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 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 تقديم

ومسؤولية عظيمة تُقاس بعدالته الأمم ، باستقامته يسود الاطمئنان  القضاء رسالة سامية
وبتجرده تعم المساواة ، يقوم على حمل لوائه قوم اصطفاهم الله تعالى بأخص صفاته وهي الحكم 
بين الناس بالعدل ، والقارئ لتاريخ الأمم والمُتأمل فيها على مر العصور ، والمتتبع لحال مصرنا 

ينًا أن المولى جل وعلا قد حَباها برجالٍ قاموا على شأن القضاء عصرًا بعد دهر الحبيبة يُدرك يق
مُتحمّلين رسالته ومُدركين مسؤوليته ، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 

 ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .

بيوم  2021 في الأول من أكتوبر لعام مصراحتفلت  السيد رئيس الجمهوريةوبحضور 
 . استقلال القضاء النابع من قلب الأمة وضمائر قُضاتهاحيث جرى التأكيد على  القضاء

في أداء رسالتها العظيمة في توحيد فهم وتطبيق القانون  محكمة النقضوإذ تستمر 
لتُخضع المراكز القانونية المتماثلة لنصوص القانون على قدم المساواة ، وتُنير بصيرة القضاة 

 موحد لهذه النصوص في كافة أرجاء البلاد .  بفهم

للمبادئ القانونية بمحكمة  المكتب الفنيا من هذه الرساااااااااااااالة الساااااااااااااامية ، ينه  وانطلاقً 
النق  باادوره في اتاااحااة المبااادئ القااانونيااة التي تقررهااا المحكمااة لاااافااة الم ااااااااااااات لين والمهتمين 
بالقانون ، وتنبع رساااالة المكتل الفني من اختصااااصااااته التي خولها له قرار ان اااائه الصاااادر من 

المتعاقبة ، وتتمثل  ثم قوانين السااااااااااالطة القضاااااااااااائية 12/10/1950رئيس محكمة النق  بتاريخ 
اختصااااصاااات المكتل الفني كما جاء بنص المادة الخامساااة من قانون السااالطة القضاااائية الحالي 
في اساااتخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة وتبويبها ون ااارها ، وكذا اصااادار مجموعات 

حكمة وإعداد الأحكام والن اااااارة الت ااااااريةية ، با عااااااافة لمشاااااارال على أعمال المكتبة وجدول الم
 .البحوث الفنية ، وسائر ما يطلبه رئيس المحكمة 

وفي عاااااوء تلت الاختصااااااصاااااات ونظراً للتطور الذل شاااااهدته محكمة النق  خلال السااااانوات 
الأخيرة من خطوات حثيثة نحو تحقيق العدالة الناجزة ، الأمر الذل تضاااااعفت معه نساااابة الفصاااال في 
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معالي ل الفني هذا التطور في عوء الأهدال التي حددها الطعون المعروعة عليها ، فقد واكل المكت
للن ااار الالاتروني  صااادارات المكتل الفني  القاضييي الجلي/ ع داللهدع دمر ر رئيس محكمة النقض ر

والتي تحققت على أرض الواقع من : تيساااير الاطلالإ ا لاتروني على تلت ا صااادارات والتي جاو ت 
خلال الأربع ساانوات الأخيرة في مجال المواد المدنية خمسااة ع اار اصاادارًا نوذيًا ت اذ باتت اصاادارات 

لالاترونية من حواسل وهواتف وغيرها بسهولة ويسر . توفير المكتل الفني متاحةً على كافة الوسائط ا
الوقت والجهد والمال ت اذ تم اختصااار كافة ا جراءات المتعلقة بمناقصااات طباعة مختلف ا صاادارات 
بما تتضاااامنه من دورة مسااااتندية معقدة وتااليو مالية وجهد وساااااعات عمل ، وعلى أقل تقدير عاااا ط 

لى الحد الأدنى . سااااااااارعة التداول والن ااااااااار بين القضااااااااااة وغيرهم من النفقات بتخفي  عدد المطبولإ ا
الم اااااات لين بالحقل القانوني ت اذ باتت اصاااااادارت المكتل الفني متاحة من لحظة الانتهاء من تجميعها 

. اصااااااااااااادار  https://www.cc.gov.eg/. للاافة عبر الرسااااااااااااائل الذكية أو على موقع المحكمة
     المبادئ القانونية لمحكمة النق  ، في اطار سااااااااااعى المكتل الفني الى ن اااااااااار الثقافة القانونية 

بعمل الن ااااارات الت اااااريةية وتقديم كافة اصاااااداراتها بصاااااورة  -على هدل الأحكام القضاااااائية  -
ا سواء الاترونية يسهل تداولها بصورة سريعة مبسطة تُعين على فهم محتواها لسهولة استخدامه

بإعداد وفهرساااااااااة أحكام محكمة  المكتب الفنيفي جانل القاعاااااااااي أو المتقاعاااااااااي ، كما يقوم 
النق  عامًا بعد عام وتقديمها في صاااااورة المساااااتحدث أو السااااانوات القضاااااائية ، كما يضاااااطلع 
المكتل الفني بإعداد الدورات التدريبية والتن اااايطية لأعضاااااء المكتل ، وصااااولًا للهدل المُبت ى 

الته بصاااورة حديثة مميكنة غنية بالفار القانوني الصاااحيك ومواكبةٍ للحداثة التي تساااعى وراء رسااا
 . مركز معلومات محكمة النقض الدولة الى ارسائها وذلت كله بالتعاون مع

يت رل المكتل الفني بن ر أحدث اصداراته القانونية وهي مجموعة أحكام  وإزاء ما ساللهق
من  السنة الحادية والسبعون مكتب فنيلمدنية والتجارية" محكمة النق  الصادرة من الدوائر ا

في صورة مفهرسة ومميكنة يسهل بها تصفك محتواها والوصول الى  " 2020يناير إلى ديسماللهر 
 بما يتلائم مع أساليل العصر الحديث في الاطلالإ والقراءة .فيها بدقه وسهولة المعلومة 

وقد انتهج المكتل الفني في هذا ا صدار أسلوبًا حديثًا في الاطلالإ والتصفك والفهرسة 
حيث تم استخدام روابط تنقُّل باللون الأخضر في نهاية كل صحيفة يمكن من خلال الض ط 
عليها الانتقال لمضمونها ، فعلى سبيل المثال عند الض ط على الرابط المدون عليه ذبارة 

https://www.cc.gov.eg/
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سيتم مباشرة الانتقال لهذا الفهرس في نهاية ا صدار ، والجدير بالذكر أن كل  الفهرس الهجائي
رابط من هذه الروابط ينقلنا الى فهرس يحتول على روابط يمكن من خلالها الانتقال مرة أخرى 
للمطلوب ، فعلى سبيل المثال عند الض ط على رابط الفهرس الهجائي والانتقال له سيظهر لنا 

يسية ، بالض ط على العنوان المطلوب سيتم الانتقال له مباشرة في الفهرس العناوين الرئ
الموعوعي المحتول على الموجزات والتطبيقات الجديدة بعدما تم تحديث الفهرس الموعوعي 
بقصره على المبادئ والتطبيقات الجديدة فقط لتيسير عملية البحث دون تارار لمبادئ مستقرة 

راد القارئ الاستزادة يمكنه من خلال الض ط على رقم الطعن المدون ومكررة منذ عقود ، وإذا أ
أسفل كل موجز أو تطبيق الانتقال مباشرة الى الحكم داخل ا صدار والاطلالإ على باقي 

ومتن الحكم ... وهكذا ، وتجدر  -التي لا تتضمن تلت المبادئ والتطبيقات الجديدة  -الموجزات 
و اصدار مساعد لا يُ ني بحال عن النسخة الورقية التي سيتم ا شارة الى أن هذا ا صدار ه

ويهدل المكتل الفني من الدفع بهذا ا صدار  طباعتها وتو يعها على السادة قضاة المحكمة .
بصورته الالاترونية تقريل المعلومة القضائية والمبادئ الحديثة لمحكمة النق  لجمولإ العاملين 

اعتمدت فيها الطرق الالاترونية الحديثة تم يًا مع النهج العام  بالمجال القانوني بصورة مبسطة
 للدولة في مجال التحول الرقمي .

" نائل رئيس مُحمد أيمن سعد الدين ويطيل لنا أخيراً أن نتقدم بال كر لمعالي القاعي / 
ن " الذل راجع هذا ا صدار ونقَّحه ، كما أ رئيس المكتب الفني المساددمحكمة النق  اااا 

    سيادته لا يدخر جهدًا فيما يُسند اليه من عمل . 
 والله من وراء القصد ... ،

 القاضي .         
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   2020 من يناير سنة 28جلسة 
وعضوية محمد مرجان نائل رئيس المحكمة  موسى /القاعيبرئاسة السيد 

أحمد صلاح الدين وجدل، صلاح محمد عبد العليم، حسام حسين  السادة القضاة/
 رئيس المحكمة " . نواب الديل ووليد محمد بركات "

 

 قضاء رالرجال  القضائية ر 89لسنة  11رقم  الطعن
 ( تقادم ر وقف التقادم : بدء سريانه ر. 1-3)

 ل . التقادم لايسر  . مفاده مدنى والأعمال التحضيرية للقانون  382. م  المانع الموقاف للتقادم( 1)
. رغبة الم رلإ في عدم مجافاة أحكام ال ريعة ال راء التي  . علة ذلت في حق من لا يستطيع أن يداعى

. للقضاء  أثره . . عدم ايرادها على سبيال الحصر . مؤداه  ا الزمنقر عيالإ الحقوق وإن طال عليهلا تُ 
 . . لا مه . ألا يكون بتقصير من الدائن . شرطه مهمة تقديارها بمةيار مرن متماشياً مع مقتضيات العقل

  . للقوة القاهرة مرتبةفحص كل حالة على حدة وفقاً للظرول الملابسة دون الوصول للاستحالة ك

وجه  . لا ل عنهئو . العلم الحقيقي باستحقاق الحق والمس . مناطه سريان التقادم( بدء 2)
 لا يرتل السقوط كأساس لبدء سريان التقادم .  ي. العلم الظن . مؤداه  لافتراض هذا العلم

. لا يتوافر بها وحدها العلم اليقينى للورثة باستحقاق مورثهم  ( وفاة مورث المطعون عدهم3)
.  . خلو الأوراق مما يفيد ذلت حتى تاريخ اقامتهم الدعوى  ى لرصيد اجا اته الاعتياديةللمقابل النقد

. قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدفع  . عدم سريان التقادم في حقهم الا في هذا التاريخ مؤداه 
 . . صحيك بسقوط حقهم بالتقادم

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من القانون  ۳۸۲أن النص في المادة  -في قضاء محكمة النق   -المقرر  - 1
المدني على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالل بحقه 

على  -وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني  - يدلأدبياً ... "  المانع كانولو 
أن الم رلإ نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم ان كان ثمة مانع يتعذر معه على 



 2020سنة  ينايرمن  28جلسة                             14

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

الدائن أن يطالل بحقه في الوقت المناسل باعتبار أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية 
لا يسرل في حق " من لا يستطيع أن يداعي " وهي قاعدة نالت مكاناً  مؤداها أن التقادم

بار اً في القانون المدني ي فع لها رغبة الم رلإ في ألا يجافي أحكام ال ريعة ال راء التي لا 
ايراد الموانع على سبيل الحصر بل  رَ الزمن لذلت لم يَ  اتقر عيالإ الحقوق وإن طال عليه

على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية  -ما يقتضيه العقل عمم الحكم ليتماشى مع كل 
بمةيار ،  تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما اذا كان المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا -للقانون 

ة القوة القاهرة بل يكفي لوقفه أن مرتبمرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة ك
ائن وعلاقته بالمدين وكافة الظرول الملابسة شريطة ألا يتعذر عليه ذلت بالنظر لحالة الد

 يكون السكوت بتقصيره ، وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حدة.
أن المناط في بدء سريان التقادم هو  -في قضاء محكمة النق   -المقرر  - 2

علم صاحل ال أن بحقه ، والعلم المعول عليه في هذا ال أن هو العلم الحقيقي الذل 
يحيط باستحقاق الحق و المسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة التقادم ينطول على تنا له 

الظنی كأساس  عن هذا الحق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيل السقوط في حالة العلم
 لبدء سريان التقادم.

اذ كان الثابت في الأوراق أن وفاة مورث المطعون عدهم لا يفترض بها  - 3
وحدها توافر هذا العلم بل يجل أن يقوم الدليل على علمهم بتلت الحقوق علماً يقينياً 

المطعون  وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانوني، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن
عدهم كانوا على علم بأن وفاة مورثهم قد رتبت لهم الحق في تقاعي المقابل النقدل 
لرصيد اجا اته الاعتيادية لدى الطاعنين بصفتيهما خلال الفترة من الوفاة حتى تاريخ 
اقامتهم الدعوى لصرل هذا المقابل ومن ثم فإن التقادم لا يسرل في حقهم الا من التاريخ 

ذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  الدفع بسقوط حق المطعون الأخير، وإ
عدهم بالتقادم لعدم علمهم بحقهم في تقاعي المقابل النقدل لرصيد اجا ات مورثهم 
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الاعتيادية فإنه يكون قد طبق صحيك القانون ويكون النعي عليه في هذا ال أن غير قائم 
 على أساس. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،لمقررا القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة . ،والمرافعة
 . أوعاعه ال كلية استوفىحيث ان الطعن 
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 

ق القاهرة "رجال القضاء" على 135لسنة  ...في أن المطعون عدهم أقاموا الدعوى رقم 
الطاعنين بصفتيهما بطلل الحكم بأحقيتهم في المقابل النقدل لرصيد مورثهم من ا جا ات 

ه بسبل مقتضيات العمل محسوباً على أساس آخر أجر أساسي الاعتيادية الذل لم يستنفد
مضافاً اليه العلاوات الخاصة مع عدم خصم ما سبق صرفه نظير عمل أشهر الصيو، 
مع ما يترتل على ذلت من آثار، وقالوا في بيان دعواهم ان خدمة مورثهم انتهت بالوفاة 

ولم يحصل على رصيده وكان ي  ل وظيفة رئيس محكمة استئنال  16/7/1998بتاريخ 
من ا جا ات الاعتيادية وكان عدم حصوله على رصيده من تلت ا جا ات راجعاً الى 
جهة ا دارة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، ومن ثم أقاموا الدعوى، دفع الحاعر عن 
الطاعنين بصفتيهما بسقوط الحق في المقابل النقدل لرصيد اجا ات مورث المطعون 

قضت محكمة الاستئنال بأحقية المطعون  19/11/2018الطويل، بتاريخ  عدهم بالتقادم
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت  .عدهم في طلباتهم

في  -النيابة مذكرة أبدت فيها الرأل برف  الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة 
 النيابة رأيها.فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت  -غرفة الم ورة 

وحيث ان الطعن أقيم على سبل واحد ينعي به الطاعنان بصفتيهما على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، اذ قضى بإلزامهما بالمقابل النقدل لرصيد 
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وصدور حکم المحكمة  16/7/1998اجا ات مورث المطعون عدهم رغم وفاته بتاريخ 
ومن ثم  27/9/2018وأن الدعوى أقيمت بتاريخ  6/5/2000اريخ الدستورية العليا بت

 يسقط حق مورثهم بالتقادم الطويل، الأمر الذل يعيل الحكم بما يستوجل نقضه.
أن  -في قضاء هذه المحكمة  -وحيث ان هذا الدفع غير سديد، ذلت أن المقرر 

قادم كلما وجد مانع من القانون المدني على أنه "لا يسرى الت ۳۸۲النص في المادة رقم 
يدل وعلى ما ورد بالأعمال  -ا" يتعذر معه على الدائن أن يطالل بحقه ولو كان المانع أدبيً 

على أن الم رلإ نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم  -التحضيرية للقانون المدني 
أن ان كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالل بحقه في الوقت المناسل باعتبار 

وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسرل في حق "من لا يستطيع أن 
يداعى" وهي قاعدة نالت مكاناً بار اً في القانون المدني ي فع لها رغبة الم رلإ في ألا 

 رَ الزمن لذلت لم يَ  ايجافي أحكام ال ريعة ال راء التي لا تقر عيالإ الحقوق وإن طال عليه
على  -الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتماشى مع كل ما يقتضيه العقل  ايراد

تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما اذا كان  -ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون 
المانع عذراً موقفاً للتقادم أم لا، بمةيار مرن لا يصل فيه المانع الموقف لدرجة الاستحالة 

ة بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلت بالنظر لحالة الدائن وعلاقته ة القوة القاهر مرتبك
بالمدين وكافة الظرول الملابسة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره، وهو أمر يقتضي 

أن المناط  -في قضاء هذه المحكمة أيضاً  -فحص كل حالة على حدة، وكان المقرر 
العلم المعول عليه في هذا ال أن في بدء سريان التقادم هو علم صاحل ال أن بحقه، و 

هو العلم الحقيقي الذل يحيط باستحقاق الحق والمسئول عنه باعتبار أن انقضاء مدة 
التقادم ينطول على تنا له عن هذا الحق ولا وجه لافتراض هذا العلم وترتيل السقوط في 

ث المطعون لما كان ذلت وكانت وفاة مور  .حالة العلم الظني كأساس لبدء سريان التقادم
عدهم لا يفترض بها وحدها توافر هذا العلم بل يجل أن يقوم الدليل على علمهم بتلت 
الحقوق علماً يقينياً وتقاعسهم عن المطالبة بها خلال الميعاد القانوني، وإذ خلت الأوراق 
مما يفيد أن المطعون عدهم كانوا على علم بأن وفاة مورثهم قد رتبت لهم الحق في 
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قابل النقدل لرصيد اجا اته الاعتيادية لدى الطاعنين بصفتيهما خلال الفترة من تقاعي الم
الوفاة حتى تاريخ اقامتهم الدعوى لصرل هذا المقابل ومن ثم فإن التقادم لا يسرل في 
حقهم الا من التاريخ الأخير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  الدفع 

بالتقادم لعدم علمهم بحقهم في تقاعي المقابل النقدل لرصيد  بسقوط حق المطعون عدهم
اجا ات مورثهم الاعتيادية فإنه يكون قد طبق صحيك القانون ويكون النعي عليه في هذا 

 ال أن غير قائم على أساس. 
 وحيث انه لما تقدم يتعين رف  الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2020من مارس سنة  10جلسة 
"نائل رئيس المحكمة"، وعضوية  محمد مرجان موسى /القاعيبرئاسة السيد 
حسام حسين ، صلاح محمد عبد العليم، أحمد صلاح الدين وجدلالسادة القضاة/ 

 ."نواب رئيس المحكمة" الديل ووليد محمد بركات
 

 ر رجال القضاء ر القضائية 87لسنة  25الطعن رقم 
 .  نقض ر أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ر ( 1)

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النق  اثارتها ولو لم يسبق التمست بها أمام 
مرافعات . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من  253محكمة الموعولإ أو فى صحيفة الطعن . م 

 . الوقائع والأوراق التى سبق عرعها على محكمة الموعولإ ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم

 .  ر المساواة بين أدضاء الهيئات القضائية مصدرها الدستور:  القاضي راتبر  رواتب( 2-5)
 القاعي . مصدره القانون . تعلقه بالنظام العام . راتل( 2)

هو نهج الم رلإ في الدستور  . ( مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية3)
بكافة جوانبها . التسوية تماماً بينهم في المخصصات المالية  . مؤداه  الحالي وهو ذات نهجه قبل صدوره

 اثابتً  مبدأً  صيرورته.  . أثره المعاشات المقرره بعد انتهاء خدمتهم وبدلات وغيرها أو في رواتلمن 
النيابة العامة والمحكمة الدستورية وأعضاء  القضاة . انطباقه على في تنظيم المعاملات المالية بينهم

 . العليا ومجلس الدولة والنيابة ا دارية وهيئة قضايا الدولة

. أمااار  المالية بين جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائيةمبدأ المساواة في المخصصات ( 4)
.  . شرطه راء فى ثبوته وحق دستورل أقرته المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء محكمة النق لام  

ثبات ق ا  1. م  ال أن طبقاً للأصل العام في ا ثبات وثبوت التجاو  فيه بمستندات قاطعة يقدمها ذو 
  .1968سنة ل 25رقم 
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أعضاء المقرره لرئيس و  مخصصات الماليةتمست المطعون عده بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا له ال( 5)
دون أن يقدم الدليل على أن أقرانه يتقاعون هذه المخصصات المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوعين 

 . المطعون فيه هذا النظر . خطأ. مخالفة الحكم  عااادم جوا  المطالبة بها مؤداه . . المالية

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من قانون المرافعات أن لمحكمة  253دة فاد نص الفقرة الثالثة من الماان م - 1
ام العام ولو لم ترد في صحيفة النق  أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظ

الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرعها على 
 محكمة الموعولإ ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

الذل يستحقه القاعي مستمد من القانون مباشرة ويتعلق  راتلاذ كان تحديد ال - 2
 بالنظام العام.

أن نهج الم رلإ الدستورل في مقام المساواة بين أعضاء جميع الجهات  - 3
والهيئات القضائية كان ذاته مسلت الم رلإ المصرل قبل صدور هذا الدستور، حيث رسخ 
هذا المبدأ في قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وإعادة 

دارية والمحاكمات التأديبية، وحسبما نظيم هيئة النيابة ا تنظيم هيئة قضايا الدولة وإعادة ت
انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها، فإن نصوص تلت القوانين كانت 
واعحة الدلالة في أن الم رلإ اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية 

شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون  كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين
السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في 

وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة  اتلو ر المخصصات المالية المقررة لها من 
لخصوص أصلًا ثابتاً ل اغليها بعد انتهاء خدمتهم، حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا ا

، ويجرل حكمه على المخصصات واتلر بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في ال
والمعاشات المستحقة ل اغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى، وهو ما 
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ينطبق على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الدولة 
 نيابة ا دارية وهيئة قضايا الدولة.وال

والبدلات وكافة المخصصات المالية بين  راتلاذ كان مبدأ المساواة في ال - 4
جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمراً لا مراء في ثبوته، بل أصبك حقاً 
دستورياً وقانونياً أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في قضائها 

بت لديها بيقين وقولإ المتواتر حيث ردت ايجاباً ما وقع عليه من تجاو  أو عدوان وقتما ث
هذا التجاو  أو العدوان وماهيته ومقداره، وذلت من خلال مستندات قاطعة في هذا ال أن 
قدمت اليها من ذوى ال أن تأييداً لدعواهم، وذلت اعمالًا للأصل العام في ا ثبات والذل 

القانون رقم قررته المادة الأولى من قانون ا ثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر ب
والتي تقضي بأنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص  1968لسنة  25
 منه.

اذ كان البين أن المطعون عده لم يقدم لهذه المحكمة أو محكمة استئنال  - 5
أل مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة تفيد تقاعي  -دائرة دعاوى رجال القضاء  -القاهرة 

ضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوعين بها أل بدلات أو حوافز رئيس وأع
أو مخصصات مالية أخرى، ومسماها، ومقدارها، وأداة وتاريخ تقريرها، أو أن ما يتقاعونه 
يتجاو  في مقداره ما يتقاعاه أقرانهم أعضاء السلطة القضائية، ومن ثم فإن ما تمست به 

لا يعدوا أن يكون قولًا مرسلًا لا دليل عليه من الأوراق،  في دعواه في هذا الخصوص
ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرف ، لما 
كان ذلت وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون 

ا والتي تصرل لنظرائه من عده في صرل كافة المخصصات المالية أياً كان مسماه
أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوعين بها والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفية 
والأقدمية مع ما يترتل على ذلت من آثار وفروق مالية من تاريخ استحقاقها فإنه يكون قد 

 .خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقارر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطاالالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، و بعد المداولة.
 أوعاعه ال كلية. استوفىحيث ان الطعن 
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 

ق القاهرة " رجال القضاء " بطلل  ۱۳۰في أن المطعون عده أقام الدعوى رقم ... لسنة 
بإلزام المطعون عدهم بصفاتهم عدا الأخير أن يؤدوا له  -الحكم وفقاً لطلباته الختامية 

على مساواته بأقرانه من أعضاء المحكمة الدستورية عن الفترة  الفروق المالية المترتبة
السابقة على رفع الدعوى والتي تبدأ من تاريخ احالته الى المعاش وحتى تاريخ عودته الى 

فضلًا عما يستجد منها حتى تاريخ الحكم ، وقال في بيان  ۲۰۱۳العمل في يناير سنة 
مالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة منهجاً ذلت ان الم رلإ انتهج في تنظيم المعاملة ال

يسول بينهم وبين أقرانهم من شاغلي الوظائف المقابلة في قانون السلطة القضائية فيما 
بجميع عناصرها وفي المعاشااات، ولما كانت المخصصات  اتلو ر يحصلون عليه من 

المالية لأعضاء المحكمة الدستورية تزيد عن مخصصاته ومن ثم فقد أقام الدعوى، بجلسة 
قضت محكمة الاستئنال بأحقية المطعون عده في صرل  2014من أكتوبر  ۲۷

ستورية وهيئة المخصصات المالية أياً كان مسماها والتي تصرل لأقرانه بالمحكمة الد
المفوعين والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفة وفي الأقدمية، وبإلزام الطاعنين بصفاتهم 
عدا الأخير بأن يؤدوا للمطعون عده الفروق المالية المستحقة بموجل ذلت الحكم لخمس 

وبمراعاة تاريخ  ۲۰۱۳من فبراير  17سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 
ق 84طعن المطعون عده في هذا الحكم بطريق النق  وقيد برقم ... لسنة  .لتعييناعادة ا

بنق  الحكم  2015ة من نوفمبر سن 24"رجال القضاء" وفيه قضت محكمة النق  بتاريخ 
المطعون فيه، وأحالت الدعوى الى محكمة استئنال القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" 

      رة، وبعد أن أعيدت الدعوى لتلت المحكمة قضت في للفصل فيها مجدداً من هيئة م اي
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بأحقية المطعون عده في صرل المخصصات المالية أياً كان  2016من نوفمبر سنة  ۲۱
مسماها والتي تصرل لنظرائه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوعين بها 

ترتل على ذلت من فروق مالية من والمتماثلين معه في الدرجة الوظيفية والأقدمية مع ما ي
طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة  .تاريخ استحقاقها

مذكرة أبدت فيها الرأل بنق  الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه 
 .أيهافحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة ر  -في غرفة الم ورة  -المحكمة 
من قانون المرافعات أن لمحكمة  253وحيث ان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة  

النق  أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة 
الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرعها على 

ه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان تحديد محكمة الموعولإ ووردت هذ
الذل يستحقه القاعي مستمد من القانون مباشرة ويتعلق بالنظام العام، وحيث أن  راتلال

كان نهج الم رلإ الدستورل في مقام المساواة بين أعضاء جميع الجهات والهيئات القضائية 
ور، حيث رسخ هذا المبدأ في قوانين ذاته مسلت الم رلإ المصرل قبل صدور هذا الدست

السلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وإعادة تنظيم هيئة قضايا الدولة 
دارية والمحاكمات التأديبية، وحسبما انتهت اليه المحكمة وإعادة تنظيم هيئة النيابة ا 

ن كانت واعحة الدلالة في أن الدستورية العليا في حكم سابق لها، فإن نصوص تلت القواني
الم رلإ اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه 
التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين 

الية المقررة لها من الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى في المخصصات الم
وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة ل اغليها بعد انتهاء خدمتهم، حتى غدا مبدأ  اتلو ر 

المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلًا ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في 
مقابلة ، ويجرل حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة ل اغلي الوظائف الاتلو ر ال

لها في الهيئات القضائية الأخرى، وهو ما ينطبق على القضاء والنيابة العامة والمحكمة 
 .الدستورية العليا وأعضاء مجلس الدولة والنيابة ا دارية وهيئة قضايا الدولة
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والبدلات وكافة المخصصات  راتلوحيث انه هدياً بما تقدم، فإن مبدأ المساواة في ال
أعضاء الجهات والهيئات القضائية صار أمراً لا مراء في ثبوته، بل المالية بين جميع 

أصبك حقاً دستورياً وقانونياً أقرته المحكمة الدستورية العليا وقضت به هذه المحكمة في 
قضائها المتواتر حيث ردت ايجاباً ما وقع عليه من تجاو  أو عدوان وقتما ثبت لديها 

وماهيته ومقداره، وذلت من خلال مستندات قاطعة في  بيقين وقولإ هذا التجاو  أو العدوان
هذا ال أن قدمت اليها من ذوى ال أن تأييداً لدعواهم، وذلت اعمالًا للأصل العام في 
ا ثبات والذل قررته المادة الأولى من قانون ا ثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر 

لى الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين والتي تقضي بأنه ع 1968لسنة  25بالقانون رقم 
 اثبات التخلص منه.

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان المطعون عده لم يقدم لهذه المحكمة أو محكمة 
أل مستندات أو أوراق أو أدلة قاطعة  -دائرة دعاوى رجال القضاء  -استئنال القاهرة 

ضاء هيئة المفوعين بها أل تفيد تقاعي رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأع
بدلات أو حوافز أو مخصصات مالية أخرى، ومسماها، ومقدارها، وأداة وتاريخ تقريرها، 
أو أن ما يتقاعونه يتجاو  في مقداره ما يتقاعاه أقرانهم أعضاء السلطة القضائية، ومن 

دليل  ثم فإن ما تمست به في دعواه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون قولًا مرسلًا لا
عليه من الأوراق، ويضحى طلبه المستحقات المزعومة غير قائم على سند من القانون 

لما كان ذلت وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه  .خليقاً بالرف 
بأحقية المطعون عده في صرل كافة المخصصات المالية أياً كان مسماها والتي تصرل 

حكمة الدستورية العليا وهيئة المفوعين بها والمتماثلين معه في لنظرائه من أعضاء الم
الدرجة الوظيفية والأقدمية مع ما يترتل على ذلت من آثار وفروق مالية من تاريخ 

 استحقاقها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020من أكتوبر سنة  27جلسة 

"نائل رئيس المحكمة"، وعضوية  محمد مرجان موسى /القاعيبرئاسة السيد 
د. أحمد ، ، صلاح محمد عبد العليمأحمد صلاح الدين وجدلالسادة القضاة/ 

 "نواب رئيس المحكمة". الوكيل ووليد محمد بركات ىمصطف
 

 القضائية 89لسنة  1635الطعن رقم 
 . ر شروط قاللهول الددوى : الصفة ر ( ددوى 1)

.  . شرط قبولها . حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به . ماهيتها الدعوى 
راد الاحتجاج هذا الحق بأن ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وعد من يُ  يتوافر الصفة الموعوذية لطرف

 . . علة ذلت دم قبول الدعوى ع . . أثره عليه بها . ثبوت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته

  . ر تأمينات اجتماعية ر مناط صرف هيئة التأمينات الاجتماعية لمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة( 2)
.  التزام هيئة التأمينات الاجتماذية بأداء منحة الوفاة ومصاريو الجنا ة عند وفاة صاحل المعاش

والمادة   1975لسنة  79ق  122 ، 120المادتان . وفاته بعد انتهاء خدمته وإحالته للمعاش .  شرطه
 17السلطة القضائية المعدل بق ق  69. م  . سبعون عاماً  . سن تقاعد القضاة 2016لسنة  81ق  69

. التزام جهة عمله بصرفها لورثته دون الهيئة القومية  . مؤداه  . وفاته قبل بلوغه هذا السن 2007لسنة 
 . خطأ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . للتأمين الاجتماعى

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  - 1
ي المدعى به، فإنه يلزم توافر الصفة الموعوذية الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانون

لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه هذه الحماية وعد من يراد 
الاحتجاج عليه بها، بحيث تاون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذل صفة متى ثبت 

 .طالبته بهاعدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه اليه دعواه وم
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  79 رقم بالقانون  الصادر الاجتماعي التأمين قانون  نم 120النص في المادة  -2
 شهر عن منحة تستحق المعاش صاحل أو عليه على أنه " عند وفاة المؤمن  1975 لسنة
 الوفاة، شهر خلال العمل أيام عن المستحق الأجر الي با عافة التاليين وال هرين الوفاة
 كانت التي الجهة بها وتلتزم الوفاة، شهر عن المستحق المعاش أو بالأجر المنحة وتقدر
 من ۱۲۲ المادة في الأحوال "، والنص بحسل المعاش بصرل تلتزم التي أو الأجر تصرل
 بأداء المعاش تصرل كانت التي الجهة تلتزم المعاش صاحل وفاة عند" أنه على القانون  ذات
صرفت  جنيه تصرل للأرامل، فإذا لم يوجد مائتا أدنى بحد شهرين معاش بواقع جنا ة نفقات

لأرشد الأولاد، أو أل شخص يثبت قيامه بصرل نفقات الجنا ة "، ونص فى الفقرة الأخيرة من 
المنطبق على  –بإصدار قانون الخدمة المدنية  2016لسنة  81من القانون رقم  69المادة 
وفاة، وفي هذه الحالة يصرل ما يعادل الأجر على أنه " تنتهى خدمة الموظف بال –الواقعة 

الاامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنا ة وذلت للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه 
بتحمل هذه النفقات "، ومؤدل هذه النصوص سالفة البيان أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 

أُحيل الى  الذلالمعاش  صاحل وفاة في حالة الا الجنا ة ومصاريو ةلا تلتزم بأداء منحة الوفا
من قانون  69التقاعد لبلوغه السن القانونية، وهي بالنسبة للقضاة سبعون عاماً عملًا بالمادة 

المن ور  2007لسنة  17المستبدلة بالقانون رقم  1972لسنة  46السلطة القضائية رقم 
نصت على أنه " استثناء من أحكام قوانين المعاشات والتي  8/5/2007بالجريدة الرسمية بتاريخ 

لا يجو  أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاو  عمره سبعين عاماً، لما كان ذلت 
وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون عدهم كان ي  ل وظيفة رئيس محكمة استئنال، 

نه مواليد ابلوغه سن سبعين عاماً، اذ وقبل احالته الى التقاعد ب 10/4/2019وتوفى بتاريخ 
، فإن جهة العمل هي التي تلتزم بصرل منحة الوفاة ومصاريو الجنا ة وهي  29/12/1964

 بإلزام وقضى النظر هذا فيه المطعون  الحكم خالف الجهة صاحبة الصفة في الدعوى، وإذ
بأن تؤدى للمطعون  –جتمااااعاااي رئيس مجلس ادارة الهيئة القوميااااة للتأمااين الا -الطاعنة بصفتها 

 .تطبيقه في وأخطأ القانون  خالف قد ، فإنه يكون  الجنا ة ومصاريو الوفاة عدهم منحة
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقاارر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، و بعد المداولة.
 أوعاعه ال كلية. استوفىحيث ان الطعن 
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 

ق القاهرة "رجال القضاء" على  136في أن المطعون عدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 
بطلل الحكم باحتساب الأجر  -غير مختصم في الطعن  -الطاعنة بصفتها وآخر 

شهراً وذلت  12ا عافي ال هرل والأجر الصيفي عن شهور الصيو الثلاثة مقسوماً على 
شهور وذلت عمن عناصر منحة الوفاة ومصاريو الجنا ة، وإلزام الطاعنة  5مضروباً في 

ا بأن تؤدى لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم ان مورثهم كان ي  ل درجة بصفته
رئيس محكمة استئنال وانتهت خدمته بالوفاة، ولاون جهة العمل قامت بصرل منحة 

ا من مالوفاة ومصاريو الجنا ة دون ادراج الأجر ا عافي والأجر الصيفي باعتباره
منحة الوفاة ومصاريو الجنا ة، فقد أقاموا  الأجور المت يرة عمن عناصر احتساب

قضت المحكمة بأحقية المطعون عدهم في صرل فروق  30/10/2019الدعوى، بتاريخ 
نفقات الجنا ة ومنحة الوفاة وفقاً للضوابط المبينة بأسباب الحكم وألزمت المدعى عليه 

مت النيابة طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النق ، وقد .بصفته بالأداء
مذكرة أبدت فيها الرأل بنق  الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعااااااان على هااااااااااذه 

 فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. -في غرفة الم ورة  -المحكماااااااة 

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
 الجنا ة ومصاريو الوفاة اذ ألزمها بأن تؤدى للمطعون عدهم منحةفي تطبيقه والخطأ 

لمورثهم في حين أن جهة العمل هي المنوط بها سداد هذه المستحقات لوفاة مورثهم أثناء 
 .نقضه خدمته وقبل احالته للتقاعد، فإنه يكون معيباً بما يستوجل
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أنه لما  –ضاء هذه المحكمة في ق –، ذلت أن المقرر سديد  النعي هذا ان وحيث
كانت الدعوى هي حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، 
فإنه يلزم توافر الصفة الموعوذية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه 

لة لرفعها لهذه الحماية وعد من يراد الاحتجاج عليه بها، بحيث تاون الدعوى غير مقبو 
على غير ذل صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى في الاحتجاج بطلباته على من وجه 

 الاجتماعي التأمين قانون  نم 120اليه دعواه ومطالبته بها، وكان النص في المادة 
 صاحل أو عليه على أنه "عند وفاة المؤمن 1975 لسنة 79 رقم بالقانون  الصادر
 المستحق الأجر لىا با عافة التاليين وال هرين الوفاة شهر عن منحة تستحق المعاش

 شهر عن المستحق المعاش أو بالأجر المنحة وتقدر الوفاة، شهر خلال العمل أيام عن
 بحسل المعاش بصرل تلتزم التي أو الأجر تصرل كانت التي الجهة بها وتلتزم الوفاة،

 المعاش صاحل وفاة عند" أنه على القانون  ذات من ۱۲۲ المادة في الأحوال"، والنص
 أدنى بحد شهرين معاش بواقع جنا ة نفقات بأداء المعاش تصرل كانت التي الجهة تلتزم
رفت لأرشد الأولاد، أو أل شخص يثبت صُ  جنيه تصرل للأرامل، فإذا لم يوجد يمائت

 81من القانون رقم  69قيامه بصرل نفقات الجنا ة"، ونص فى الفقرة الأخيرة من المادة 
على أنه "تنتهى  –المنطبق على الواقعة  –بإصدار قانون الخدمة المدنية  2016لسنة 

خدمة الموظف بالوفاة، وفي هذه الحالة يصرل ما يعادل الأجر الاامل لمدة شهرين 
لمواجهة نفقات الجنا ة وذلت للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه 

وص سالفة البيان أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا تلتزم النفقات"، ومؤدل هذه النص
أُحيل الى  الذلالمعاش  صاحل وفاة في حالة الا الجنا ة ومصاريو ةبأداء منحة الوفا

من  69التقاعد لبلوغه السن القانونية، وهي بالنسبة للقضاة سبعون عاماً عملًا بالمادة 
 2007لسنة  17المستبدلة بالقانون رقم  1972لسنة  46قانون السلطة القضائية رقم 

والتي نصت على أنه "استثناء من أحكام  8/5/2007المن ور بالجريدة الرسمية بتاريخ 
اشات لا يجو  أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاو  عمره سبعين قوانين المع

لما كان ذلت وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون عدهم كان ي  ل وظيفة  .عاماً 
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وقبل احالته الى التقاعد ببلوغه سن  10/4/2019رئيس محكمة استئنال، وتوفى بتاريخ 
، فإن جهة العمل هي التي تلتزم بصرل  29/12/1964نه مواليد اسبعين عاماً، اذ 

 الحكم خالف منحة الوفاة ومصاريو الجنا ة وهي الجهة صاحبة الصفة في الدعوى، وإذ
رئيس مجلس ادارة الهيئة  -الطاعنة بصفتها  بإلزام وقضى النظر هذا فيه المطعون 

 ومصاريو الوفاة بأن تؤدى للمطعون عدهم منحة –القوميااااة للتأمااين الاجتمااااعاااي 
 .تطبيقه في وأخطأ القانون  خالف قد ، فإنه يكون  الجنا ة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020من نوفماللهر سنة  24جلسة 
"نائل رئيس المحكمة"، وعضوية  محمد مرجان موسى /القاعيبرئاسة السيد 
د. أحمد ، ، صلاح محمد عبد العليمأحمد صلاح الدين وجدلالسادة القضاة/ 

 الوكيل ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة". ىمصطف
 

 القضائية 90لسنة  58الطعن رقم 
 . : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ر ( نقض ر أسباب الطعن1)

. لمحكمة النق  من تلقاء ذاتها ولال من الخصوم والنيابة  نظام العامالأسباب المتعلقة بال
. سابقة طرح  . شرطه اثارتها ولو لم يسبق التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو فى صحيفة الطعن
 . عناصرها على محكمة الموعولإ وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم

 . ر ياستحقاق مقاب/ العم/ الصيفمناط :  القاضي راتبر  رواتب( 3،2)
. عدم جوا  تقديره من جهة  . تعلقه بالنظام العام . مؤداه  . مصدره القانون  القاعي راتل( 2)
 . . أثره . لمدارة تعديله دون التقيد بالميعاد للقانون  راتل. مخالفة ال ا دارة

.  ط حقهم فى ا جا ة( مقابل العمل خلال أشهر الصيو . مقرر لرجال القضاء نظير سقو 3)
. عدم استحقاقه لمن لم يباشر العمل خلال هذه  . أثره مناط استحقاقه . مزاولة العمل خلال العطلة

 .  . خطأ . مخالفة ذلت المدة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ة النق  من تلقاء نفسها، كما يجو  للخصوم وللنيابة اثارة اذ كان لمحكم -1
الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو في صحيفة 
الطعن  متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرعها على 

ن فيه من الحكم وليس على محكمة الموعولإ ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعو 
 أل جزء آخر فيه.
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القاعي انما يستمد من  راتلتحديد  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -2
أحكام القانون مباشرة، ولا تملت جهة ا دارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام، 

 ويجو  لها تعديله دون تقيد بميعاد متي كان مخالفاً للقانون.
أن مقابل العمل الصيفي خلال أشهر  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -3

يوليو، أغسطس، سبتمبر قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم 
في ا جا ات بالنسبة للمدد التي باشروا العمل فيها، وحرمانهم من التمتع فيها بإجا اتهم 

تأخير الفصل في القضايا، مما مؤداه أن مناط استحقاق لتحقيق العدالة الناجزة، ولعدم 
رجال القضاء لذلت المقابل هو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة الصيفية وفي حدود 

عوابط  7/12/1992المدد التي عملوا فيها، وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 
الأجر هو مزاولة العمل صرل الأجر ا عافي، ونص فيها على أن مناط استحقاق هذا 

القضائي، لما كان ذلت وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون عدهم كان ي  ل 
وظيفة نائل رئيس محكمة الاستئنال، وخلت أوراق الدعوى مما يفيد أنه كان يزاول عمله 
عند حدوث الوفاة، ومن ثم فإن طلل احتساب العمل الصيفي والأجر ا عافي عمن 

الاامل الذل يصرل على أساسه منحة الوفاة يکون على غير أساس من  عناصر الأجر
صحيك القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مقابل العمل 
خلال أشهر الصيو والأجر ا عافي عمن عناصر الأجر الذل يصرل على أساسه 

 يق القانون.مصاريو الجنا ة ومنحة الوفاة فإنه يكون قد أخطأ في تطب

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقارر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطاالالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، و بعد المداولة.
 أوعاعه ال كلية. استوفىحيث ان الطعن 
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تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
ق القاهرة "رجال القضاء" على  136في أن المطعون عدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 

بطلل الحكم باحتساب الأجر ا عافي  -غير مختصم في الطعن  -الطاعن بصفته وآخر 
شهراً وذلت مضروباً  12لصيو الثلاثة مقسوماً على ال هرل والأجر الصيفي عن شهور ا

شهور وذلت عمن عناصر منحة الوفاة ومصاريو الجنا ة، وإلزام الطاعن بصفته  5في 
بأن يؤدوا لهم الفروق المالية، وقالوا في بيان دعواهم  -غير مختصم في الطعن  –وآخر 

ولاون  ،خدمته بالوفاةان مورثهم كان ي  ل درجة نائل رئيس محكمة استئنال وانتهت 
جهة العمل قامت بصرل منحة الوفاة ومصاريو الجنا ة دون ادراج الأجر ا عافي 
والأجر الصيفي باعتبارهما من الأجور المت يرة عمن عناصر احتساب منحة الوفاة 

قضت المحكمة بأحقية  3/12/2019ومصاريو الجنا ة، فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 
ل نفقات الجنا ة ومنحة الوفاة وفقاً للضوابط المبينة بأسباب المطعون عدهم في صر 

الحكم وألزمت الطاعن بصفته بالأداء، طعن رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته في هذا 
الحكم ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأل برف  الطعن.  وإذ عُرض الطعااااااان على 

 فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. -الم ورة في غرفة  -هااااااااااذه المحكماااااااة 
وحيث انه لما كان لمحكمة النق  من تلقاء نفسها، كما يجو  للخصوم وللنيابة 
اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو في 

ع والأوراق التي سبق عرعها صحيفة الطعن  متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائ
على محكمة الموعولإ. ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس 

وعلى ما جرى به قضاء هذه  -القاعي  راتلعلى أل جزء آخر فيه، ولما كان تحديد 
انما يستمد من أحكام القانون مباشرة، ولا تملت جهة ا دارة سلطة تقديرية في  - المحكمة

كان مخالفاً للقانون،  ىحديده لتعلقه بالنظام العام، ويجو  لها تعديله دون تقيد بميعاد متت
أن مقابل العمل الصيفي خلال أشهر  - في قضاء هذه المحكمة -ولما كان من المقرر 

يوليو، أغسطس، سبتمبر قد تقرر صرفه لرجال القضاء والنيابة العامة نظير سقوط حقهم 
في ا جا ات بالنسبة للمدد التي باشروا العمل فيها، وحرمانهم من التمتع فيها بإجا اتهم 
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داه أن مناط استحقاق لتحقيق العدالة الناجزة، ولعدم تأخير الفصل في القضايا، مما مؤ 
رجال القضاء لذلت المقابل هو مزاولة العمل القضائي خلال العطلة الصيفية وفي حدود 

عوابط  7/12/1992المدد التي عملوا فيها، وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر بجلسة 
صرل الأجر ا عافي، ونص فيها على أن مناط استحقاق هذا الأجر هو مزاولة العمل 

لما كان ذلت وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون عدهم كان ي  ل  .القضائي
وظيفة نائل رئيس محكمة الاستئنال، وخلت أوراق الدعوى مما يفيد أنه كان يزاول عمله 
عند حدوث الوفاة، ومن ثم فإن طلل احتساب العمل الصيفي والأجر ا عافي عمن 

حة الوفاة يکون على غير أساس من عناصر الأجر الاامل الذل يصرل على أساسه من
صحيك القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب مقابل العمل 
خلال أشهر الصيو والأجر ا عافي عمن عناصر الأجر الذل يصرل على أساسه 

 مصاريو الجنا ة ومنحة الوفاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020من ديسماللهر سنة  22جلسة 
محمد مرجان "نائل رئيس المحكمة"، وعضوية  موسى /القاعيبرئاسة السيد 

الوكيل ووليد محمد  ىالسادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدل، د. أحمد مصطف
 وعلى محمد ر ق.  ،بركات "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 89لسنة  1327الطعن رقم 
 .  ( حكم ر الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن ر1)

ميعاد الطعن فى الحكم . بدأه من تاريخ صدوره . الاستثناء . من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه 
 213فى الأحوال التى يكون تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. م 

أمام محكمة الاستئنال وعدم تقديمه مذكرة وعدم اعلانه بالحكم .  مرافعات . عدم حضور الطاعن
 مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . اقامة الطعن فى الميعاد . 

 ( ددوى ر الصفة فيها ر . 2)
و ير العدل . هو الممثل لو ارته وما يتبعها من مصالك وإدارات فيما ترفعه أو يرفع عليها من 

الصفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى وو ير المالية فى أى خصومة تتصل  دعاوى وطعون . اعطاء
 77بإعافة م  2006لسنة  142بالموا نة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة بموجل ق 

سناد القانون صفة النيابة لهما عن و ير العدل . مؤداه . ا( لقانون السلطة القضائية . عدم 5مكرر )
 الصفة عنه .  عدم انحسار

 . ر : مناط استحقاقه تب الوظيفة الأدلىار ر  رواتب( 3)
. استحقاقه كامل  . مؤداه  عضو الهيئة القضائية نهاية مربوط الوظيفة التى ي  لها راتلبلوغ 

الملحق  اتلو ر . البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول ال علة ذلت . الوظيفة الأعلى منها مباشرة راتل
. تقسيم هذا الجدول الوظائف القضائية  1976لسنة  17ق  11قضائية المضافة بالمادة بق السلطة ال

. رئيس محكمة النق  ورئيس محكمة استئنال القاهرة والنائل العام  لمستويات يعلو بعضها بعضاً 
مالي واحد يعلو على وظائف نائل رئيس محكمة النق  ورئيس محكمة الاستئنال والنائل  ى في مستو 
. قضاء الحكم  صحيك القانون و قها ا. اتف أثره . عن بهذه القاعدةاط. تعلق طلبات ال المساعدالعام 
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. مخالفة للقانون  دعوى الطاعن بأحقيته في تقاعي كامل راتل الوظيفة الأعلى المطعون فيه برف 
 . وخطأ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من  ۲۱۳أن مفاد النص في المادة  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  - 1
قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون 

، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال على غير ذلت
التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم 
يقدم مذكرة بدفاعه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئنال، 

اد الطعن بالنق  لا يجرل في حقه الا من تاريخ ولم يقدم مذكرة في الدعوى، فإن ميع
اعلانه بالحكم المطعون فيه، وإذ خلت الأوراق مما يدل على حصول هذا ا علان له فإن 

 ميعاد الطعن يكون مفتوحاً، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني.
ه أن و ير العدل هو الذل يمثل و ارت -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -2

مكرر  77فيما ترفعه أو يرفع عليها ماااااان دعااااااااول أو طعااااااون ، وأنه وإن كانت المادة 
قد رتبت صفة لرئيس  ۲۰۰6لسنة  142( المضافة لقانون السلطة القضائية بالقانون 5)

مجلس القضاء الأعلى ولو ير المالية في أل خصومة تتصل بالموا نة المالية المستقلة 
العدل  ريقضاء والنيابة العامة، الا أن ذلت لا يترتل عليه انحسار الصفة عن و  لرجال ال

بصفته في الدعوى، اذ لم يسند القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لو ير المالية 
تمثيل و ارته، ويضحي النعي بهذا الوجه على غير  يصفة النيابة عن و ير العدل ف

 أساس.
الملحق بقانون  اتلو ر  " من قواعد تطبيق جدول الالنص في البند " عاشراً  -3

لسنة  ۱۷من القانون رقم  11والمضال بالمادة  ۱۹۷۲لسنة  46السلطة القضائية رقم 
بتعديل بع  أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن " يستحق العضو الذل يبلغ  ۱۹۷6

يفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق ي  لها العلاوة المقررة للوظ لتيه نهاية مربوط الوظيفة اراتب
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ه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات راتباليها ب رط ألا يجاو  
ه نهاية مربوط راتببالفئات المقررة لهذه الوظيفة " مقتضاه استحقاق العضو الذل يبلغ 

، وكان البين  "للوظيفة الأعلى ب رط عدم تجاو ه المقرر راتلالوظيفة التي ي  لها كامل ال
من الجدول الملحق بالقانون سالف الذكر أنه قسم الوظائف الى مستويات يعلو بعضها 
بعضاً، وجمع بين المست ارين رئيس محكمة النق  ورئيس محكمة استئنال القاهرة 

لنسبة للمست ار نائل با رةوالنائل العام في مستول مالي واحد، فإن الوظيفة الأعلى مباش
رئيس محكمة النق  تاون وظيفة رئيس محكمة النق ، ورئيس محكمة الاستئنال تاون 
الوظيفة الأعلى رئيس محكمه استئنال القاهرة ، والنائل العام المساعد تاون الوظيفة 

ي  ل وظيفة رئيس  الطاعنالأعلى النائل العام، لما كان ذلت وكان الثابت بالأوراق أن 
، وبلغ راتبه نهاية مربوط الوظيفة، فإن الوظيفة الأعلى 30/6/2007نال اعتباراً من استئ

لوظيفته هي رئيس محكمة استئنال القاهرة، وهي الدرجة التي تعلو الدرجة التي ي  لها، 
ومن ثم تاون طلباته تتفق وصحيك القانون، الا أن الحكم المطعون فيه قضى برف  

 القانون وأخطأ في تطبيقه. قد خالف ون الدعوى، فإنه يك
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقارر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطالالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
تتحصل  -يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  على ما -ان الوقائع  حيث

 ق ۱۳۳أقاموا الدعوى رقم ... لسنة  -غير مختصمين في الطعن-في أن الطاعن وآخرين 
القاهرة "رجال القضاء" على المطعون عدهم بصفاتهم بطلل الحكم بأحقيتهم في تقاعي 

هم اتبو ر الأعلى من تاريخ وصول  العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة
ذلت  جةينهاية مربوط الوظيفة التي ي  لها كل منهم، وصرل الفروق المالية المستحقة نت

عن خمس سنوات سابقة، وقالوا بياناً لذلت ان قانون السلطة القضائية قد نص على 
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التي ي  لها العلاوة المقررة للوظيفة  فةمربوط الوظي ةياستحقاق العضو الذل يبلغ راتبه نها
مربوط الوظيفة الأعلى، وذلت  ةيالأعلى مباشرة، ولو لم يرق اليها ب رط عدم تجاو  نها

ق دستورية  ۸لسنة  3اعمالًا لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلل التفسير رقم 
بتاريخ  .الدعااوى  ااااااااامواأقب أن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية ومن ثم 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق  .قضت المحكمة برف  الدعوى  29/6/2016
النق ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأل برف  الطعن، وإذ عرض الطعن على 

 .هافحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأي -في غرفة الم ورة  -هذه المحكمة 
من المطعون عدهم بصفاتهم بسقوط الحق في  ىوحيث انه عن الدفع المبد 

في  -الطعن للتقرير به بعد الميعاد فهو في غير محله ، ذلت أنه لما كان من المقرر 
من قانون المرافعات أن ميعاد  ۲۱۳أن مفاد النص في المادة  -قضاء هذه المحكمة 

ينص القانون على غير ذلت، ويبدأ هذا  الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم
الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف 
عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكان 

في  مذكرةالبين من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئنال، ولم يقدم 
الدعوى، فإن ميعاد الطعن بالنق  لا يجرل في حقه الا من تاريخ اعلانه بالحكم المطعون 
فيه، وإذ خلت الأوراق مما يدل على حصول هذا ا علان له فإن ميعاد الطعن يكون 
مفتوحاً، ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني، ويضحى الدفع على غير أساس متعيناً 

 رفضه. 
بالنسبة  ةبعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذل صف ىانه عن الدفع المبد يثوح

في  -للمطعون عدهما الأول والثاني بصفتيهما فهو في غير محله ، ذلت بأن المقرر 
أن و ير العدل هو الذل يمثل و ارته فيما ترفعه أو يرفع عليها  -قضاء هذه المحكمة 

( المضافة لقانون السلطة 5مكرر ) 77، وأنه وإن كانت المادة ون أو طعاااااا ى ماااااان دعااااااااو 
قد رتبت صفة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولو ير  ۲۰۰6لسنة  142القضائية بالقانون 
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المالية في أل خصومة تتصل بالموا نة المالية المستقلة لرجال القضاء والنيابة العامة، الا 
العدل بصفته في الدعوى، اذ لم يسند  ريو   عنأن ذلت لا يترتل عليه انحسار الصفة 

القانون لرئيس مجلس القضاء الأعلى أو لو ير المالية صفة النيابة عن و ير العدل في 
 النعي بهذا الوجه على غير أساس. ىتمثيل و ارته، ويضح

 انه لما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوعاعه ال كلية.  وحيث
واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه ان الطعن أقيم على سبل  وحيث

الخطأ في تطبيق القانون، انه طلل تقاعي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية 
المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول راتبه نهاية مربوط الوظيفة التي ي  لها وذلت 

ليا، الا أن الحكم المطعون المحكمة الدستورية الع قررتهعن خمس سنوات سابقة وفقاً لما 
نه ي  ل رئيس الاستئنال اعتباراً من أفيه قضى برف  الدعوى تأسيساً على 

 وهي أعلى الوظائف القضائية الأمر الذل يعيبه بما يستوجل نقضه. 30/6/2007
وحيث ان هذا النعي سديد، ذلت بأن النص في البند "عاشراً" من قواعد تطبيق 

والمضال بالمادة  ۱۹۷۲لسنة  46الملحق بقانون السلطة القضائية رقم  اتلو ر جدول ال
بتعديل بع  أحكام قوانين الهيئات القضائية على  ۱۹۷6لسنة  ۱۷من القانون رقم  11

نهاية مربوط الوظيفة التي ي  لها العلاوة المقررة  هراتبأن "يستحق العضو الذل يبلغ 
ه نهاية مربوط الوظيفة راتبها ب رط ألا يجاو  للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق الي

الأعلى، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة" مقتضاه استحقاق 
المقرر للوظيفة  راتلي  لها كامل ال التيه نهاية مربوط الوظيفة راتبالعضو الذل يبلغ 

لحق بالقانون سالف الذكر أنه قسم ، وكان البين من الجدول الم"الأعلى ب رط عدم تجاو ه
الوظائف الى مستويات يعلو بعضها بعضاً، وجمع بين المست ارين رئيس محكمة النق  
ورئيس محكمة استئنال القاهرة والنائل العام في مستول مالي واحد، فإن الوظيفة الأعلى 

النق ، مباشرة بالنسبة للمست ار نائل رئيس محكمة النق  تاون وظيفة رئيس محكمة 
ورئيس محكمة الاستئنال تاون الوظيفة الأعلى رئيس محكمه استئنال القاهرة، والنائل 
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 نلما كان ذلت وكان الثابت بالأوراق أ .العام المساعد تاون الوظيفة الأعلى النائل العام
، وبلغ راتبه نهاية مربوط 30/6/2007ي  ل وظيفة رئيس استئنال اعتباراً من  الطاعن

إن الوظيفة الأعلى لوظيفته هي رئيس محكمة استئنال القاهرة، وهي الدرجة الوظيفة، ف
التي تعلو الدرجة التي ي  لها، ومن ثم تاون طلباته تتفق وصحيك القانون، الا أن الحكم 

 برف  الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. قضىالمطعون فيه 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية

 الثانيالقسم 



 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 



41 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 2020سنة يناير من  5 جلسة
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ى منصااور الع اار  /القاعيبرئاسة السياد 

محماااد  ،ولياااااد عمرو  "رئيس المحكمة يائبن" وليااد رستاام ،بهاااء صالااكالسادة القضاة/ 
 عباادالجااواد حماازة.

 

 القضائية 87لسنة  11580 الطعن رقم
 . ر الددوى ى ( ددوى ر الخصوم ف1)

 . مؤداه  . بالخصومة. الطاعنة المعنية  اختصام الطاعنة وآخر بطلل صرل العلاوات الخاصة
 . . علة ذلتى صور . تعدد  خراختصام الآ

 .  ر بالتقادم( تقادم ر الدفع 2)
 . . أثره . عدم ابدائه أمام محكمة الموعولإ . مؤداه  . عدم تعلقه بالنظام العام بالتقادمالدفع 

 . . علة ذلت به لأول مرة أمام محكمة النق  لعدم جوا  التحد

 . ر : العلاوات الخاصة دلاوات دم/ ر( 3)
 ۱۳أرقام . اقتصار صرفها على الوارد ذكرهم بالمادة الثانية من القوانين  العلاوات الخاصة

عدم سريانها على شركات أشخاص  . مؤداه . ۱۹۹۳ لسنة 174و ۱۹۹۲ لسنة ۲۹و ۱۹۹۰لسنة 
 . القانون الخاص

 .  ر اتفاقية العم/ الجماعية : دم/دلاقة دم/ ر ( 4)
أو أكثر من المنظمات  ةاتفاق ينظم شروط العمل بين منظم . ماهيتها.  اتفاقية العمل الجماذية

.  النقابية العمالية وبين صاحل عمل أو مجموعه من أصحاب الأعمال أو منظمه أو أكثر من منظماتهم
 .أطرافها عدم الاحتجاج بها الا على  . . لا مهأطرافها ابرامها برعاء  . مفاده

 . : التساللهيب المعيب ر ر تساللهيب الأحكام( حكم 5)
 . . وجوب نقضه . أثره يعيبهتسبيل الحكم  ىا بهام وال موض والنقص ف

  



  2020سنة  يناير من 5ة جلس                            42

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 . ر : العلاوات الخاصة دلاوات دم/ ر( 6)
 عليهاقضاء الحكم المطعون فيه بضم العلاوات الخاصة الى أجر المطعون عده وما ترتل 

على القطالإ الخاص تم بموجبها سريان أحكام تلت ى تسر  ةعمل جماذي اتفاقيةوجود  على تأسيساً 
  . قصور . ذلتمنه ى استق الذلالقوانين على الطاعنة دون بيان المصدر 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مع الطاعنة أمام محكمة  ...كان اختصام المطعون عده لمدير الباخرة  اذ -1
الموعولإ للحكم عليهما بصرل العلاوات الخاصة المطالل بها وقضاء الحكم المطعون 
فيه بإلزامهما بالمبلغ المحكوم به بالرغم من أنه لا صفه للخصم الآخر ب أن موعولإ 

وراق الخصومة تعدداً صورياً، ذلت أن البين من أى النزالإ اذ لا يعدو أن يكون هذا التعدد ف
ى المعنية بالخصومة والتى الطعن أن المطعون عده كان من العاملين لدى الطاعنة وه

تنصرل اليها آثار الحكم المطعون فيه وتنفيذه ومن ثم فإنه يعد صادراً عدها وحدها مما 
 الطعن بالنق .ى ( ف...لا يلزم معه اختصام الآخر )مدير الباخرة 

أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجل  - قضاء محكمة النق ى ف -لمقرر ا -2
التمست به أمام محكمة الموعولإ ولا يجو  التمست به لأول مرة أمام محكمة النق . 

والمطعون فيه خلوهما مما يدل على أن الطاعنة ى وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائ
لدليل على تمسكها بهذا قد تمسكت به أمام محكمة الموعولإ بدرجتيها كما وأنها لم تقدم ا

ى لا يجو  التمست به لأول مرة أمام محكمة النق  ومن ثم يكون النع الذلالدفالإ الأمر 
على  ( مدنى 375بمخالفة القانون لعدم اعمال التقادم المسقط وفقا للمادة  )على الحكم 
 غير أساس. 

 ۱۹۹۲سنة ل ۲۹و  ۱۹۹۰لسنة  ۱۳نص المادة الثانية من القوانين أرقام  يدل -3
ب أن منك العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن العلاوات الخاصة  ۱۹۹۳لسنة  174و 

يقتصر صرفها على العاملين بالدولة والقطالإ العام وقطالإ الأعمال العام الذين ورد ذكرهم 
 على من عداهم من العاملين ب ركات أشخاص القانون الخاص.ى بهذه المادة فقط ولا يسر 
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على أن "اتفاقية  ۲۰۰۳لسنه  ۱۲من قانون العمل رقم  152المادة  ىلنص فا -4
 ةاتفاق ينظم شروط وظرول العمل وأحكام الت  يل، ويبرم بين منظمى العمل الجماذية ه

أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحل عمل أو مجموعة من أصحاب 
هذه الاتفاقية تبرم برعاء أطرافها ولا أن ه الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم" مفاد

 يحتج بها الا على من كان طرفا فيها.
ى أن ا بهام وال موض والنقص ف - فى قضاء محكمة النق  –لمقرر ا -5

 تسبيل الحكم يعيبه ويستوجل نقضه.
وبما لا يمارى  –ذ كانت ال ركة الطاعنة تعتبر من أشخاص القانون الخاص ا -6

لسنة  ۲۹ ،۱۹۹۰لسنه  ۱۳فيه المطعون عده ولا تعد من المخاطبين بالقوانين أرقام 
بتقرير علاوة خاصة للعاملين  توما تلاها من قوانين...  ۱۹۹۳لسنة  174، ۱۹۹۲

ان الحكم المطعون فيه قد قضى بضم ولما ك ،حكمهمى بالدولة والقطالإ العام ومن ف
العلاوات الخاصة مثار النزالإ الى أجر المطعون عده وما ترتل على ذلت من فروق 

على القطالإ الخاص تم بموجبها ى مالية على سند من وجود اتفاقية عمل جماذية تسر 
استقى منه هذه  الذلسريان أحكام تلت القوانين على الطاعنة دون أن يبين المصدر 

تضمنتها تلت الاتفاقية وأطرافها وتاريخ نفاذها مما يكون قاصر ى معلومة والأحكام التال
 بما يعيبه. البيان بما يعجز محكمة النق  عن مراقبة تطبيقه القانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
لمرافعة وا المقرر القاعيتالاه الساايد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 المداولة.وبعد 
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -حيث ان الوقائع 

على  الابتدائيةعمال الأقصر  2015لسنة ... أن المطعون عده أقام الدعوى رقم ى ف
بطلل الحكم بإلزامهما  -" ...خر "مدير الباخرة آللفنادق العائمة"، و  ... "شركة ةالطاعن
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 ةبمهن ةلها انه كان من العاملين لدى الطاعن اً وقال بيان جنيه. 181500أن يؤديا له مبلغ 
جنيه، وقد رفضت ب ير مبرر أن تصرل له  ۸۰۰" بأجر شهری ي"رئيس قسم حلوان
فأقام الدعوى.  ،7/1/2015بتاريخ  انتهتى ا التخلال مدة عمله لديه ةالعلاوات الخاص

المطعون عده  استأنف الدعوى.قضت برف   تقريرهوبعد أن قدم  اً ندبت المحكمة خبير 
 35لسنة ... رقم  بالاستئنال -مأمورية الأقصر  –استئنال قنا هذا الحكم لدى محكمة 

والآخر  ةلزام الطاعنحكمت المحكمة بإل اء الحكم المستأنف وبإ 23/5/۲۰۱۷ وبتاريخ ق،
هذا الحكم بطريق النق  ى ف ة. طعنت الطاعنهاً جني 22511,02له مبلغ  ىبأن يؤد

غرفة ى رض الطعن على المحكمة فعُ  بنقضه،ى وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ
 ا.ام ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيه

لقضائها الى أنه لما كان اختصام المطعون عده  ن المحكمة ت ير تمهيداً اوحيث 
أمام محكمة الموعولإ للحكم عليهما بصرل العلاوات  ةمع الطاعن... لمدير الباخرة 

المطالل بها وقضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالمبلغ المحكوم به بالرغم من  ةالخاص
ى يكون هذا التعدد فللخصم الآخر ب أن موعولإ النزالإ اذ لا يعدو أن  ةصف أنه لا

، ذلت أن البين من أوراق الطعن أن المطعون عده كان من اً صوري اً الخصومة تعدد
تنصرل اليها آثار الحكم المطعون ى بالخصومة والت ةالمعنيى وه ةالعاملين لدى الطاعن

عدها وحدها مما لا يلزم معه اختصام الآخر )مدير  اً فيه وتنفيذه ومن ثم فإنه يعد صادر 
 الطعن بالنق .ى ( ف...خرة البا

 ة.أوعاعه ال كليى ستوفا ةن الطعن بالنسبة للطاعناوحيث 
من السبل الأول ى بالوجه الثان ةتنعى الطاعن سببين،ن الطعن أقيم على اوحيث 
ن حق المطعون ابيان ذلت تقول ى حكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفالمنهما على 

 ۲۰۱۰الى  ۱۹۹۹لأنها عن الفترة من  ،قد سقط الخاصةبالعلاوات  ةالمطالبى عده ف
هذه العلاوات تعد من قبيل الحقوق الدورية و  ،10/5/2015 بتاريخ دعواه الا ولم يرفع
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وإذ خالف ى من القانون المدن 375 للمادة تتقادم بخمس سنوات طبقاً ى الت اً شهري ةالمتجدد
 نقضه.ا يوجل بم اً الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيب

 -قضاء هذه المحكمة ى ف -غير محله، ذلت أن المقرر ى فى وحيث ان هذا النع
أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجل التمست به أمام محكمة الموعولإ ولا يجو  التمست 

والمطعون ى به لأول مرة أمام محكمة النق . وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائ
قد تمسكت به أمام محكمة الموعولإ بدرجتيها كما  ةما يدل على أن الطاعنفيه خلوهما م

لا يجو  التمست به لأول مرة  الذلوأنها لم تقدم الدليل على تمسكها بهذا الدفالإ الأمر 
 أساس.على الحكم بهذا الوجه على غير ى أمام محكمة النق  ومن ثم يكون النع

 ةلطعن على الحكم المطعون فيه مخالفأوجه اى بباق ةوحيث ان مما تنعاه الطاعن
نها من المن آت ابيان ذلت تقول ى التسبيل، وفى تطبيقه والقصور فى القانون والخطأ ف

 ةبتطبيق القوانين الصادرة بمنك العلاوات الخاصة للعاملين بالدول ةمخاطبالغير  ةالخاص
عم تلت ى المطعون عده ف ةأحقيبوإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 

على القطالإ الخاص وتوجل ى عمل جماذية تسر  اتفاقيةوجود  ةالعلاوات لأجره بمقول
بما يعجز  ةمنه هذه المقول استقى الذلاعمال تلت القوانين عليها دون أن يبين المصدر 

 تطبيقه للقانون وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه. ةصح ةمحكمة النق  عن مراقب
وعلى ما جرى به  -محله، ذلت أنه لما كان من المقرر ى فى النع وحيث ان هذا
      ۱۹۹۰لسنة  ۱۳المادة الثانية من القوانين أرقام ى أن النص ف -قضاء هذه المحكمة 

ب أن منك العاملين بالدولة علاوة خاصة على أن  ۱۹۹۳لسنة  174و ۱۹۹۲لسنة  ۲۹و
ذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر تطبيق أحكام هى الدولة فى قصد بالعاملين ف"يُ 

للدولة أو بوحدات ى ت شاملة بالجها  ا دار آالعربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكاف
شركات القطالإ العام أو ب ركات و  بهيئات والمؤسسات العامة أو ا دارة المحلية أو بالهيئات

نظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائك بالدولة الذين تُ  العاملون قطالإ الأعمال العام، وكذلت 
يدل على أن العلاوات الخاصة يقتصر  ،"المناصل العامة والربط الثابت واخاصة وذو 
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صرفها على العاملين بالدولة والقطالإ العام وقطالإ الأعمال العام الذين ورد ذكرهم بهذه 
الخاص،  على من عداهم من العاملين ب ركات أشخاص القانون ى المادة فقط ولا يسر 

على أن "اتفاقية العمل  ۲۰۰۳لسنه  ۱۲من قانون العمل رقم  152المادة ى وكان النص ف
أو  ةاتفاق ينظم شروط وظرول العمل وأحكام الت  يل، ويبرم بين منظمى ه ةالجماذي

من أصحاب الأعمال  ةوبين صاحل عمل أو مجموع ةأكثر من المنظمات النقابية العمالي
تبرم برعاء أطرافها ولا  الاتفاقيةأو أكثر من منظماتهم" ومفاد ذلت أن هذه  ةأو منظم

ا أن ا بهام وال موض ا فيها. وكان من المقرر أيضً يحتج بها الا على من كان طرفً 
 ةوكان البين من أوراق الطعن أن ال رك تسبيل الحكم يعيبه ويستوجل نقضه.ى والنقص ف
ولا  -يمارى فيه المطعون عده  وبما لا –الخاص  تعتبر من أشخاص القانون  ةالطاعن

 ۱۹۹۳لسنة  174، ۱۹۹۲لسنة  ۲۹، ۱۹۹۰ ةلسن ۱۳تعد من المخاطبين بالقوانين أرقام 
والقطالإ العام  ةبتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدول توانينسالفة البيان وما تلاها من ق

مثار  ةلعلاوات الخاصولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بضم ا ،حكمهمى ومن ف
على سند من وجود  ةالنزالإ الى أجر المطعون عده وما ترتل على ذلت من فروق مالي

على القطالإ الخاص تم بموجبها سريان أحكام تلت القوانين ى تسر  ةعمل جماذي اتفاقية
تضمنتها ى والأحكام الت ةمنه هذه المعلوم استقى الذلعلى الطاعنة دون أن يبين المصدر 

وأطرافها وتاريخ نفاذها مما يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النق  عن  الاتفاقيةتلت 
 .ويوجل نقضه تطبيقه القانون بما يعيبه ةمراقب
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 2020سنة  ينايرمن  6جلسة 
وعضوية  "،نااائل رئاااياس الاامحكماة" يحيى جلال /القاعيبرئاسة السياد  

 ل العكا   وياسر فتك الله هيباة رفعاات ،رفاعيوائل  ،مصطفىى مجد /السادة القضااة
 ."رئايس المحكمة نواب"

 

 القضائية 71 لسنة 4261الطعن رقم 
 . رللمسئولية التقصيرية ة ي( محكمة الموضوع ر سلطتها بالنسالله1)

. لها تاييو الفعل المؤسس عليه طلل التعوي  بأنه خطأ من عدمه . محكمة الموعولإ 
 النق  .خضوعها لرقابة محكمة 

 .ر  ن بيئة العم/يالسلامة والصحة المهنية : تأمر  ( دم/2)
للدولة ووحاااادات الحكاام ى المن آت بالقطالإ الخاص ووحدات القطالإ العام والجها  ا دار 

أماكن العمل وتوذية العاملين ى . التزامهم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى المحل
ه . اتخاذهم كافة الاحتياطيات ااااراره . لا ماااااهم من مخاطر العمل وأعوتزويدهم بما يكفل وقايت

من  172 ،115ت . موجلٌ للمسئولية . المادتان ااااةُ ذلااااااللا مة لحماية العمال أثناء العمل . مخالف
 . 1983لسنة  55من قرار و ير القوى العاملة رقم  6و م  1981لسنة  137ق 

 من صور المسئولية المسئولية دن الأدمال الشخصية : لية تقصيرية :مسئو ال مسئولية ر( 3)
  . دم/ ر إصابة العم/ : إثباتها ر . ر دن إصابة العام/ مسئولية صاحب العم/ : التقصيرية

التزام جهة عمل مورث الطاعنة باتخاذ وسائل حمايته وكافة الاحتياطات اللا مة لتأمين 
لوفااااة مورثهاااااا . ى القيام بذلت . اعتبااره السبل الحقيقى عدهم فبيئة العمل . تقصير المطعون 

أثره . تحقق الخطأ الموجل لمسئوليتهم عن الوفاة . خطأ المورث بنزوله خزان محطة الصرل 
لاستعادة أنبوب تفريغ المياه . عدم نفيه مسئوليااااة المطعاااااون عدهاام . مخالفة الحكم ى الصح

ت النظر وقضاؤه برف  دعوى الطاعنة بالتعوي  نافيًا مسئولية المطعون عدهم المطعون فيه ذل
 عن وفاة مورثها . خطأٌ ومخالفةٌ للقانون . 
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ييو الفعل المؤسس عليه أنَّ تا -قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -1 
يخضع فيها ى طلل التعوي  بأنَّه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل الت

 قضاء محكمة الموعولإ لرقابااة محكماااة النق  . 
ب أن اصدار  1981لسنة  137من القانون رقم  115المادة ى انَّ النصَ ف -2 

نَّه " على المن أة توفير وسائل على أ -المنطبق على واقعة الدعوى  -قانون العمل 
أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل ى السلامة والصحة المهنية ف

وهى ما تحدث من  ،)ج( المخاطر الايماوية ...:ى وعلى الأخص ما يأت ،أعااااااارارهو 
تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب الى جو العمل كال ا ات أو الأبخرة أو الأتربة 

وفى المادة السادسة من قرار و ير القوى  ،بيئة العمل من سوائل "ى وما قد يوجد ف
على " وجوب توفير الاحتياطيات اللا مة لوقاية العاملين  1983لسناااة  55العاملااة رقم 

تتسرب الى جو العمل كال ا ات ى ية المستخدمة أو التئن أخطار التعرض للمواد الايمام
بيئة العمل من سوائل وأحماض " يدلُ على أنَّ الم رلَإ فرض ى والأبخرة وما يوجد ف

بهذه النصوص  الآمرة  التزاماتٍ قانونيةً على جميع المن آت بالقطالإ الخاص ووحدات 
توفيرَ وسائل السلامة ى للدولة ووحدات الحكم المحلى دار القطالإ العام والجها  ا 

أماكن العمل وتوذيةَ العاملين وتزويدَهم بما يكفل وقايتهم من ى والصحة المهنية ف
، لا مة لحماية العمال أثناء العملواتخاذ كافة الاحتياطيات ال ،مخاطر العمل وأعراره

عاقبة من يخالف أحكام الباب من القانون سالف البيان على م 172المادة ى ونص ف
 .  لااااااه تنفيااااااذًاالخامس منه ب أن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة 

اذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون عدهم عن وفاة  -3 
جانل المورث بنزوله البيارةَ بمحطة ى على سندٍ من ثبوت الخطأ ف ،مورث الطاعنة

ودون  ،وهو سائقٌ ليس مختصًا بالنزول فيها ،لاستعادة أنبوب التفريغى لصحالصرل ا
حين أنَّه كسائقٍ يكون مسئولًا عن السيارة ومعداتها ى ف ،تحميهى أنْ يتخذَ الوسائلَ الت

يعمل بها ) الوحدة ى واتخاذ وسائل حمايته منوطٌ بالجهة الت ،ومنها الأنبوب المذكور
مسئولية ى ليس من شأنه نف ،قرره الحكم المطعون فيه لالذفإنَّ هذا  ،المحلية (

الأوراق الدليل على قيامهم بما يفرعه عليهم القانون ى مادام لم يقم ف ،المطعون عدهم
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من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللا مة لتأمين بيئة العمل حفاظًا على حياة 
على ما يبين مما حصله  ،لطاعنةلوفاة مورث اى فإنَّ السبل الحقيق ،العمال وسلامتهم

توفير سيارة مجهزة ى هو تقصير المطعون عدهم ف ،الحكم من وقائع الدعوى وظروفها
بما يكفل حماية ووقاية العاملين عليها  ،بمعدات صالحة لتفريغ مياه الصرل الصحي

نفاياتٍ ى تحو ى الت ،التعامل مع مياه الصرلى تقتضى الت ،من مخاطر بيئة العمل
الى انبعاث غا اتٍ سامةٍ شديدة  الخطورة ى ب ريةً ومخلفاتٍ صناذيةً وكيميائيةً تؤد

وهو ما يتوافر به الخطأ المُوجل  ،الصرل الصحيى على صحة وسلامة العاملين ف
وإذ خالف  ،أدى الى وفاة مورث الطاعنة الذللمسئولية المطعون عدهم عن الحادث 

 ،تطبيقهى ه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ ففإنَّ  ،الحكم المطعون فيه هذا النظر
حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير ى وحجبه ذلت عن بحث الأعرار الت

 التعوي  الجابر لها .
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذللالإ على الأوراق وسمالإ التقرير بعد الاط

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 الطعن استوفى أوعاعه ال كلية .  انَّ  حيثُ 
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –الوقائع  انَّ  وحيثُ 
مدنى كلى شبين الاوم  1999لسنة  ...الطاعنة أقامت الدعوى رقم  أنَّ ى تتحصل ف

 250000يؤدوا لها مبلغ  بطلل الحكم بإلزامهم بالتضامن بأنْ  ،على المطعون عدهم
ه وحال قيامه على سندٍ من أنَّ  ،ا ماديًّا وأدبيًّا وموروثًا عن وفاة مورثهاضً جنيه تعوي

تسبل ذلت و ، يصحرل الصبيارة الى سقط ف ،بأداء عمله بتفريغ حمولة السيارة قيادته
 .ت برف  الدعوى مة حكجة أول در مت الدعوى . ومحكماقومن ثم أ ،وفاتهى ف

هذا الحكم لدى محكمة استئنال طنطا "مأمورية شبين الاوم"  الطاعنة استأنفت
 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنةُ  18/6/2001وبتاريخ  ،ق 34لسنة  ...بالاستئنال رقم 
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وإذ عُرض  ،برفضهى أبدت فيها الرأ وقدمت النيابة مذكرةً  ،هذا الحكم بطريق النق ى ف
 وفيها التزمت النيابة رأيها . ،حددت جلسة لنظره ،الطعنُ على هذه المحكمة

 القانون والخطأَ مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفةَ  انَّ  وحيثُ  
 ،ااااااهم عن وفاة مورثهاذ نفى عن المطعون عدهم الخطأ المستوجل مسئوليت ،تطبيقهى ف

بما يكفل حمايته من  ،مكان العملى رغم عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ف
بما أدى الى اختناقه من ال ا ات  ،مخاطر العمل وأعراره طبقًا لما يلزمهم به القانون 

 .ويستوجل نقضه ،مما يعيل الحكم ،ووفاتهى السامة المنبعثة من بيارة الصرل الصح
ه لمَّا كان تاييو الفعل المؤسس عليه ذلت بأنَّ  ،محلهى فى هذا النع انَّ  وحيثُ  

يخضع فيها ى ه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التطلل التعوي  بأنَّ 
من  115المادة ى ف قضاء محكمة الموعولإ لرقابااة محكماااة النق  . وكان النصُ 

 ةالمنطبق على واقع -اصدار قانون العمل ب أن  1981لسنة  137قانون رقم ال
أماكن ى "على المن أة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ف هعلى أنَّ  -الدعوى 

)ج(  : ...ى وعلى الأخص ما يأت ،العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأعراره
سرب الى وهى ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تت ،المخاطر الايماوية

 ،"... بيئة العمل من سوائلى جو العمل كال ا ات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد ف
على "وجوب  1983لسناااة  55وفى المادة السادسة من قرار و ير القوى العاملااة رقم 

ية ئن من أخطار التعرض للمواد الايماتوفير الاحتياطيات اللا مة لوقاية العاملي
بيئة العمل ى تتسرب الى جو العمل كال ا ات والأبخرة وما يوجد فى لتالمستخدمة أو ا

التزاماتٍ  الآمرة   فرض بهذه النصوص    رلإَ مال على أنَّ  " يدلُ ... من سوائل وأحماض
ى قانونيةً على جميع المن آت بالقطالإ الخاص ووحدات القطالإ العام والجها  ا دار 

أماكن العمل ى ل السلامة والصحة المهنية فوسائ توفيرَ ى للدولة ووحدات الحكم المحل
واتخاذ كافة  ،رارهااار العمل وأعاهم من مخاطااهم بما يكفل وقايتالعاملين وتزويدَ  وتوذيةَ 

من القانون  172المادة ى ونص ف ،الاحتياطيات اللا مة لحماية العمال أثناء العمل
ب أن السلامة والصحة  سالف البيان على معاقبة من يخالف أحكام الباب الخامس منه

وكان الحكم المطعون فيه قد نفى  ،ا كان ذلتا له. لمَّ المهنية والقرارات الصادرة تنفيذً 
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ى من ثبوت الخطأ ف على سندٍ  ،ةاااعناااة مورث الطااة المطعون عدهم عن وفامسئولي
وهو  ،لاستعادة أنبوب التفريغى بمحطة الصرل الصح جانل المورث بنزوله البيارةَ 

ه حين أنَّ ى ف ،تحميهى الت الوسائلَ  يتخذَ  ودون أنْ  ،ليس مختصًا بالنزول فيها ئقٌ سا
واتخاذ وسائل  ،يكون مسئولًا عن السيارة ومعداتها ومنها الأنبوب المذكور كسائقٍ 

ليس  ،قرره الحكم المطعون فيه الذلهذا  فإنَّ  ،ااابه يعملى حمايته منوطٌ بالجهة الت
الأوراق الدليل على قيامهم ى مادام لم يقم ف ،مطعون عدهممسئولية الى من شأنه نف

بما يفرعه عليهم القانون من التزامات بتوفير كافة الاحتياطات اللا مة لتأمين بيئة 
 ،لوفاة مورث الطاعنةى السبل الحقيق فإنَّ  ،العمل حفاظًا على حياة العمال وسلامتهم

هو تقصير المطعون  ،على ما يبين مما حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها
بما يكفل  ،توفير سيارة مجهزة بمعدات صالحة لتفريغ مياه الصرل الصحيى عدهم ف

التعامل مع مياه ى تقتضى الت ،حماية ووقاية العاملين عليها من مخاطر بيئة العمل
الى انبعاث ى تؤد وكيميائيةً  صناذيةً  اتٍ ومخلف ب ريةً  نفاياتٍ ى تحو ى الت ،الصرل
وهو  ،الصرل الصحيى الخطورة على صحة وسلامة العاملين ف شديدة   سامةٍ  غا اتٍ 

أدى الى وفاة  الذلوجل لمسئولية المطعون عدهم عن الحادث ما يتوافر به الخطأ المُ 
ا بمخالفة ه يكون معيبً فإنَّ  ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ،مورث الطاعنة
حاقت بالطاعنة عن ى وحجبه ذلت عن بحث الأعرار الت ،تطبيقهى القانون والخطأ ف

بما يتعين معه نق  الحكم المطعون فيه  ،نفسها وبصفتها وتقدير التعوي  الجابر لها
 وا حالة .

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 "الاامحكماة رئاااياس نااائل" حسن حسن منصور /القاعى السيد برئاسة
عمرو  فو ى حمدان، ،ياسر نصر ،عبد السلام المزاحى /القضااة السادة وعضوية
 ."المحكمة رئايس نواب" ال يمى

 

 القضائية 83 لسنة 14688 رقم الطعن
 ( بطلان ر بطلان الطعن : حالات بطلان الطعن : ددم إيداع الكفالة ر . 2،1) 

وجوب ايدالإ الافالة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنق  أو خلال الأجل المقرر لاااه .  (1)
جوا  ايدالإ  . بالنظام العام ذلت مرافعات . تخلف ذلت . أثره . بطلان الطعن . تعلق 254م 

الطاعن الافالة أية جهة حكومية تحددها القوانين لتحصيل الرسوم المستحقة للدولة . شرطه . تقديم 
لسنة  90ق  50م  علة ذلت . براء ذمته من الافالة قبل انقضاء الأجل المحدد له .اما يثبت 
 . 2019لسنة  18ق  ، 1944

ومية المنوط بها تحصيل الرسوم ( ثبوت ايدالإ الطاعن الافالة احدى الجهات الحك2)
 . القضائية . صحيك . الدفع ببطلان الطعن . على غير أساس

 .سد المطلات " ى . مطلات " دعو سد المطلات "ى الارتفاق : دعوى " من دعاوارتفاق  (3)
بداءة للعين المفتوح عليها ى سد المطلات غير القانونية . شرطه . ثبوت ملاية المدع

 ذلت . المطلات . علة 

تلتزم المحكمة بالرد  الذي: الدفاع ى الددو ى : الدفاع فى ر إجراءات نظر الددو ى ( ددو 5،4)
 دليه ر . 
. التزام  الدعوى ى فى يجو  أن يترتل عليه ت يير وجه الرأ الذلالطلل أو وجه الدفالإ ( 4)

 أسبابها.ى عليه ف با جابةمحكمة الموعولإ 

الاستئنال بأن ال ارلإ المجاور لمنزله محل النزالإ مملوك ( تمست الطاعن أمام محكمة 5)
ها بإلزامه بسد المطلات ؤ لمورثه وليس للمطعون عده . دفالإ جوهرى . التفات المحكمة عنه وقضا

 . . قصور وفساد غير القانونية بالجدار الفاصل بين طرفى التداعى

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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من قانون  254النص فى الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة  مفاد -1
أن المشرع أوجب على الطاعن بطريق النقض، أن يودع المبلغ المشار إليه  المرافعات

 ،لطعنخزينة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة ا ،على سبيل الكفالة ،فى هذه المادة
فإذا قبلها  ،اذا لم يتم ايدالإ هذه الافالة ،لم كتاب هذه المحكمة أن يمتنع عن قبولهالقو

بدونه، فعلى الطاعن ايداعها خلال الأجل المقرر قانوناً للطعن، ويعد هذا ا يدالإ فى 
المتعلقة بالنظام العام، التى  ،أحد اجراءات التقاعى فى الطعن بالنق  ،حد ذاته

الى  ،دون أن يستطيل هذا الجزاء ،بطلان هذا الطعن بطلاناً مطلقاً  يترتل على تخلفها
عما ورد بهذا النص من  ،ما قد ي وب عملية ا يدالإ من اختلال الجهة التى يتم فيها
هذه  باعتبار أن طبيعة ،تحديد هذه الجهة بالمحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن

يقرر أنه يعفى  الذل ،الافالة أنها من الرسوم القضائية، أخذاً بعجز المادة سالفة البيان
لسنة  90من القانون رقم 50عملًا بالمادة  ،من ايداعها من يعفى من هذه الرسوم

كأحد موارد  ،وإذ كانت هذه الرسوم مستحقة للدولة ،بشأن الرسوم القضائية 1944
لتى ت رل عليها و ارة المالية، ومن مقتضى ذلت أن كيفية تحصيل وا الخزانة العامة لها

وكان الم رلإ فى سبيل  ،هذه الرسوم يخضع للأنظمة التى تضعها الدولة فى هذا ال أن
ومنها القانون رقم  ،تيسير تحصيل هذه الرسوم أصدر القوانين التى تحقق هذه ال اية

أنه  ،غير النقدى ومؤدى ذلكبشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع  2019لسنة  18
خزانة المحكمة التى تقدم  ،اعن بطريق النق  أن يودلإ مبلغ كفالة الطعنيجوز للط

التى  ،تحددها القوانين واللوائك والقرارات ،أو أية جهة حكومية أخرى  ،اليها صحيفته
 ب رط أن يقدم الطاعن ،تنظم تحصيل الرسوم المستحقة للدولة، ومنها الرسوم القضائية

ما يثبت بوجه رسمى ا يدالإ المبرئ لذمته من دين هذه الافالة قبل انقضاء الميعاد 
 .وإلا لحقه الجزاء سالف البيان ،المقرر قانوناً له

أن الطاعن أودلإ مبلغ الافالة المقررة للطعن الماثل  ،اذ كان الثابت بالأوراق -2
وفقاً للثابت بخاتم  ،5/8/2013خزانة محكمة بندر ثان المحلة الابرى الجزئية بتاريخ 

ذه المحكمة الممهورة به طلل ايدالإ صحيفة الطعن بالنق ، بما يثبت ايداعها فى ه
 ،باعتبارها احدى الجهات الحكومية المنوط بها تحصيل الرسوم القضائية ،ميعاد الطعن



  2020سنة  يناير من 6جلسة                             54

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

بما تنحسر عن الطعن شائبة ،بما يكون معه ا يدالإ قد تحقق على الوجه القانونى
 .ويضحى الدفع على غير أساس  ،بطلانال

أنه ي ترط  جابة المدعى فى  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -3
دعاوى سد المطلات غير القانونية أن يثبت بداءة ملايته للعين المفتوح عليها المطلات 

 .بحسبان أن فتك هذه المطلات يمثل اعتداء على حق الملاية 
أن كل طلل أو وجه دفالإ يدلى به  -النق قضاء محكمة ى ف –المقرر  -4

ويكون الفصل فيه  ،ويطلل منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ،لدى محكمة الموعولإ
فإنه يجل عليها أن تجيل  ،مما يجو  أن يترتل عليه ت يير وجه الرأى فى الدعوى 

 عليه فى أسباب الحكم .
دائى والقضاء مجدداً إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابت -5

بالرغم  ،بإلزام الطاعن بسد المطلات غير القانونية بالجدار الفاصل بين طرفى التداعى
من أنه تمست أمام محكمة الاستئنال بأن ال ارلإ المجاور لمنزله من الناحية القبلية 

كما هو ثابت من  ،وليس مملوكاً للمطعون ضده –...  –محل النزالإ مملوك لمورثه 
ائى بأن تقرير الخبير انتهى الى أن ال ارلإ محل النزالإ ملت مورثه تدت الحكم الابمدونا
الا أن الحكم المطعون فيه التفت  ،ومدون باسمه فى السجل العينى ،بوعع اليد... 

كما أن ما أورده  ،ولم يرد على طلباته فى الدعوى الفرذية ،عن هذا الدفالإ الجوهرى 
عن اقامة مبانيه دون فتك مطلات على ال ارلإ محل سنداً لقضائه من أنه سبق للطا

لا يصلك رداً على دفاعه سالف البيان  بما  ،مما يدل على انتفاء ملايته له ،التداعى
 .والفساد فى الاستدلال ،يعيبه بالقصور فى التسبيل

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –حيث ان الوقائع 

طنطا مدنى كلى   2008لسنة  ...تتحصل فى أن المطعون عده أقام الدعوى رقم 
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بطلل الحكم بإلزامه بسد الفتحات غير القانونية  ،على الطاعن "مأمورية المحلة الابرى"
إن الطاعن قام بفتح هذه المطلات على المنزل  :بينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلتوالم

 ،وأثناء نظرها وجه الطاعن طلباً عارضاً  ،ومن ثم أقام الدعوى  ،وذلك بدون سند ،ملكه
بالجدار القبلى لمنزله على ال ارلإ من  –شبابيت ومناور  –بأحقيته فى فتح منافذ 

ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن  ،الناحية القبلية ومنع تعرض المطعون عده له
استأنف المطعون عده هذا  ،أودلإ تقريره حكمت برف  الدعوى والطلل العارض

كما استأنفه  ،"مأمورية المحلة الكبرى" طنطاق  4لسنة  ...الحكم بالاستئنال رقم 
 ،وبعد أن ضمت الاستئنافين ،أمام ذات المحكمة ق 4لسنة  ...الطاعن بالاستئنال رقم 

والقضاء  ،فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف 12/6/2013قضت بتاريخ 
صل بين طرفى والمقامة بالجدار الفا ،قانونيةالغير دداً بإلزام الطاعن بسد المطلات مج

ورف  الاستئنال الثانى، طعن  ،وتقرير الخبيروالمبينة بصحيفة الدعوى  ،التداعى
هذا الحكم بطريق النق ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان ى الطاعن ف

وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة  ،وأبدت الرأى بنق  الحكم المطعون فيه ،الطعن
 .وفيها التزمت النيابة رأيها  ،سة لنظرهحددت جل –فى غرفة م ورة  –

أن الطاعن لم يودلإ  ،وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن 
 ،قبل انتهاء ميعاد الطعن ،الافالة خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه

المحلة  ولكنه أودعها خزانة محكمة بندر ثان ،من قانون المرافعات 254عملًا بالمادة 
 الكبرى الجزئية.

ذلت بأن النص فى الفقرتين الأولى والأخيرة  ،وحيث ان هذا الدفع غير سديد 
على أنه "يجب على الطاعن أن يودع خزانة  ،من قانون المرافعات 254من المادة 

إذا كان  ،على سبيل الكفالة مبلغ ... جنيه ،المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن
... جنيه إذا كان صادراً من أو مبلغ  ،الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف

اذا لم تصحل  ،صحيفة الطعنب، ولا يقبل قلم الاتاب  ... ،محكمة ابتدائية أو جزئية
مفاده أن  ،"من يعفى من أداء الرسوم ،ويُعفى من أداء الافالة ،بما يثبت هذا ا يدالإ

ر اليه فى هذه على الطاعن بطريق النقض، أن يودع المبلغ المشاالمشرع أوجب 
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ولقلم كتاب  ،خزينة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن ،على سبيل الافالة ،المادة
فإذا قبلها بدونه، فعلى  ،اذا لم يتم ايدالإ هذه الافالة ،هذه المحكمة أن يمتنع عن قبولها

أحد  ،قانوناً للطعن، ويعد هذا ا يدالإ فى حد ذاتهالطاعن ايداعها خلال الأجل المقرر 
المتعلقة بالنظام العام، التى يترتل على تخلفها  ،اجراءات التقاعى فى الطعن بالنق 

الى ما قد ي وب عملية  ،دون أن يستطيل هذا الجزاء ،بطلان هذا الطعن بطلاناً مطلقاً 
ا النص من تحديد هذه الجهة عما ورد بهذ ،ا يدالإ من اختلال الجهة التى يتم فيها

باعتبار أن طبيعة هذه الافالة أنها من  ،بالمحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن
يقرر أنه يعفى من ايداعها من  الذل ،أخذاً بعجز المادة سالفة البيان ،الرسوم القضائية

وم بشأن الرس 1944لسنة  90من القانون رقم 50عملًا بالمادة  ،يعفى من هذه الرسوم
كأحد موارد الخزانة العامة لها والتى  ،سوم مستحقة للدولةوإذ كانت هذه الر ،القضائية

ومن مقتضى ذلت أن كيفية تحصيل هذه الرسوم يخضع  ،ت رل عليها و ارة المالية
وكان الم رلإ فى سبيل تيسير تحصيل  ،للأنظمة التى تضعها الدولة فى هذا ال أن

 2019لسنة  18ومنها القانون رقم  ،تحقق هذه ال اية هذه الرسوم أصدر القوانين التى
أنه يجوز للطاعن بطريق  ،بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ومؤدى ذلك

أو أية  ،خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفته ،النقض أن يودع مبلغ كفالة الطعن
 التى تنظم تحصيل الرسوم ،تحددها القوانين واللوائح والقرارات ،جهة حكومية أخرى 

ب رط أن يقدم الطاعن ما يثبت بوجه رسمى  ،ومنها الرسوم القضائية ،المستحقة للدولة
وإلا  ،ا يدالإ المبرئ لذمته من دين هذه الافالة قبل انقضاء الميعاد المقرر قانوناً له

ودلإ مبلغ أن الطاعن أ ،وكان الثابت بالأوراق ،لما كان ذلت ،لحقه الجزاء سالف البيان
بتاريخ  المحلة الابرى الافالة المقررة للطعن الماثل خزانة محكمة بندر ثان 

وفقاً للثابت بخاتم هذه المحكمة الممهور به طلل ايدالإ صحيفة الطعن  ،5/8/2013
باعتبارها احدى الجهات الحكومية المنوط  ،بالنق ، بما يثبت ايداعها فى ميعاد الطعن

 ،بما يكون معه ا يدالإ قد تحقق على الوجه القانونى ،يةبها تحصيل الرسوم القضائ
 .ويضحى الدفع على غير أساس  ،بما تنحسر عن الطعن شائبة البطلان
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 .وحيث ان الطعن قد استوفى أوعاعه ال كلية  
 ،على الحكم المطعون فيه ،وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن 

ل بحق الدفالإ وفى بيان ذلت فى التسبيل وا خلاالخطأ فى تطبيق القانون والقصور 
والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بسد  ،إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى يقول

المطلات غير القانونية بالجدار الفاصل بينه وبين المطعون ضده رغم أنه تمسك أمام 
 مملوكة محل النزاع بأن الشارع المجاور لمنزله من الناحية القبلي ،محكمة الاستئناف

كما هو ثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة  ،لمورثه ... وليس ملااً للمطعون عده
كما تمست فى صحيفة استئنافه بأحقيته فى  ،أول درجة ووفق شهادة القيود والمطابقة

الا أن الحكم  ،فتك مطلات من الناحية القبلية على ال ارلإ المتنا لإ على ملايته
كما  ،ولم يرد على هذه الطلبات ،المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفالإ الجوهرى 

أن ما أورده سنداً لقضائه من أنه سبق له البناء دون أن يقوم بفتك مطلات على هذا 
 .ال ارلإ، بما لا يصلك رداً على انتفاء ملايته له بما يعيبه ويستوجل نقضه

 – فى قضاء هذه المحكمة –ذلت بأنه من المقرر  ،محله وحيث ان هذا النعى فى 
أنه ي ترط  جابة المدعى فى دعاوى سد المطلات غير القانونية أن يثبت بداءة ملايته 
للعين المفتوح عليها المطلات بحسبان أن فتك هذه المطلات يمثل اعتداء على حق 

ويطلل منها  ،عولإوأن كل طلل أو وجه دفالإ يدلى به لدى محكمة المو  ،الملاية
ويكون الفصل فيه مما يجو  أن يترتل عليه ت يير وجه  ،بطريق الجزم أن تفصل فيه

 ،لما كان ذلت .فإنه يجل عليها أن تجيل عليه فى أسباب الحكم ،الرأى فى الدعوى 
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإل اء الحكم الابتدائى والقضاء مجدداً بإلزام 

بالرغم من  ،ت غير القانونية بالجدار الفاصل بين طرفى التداعىالطاعن بسد المطلا
لقبلية محل أنه تمست أمام محكمة الاستئنال بأن ال ارلإ المجاور لمنزله من الناحية ا

كما هو ثابت من مدونات  ،... وليس مملوكاً للمطعون عدهالنزالإ مملوك لمورثه 
ال ارلإ محل النزالإ ملت مورثه ... الحكم الابتدائى بأن تقرير الخبير انتهى الى أن 

الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن  ،ومدون باسمه فى السجل العينى ،بوعع اليد
كما أن ما أورده سنداً  ،ولم يرد على طلباته فى الدعوى الفرذية ،هذا الدفالإ الجوهرى 
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 ،داعىلقضائه من أنه سبق للطاعن اقامة مبانيه دون فتك مطلات على ال ارلإ محل الت
بما يعيبه  ،مما يدل على انتفاء ملايته له، لا يصلك رداً على دفاعه سالف البيان

، على أن يكون مع بالقصور فى التسبيل، والفساد فى الاستدلال، مما يوجل نقضه
  .حالةالنق  ا 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  ينايرمن  6جلسة 
وعضوية  "،الاامحكماةنااائل رئاااياس " يحيى جلال /القاعيبرئاسة السياد 

ى العكا   وياسر فتك الله هيباة رفعاات ،وائل رفاعي ،مجدى مصطفى /السادة القضااة
 ."رئايس المحكمة نواب"

 

 القضائية 83 لسنة 18219الطعن رقم 
الحكم الصادر بناء دلى ى الطعن ف: اليمين الحاسمة :  : اليمين ( إثبات ر طرق الإثبات1-3)

 ر . اليمين الحاسمة
المانعاااااة من ى اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقض( 1)

بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . اهداره حجيتها وعدم  القاعيالطعااان فياااه . شرطه . التزام 
ية اليمين اعماله أثرها . أثره . قابلية حكمه للطعن فيه . علة ذلت . مخالفة الحكم المطعون فيه حج

  117حلفها الطاعن وعدم الحكم بمقتضاها . مؤداه . قابليته للطعااااااان فيااااااه . م ى الحاسمة الت
 . اثبات

اليمين الحاسمة المستوفية شرائطها . اخراجها الدعوى من سلطان القضاء . أثره . ( 2)
 اثبات .   117 ، 114ن بتوجيهها والحكم بمقتضاها . علة ذلت . المادتا القاعيوجوب التزام 

ى ثبوت ايراد الحكم المطعون فيه بمدوناته حلف الطاعن اليمين الحاسمة المقض( 3)
ا على حلفها أثرَ رتبً مبتوجيهها اليااااه . لا مه . وجوب القضاء لصالحه . اهداره حجيتها بمنطوقه 

 الناول  عنها . مخالفة للقانون . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من قانون ا ثبات على أنَّه " لا يجو  للخصم  117المادة ى انَّ النصَ ف -1 
 "يدل ...وجهت اليه أو ردت عليه   الذلأن يُثْب تَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ 

ى للحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة التى ثبوت قوة الأمر المقض على أنَّ 
ى طريق من طاااارق الطعاااان فى بحيث لا يقبل الطعن فيه بأ ،استوفت شرائطها

فإنْ أهدر  ،فيما انصبت عليه وحسمته ،بحجية اليمين القاعيرهينٌ بالتزام  ،الأحكااااام
ى باعتباار أنَّ هااااذه الحجيااااة ه ،ن حكمُه قابلًا للطعاان فياااهكا ،عملْ أثرهاحجيتها ولم يُ 
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وتمنعُ الطعن ى علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوةَ الأمر المقض
ولم  ،حلفها الطاعنى فيه . وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه حجية اليمين الحاسمة الت

 ه . يلًا للطعان فبافإنَّه يكاااون ق ،اهاتضيحكم بمق
 ،114أنَّ مؤدى نص المادتين  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -2 
تُخرج الدعوى من  ،استوفت شرائطهاى من قانون ا ثبات أنَّ اليمين الحاسمة الت 117

هَهَا ويحكمَ بمقتضاها القاعيفلا يملت  ،سلطان القضاء ذلت أنَّ الم رلإ  ،الاَّ أنْ يُوَجّ 
الدعوى ى فى فلا يملت الاَّ أنْ يقض ،هذا ال ااااأنى قد حرمه من كل سلطااااة تقديااااريااااة ف
 على مقتضى الحلف أو الناول . 

أنَّ الطاعنَ قد حلف  ،اذ كان الحكمُ المطعونُ فيااااااااه بعاد أنْ أورد بمدوناتااااااه -3 
بأنه  ،بتوجيهها اليه 22/5/2013م الصادر بتاريخ قضى الحكى اليمينَ الحاسمةَ الت

لصالك ى بما كان يوجل أن يقض ،لم يتسلم من المطعون عده المبلغَ المطاللَ به
ورتَّلَ على حلف ها أثرَ  ،منطوقهى الاَّ أنه عاد وأهدر حجيةَ اليمين  الحاسمة ف ،الطاعن

   . مما يعيباه بمخالفة القانون والتناق ،النااول  عنهااااا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –انَّ الوقائع  حيثُ  

مدنى  2010لسنة  ...أنَّ الطاعن أقام على المطعون عده الدعوى رقم ى تتحصل ف
على سند أنَّه يداينه بهذا  ،جنيه 259926بطلل الزامه بأداء مبلغ  ،كلى ا سكندرية

درجة حكمت بالطلبات بحكمٍ استأنفه  المبلغ بموجل خمسة شيكات بناية. ومحكمة أول
وجه المطعونُ عده  ،ق ا سكندرية 68لسنة  ...المطعون عده بالاستئنال رقم 

 ،وبعد أنْ حلفها الطاعنُ  ،بأنه لم يتسلم مبلغ المطالبة كاملًا  ،للطاعن اليمين الحاسمة
 بإل اء الحكم المستأنف وبرف  الدعوى. طعن 18/9/2013حكمت المحكمة بتاريخ 

أصليًّا ى وأودعت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأ ،الطاعنُ على هذا الحكم بطريق النق 
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وإذ عُرض الطعنُ على هذه  ،بعدم جوا  الطعن واحتياطيًّا بنق  الحكم المطعون فيه
 وفيها التزمت النيابة رأيها. ،حددت جلسة لنظره - غرفة م ورةى ف - المحكمة

 صدور الحكم المطعااااون فياااااهم جوا  نظر الطعن لوحيث انَّ النيابة دفعت بعد
 بناءً على اليمين الحاسمة.

من قانون  117المادة ى ذلت بأنَّ النصَ ف ،وحيث انَّ هذا الدفع غيرُ سديدٍ  
 الذل"لا يجو  للخصم أن يُثْب تَ كذبَ اليمين بعد أن يؤديَها الخصمُ  ا ثبات على أنَّه

للحكم الصادر ى ثبوت قوة الأمر المقض " يدل على أنَّ ...وجهت اليه أو ردت عليه 
طريق ى بحيث لا يقبل الطعن فيه بأ ،استوفت شرائطهاى بناءً على اليمين الحاسمة الت

فيما انصبت عليه  ،بحجية اليمين القاعيرهينٌ بالتزام  ،الأحكامى من طرق الطعن ف
باعتبار أنَّ  ،ه قابلًا للطعاان فياااهكان حكمُ  ،فإنْ أهدر حجيتها ولم يعملْ أثرها ،وحسمته

علة اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوةَ الأمر ى ه ،هذه الحجية
ى وتمنعُ الطعن فيه. وإذ خالف الحكمُ المطعونُ فيه حجية اليمين الحاسمة التى المقض

 فإنَّه يكون قابلًا للطعن فيه . ،ولم يحكم بمقتضاها ،حلفها الطاعن
 انَّ الطعن استوفى أوعاعه ال كلية . وحيثُ  
انَّ الطعن أقيم على سبلٍ واحدٍ ينعى به الطاعن على الحكم المطعون  وحيثُ  

اذ أورد بأسبابه بخسران المطعون عده استئنافه  ،فيه بالتناق  بين أسبابه ومنطوقه
الحكم المستأنف  منطوقه بإل اءى الاَّ أنَّه انتهى ف ،أثر حلف الطاعن اليمين الحاسمة

 ويستوجل نقضه. ،مما يعيبه ،وبرف  دعوى الأخير
من  117 ،114ذلت بأنَّ مؤدى نص المادتين  ،محلهى فى انَّ هذا النع وحيثُ  

تُخرج الدعوى من سلطان  ،استوفت شرائطهاى قانون ا ثبات أنَّ اليمين الحاسمة الت
هَهَا  القاعيفلا يملت  ،القضاء ذلت أنَّ الم رلإ قد حرمه  ،ويحكمَ بمقتضاهاالاَّ أنْ يُوَجّ 

الدعوى على ى فى فلا يملت الاَّ أنْ يقض ،هذا ال ااااأنى من كل سلطااااة تقديااااريااااة ف
وكان الحكمُ المطعونُ فيااااااااه بعاد أنْ أورد  ،مقتضى الحلف أو الناول. لمَّا كان ذلت

قضى الحكم الصادر بتاريخ ى الحاسمةَ الت أنَّ الطاعنَ قد حلف اليمينَ  ،بمدوناتااااااه
 ،بأنه لم يتسلم من المطعون عده المبلغَ المطاللَ به ،بتوجيهها اليه 22/5/2013
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الاَّ أنه عاد وأهدر حجيةَ اليمين  الحاسمة  ،لصالك الطاعنى بما كان يوجل أن يقض
 ،فة القانون والتناق مما يعيباه بمخال ،ورتَّلَ على حلف ها أثرَ الناول  عنها ،منطوقهى ف

 بما يوجل نقضه .
 .يتعين تأييد الحكم المستأنف ،ول ما تقاادم ،الموعولإ صالكٌ للفصل فيه انَّ  وحيثُ  

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  ينايرمن  9جلسة 
وعضوية السادة  "،ةنائل رئيس المحكم" ممدوح القزا  /القاعيبرئاسة السيد 

 مراد أبو موسى، أحمد يوسف ال ناوى وأحمد رمزى  عزالدين عبدالخالق، /لقضاةا
 ."نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 70لسنة  3291الطعن رقم 
 ( قانون ر تفسير القانون ر .1)

 . علة ذلت. أملته  ىالواعك لا محل لتأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة الت ىالنص القانون

 الأولى للحكم ر .  ( تنفيذ ر المطالبة بتسليم الصيغة التنفيذية2)
اجا ة الم رلإ اللجوء لقاعى الأمور الوقتية لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم لا يسلل 

طلبها بطريق الدعوى . علة ذلت . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى ى المدعى الحق ف
القانون تأسيساً على رسمه  الذلالطاعن بتسليم الصورة التنفيذية الأولى لرفعها ب ير الطريق 

 اختصاص قاعى الأمور الوقتية بذلت ولائياً . خطأ .
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه متى وردت ذبارة النص القانونى  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  – 1
واعحة جلية وبصي ة عامة مطلقة فلا يجو  الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلت 

 من استحداث لحكم م اير لمراد الم رلإ. 
من قانون المرافعات مؤداه أن الم رلإ أجا   182النص فى المادة رقم  – 2

ور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول للمتقاعين تيسيراً عليهم اللجوء لقاعى الأم
الا أن ذلت لا ، على الصورة التنفيذية الأولى فى حالة امتنالإ قلم الاتاب عن تسليمها

من القانون ذاته بحسبان  63يسلبهم حقهم فى طلبها عن طريق الدعوى طبقاً للمادة 
التنفيذية على أنها الأصل العام والقول ب ير ذلت بقصر الحق فى اصدار تلت الصورة 

قاعى الأمور الوقتية وعدم قبول الدعوى التى تُرْفَع بطلبها تأسيساً على ذلت هو تقييد 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه  ،ةلمطلق النص لو أراده الم رلإ لأفصك عنه صراح
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الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم  يهذا النظر واعتبر اختصاص قاع
وأن الطاعن اذ طلبها بطريق  ،يذية الأولى هو اختصاص ولائىبإصدار الصورة التنف

لزام المطعون عده الثانى فى مواجهة الأول بتسليمه اياها لا يكون قد االدعوى بطلل 
رسمه القانون ورتل على ذلت قضاءه بإل اء الحكم المستأنف وبعدم  الذلالتزم الطريق 

فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق  ،نون رسمه القا الذلقبول الدعوى لرفعها ب ير الطريق 
 القانون.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلوسمالإ التقرير  ،طلالإ على الأوراقبعد الا

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.حيث ان 

 -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  - وحيث ان الوقائع
تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون عدهما بصفتيهما الدعوى التى آل قيدها 

بتدائية بطلل الحكم بإلزام مدنى كلى محكمة جنوب القاهرة الا 1999لسنة  ...لرقم 
واجهة الأول بتسليمه صورة تنفيذية أولى من الحكم الصادر فى الدعوى الثانى فى م

انه أقام تلت الدعوى  :مدنى جزئى المعادى. وقال بياناً لذلت 1991لسنة  ...رقم 
ىَ فيها بعدم امكان  بطلل الحكم بفر  وتجنيل نصيبه فى العقار المبين بصحيفتها وقُض 

على من يريد من ال ركاء التعجيل ايدالإ قائمة قسمة العقار وببيعه بالمزاد العلنى وأن 
كانت له مصلحة فى اتخاذ ا جراءات القانونية اللا مة لتنفيذ ولما  ،شروط البيع للعقار

الدعوى. وقضت المحكمة بإلزام المطعون عدهما الحكم ويرغل فى استيفائها فقد أقام 
هما هذا الحكم ستأنف المطعون عدا بتسليمه صورة تنفيذية أولى لذلت الحكم.

حكمت المحكمة  12/4/2000ق القاهرة وبتاريخ  116لسنة  ...ستئنال رقم بالا
رسمه القانون.  الذلبإل اء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها ب ير الطريق 

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النق  وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
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ر ضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة فحددت ، عُ بنق  الحكم المطعون فيه
 جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث ان الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلت يقول انه قضى بإل اء الحكم المستأنف وبعدم 

رسمه القانون تأسيساً على أن قاعى الأمور  الذل ير الطريق قبول الدعوى لرفعها ب
من  182هو المختص ولائياً بتسليم الصورة التنفيذية الأولى وفقاً للمادة رقم  ةالوقتي

قانون المرافعات رغم أن اللجوء لقاعى الأمور الوقتية طبقاً لهذه المادة هو أمر جوا ى 
لمحكمة بطريق الدعوى العادية استصدار حكم وليس وجوبياً ولا يمنع من اللجوء الى ا

 بذلت مما يعيبه ويستوجل نقضه.
فالمقرر بقضاء هذه المحكمة أنه متى وردت ذبارة ، وحيث ان هذا النعى سديد

النص القانونى واعحة جلية وبصي ة عامة مطلقة فلا يجو  الأخذ بما يخالفها أو 
د الم رلإ ولما كان ذلت وكان النص تقييدها لما فى ذلت من استحداث لحكم م اير لمرا

عن اعطاء  من قانون المرافعات على أنه "اذا امتنع قلم الاتاب 182فى المادة رقم 
الصورة التنفيذية الأولى جا  لطالبها أن يُقَدّم عريضة ب كواه الى قاعى الأمور الوقتية 

ة فى باب جراءات المقرر أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً لمبالمحكمة التى 
مؤداه أن الم رلإ أجا  للمتقاعين تيسيراً عليهم اللجوء  الأوامر على العرائ ".

لقاعى الأمور الوقتية للمحكمة مصدرة الحكم للحصول على الصورة التنفيذية الأولى 
لا يسلبهم حقهم فى طلبها عن  الا أن ذلت ،فى حالة امتنالإ قلم الاتاب عن تسليمها

من القانون ذاته بحسبان أنها الأصل العام والقول ب ير  63ادة طريق الدعوى طبقاً للم
ذلت بقصر الحق فى اصدار تلت الصورة التنفيذية على قاعى الأمور الوقتية وعدم 
قبول الدعوى التى تُرْفَع بطلبها تأسيساً على ذلت هو تقييد لمطلق النص لو أراده 

فيه هذا النظر واعتبر ، وإذ خالف الحكم المطعون ةالم رلإ لأفصك عنه صراح
اختصاص قاعى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم بإصدار الصورة 

لزام االتنفيذية الأولى هو اختصاص ولائى وأن الطاعن اذ طلبها بطريق الدعوى بطلل 
 الذلالمطعون عده الثانى فى مواجهة الأول بتسليمه اياها لا يكون قد التزم الطريق 
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رسمه القانون ورتل على ذلت قضاءه بإل اء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى 
رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما  الذللرفعها ب ير الطريق 
 يعيبه ويوجل نقضه.

ق. القاهرة صالك للفصل فيه  116لسنة  ...وحيث ان موعولإ ا ستئنال رقم 
مستأنف قد أجاب الطاعن الى طلباته فإنه يتعين القضاء ولما تقدم وكان الحكم ال

 بتأييده.
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 2020من يناير سنة  9جلسة 
وعضوية  "نائب رئيس المحكمة"، حسن البدراوي  .د /القاعيبرئاسة السياد 

بكر ل سعدالله وأبو صلاح الدين كام ،عبد الله لملوم ،نساير حمس /قضاةالسادة ال
 ."نواب رئيس المحكمـة" مأحمد ابراهي

 

 القضائية 89لسنة  282الطعن رقم 
 . ر معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجناللهية ( معاهدات ر1)

. الأصل فيه . تقديم طلل التنفيذ الى المحكمة ى تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنب
مرافعات . الاستثناء . حالة وجود  298 ، 297 ، 296رتها . المواد يراد التنفيذ بدائى الابتدائية الت
. انضمام مصر الى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره .  مرافعات 301معاهدة . م 

 .  قانون آخر بمصرى اعتبارها القانون الواجل التطبيق ولو تعارعت مع أحكام أ

 .  ر الأجناللهىتنفيذ حكم التحكيم  تحكيم ر( 3،2)
لقواعد المرافعات المتبعة  ( تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك . تمامه وفقاً 2)

 ا قليم المطلوب اليه التنفيذ مع اتخاذ ا جراءات الأكثر يسرا واستبعاد ا جراءات الأكثر شدة . ى ف
الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة ى جراءات فقانون ينظم ا ى من الاتفاقية . ماهية هذه القواعد . أ 3م

قانون آخر ينظم هذه ى قانون المرافعات أو أى قواعد اجرائية فى فيها . مؤداه . اتسالإ نطاقه لي مل أ
. تضمن القانون الأخير قواعد مرافعات أقل شدة  1994لسنة  27ا جراءات ومنها قانون التحكيم رقم 

ق المرافعات . أثره . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق ى الواردة فالاختصاص أو التنفيذ من تلت ى ف
 الخصوم . 

. سبيله . تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئنال الأجنبية ( تنفيذ أحكام المحكمين 3)
مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة ى القاهرة . وجوب التحقق من عدم معارعته لحكم سابق ف

من قانون  58، 56، 9رف  الأمر بالتنفيذ أمام محكمة استئنال القاهرة . المواد  اعلانه . التظلم من
. وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم . علة ذلت. تطبيق الحكم  1994لسنة  27التحكيم 

 المطعون فيه تلت القواعد . صحيك .
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 .  ( أمر دلى دريضة ر التظلم منه ر4)
استصدارها . عدم حيا تها للحجية وجوا  مخالفتها بأمر جديد الأوامر على عرائ  . كيفية 

.  التظلم منها أمام المحكمة المختصة با جراءات المعتادة لرفع الدعوى ى ال أن ف ل مسبل . حق ذو 
 مرافعات . 199 ، 197 ، 195،  194 المواد

 . رالتحكيم الأجناللهى حكم تنفيذ  تحكيم ر( 6،5)
. مناطه . استصدار أمر على عريضة ى الدولى التحكيم التجار  ى( تنفيذ أحكام المحكمين ف5)

بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئنال القاهرة . شرطه . عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة 
الآمر با جراءات  القاعيمصر . جوا  التظلم من أمر رف  الطلل لنفس ى استئنال أخرى ف

 . 1994لسنة  27ق  58 ،56 ،9 الموادا من صدوره . المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يومً 

بوعع الصي ة التنفيذية على أحكام المحكمين . خضوعه  القاعييصدره  الذل( الأمر 6)
.  لأحكام الأوامر على عرائ  من ناحية اصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها

 حكم تحكيم . . مثال ب أن طلل استصدار أمر بتنفيذ علة ذلت
 . الآمر بالتنفيذ ر القاضيتحكيم ر تنفيذ حكم التحكيم الأجناللهى : حدود سلطة ( 7-11)

ى أحكام التحكيم الأجنبية . وجوب التحقق من عدم معارعته لحكم سابق صادر ف( تنفيذ 7)
ق التحكيم . مقتضاه . الم رلإ حدد  58/2،1مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة اعلانه . م 

 لحالات الواجل التحقق منها على سبيل الحصر .ا

 . ليس للمحكمة عند الأمر بتنفيذه التطرق لموعوعه .ى الحكم الأجنب( 8)

اتفق عليها طرفا التحكيم ى قواعد التحكيم المؤسسية التبمخالفة حكم التحكيم  النعى على( 9)
 .وقضاؤه بأكثر من المطلوب . لا يندرج عمن حالات عدم قبول طلل تنفيذ حكم التحكيم 

رف  ى المصر  القاعيى مصر يوجل على للنظام العام فى ( مخالفة حكم التحكيم الأجنب10)
أمكن فصله عن ال ق ى يخالف النظام العام . جوا  الأمر بتنفيذه متلا  الذل. ال ق من الحكم  تنفيذه

سلامة أو صحة قضاء ى بحث مدى لا القاعيللحكم . تطرق ى الآخر باعتبار أن ذلت تنفيذ جزئ
من اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام  5)ب( م 2 ، )ج(1التحكيم غير جائز . علة ذلت . الفقرتين 

 . المحكمين
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صاى المقرر فى المواد التجارية الزام الطاعنة بفوائد تجاو  الحد الأق( قضاء حكم التحكيم 11)
الحكم وتنفيذه ال ق من امتنالإ تنفيذ هذا  .فى القانون المدنى المصرى مخالف للنظام العام فى مصر 

 .ومخالفة للقانون  . خطأر الحكم المطعون فيه هذا النظ مخالفةفيما دون ذلت . 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من قانون المرافعات المدنية والتجارية  301 ،298 ،297 ،296مفاد المواد  -1
أن الأصل هو أن يقدم طلل الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى الى 

الا  ،كمة الابتدائياة التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلت بالأوعالإ المعتادة لرفع الدعوى المح
ومؤدى  ،مرافعات فى حالة وجود معاهدة 301أن الم رلإ خرج على هذا الأصل فى المادة 

ذلت أن تاون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجل التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارعت 
وكانت مصر قد انضمت الى الاتفاقية  ،لما كان ذلت ،ن الم ار اليهمع أحكام القانو 

والتى  1959من يونيو سنة  8الخاصة بالاعترال بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 
أقارها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة 

، وصدر ب أنها قرار رئيس الجمهورية 1958سنة من يونيه  10من مايو الى  20من 
ومن ثم فإنها  ،8/6/1959وصارت نافذة فاى مصر اعتباراً من  1959لسنة  171رقم 

تاون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارعت مع أحكام قانون المرافعات أو 
 أى قانون آخر بمصر.

 أن تنفيذ )حكم التحكيم( 1958يوريوك لعام مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقياة ن -2
يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى ا قليم المطلوب اليه التنفيذ مع الأخذ با جراءات 

والمقصود بةبارة قواعد المرافعات الواردة  ،الأكثر يساراً واستبعاد ا جراءات الأكثر شدة منها
وبالتالى  ،خصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيهابالمعاهدة أى قانون ينظم ا جراءات فى ال

وإنما ي مل  ،لا يقتصر الأمر على القانون ا جرائى العام وهو المرافعات المدنية والتجارية
 ،أى قواعد اجرائياة للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر ينظم تلت ا جراءات

 1994لسنة  27التحكيم رقم  والقول ب ير ذلت تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون 
 ،متضمناً القواعد ا جرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين
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وهو فى هذا الخصوص قانون اجرائاى يدخل فى نطاق ذبارة " قواعد المرافعات" الواردة 
فى ، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء 1958بنصوص معاهدة نيوريوك لعام 
من تلت الواردة  -لعموم ذبارة النص الوارد بالمعاهدة  -الاختصاص أو شروط التنفيذ 

فيكون الأول هو الواجل التطبيق بحكم الاتفاقية  ،فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
 ولا حاجة بالتالى لاتفاق الخصوم فى هذا ال أن. ،التى تعد من قوانين الدولة

من  58 ،56 ،9م المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد اذ كان تنفيذ أحكا -3
وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية  1994لسنة  27القانون رقم 

جاء قاصراً على حالة عدم جوا  التظلم من  الذلو  -58 نص الفقرة الثالثة من المادة 
فإن التنفيذ يتم بطلل استصدار  ،-الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص 

أمر على عريضة بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئنال القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق 
وأنه لا  ،من عدم معارعة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر

ار فإن رف  رئيس المحكمة اصد ،يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام ا علان الصحيك
مما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة  ،الأمر يقدم التظلم الى محكمة الاستئنال

ويتم التظلم من أمر الرف  لمحكمة  ،الاستئنال المذكورة بطلل أمر على عريضاة
، نون المرافعات المدنية والتجاريةالاستئنال، وهى اجراءات أكثر يسراً من تلت الواردة فى قا

مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة الم تركة من لجنة ال ئون الدستورية وهو ما يتفق مع 
لسنة  27والت ريةية ومكتل لجنة ال ئون الاقتصادية عن م رولإ قانون التحكيم رقم 

ومؤدى ما جاء بالمذكرة ا يضاحية لذات القانون، من أن قواعد المرافعات المدنية  1994
كيم بما يتطلبه من سرعة الفصال فى المنا عات والتجارية لا تحقق الهدل المن ود من التح

ولا جدال فى أن ا جراءات  ،وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير ا جراءات
المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثار شدة من تلت المقررة فى قانون التحكيم 

بطريق الدعوى وما تتطلبه من اعلانات ويرفع  ،اذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائياة
وما  ،يخضع للطرق المقررة للطعن فى الأحكام الذلومراحل نظرها الى أن يصدر الحكم 

ومن ثم وإعمالًا لنص المادة  ،يترتل عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائياة أكثار ارتفاعاً 
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تقضاى بأولوية تطبيق من القانون المدنى التى  23الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة 
المادة تعارعت مع ت ريع سابق أو لاحق، و أحكام المعاهدة الدولياة النافذة فى مصر اذا 

من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزالإ المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام  301
باعتبارها  والأوامر الصادرة فاى بلد أجنبى الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

ويكون القانون الأخير  ،1994لسنة  27أكثار شدة من تلت الواردة فى قانون التحكيم رقم 
التى تعد ت ريعاً نافذاً فى  1958وبحكم ال روط التى تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام  -

لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد اجرائياة أقال شدة  -مصر
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد  ،لت الواردة فى القانون الأولمن ت

 .( على غير أساسأعمل صحيك القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأوجه )مخالفة القانون 
من قانون المرافعات أن طلل  199 ،197 ،195 ،194مفاد نصوص المواد  -4

ى عريضة من نسختين متطابقتين وم تملة على استصدار الأوامر على عرائ  يقدم عل
وقائاع الطلل وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالل فى البلدة التى بها مقر المحكمة  

 القاعيوأن تلت الأوامر لا تحو  حجية ولا يستنفد  ،وت فع بها المستندات المؤيدة لها
ل، كما لذوى ال أن التظلم اذ يجو  له مخالفتها بأمر جديد مسب ،الآمر سلطته بإصدارها

ويكون التظلم با جراءات  ،لم ينص القانون على خلال ذلت منه الى المحكمة المختصة ما
 ،المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال ع رة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرف 

ءات الآمر با جرا القاعيالتظلم منه الى نفس  –صدر عده الأمر  الذل –ويكون للخصم 
 . المعتادة لرفع الدعوى 

من القانون رقم  58 ،56 ،9تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقاً لنصوص المواد  -5
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية بطلل  1994لسنة  27

اذا كان التحكيم  –استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئنال القاهرة 
يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتاها ما لم يتفق طرفا  الذلو  –اريااً دولياً تج
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فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر  ،التحكيم على اختصاص محكمة استئنال أخرى فى مصر
 بالرف  يقدم التظلم الى محكمة الاستئنال، وذلت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

فى طلل ذوى ال أن وعع الصي اة التنفيذية على  القاعييصدره  الذلالأمر  -6
أحكام المحكمين هو فى حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائ  

وقد أجا  الم رلإ  ،من ناحية اصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها
و للمحكمة المختصة التابع أالآمر  القاعيلذوى ال أن التظلم من الأمر الصادر لنفس 

وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى  ،لها وفقاً لمجراءات القانونية بكل عمل
و كان الواقاع فى الدعوى أن المطعون  ،يجو  فيها اصدار أمر على عريضة، لما كان ذلت

تنفيذ رئيس محكمة استئنال القاهرة بطلل استصدار أمر ب القاعيعدها تقدمت للسيد 
 21/5/2018وبتاريخ  ،ق القاهرة 135حكم التحكيم الصادر لصالحها فقيد برقم ... لسنة 

وإذ قامت المطعون عدها بالتظلم با جراءات العادية لرفع  ،أشار سيادته برف  الطلل
 ،الدعوى من هذا الأمر أمام محكمة استئنال القاهرة والتى أصدرت حكمها المطعون فيه

 القاعين أمر الرف  لا يحو  حجية ولا يستنفد ااذ  ،صحيك القانون  وهو ما يتفق ماع
 ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس .  ،الآمر سلطته بإصداره

على أنه  1994لسنة  27من قانون التحكيم رقم  58/2،1النص فى المادة  -7
د رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى ( لا يقبل طلل تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعا1)"
أ( (( لا يجو  الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون الا بعد التحقق مما يأتي: 2)

أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موعولإ النزالإ )ب( أنه 
تم اعلانه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية )ج( أنه قد 

أن الم رلإ عدد فى هذا النص على سبيال  ،للمحكوم عليه اعلاناً صحيحاً ". مما مفاده
 الحالات التى يجل التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الأجنبي. ،الحصر
 حدود ولاية المحكمة تقتصر على تنفيذ الحكم الأجنبى دون التطرق لموعوعه.  -8
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اذ كان ما تثيره ال ركة الطاعنة )مخالفة حكم التحكيم الأجنبى قواعد التحكيم  -9 
لا يدخل فى احدى  (التى اتفق عليها الطرفان "L C I Aقواعد محكمة لناااااااادن "المؤسسية 

من قانون التحكيم، فإن النعى يكون على غير  58/2،1الحالات التى أوردتها المادة 
 أساس .

)ب( من المادة الخامسة من اتفاقياة نيوريوك 2 ، )ج(1الفقرتين مؤدى  -10
المصرى  القاعيالخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على 

ولا  –رف  تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى متى وجد فيه ما يخالف النظام العام فى مصر 
كانت آمرة مادامت غير متعلقاة بالنظام  يكفى فى ذلت تعارعه مع أية قاعدة قانونية ولو

 القاعيالا أنه اذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على جزء فقط من الحكم أمر  -العام 
لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن الآخر، وهو فى هذا لا يتجاو   الذلبتنفيذ ال ق 
كم فرعته مقتضيات النظام ن ذلت لا يعدو ان يكون تنفيذاً جزئيااً للحااذ  ،حدود سلطته

الى بحث مدى  القاعيأما اذا تطرق  ،العام دون مساس بموعولإ الحكم الأجنبى ذاته
سلامة أو صحة قضاء التحكيم فى موعولإ الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته 
 لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد وليس له الا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه .

ه الزام ءن حكم التحكيم محل النزالإ قد تضمن قضاأاذ كان الثابت بالأوراق  -11
على  %4على القيماة الرئيسية للفواتير فضلًا عن فائدة مركبة  %8الطاعنة بفوائد بسعر 

الحد  %5المبلغ الرئيسى من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أى بما يجاو  نسبة الااااا 
وهو وفقاً  ،نونى للفوائد فى المواد التجارية فى القانون المدنى المصرى الأقصاى للسعر القا

لذا كان ممتنعاً  ،مما يتصال بالنظام العام فى مصر –فى قضاء محكمة النق  –للمقرر 
وإذ لم  ،أما ما دون ذلت فاان متعيناً الأمر بتنفيذه ،تنفيذ هذا الحكم فيما يجاو  ذلت الحد

 هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . يلتزم الحكم المطعون فيه
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،والمرافعة ،المقارر القاعيتلاه  الذلوسمالإ التقرير  ،بعد الاطلالإ على الأوراق

 . وبعد المداولة
 .حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلياة

تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
ال ركة المطعون عدها تقدمت بطلل الى السيد رئيس محكمة استئنال القاهرة فى أن 
ية على ق أوامر تحكيم  صدار الأمر بوعع الصي اة التنفيذ 135لسنة  ...قيد برقم 

فى الدعوى التحكيمية  10/5/2017الحكم التحكيمى الصادر لها من محكمة لندن بتاريخ 
طلبها، فتظلمت من هذا الأمر  برف  21/5/2018الا أنه أصدر أمره فى  ،...رقم 

ق لدى محكمة استئنال القاهرة طالبة ال اءه ووعع الصي ة 135بالدعوى رقم ... لسنة 
قضت المحكمة بإجابة  21/11/2018يم سالف البيان، وبتاريخ التنفيذية على حكم التحك
وأودعت  ،طعنت ال ركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق  ،المطعون عدها لطلباتها

رض الطعن وإذ عُ  ،النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنق  الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً 
 . ايهأر فيها التزمت النيابة و  هحددت جلسة لنظر  فى غرفة م ورة على هذه المحكمة
الطعن أقيم على ثلاثة أسباب السبل الأول مكون من أربعة أوجه والسبل  وحيث ان

تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبل الأول وبالأوجه من الأول  ،الثانى من خمسة أوجه
اذ أقامت المطعون  ،حتى الرابع من السبل الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
وأمام محكمة غير  ،عدها دعواها بطريق الأمر على عريضة وليس بطريق الدعوى 

تقضى بإعمال قواعد المرافعات فى  1958ن أحكام اتفاقياة نيوريوك لسنة ااذ  ،مختصة
ا قليم المطلوب التنفيذ اليه بما تاون المحكمة الابتدائياة التى يراد التنفيذ فاى دائرتها هى 

وعلى الفرض بأن قانون التحكيم أكثر يسراً فإن محكمة استئنال  ،لمختصة بنظر النزالإا
ن القضاء المصرى غير مختص أفضلًا عن  ،ا سماعيلية تاون هى المختصة بنظره
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وإذ خالف الحكم  ،أصلًا بنظر النزالإ لخلو الأوراق من اتفاق الأطرال على اختصاصه
 ر النزالإ فإنه يكون معيباً بما يستوجل نقضاه.المطعون فيه هذا النظر ومضى فى نظ
من قانون المرافعات  296ذلت أن النص فى المادة  ،وحيث ان هذا النعى غير سديد

المدنية والتجارية على أن "الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجو  الأمر بتنفيذها 
وفى  ،"الأوامر المصرية فيهبنفس ال روط المقررة فى قانون ذلت البلد لتنفيذ الأحكام و 

منه على أن "يقدم طلل الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ  297المادة 
منه حدد ال روط  298فى دائرتها وذلت بالأوعالإ المعتادة لرفاع الدعوى" وفى المادة 

ي، ثم نص فى المادة الواجل التحقق منها قبال اصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنب
مرافعات والتى اختتم بها الم رلإ الفصال الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات  301

الأجنبية على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام 
مفاد و  ،"ية وغيرها من الدول فى هذا ال أنالمعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهور 

ن يقدم طلل الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى أذلت أن الأصل هو 
 ،الى المحكمة الابتدائياة التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلت بالأوعالإ المعتادة لرفع الدعوى 

مرافعات السالف بيان نصها فى  301الا أن الم رلإ خرج على هذا الأصل فى المادة 
ومؤدى ذلت أن تاون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجل التطبيق  ،معاهدة حالة وجود

وكانت مصر  ،لما كان ذلت ،فى هذا الصدد ولو تعارعت مع أحكام القانون الم ار اليه
 8قد انضمت الى الاتفاقية الخاصة بالاعترال بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها فى 

مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى  والتى أقارها 1959من يونيو سنة 
، وصدر 1958من يونيه سنة  10من مايو الى  20المنعقد فى نيويورك فى المدة من 
وصارت نافذة فاى مصر اعتباراً من  1959لسنة  171ب أنها قرار رئيس الجمهورية رقم 

جبة التطبيق ولو تعارعت ومن ثم فإنها تاون قانوناً من قوانين الدولة وا ،8/6/1959
وإذ نصت المادة الثالثة من اتفاقياة  ،مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون آخر بمصر

على أن " تعترل كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر  1958نيوريوك لعام 
وطبقاً لل روط بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى ا قليام المطلوب اليه التنفيذ 
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ولا تفرض للاعترال أو تنفيذ أحكام المحكمين التى  المنصوص عليها فى المواد التالية،
تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروطاً أكثر شدة أو رسوماً قضائياة أكثار ارتفاعاً 
بدرجة ملحوظة من تلت التى تفرض للاعترال وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين " ومفاد 
ذلت أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فى ا قليم المطلوب اليه التنفيذ مع الأخذ 

والمقصود بةبارة قواعد  ،با جراءات الأكثر يساراً واستبعاد ا جراءات الأكثر شدة منها
المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم ا جراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام 

وبالتالى لا يقتصر الأمر على القانون ا جرائى العام وهو المرافعات المدنية  ،درة فيهاالصا
والتجارية، وإنما ي مل أى قواعد اجرائياة للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر 

والقول ب ير ذلت تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم  ،ينظم تلت ا جراءات
متضمناً القواعد ا جرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام  1994لسنة  27رقم 

وهو فى هذا الخصوص قانون اجرائاى يدخل فى نطاق ذبارة  ،تنفيذ أحكام المحكمين
فإن تضمن قواعد  ،1958"قواعد المرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيوريوك لعام 
لعموم ذبارة النص الوارد  -ذ مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفي

من تلت الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيكون الأول هو  -بالمعاهدة 
ولا حاجة بالتالى لاتفاق  ،الواجل التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة

 ،9المواد ولما كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص  ،الخصوم فى هذا ال أن
وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية  1994لسنة  27من القانون رقم  58 ،56

جاء قاصراً على حالة عدم جوا   الذلو  - 58بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 
فإن التنفيذ يتم  ،-التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص 

ويصدر  ،ر أمر على عريضة بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئنال القاهرةبطلل استصدا
الأمر بعد التحقق من عدم معارعة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره 

فإن رف   ،وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام ا علان الصحيك ،فى مصر
مما مفاده أن  ،رئيس المحكمة اصدار الأمر يقدم التظلم الى محكمة الاستئنال

ويتم  ،الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئنال المذكورة بطلل أمر على عريضاة
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وهى اجراءات أكثر يسراً من تلت الواردة فى  ،التظلم من أمر الرف  لمحكمة الاستئنال
وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة الم تركة  ،التجاريةقانون المرافعات المدنية و 

من لجنة ال ئون الدستورية والت ريةية ومكتل لجنة ال ئون الاقتصادية عن م رولإ قانون 
ومؤدى ما جاء بالمذكرة ا يضاحية لذات القانون، من أن  1994لسنة  27التحكيم رقم 

حقق الهدل المن ود من التحكيم بما يتطلبه من قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا ت
 ،سرعة الفصال فى المنا عات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير ا جراءات

ولا جدال فى أن ا جراءات المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثار شدة من 
ويرفع بطريق  ،محكمة الابتدائياةتلت المقررة فى قانون التحكيم اذ يجعل الأمر معقوداً لل

يخضع للطرق  الذلالدعوى وما تتطلبه من اعلانات ومراحل نظرها الى أن يصدر الحكم 
وما يترتل عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائياة أكثار  ،المقررة للطعن فى الأحكام

من القانون  23ومن ثم وإعمالًا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة  ،ارتفاعاً 
المدنى التى تقضاى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولياة النافذة فى مصر اذا تعارعت 

من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزالإ  301المادة و  ،مع ت ريع سابق أو لاحق
المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فاى بلد أجنبى الواردة فى قانون 

 27مرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثار شدة من تلت الواردة فى قانون التحكيم رقم ال
وبحكم ال روط التى تضمنتها معاهدة نيوريوك  -ويكون القانون الأخير  ،1994لسنة 
لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق  -تعد ت ريعاً نافذاً فى مصر  يالت 1958لعام 

وإذ التزم الحكم  ،اعد اجرائياة أقال شدة من تلت الواردة فى القانون الأولباعتباره تضمن قو 
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيك القانون ويضحى النعى عليه بهذه 

 الأوجه على غير أساس. 
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجهين الثانى والثالث من السبل الأول على الحكم 

 ،ن لخلو الأوراق من ترجمة رسمية مقبولة لحكم التحكيم المراد تنفيذهالمطعون فيه البطلا
وأن الترجمة المقدمة بالأوراق عرفياة وغير مطابقة للأصال، بما يعيبه  ،واتفاق التحكيم

 ويستوجل نقضاه. 
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ن الثابت من مطالعة ااذ  ،وحيث ان هذا النعى غير صحيك ومن ثم غير مقبول
 ،ا ممهوران بخاتم كلية الألسن جامعة عين شمسمحكيم أنهصورتى ترجمة حكم وقرار الت

وهى جهة معتمدة للترجمة بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه 
 على غير أساس.

وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبل الأول على الحكم المطعون فيه 
رة الحكم المطعون فيه المست ار / ... البطلان لعدم صلاحية السيد رئيس الدائارة مصد

لنظر الدعوى محل التظلم لسبق ابدائاه رأيه فى النزالإ بإصداره قراراً برف  الطلل رقم ... 
ق القاهرة المقدم من ال ركة المطعون عدها، بما يجعله غير صالك لنظر  135لسنة 

من قانون المرافعات  147 ،146ويبطل الحكم المطعون فيه اعمالًا للمادتين  ،هذا التظلم
 ويستوجل نقضاه. 

 ،197، 195 ،194ذلت أن مفاد نصوص المواد  ،وحيث ان هذا النعى غير سديد
من قانون المرافعات أن طلل استصدار الأوامر على عرائ  يقدم على عريضة  199

من نسختين متطابقتين وم تملة على وقائاع الطلل وأسانيده مع تعيين موطن مختار 
وأن تلت  ،ى البلدة التى بها مقر المحكمة وت فع بها المستندات المؤيدة لهاللطالل ف

اذ يجو  له مخالفتها  ،الآمر سلطته بإصدارها القاعيالأوامر لا تحو  حجية ولا يستنفد 
لم ينص القانون  كما لذوى ال أن التظلم منه الى المحكمة المختصة ما ،بأمر جديد مسبل
لم با جراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال ويكون التظ ،على خلال ذلت

 –صدر عده الأمر  الذل –ويكون للخصم  ،ع رة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرف 
وطبقاً لنصوص  ،الآمر با جراءات المعتادة لرفع الدعوى  القاعيالتظلم منه الى نفس 

بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى  1994لسنة  27من القانون رقم  58 ،56 ،9المواد 
المواد المدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطلل استصدار أمر على عريضة 

يختص  الذلو  –اذا كان التحكيم تجاريااً دولياً  –بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئنال القاهرة 
من قضاتاها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة بإصدار الأمر أو من يندبه 
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فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرف  يقدم التظلم الى  ،استئنال أخرى فى مصر
 الذلمحكمة الاستئنال، وذلت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مما مفاده أن الأمر 

لى أحكام المحكمين هو فى طلل ذوى ال أن وعع الصي اة التنفيذية ع القاعييصدره 
فى حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائ  من ناحية اصدارها 

وقد أجا  الم رلإ لذوى ال أن التظلم من  ،والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها
و للمحكمة المختصة التابع لها وفقاً لمجراءات أالآمر  القاعيالأمر الصادر لنفس 

وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التى يجو  فيها اصدار  ،قانونية بكل عملال
وكان الواقاع فى الدعوى أن المطعون عدها تقدمت  ،أمر على عريضة، لما كان ذلت

رئيس محكمة استئنال القاهرة بطلل استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم  القاعيللسيد 
أشار سيادته  21/5/2018وبتاريخ  ،ق القاهرة 135سنة الصادر لصالحها فقيد برقم ... ل

برف  الطلل، وإذ قامت المطعون عدها بالتظلم با جراءات العادية لرفع الدعوى من 
وهو ما يتفق  ،هذا الأمر أمام محكمة استئنال القاهرة والتى أصدرت حكمها المطعون فيه

الآمر سلطته  القاعييستنفد ن أمر الرف  لا يحو  حجية ولا ااذ  ،ماع صحيك القانون 
 ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.  ،بإصداره

وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبل الثانى على الحكم المطعون 
لمخالفة حكم  –الواجبة التطبيق -فيه مخالفة نص المادة الخامسة من اتفاقياة نيوريوك 

( التى اتفق  L C I Aم الأجنبى قواعد التحكيم المؤسسية ) قواعد محكمة لناااااااادن التحكي
)أحد ع ر( تحكيماً بين الطرفين ت ير الى ذلت  11وأن هناك عدد  ،عليها الطرفان

 36117,99فضلًا عن أن حكم التحكيم قضى بأكثار من المطلوب بما مقداره  ،الاتفاق
 اه.دولار بما يعيبه ويستوجل نقض

من قانون التحكيم  58/2،1ذلت بأن النص فى المادة  ،وحيث ان هذا النعى مردود
( لا يقبل طلل تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد 1)"على أنه  1994لسنة  27رقم 

( لا يجو  الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا 2رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى )
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أ( أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم (القانون الا بعد التحقق مما يأتي: 
المصرية فى موعولإ النزالإ )ب( أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر 

أن الم رلإ عدد  ،العربية )ج( أنه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلاناً صحيحاً". مما مفاده
الحالات التى يجل التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة  ،سبيال الحصر فى هذا النص على
كما أن حدود ولاية المحكمة تقتصر على تنفيذ الحكم الأجنبى دون  ،بتنفيذ الحكم الأجنبى
وكان ما تثيره ال ركة الطاعنة بهذا الوجه لا يدخل فى  ،لما كان ذلت ،التطرق لموعوعه

فإن النعى  ،من قانون التحكيم سالفة البيان 58/2،1ة احدى الحالات التى أوردتها الماد
 يكون على غير أساس.

وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبل الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
اذ تمسكت أمام المحكمة المطعون فى حكمها بمخالفة حكم التحكيم  ،وا خلال بحق الدفالإ

 227 ،226فى مصر وما نصت عليه المادتان  للنظام العام –محل التظلم  –الأجنبى 
فى  %5 ،المسائال المدنية فى %4من القانون المدنى المصرى من تحديد سعر الفائدة با 

الا أن الحكم المطعون فياه لم يعرض  ،%7وألا تتجاو  الفائدة الاتفاقية  ،المسائال التجارية
احتسل  الذل –ي ة التنفيذية بالص -ى لهذا الدفالإ وقضاى بتذييل حكم التحكيم الأجنب

 ،سنوياً على القيمة الرئيسية للفواتير من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد %8فائدة 
رغم خلو الأوراق  ،على المبلغ الرئيساى  شعارات المدين %4وكذا احتسل فائدة مركبة 
 . الحكم المطعون فيه ويستوجل نقضاهبما يعيل  ،من وجود اتفاق على الفائدة

)ب( من المادة 2 ، )ج(1ذلت أن مؤدى الفقرتين  ،وحيث ان هذا النعى سديد
الخامسة من اتفاقياة نيوريوك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان 

المصرى رف  تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى متى وجد فيه ما يخالف  القاعييتعين على 
ولا يكفى فى ذلت تعارعه مع أية قاعدة قانونية ولو كانت آمرة  –النظام العام فى مصر 

الا أنه اذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على  -مادامت غير متعلقاة بالنظام العام 
لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن  الذلبتنفيذ ال ق  القاعيجزء فقط من الحكم أمر 
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ن يكون تنفيذاً جزئيااً أن ذلت لا يعدو ااذ  ،هالآخر، وهو فى هذا لا يتجاو  حدود سلطت
أما اذا  ،للحكم فرعته مقتضيات النظام العام دون مساس بموعولإ الحكم الأجنبى ذاته

الى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم فى موعولإ الدعوى فإنه  القاعيتطرق 
صدد وليس له الا أن يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا ال

ن حكم التحكيم محل ألما كان ذلت، وكان الثابت بالأوراق  ،يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه
على القيماة الرئيسية للفواتير  %8النزالإ قد تضمن قضاءه الزام الطاعنة بفوائد بسعر 

د على المبلغ الرئيسى من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السدا %4فضلًا عن فائدة مركبة 
الحد الأقصاى للسعر القانونى للفوائد فى المواد التجارية فى  %5أى بما يجاو  نسبة الااااا 
مما يتصال بالنظام  –فى قضاء هذه المحكمة  –وهو وفقاً للمقرر  ،القانون المدنى المصرى 

أما ما دون ذلت  ،لذا كان ممتنعاً تنفيذ هذا الحكم فيما يجاو  ذلت الحد ،العام فى مصر
وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف  ،ن متعيناً الأمر بتنفيذهفاا

 القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجل نقضاه نقضاً جزئيااً فى هذا الخصوص.
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  ينايرمن  14جلسة 
وعضوية السادة  "،رئيس المحكمة نائل"نبيل عمران  /القاعيبرئاسة السياد 

نواب رئيس "صلاح عصمت  ،د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى القضاة/ 
 وياسر بهاء الدين.  "،المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  6466الطعن رقم 
 .  ( ددوى ر تكييف الددوى ر1)

محكمة الموعولإ. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها وتاييفها الصحيك المتفق مع مقصود 
 . . عدم الاعتداد بألفاظ صياغتها أو تقيدها بتاييو الخصوم الطلبات فيها

 . ( تحكيم ر حالات دزل المحكم : العزل الاتفاقى والعزل القضائى ر2)
 . امتنالإ المحكم عن مباشرة التحكيم لأسباب ترجع لعدم مقدرته أو  هماله أو لسلوكه دون تنحيه

بالاتفاق  . . العزل الاتفاقى1994لسنة  27ق التحكيم  20 . م . جوا  انهاء مهمته اتفاقًا أو قضاءً  مؤداه 
      . العزل  الصريك عليه بين جميع الأطرال حتى وإن عين المحكم من المحكمة أو من ال ير

. عدم  أثره.  من ق التحكيم من أى طرل 9. بطلبه من المحكمة المختصة وفقًا للمادة  القضائى
 .    طللاختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا ال

 .  : الصفة ر : شروط قاللهول الددوى  ( ددوى ر ماهيتها3-5)
. توافر الصفة  . لا مهالقانوني الدعوى حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز  (3)

 . استحقاقه الحماية عد من يريد الاحتجاج عليه بهاى . وجوب رفعها ممن يدع الموعوذية لأطرافها

. وجوب رفعها من وعلى  . مؤداه  شرط لقبولها والاستمرار فيها.  ( الصفة فى الدعوى 4)
وامتنالإ المحاكم عن الاستمرار فى نظرها  . عدم قبول الدعوى  . أثره . انعدامها من له صفة فيها

 . والتصدى لها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرف 

شخصية ومباشرة طلل أو دفع. شرطه. توافر مصلحة ى ( قبول الدعوى أو الطعن أو أ5)
محل ى . وجوب أن يكون من صاحل الحق أو المركز القانون . مؤداه  مرافعات 3. م  لصاحبه

. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها  . أثره . تخلفها فى أية حالة كانت عليها الدعوى  النزالإ أو نائبه
 . بعدم القبول
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صاحب الصفة فى تمثي/  ابيين :التحفظ دلى أموال الجمادات الإرهابية والإره ( تحكيم ر7،6)
 .  ر الشخص المتحفظ دلى أمواله أمام هيئات التحكيم

.  ( اصدار قاعى الأمور الوقتية أمرًا بالتحفظ على أموال شخص طبيعى أو معنوى 6)
. رفع يده عن ادارة أمواله ومنعه من التقاعى ب أنها أو متابعة السير فى دعوى مرفوعة  مؤداه 

. صاحل الصفة الوحيد فى ذلت متولى ا دارة  . أثره القضاء أو هيئات التحكيممنه أو عليه أمام 
بتنظيم  2018لسنة  22ق  9، 5، 2. المواد  المعين من لجنة اجراءات التحفظ وا دارة والتصرل

. عودة هذا  اجراءات التحفظ والحصر وا دارة والتصرل فى أموال الجماعات ا رهابية وا رهابيين
 .  ن بانتهاء التحفظالحق رهي

التحفظ على أموال ال ركة المطعون عدها الأولى من ق بل لجنة التحفظ وإدارة أموال  (7)
جماعة ا خوان المسلمين . يفقدها أهلية التقاعى ب أن أموالها . انعقاد الصفة للمفوض فى ا دارة . 

عن شخص ممثلها فلا تتأثر  ا على استقلال ال ركةمخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيسً 
  . خطأ وقصور . علة ذلت .بت يير هذا الممثل 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه على محكمة الموعولإ اعطاء  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -1
التاييو الصحيك لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات  الدعوى وصفها الحق وإسباغ

المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التى صي ت بها هذه الطلبات أو 
 تقيد بتاييو الخصوم.

فى شأن التحكيم  1994لسنة  27من القانون رقم  20النص فى المادة  -2
المُحَاَم عن مباشرة التحكيم، أو بات  فى المواد المدنية والتجارية يدل على أنه اذا امتنع

واعحًا اهماله فى أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره فى اصدار الحكم 
ب ير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التى يجل على المُحَاَمين اتباعها، ولم يَتَنَك 

withdraw  عن مهمته، جا  عزله منها، أى انهاء مهمتهtermination of the 
mandate  اما باتفاق أطرال التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقى لا يكون

الا باتفاق صريك بين جميع الأطرال الذين اختاروا المُحَاَم ولو كان معينًا من المحكمة 
أو من ال ير. أما فى العزل القضائى فإذا لم يَتَنَك المُحَاَم عن مهمته، ولم يتفق 

على عزله، كان لال طرل أن يطلل من المحكمة المختصة وفقًا للمادة الأطرال 
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التاسعة من قانون التحكيم انهاء مهمته، أى عزله. لما كان ذلت، وكان البين من 
الأوراق أن ال ركة المطعون عدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها 

تأسيسًا على تعطيلهما السير فى عزل الطاعن والمطعون عده الثانى بصفتيهما 
الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلل فى حقيقته طلبًا 
بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه صائبًا حال تاييفه 

لل، للطلبات فى الدعوى، بما لا مه انتفاء أى اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الط
 وانعقاده للمحكمة الم ار اليها فى المادة التاسعة من قانون التحكيم.

أن الدعوى هى حق الالتجاء الى  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -3
القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر 

لدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الصفة الموعوذية لطرفى هذا الحق، بأن تُرفع ا
 الحماية وعد من يُراد الاحتجاج عليه به.

لقبولها والاستمرار فى موعوعها، ى الصفة فى الدعوى شرط لا م وعرور  -4
فإذا انعدمت فإنها تاون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها 

و الرف ، بما لا مه أن لها وفحص موعوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أى والتصد
 تُرفع ممن وعلى من له صفة فيها.

 –مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه ي ترط لقبول الدعوى  -5
طلل أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أى ى وأ -والطعن 

لم يتوافر هذا  أن يكون هو صاحل الحق أو المركز القانونى محل النزالإ أو نائبه، فإذا
بعدم  -وفى أية حالة كانت عليها الدعوى  -ال رط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها 

 القبول.
لسنة  22مفاد النص فى المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم  -6
بتنظيم اجراءات التحفظ والحصر وا دارة والتصرل فى أموال الجماعات  2018

يين أن صدور أمر مسبل من قاعى الأمور الوقتية بالتحفظ على ا رهابية وا رهاب
أموال شخص طبيعى أو معنوى، فى عوء ما عرعته عليه وانتهت اليه لجنة اجراءات 
التحفظ وا دارة والتصرل المن أة بموجل هذا القانون، يترتل عليه رفع يد المتَحَفَظ 



 85                            2020سنة  ينايرمن  14جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

متابعة السير فى دعوى كانت عليه عن ادارة أمواله ومنعه من التقاعى ب أنها أو 
مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن 
يصبك متولى ا دارة المعين  دارة أمواله هو صاحل الصفة الوحيد فى تمثيله أمام 

لتحفظ القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبًا قانونيًا عنه فى ادارتها، فإذا ما انتهى ا
 أو أل ى وتم رد الأموال الى صاحبها عاد للأخير تبعًا لذلت حقه فى التقاعى ب أنها. 

اذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموعولإ بعدم قبول الدعوى لرفعها  -7
من غير ذى صفة على سند من أن ال ركة المطعون عدها الأولى قد تم التحفظ 

ة التحفظ وإدارة أموال جماعة ا خوان من ق بل لجن 25/10/2015عليها بتاريخ 
المسلمين، كما تمست وقدم شهادة بأنها مدرجة عمن الا ول التى شملها الأمر 

والخاص  10/9/2018جنوب القاهرة الصادر بتاريخ  2018لسنة  ... الوقتى رقم
لة والداعمة لتنظيم  بالتحفظ على أموال الأشخاص والايانات الاقتصادية المنتمية والممو 

، وتمست بفقدها لأهلية التقاعى 2018لسنة  22ا خوان المسلمين طبقًا للقانون رقم 
ب أن أموالها وانعقاد الصفة القانونية فى التقاعى عنها للمطعون عده الرابع بصفته 
المفوض فى ا دارة على النحو الثابت بالسجل التجارى لل ركة. غير أن الحكم 

بما لا يصلك ردًا بقوله ان ت يير الممثل القانونى المطعون فيه رد على هذا الدفع 
لل ركة المطعون عدها الأولى فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية 
ال ركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لاون ال خصية الاعتبارية لل ركة 

ة بالخصومة بذاتها فلا مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصود
تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من ت يير، رغم أن التحفظ على أموال ال ركة 
يقتضى غل يد ممثلها عن ادارة أموالها ومنعه من التقاعى ب أنها أو متابعة السير 
فى دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى ا دارة المعين  دارة أموالها هو صاحل 

الوحيد فى التقاعى ب أنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورف  الصفة 
الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومضى فى نظر الدعوى 
وفصل فى موعوعها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ 

ه بالتحقق من مدى استمرار عن أن يقسط دفع الطاعن حقه فى بحث مدى توافر شروط
سريان القرار الصادر بالتحفظ أو انهائه أو ال ائه وما يترتل على ذلت من رد الأموال 
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الى ال ركة المطعون عدها الأولى وما يستتبعه من اعادة الحق لها فى التقاعى 
ب أنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون عده الرابع فى تمثيل ال ركة 

بتنظيم اجراءات  2018لسنة  22دها الأولى بعد صدور القانون رقم المطعون ع
 الذلالتحفظ والحصر وا دارة والتصرل فى أموال الجماعات ا رهابية وا رهابيين، و 

تمست أيضًا أمام محكمة الموعولإ  بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن 
 .الحكم فضلًا عما تقدم يكون م وبًا بقصور يبطله

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-وحيث ان الوقائع 
ق 132المطعون عدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة تتحصل فى أن ال ركة 

أمام محكمة استئنال القاهرة عد الطاعن ب خصه وبصفته والمطعون عده الثانى 
ر مختصمين فى الطعن ب خصه وبصفته وال ركة المطعون عدها الثالثة وآخرين غي

)أولًا( ببطلان تعيين الطاعن مُحَاَمًا ثالثًا  –وفقًا لطلباتها الختامية  -بطلل الحكم 
مرجحًا. )ثانيًا( الحكم بعزل الطاعن بصفته رئيسًا لهيئة التحكيم والمطعون عده الثانى 
 بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى من ال ركة المطعون عدها الثالثة فى الدعوى 
التحكيمية المقامة من ال ركة المطعون عدها الأولى عد ال ركة المطعون عدها 
الثالثة وآخرين. )ثالثًا( الزام الطاعن والمطعون عده الثانى بصفتيهما برد ما تقاعياه 

ألف دولار للأول بصفته  720من أتعاب كأعضاء بهيئة التحكيم سالفة الذكر بمبلغ 
ألف دولار بالنسبة للثانى بصفته عضوًا بهيئة التحكيم.  440رئيس هيئة التحكيم ومبلغ 

)رابعًا( الزام الطاعن والمطعون عده الثانى بالتعوي  عن الأعرار التى أصابتها 
جنيه على سبيل التعوي   200001نتيجة عدم استامال اجراءات التحكيم وقدرها 

تعاب الصادر بأغلبية المؤقت. )خامسًا( القضاء بعدم الاعتداد وإل اء قرار  يادة الأ
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هيئة التحكيم. )سادسًا( القضاء بعدم الاعتداد وإل اء قرار وقف اجراءات التحكيم فى 
الدعوى التحكيمية. )سابعًا( الزام الطاعن والمطعون عده الثانى بالفائدة القانونية عن 

الت انه مجمولإ المبالغ المدفوعة اليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد. وبيانًا لذلت ق
أُبرم عقد وكالة حصرية بينها وبين ال ركة المطعون عدها  30/1/2001بتاريخ 

الثالثة ب رض تمثيل الأخيرة فى بيع تذاكر السفر وتقديم خدمات ال حن الجوى وكافة 
الخدمات اللا مة للطائرات العراقية بالمطارات المصرية مقابل نسبة يتم تحصيلها من 

هما حول تنفيذ شروط ذلت العقد مما حدا بها الى اللجوء الى العائد، ثم ن أ نزالإ بين
من العقد وهو ما دعاها الى توجيه انذار لل ركة المطعون  16التحكيم اعمالًا للبند 
مًا عنها أخطرتها فيه بتسمية الدكتور/ ... مُحَاَّ  4/8/2011عدها الثالثة بتاريخ 

اختارت ال ركة  15/5/2012اريخ وطلبت منها عرورة تسمية مُحَاَم من جانبها. وبت
مًا عنها الا أنه لم يسع الى الاتفاق مع المطعون عدها الثالثة الدكتور/ ... مُحَاَّ 

دعاها الى اقامة الدعوى رقم ...  الذلمُحَاَمها على اختيار المُحَاَم المرجك، الأمر 
نفاذًا للحكم و ق أمام محكمة استئنال القاهرة لاختيار رئيس هيئة التحكيم.  129لسنة 

 ا مرجحًا.الطاعن محكمً تعيين فى تلت الدعوى تم  26/8/2013 الصادر بتاريخ
اعتذر المُحَاَم المسمى عن ال ركة المطعون عدها الثالثة  3/11/2013وبتاريخ 

انعقدت الجلسة ا جرائية  28/11/2013فاختارت بدلًا منه الدكتور/ .... وبتاريخ 
بدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ خمسين ألف دولار، الأولى وتحددت المصروفات الم

انعقدت الجلسة ا جرائية الثانية وتحددت أتعاب هيئة التحكيم  1/2/2014وبتاريخ 
قامت ال ركة  15/3/2014بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار وتم سدادها. وبتاريخ 

بعد اعتذار مُحَاَمها  المطعون عدها الثالثة بتسمية المطعون عده الثانى مُحَاَمًا عنها
أبدى المطعون عده الثانى رأيًا فى الدعوى وأثبت ذلت  10/4/2014السابق، وبجلسة 

بمحضر الجلسة واقترح كذلت على الطاعن  يادة أتعاب الهيئة الى ستة ملايين دولار. 
أصدرت هيئة التحكيم قرارًا بالأغلبية بهذه الزيادة وتم ايقال  16/7/2014وبتاريخ 
يم بعد ذلت لعدم السداد، ولما كانت تلت الأفعال الصادرة من الطاعن والمطعون التحك

عده الثانى تبرر عزلهما  هدارهما ارادة الأطرال التى تعد مصدر سلطات هيئة 
التحكيم فى اصدار قرار  يادة الأتعاب بالأغلبية رغم رف  أطرال الدعوى التحكيمية 
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وى التحكيمية، فضلًا عن عدم صلاحية الطاعن له مما أدى الى تعطيل السير فى الدع
والمطعون عده الثانى لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه فى 
الدعوى دون أن يعترعه الطاعن المُحَاَم المرجك مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، 

فى الدعوى  ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت ال ركة المطعون عدها الثالثة هجوميًا
وأدخلت فيها المطعون عده الرابع بصفته المكلف، من ق بَل لجنة التحفظ على أموال 
جماعة ا خوان المحظورة، بإدارة ال ركة المطعون عدها الأولى بطلل اثبات تنحى 
الطاعن والمطعون عده الثانى وإنهاء الدعوى بتنحيهما، وعلى سبيل الاحتياط الزام 

لمطعون عدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم ... لسنة من يحضر عن ال ركة ا
توثيق هليوبوليس الصادر لصالك المحامين الحاعرين عن ال ركة لاتخاذ  2017

اجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى البلاغ المقدم 
مجلس ادارة  ادارى مصر الجديدة عد أعضاء 2018. لسنة .منها فى المحضر رقم .

ال ركة المطعون عدها الأولى. دفع الطاعن والمطعون عدهم جميعًا، عدا ال ركة 
المطعون عدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و وال المصلحة، 

قضت المحكمة )أولًا( بقبول التدخل الهجومى المبدى من  30/1/2019وبتاريخ 
كلًا ورفضه موعوعًا. )ثانيًا( بإنهاء مهمة الطاعن ال ركة المطعون عدها الثالثة ش

بصفته رئيسًا لهيئة التحكيم فى القضية التحكيمية المقامة من ال ركة المطعون عدها 
الأولى عد ال ركة المطعون عدها الثالثة وآخرين. )ثالثًا( بعدم اختصاصها نوذيًا 

المبدى بعدم قبول  بنظر باقى الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع
بالأسباب. طعن الطاعن على هذا  على نحو ما ورد الدعوى لرفعها من غير ذى صفة

بطريق النق ، وقدمت النيابة العامة مذكرة  - عدا ما جاء بالبند الأول منه - الحكم
أبدت فيها الرأى برف  الطعن، وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة، 

 ظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.حددت جلسة لن
وحيث ان الطاعن ينعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى 
تطبيقه، ذلت بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئنال القاهرة بنظر الدعوى 
واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلل ال ركة المطعون عدها الأولى فى 

من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم  حقيقته ليس عزله
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المتعلقة بزيادة الأتعاب ووقف التحكيم وهو ما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم ذاتها، 
غير أن الحكم المطعون فيه رف  دَفعَه بقالة ان النزالإ الماثل يتعلق بتحكيم تجارى 

ال القاهرة، مما يعيل الحكم ويستوجل دولى فينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة استئن
 نقضه.

 - فى قضاء هذه المحكمة - وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت بأن المقرر
أنه على محكمة الموعولإ اعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التاييو الصحيك 
لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ 

 20التى صي ت بها هذه الطلبات أو تقيد بتاييو الخصوم. وكان النص فى المادة 
تحكيم فى المواد المدنية والتجارية على فى شأن ال 1994لسنة  27من القانون رقم 

أنه "اذا تعذر على المُحَاَم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدى 
الى تأخير لا مبرر له فى اجراءات التحكيم ولم يَتَنَك ولم يتفق الطرفان على عزله، 

ر بإنهاء مهمته بناءً ( من هذا القانون الأم9جا  للمحكمة الم ار اليها فى المادة )
على طلل أى من الطرفين"، يدل على أنه اذا امتنع المُحَاَم عن مباشرة التحكيم، 
أو بات واعحًا اهماله فى أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره فى 
اصدار الحكم ب ير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التى يجل على المُحَاَمين 

عن مهمته، جا  عزله منها، أى انهاء مهمته  withdrawيَتَنَك اتباعها، ولم 
termination of the mandate  .اما باتفاق أطرال التحكيم أو بحكم من القضاء

والعزل الاتفاقى لا يكون الا باتفاق صريك بين جميع الأطرال الذين اختاروا المُحَاَم 
لعزل القضائى فإذا لم يَتَنَك المُحَاَم أما فى ا ولو كان معينًا من المحكمة أو من ال ير.

عن مهمته، ولم يتفق الأطرال على عزله، كان لال طرل أن يطلل من المحكمة 
المختصة وفقًا للمادة التاسعة من قانون التحكيم انهاء مهمته، أى عزله. لما كان ذلت، 

اثلة، وكان وكان البين من الأوراق أن ال ركة المطعون عدها الأولى أقامت دعواها الم
من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون عده الثانى بصفتيهما تأسيسًا على تعطيلهما 
السير فى الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلل فى 
حقيقته طلبًا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه صائبًا 

ت فى الدعوى، بما لا مه انتفاء أى اختصاص لهيئة التحكيم بنظر حال تاييفه للطلبا
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هذا الطلل، وانعقاده للمحكمة الم ار اليها فى المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن 
 ثم يكون النعى على غير أساس.  

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيقه 
خلال بحق الدفالإ، ذلت بأنه قد تمست أمام محكمة الموعولإ والقصور فى التسبيل وا 

بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لانعدام صفة ال ركة المطعون عدها 
الأولى وصفة ممثليها فى التقاعى لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ 

ا خوان المسلمين من ق بل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة  25/10/2015عليها فى 
وانعقاد الصفة القانونية فى التقاعى عنها للمفوض فى ا دارة "المطعون عده الرابع" 
باعتباره ممثلًا قانونيًا لها، الا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن ت يير الممثل 
 القانونى لل ركة المطعون عدها الأولى فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من
شخصية ال ركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لاون ال خصية الاعتبارية 
لل ركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما أنها هى المقصودة بالخصومة 
بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من ت يير، فى حين أن قرار وعع 

تحت التحفظ تترتل عليه عدة آثار قانونية أخصها ال ركة المطعون عدها الأولى 
تجميد أموالها ومنعها من التصرل فيها، وإسناد ادارتها الى مفوض فى ا دارة عنها 
تم تعيينه بدلًا من رئيس مجلس ادارتها ليكون ممثلًا قانونيًا لها على النحو الثابت 

عدها الأولى فى بالسجل التجارى لل ركة ومن ثم تنتفى صفة ال ركة المطعون 
 الدعوى، وكل ذلت يعيل الحكم ويستوجل نقضه. 

 -فى قضاء هذه المحكمة  -وحيث ان هذا النعى فى محله، ذلت بأنه من المقرر 
أن الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى 

ى هذا الحق، بأن تُرفع به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموعوذية لطرف
الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وعد من يُراد الاحتجاج عليه به، كما أن 
الصفة فى الدعوى شرط لا م وعرورى لقبولها والاستمرار فى موعوعها، فإذا انعدمت 
فإنها تاون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص 

ا وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرف ، بما لا مه أن تُرفع ممن وعلى من موعوعه
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له صفة فيها. وكان مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه ي ترط لقبول 
وأى طلل أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية  -والطعن  –الدعوى 

ونى محل النزالإ أو نائبه، فإذا ومباشرة، أى أن يكون هو صاحل الحق أو المركز القان
وفى أية حالة كانت عليها  -لم يتوافر هذا ال رط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها 

 2018لسنة  22المادة الثانية من القانون رقم بعدم القبول. وكان النص فى  -الدعوى 
بتنظيم اجراءات التحفظ والحصر وا دارة والتصرل فى أموال الجماعات ا رهابية 

لجنة ]وا رهابيين على أن "تُن أ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات ت كيل قضائى 
تختص  [اجراءات التحفظ وا دارة والتصرل فى أموال الجماعات ا رهابية وا رهابيين

دون غيرها باتخاذ جميع ا جراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار 
لى جماعة أو جماعات ارهابية، وذلت استثناء من أحكام جماعة أو شخص ينتمى ا

قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد القائمين 
على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية ..."، وفى المادة الخامسة من ذات القانون على 

والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية،  أن "تتلقى اللجنة جميع المستندات والأوراق
وللجنة سمالإ من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتَعر ض ما انتهت اليه 
على قاعى الأمور الوقتية  صدار أمر مسبل بالتحفظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفظ 

ثلاثة أيام من تاريخ نافذًا فور صدوره وعلى اللجنة اعلان الأمر لذوى ال أن خلال 
وفى المادة التاسعة منه على أن "تُعين اللجنة من تراه من الخبراء  .صدوره ..."

المتخصصين  دارة الأموال، وعلى من يتولى ا دارة مباشرتها بعد استلامها وجردها 
بحضور ذوى ال أن ما لم تقم حالة عرورة لدى القائمين على ا دارة، وذلت كله طبقًا 

م المقررة فى القانون المدنى فى شأن ا دارة والوديعة والحراسة"، مُفاده أن صدور للأحكا
أمر مسبل من قاعى الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعى أو معنوى، 
فى عوء ما عرعته عليه وانتهت اليه لجنة اجراءات التحفظ وا دارة والتصرل المن أة 

أمواله ومنعه من  رفع يد المتَحَفَظ عليه عن ادارةبموجل هذا القانون، يترتل عليه 
التقاعى ب أنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء 
أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبك متولى ا دارة المعين  دارة 

ت التحكيم باعتباره أمواله هو صاحل الصفة الوحيد فى تمثيله أمام القضاء أو هيئا
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نائبًا قانونيًا عنه فى ادارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو أل ى وتم رد الأموال الى صاحبها 
عاد للأخير تبعًا لذلت حقه فى التقاعى ب أنها. لما كان ذلت، وكان الطاعن قد دفع 
أمام محكمة الموعولإ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن 

من ق بل  25/10/2015 ركة المطعون عدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ال
لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة ا خوان المسلمين، كما تمست وقدم شهادة بأنها 

جنوب القاهرة  2018( لسنة 1مدرجة عمن الا ول التى شملها الأمر الوقتى رقم )
على أموال الأشخاص والايانات والخاص بالتحفظ  10/9/2018الصادر بتاريخ 

لة والداعمة لتنظيم ا خوان المسلمين طبقًا للقانون رقم   22الاقتصادية المنتمية والممو 
، وتمست بفقدها لأهلية التقاعى ب أن أموالها وانعقاد الصفة القانونية فى 2018لسنة 

الثابت  التقاعى عنها للمطعون عده الرابع بصفته المفوض فى ا دارة على النحو
بالسجل التجارى لل ركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلك 
ردًا بقوله ان ت يير الممثل القانونى لل ركة المطعون عدها الأولى فى مرحلة لاحقة 
لصدور التوكيل لا ينال من شخصية ال ركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة 

الاعتبارية لل ركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا طالما منها لاون ال خصية 
أنها هى المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من 
ت يير، رغم أن التحفظ على أموال ال ركة يقتضى غل يد ممثلها عن ادارة أموالها 

كانت مرفوعة منه، ويكون ومنعه من التقاعى ب أنها أو متابعة السير فى دعوى 
متولى ا دارة المعين  دارة أموالها هو صاحل الصفة الوحيد فى التقاعى ب أنها، وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورف  الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها 
من غير ذى صفة ومضى فى نظر الدعوى وفصل فى موعوعها فإنه يكون قد أخطأ 

قانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه فى بحث فى تطبيق ال
مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو انهائه 
أو ال ائه وما يترتل على ذلت من رد الأموال الى ال ركة المطعون عدها الأولى وما 

، وكذا التحقق من استمرار صفة يستتبعه من اعادة الحق لها فى التقاعى ب أنها
المطعون عده الرابع فى تمثيل ال ركة المطعون عدها الأولى بعد صدور القانون 

بتنظيم اجراءات التحفظ والحصر وا دارة والتصرل فى أموال  2018لسنة  22رقم 
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تمست أيضًا أمام محكمة الموعولإ  بعدم قبول  الذلالجماعات ا رهابية وا رهابيين، و 
الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإن الحكم فضلًا عما تقدم يكون م وبًا بقصور 
يبطله بما يوجل نقضه لهذا السبل دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن 

  .يكون مع النق  ا حالة
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 2020سنة يناير من  19جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ى منصااور الع اار  /القاعيبرئاسة السياد 
 "،نواب رئيس المحكمة" وليااد رستاام ،بهاااء صالااك ،محماد خلاافالسادة القضاة/ 
 ومحماااد العباااد.

 

 القضائية 88لسنة  1378 الطعن رقم
 . العم/ رإنهاء الخدمة بإرادة رب  : رادة المنفردة: إنهاء الخدمة بالإ  إنهاء الخدمةدم/ ر ( 1)

نقطالإ العامل عن عمله أكثر من ع رين يوماً متقطعة أو أكثر من ع رة أيام متصلة خلال ا
. انذاره كتابياً بعد مضى ع رة  . شرطه . لصاحل العمل فصله . أثره سنة واحدة دون سبل م رولإ

 . 2003 لسنة 12ق  69/4. م حالة الغياب المتصلى فحالة الغياب المتقطع وخمسة أيام ى فأيام 

 . دم/ ر كيفية إنذار العام/ ر( 2)
ه الى محل اقامة العامل أن يُوجّ  . شرطه . لهعدم استلزام استلام العامل  . همقصود . ا نذار

  . العملأفصك عنه لجهة  الذل

 . رإنهاء الخدمة بإرادة رب العم/ :  : إنهاء الخدمة بالارادة المنفردة دم/ ر إنهاء الخدمة (3) 
المطعون عده عن العمل بدون عذر أكثر من ع رة أيام متتالية وقيام الطاعنة بإنذاره ت يل 

. طلل الطاعنة  . مؤداه  ثبوت علمه با نذارين وعدم ابدائه عذر مقبول للغياب رغم الغيابى واستمراره ف
 . خطأ . . قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى الفصل لارتداد المسجل فصله من العمل صحيك

 . علة ذلت

 .  ر صاحب العم/وسلطة  : التزامات دم/ ر دقد العم/( 4)
التصديق  . . شرط نفاذها التأديبيةصاحل العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التزام 

 اعتبارها نافذة.  تتبعها المن أةى عليها من الجهة ا دارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية الت
 . ۲۰۰۳لسنة  12ق  58م  . ثين يوماً من تاريخ تقديمها دون التصديق أو الاعتراض عليهابمرور ثلا
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 .  لكترونية ر: حجية المحررات الإ  ثبات ر طرق الإثباتإ( 6،5)
تن أ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة الاترونية أو عوئية أو  يالبيانات الت( 5)

 15ق  15فقره ب،  1 ناتلماد. ا من قبيل المحررات ذات الحجيةاعتبارها بأية وسيلة أخرى م ابهة 
 . ۲۰۰4لسنة 

.  لائحتها الأساسية كنظام  ثبات الحضور والانصرالى الميقاتية فالطاعنة الساعة اعتماد ( 6)
 . ذلت ة. عل . خطأ . طرحها من جانل الحكم المطعون فيه منها له الحجيهى . المستخرج ا لاترون مؤداه 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

بإصدار قانون العمل  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من القانون رقم  69المادة ى النص ف -1
يدل على أن لصاحل العمل فسخ عقد العمل اذا انقطع العامل أكثر من ع رة أيام متصلة 

ى متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبل م رولإ ب رط انذاره بعد مض و ع رين يوماً أ
حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ى حالة الانقطالإ المتصل أو ع رة أيام فى خمسة أيام ف

 .ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
ال رض من ا نذار أن يستبين  نأ -النق  قضاء محكمة ى ف -المقرر  -2

لصاحل العمل مدى اصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، وكذا اعلانه بما سول 
تخذ قبله من اجراءات حيال هذا الانقطالإ حتى يتمكن من ابداء عذره قبل اتخاذ هذه يُ 

بداء ا تيحت له فرصهأی مصدر و أا جراءات، فإذا توافر للعامل العلم بهذه ا جراءات من 
عذره عن هذا الغياب قبل قيام صاحل العمل بإنهاء خدمته تحققت ال اية من اجراء اعلانه 

 نذار أو لم يتسلمه.بإنذار الغياب سواء تسلم هذا ا 
 كان الثابت من الأوراق أن المطعون عده ت يل عن العمل اعتبارا منذ ا -3

الا  30/12/2015و  24/12/2015ى فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب ف 19/5/2015
 19/1/2016ى الغياب حتى لجأت الطاعنة الى المحكمة المختصة فى أنه استمر ف

ى فصله بسبل هذا الغياب ومثل المطعون عده أمام محكمة أول درجة ولم ينا لإ ف ةً طالب
تيحت له الفرصة كاملة أصحة هذين ا نذارين المرسلين اليه بسبل غيابه عن العمل و 

طلل الطاعنة، ومن ثم فإنه يعتد ى اء عذره عن هذا الغياب قبل أن تفصل المحكمة ف بد
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نه أذلت  ,نهاء قرار ايقافه عن العملان أأرسلته الطاعنة للمطعون عده ب  الذلبا نذار 
الغياب وقد تحقق علمه بهما، ولما كان ى نذار اخطر به على ذات العنوان المرسل عليه أُ 

بد أمام محكمة انقطاعه عن العمل المدة سالفة البيان، ولم يُ ى فى المطعون عده لا يمار 
لهذا الغياب ومن ثم فقد تعين اجابة الطاعنة الى طلبها  مقبولاً  اُ الموعولإ بدرجتيها عذر 

فيه هذا النظر وقضى برف  دعواها وإلزامها  بإنهاء خدمته، واذ خالف الحكم المطعون 
نهاء إخطار المطعون عده باتحقق ال اية من  بإعادة المطعون عده للعمل بقالة عدم

نه أرغم  ،قرار وقفه عن العمل لارتداد المسجل وباعتبار أن علمه بالعودة للعمل لم يتصل
خطار فإنه يكون قد أخطأ الغياب والذين ي نيان عن هذا ا ى نذار إنه علم بأى فى لا يمار 

 .الاستدلالى ابه الفساد فعتطبيق القانون و ى ف
بإصدار قانون العمل  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من القانون رقم  58المادة ى النص ف -4

على أن الم رلإ أوجل على صاحل العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات يدل 
ى خذ رأأالتأديبية، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة ا دارية المختصة بعد 

ر أنه اذا قدمت اللائحة للجهة ا دارية ولم تصدق تتبعها المن أة غيى المنظمة النقابية الت
 .أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اليها اعتبرت نافذة

 15من القانون رقم  15والمادة ، الفقرة ب من المادة الأولىى مفاد النص ف -5
يا المعلومات وبإن اء هيئة تنمية صناعة تانولوجى بتنظيم التوقيع ا لاترون ۲۰۰4لسنة 

أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة  تن أ أو تدمجى أن الم رلإ اعتبر أن البيانات الت
الاترونية أو عوئية أو بأية وسيلة أخرى م ابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية 

ارية المواد المدنية والتجى أحكام قانون ا ثبات فى المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية ف
 نطاق المعاملات المدنية والتجارية وا دارية.ى وف

الواجبة  -لائحتها الأساسية ى الطاعنة اعتمدت الساعة الميقاتية ف تكانذ ا -6
ن المطعون أثبات الحضور والانصرال وكان الثابت من تقرير الخبير كنظام   -التطبيق 

ن إلهذه الساعة الميقاتية، فى ونا لاتر للمستخرج  جا اته وفقاً اعده استنفد كامل رصيد 
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يكون له الحجية  -لم يطعن عليه المطعون عده بثمة مطعن  الذلو  -هذا المستخرج 
دوات التعامل العرفية، وأن استخدام المطعون عده لأو المقررة للاتابة والمحررات الرسمية 

ولى من نطاق التعريو الوارد بالمادة الأى مع هذا النظام من كروت مسلمة له يدخل ف
نص المادة  بصريك خذاً أى ويصك أن يقوم مقام التوقيع اليدو ى قانون التوقيع الالاترون

ذ اطرح الحكم المطعون فيه حجية هذا المستخرج إو  (قانون التوقيع الالاترونى)من  15
بقالة أن هذه الاروت غير مذيلة بتوقيع المطعون عده وقضى للمطعون عده بالمقابل 

ى ف للخطأجره  الذلالاستدلال ى بالفساد ف جا اته فانه يكون معيباً الاامل رصيد ى النقد
 .تطبيق القانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعي تالاه الساايد الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 المداولة.وبعد  ،لمرافعةوا
 .ن الطعن استوفى أوعاعه ال كليةاحيث 

 - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -وحيث ان الوقائع 
نهاء اأن المطعون عده تقدم ب كوى لمكتل العمل المختص يتضرر فيها من ى تتحصل ف
العمل دون مبرر ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق الى لخدمته من  -...  شركة –الطاعنة 

وحدد  ۲۰۱5لسنة ... وقيدت أمامها برقم  - مأمورية بلبيس -محكمة الزقا يق الابتدائية 
المطعون عده طلباته الموعوذية بطلل الحكم بإل اء قرار الفصل وبالزام الطاعنة بأن 

 126۰۰، و ۲۰۱5ونوفمبر لعام  أكتوبرى جنيه أجر شهر  8400 له المبالغ التاليةى تؤد
 ۱۲۲لنص المادة  طبقاً ى لزامها بالتعوي  عن الفصل التعسفإخطار و جنيه مقابل مهلة ا 
لحقته ى والتعوي  عن الأعرار المادية والأدبية الت ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم 
 .هدمستنفالير جا ات غلرصيد ا ى با عافة الى قيمة المقابل النقدى جراء الفصل التعسف

 3/2/۲۰۰۲ نه كان من العاملين لدى الطاعنة بموجل عقد عمل مؤرخالدعواه  وقال شرحاً 
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نهت خدمته أمنعته من دخول العمل و  1/12/2015 جنيه وبتاريخ 4۲۰۰ى براتل شهر 
بدی طلباته الموعوذية آنفة البيان. كما أقامت الطاعنة أمن العمل فتقدم ب كواه و  عسفاً ت

مام ذات المحكمة بطلل الحكم بفصل المطعون عده أ 2016لسنة ... رقم ى الدعو 
. نذاره قانوناً الانقطاعه عن العمل دون مبرر م رولإ وتجاو ه المدة القانونية للغياب رغم 

الدعوى المقامة ى ودلإ تقريره قضت فأن أوبعد  عمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً 
ن ألزام الطاعنة بإب 2015لسنة ... الدعوى رقم ى وف ،من الطاعنة بفصل المطعون عده

جره ورفضت ما عدا ذلت من طلبات. استأنف أ ةقيم 2547للمطعون عده مبلغ ى تؤد
بالاستئنال  "الزقا يق مأمورية"المطعون عده هذا الحكم لدى محكمة استئنال المنصورة 

... عوى موعولإ الدى مت المحكمة فكح 28/11/2017 ق، وبجلسة 60لسنة ... رقم 
لزام الطاعنة بتسوية اعمله مع ى برفضها وباستمرار المطعون عده ف 2016لسنة 

لزام إب 2015لسنة ... موعولإ الدعوى ى له ما يصرل له وفى ن تؤدأمستحقاته المالية و 
لرصيد ى جنيه قيمة المقابل النقد 26541,44 للمطعون عده مبلغى ن تؤدأالطاعنة ب

هذا الحكم بطريق النق ، ى يدت ماعدا ذلت. طعنت الطاعنة فأه و دمستنفالجا اته غير ا
غرفة ى رض الطعن على المحكمة فبنقضه، وإذ عُ ى الرأوقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 

 م ورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
والثالث ى الطاعنة بالوجهين الثانى ن الطعن أقيم على أربعة أسباب، تنعاوحيث  

الاستدلال، ى التسبيل والفساد فى على الحكم المطعون فيه القصور فى من السبل الثان
ن المطعون عده ت يل عن العمل بدون عذر مقبول خمسة أيام ابيان ذلت تقول ى وف

 24/12/2015  بتاريخ... بالمسجل رقم فأنذرته  19/12/2015 متصلة بداية من تاريخ
قامت دعواها، ألى العمل اذ لم يمتثل بالعودة إو  30/12/2015... بتاريخ والمسجل رقم 

غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفضها على سند من أن المطعون عده لم يتسلم 
شيرة أرتد بتانه أتخطره فيه بانتهاء ايقافه عن العمل و  الذلليه و االمسجل المرسل منها 

قامته الثابت بعقد التدريل اليه على محل ارسلت أُ  ةرغم أن ا نذارات الثلاث ،غير معروفة
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الغياب، وهو ما يعيبه ى نذار بإوتبين استلامه المسجلين الخاصين  27/2/۲۰۰۳ المؤرخ
 ويستوجل نقضه.

 ۱۲من القانون رقم  69المادة ى محله، ذلت أن النص فى فى وحيث ان هذا النع 
ل الا اذا ارتال خطأ لا يجو  فصل العام"بإصدار قانون العمل على أنه  ۲۰۰۳لسنة 
 -4 ... -3 ... -۲ ... -1، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : اً جسيم

متقطعة خلال السنة الواحدة  اذا ت يل العامل بدون مبرر م رولإ أكثر من ع رين يوماً 
عليه بعلم ى نذار کتابی موصا أو أكثر من ع رة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل

الحالة الأولى، وبعد غيابه ى من صاحل العمل للعامل بعد غيابه ع رة أيام ف الوصول
الحالة الثانية ..." يدل على أن لصاحل العمل فسخ عقد العمل اذا انقطع ى خمسة أيام ف

متقطعة خلال السنة الواحدة بدون  العامل أكثر من ع رة أيام متصلة أو ع رين يوماً 
حالة الانقطالإ المتصل أو ع رة أيام ى خمسة أيام فى سبل م رولإ ب رط انذاره بعد مض

حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وكان ال رض ى ف
أن يستبين لصاحل العمل مدى  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -من ا نذار 

سول يتخذ قبله من اجراءات  اصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، وكذا اعلانه بما
حيال هذا الانقطالإ حتى يتمكن من ابداء عذره قبل اتخاذ هذه ا جراءات، فإذا توافر 

بداء عذره عن هذا الغياب ا ةتيحت له فرصأی مصدر و أللعامل العلم بهذه ا جراءات من 
اب سواء قبل قيام صاحل العمل بإنهاء خدمته تحققت ال اية من اجراء اعلانه بإنذار الغي

نذار أو لم يتسلمه. لما كان ذلت، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عده تسلم هذا ا 
ى فأنذرته الطاعنة بهذا الغياب ف 19/5/2015 ا منت يل عن العمل اعتبارً 

الغياب حتى لجأت الطاعنة الى ى الا أنه استمر ف 30/12/2015و  24/12/2015
فصله بسبل هذا الغياب ومثل المطعون  ةً البط 19/1/2016ى المحكمة المختصة ف

صحة هذين ا نذارين المرسلين اليه بسبل ى نا لإ فعده أمام محكمة أول درجة و لم يُ 
غيابه عن العمل واتيحت له الفرصة كاملة  بداء عذره عن هذا الغياب قبل أن تفصل 

أرسلته الطاعنة للمطعون  الذلعتد با نذار طلل الطاعنة، ومن ثم فإنه يُ ى المحكمة ف
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به على ذات العنوان المرسل خطر أنه أذلت  ،نهاء قرار ايقافه عن العملان أعده ب 
انقطاعه ى فى الغياب وقد تحقق علمه بهما، ولما كان المطعون عده لا يمار ى نذار اعليه 

لهذا  مقبولاً  اً عن العمل المدة سالفة البيان، ولم يبد أمام محكمة الموعولإ بدرجتيها عذر 
ذ خالف الحكم إالغياب ومن ثم فقد تعين اجابة الطاعنة الى طلبها بإنهاء خدمته، و 

فيه هذا النظر وقضى برف  دعواها وإلزامها بإعادة المطعون عده للعمل بقالة  المطعون 
نهاء قرار وقفه عن العمل لارتداد المسجل إخطار المطعون عده باعدم تحقق ال اية من 

الغياب ى نذار إنه علم بأى فى نه لا يمار أرغم  ،بالعودة للعمل لم يتصل وباعتبار أن علمه
ى ابه الفساد فعتطبيق القانون و ى خطار فإنه يكون قد أخطأ فوالذين ي نيان عن هذا ا 

 الاستدلال بما يوجل نقضه.
أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ ى ن مما تنعاه الطاعنة بباقاوحيث 

نها ابيان ذلت تقول ى وف ،خلال بحق الدفالإالتسبيل وا ى نون والقصور فتطبيق القاى ف
من لائحة تنظيم  11المادة ى ثبات الحضور والغياب فاعتمدت الساعة الميقاتية كوسيلة  

وقرار و ير  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  58 لنص المادة العمل لديها امتثالًا 
وقدمت للخبير ما يفيد استنفاد المطعون عده الاامل  ۲۰۰۳لسنة  185القوى العاملة رقم 

ذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى إجا اته وفق هذا النظام المعتمد، و ارصيد 
 عوءى ليه تقرير الخبير فالائحتها وما انتهى  جا اته مهدراً اللمطعون عده بكامل رصيد 

 .بما يوجل نقضه ن معيباً نه يكو إما قدمته من كروت الحضور والانصرال ف
 ۱۲من القانون رقم  58المادة ى محله، ذلت أن النص فى فى وحيث عن هذا النع

بإصدار قانون العمل على أنه "على صاحل العمل أن يضع لائحة تنظيم  ۲۰۰۳لسنة 
 اً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدق اً العمل والجزاءات التأديبية موعح

يتبعها ى المنظمة النقابية التى الجهة ا دارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأ عليها من
فإذا لم تقم الجهة ا دارية بالتصديق أو  ،عمال المن أة قبل التصديق على اللائحة

من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ..." يدل على أن  عليها خلال ثلاثين يوماً  الاعتراض



 101                            2020سنة  ينايرمن  19سة جل

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

مل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، الم رلإ أوجل على صاحل الع
المنظمة النقابية ى خذ رأأواشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة ا دارية المختصة بعد 

تتبعها المن أة غير أنه اذا قدمت اللائحة للجهة ا دارية ولم تصدق أو تعترض عليها ى الت
ا اعتبرت نافذة، لما كان ذلت وكانت الطاعنة قد من تاريخ تقديمها اليه خلال ثلاثين يوماً 

سالفة البيان لائحة تنظيم  58لنص المادة  نفاذاً  -فيه الخصوم ى وبما لا يمار  -أصدرت 
نه "يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى أمنها على  ۱۱المادة ى العمل بها ونصت ف
ى " وكان من المقرر أن النص فتعد لهذا ال رض أو الساعة الميقاتيةى نظام السجلات الت

ى بتنظيم التوقيع ا لاترون ۲۰۰4لسنة  15الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 
هو رسالة ى وبإن اء هيئة تنمية صناعة تانولوجيا المعلومات على أن "المحرر ا لاترون

 أو جزئياً  أو تستقبل كلياً  ،أو ترسل ،أو تخزن  ،بيانات تتضمن معلومات تن أ أو تدمج
من ذات القانون  15بوسيلة الاترونية أو عوئية أو بأية وسيلة أخرى م ابهة"، والمادة 

نطاق المعاملات المدنية والتجارية ى نه "للاتابة ا لاترونية وللمحررات ا لاترونية فأعلى 
ا ثبات  أحكام قانون ى وا دارية ذات الحجية المقررة للاتابة والمحررات الرسمية والعرفية ف

 تن أ أو تدمجى المواد المدنية والتجارية ..." مفاده أن الم رلإ اعتبر أن البيانات التى ف
أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة الاترونية أو عوئية أو بأية وسيلة أخرى م ابهة 

أحكام ى تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية ف
نطاق المعاملات المدنية والتجارية ى المواد المدنية والتجارية وفى نون ا ثبات فقا

ى ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة اعتمدت الساعة الميقاتية فتكان ذل وا دارية. لما
ثبات الحضور والانصرال وكان الثابت كنظام   -الواجبة التطبيق  -لائحتها الأساسية 
ى لاترونللمستخرج ا  جا اته وفقاً ان المطعون عده استنفد كامل رصيد أمن تقرير الخبير 

لم يطعن عليه المطعون عده بثمة  الذلو  -ن هذا المستخرج إلهذه الساعة الميقاتية، ف
العرفية، وأن استخدام و يكون له الحجية المقررة للاتابة والمحررات الرسمية  -مطعن 

نطاق ى النظام من كروت مسلمة له يدخل فدوات التعامل مع هذا المطعون عده لأ
ويصك أن يقوم مقام التوقيع ى لاترونالتعريو الوارد بالمادة الأولى من قانون التوقيع ا 
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ذ اطرح الحكم المطعون فيه حجية هذا إآنفة البيان و  15نص المادة  بصريكا خذً أى اليدو 
ده وقضى للمطعون عده ن هذه الاروت غير مذيلة بتوقيع المطعون عاالمستخرج بقالة 
جره  الذلالاستدلال ى بالفساد ف نه يكون معيباً إجا اته فالاامل رصيد ى بالمقابل النقد

 .تطبيق القانون ى ف للخطأ
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 2020سنة يناير من  21جلسة 
وعضوية  "نائل رئيس المحكمة"،معتز أحمد مبروك  /برئاسة السياااد القاعي

 ،نيادلعاز ا هااا ام "نائل رئيس المحكمة"،محماد بدر عزت  /الساااااااادة القضاااااااااااة
 .ى محامد فااروق وإيهاب طانطاو 

 

 القضائية 79لسنة  36الطعن رقم 
: تبعية إدارة الرقابة والإشراف دلى المحال ى أشخاص ادتبارية ر وحدات الحكم المحل (1-4)

 . ر للوحدات المحليةى الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناد
مميزات   تمتعها بكافة  اكتساب احدى الجهات أو المن آت ال خصية الاعتبارية . مؤداه .( 1)

مواجهة ى ف مخاطبتها ن ائها . مقتضاه . وجوباوفق حدود وقواعد سند  وأهلية ال خصية القانونية
تصرفات توجه  أو اجراءات  عدها بأية طبقاً لذلت السند . أثره . عدم جوا  الاحتجاجى نائبها القانون

 .ى مدن  53 ،52 المادتانل ير ذلت النائل . 

. استقلال كل منها ب خصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها وممثل ى ( وحدات الحكم المحل2)
تمثيل وحدته المحلية ق بل ال ير ى لها . مقتضاه . رئيس الوحدة المحلية صاحل الصفة فى قانون

قانوناً . لا ينال من ذلت منك القانون ال خصية الاعتبارية للمحافظة  اختصاصهى والقضاء فيما يدخل ف
 المعدل . 1979لسنة  43رقم ى ق الحكم المحل  4 ، 1المادتان  عنها للمحافظ .ى والتمثيل القانون

( الوحدات المحلية . اختصاصها بتطبيق وتنفيذ القوانين واللوائك المتعلقة بتراخيص المحال 3)
الحكم  انون لائحة التنفيذية لقال 7جارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . م الصناذية والت

 .  المحلي

يمثلها الطاعن ى محل المطالبة بالتعوي  بدائرة الوحدة المحلية الت ثبوت حدوث الواقعة( 4)
 ن ادارة الرقابةمواجهة ال ير باعتبار أى بصفته رئيسها . مؤداه . تمثيله لها أمام القضاء وفى الثان

أثره . انتفاء صفة  له .  تابعةى والأمن الصناع وإصدار التراخيص  وا شرال على المحال الصناذية 
بعدم قبول الدعوى لرفعها ء الحكم المطعون فيه برف  الدفع الطاعن الأول بصفته كمحافظ  . قضا

 وخطأ .صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته . مخالفة للقانون ى على غير ذ
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 . بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض دنها ر  مة الموضوع ر سلطتهاكمح (5)
بين  استقلالها باستخلاص الخطأ الموجل لمسئولية جهة ا دارة وعلاقة السببية .لإ محكمة الموعو 

 لحمله .ى تاف أسباب سائ ة على الخطأ والضرر دون رقابة محكمة النق  . شرطه . اقامة قضائها

: مسئولية رئيس الوحدة المحلية  الفعال المنتجمسئولية ر المسئولية التقصيرية : الساللهب ( 7،6)
إدارة الرقابة والإشراف دلى المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن ى موظف هدن إهمال تابعي

 . رى الصناد
 . ماهيته . للضرر  التقصيرية . قيامها على الخطأ المنتج  المسئوليةى ف رابطة السببية( 6)

تعدد الأخطاء المنتجة  لخطأ آخر .نتيجة احداث الضرر ولم يكن مجرد ى ما كانت مساهمته لا مة ف
. اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة تتو لإ المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر  للضرر

 بالصورة  شرطه . كفايته  حداث النتيجة ة .المستقل وحده . است راق الخطأ الأشد غيره من الأخطاء
 عن مساهمة الأخطاء الأخرى . مست نياً بذاته بها تمت ىالت

بصفته رئيس الوحدة المحلية عن اهمال ى قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن الثان( 7)
عنه  مما نتجى ناعالرقابة وا شرال على المحل الصى ف ىقسم التراخيص والأمن الصناعى تابةيه موظف

والضرر . بطة السببية بين الخطأ اولتوافر ر وفاة مورث المطعون عدها ى ف انفجار أنبوب ال ا  المتسبل
على غير .  احداث الضررى هو السبل المنتج الفعال ف بأن خطأ ال ير ى. صحيك . النعى مدن 174م 

 أساس . علة  ذلت . 

  ر .تقديره ى تعيين دناصر الضررر ر تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع ف ر تعويض( 8)

 ىلضرر والتاتعيين عناصر الموعولإ  بتقديره . ى التعوي  عن الضرر . استقلال  قاع
. قضاء الحكم تخضع لرقابة محكمة النق   ى الت  ونيةمسائل القانالمن . حساب التعوي  ى فتدخل 

 تقديره . قصور . ى حسابه عندف أدخلهاى دون بيان عناصر الضرر الت فيه بالتعوي  المطعون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 من  53 ، 52 المادتينى ف النصأن  - قضاء محكمة النق ى ف -المقرر  -1
 الاعتبارية ال خصية المن آت أو الجهات احدى اكتسبت متى أنه على يدل ى المدن القانون 
ر عبيُ  وإرادة مستقلة مالية ذمة من القانونية ال خصية مميزات كافة يخولها القانون  فإن
 وذلتى للتقاع أهليتها عن فضلاً  بالواجبات والالتزام الحقوق  لاكتساب وأهلية نائبها عنها
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 ال خص مخاطبة تاون  أنى بالتال ويتعين ،ان ائها لسند المقررة الحدودى وف للقواعد وفقاً 
 بأية حاجيُ  لا بحيث ان ائه سند يحدده الذل عنهى القانون النائل مواجهةى فى الاعتبار 
 .  غيره الى توجه قانونية تصرفات أو اجراءات
المادتين الأولى ى أن مفاد النص ف -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -2

 50رقم المعدل بالقانون  ۱۹۷۹ لسنة 43 رقمالصادر بى المحل الحكم قانون والرابعة من 
 اعتبارية شخصية ى المحل الحكم وحدات من وحدة لال جعل الم رلإ أن 1981لسنة 
 لهاى القانون الممثل وحدد بها، خاصة مالية ذمة منها ولال ،اتالوحدى عن باق مستقلة
 أن مقتضاه مما ،القضاء أمام المحلية الوحدة وتمثيل ال ير مع  التعامل حق له الذل
 قبل ه المحلية وحدت تمثيلى ف الصفة صاحل وحده هو يكون   المحلية الوحدة رئيس
من  ، ولا ينالالقانون  لأحكام طبقاً  اختصاصهنطاق ى ف يدخل فيما القضاء أمامو  ال ير

عنها للمحافظ اذ ى القانونذلت منك القانون ال خصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل 
السماح ى منحه القانون اياها، ولا يعنى انه لا يسلل رئيس الوحدة المحلية سلطاته الت

النيابة عنها أمام ى للوحدات المحلية الأخرى فى للمحافظ بالاشتراك مع الممثل القانون
 مواجهة ال ير. ى القضاء ف
لسنة  707س الو راء رقم ان مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجل -3
ب أن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم  1982لسنة  314المعدل بالقرار رقم  1979
دائرة اختصاصها الأمور الآتية : ... تطبيق ى أنه تباشر الوحدات المحلية كل فى المحل

لقة للراحة وتنفيذ القوانين واللوائك المتعلقة بتراخيص المحال الصناذية والتجارية والمق
 والمضرة بالصحة والخطرة .

اذ كان الثابت بالأوراق أن الحادث محل المطالبة بالتعوي  ) انفجار أنبوب  -4
غا  ( قد وقع بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد فإن رئيسها هو وحده صاحل 

مواجهة ى هذا النزالإ أمام القضاء وفى تمثيل وحدته المحلية فى ف -دون غيره  -الصفة 
ال ير باعتبار أن ادارة الرقابة وا شرال على المحال الصناذية وإصدار التراخيص والأمن 
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تابعون له، ولما كان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموعولإ بعدم ى الصناع
 ،(اعن الأول بصفته )محافظ البحيرةصفة بالنسبة للطى قبول الدعوى لرفعها على غير ذ

الا أن الحكم المطعون فيه رف  هذا الدفع وألزمهما بالتعوي  على قالة ان قسم التراخيص 
تابعان للطاعنيْن بصفتيهما، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ ى والأمن الصناع

 تطبيقه .ى ف
 ةأن استخلاص الخطأ الموجل لمسئولي - قضاء محكمة النق ى ف -المقرر  -5

تستقل بها ى وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التجهة ا دارة 
ذلت من محكمة النق  متى أقامت قضاءها على ى محكمة الموعولإ  ولا رقابة عليها ف

 لحمله . ى أسباب سائ ة تاف
المسئولية ى أن رابطة السببية ف - قضاء محكمة النق ى ف -المقرر  -6

لمنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته التقصيرية تقوم على الخطأ ا
اعتبرت  ءاحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت الأخطاى لا مة ف

أسباباً مستقلة متساندة تتو لإ المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، 
المستقلة الا  ءالخطأ الأشد فإنه لا يست رق غيره من الأخطا ةذلت أنه مهما كانت جسام

تمت بها مست نياً بذاته عن مساهمة الأخطاء ى اذا كان كافياً  حداث النتيجة بالصورة الت
 الأخرى . 
حدود سلطتها التقديرية خلصت الى مفاد ى اذ كانت محكمة الموعولإ ف -7
المعدل ب أن المحال الصناذية  1994لسنة  453من القانون رقم  12 ،2المادتين 

مسئولية الرقابة وا شرال على ى يمثلها الطاعن الثانى والتجارية أنه أناط بجهة ا دارة الت
وعبط المخالف ى قسم التراخيص والأمن الصناعى المحال الصناذية عن طريق موظف

م حق الضبطية وأن امتنالإ من له ،منها وغلقه أو وقفه ادارياً بموجل قرار واجل النفاذ
بصفته يعتبر ى التابعين للطاعن الثانى التراخيص والأمن الصناعى القضائية من موظف

مسئول عن أعمال تابةيه عملًا ى خطأ يترتل عليه المسئولية، ومن ثم فإن الطاعن الثان
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الرقابة ى ا همال فى من القانون المدني، وكان هذا الخطأ المتمثل ف 174بالمادة 
مورث المطعون عدها عن نفسها  ةوفاى تسبل ف الذلج عنه الانفجار وا شرال نت

لا خطأ قسم التراخيص والأمن لسببية بين الخطأ والضرر، وإذ لو وبصفتها، وتوافرت رابطة ا
أصاب مورث المطعون عدها،  الذلأداء واجباتهم ما كان الضرر ى وإهمالهم فى الصناع

قدرته، وكان هذا  الذلبصفته بالتعوي  ى انورتبت على ذلت قضاءها بإلزام الطاعن الث
الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون بعد أن بين الحكم ى الاستخلاص سائ اً وله أصله الثابت ف

ورابطة السببية بين هذا الخطأ  ،وقع من جهة ا دارة الذلالمطعون فيه الخطأ الجسيم 
أصاب مورث المطعون عدها بصفته وما ى الطاعن الثانى وقع من تابع الذلى التقصير 

احداثه ولم يكن مجرد ى ف اً للضرر ولا م اً عن نفسها وبصفتها، وكان هذا الخطأ منتج
نتيجة لخطأ مستأجر المحل، وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتو لإ المسئولية عليها 

يست رق جميعاً، ولا ينفرد بتحملها خطأ مستأجر المحل وحده مهما كانت جسامته، لأنه لا 
ى احداث النتيجة فى اذ ان تلت الأخطاء ساهمت مجتمعة فى الطاعن الثانى خطأ تابع
على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه ) أن خطأ ى تمت بها، ومن ثم فإن النعى الصورة الت

 احداث الضرر ( يكون على غير أساس .ى هو السبل المنتج الفعال ف ال ير
أنه ولئن كان تقدير التعوي  عن  - نق قضاء محكمة الى ف -المقرر  -8

الموعولإ الا أن تعيين عناصر الضرر ى يستقل بها قاعى الضرر من مسائل الواقع الت
 .تخضع لرقابة محكمة النق ى حساب التعوي  هو من مسائل القانون التى تدخل فى الت

لابسة اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأنه مع مراعاة الظرول الم
قدره دون أن يبين عناصر  الذلوالموروث ى والأدبى والمضرورين، وقضى بالتعوي  الماد

 حسابه عند تقدير التعوي ، فإنه يكون م وباً بالقصور. ى أدخلها الحكم فى الضرر الت
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  - ن فيه وسائر الأوراقو على ما يبين من الحكم المطع -ئع وحيث ان الوقا
. .. طاعنيْن بصفتيهما الدعوى رقمعن نفسها وبصفتها أقامت على ال هاأن المطعون عدى ف

محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية رشيد" بطلل الحكم بإلزامهما بأن يؤديا  2004لسنة 
وأدبياً وما يستحقونه من تعوي  موروث عن وفاة لها مبلغ مليون جنيهٍ تعويضاً مادياً 

مورثهما اثر انفجار أنبوب غا  بأحد المحلات الخاععة لرقابة الطاعنيْن. حكمت المحكمة 
صفة بحكم استأنفته المطعون عدها عن نفسها ى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذ

ندبت المحكمة خبيراً وبعد  ق ا سكندرية "مأمورية دمنهور" . 61وبصفتها برقم ... لسنة 
قدرته.  الذلأن أودلإ تقريره قضت بإل اء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنيْن بالتعوي  

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها ، هذا الحكم بطريق النق ى فبصفتيهما  انطعن الطاعن
 حددت جلسةف - غرفة م ورةى ف -الطعن على المحكمة  ضَ ر  ، عُ برف  الطعنى الرأ

 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
الطاعنان بالوجه الأول منه على ى الطعن أُقيم على سبل واحد ينع وحيث ان 

تطبيقه اذ قضى بإلزامهما بالتعوي  رغم ى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
ى للطاعن الثانالنزالإ لوقولإ الحادث بمدينة رشيد التابعة ى انتفاء صفة الطاعن الأول ف

 . يستوجل نقضهالحكم بما  ما يعيللها، وهو ى باعتباره الممثل القانون
 -قضاء هذه المحكمة ى ف -محله، ذلت أنه من المقرر ى فى وحيث ان هذا النع

 احدى اكتسبت متى أنه على يدلى المدن القانون  من 53 ، 52 المادتينى ف النصأن 
 ال خصية مميزات كافة يخولها القانون  فإن الاعتبارية ال خصية المن آت أو الجهات
 والالتزام الحقوق  لاكتساب وأهلية نائبها عنها عبريُ  وإرادة مستقلة مالية ذمة من القانونية
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 ،ان ائها لسند المقررة الحدودى وف للقواعد وفقاً  وذلتى للتقاع أهليتها عن فضلاً  بالواجبات
 عنهى القانون النائل مواجهةى فى الاعتبار  ال خص مخاطبة تاون  أنى بالتال ويتعين
 غيره، الى توجه قانونية تصرفات أو اجراءات بأية حاجيُ  لا بحيث ان ائه سند يحدده الذل
 ۱۹۷۹ لسنة 43 رقمالصادر بى المحل الحكم قانون المادة الأولى من ى النص ف كانو 

المحافظات ى هى المحل الحكم وحدات"على أن  1981لسنة  50لقانون رقم المعدل با
ى ف النص وأن ،"الاعتبارية ال خصية منها لال ويكون  ،والقرى  والأحياء والمدن المراكزو 

 من وحدة كل مثليُ  كما امحافظه المحافظة مثليُ "أن على القانون  ذات من الرابعة المادة
 مفاد نإف "ال ير مواجهةى القضاء وف أمام وذلت رئيسها الأخرى ى المحل الحكم وحدات
 عن مستقلة اعتبارية شخصيةى المحل الحكم وحدات من وحدة لال جعل الم رلإ أن ذلت
 حق له الذل لهاى القانون الممثل وحدد بها، خاصة مالية ذمة منها ولال ،اتالوحدى باق

 الوحدة رئيس أن مقتضاه مما ،القضاء أمام المحلية الوحدة وتمثيل ال ير مع التعامل
 القضاء أمامو  ال ير قبل ه المحليةوحدت تمثيلى ف الصفة صاحل وحده هو يكون  المحلية
، ولا ينال من ذلت منك القانون القانون  لأحكام طبقاً  اختصاصه نطاقى ف يدخل فيما

عنها للمحافظ اذ انه لا يسلل ى ال خصية الاعتبارية لوحدة المحافظة والتمثيل القانون
السماح للمحافظ بالاشتراك ى ولا يعن لقانون اياها،منحه اى رئيس الوحدة المحلية سلطاته الت

مواجهة ى النيابة عنها أمام القضاء فى للوحدات المحلية الأخرى فى مع الممثل القانون
لسنة  707لما كان مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الو راء رقم و ال ير. 
للائحة التنفيذية لقانون الحكم ب أن اصدار ا 1982لسنة  314المعدل بالقرار رقم  1979
.. تطبيق ائرة اختصاصها الأمور الآتية : .دى أن تباشر الوحدات المحلية كل فى المحل

وتنفيذ القوانين واللوائك المتعلقة بتراخيص المحال الصناذية والتجارية والمقلقة للراحة 
المطالبة بالتعوي  وكان الثابت بالأوراق أن الحادث محل  ،والمضرة بالصحة والخطرة ...

  قد وقع بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد فإن رئيسها هو وحده صاحل الصفة 
مواجهة ال ير ى هذا النزالإ أمام القضاء وفى تمثيل وحدته المحلية فى ف -دون غيره-

باعتبار أن ادارة الرقابة وا شرال على المحال الصناذية وإصدار التراخيص والأمن 
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تابعون له، ولما كان الطاعنان بصفتيهما قد تمسكا أمام محكمة الموعولإ بعدم ى الصناع
صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته، الا أن الحكم المطعون ى قبول الدعوى لرفعها على غير ذ

تابعان ى فيه رف  هذا الدفع وألزمهما بالتعوي  على قالة ان قسم التراخيص والأمن الصناع
تطبيقه، بما يوجل نقضه ى صفتيهما، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فللطاعنيْن ب

 .بهى جزئياً فيما قضى به من الزام الطاعن الأول بصفته بالتعوي  المقض
من سبل الطعن أن الحكم المطعون فيه ى بالوجه الثانى وحيث ان حاصل النع 

انتفاء خطأ قسم التراخيص قضى للمطعون عدها عن نفسها وبصفتها بالتعوي  رغم 
والأمن الصناعي، وانقطالإ رابطة السببية بين الخطأ والضرر، وأن السبل المنتج الفعال 

 الذل -مستأجر محل الحديد-أدى الى وفاة مورث المطعون عدها هو خطأ ال ير  الذل
 وقع به انفجار أنبوب ال ا  وفقاً لما ثبت بمحضر الحادث وتقرير الدفالإ المدني، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه ذلت النظر والتفت عن ذلت الدفالإ، فإنه يكون معيباً بما 

 يستوجل نقضه.
أن  -قضاء هذه المحكمةى ف-مردود، ذلت أنه من المقرر ى وحيث ان هذا النع

جهة ا دارة وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو  ةاستخلاص الخطأ الموجل لمسئولي
ذلت من محكمة ى تستقل بها محكمة الموعولإ ولا رقابة عليها فى من مسائل الواقع الت

لحمله، ولما كانت رابطة السببية ى النق  متى أقامت قضاءها على أسباب سائ ة تاف
المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت ى ف

يجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت احداث الضرر ولم يكن مجرد نتى مساهمته لا مة ف
اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتو لإ المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها  ءالأخطا

 ةجرى على أنه مهما كانت جسام -قضاء هذه المحكمة-الخطأ الأكبر وحده، ذلت أن 
 حداث النتيجة  المستقلة الا اذا كان كافياً  ءالخطأ الأشد فإنه لا يست رق غيره من الأخطا

تمت بها مست نياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى. لما كان ذلت، وكانت ى بالصورة الت
من  12 ،2مفاد المادتين  أن حدود سلطتها التقديرية خلصت الىى محكمة الموعولإ ف
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المعدل ب أن المحال الصناذية والتجارية أنه أناط بجهة  1994لسنة  453القانون رقم 
مسئولية الرقابة وا شرال على المحال الصناذية عن ى يمثلها الطاعن الثانى الت ا دارة

وعبط المخالف منها وغلقه أو وقفه ادارياً ى قسم التراخيص والأمن الصناعى طريق موظف
ى وأن امتنالإ من لهم حق الضبطية القضائية من موظف ،بموجل قرار واجل النفاذ
بصفته يعتبر خطأ يترتل عليه ى ن للطاعن الثانالتابعيى التراخيص والأمن الصناع

من  174مسئول عن أعمال تابةيه عملًا بالمادة ى المسئولية، ومن ثم فإن الطاعن الثان
الرقابة وا شرال نتج عنه ى ا همال فى القانون المدني، وكان هذا الخطأ المتمثل ف

صفتها، وتوافرت رابطة مورث المطعون عدها عن نفسها وب ةوفاى تسبل ف الذلالانفجار 
ى وإهمالهم فى لا خطأ قسم التراخيص والأمن الصناعلسببية بين الخطأ والضرر، وإذ لو ا

أصاب مورث المطعون عدها، ورتبت على ذلت  الذلأداء واجباتهم ما كان الضرر 
قدرته، وكان هذا الاستخلاص سائ اً  الذلبصفته بالتعوي  ى قضاءها بإلزام الطاعن الثان

الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون بعد أن بين الحكم المطعون فيه الخطأ ى صله الثابت فوله أ
وقع  الذلى ورابطة السببية بين هذا الخطأ التقصير  ،وقع من جهة ا دارة الذلالجسيم 
بصفته وما أصاب مورث المطعون عدها عن نفسها وبصفتها، ى الطاعن الثانى من تابع

احداثه ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ مستأجر ى ف اً لضرر ولا مل اً وكان هذا الخطأ منتج
المحل، وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتو لإ المسئولية عليها جميعاً، ولا ينفرد بتحملها 

الطاعن ى خطأ مستأجر المحل وحده مهما كانت جسامته، لأنه لا يست رق خطأ تابع
تمت بها، ى الصورة التى احداث النتيجة ف ىاذ ان تلت الأخطاء ساهمت مجتمعة فى الثان

 على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس .  ى ومن ثم فإن النع
بالوجه الثالث من سبل الطعن أن الحكم المطعون فيه ى وحيث ان حاصل النع

ى قضى للمطعون عدها عن نفسها وبصفتها بالتعوي  دون أن يبين عناصر الضرر الت
  تعوي ، مما يعيبه ويستوجل نقضه .حساب الى ف أدخلها
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محله، ذلت أنه ولئن كان تقدير التعوي  عن الضرر من ى فى وحيث ان هذا النع
تدخل ى الموعولإ الا أن تعيين عناصر الضرر التى يستقل بها قاعى مسائل الواقع الت

لما كان تخضع لرقابة محكمة النق . ى حساب التعوي  هو من مسائل القانون التى ف
نه مع مراعاة الظرول الملابسة أذلت، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول ب

قدره دون أن يبين عناصر  الذلوالموروث ى والأدبى والمضرورين، وقضى بالتعوي  الماد
حسابه عند تقدير التعوي ، فإنه يكون م وباً بالقصور، ى أدخلها الحكم فى الضرر الت

 هذا الخصوص. ى جزئياً فبما يوجل نقضه 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



113 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

  2020سنة  ينايرمن  21جلسة 
وعضوية  "،نااائل رئاااياس الاامحكماة"فتحى المصرى  د. / القاعيبرئاسة السيد 

أحمد عبد و  عدلى فو ى محمود ،جمال عبد المولى ،السادة القضااة/ سالم سرور
 ."نواب رئايس المحكمة"الحميد البدوى 

 

 القضائية 83 لسنة 12725الطعن رقم 
: قيود واردة دلى حق  القيود الواردة دلى حق الملكيةحق الملكية بوجه دام : ( ملكية ر 2،1)

 الواردة القيود ،تملك المشرودات الاستثمارية للعقارات  القيود الواردة دلىذاته : ى التملك ف
 .  ر سيناء جزيرة بشبه الأراضى تملك دلى

تملت الأراعى والعقارات اللا مة لمباشرة ن اطها أو ى ال ركات والمن آت . حقها ف( 1)
.  ر رئيس مجلس الو راء . للأخير تحديد شروط وقواعد التصرل فيهاالتوسع فيه عدا المحددة بقرا

ب أن تعديل بع  أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية  2005لسنة  94من ق  12م 
وقانون عمانات وحوافز  1981لسنة  159بالأسهم وال ركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بق 

 . 1997لسنة  8الاستثمار الصادر بق 

است لال الأراعى والعقارات الاائنة ب به جزيرة سيناء المملوكة للدولة . سبيله . طريق ( 2)
لسنة  350من قرار رئيس مجلس الو راء رقم  4حق الانتفالإ فقط . شرطه . توفر حالاته . م 

 . الأراعى والعقارات المبنية بمناطق التنمية . جوا  2005لسنة  94الصادر نفاذاً لق  2007
تمليكها للأشخاص الطبيعيين من أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس 
مالها بالاامل للمصريين . ابرام العقد على خلال ذلت . أثره . البطلان . تعلق ذلت بالنظام العام . 

ستثمار تملت أو تخصيص الأراعى أو العقارات أو الوحدات لمقامة فيها بمناطق التنمية أو الا
للمصريين أو الأجانل . شرطه . موافقة مجلس ا دارة وو ارتى الدفالإ والداخلية والمخابرات العامة. 

 .  شبه جزيرة سيناءى ب أن التنمية المتااملة ف 2012لسنة  14من ق  2م 

 . ( ددوى ر أنواع من الدداوى : ددوى صحة التعاقد ر3)
عوى استحقاق مآلًا . غايتها . الزام البائع بتنفيذ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . ماهيتها . د

التزاماته التى من شأنها نقل ملاية المبيع الى الم ترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم 
 . تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملاية
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 . انتقال الملكية رى ( ددوى ر انتقال الملكية : ددوى صحة التعاقد وأثرها ف4)
.  دعوى صحة التعاقد . غايتها . اجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملاية للم ترى تنفيذاً عينياً 

 . غير قابل للتعامل فيه . أثره . رف  طلل صحة ونفاذ عقد البيع ىءاستحالة التنفيذ لوروده على ش

 . ( دقد ر تسجي/ العقد ر5)
 . التعاقد . شرطه . امكانية انتقال الملاية التسجيل . شرط لنقل الملاية . القضاء بصحة

: قيود واردة دلى حق  القيود الواردة دلى حق الملكيةحق الملكية بوجه دام : ملكية ر  (7،6)
 .تسجي/ قرار التخصيص شرط لانتقال الملكية ر  ذاته :ى التملك ف
و تسجيل الحكم انتقال الملاية من البائع الى الم ترى . شرطه . تسجيل عقد البيع أ( 6)

 . النهائى بإثبات التعاقد

ثبوت استمرار ملاية الدولة للأرض موعولإ قرار التخصيص محل التداعى لعدم ( 7)
تسجيله . لا مه . عدم جوا  است لالها الا عن طريق حق الانتفالإ . أثره . منع تملاها . مخالفة 

يص محل النزالإ . خطأ ومخالفة ه بصحة ونفاذ قرار التخصءالحكم المطعون فيه ذلت النظر وقضا
 . للقانون . علة ذلت

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

)ب أن تعديل  2005لسنة  94من القانون رقم  12المادة ى ان النص ف -1
التوصية بالأسهم وال ركات ذات بع  أحكام قانون شركات المساهمة وشركات 

وقانون عمانات وحوافز الاستثمار  1981لسنة  159المسئولية المحدودة الصادر بق 
أنه " مع عدم  30/6/2005( المعمول بها اعتباراً من 1997لسنة  8الصادر بق 

ا خلال بالتصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون يكون لل ركات والمن آت الحق 
ت الأراعى والعقارات اللا مة لمباشرة ن اطها أو التوسع فيه ... وذلت ما عدا فى تمل

المناطق التى يصدر بتحديدها قرار مجلس الو راء على ى الأراعى والعقارات الواقعة ف
أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرل فيها " والمقرر بنص المادة الرابعة من قرار 

لسنة  94)الصادر نفاذاً للقانون رقم  2007لسنة  350رئيس مجلس الو راء رقم 
مار البيان( أنه " فيما عدا الأراعى المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا   2005

القرار يجو  لل ركات والمن آت است لال الأراعى والعقارات الاائنة ب به جزيرة سيناء 
 " .  ...3...2...1عن طريق حق الانتفالإ فقط وبال روط الآتية 
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 2012لسنة  14المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم  -2
ب أن التنمية المتااملة فى شبه جزيرة سيناء على أنه " لا يكون تملت الأراعى والعقارات 
المبينة بمناطق التنمية الا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها 

نسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية دون غيرها من أى ج
ويقع باطلًا بطلاناً مطلقاً أى عقد تملت يبرم على  ،المملوك رأس مالها بالاامل لمصريين

خلال ذلت ولال ذى شأن التمست بالبطلان أو طلل الحكم به وعلى المحكمة أن 
تلت المادة على أنه "وفى جميع تقضى به من تلقاء نفسها " وتنص الفقرة الأخيرة من 

الأحوال لا يجو  تملت أو تخصيص الأراعى أو العقارات أو الوحدات لمقامة فيها 
بالمنطقة أو منك حق الانتفالإ سواء للمصريين أو الأجانل بمناطق التنمية أو الاستثمار 

 .ات العامة"الا بعد الحصول على موافقة مجلس ا دارة وو ارتى الدفالإ والداخلية والمخابر 
أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -3

هى دعوى استحقاق مآلًا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملاية 
المبيع الى الم ترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد 

 فى نقل الملاية .
أن ال رض من دعوى صحة التعاقد  -قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -4

هو اجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملاية للم ترى تنفيذاً عينياً فإذا كان هذا 
غير قابل للتعامل فيه فإن طلل صحة  ىءالتنفيذ قد أصبك غير ممكن لوروده على ش

 ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرف  .
أن الملاية لا تنتقل الا بالتسجيل وأن  -قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -5

 .الم ترى لا يجاب الى طلل الحكم بصحة عقده الا اذا كان انتقال الملاية اليه ممكناً 
 1946لسنة  114أن القااااانون رقم  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -6

بتنظيم ال هر العقارى يقضى بأن ملاية العقار لا تنتقل ماااان البائع الى الم تاااارى الا 
 بتسجياااال عقااااد البيع أو تسجيل الحكم الناااااهائى بإثباااااات التعاقد .

اذ كان الثابت أن المطعون عده الأول بصفته )رئيس مجلس ادارة  -7
شركة...( قد أقام دعواه بطلل صحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم ... 
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) ب أن تعديل  2005لسنة  94بعد العمل بالقانون رقم  2005الصادر فى ../../
بع  أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وال ركات ذات 

نون عمانات وحوافز الاستثمار وقا 1981لسنة  159المسئولية المحدودة الصادر بق 
لسنة  350( وصدور قرار رئيس مجلس الو راء رقم  1997لسنة  8الصادر بق 

) ب أن التنمية  2012لسنة  14نفاذاً لذلت القانون وكذا صدور القانون رقم  2007
المتااملة فى شبه جزيرة سيناء ( والتى تمنع تملت الأراعى والعقارات والوحدات أو 

وأن ملاية الأرض موعولإ  ، عن طريق حق الانتفالإ فقط وب روط معينةتخصيصها الا
قرار التخصيص سالف البيان ما  الت بملاية الدولة حتى الآن لعدم تسجيله . وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ قرار التخصيص آنف البيان 

يترتل على تسجيله نقل ملاية تلت الأرض من الدولة الى الم ترى مما يعيبه  الذلو 
 .  )بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه(
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 المحكمة
ر،  القاعيتالاه السيد  الذلر وسمالإ التقريا ،بعد الاطلالإ على الأوراق المُقارّ 

 .وبعد المُداولااة ،والمُرافعة
 ال كلية. هحيث ان الطعن استوفى أوعاع

 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
مدنى  2012لسنة  ...تتحصل فى أن المطعون عده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 

الابتدائية على الطاعنين والمطعون عده الثانى بصفاتهم بطلل  اءجنوب سينمحكمة 
من  19/11/2005الصادر بتاريخ  ...الحكم بصحة ونفاذ قرار التخصيص رقم 

المطعون عده الثانى بصفته ببيع قطع الأراعى الثلاثة المبينة بالصحيفة لقاء ثمن 
ده الثانى بصفته البائع له وإذ امتنع المطعون ع يًا،دولاراً أمريك 58367,205مقداره 

رغم سداد كامل الثمن ى عن الحضور أمام ال هر العقارى للتوقيع على عقد البيع النهائ
حكمت المحكمة برف  الدعوى بحكم استأنفه المطعون عده الأول . فقد أقام الدعوى 

بإل اء  21/5/2013قضت بتاريخ ى التو ق  23لسنة  ...بصفته بالاستئنال رقم 
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طعن الطاعنون بصفاتهم على الحكم بطريق النق   .المستأنف وبالطلباتالحكم 
وإذ عُرض الطعن على هذه  ،وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برف  الطعن

 حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . –فى غرفة م ورة  –المحكمة 
ون فيه الخطأ فى وحيث ان مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطع

المؤرخ  ...تطبيق القانون اذ قضى بصحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم 
رغم صدور القوانين والقرارات الو ارية التى تمنع التملت أو التخصيص  29/11/2005

 350وقرار رئيس مجلس الو راء رقم  2012لسنة  14لتلت الأراعى ومنها القانون 
 ه ويستوجل نقضه.بما يعيب 2007لسنة 

لسنة  94من القانون رقم  12وحيث ان هذا النعى فى محله ذلت بأن المادة  
والتى تنص على أنه "مع عدم ا خلال  30/6/2005المعمول به اعتباراً من  2005

بالتصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون يكون لل ركات والمن آت الحق فى تملت 
مة لمباشرة ن اطها أو التوسع ... وذلت ما عدا الأراعى الأراعى والعقارات اللا  

على أن مجلس الو راء  من صدر بتحديدها قراروالعقارات الواقعة فى المناطق التى ي
يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرل فيها". وتنص المادة الرابعة من قرار رئيس 

راعى المنصوص عليها على أنه " فيما عدا الأ 2007لسنة  350مجلس الو راء رقم 
المادة الثانية يجو  لل ركات والمن آت است لال الأراعى والعقارات الاائنة ب به فى 

ونصت ، ... "3...2...1جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفالإ فقط وبال روط الآتية 
ب أن التنمية المتااملة فى  2012لسنة  14الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 

جزيرة سيناء على أنه "لا يكون تملت الأراعى والعقارات المبنية بمناطق التنمية الا  شبه
للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات 
أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالاامل 

مطلقاً أى عقد تملت يبرم على خلال ذلت ولال ذى شأن لمصريين ويقع باطلًا بطلاناً 
التمست بالبطلان أو طلل الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها"  
وتنص الفقرة الأخيرة من تلت المادة على أنه "وفى جميع الأحوال لا يجو  تملت أو 

أو منك حق الانتفالإ  تخصيص الأراعى أو العقارات أو الوحدات لمقامة فيها بالمنطقة
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سواء للمصريين أو الأجانل بمناطق التنمية أو الاستثمار الا بعد الحصول على موافقة 
فى  -مجلس ا دارة وو ارتى الدفالإ والداخلية والمخابرات العامة " ومن المستقر عليه 

أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلًا يقصد  -قضاء هذه المحكمة 
من شأنها نقل ملاية المبيع الى الم ترى تنفيذاً عينياً ى تنفيذ التزامات البائع الت بها

والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملاية واستقرت على أن 
ال رض من دعوى صحة التعاقد هو اجبار البائع على تنفيذ التزاماته بنقل الملاية 

ذا كان هذا التنفيذ قد أصبك غير ممكن لوروده على شيء غير للم ترى تنفيذاً عينياً فإ
وأن الملاية لا  ،قابل للتعامل فيه فإن طلل صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرف 

تنتقل الا بالتسجيل وأن الم ترى لا يجاب الى طلل الحكم بصحة عقده الا اذا كان 
بتنظيم ال هر العقارى  1946لسنة  114وأن القانون رقم  ،انتقال الملاية اليه ممكناً 

يقضى بأن ملاية العقار لا تنتقل من البائع الى الم ترى الا بتسجيل عقد البيع أو 
وكان المطعون عده الأول بصفته  ،بإثبات التعاقد. لما كان ذلتى تسجيل الحكم النهائ

فى  الصادر ...قد أقام دعواه بطلل صحة ونفاذ قرار التخصيص عن طريق البيع رقم 
وصدور قرار رئيس مجلس الو راء  2005لسنة  94بعد العمل بالقانون  19/11/2005
ى والت 2012لسنة  14نفاذاً لذلت القانون وكذا صدور القانون  2007لسنة  350رقم 

تمنع تملت الأراعى والعقارات والوحدات أو تخصيصها الا عن طريق حق الانتفالإ فقط 
موعولإ قرار التخصيص سالف البيان ما الت بملاية وب روط معينة وأن ملاية الأرض 

الدولة حتى الآن لعدم تسجيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة 
يترتل على تسجيله نقل ملاية تلت الأرض من  الذلونفاذ قرار التخصيص آنف البيان و 

 . الدولة الى الم ترى مما يعيبه ويوجل نقضه
لك للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موعولإ وحيث ان الموعولإ صا

 الاستئنال برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
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 2020من يناير سنة  22جلسة 
 "،يس المحكمةائل رئن" يعاسماعايل عابد الساما /برئاسة السياد القاعي
عادل و  طارق تااماياارك، ساامااياار سعااد، حاسااام قاارناي /وعضوية السادة القضاة

 ."نواب رئيس المحكمة"ى فتح
 

 القضائية 88لسنة  20460الطعن رقم 
 . الطعن بالنقض رى ( نقض ر الخصوم ف1)

الخصومة حتى صدور الحكم عده سواء ى الطعن بالنق  . جوا ه من كل من كان طرفاً ف
 . متدخلًا فيهاالدعوى أو ى كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو عامناً له أو مدخلًا ف

 صيرورته.  . مؤداه  طلباتهاى . تدخل الطاعن منضماً للمطعون عدها الثانية ف مرافعات 248م
. عدم تخليه عن منا عته مع خصمه المطعون عده الأول وصدور الحكم  الخصومةى طرفاً ف

 . . حقه الطعن عليه بطريق النق  . أثره المطعون فيه ل ير مصلحته

 .  ر: ضم مدة الخاللهرة السابقة  ةدم/ ر أقدمي( 3،2)
لسنة  47بها دون ق ى سريان لائحة ال ركة الطاعنة على أعضاء القطالإ القانون( 2)
شركة مساهمة  كونها.  . علة ذلت ب أن ا دارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة 1973

الوظيفة ى قدمية فالأ. تحديد  مؤداه  . 1981لسنة  159عليها ق ال ركات المساهمة ى خاصة يسر 
.  ه. شرط الأقدميةى . حسابها ف قةب. طلل جهة العمل مدة خبرة سا الاستثناء . بتاريخ التعيين

 الأقدمية والأجرى وظيفة مماثلة فى المعين قبله ف هلا يسبق  ميلأعدم  يادتها عن المدة المطلوبة و 
 . 2003لسنة  33من اللائحة رقم  15، 12، 11 المواد .

وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية ى عيين المطعون عده الأول فت( 3)
دون أن ت ترط المطعون عدها ى تلت الوظيفة بالقطالإ القانونى على أن يكون تالياً لزملائه شاغل

فة هذه الوظيى . تتحدد أقدميته ف . أثره تلت الوظيفةى الثانية مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين ف
 .خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .  . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتاريخ تعيينه فيها
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من قانون المرافعات  248أن المادة  - النق  محكمةقضاء ى ف -المقرر  -1
" الأحكام الصادرة ...ى مة النق  فاذ نصت على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محك

الخصومة حتى صدور الحكم ى قصدت الى أنه يجو  الطعن من كل من كان طرفاً ف
أو ى عده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو عامناً لخصم أصل

الخصومة فيها، ى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى خلاً فمُد
طلباتها ى ف -المطعون عدها الثانية  -ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً للمستأنفة 

الخصومة، ولم يتخل عن منا عته مع خصمه المطعون عده ى وأصبك بذلت طرفاً ف
هذه المنا عة، ويضحى من حقه ى مصلحته ف الأول، وصدر الحكم المطعون فيه ل ير

 الطعن عليه بطريق النق ، ويكون هذا الدفع على غير أساس.
 2003لسنة  33من لائحة نظام العاملين رقم  11المادة ى اذ كان النص ف –2

لعدم سريان  - المنطبقة على واقعة النزالإ - 29/1/2003المعمول بها اعتباراً من 
ب أن ا دارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات  1973لسنة  47القانون رقم 

لدى ال ركة المطعون عدها ى العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطالإ القانون
عليها قانون شركات المساهمة ى يسر ى باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة الت

ى ويكون التعيين ف على أن "...،ى وفقاً لنظامها الأساس 1981لسنة  159رقم 
اذا كانت الخبرة  -) أ ... . ب ى ت  ل بدون اختيار على الوجه الآتى الوظائف الت

ى النص ف"، و يين طبقاً لمدد الخبرة الأطول...التعى المطلوبة فتاون الأولوية فى ه
 الذلى يرتل العاملون بال ركة على أساس التقسيم الوظيفمنها على أن " 12المادة 
"، وظيفة من تاريخ التعيين فيها ...درجة الى وتعتبر الأقدمية ف ،كل منهم اليهى ينتم

من ذات اللائحة على أن " يتم حساب مدة الخبرة العلمية  15المادة ى والنص ف
أولًا : مدد ى الأقدمية والأجر، وذلت على النحو التالى والعملية والآثار المترتبة عليها ف
ثانياً: مدد الخبرة المكتسبة عملياً ... . ب رط ألا يسبق الخبرة المكتسبة علمياً ... . 

وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس ى ذات الجهة فى  ميله المعين ف
الوظيفة ى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى التاريخ الفرعى فئتها ف

بتاريخ التعيين فيها ما دامت الوظيفة تتحدد ى أو الأجر..." يدل على أن الأقدمية ف
جهة العمل لم تطلل ل  ل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة، وإذا اشترطت ذلت احتسبت 
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عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه المدة عن ى أقدمية الوظيفة التى للعامل مدة الخبرة ف
وظيفة ى ذات الجهة فى مدة الخبرة المطلوبة ل  ل الوظيفة، وألا يسبق  ميله المعين ف

 لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية أو الأجر.ى التاريخ الفرعى مماثلة ف
الصادر عن المطعون عدها  2013لسنة  ...اذ كان الثابت من القرار رقم  -3
أنه يتضمن النص على تعيين المطعون عده  - المرفق صورته بملف الطعن -الثانية 

وظيفة محام بالدرجة ى ف 12/7/2013ى ذا القرار فالأول اعتباراً من تاريخ صدور ه
تلت الوظيفة ى الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تالياً لزملائه شاغل

بالقطالإ القانوني، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن المطعون عدها 
ى وظيفة محام ثالث التى ف الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين

هذه الوظيفة تتحدد بتاريخ تعيينه ى عُين عليها المطعون عده الأول، فإن أقدميته ف
فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون عده الأول بضم مدة 

مع ما  7/2/2007عُين فيها الى ى الوظيفة التى خبرته السابقة وإرجالإ أقدميته ف
التاريخ ى على ذلت من آثار وفروق مالية بمقولة ان الطاعن لا يعتبر  ميل له فيترتل 
لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون عدها الثانية توافر مدة ى الفرع

هذه الوظيفة، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد ى خبرة سابقة لتعيينه ف
 .بما يوجل نقضه قهتطبيى خالف القانون وأخطأ ف
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 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 – الحكم المطعون فيه وسائر الأوراقعلى ما يبين من  –حيث ان الوقائع 

عمال  2015أن المطعون عده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة ى تتحصل ف
:  المطعون عدهم وانتهى فيها الى طلل الحكم أولاً ى ا سماعيلية الابتدائية على باق
حتى  7/2/2007الفترة من ى قضاها بمهنة المحاماة فى بضم مدة خبرته العملية الت

تاريخ تعيينه محام بال ركة المطعون عدها الثانية الى مدة خدمته  13/7/2013
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: بإرجالإ أقدميته الى  الفعلية لديها مع ما يترتل على ذلت من آثار وفروق مالية. ثانياً 
 47من القانون رقم  13تاريخ قيده بنقابة المحامين طبقاً للمادة  7/2/2007تاريخ 
القانونية وترقيته الى الدرجة الثانية، وقال بياناً لها انه ب أن ا دارات  1973لسنة 

بتاريخ  -شركة شرق الدلتا  نتاج الاهرباء -التحق بالعمل لدى المطعون عدها الثانية 
بوظيفة باحث شئون قانونية بالدرجة الثالثة التخصصية، وبتاريخ  1/1/2013
بوظيفة محام بالدرجة  أصدرت ال ركة المطعون عدها قرارها بتعيينه 14/7/2013

ى الفترة المذكورة فى الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية، وكان قد سبق له العمل ف
مهنة المحاماة، وإذ يحق له عمها الى مدة خدمته الحالية الا أن المطعون عدها 
الثانية رفضت تسوية حالته الوظيفية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت 

بإلزام المطعون  20/11/2016خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ  المحكمة
عدها الثانية بضم مدة الخبرة العملية للمطعون عده الأول الى مدة خدمته الفعلية 

، وإرجالإ أقدميته الى تاريخ 14/7/2013حتى  7/2/2007بال ركة اعتباراً من 
لية، استأنفت المطعون عدها مع ما يترتل على ذلت من آثار وفروق ما 7/2/2007

ق،  41الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئنال ا سماعيلية بالاستئنال رقم ... لسنة 
ق،  42ولدى ذات المحكمة استأنفه المطعون عده الأول بالاستئنال رقم ... لسنة 

وبعد أن عمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريره تدخل الطاعن 
طلباتها برف  الدعوى ى الاستئنال خصماً انضمامياً للمطعون عدها الثانية فى ف

 9/9/2018المقام من المطعون عده الأول، وبتاريخ ى الأصلية والاستئنال الفرع
وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً: ى والفرعى قضت المحكمة برف  الاستئنافين الأصل

هذا الحكم ى ولإ برفضه، طعن الطاعن فالموعى شكلًا، وفى بقبول التدخل الانضمام
بنقضه، عُرض الطعن على ى وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ ،بطريق النق 

 غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.         ى المحكمة ف
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من المطعون عده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه 

المطعون -قد كان خصماً منضماً للمستأنفة صفة، ذلت أن الطاعن ى ذ من غير
الحكم ى استئنافها برفضه فلا يحق له أن يطعن فى فى قُض الذل -عدها الثانية

 النزالإ.ى المطعون فيه لأنه ليس خصماً ف
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قضاء ى ف -غير محله، ذلت أنه لما كان من المقرر ى وحيث ان هذا الدفع ف 
من قانون المرافعات اذ نصت على أن "للخصوم أن  248المادة أن  - المحكمةهذه 

الأحكام الصادرة ..." قصدت الى أنه يجو  الطعن من ى يطعنوا أمام محكمة النق  ف
الخصومة حتى صدور الحكم عده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً ى كل من كان طرفاً ف

الدعوى أو متدخلًا فيها ى أو مُدخلًا فى عليه خصماً أصلياً أو عامناً لخصم أصل
الخصومة فيها، ولما كان الطاعن قد تدخل منضماً ى للاختصام أو الانضمام لأحد طرف

الخصومة، ى طلباتها وأصبك بذلت طرفاً فى ف -المطعون عدها الثانية  -للمستأنفة 
ولم يتخل عن منا عته مع خصمه المطعون عده الأول، وصدر الحكم المطعون فيه 

يضحى من حقه الطعن عليه بطريق النق ، ويكون ف هذه المنا عةى ه فل ير مصلحت
 هذا الدفع على غير أساس.

 وحيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 
تطبيق القانون ى وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ ف 

الصادر عن  بيان ذلت يقول ان الثابت من القرارى ومخالفة الثابت بالأوراق، وف
أنه يتضمن النص على تعيين المطعون  2013لسنة  ...المطعون عدها الثانية رقم 

على أن  14/7/2013اعتباراً من ى وظيفة محام ثالث بالقطالإ القانونى عده الأول ف
ش ل ى تلت الوظيفة بالقطالإ القانوني، ولما كانت أقدميته فى لزملائه شاغليكون تالياً 

هذه الوظيفة بتاريخ ى بدأت منذ تعيينه فى القطالإ القانونوظيفة محام ثالث ب
، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى للمطعون عده الأول بضم مدة خبرته 15/6/2011

بما يترتل عليه أن يسبقه  7/2/2007وظيفة محام ثالث الى ى السابقة وإرجالإ أقدميته ف
المطعون عده الأول، فإنه يكون أقدمية ش له لهذه الوظيفة وبالمخالفة لقرار تعيين ى ف

 .معيباً بما يستوجل نقضه
من لائحة نظام  11المادة ى ذلت أن النص ف ،محلهى فى وحيث ان هذا النع 

المنطبقة على  - 29/1/2003المعمول بها اعتباراً من  2003لسنة  33العاملين رقم 
رات القانونية ب أن ا دا 1973لسنة  47لعدم سريان القانون رقم  -واقعة النزالإ 

ى بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أعضاء القطالإ القانون



   2020سنة  يناير من 22جلسة                           124

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

ى يسر ى لدى ال ركة المطعون عدها باعتبارها من شركات المساهمة الخاصة الت
على أن ى وفقاً لنظامها الأساس 1981لسنة  159عليها قانون شركات المساهمة رقم 

)أ ... . ى ت  ل بدون اختيار على الوجه الآتى الوظائف التى ف "...، ويكون التعيين
التعيين طبقاً لمدد الخبرة ى المطلوبة فتاون الأولوية فى اذا كانت الخبرة ه -ب 

منها على أن "يرتل العاملون بال ركة على أساس  12المادة ى الأطول ..."، والنص ف
درجة الوظيفة من ى وتعتبر الأقدمية فاليه كل منهم، ى ينتم الذلى التقسيم الوظيف

من ذات اللائحة على أن "يتم حساب  15المادة ى تاريخ التعيين فيها ..."، والنص ف
وذلت على  ،الأقدمية والأجرى مدة الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليها ف

لخبرة المكتسبة عملياً ... أولًا: مدد الخبرة المكتسبة علمياً ... ثانياً : مدد اى النحو التال
وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى ى ذات الجهة فى ب رط ألا يسبق  ميله المعين ف

الأقدمية لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث ى التاريخ الفرعى فئة من نفس فئتها ف
فيها الوظيفة تتحدد بتاريخ التعيين ى ." يدل على أن الأقدمية فالوظيفة أو الأجر..ى ف

ما دامت جهة العمل لم تطلل ل  ل الوظيفة توافر مدة خبرة سابقة، وإذا اشترطت ذلت 
عُين فيها شريطة ألا تزيد هذه ى أقدمية الوظيفة التى احتسبت للعامل مدة الخبرة ف

ذات الجهة ى وألا يسبق  ميله المعين ف ،المدة عن مدة الخبرة المطلوبة ل  ل الوظيفة
لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية ى التاريخ الفرع ىوظيفة مماثلة فى ف

لصادر عن ا 2013لسنة  ...أو الأجر. لما كان ذلت، وكان الثابت من القرار رقم 
أنه يتضمن النص على تعيين  -المرفق صورته بملف الطعن-المطعون عدها الثانية 

وظيفة ى ف 12/7/2013ى ف المطعون عده الأول اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار
ى محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية على أن يكون تالياً لزملائه شاغل

تلت الوظيفة بالقطالإ القانوني، وإذ خلت الأوراق والقرار سالف الذكر مما يثبت أن 
 وظيفةى المطعون عدها الثانية قد اشترطت توافر مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين ف

هذه الوظيفة تتحدد ى عُين عليها المطعون عده الأول، فإن أقدميته فى محام ثالث الت
بتاريخ تعيينه فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون عده 

عُين فيها الى ى الوظيفة التى الأول بضم مدة خبرته السابقة وإرجالإ أقدميته ف
ن آثار وفروق مالية بمقولة ان الطاعن لا يعتبر مع ما يترتل على ذلت م 7/2/2007
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لبداية الخبرة المحسوبة رغم عدم اشتراط المطعون عدها ى التاريخ الفرعى  ميل له ف
هذه الوظيفة، فإنه يكون فضلًا عن مخالفته ى الثانية توافر مدة خبرة سابقة لتعيينه ف

يوجل نقضه دون حاجة لبحث تطبيقه بما ى الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ ف
 أوجه الطعن.ى باق

 الاستئنال رقمى وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم ف 
  بإل اء الحكم المستأنف ورف  الدعوى. ق ا سماعيلية وموعولإ التدخل 41... لسنة 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



126 

 المدني والتجاريفهرس  فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 2020من يناير سنة  27جلسة 
 "،رئيس المحكمةنائل " محمد حنضلى فتح /برئاسة السياد القاعي
نواب " طارق خ بة ،أحمد فراج ،عبدالبارى عبدالحفيظوعضوية السادة القضاة/ 

 . وعبدالله الدمنهورى  "،رئيس المحكمة
 

 القضائية 88لسنة  3114الطعن رقم 
  . ر: تصرف أغلاللهية الشركاء المال الشائع ى ( شيوع ر التصرف ف1-3)

ال ائع على قرار الأغلبية بالتصرل فيه .  المالى ( ميعاد اعتراض أصحاب الأقلية ف1)
سريانه من تاريخ اعلانهم به لا ي نى عن ذلت اعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأية طريقة 

 . مدنى 832أخرى ولو كانت قاطعة . م 

( تصرل أغلبية ال ركاء فى المال ال ائع دون الرجولإ الى الأقلية . تباشره الأغلبية 2)
فسها ونائبة عن الأقلية . وجوب بحث المحكمة المتظلم اليها حصول ا علان للأقلية أصالة عن ن

المحكمة  وجوب بحثم تملًا على الأسباب القانونية وكافة ظرول البيع ومنها الثمن . علة ذلت . 
  تظلم الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراعات .

ى العقار المملوك على ال يولإ . دفالإ ( تمست الطاعن بعدم اعلانه بتصرل الأغلبية ف3)
 خالفةمخطأ و جوهرى . اعتداد الحكم با علان دون استظهار كيفية حصوله وشخص مستلمه . 

 . للقانون 
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من القانون  832المادة ى أن النص ف - ق فى قضاء محكمة الن -المقرر -1
أن يقرروا  ،لل ركاء الذين يملاون على الأقل ثلاثة أربالإ المال ال ائععلى أنه "ى المدن

ى على أن يعلنوا قراراتهم الى باق ،ذلت الى أسباب قويةى التصرل فيه اذا استندوا ف
شهرين من وقت ال ركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجولإ الى المحكمة خلال 

أن تقدّر  ،ا علان . وللمحكمة عندما تاون قسمة المال ال ائع عارة بمصالك ال ركاء
" وإن خول أغلبية ال ركاء الذين يملاون على للظرول ما اذا كان التصرل واجباً تبعاً 
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أن يقرروا التصرل فيه كله دون الرجولإ الى ى الأقل ثلاثة أربالإ المال ال ائع الحق ف
كائهم أصحاب الأقلية الا أنه وعع نظاماً لذلت حدد فيه ا جراءات الواجل شر ى باق

وقد اشترط لذلت اعلان هؤلاء بالقرار حتى اذا لم يصادل قبولًا لديهم اعترعوا  ،اتباعها
ومؤدى ذلت أن مناط بدء ميعاد  ،عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانهم

 . لان أصحاب الأقليةالاعتراض على قرار الأغلبية هو اع
)اجراءات تصرل أغلبية ال ركاء  - فى قضاء محكمة النق  -المقرر -2

طة ببعضها ارتباطاً وثيقاً مرتباجراءات ى فى المال ال ائع دون الرجولإ الى الأقلية(ت ه
وهذه ا جراءات بالأوعالإ والمواعيد  ،كامل المال ال ائعى التصرل فى وماساً بحقهم ف
واجبة الاتبالإ لصحة التصرل، وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرل الم ار اليها 

فإنه يتعين على  ،حق الأقليةى وينفذ ف ،انما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية
المحكمة المتظلم اليها من هذا التصرل بحث حصول اعلان الأغلبية للأقلية 

يستند اليها أغلبية ى ب القانونية التوأن يكون ا علان م تملًا على الأسبا ،بالتصرل
وذلت  ،العقار ومنها الثمنى اجراء هذا التصرل وبيان كافة ظرول البيع فى ال ركاء ف

 ،هذا التصرل بإقراره أو الاعتراض عليهى قبل اجراء التصرل ليتدبر الأقلية أمرهم ف
 .على قدر ما يثيرونه من اعتراعات يرفعه الأقلية الذلوعلى المحكمة أن تبحث التظلم 

اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  الدعوى على سند من  -3
كامل العقار لملايتهن حصة ى أن المطعون عدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن ف

للمطعون عده ى من القانون المدن 832مقدارها ثلاثة أرباعه بموجل حكم المادة 
ى وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن ف 10/2/2013قد البيع المؤرخ الأخير بموجل ع

ى ل علولان لم يستد 16/12/2012اجراء هذا التصرل بموجل ا نذار المؤرخ 
، 11/2/2013، وإنذاره با نذارين المؤرخين الطاعن فقمن بإعادة اعلانه

يدالإ العقار بالبيع للمطعون عده الرابع وأنه تم اى بأنهن تصرفن ف 20/2/2013
 22/9/2014ى وأن الطاعن أقام اعتراعه ف ،حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة

الاعتراض ى ورتل الحكم على ذلت بداية تاريخ قيام حق الطاعن ف ،بعد فوات الميعاد
من  832على التصرل واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 



  2020سنة  يناير من 27جلسة                             128

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

يستظهر بمدوناته كيفية حصول ا علان  واكتفى بذلت دون أنى القانون المدن
با نذارات الم ار اليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجو  لهم استلام ا علان 

مع ما يقتضيه من البحث ى ملتفتاً عن دفالإ الطاعن الوارد بوجه النع ،عن الطاعن
كون فإنه ي ،الدعوى ى فى من شأنه أن يت ير به وجه الرأى والتمحيص مع أنه جوهر 

 .تطبيقه(ى )بمخالفة القانون والخطأ ف معيباً 
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. حيث

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
محكمة ى مدن 2014سنة ل ...آل قيدها برقم ى أن الطاعن أقام الدعوى التى تتحصل ف

على ما انتهت اليه طلباته  –شبين الاوم الابتدائية على المطعون عدهم بطلل الحكم 
الصادر من  10/2/2013المؤرخ ى بعدم سريان عقد البيع الابتدائ - الختامية

المطعون عدهن من الأولى حتى الثالثة الى المطعون عده الرابع مع اجراء الت يير 
على سند من أنه يمتلت والمطعون عدهن من الأولى حتى  ،بيانات السجل العينيى ف

بالميراث عن والدته والبع  الآخر بال راء  الثالثة العقار المبين بصحيفة الطعن بعضه
كامل العقار، وقامت المطعون عدهن ببيع ى من أشقائه ويستحق فيه الربع شيوعاً ف

مقابل  10/2/2013كامل العقار الى المطعون عده الرابع بموجل عقد البيع المؤرخ 
حقيقية للعقار ولأن الثمن المذكور لا يتناسل مع القيمة ال ستون ألف جنيه،ثمن مقداره 

ومن ثم كانت الدعوى. حكمت المحكمة برف   ،فيحق له الاعتراض على هذا البيع
، بتاريخ ق طنطا 50لسنة  ...رقم استأنف الطاعن الحكم بالاستئنال  .الدعوى 

 ،هذا الحكم بطريق النق ى قضت المحكمة بالتأييد.  طعن الطاعن ف 18/12/2017
وعرض الطعن على المحكمة  ،برف  الطعنى لرأوقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها ا

 غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. ى ف
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ن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ اوحيث 
نه تمست ابيان ذلت يقول ى وف ،التسبيلى الاستدلال والقصور فى تطبيقه والفساد فى ف

محكمة الموعولإ بانتفاء علمه بالبيع الحاصل من المطعون عدهن الثلاثة الأول أمام 
ولم يتحقق له العلم بذلت الا من تاريخ تحريره  ،اللمطعون عده الرابع لعدم اعلانه قانونً 

، ومن ثم أقام دعواه بالاعتراض على ادارى دمنهور 2013لسنة  ...المحضر رقم 
غير أن الحكم المطعون  ،ع بما تاون الدعوى مقبولةالبيع خلال شهرين من علمه بالبي

ى فيه قضى برف  الدعوى لأنه رفعها بعد شهرين من اعلانه استناداً لمعلانات الت
وكيو تحقق  ،دون أن يستظهر كيفية حصول ا علانات الم ار اليها ،أوردها بمدوناته

 ويستوجل نقضه.  مما يعيبه ،علمه بالبيع ملتفتاً عن تحقيق دفاعه مع أنه جوهرل 
من القانون  832المادة ى ذلت أن النص ف ،وحيث ان هذا النعى فى محله

أن يقرروا  ،على أنه "لل ركاء الذين يملاون على الأقل ثلاثة أربالإ المال ال ائعى المدن
ى علنوا قراراتهم الى باقعلى أن ي ،ذلت الى أسباب قويةى التصرل فيه اذا استندوا ف

محكمة خلال شهرين من وقت الف من هؤلاء حق الرجولإ الى ال. ولمن خال ركاء
أن تقدّر  ،. وللمحكمة عندما تاون قسمة المال ال ائع عارة بمصالك ال ركاءا علان

وإن خول أغلبية ال ركاء الذين يملاون على  "،تبعاً للظرول ما اذا كان التصرل واجباً 
وا التصرل فيه كله دون الرجولإ الى أن يقرر ى الأقل ثلاثة أربالإ المال ال ائع الحق ف

شركائهم أصحاب الأقلية الا أنه وعع نظاماً لذلت حدد فيه ا جراءات الواجل ى باق
وقد اشترط لذلت اعلان هؤلاء بالقرار حتى اذا لم يصادل قبولًا لديهم اعترعوا  ،اتباعها

ء ميعاد ومؤدى ذلت أن مناط بد ،عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت اعلانهم
طة مرتباجراءات ى وه ،الاعتراض على قرار الأغلبية هو اعلان أصحاب الأقلية

وهذه  ،كامل المال ال ائعى التصرل فى ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم ف
ا جراءات بالأوعالإ والمواعيد الم ار اليها واجبة الاتبالإ لصحة التصرل، وإذ كانت 

وينفذ  ،الأغلبية تباشر هذا التصرل انما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية
فإنه يتعين على المحكمة المتظلم اليها من هذا التصرل بحث حصول  ،حق الأقليةى ف

وأن يكون ا علان م تملًا على الأسباب القانونية  ،لية بالتصرلاعلان الأغلبية للأق
ى اجراء هذا التصرل وبيان كافة ظرول البيع فى يستند اليها أغلبية ال ركاء فى الت
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هذا التصرل ى وذلت قبل اجراء التصرل ليتدبر الأقلية أمرهم ف ،العقار ومنها الثمن
يرفعه الأقلية على  الذلتبحث التظلم وعلى المحكمة أن  ،بإقراره أو الاعتراض عليه

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه  ،قدر ما يثيرونه من اعتراعات. لما كان ذلت
ى برف  الدعوى على سند من أن المطعون عدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن ف

انون من الق 832كامل العقار لملايتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجل حكم المادة 
وقمن بإنذار  10/2/2013للمطعون عده الأخير بموجل عقد البيع المؤرخ ى المدن

ولان  16/12/2012اجراء هذا التصرل بموجل ا نذار المؤرخ ى الطاعن برغبتهن ف
، 11/2/2013وإنذاره با نذارين المؤرخين  ،الطاعن فقمن بإعادة اعلانهى لم يستدل عل

ار بالبيع للمطعون عده الرابع وأنه تم ايدالإ العقى بأنهن تصرفن ف 20/2/2013
 22/9/2014ى وأن الطاعن أقام اعتراعه ف ،حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة

الاعتراض ى ورتل الحكم على ذلت بداية تاريخ قيام حق الطاعن ف ،بعد فوات الميعاد
من  832على التصرل واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 

واكتفى بذلت دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول ا علان با نذارات ى القانون المدن
 ،الم ار اليها أو يحدد شخص مستلمها وأنه ممن يجو  لهم استلام ا علان عن الطاعن

مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه ى ملتفتاً عن دفالإ الطاعن الوارد بوجه النع
فإنه يكون معيباً بما يوجل نقضه  ،الدعوى ى فى أن يت ير به وجه الرأمن شأنه ى جوهر 

 . مع ا حالة ،أوجه الطعنى لهذا السبل دون حاجة لبحث باق
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020من فاللهراير سنة  5جلسة 
وعضوية  "،ناائال رئيااس المحكمة"خالد يحيى درا   /القاعيبرئاسة السيد 

عمرو محمد  ،عبد الرحيم  كريا يوسف ،السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان
 ."نواب رئياس المحكمة"ى القبانى وأشرل عبد الحى ال وربج

 

 القضائية 82لسنة  13626الطعن رقم 
 : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ر .  بالنقض نقض ر أسباب الطعن (1)

وللخصوم والنيابة العامة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النق  من تلقاء نفسها 
اثارتها . شرطه . أن تاون عناصرها الموعوذية مطروحة على محكمة الموعولإ وواردة على 

  الجزء المطعون فيه من الحكم .

  دستور ر ددم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ر . (2)

جوا  تطبيقه من أو لائحة . أثره . عدم  -ى غير عريب -ى الحكم بعدم دستورية نص قانون
. انسحاب هذا الأثر على الوقائع أو من تاريخ اعمال أثره الجريدة الرسمية ى ن ره فلى اليوم التال

تعلق ذلت بالنظام  .محكمة الأدرك الدعوى أمام  ما دام قدوالمراكز القانونية السابقة على صدوره 
 . . علة ذلت نفسها عماله من تلقاء ا محكمة لالعام . ل

لعقد ى الامتداد القانون لعقد الإيجار :ى : الامتداد القانونإيجار الأماكن تشريعات إيجار ر ( 3) 
لعقود إيجار ى : الامتداد القانونى أو حرفى أو مهنى أو صنادى الإيجار الماللهرم لمزاولة نشاط تجار 

حقة دلى غير غرض السكنى : الأحكام اللاى الأماكن المؤجرة للأشخاص الادتبارية لاستعمالها ف
 صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ر . 

فيما  1981لسنة  136ق  18/1قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر م 
ولو انتهت المدة المتفق  ، اطلاق ذبارة " لا يجو  للمؤجر أن يطلل اخلاء المكانتضمنه من 

غير ى للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها ف العقد " لت مل عقود ايجار الأماكن المؤجرةى عليها ف
لمجلس النواب ى السنو ى العادى لانتهاء دور الانعقاد الت ريعى وتحديده اليوم التال غرض السكنى

. ادراكه الدعوى أمام محكمة النق  . أثره . انحسار اللاحق لن ر هذا الحكم تاريخاً  عمال أثره 
غير ى ن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فعن عقود ايجار الأماكى الامتداد القانون
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غرض السكنى . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد ا يجار . اتفاقه مع حكم المحكمة 
 . الدستورية . لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية . علة ذلت

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 -لمحكمة النق  من تلقاء نفسها أن  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1
متى توافرت  ،اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام -كما يجو  للخصوم وللنيابة العامة 

سبق عرعها على محكمة الموعولإ ى عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق الت
ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو 

 . حكم سابق عليه لا ي مله الطعنى ف

يترتل على صدور حكم من أنه  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -2
أو لائحة  –ى غير عريب –القانون ى الدستورية العليا بعدم دستورية نص ف المحكمة

 ،الجريدة الرسميةى لتاريخ ن ر هذا الحكم فى عدم جوا  تطبيقه اعتباراً من اليوم التال
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللاافة ويتعين على المحاكم باختلال أنواعها 

على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه 
ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيل 

 ،أثر من تاريخ نفاذ النصى صلاحيته لترتيل أى صاحل النص منذ ن أته بما ينف
يجو  تطبيقه من اليوم القانون أو لائحة لا ى بما لا مه أن الحكم بعدم دستورية نص ف

لتاريخ ن ره أو من تاريخ اعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن ى التال
 .وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ،أمام محكمة النق 

 11القضية رقم ى المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فاذ كانت  -3
ى مكرر )ب( ف 19والمن ور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم دستورية" ق " 23لسنة 
من القانون رقم  18أولًا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة  13/5/2018
شأن بع  الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ى ف 1981لسنة  136

ارة "لا يجو  للمؤجر أن يطلل فيما تضمنه من اطلاق ذب ،بين المؤجر والمستأجر
لت مل عقود ايجار  ،..." ،العقدى ولو انتهت المدة المتفق عليها ف ،اخلاء المكان

 ثانياً: ،غير غرض السكنى ...ى الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها ف



 133                            2020سنة  فاللهرايرمن  5جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

النواب لمجلس ى السنو ى العادى لانتهاء دور الانعقاد الت ريعى بتحديد اليوم التال
وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد  ،اللاحق لن ر هذا الحكم تاريخاً  عمال أثره

غير ى عن عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى القانون
ى السنو ى العادى لانتهاء دور الانعقاد الت ريعى غرض السكنى اعتباراً من اليوم التال

ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزالإ  ،للاحق لن ر الحكملمجلس النواب ا
مكتل  –غير غرض السكنى ى لاستعماله ف 15/12/1963بموجل العقد المؤرخ 

الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون عده ى وكان النزالإ بين طرف ،–بريد 
فإنه وإعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف  ،طلل الحكم بإنهائهى الأول ف
عن هذا ى ينحسر الامتداد القانون –أدرك الدعوى أمام محكمة النق   الذل –البيان 

لمجلس النواب ى لانتهاء دور الانعقاد الت ريعى اعتباراً من اليوم التالى العقد وينته
 ،2019لسنة  339رقم  بموجل قرار رئيس الجمهورية 15/7/2019ى انتهى ف الذل

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد ا يجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة 
ولا يبطله  ،القانون ى فيكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ف ،الدستورية العليا المذكور

ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية اذ لمحكمة النق  أن تصححها 
ى وأياً كان وجه الرأ –الطعن ى عليه بسببى ومن ثم يكون النع ،نقضهمن غير أن ت

 .ومن ثم غير مقبول ،غير منتج –فيه 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقارير 

 .وبعد المداولة ،والمرافعة
 .ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية حيث

 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –وحيث ان الوقائع 
ى أن المطعون عده الأول أقام على الطاعن والمطعون عدهما الثانى تتحصل ف

أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلل الحكم  2007والثالث الدعوى رقم ... لسنة 
وقال بياناً لها انه بموجل  ،بإلزامهم متضامنين بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم

يستأجر منه الطاعن بصفته عين النزالإ  15/12/1963عقد ا يجار المؤرخ 
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جلس قرار رئيس م 2/4/1997وإذ صدر بتاريخ  ،لاستعمالها مقراً لمكتل بريد ...
ى ت  لها فى بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التالو راء 

حكمت المحكمة برف  الدعوى .  ،فإن وعع يده يكون ب ير سند ،حالات محددة
ق لدى محكمة  66استأنف المطعون عده الأول هذا الحكم بالاستئنال رقم ... لسنة 

بإل اء  12/6/2012قضت بتاريخ ى والت –مأمورية دمنهور  –استئنال ا سكندرية 
هذا الحكم ى الحكم المستأنف وبانتهاء عقد ا يجار وا خلاء والتسليم . طعن الطاعن ف

أصلياً بنق  الحكم المطعون ى وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ ،بطريق النق 
غرفة م ورة ى هذه المحكمة فوإذ عُر ضَ الطعن على  ،فيه واحتياطياً برف  الطعن

 وفيها التزمت النيابة رأيها. ،حددت جلسة لنظره
أن لمحكمة النق  من تلقاء  –قضاء هذه المحكمة ى ف –وحيث انه من المقرر 

 ،اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام -كما يجو  للخصوم وللنيابة العامة  -نفسها 
سبق عرعها على محكمة ى ع والأوراق التمتى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائ

الموعولإ ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء 
كما أن قضاء هذه المحكمة قد  ،حكم سابق عليه لا ي مله الطعنى آخر منه أو ف

استقر على أنه يترتل على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
ى أو لائحة عدم جوا  تطبيقه اعتباراً من اليوم التال –ى غير عريب –القانون  ىنص ف

وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة  ،الجريدة الرسميةى لتاريخ ن ر هذا الحكم ف
وللاافة ويتعين على المحاكم باختلال أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على 

وحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم الوقائع والمراكز القانونية المطر 
ى بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيل صاحل النص منذ ن أته بما ينف

بما لا مه أن الحكم بعدم دستورية  ،أثر من تاريخ نفاذ النصى صلاحيته لترتيل أ
أو من تاريخ  لتاريخ ن رهى القانون أو لائحة لا يجو  تطبيقه من اليوم التالى نص ف

وهو أمر  ،اعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النق 
وكانت المحكمة  ،متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلت

ق " دستورية "  23لسنة  11القضية رقم ى الدستورية العليا قد أصدرت حكمها ف
أولًا : بعدم  13/5/2018ى مكرر ) ب ( ف 19الرسمية بالعدد رقم والمن ور بالجريدة 
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شأن ى ف 1981لسنة  136من القانون رقم  18دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 
 ،بع  الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ولو انتهت  ،طلل اخلاء المكانفيما تضمنه من اطلاق ذبارة "لا يجو  للمؤجر أن ي
لت مل عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص  ،..." ،العقدى المدة المتفق عليها ف

لانتهاء ى ثانياً: بتحديد اليوم التال ،غير غرض السكنى ...ى الاعتبارية لاستعمالها ف
تاريخاً لمجلس النواب اللاحق لن ر هذا الحكم ى السنو ى العادى دور الانعقاد الت ريع

عن عقود ايجار الأماكن ى وكان مؤدى هذا الحكم انحسار الامتداد القانون ، عمال أثره
غير غرض السكنى اعتباراً من اليوم ى المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها ف

لمجلس النواب اللاحق لن ر ى السنو ى العادى لانتهاء دور الانعقاد الت ريعى التال
ولما كانت الهيئة الطاعنة تستأجر محل النزالإ بموجل العقد المؤرخ  ،الحكم
وكان النزالإ بين  ،–مكتل بريد  –غير غرض السكنى ى لاستعماله ف 15/12/1963
 ،طلل الحكم بإنهائهى الخصومة يدور حول مدى أحقية المطعون عده الأول فى طرف

أدرك الدعوى أمام  الذل –بيان فإنه وإعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف ال
اعتباراً من اليوم ى عن هذا العقد وينتهى ينحسر الامتداد القانون –محكمة النق  

 15/7/2019ى انتهى ف الذللمجلس النواب ى لانتهاء دور الانعقاد الت ريعى التال
وإذ قضى الحكم المطعون فيه  ،2019لسنة  339بموجل قرار رئيس الجمهورية رقم 

فيكون  ،بانتهاء عقد ا يجار وهو ما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا المذكور
ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه  ،القانون ى قد انتهى الى نتيجة صحيحة ف

ومن ثم يكون  ،اذ لمحكمة النق  أن تصححها من غير أن تنقضه ،من أخطاء قانونية
 .ومن ثم غير مقبول ،غير منتج –فيه ى وأياً كان وجه الرأ –الطعن ى عليه بسببى النع

  يتعين رف  الطعن . ،ولما تقدم
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية  "،رئيس المحكمة نائل"أمين محمد طموم  /القاعيبرئاسة السياد 
سامك سمير عامر  ،حمادة عبد الحفيظ ابراهيم ،عمر السعيد غانمالسادة القضاة/ 

 ومحمد أحمد اسماعيل. "،نواب رئيس المحكمة"
 

 القضائية 89لسنة  12632الطعن رقم 
 جوهرى ر . الدفاع ال( ددوى ر الدفاع فى الددوى : 2،1)

يت ير به وجه الرأى فى الدعوى وأقام مدذيه الدليل عليه  الذل( الطلل أو الدفالإ الجا م 1)
 أو طلل تمكينه من اثباته . التزام محكمة الموعولإ بالرد عليه فى حكمها بأسباب خاصة . 

أو ( استناد الخصم فى دفاعه الى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة فى شأن ثبوته 2)
 لالته . قصور . ستند اليه ودانفيه . عدم تعرض المحكمة لما 

 . رالتأمين الاجتمادىدمال من ق تأمينات اجتماعية ر شرط استثناء دمليات شركات قطاع الأ (3)
 . مستثناة من العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطالإ العام وقطالإ الأعمال العام بذاتها

ب أن القواعد المنفذة لقانون التأمين  2007لسنة  554رقم  تطبيق أحكام قرار و ير المالية
من ذات القرار .  تمست الطاعنة  213. م  1975لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

خلال ابذلت وتقديمها المستندات الدالة عليه . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاعها . 
 بحق الدفالإ وقصور .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن كل طلل أو وجه دفالإ يدلى به  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -1
الخصوم لدى محكمة الموعولإ ويطلل اليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل 

المناسل، ويكون مما يجو  أن يت ير به وجه الرأى  اثباته أو يطلل تحقيقه بالطريق
 . بأسباب خاصة فى الدعوى يجل على محكمة الموعولإ أن تجيل عليه
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استناد الخصم الى أوراق ومستندات لها دلالة معينة فى ثبوت أو نفى هذا  -2
الدفالإ الجوهرى يوجل عليها أن تعرض لها وتقول رأيها فى شأن دلالتها ايجاباً أو 

  وإلا كان حكمها قاصر البيان. سلباً 
لسنة  – 554رقم  –من قرار و ير المالية  213اذ كان النص فى المادة  -3
لسنة  79ب أن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم  2007
 يعمل – 5/9/2007بتاريخ  –تابع  204المن ور فى الوقائع المصرية العدد  1975
( لا 211، 209على أنه مع عدم ا خلال المادتين ) 1/10/2007اريخ به من ت

العمليات التى تقوم بتنفيذها  -1تسرى أحكام هذا القرار فى شأن العمليات الآتية: 
وحدات القطالإ العام وقطالإ الأعمال العام بذاتها. لما كان ذلت، وكانت الطاعنة 

الاعمال العام وأنها من نفذت  تمسكت أمام محكمة الموعولإ بأنها من شركات قطالإ
سالف  -أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من تطبيق أحكام القرار 

وقدمت المستندات التى تؤيد دفاعها الا أن الحكم المطعون فيه اذ أعرض  -الذكر 
عن بحثه وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء حكم محكمة أول درجه برف  الدعوى فإنه 

 .ون شابه الاخلال بحق الدفالإ والقصور فى التسبيل بما يعيبهيك
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 .ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية حيث

 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –وحيث ان الوقائع 
لسنة  ...تتحصل فى أن ال ركة الطاعنة أقامت على المطعون عدهم الدعوى رقم 

ببراءة ذمتها  -ا لطلباتها الختامية وفقً  -شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم  2009
جنيه على سند من أن الهيئة  320672,60جنيه ورد مبلغ  2039450,60من مبلغ 

المطعون عدها الثانية وقعت الحجز على مستحقاتها لدى جامعة عين شمس بزعم 
أنها تداينها بالمبلغ الأول وقامت بتحصيل المبلغ الثانى من الجامعة بدون وجه حق 
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من القرار الو ارى رقم  213لت المبالغ وفقاً لنص المادة ولما كانت غير ملزمة بسداد ت
أقامت الدعوى. ندبت  -ليه الهيئة فى مطالبتها اتستند  الذل - 2007لسنة  554

برف  الدعوى،  30/4/2017المحكمة خبيراً وبعد أن أودلإ تقريره حكمت بتاريخ 
لسنة  ...ال رقم استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئنال القاهرة بالاستئن

بتأييد  17/4/2019ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودلإ تقريره قضت بتاريخ  ق 21
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق  أودعت النيابة مذكرة 
أبدت فيها الرأى بنق  الحكم المطعون فيه. واذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى 

 .وفيها التزمت النيابة رأيها ة لنظرهغرفة م ورة حددت جلس
حيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و 

وا خلال بحق الدفالإ والفساد فى الاستدلال لأنها تمسكت أمام محكمة الموعولإ بأنها 
هى التى نفذت الأعمال التى تطالبها الهيئة المطعون عدها بالمبالغ موعولإ النزالإ 

  203ل العام الخاععة لأحكام القانون رقم عنها وباعتبارها من شركات قطالإ الأعما
من القرار رقم  213لا يستحق عليها أية مبالغ لتلت الهيئة لأن المادة  1991لسنة 
استثنت سريان أحكامه على العمليات التى تنفذها شركات قطالإ  2007لسنة  554

قد  لالذالأعمال العام الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفالإ الجوهرى 
 يت ير به وجه الرأى فى الدعوى ولم يرد عليه بما يعيبه ويوجل نقضه.

 -فى قضاء هذه المحكمة  -ذلت بأنه من المقرر  ،وحيث ان هذا النعی سديد
أن كل طلل أو وجه دفالإ يدلى به الخصوم لدى محكمة الموعولإ ويطلل اليها بطريق 

يقه بالطريق المناسل، ويكون مما الجزم أن تفصل فيه ويقدم دليل اثباته أو يطلل تحق
يجو  أن يت ير به وجه الرأى فى الدعوى يجل على محكمة الموعولإ أن تجيل عليه 
بأسباب خاصة، كما أن استناد الخصم الى أوراق ومستندات لها دلالة معينة فى ثبوت 
أو نفى هذا الدفالإ الجوهرى يوجل عليها أن تعرض لها وتقول رأيها فى شأن دلالتها 

من قرار  213يجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان. وكان النص فى المادة ا
ب أن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى  2007لسنة  554و ير المالية رقم 

تابع  204المن ور فى الوقائع المصرية العدد  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
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على أنه مع عدم ا خلال  1/10/2007تاريخ به من  عمليُ  5/9/2007بتاريخ 
         ( لا تسرى أحكام هذا القرار فى شأن العمليات الآتية: 211، 209المادتين )ب
العمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطالإ العام وقطالإ الأعمال العام بذاتها. لما -1

شركات قطالإ كان ذلت، وكانت الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموعولإ بأنها من 
الاعمال العام وأنها من نفذت أعمال المقاولات محل المطالبة وأن أعمالها مستثناة من 

وقدمت المستندات التى تؤيد دفاعها الا أن  -سالف الذكر  -تطبيق أحكام القرار 
وتمحيصه والرد عليه وأيد قضاء  هذا الدفالإ الحكم المطعون فيه اذ أعرض عن بحث

خلال بحق الدفالإ والقصور برف  الدعوى فإنه يكون شابه ا  ةحكم محكمة أول درج
 .  فى التسبيل بما يعيبه ويوجل نقضه على أن يكون مع النق  ا حالة

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  فاللهرايرمن  11جلسة 
وعضوية السادة  "،رئيس المحكمة نائل"نبيل عمران  /القاعيبرئاسة السياد 

د. محمد  و صلاح عصمت، د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى القضاة/ 
 ."نواب رئيس المحكمة" رجاء

 

 القضائية 78لسنة  3449الطعن رقم 
 ر . نقيض ر الخصوم فى الطعن بالنقض( 2،1)

فصل فيه  الذللمن كان خصماً فى النزالإ الاختصام فى الطعن بالنق  . شرطه . ( 1)
 .. غير مقبول  ب يءاختصام من لم يق  له أو عليه الحكم المطعون فيه.  

. مؤداه . ليس خصمًا  ءىأو عليه ب  الثانى بصفتهعدم القضاء للمطعون عده ( 2)
 . . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعنحقيقيًا فى النزالإ 

 ( تحكيم ر اتفاق التحكيم : ماهيته ر .3-5)
حقيقى له سائر شروط وأركان .  ماهيته . عقد  لتحكيم . شرط أو م ارطةا ( اتفاق3)

على اتخاذ لاقى ارادتين ت . جوهره.  لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم. التراعى . ركن  العقود عمومًا
تدخل فى . شرطه .  ا كان أساسهاأيً  التحكيم وسيلة لتسوية المنا عات الناشئة عن تلت العلاقة

  . ق التحكيم من 11يجو  ب أنها التحكيم وفقًا للمادة  المسائل التى

. 1958اتفاقية الأمم المتحدة للاعترال بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها نيويورك ( 4)
اختلافهما . ماهيته .  التحكيم وم ارطته . شرط.  " اتفاق التحكيم "مصطلحًا واحدًا هو استخدمت 

سابق على قيام النزالإ والم ارطة و  اوسببً موعوعًا داخل العقد الأصلى  مستقل عقدشرط التحكيم 
 . لا مه . احتفاظ كل منهما بخصائصه المميزة لاحقااااة عليه .

ثبوت اتفاق التحكيم بالأوراق والحكم الابتدائى وتسليم الطاعنة والمطعون عدها ( 5)
باتفاقهما علااى أن الالتجاء الااى التحكيم كان سابقًا على قيام النزالإ بينهما. شرطًا كافيًا بذاته فى 

مستقبل . قد ين أ فى ال الذلالدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية النزالإ 
( من ق 1)13لا مه . الامتنالإ عن اقامة الدعوى بالنزالإ محل اتفاق التحكيم أمام القضاء . م

التحكيم . أثره . الحكم بعدم قبول الدعوى لو خالف أحدهما ذلت الالتزام السلبى ودفع بعدم قبول 
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اءه بقبول الدفع . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض الدعوى قبل ابداء أى طلل أو دفالإ
والتفاته عن دفالإ لا  لوجود شرط التحكيمالمبدى من المطعون عدها الأولى بعدم قبول الدعوى 

 يستند الى أساس قانونى.  صحيك . 

 .  دن دليله ر ي ( نقض ر أسباب الطعن بالنقض : الساللهب العار 6)
المواعيد  ىن فالخصوم أنفسهم بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطع مالتزا

وقت تقديم صحيفة الطعن بالنق  صورة من عقد  الطاعنة ايدالإ. عدم  حددها القانون  ىالت
 . مرافعات 255علة ذلت . م  . على شرط التحكيم مفتقرًا لدليله ي. النع النزالإ وترجمته الرسمية

 .( تحكيم ر التحكيم المؤسسى : المحكمة الدولية للتحكيم ر 7-9)
بواسطة ووفقًا التحكيم يتفق فيه الأطرال على أن يتم  الذلهو .  المؤسسىالتحكيم  (7)
ق  25م  .سواء كانت وطنية أو اقليمية أو دولية بمؤسسة أو مركز دائم للتحكيم جرائية للقواعد ا 

مراجعة حكم التحكيم أو تعيين المحكمين أو أحدهم حسل اتفاق الطرفين  يةامكان . 1994لسنة  27
علة  . فى مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمارحيا ة ثقة المتعاملين .  . أهميته حتهوفقًا للائ
على ادارة  توافر لها لوائك ونظم داخلية وأجهزة ادارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواترذلت . 

 . التحكيموا جرائى لأطرال القانونى الأطرال بالأمان . أثره . شعور  القضايا التحكيمية

جها  ادارى مهمته ا شرال على ماهيتها .  . مؤسسة تحكيم المحكمة الدولية للتحكيم( 8)
قواعد تحكيم ن م 1سير اجراءات التحكيم التى تُجرَى طبقًا لقواعد التحكيم ب رفة التجارة الدولية . م 

من  6و 3،4 /2 ادتينوالم1رقم من الملحق  1/3المادة و  1998الصادرة غرفة التجارة الدولية 
اقتصار .  من ذات القواعد . مؤداه .  ليست جهة قضاء ولا تفصل فى قضايا التحكيم 2الملحق رقم 

عملها على التأكد من سلامة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التى تعرعه للبطلان فى دولة 
  اصداره أو التى تؤدى الى رف  تنفيذه . علة ذلت . 

عنة اخضالإ اجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام الحكم الخاص ب رفة رعاء الطا( 9)
التجارة الدولية بباريس وللمحكمة الدولية للتحكيم بها . مؤداه . قبولها اختصاصات هذه المحكمة . 

 . صحيك .  التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

المقرر أنه لا يجو  أن يُختصم فى الطعن الا من كان خصمًا فى النزالإ  -1
لم يُق  له أو عليه ب يء لا  الذلفصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم  الذل

 يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه فى الطعن. 
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اذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عده الثانى بصفته و ير الصحة  -2
فصل فيه الحكم المطعون فيه، اذ لم يُق  له  الذللم يكن خصمًا حقيقيًا فى النزالإ 

 أو عليه ب ىء، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول.
لتجارية رقم من قانون التحكيم فى المواد المدنية وا 10النص فى المادة  -3

( اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى 1على أن " ) 1994لسنة  27
التحكيم لتسوية كل أو بع  المنا عات التى ن أت أو يمكن أن تن أ بينهما بمناسبة 

( يجو  أن يكون اتفاق التحكيم 2علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية. )
نزالإ سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد فى عقد معين ب أن كل أو بع  سابقًا على قيام ال

المنا عات التى قد تن أ بين الطرفين، وفى هذه الحالة يجل أن يُحدد موعولإ النزالإ 
من هذا القانون، كما  30فى بيان الدعوى الم ار اليه فى الفقرة الأولى من المادة 

فى شأنه دعوى أمام لإ ولو كانت قد أقيمت يجو  أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزا 
جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجل أن يحدد الاتفاق المسائل التى ي ملها التحكيم 
وإلا كان الاتفاق باطلًا"، يدل على أن جوهر اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم م ارطة، 

فى علاقة أنه عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، وأنه تراض بين طر 
قانونية معينة، وتلاقى ارادتيهما على اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية المنا عات الناشئة 
عن تلت العلاقة، أيًا كان أساس تلت العلاقة القانونية، طالما أنها تدخل فى المسائل 

 من ذات القانون. 11التى يجو  ب أنها التحكيم وفقًا للمادة 
سابقًا على ن وء النزالإ بين الطرفين، وهو  حكيم()اتفاق الت قد يكون الاتفاق -4

وهو ولئن كان بندًا أو شرطًا  clause compromissoire   ما يسمى ب رط التحكيم
داخل العقد الأصلى، له موعوعه  مستقلًا  من شروط العقد الا أنه يعد فى ذاته عقدًا

النزالإ بين  وسببه المختلفان عن موعولإ وسبل العقد الأصلىت فموعوعه هو تسوية
الطرفين بطريق التحكيم، أما سببه فهو رغبة الطرفين فى سلل النزالإ من قضاء الدولة 
وتخويل سلطة الفصل فيه لقضاء التحكيم. وقد يكون اتفاق التحكيم لاحقًا على ن وء 
النزالإ ووقولإ الخلال بين أطرال العلاقة القانونية، وهو ما يُسمى بعقد التحكيم أو 

فيكون عقدًا حقيقيًا قائمًا بذاته. ولقد حرصت اتفاقية  compromis يمم ارطة التحك
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 United "،1958الأمم المتحدة للاعترال بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها "نيويورك 

Nations Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) ، مال استع تجنلعلى
"اتفاق مصطلحًا واحدًا هو واستخدمت  ،"شرط التحكيم" و"م ارطة التحكيم" مصطلحى
 يستوعبهما معًا مع احتفاظ كل منهما بخصائصه المميزة.  التحكيم"
اذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائى، وعلى ما تسلم به الطاعنة  -5

ة ردها وبما لا خلال عليه بينهما، فى صحيفة أسباب طعنها والمطعون عدها فى مذكر 
أن اتفاق الطرفين علااى الالتجاء الااى التحكيم كان سابقًا على قيام النزالإ بينهما واتخذ 

أى نزالإ بين نص على أن "  الذلمن عقد النزالإ و  23صورة شرط التحكيم الوارد بالبند 
باللجوء الى التحكيم، من  الطرفين يتعلق بهذا الاتفاق لا يمكن تسويته ودياً، يتم تسويته

هيئة مكونة من ثلاثة محَُاَمين يجيدون ا نجليزية بطلاقة، بموجل قواعد الصلك 
". وكان هذا ال رط كافيًا بذاته فى الدلالة على والتحكيم ب رفة التجارة الدولية بباريس

قبل قد ين أ فى المست الذلاتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية النزالإ 
بخصوص ذلت العقد، بما يرتل التزامًا عليهما بالامتنالإ عن اقامة الدعوى بالنزالإ محل 
اتفاق التحكيم أمام القضاء، ولو خالف أحدهما ذلت الالتزام السلبى ورفع دعواه الى 
محاكم الدولة ودفع أمامها الطرل الآخر بعدم قبول الدعوى قبل ابدائه أى طلل أو 

 -( من قانون التحكيم المصرى 1)13عملًا بالمادة  –عليها  دفالإ فى الدعوى، وجل
أن تحكم بعدم قبول الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول 

، فإنه لوجود شرط التحكيمالدفع المبدى من المطعون عدها الأولى بعدم قبول الدعوى 
دفالإ لا يستند الى أساس قانونى يكون قد التزم صحيك القانون ولا عليه ان التفت عن 

 صحيك، ويضحى النعى عليه على غير أساس.
المقرر أن ال ارلإ عد من ا جراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النق   -6

أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى 
اعنة لم تودلإ قلم كتاب هذه المواعيد التى حددها القانون. لما كان ذلت، وكانت الط

من قانون المرافعات  255المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنق ، عملًا بالمادة 
وترجمته الرسمية، مذيلة  1/1/1996المدنية والتجارية، صورة من عقد النزالإ المؤرخ 
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تضمنه  الذلتقول ان شرط التحكيم  الذلبةبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النق "، و 
د خولها الحق فى اللجوء الى أى محكمة ذات اختصاص قضائى، حتى يمكن العق

التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه، فإن نعيها فى هذا الخصوص 
 يكون مفتقرًا لدليله.

لطرفى  على أنه "تنص  1994لسنة  27رقم  من قانون التحكيم 25المادة  -7
تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلت حقهما فى التحكيم الاتفاق على ا جراءات التى 

اخضالإ هذه ا جراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية 
مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة 

التحكيم وكان  .أحكام هذا القانون، أن تختار اجراءات التحكيم التى تراها مناسبة"
يتفق فيه الأطرال على  الذلهو التحكيم  Institutional Arbitration المؤسسى
بواسطة مركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة، سواء كانت وطنية التحكيم أن يتم 

أو اقليمية أو دولية، فيتم التحكيم وفقًا لنظام هذه المؤسسة وقواعدها ا جرائية التى 
بتعيين المحكمين أو أحدهم حسل تلت المؤسسة  قومفى التحكيم، فقد ت يجل اتباعها

ا، غير أن أهم قوم بمراجعة حكم التحكيم حسبما تنص عليه لائحتهتاتفاق الطرفين، أو 
فى مجال الأعمال والتجارة  -عبر السنين –ثقة المتعاملين ما يميزها هو أنها تحو  

وائك ونظم داخلية، وأجهزة ادارية مستقرة صقلتها الدولية والاستثمار، لما توافر لها من ل
 -فى نهاية الأمر –الخبرة العملية والتواتر على ادارة القضايا التحكيمية، بما يوفر 

 .الأمان القانونى وا جرائى لأطرال التحكيم
اذ كان لا خلال بين الطرفين على أن شرط التحكيم، الوارد كبند فى العقد  -8

محكمة التحكيم  ، تضمن أن تسوية النزالإ تاون طبقًا لقواعد1996 المبرم بينهما عام
. وبالرجولإ الى قواعد تحكيم غرفة فى باريس (ICC)التابعة ل رفة التجارة الدولية 
والتى تم تعديلها لاحقًا -المنطبقة على واقعة النزالإ  1998التجارة الدولية الصادرة عام 

ولى المعنونة "محكمة التحكيم الدولية" يبين أن المادة الأ – 2017و 2012عامى 
International Court of Arbitration " محكمة التحكيم  -1، تنص على أن

المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هى جها  التحكيم المستقل التابع  )"المحكمة"( "الدولية
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بنفسها فى المنا عات. لان وظيفتها  "المحكمة" لا تفصل -2.  ل رفة التجارة الدولية ...
ومن بين ما هى عمان تطبيق قواعد التحكيم الخاصة ب رفة التجارة الدولية ... . 

تضمنته تلت "القواعد" أن يقبل الأطرال، بمجرد الاتفاق على التحكيم وفقًا "للقواعد"، 
نهائية فيما يتعلق أن تقوم "المحكمة" بإدارة عملية التحكيم". وأن تاون قرارات "المحكمة" 

بتعيين المحكم أو تأكيده أو رده أو استبداله. وإذا لم يتفق الأطرال على عدد المحكمين 
تعين "المحكمة" مُحَاَمًا منفردًا الا اذا تبين لها أن المنا عة من شأنها أن تستدعى 

ة" بالتعيين تعيين ثلاثة مُحَاَمين. وإذا لم يُسَم أحد الأطرال مُحَاَمًا عنه تقوم "المحكم
appointment كما أنها هى التى تُعين المُحَاَم الثالث. وإذا رأى الأمين العام عدم ،

عضو هيئة تحكيم أو مُحَاَم منفرد أو رئيس هيئة تحكيم،  confirmationتثبيت 
أحد المُحَاَمين  challengeيعرض الأمر على "المحكمة". وفى حالة تقدم طلل رد 

ها ب أن قبول طلل الرد. كما أن لها سلطة تحديد مكان التحكيم تُصدر "المحكمة" قرار 
place of the arbitration  "اذا لم يتفق عليه الأطرال. وبعد أن تتلقى "المحكمة
تاون لها سلطة اعتمادها. وهى  terms of referenceمن هيئة التحكيم وثيقة المهمة 

، اذ يتعين على هيئة Scrutiny of the Awardالمنوط بها تدقيق حكم التحكيم 
التحكيم، قبل توقيع أى حكم تحكيم، أن تقدم م روعه الى "المحكمة". و"للمحكمة" أن 

دون المساس بما -ولها أيضًا  ،as  to the formتُدخل تعديلات تتعلق ب كل الحكم
أن تلفت انتباه الهيئة الى مسائل تتعلق  -لهيئة التحكيم من حرية الفصل فى المنا عة

موعولإ. ولا يجو  أن يَصدر أى حكم تحكيم من هيئة التحكيم حتى تعتمده "المحكمة" بال
من حيث ال كل. و"للمحكمة" أيضًا سلطة اعتماد أى حكم تصدره هيئة التحكيم، من 
تلقاء نفسها، بتصحيك أى خطأ كتابى أو حسابى أو مطبعى أو أية أخطاء ذات طبيعة 

دم طلل لتصحيك خطأ مماثل أو لتفسير حكم مماثلة وردت فى حكم التحكيم. وإذا قُ 
تحكيم من قبل أحد الأطرال، تعرض هيئة التحكيم م رولإ قرارها المتعلق بالطلل على 
"المحكمة". كما أنه "للمحكمة" سلطة تحديد قيمة الدفعة المقدمة لت طية مصاريو 

ريفهم التحكيم. وهى التى تحدد مصاريو التحكيم التى ت مل أتعاب المحكمين ومصا
( من الملحق 3)1والنفقات ا دارية ل رفة التجارة الدولية. ومن ناحية ثانية، فإن المادة 

 أعضاء( المعنون "النظام الأساسى للمحكمة الدولية للتحكيم" تنص على أن " 1رقم )



  2020سنة  فاللهراير من 11جلسة                             146

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

". مستقلون عن اللجان الوطنية والمجموعات التابعة ل رفة التجارة الدولية "المحكمة"
المعنون "القواعد الداخلية للمحكمة الدولية للتحكيم" ينص فى مادته  2رقم  وكان الملحق

الثانية المعنونة "م اركة أعضاء محكمة التحكيم الدولية فى التحكيم ب رفة التجارة 
عندما يكون الرئيس أو أحد نوابه أو عضو الدولية" فى الف قرة الثالثة منه على أنه " 

 ة، بأية صفة كانت، بإجراءات تحكيم معروعة علىعلى علاق"المحكمة" من أعضاء 
 يجل على هذا ال خص، بمجرد علمه بهذه العلاقة، اعلام الأمين العام"المحكمة" 
يجل على هذا ". كما ينص فى الف قرة الرابعة منه على أنه " بهذه العلاقة"للمحكمة" 

الدعوى  فى"المحكمة" فى أى وقت تنظر فيه "المحكمة" ال خص عدم حضور جلسة 
". وأخيرًا فتنص فى هذا ال أن"المحكمة"  ولا يجو  له أن ي ارك فى مناق ات أو قرارات

 Scrutiny of Arbitralمن هذا الملحق المعنونة "تدقيق أحكام التحكيم"  6المادة 

Awards  " لم اريع أحكام التحكيم طبقًا للمادة الرابعة "المحكمة" عند تدقيق على أنه
تراعى المحكمة بقدر ا مكان متطلبات القانون الآمرة المعمول "القواعد" والثلاثين من 

المحكمة الدولية للتحكيم "المحكمة" ليست جهة ". يبين مما تقدم أن بها بمقر التحكيم
قضاء ولا تفصل فى قضايا التحكيم، وأنها لا ت ترك مع هيئة التحكيم فى اصدار حكم 

"بمحكمة" ليست محكمة بالمعنى المعرول،  التحكيمت فهى على الرغم من تسميتها
، فهى جها  ادارى مهمته ا شرال arbitral institutionوإنما هى مؤسسة تحكيم 

على سير اجراءات التحكيم التى تُجرَى طبقًا لقواعد التحكيم ب رفة التجارة الدولية، ولا 
يدذيه أو ما  شأن لاها بموعولإ القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرل فيها فيما

تنتهى اليه هيئة التحكيم من قضاء فى موعولإ النزالإ، وعملها فى خصوص مراجعة 
حكم التحكيم مقصور على التأكد من سلامته من حيث ال كل وخلوه من أسباب العوار 
التى تعرعه للبطلان أو تلت التى تؤدى الى رف  تنفيذه طبقًا لقانون البلد التى سينفذ 

ان لها تقديم ملاحظات ب أن سلامة الحكم من الناحية الموعوذية فى اقليمها، وإن ك
الا أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأى حال لهيئة التحكيم، ومع ذلت فهى تتم لصالك 

يصدر، لذلت فإن المراجعة المذكورة  الذلأطرال النزالإ لضمان سلامة حكم التحكيم 
مجرد اثبات ما اتفق عليه يقتصر على  الذلعرورية كذلت حتى فى م رولإ الحكم 

الطرفان  نهاء التحكيم صلحًا، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة م رولإ حكم التحكيم 
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فائدة لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق عمان جودة الأحكام 
وقلة احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ لنظام التحكيم بال رفة السمعة 

 الدولية التى يتمتع بها فى أوساط التجارة الدولية. 
ليس للطاعنة التنصل من شرط التحكيم الوارد فى عقد النزالإ اذ بموجبه  -9

ارتضت اخضالإ اجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص ب رفة التجارة 
حكمة الدولية للتحكيم" الدولية بباريس وإسناد ادارتها الى مؤسسة التحكيم المسماة "الم

ومؤدى هذا القبول ولا مه قبولها لاختصاصات هذه المؤسسة وقراراتها، ولا على الحكم 
لا  الذلالمطعون فيه من بعد ان هو التفت عن دفالإ الطاعنة فى هذا الخصوص و 

يستند الى أساس قانونى سليم، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير 
 أساس. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 -وسائر الأوراق على ما يبين من الحكم المطعون فيه  -حيث ان الوقائع 

... لسنة على المطعون عدهما الدعوى رقم ال ركة الطاعنة أقامت  تتحصل فى أن
تجارى كلى جنوب القاهرة الابتدائية، بطلل الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ  2005

دفع ب، وإلزام ال ركة المطعون عدها الأولى بتنفيذ هذا العقد، مع التزامها 1/1/1996
قدارها ع رون ألف جنيه عن كل أسبولإ فى حالة امتناعها عن التنفيذ، غرامة تهديدية م

وإلزامها بمبلغ ع رة ملايين جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وبيانًا لذلت قالت انه بموجل 
العقد الم ار اليه حصلت على ترخيص من المطعون عدها الأولى بتصنيع منتجاتها 

رها، غير أن الأخيرة امتنعت عن ارسال الدوائية فى جمهورية مصر العربية وتصدي
بإرادتها المنفردة، فاانت  15/6/2005المواد الخام اللا مة للتصنيع، وأنهت التعاقد فى 

، وحكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيمالدعوى. دفعت المطعون عدها 
ق 134 ... لسنة المحكمة بقبول الدفع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال رقم
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فى هذا الحكم بطريق  ةطعنت الطاعنالقاهرة، فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 
مذكرة أبدت فيها الرأى برف  الطعن، وإذ عُرض العامة النق ، وأودعت النيابة 

الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة 
 رأيها.

ه لا يجو  أن يُختصم فى الطعن الا من كان خصمًا وحيث انه من المقرر أن
لم يُق  له أو عليه  الذلفصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم  الذلفى النزالإ 

ب يء لا يكون خصمًا حقيقيًا ولا يُقبل اختصامه فى الطعن. لما كان ذلت، وكان 
كن خصمًا الثابت من الأوراق أن المطعون عده الثانى بصفته و ير الصحة لم ي

فصل فيه الحكم المطعون فيه، اذ لم يُق  له أو عليه ب ىء،  الذلحقيقيًا فى النزالإ 
 ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول.

 .ال كلية أوعاعه استوفى - فيما عدا ما تقدم -الطعن  ان وحيث
وحيث ان الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من سبل الطعن على الحكم المطعون 

القصور فى التسبيل وا خلال بحق الدفالإ، ذلت بأنها تمسكت أمام محكمة فيه 
( من قانون التحكيم المصرى تحديد 2)10الاستئنال بأن الم رلإ أوجل فى المادة 

موعولإ النزالإ فى اتفاق التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلًا، ومع ذلت فقد جاء شرط 
والمطعون عدها فى ذبارة عامة التحكيم الوارد فى العقد المحرر بين الطاعنة 

فضفاعة ولم يتضمن أى تحديد لموعولإ النزالإ وطبيعته، غير أن الحكم المطعون 
فيه التفت عن هذا الدفالإ ايرادًا أو ردًا على الرغم من جوهريته، مما يعيل الحكم 

 ويستوجل نقضه.
من قانون  10وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت بأن النص فى المادة 

( اتفاق التحكيم 1على أن ") 1994لسنة  27كيم فى المواد المدنية والتجارية رقم التح
هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بع  المنا عات التى 
ن أت أو يمكن أن تن أ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير 

حكيم سابقًا على قيام النزالإ سواء قام مستقلًا بذاته ( يجو  أن يكون اتفاق الت2عقدية. )
أو ورد فى عقد معين ب أن كل أو بع  المنا عات التى قد تن أ بين الطرفين، وفى 
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هذه الحالة يجل أن يُحدد موعولإ النزالإ فى بيان الدعوى الم ار اليه فى الفقرة الأولى 
التحكيم بعد قيام النزالإ ولو  من هذا القانون، كما يجو  أن يتم اتفاق 30من المادة 

فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجل أن يحدد كانت قد أقيمت 
الاتفاق المسائل التى ي ملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلًا"، يدل على أن جوهر 
اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم م ارطة، أنه عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود 

مومًا، وأنه تراض بين طرفى علاقة قانونية معينة، وتلاقى ارادتيهما على اتخاذ ع
التحكيم وسيلة لتسوية المنا عات الناشئة عن تلت العلاقة، أيًا كان أساس تلت العلاقة 

من  11القانونية، طالما أنها تدخل فى المسائل التى يجو  ب أنها التحكيم وفقًا للمادة 
ون الاتفاق سابقًا على ن وء النزالإ بين الطرفين، وهو ما يسمى ذات القانون. فقد يك

وهو ولئن كان بندًا أو شرطًا من شروط    clause compromissoire ب رط التحكيم
داخل العقد الأصلى، له موعوعه وسببه  مستقلًا  العقد الا أنه يعد فى ذاته عقدًا

تسوية النزالإ بين الطرفين فموعوعه هو المختلفان عن موعولإ وسبل العقد الأصلىت 
بطريق التحكيم، أما سببه فهو رغبة الطرفين فى سلل النزالإ من قضاء الدولة 
وتخويل سلطة الفصل فيه لقضاء التحكيم. وقد يكون اتفاق التحكيم لاحقًا على ن وء 
النزالإ ووقولإ الخلال بين أطرال العلاقة القانونية، وهو ما يُسمى بعقد التحكيم أو 

فيكون عقدًا حقيقيًا قائمًا بذاته. ولقد حرصت  compromis التحكيمم ارطة 
 "،1958اتفاقية الأمم المتحدة للاعترال بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها "نيويورك 

United Nations Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) ،
واستخدمت  ،"شرط التحكيم" و"م ارطة التحكيم" مصطلحىاستعمال  تجنلعلى 

يستوعبهما معًا مع احتفاظ كل منهما بخصائصه  "اتفاق التحكيم"مصطلحًا واحدًا هو 
المميزة. لما كان ذلت، وكان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم الابتدائى، وعلى ما 

عدها فى مذكرة ردها وبما لا فى صحيفة أسباب طعنها والمطعون  تسلم به الطاعنة
خلال عليه بينهما، أن اتفاق الطرفين علااى الالتجاء الااى التحكيم كان سابقًا على قيام 

نص  الذلمن عقد النزالإ و  23النزالإ بينهما واتخذ صورة شرط التحكيم الوارد بالبند 
يتم تسويته  "أى نزالإ بين الطرفين يتعلق بهذا الاتفاق لا يمكن تسويته وديًا، على أن
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باللجوء الى التحكيم، من هيئة مكونة من ثلاثة مُحَاَمين يجيدون ا نجليزية بطلاقة، 
بموجل قواعد الصلك والتحكيم ب رفة التجارة الدولية بباريس". وكان هذا ال رط كافيًا 

قد  الذلبذاته فى الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية النزالإ 
ين أ فى المستقبل بخصوص ذلت العقد، بما يرتل التزامًا عليهما بالامتنالإ عن اقامة 
الدعوى بالنزالإ محل اتفاق التحكيم أمام القضاء، ولو خالف أحدهما ذلت الالتزام السلبى 
ورفع دعواه الى محاكم الدولة ودفع أمامها الطرل الآخر بعدم قبول الدعوى قبل ابدائه 

( من قانون التحكيم 1)13عملًا بالمادة  –الإ فى الدعوى، وجل عليها أى طلل أو دف
أن تحكم بعدم قبول الدعوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر  -المصرى 

لوجود شرط وقضى بقبول الدفع المبدى من المطعون عدها الأولى بعدم قبول الدعوى 
ليه ان التفت عن دفالإ لا يستند الى ، فإنه يكون قد التزم صحيك القانون ولا عالتحكيم

 أساس قانونى صحيك، ويضحى النعى عليه على غير أساس.
وحيث ان الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من سبل الطعن على الحكم المطعون 
فيه القصور فى التسبيل وا خلال بحق الدفالإ، وبيانًا لذلت قالت ان شرط التحكيم 

 لأى محكمة ذات اختصاص قضائى. بالعقد أعطى لها الحق فى اللجوء
وحيث ان هذا النعى غير مقبول، ذلت بأنه من المقرر أن ال ارلإ عد من 
ا جراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النق  أن يُناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل 
على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون. لما كان ذلت، 

 اعنة لم تودلإ قلم كتاب هذه المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنق  وكانت الط
صورة من عقد النزالإ  - من قانون المرافعات المدنية والتجارية 255عملًا بالمادة  -

وترجمته الرسمية، مذيلة بةبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النق "،  1/1/1996المؤرخ 
لعقد خولها الحق فى اللجوء الى أى محكمة تضمنه ا الذلتقول ان شرط التحكيم  الذلو 

ذات اختصاص قضائى، حتى يمكن التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون 
 فيه، فإن نعيها فى هذا الخصوص يكون مفتقرًا لدليله.

وحيث ان الطاعنة تنعَى بالوجه الثالث من سبل الطعن على الحكم المطعون 
حق الدفالإ، وفى بيان ذلت تقول انها تمسكت فيه القصور فى التسبيل وا خلال ب
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بدفالإ أمام محكمة الاستئنال مؤداه بطلان شرط التحكيم، باعتبار أنه يتعين على هيئة 
أن  - يتم طبقًا لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس الذلفى التحكيم  - التحكيم

من تلت  27المادة عملًا ب - تعرض م رولإ حكمها على المحكمة الداخلية بال رفة
بدى رأيها فيه قبل النطق بالحكم، وهو ما يؤدى حتمًا الى بطلان حكم لتُ  - القواعد

التحكيم، اذ ان قانون التحكيم المصرى لا يسمك ل ير المُحَاَمين أن ي تركوا فى اصدار 
أو ا عرض له ايرادً يلم فعن هذا الدفالإ ومع ذلت فقد التفت الحكم المطعون فيه  الحكم،

 .ويستوجل نقضه هبما يعيب ،ادً ر 
لسنة  27رقم  من قانون التحكيم 25المادة  وحيث ان هذا النعى مردود، ذلت أن

على أنه "لطرفى التحكيم الاتفاق على ا جراءات التى تتبعها هيئة تنص  1994
التحكيم بما فى ذلت حقهما فى اخضالإ هذه ا جراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة 

حكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق أو مركز ت
كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار اجراءات التحكيم التى 

هو التحكيم  Institutional Arbitration التحكيم المؤسسى. وكان تراها مناسبة"
بواسطة مركز دائم للتحكيم أو مؤسسة التحكيم يتفق فيه الأطرال على أن يتم  الذل

تحكيم دائمة، سواء كانت وطنية أو اقليمية أو دولية، فيتم التحكيم وفقًا لنظام هذه 
تلت المؤسسة  قومالمؤسسة وقواعدها ا جرائية التى يجل اتباعها فى التحكيم، فقد ت

ة حكم التحكيم حسبما قوم بمراجعتبتعيين المحكمين أو أحدهم حسل اتفاق الطرفين، أو 
عبر  –ثقة المتعاملين ا، غير أن أهم ما يميزها هو أنها تحو  تنص عليه لائحته

فى مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار، لما توافر لها من لوائك ونظم  -السنين
داخلية، وأجهزة ادارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على ادارة القضايا 

. الأمان القانونى وا جرائى لأطرال التحكيم -فى نهاية الأمر –كيمية، بما يوفر التح
لما كان ذلت، وكان لا خلال بين الطرفين على أن شرط التحكيم، الوارد كبند فى 

محكمة  ، تضمن أن تسوية النزالإ تاون طبقًا لقواعد1996العقد المبرم بينهما عام 
. وبالرجولإ الى قواعد تحكيم فى باريس (ICC)دولية التحكيم التابعة ل رفة التجارة ال

والتى تم تعديلها  -المنطبقة على واقعة النزالإ  1998غرفة التجارة الدولية الصادرة عام 
يبين أن المادة الأولى المعنونة "محكمة التحكيم  – 2017و 2012لاحقًا عامى 
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محكمة  -1" ، تنص على أنInternational Court of Arbitrationالدولية" 
التحكيم الدولية" )"المحكمة"( المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هى جها  التحكيم 

لا تفصل "المحكمة" بنفسها فى المنا عات.  -2المستقل التابع ل رفة التجارة الدولية ... 
لان وظيفتها هى عمان تطبيق قواعد التحكيم الخاصة ب رفة التجارة الدولية ... ومن 

تضمنته تلت "القواعد" أن يقبل الأطرال، بمجرد الاتفاق على التحكيم وفقًا بين ما 
"للقواعد"، أن تقوم "المحكمة" بإدارة عملية التحكيم". وأن تاون قرارات "المحكمة" نهائية 
فيما يتعلق بتعيين المحكم أو تأكيده أو رده أو استبداله. وإذا لم يتفق الأطرال على 

محكمة" مُحَاَمًا منفردًا الا اذا تبين لها أن المنا عة من شأنها عدد المحكمين تعين "ال
أن تستدعى تعيين ثلاثة مُحَاَمين. وإذا لم يُسَم أحد الأطرال مُحَاَمًا عنه تقوم "المحكمة" 

، كما أنها هى التى تُعين المُحَاَم الثالث. وإذا رأى الأمين  appointmentبالتعيين 
عضو هيئة تحكيم أو مُحَاَم منفرد أو رئيس هيئة  confirmationالعام عدم تثبيت 

أحد  challengeتحكيم، يعرض الأمر على "المحكمة". وفى حالة تقدم طلل رد 
المُحَاَمين تُصدر "المحكمة" قرارها ب أن قبول طلل الرد. كما أن لها سلطة تحديد 

. وبعد أن تتلقى اذا لم يتفق عليه الأطرال place of the arbitrationمكان التحكيم 
تاون لها سلطة  terms of reference"المحكمة" من هيئة التحكيم وثيقة المهمة 

، اذ يتعين Scrutiny of the Awardاعتمادها. وهى المنوط بها تدقيق حكم التحكيم 
على هيئة التحكيم، قبل توقيع أى حكم تحكيم، أن تقدم م روعه الى "المحكمة". 

-ولها أيضًا  ، as  to the form عديلات تتعلق ب كل الحكمو"للمحكمة" أن تُدخل ت
أن تلفت انتباه الهيئة  -دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية الفصل فى المنا عة

الى مسائل تتعلق بالموعولإ. ولا يجو  أن يَصدر أى حكم تحكيم من هيئة التحكيم 
سلطة اعتماد أى حكم  حتى تعتمده "المحكمة" من حيث ال كل. و"للمحكمة" أيضًا

تصدره هيئة التحكيم، من تلقاء نفسها، بتصحيك أى خطأ كتابى أو حسابى أو مطبعى 
أو أية أخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت فى حكم التحكيم. وإذا قُدم طلل لتصحيك 
خطأ مماثل أو لتفسير حكم تحكيم من قبل أحد الأطرال، تعرض هيئة التحكيم م رولإ 

الطلل على "المحكمة". كما أنه "للمحكمة" سلطة تحديد قيمة الدفعة قرارها المتعلق ب
المقدمة لت طية مصاريو التحكيم. وهى التى تحدد مصاريو التحكيم التى ت مل 
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أتعاب المحكمين ومصاريفهم والنفقات ا دارية ل رفة التجارة الدولية. ومن ناحية ثانية، 
"النظام الأساسى للمحكمة الدولية  ( المعنون 1( من الملحق رقم )3)1فإن المادة 

للتحكيم" تنص على أن "أعضاء "المحكمة" مستقلون عن اللجان الوطنية والمجموعات 
المعنون "القواعد الداخلية للمحكمة  2التابعة ل رفة التجارة الدولية". وكان الملحق رقم 

ة التحكيم الدولية للتحكيم" ينص فى مادته الثانية المعنونة "م اركة أعضاء محكم
الدولية فى التحكيم ب رفة التجارة الدولية" فى الف قرة الثالثة منه على أنه " عندما يكون 
الرئيس أو أحد نوابه أو عضو من أعضاء "المحكمة" على علاقة، بأية صفة كانت، 
بإجراءات تحكيم معروعة على "المحكمة" يجل على هذا ال خص، بمجرد علمه بهذه 

مين العام "للمحكمة" بهذه العلاقة". كما ينص فى الف قرة الرابعة منه العلاقة، اعلام الأ
على أنه "يجل على هذا ال خص عدم حضور جلسة "المحكمة" فى أى وقت تنظر 
فيه "المحكمة" فى الدعوى ولا يجو  له أن ي ارك فى مناق ات أو قرارات "المحكمة" 

لحق المعنونة "تدقيق أحكام التحكيم" من هذا الم 6فى هذا ال أن". وأخيرًا فتنص المادة 
Scrutiny of Arbitral Awards  على أنه "عند تدقيق "المحكمة" لم اريع أحكام

التحكيم طبقًا للمادة الرابعة والثلاثين من "القواعد" تراعى المحكمة بقدر ا مكان 
 متطلبات القانون الآمرة المعمول بها بمقر التحكيم".

حكمة الدولية للتحكيم "المحكمة" ليست جهة قضاء ولا ويبين مما تقدم أن الم
تفصل فى قضايا التحكيم، وأنها لا ت ترك مع هيئة التحكيم فى اصدار حكم التحكيمت 
فهى على الرغم من تسميتها "بمحكمة" ليست محكمة بالمعنى المعرول، وإنما هى 

ال على سير ، فهى جها  ادارى مهمته ا شر arbitral institutionمؤسسة تحكيم 
اجراءات التحكيم التى تُجرَى طبقًا لقواعد التحكيم ب رفة التجارة الدولية، ولا شأن لاها 
بموعولإ القضية التحكيمية أو مدى أحقية كل طرل فيها فيما يدذيه أو ما تنتهى اليه 
هيئة التحكيم من قضاء فى موعولإ النزالإ، وعملها فى خصوص مراجعة حكم التحكيم 

لتأكد من سلامته من حيث ال كل وخلوه من أسباب العوار التى تعرعه مقصور على ا
للبطلان أو تلت التى تؤدى الى رف  تنفيذه طبقًا لقانون البلد التى سينفذ فى اقليمها، 
وإن كان لها تقديم ملاحظات ب أن سلامة الحكم من الناحية الموعوذية الا أن هذه 

حكيم، ومع ذلت فهى تتم لصالك أطرال الملاحظات غير ملزمة بأى حال لهيئة الت
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يصدر، لذلت فإن المراجعة المذكورة عرورية  الذلالنزالإ لضمان سلامة حكم التحكيم 
يقتصر على مجرد اثبات ما اتفق عليه الطرفان  الذلكذلت حتى فى م رولإ الحكم 

 نهاء التحكيم صلحًا، ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة م رولإ حكم التحكيم فائدة 
لنظام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق عمان جودة الأحكام وقلة 

رفة السمعة الدولية احتمالات الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ لنظام التحكيم بال 
 التى يتمتع بها فى أوساط التجارة الدولية. 

لما كان ما تقدم، فإنه ليس للطاعنة التنصل من شرط التحكيم الوارد فى عقد 
النزالإ اذ بموجبه ارتضت اخضالإ اجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم 

الى مؤسسة التحكيم المسماة الخاص ب رفة التجارة الدولية بباريس وإسناد ادارتها 
"المحكمة الدولية للتحكيم" ومؤدى هذا القبول ولا مه قبولها لاختصاصات هذه المؤسسة 
وقراراتها، ولا على الحكم المطعون فيه من بعد ان هو التفت عن دفالإ الطاعنة فى 

لا يستند الى أساس قانونى سليم، ومن ثم يكون النعى عليه فى  الذلهذا الخصوص و 
 ا الخصوص على غير أساس. هذ

 ولما تقدم يتعين رف  الطعن.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  فاللهرايرمن  13جلسة 
وعضوية حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة"،  .د /القاعيبرئاسة السيد 

ــه  ،نسسمير ح /القضاةالسادة  ــلــ ــ ــبـد الـ ــ محمد و صلاح الدين كامل سعدالله ،لملومعـ
 ."نواب رئيس المحكمـة"عاطااااااف ثاباااااااااات 

 

 القضائية 89لسنة  7224رقم الطعن 
 ددوىر إجراءات رفع الددوى : صحيفة افتتاح الددوى ر .  (2،1)

( التحقق من اعلان الخصوم بصحيفة الدعوى . شرط جوهااارى لانعقاد الخصومة . 1)
 .  محكمة الموعولإ به باعتباره من الأمور الواقةية . شرطه . استنادها على أسباب سائ ةاستقلال 

ثبوت اعلان المطعون عده الأول للطاعن بأصل صحيفة الدعوى وبصحيفة تصحيك   (2)
. لا محل للتحدى بعدم اعادة اعلانه . علة ذلت . التزام الحكم  علاناً قانونياً صحيحاً ا شكل الدعوى 

 صحيك . . فيه هذا النظر المطعون 

 حق المؤلف : الحقوق الأدبية ر . ملكية فكرية ر  (3)

التعدى على المصنفات بطريق التقليد . انتهاك لحقوق مؤلفيها . أبر  تلت الحقوق . الحق 
الأدبى . أهم مكناته . حق الأبوة الذهنية . تعريفه . صور التعدى على المصنفات . الحبكة 

 ا .الدرامية . جوهره

  .حق المؤلف : الحبكة الدرامية ر ملكية فكرية ر  (5،4)

منطوية على فارة مجسدة الى التى يعالجها المصنف المكتوب المجردة الفارة ( تحويل 4)
بطريق المحاكاة معد العمل المتعدى  درامية مبتارة يجعلها مصنف جدير بالحماية . تقليد حبكة

صاحبه اقتباساً أو تحويراً فنياً . صورتى الى  نسبتهى دون الفارة المجسدة فى المصنف محل التعد
عدم المطالبة بإقامة  المصنف الم تق . تعدى على حق مؤلف المصنف فى نسبته اليه . مؤداه .

 الدليل على الاطلالإ على المصنف .

  .الخواطر ب أنها  . عدم امكانية تواردالحبكة الدرامية المبتارة  (5)
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  .حق المؤلف : حماية حق المؤلف ر ( ملكية فكرية ر 7،6)
المساس مؤلف المصنف محل التعدى نسخ من مصنفه لا يترتل عليه ايدالإ  عدم( 6) 

ا يدالإ قرينة بسيطة أن المصنف المودَلإ .  2002لسنة  82ق  2 ،1 / 184م  . بحقوق المؤلف
لإ  مواكبة الم رلإ المصرى . حالات تقديمها . القرائن البديلة والقرائن المعززة . ابتاار المود 

 . 1971وثيقة باريس .  1886اتفاقية برن . للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلف 

لأية اجراءات رسمية . عدم خضوعها  تلقائياة ( الحماية فى مجال الملاية الأدبياة والفنية7)
  .الملاية الصناذية مما تقتضيه طبيعة الحماية فى مجال  واجبة الاتبالإ

  .ر حق الأبوة الذهنية حق المؤلف : ( ملكية فكرية ر 9،8)
.  لمبتاره عليه الذهنية فى التعدى على المصنف بانتهاك حق الأبوة . تمثله الخطأركن ( 8) 

من أوراق الدعوى ومستنداتها و الدليل سائ اً أن يكون  استخلاص محكمة الموعولإ له . شرطه .
بمجرد وقولإ هذا . تحققه  عرر مفترض. أساسه . بالتعوي  عن الضرر الأدبى  قضاؤهافيها . 
 .. علة ذلت . رابطة الأبوة  التعدى

لتوافر ركن الخطأ الموجل بالتعوي  عن الضرر الأدباى قضاء الحكم المطعون فيه  (9)
التعدى وأسبقية  ا على أبوة المطعون عده الأول للمصنف محلفى جانل الطاعن تأسيسً  للمسئولية

 تصنيفه على العمل المتعدى . صحيك وسائغ .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن التحقق من حصول إعلان الخصوم  –فى قضاء محكمة النقض  –المقرر -1
كشرط جوهرى أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها وإعادة الإعلان  –بصحيفة الدعوى 

من الأمور الواقعية التى تستقـل بها  –فى الحالات التى نص عليها أو نفى ذلك 
 . الى أسباب سائ ة تستند فى ذلتمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت 

كان الثابت من الأوراق أن المطعون عده الأول أعلن الطاعن بأصال اذ  -2
كما أعلنه بصحيفة تصحيح  ،إعلاناً قانونياً صحيحاً  7/11/2017صحيفة الدعوى فى 

ومن ثم فلا محل للتحدى بعدم إعادة  ،شكل الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً بذات التاريخ
اذ ان ال اية من ا علان بأصل الصحيفة وإعادة ا علان قد تحققت،  ،اعلانه بالدعوى 

وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن  ،سيما بعد اعلانه بصحيفة التصحيك
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 )مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه( النعى عليه بالسبل الأول من أسباب الطعن
 . يكون على غير أساس

"المحاكاة" هو انتهاك لحقوق مؤلفيها طريق التقليد التعدى على المصنفات ب -3
لاسيما الحق الأدبـى متمثلًا فى أهم مكناته وهى حق المؤلف فى نسبة مصنفه إليه أو 

 )التعدى على المصنفات( وكما يمكن أن يقاع هذا التعدى ،ما يسمى "حق الأبوة الذهنيـة"
زلإ غلال مصنف مكتوب قد يصال الى حد ن الذلبطريق التقليد الاامل للمصنف 

يمكن أيضاً أن يقاع بصور أخرى من  ،ووعع اسم المتعدى كمؤلف على غلال جديد
بينها تحويال المصنف من لون أدباى الى لون أدباى آخر ب ير اذن من مؤلفه، كتحويال 

مع  بصرى "مصنف مكتوب" إلى مصنف سمعى أو سمعى قصاة تحتويها دفتى كتاب 
 ،مما تقتضيه الاعتبارات الفنية للون المحول اليه المصنف الم ايرة فى بع  الأحداث

وا بقاء على حبكته الدرامية من حيث الأحداث وتسلسلها والأماكن التى تقع فيها 
بحسبانها قوام  –وتاوين ال خصيات الرئيسية والعلاقات بينها وأدوارها والهدل العام 

ت عليها بما لا يخل بجوهرها أو ادخال بع  التعديلا ،على حالها –المصنف المقلد 
 ." مؤلف المصنف محل التعدى"شيدها عليه مبتارها  الذل

محل  –لا يعزب عن ناظر أن الفارة التى يعالجها المصنف المكتوب  -4
إلى فكرة مجسدة -بتحويلها من فكرة مجردة يمكن أن تتوارد الخواطر بشأنها -التعدى 

هى  –لانطوائاه على حبكة درامية مبتارةعنها فى صورة مصنف جدير بالحماية معبر 
لم يبذل جهداً فكرياً معتبراً  الذلبذاتها الفكرة التى يصدر عنها معد العمل المتعدى و

بـل قلد بطريق المحاكاة الفكرة المجسدة فى المصنف محل  ،فى التعامل مع فكرة مجردة
( أو تحويره adaptation)حبه ولو بادعاء الاقتباس منه التعدى دون أن ينسبه إلى صا

متعدياً بذلك  ،"كصورة أو أخرى من صور المصنف المشتق"( dramatizationفنياً )
على حقه فى نسبة مصنفه إليه بوجوب ذكر اسمه عليـه وعلى أية مواد دعاية أو 

   ثم فلا يسوغ التحدى  إعلان عنه أياً كانت طريقة التعبير المستخدمة فى ذلك، ومن
بأن العمل المتعدى لا يتشارك مع المصنف محل التعدى إلا فى  – والحال هذه –

كما لا تسوغ المطالبة بإقامة الدليـل على  ،الفكرة العامة المجردة التى لا تتمتع بالحماية
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واقعة الاطلاع على ذلك المصنف بعد أن صدر صاحب العمل المتعدى فى عمله 
يه من حبكة درامية مبتكرة على نحو بما تنطوى عل -لمجسدة المعبر عنها عن الفكرة ا

 .ففى ذلك خير شاهد وأبلـغ دليـل –ما شيدها عليه مؤلف المصنف محل التعدى
الحبكة الدرامية المبتارة كتجسيد للفارة وتعبير عنها لا يمكن أن تتوارد  -5

 .الخواطر ب أنها 
لشروط  –محل التعدى  –استيفاء مؤلف المصنف بعدم  –لا وجه للتحدى  -6

أحالت الفقرة الأولى من  الذلإيداع نسخ من مصنفه الجهة التى يحددها القرار الوزارى 
إذ لا يترتب  ،( من قانون حمايـة حقوق الملكية الفكريـة عليه فى تحديدها184المادة )

المساس بحقوق المؤلف  –دة ماوفقاً لحكم الفقرة الثانية من ذات ال –على عدم الإيداع 
ومؤدى ذلك أن الإيداع ليس شرطاً للحماية يترتب  ،ذلك القانون  المنصوص عليها فى

بل غاية ما يفيده هذا النص أن  ،على تخلفه عدم استظلال المصنف بوارف ظلها
استيفاء لأحكام  -الإيداع محض قرينة بسيطة على أن المصنف المودعة نسخ منه 

 ،لمودع باسمه المصنفمن ابتكار ا –( سالفة البيان 184)من المادة  الأولىالفقرة 
فإذا لم ينفذ الالتزام بالإيداع أو شابت هذا الإيداع  ،وهى قرينة بسيطة تقبـل إثبات العكس

إذ  ،أن المصنف محل التعدى ليس من ابتكاره –فى حد ذاته  –فلا يعنى ذلك  ،شائبـة
لقرائن المعززة " فى حالـة عدم الالتزام بالإيداع " أو االبديلاة للمؤلف أن يقدم من القرائن 

" فى حالة ما إذا شابت الإيـداع شائبـة " ما يؤكد أسبقيته فى تصنيف مصنفه قبـل 
يكون مواكبـاً تماما  –بهذا النص المُحكم  –المصنف المُتعدى، والمشرع المصرى 

وعلى رأسها الاتفاقيـة الأم " اتفاقية  –لف لمؤالدولية المعنية بحمايـة حقوق ا للاتفاقيات
 "1971" وثيقاة باريس1886نفات الأدبيـة والفنية لسنة لحماية المصبرن 

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et 
artistiques 1886 , Acte de paris 1971 . –  ولل الل الأعم من الت ريعات

 .وكذا للمستقر عليه فى فقه ال راح الثقات ،المقارنة
حق المؤلف فى حدود الطعن  –فى مجال الملاية الأدبياة والفنية  الحماية -7
 –بحسل الأصل  –حماية تلقائياة لا تخضع  –وبحسل طبيعتها  –هى  –المعروض
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لأية اجراءات رسمية واجبة الاتبالإ مما تقتضيه طبيعة الحماية فى مجال الملاية 
 la propriété)ا نماذج صناذية( وغيره – علامات – الصناذية )براءات

industrielle ). 
الموعولإ أن تستخلاص ركن الخطأ المتمثل فى التعدى على  بحسل محكمة -8

وذلت من أوراق الدعوى ومستنداتها  ،المصنف بانتهاك حق الأبوة الذهنية لمبتاره عليه
الأدبى بحسبانه  والدليل فيها استخلاصاً سائ اً حتى تقضى بالتعوي  عن الضرر

وهى نتيجة طبيةية تجد سندها فى رابطة  ،هذا التعدىتحقق بمجرد وقولإ عرراً مفترعاً ي
 . الأبوة التى تربط المضرور بمصنفه

وبما لها من  ،على قاعدة من النظر المتقدم – كانت محكمة الموعولإاذ  -9
سلطة تاماة فى فهم الواقاع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن ومن بينها تقرير الخبرة 

وسلطتها فى تقدير قيام ركن الخطأ الموجل للمسئولية بحسبان أن ذلت  ،هاالمقدم في
كله من مسائال الواقاع فى الدعوى التى تستقال بتقديرها تقديراً قائماً على أسباب سائ ة 

 –قد خلصت الى أن " ما انتهى اليه الخبير من أنه تبين له  –لها معينها من الأوراق
" ...وم اهدته مسلسل " ،"...والرواية كاملة بعد تعديال اسمها الى "" ...بعد قراءته لقصة "

أنهما مستوحيان من فارة واحدة  – 2016تم عرعه لأول مرة على ال اشات عام  الذل
صرالإ الحضارات والتعايش الم ترك بين الب ر فى ظل اختلال الثقافات  وهى قضية

عن ت ابههما فى الحبكة الدرامية  والحضارات والبيئة التى ين أ فيهاا الفرد، فضلاً 
ا نسانية متمثلة فى تسلسال الأحداث والأماكن وتاوين العائالات فى العملين والعلاقاات 

بينهما من خلال أدوار كل ال خصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما صاحل ذلت 
اتل بما يقطع أن ك ،وهو مال الأب واجتمالإ الأبناء على هدل واحد ،من أحداث
" ..." أو "..." المدعى عليه " الطاعن " قد اطلع على فارة مصنف "...سيناريو "

واستوحى منه فارة المسلسال وبع   ،سابقاً الخاص بالمدعى " المطعون عده الأول "
" ليس خالصاً فى ابدالإ الطاعن –ص بالأول "المدعى عليه وأن السيناريو الخاالأحداث، 

تى اقتبس فارتها وعدل صياغتها بعد اطلاعه على فاارة فارته فى بع  المواعاع ال
وإن اختلفت المعالجة فى كل منهما بما يك ف عن أن المدعى "المطعون  ،الأخير ومصنفه
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اذ لا يمكن توارد الخواطر بين  ،"...عده الأول" هو صاحل قصاة وفارة مسلسل "
ه الأول " الطاعن" قد المؤلفين الى حد الفارة وبع  الأحداث ما لم يكن المدعى علي

وهو ما يثبت أبوته  ،اطلع علاى العمل الأدباى الخاص بالمدعى " المطعون عده الأول "
ودلل الحكم المطعون فيه على أسبقياة تصنيو مصنف المدعى "  ،لفارة المسلسل "

 -" ..." أو ما تلاها من تسمية "...صورته الأولية " سواء فى -المطعون عده الأول" 
" ببع  مما طوته الدعوى من أوراق ومستندات متمثلة فى ...عمل المسمى "على ال

وعقد ن ر  ،1/7/2009ال هادة الصادرة من مكتل التوثيق النموذجى بالجيزة فى 
وإيصاال  ،2010القصاة المحرر بين المطعون عده الأول وإحدى دور الن ر فى سنة 

 ،2011عد طباعته فى سنة استلام المطعون عده الأول لمصنفه من دار الن ر ب
وخلص من ذلت كله الى توافار ركن الخطأ الموجل للمسئولياة فى جانل الطاعن، 

وكان ما خلص اليه الحكم  ،ورتل على ذلت قضاءه بالتعوي  عن الضرر الأدباى
سائ اً وله معينه من الأوراق وكافيااً لحمل  -استخلاصاً وتدليالًا وإلزاماً  –المطعون فيه 

ان لم تتبع المدعى عليه الأول  –من بعد  – فلا على المحكمة مصدرته ،قضائه
اذ  ،"الطاعن" فى مختلف أقواله و حججه و الرد استقلالًا على كل قول أو حجة أثارها

فى الحقيقة التى اقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلت الأقوال و 
يضحى معه هذا النعى مح  جدل فى سلطة محكمة الموعولإ  الذلالأمر  ،الحجج

لطعن ومن ثم يكون النعى بسببى ا ،وتقدير الدليل بها ،فى فهم الواقع فى الدعوى 
الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيل( على غير )الخطأ فى تطبيق القانون و 

 أساس.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
وسمالإ  ،ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية ،بعد الاطلالإ على الأوراق

 . وبعد المداولة ،والمرافعة ،المقارر القاعيتلاه السياد  الذلالتقرير 
 .حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية
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 -من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق على ما يبين  -وحيث ان الوقائع 
عدها تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والشركة المطعون 

ق أمام الدائـرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصاديـة  9لسنة ... الثانية الدعوى رقم 
ثانياً: بإلزام  ،خاصتهبطلب الحكم أولًا: بإثبات حالـة التعدى على حقوق الملكية الفكرية 

 الطاعن بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية جراء الاستيلاء على مؤلفه، ثالثاً:
تحصل عليه من شركة ا نتاج لنسبته المصنف  الذلبإلزام الطاعن بأن يدفع له المبلغ 

: تطبيق أقصى عقوبة على الطاعن رابعاً  ،محل التداعاى لنفسه على خلال الحقيقة
من قانون حماية حقوق الملكية  181عملًا بنص المادة ائـه على الحق الأدبى له لاعتد

" ..."نه من بين أعماله الروائية قصة وسيناريو وحوار بعنوان اعواه الفكرية. وقال بياناً لد
دار ن ر تدعى  وأنه تعاقد مع ،2009المثبت تاريخها والمسجلة بالشهر العقارى عام 

       وأنه ،2011" فى سنة ..."ونشرها ووزعت الطبعة الأولى باسم بقصد طباعتها  ،"..."
 ومن بينها الشركة المطعون  ،قام بتسليمها لعدة شركات إنتاج –فى محاولة منه لتسويقها  -

بعرض مصنفه كمسلسل  2016الا أنه فوجئ فى شهر رمضان عام  ،عدها الثانية
وبالمخالفة لأحكام قانون  ،اق مسبق" منسوباً للطاعن دون تصريح أو اتف...بعنوان "

وبعد أن أودلإ  ،ندبت المحكمة خبيراً فيها ،دعواه  فكانت ،حماية حقوق الملكية الفكرية
بإلزام الطاعن بأن يؤدى  2019من فبرايـر سنة  5تقريره قضت المحكمة بتاريخ 

جنيه تعويضاً أدبيـاً. طعن الطاعن فى هذا الحكم  300000للمطعون ضده الأول 
وإذ  ،المطعون فيهوقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم  ،طريق النقضب

وبالجلسة  ،عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية ارتأت تحديد جلسة لنظره
 . المحددة التزمت النيابة رأيها

وحيث ان الطاعن ينعى بالسبل الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون 
علن بأصال يُ  لم –على نحو ما أورى  -اذ انه  ،مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقهفيه 

 9/11/2017، فتقدم المطعون ضده الأول بجلسـة 28/8/2017الدعوى بتاريخ  صحيفة
وبتصحيك شكل الدعوى، وإذ لم يحضر أو من بإعادة اعلان له بأصل الصحيفاة 

فقد مضت المحكمة فى نظر  ،وعولإيمثله بأى جلساة من الجلسات أمام محكمة الم
ثم أصدرت حكمها المطعون  ،بندب خبير فيها 9/1/2018الدعوى مصدرة حكمها بجلساة 
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اذ لا يعتبر اعادة اعلانه بأصال  ،الحكم الأخير قد صدر منعدماً  بما يكون معه ،فيه
الصحيفة بمثابة اعلان له بها لخلو ورقة اعادة ا علان من البيانات الواجل ذكرها 

 .يعيل الحكم المطعون فيه ويستوجل نقضاه الذلالأمر  ،بصحيفة افتتاح الدعوى 
أن  –فى قضاء هذه المحكمة  –اذ انه من المقرر ،وحيث ان هذا النعى مردود

كشرط جوهرى أوجبه القانون  –ن حصول إعلان الخصوم بصحيفة الدعوى التحقق م
 –ت التى نص عليها أو نفى ذلت لانعقاد الخصومة فيها وإعادة الإعلان فى الحالا

من الأمور الواقعية التى تستقـل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى كانت تستند فى 
من الأوراق أن المطعون ضده  وكان الثابت ،لما كان ذلك ،ذلك إلى أسباب سائغة

إعلاناً قانونياً صحيحاً،  7/11/2017الأول أعلن الطاعن بأصـل صحيفة الدعوى فى 
ومن  ،أعلنه بصحيفة تصحيك شكل الدعوى اعلاناً قانونياً صحيحاً بذات التاريخ كما

اذ ان ال اية من ا علان بأصل  ،ثم فلا محل للتحدى بعدم اعادة اعلانه بالدعوى 
وإذ وافق  ،سيما بعد اعلانه بصحيفة التصحيكلا  يفة وإعادة ا علان قد تحققتالصح

ن أسباب الطعن يكون فإن النعى عليه بالسبل الأول م ،الحكم المطعون فيه هذا النظر
 . على غير أساس

وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين الثاناى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ 
اذ قضى الحكم بإلزامه  ،لفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيلفى تطبيق القانون وا

بالتعوي  لاعتدائاه على الحق الأدباى للمطعون عده الأول باعتباره صاحل مصنف 
استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من تشابه الفكرة  -" ..." –" ..."

" لا ...كار المجردة مثل فكرة "ن الأف" حال أ...العامة لهذا المصنف مع مصنفه "
سيما وأن المعالجة الفنية والحبكة الدرامية لا  ،تحمى بل تحمى الأفكار المعبر عنها

كما أن الحكم لم يدلل على ما أورده الخبير  ،والسمات الشخصية مختلفة فى المصنفين
الأخير فى تقريره من اطلاع الطاعن على مؤلف المطعون ضده الأول وسبق تصنيف 

وهو ما يعيل "، ..."المطعون ضده الأول" لمصنفه قبـل عرض مصنف الطاعن "
 .الحكم ويستوجل نقضاه
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ذلت أن التعدى على المصنفات بطريق التقليد  ،وحيث ان هذا النعى مردود
وهى المحاكاة" هو انتهاك لحقوق مؤلفيها لاسيما الحق الأدبـى متمثلًا فى أهم مكناته "

وكما يمكن أن  ،"حق الأبوة الذهنيـة"حق المؤلف فى نسبة مصنفه اليه أو ما يسمى 
قد يصـل إلى حد نزع غلاف  الذليقـع هذا التعدى بطريق التقليد الكامل للمصنف 

يمكن أيضاً أن يقـع  ،مصنف مكتوب ووضع اسم المتعدى كمؤلف على غلاف جديد
لون أدباى الى لون أدباى آخر ب ير اذن من  بصور أخرى من بينها تحويـل المصنف

"مصنف مكتوب" إلى مصنف سمعى كتحويال قصاة تحتويها دفتى كتاب  ،من مؤلفه
أو سمعى بصرى مع المغايرة فى بعض الأحداث مما تقتضيه الاعتبارات الفنية للون 

 سلهاه الدرامية من حيث الأحداث وتسلوالإبقاء على حبكت ،المحول إليه المصنف
اكن التى تقع فيها وتاوين ال خصيات الرئيسية والعلاقات بينها وأدوارها والهدل والأم
أو إدخال بعض التعديلات عليها  ،على حالها –بحسبانها قوام المصنف المقلد  –العام 

شيدها عليه مبتكرها "مؤلف المصنف محل التعدى" ولا  الذلبما لا يخل بجوهرها 
بتحويلها  -محل التعدى  –لجها المصنف المكتوب التى يعا رةيعزب عن ناظر أن الفك

إلى فكرة مجسدة معبر عنها فى صورة  من فكرة مجردة يمكن أن تتوارد الخواطر بشأنها
مصنف جدير بالحماية لانطوائـه على حبكة درامية مبتكرة هى بذاتها الفكرة التى يصدر 

 فى التعامل مع فارة ياً معتبراً فكرلم يبذل جهداً  الذلمل المتعدى وعنها معد الع
بال قلد بطريق المحاكاة الفارة المجسدة فى المصنف محل التعدى دون أن  ،مجردة

( أو تحويره فنياً adaptation)ينسبه الى صاحبه ولو بادعاء الاقتباس منه 
(dramatization )" متعدياً بذلك  ،" كصورة أو أخرى من صور المصنف المشتق

يه بوجوب ذكر اسمه علياه وعلى أية مواد دعاية أو فى نسبة مصنفه ال حقهعلى 
     اعلان عنه أياً كانت طريقة التعبير المستخدمة فى ذلت، ومن ثم فلا يسوغ التحدى 

بأن العمل المتعدى لا يتشارك مع المصنف محل التعدى إلا فى  –والحال هذه  –
المطالبة بإقامة الدليال على كما لا تسوغ  ،الفكرة العامة المجردة التى لا تتمتع بالحماية

واقعة الاطلالإ على ذلت المصنف بعد أن صدر صاحل العمل المتعدى فى عمله 
بما تنطوى عليه من حبكة درامية مبتكرة على نحو  -عن الفارة المجسدة المعبر عنها 

اذ  ،ففى ذلك خير شاهد وأبلـغ دليـل – ما شيدها عليه مؤلف المصنف محل التعدى
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لدرامية المبتارة كتجسيد للفارة و تعبير عنها لا يمكن أن تتوارد الخواطر ان الحبكة ا
 –محل التعدى  –بعدم استيفاء مؤلف المصنف  –أيضاً  -ولا وجه للتحدى  ،ب أنها

أحالت الفقرة  الذللشروط إيداع نسخ من مصنفه الجهة التى يحددها القرار الوزارى 
 ،من قانون حماياة حقوق الملاية الفارياة عليه فى تحديدها (184الأولى من المادة )

المساس  –وفقاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة  –اذ لا يترتل على عدم ا يدالإ 
ومؤدى ذلك أن الإيداع ليس شرطاً  ،بحقوق المؤلف المنصوص عليها فى ذلك القانون 

بل غاية ما يفيده هذا  ،ل ظلهاار للحماية يترتب على تخلفه عدم استظلال المصنف بو
استيفاء  -النص أن ا يدالإ مح  قرينة بسيطة على أن المصنف المودعة نسخ منه 

من ابتكار المودع باسمه  –( سالفة البيان 184لأحكام الفقرة الأولى من المادة )
ت و شابفإذا لم ينفذ الالتزام بالإيداع أ ،وهى قرينة بسيطة تقبـل إثبات العكس ،المصنف

أن المصنف محل التعدى ليس  –فى حد ذاته  –فلا يعنى ذلت  ،هذا ا يدالإ شائباة
أو  إذ للمؤلف أن يقدم من القرائن البديلـة "فى حالـة عدم الالتزام بالإيداع" ،من ابتكاره

"فى حالة ما إذا شابت الإيـداع شائبـة" ما يؤكد أسبقيته فى تصنيف  القرائن المعززة
يكون  –بهذا النص المُحكم  –ف المُتعدى، والم رلإ المصرى قبال المصن مصنفه

وعلى رأسها الاتفاقيـة  –للاتفاقيات الدولية المعنية بحمايـة حقوق المؤلف  مواكبـاً تماماً 
 1971" وثيقاة باريس 1886الأم " اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبيـة والفنية لسنة 

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et 
artistiques 1886 , Acte de paris 1971    ولل الل الأعم من الت ريعات

من أن الحماية فى مجال الملاية  -وكذا للمستقر عليه فى فقه ال راح الثقات  ،المقارنة
 –وبحسل طبيعتها  –حق المؤلف فى حدود الطعن المعروض هى  –الأدبياة والفنية 

لأية اجراءات رسمية واجبة الاتبالإ مما  –بحسل الأصل  –تلقائياة لا تخضع  حماية
نماذج  –علامات–تقتضيه طبيعة الحماية فى مجال الملاية الصناذية )براءات 

كما أنه بحسل محكمة الموعولإ  ،(la propriété industrielleصناذية( وغيرها)
نف بانتهاك حق الأبوة الذهنية أن تستخلاص ركن الخطأ المتمثل فى التعدى على المص

وذلت من أوراق الدعوى ومستنداتها والدليل فيها استخلاصاً سائ اً حتى  ،لمبتاره عليه
تقضى بالتعوي  عن الضرر الأدبى بحسبانه عرراً مفترعاً يتحقق بمجرد وقولإ هذا 
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ه، وهى نتيجة طبيةية تجد سندها فى رابطة الأبوة التى تربط المضرور بمصنف ،التعدى
وبما لها من  ،على قاعدة من النظر المتقدم –وكانت محكمة الموعولإ  ،لما كان ذلت

سلطة تاماة فى فهم الواقاع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن ومن بينها تقرير الخبرة 
وسلطتها فى تقدير قيام ركن الخطأ الموجل للمسئولية بحسبان أن ذلت  ،المقدم فيها

ع فى الدعوى التى تستقال بتقديرها تقديراً قائماً على أسباب سائ ة كله من مسائال الواقا
    قد خلصت الى أن "ما انتهى اليه الخبير من أنه تبين له  –لها معينها من الأوراق

وم اهدته مسلسل  ،"..." والرواية كاملة بعد تعديال اسمها الى "...بعد قراءته لقصة " –
أنهما مستوحيان من فارة  – 2016تم عرعه لأول مرة على ال اشات عام  الذل" ..."

واحدة وهى قضية صرالإ الحضارات والتعايش الم ترك بين الب ر فى ظل اختلال 
الثقافات والحضارات والبيئة التى ين أ فيهاا الفرد، فضلًا عن ت ابههما فى الحبكة 

اوين العائالات فى العملين والعلاقاات الدرامية متمثلة فى تسلسال الأحداث والأماكن وت
ا نسانية بينهما من خلال أدوار كل ال خصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما 

بما يقطع  ،واجتمالإ الأبناء على هدل واحد وهو مال الأب ،صاحل ذلت من أحداث
و " أ..." المدعى عليه "الطاعن" قد اطلع على فارة مصنف "...أن كاتل سيناريو "

واستوحى منه فارة المسلسال  ،المطعون عده الأول"" سابقاً الخاص بالمدعى "..."
" ليس خالصاً الطاعن –ص بالأول "المدعى عليه وبع  الأحداث، وأن السيناريو الخا

فى ابدالإ فارته فى بع  المواعاع التى اقتبس فارتها وعدل صياغتها بعد اطلاعه 
لفت المعالجة فى كل منهما بما يك ف عن أن وإن اخت ،على فاارة الأخير ومصنفه

اذ لا يمكن  ،"...المدعى " المطعون عده الأول " هو صاحل قصاة وفارة مسلسل "
توارد الخواطر بين المؤلفين الى حد الفارة وبع  الأحداث ما لم يكن المدعى عليه 

 ،ه الأول"الأول " الطاعن" قد اطلع علاى العمل الأدباى الخاص بالمدعى "المطعون عد
ودلل الحكم المطعون فيه على أسبقياة تصنيو  ،وهو ما يثبت أبوته لفارة المسلسل 

" أو ما تلاها ...سواء فى صورته الأولية " -مصنف المدعى " المطعون عده الأول" 
" ببع  مما طوته الدعوى من أوراق ...على العمل المسمى " -" ..." من تسمية

الصادرة من مكتل التوثيق النموذجى بالجيزة فى  ومستندات متمثلة فى ال هادة
وعقد ن ر القصاة المحرر بين المطعون عده الأول وإحدى دور الن ر  ،1/7/2009
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وإيصاال استلام المطعون عده الأول لمصنفه من دار الن ر بعد  ،2010فى سنة 
لياة وخلص من ذلت كله الى توافار ركن الخطأ الموجل للمسئو  ،2011طباعته فى سنة 

وكان ما  ،فى جانل الطاعن، ورتل على ذلت قضاءه بالتعوي  عن الضرر الأدباى
سائ اً وله معينه من  -استخلاصاً وتدليالًا وإلزاماً  –خلص اليه الحكم المطعون فيه 

ان لم تتبع  –من بعد  –فلا على المحكمة مصدرته ،الأوراق وكافيااً لحمل قضائه
ى مختلف أقواله وحججه والرد استقلالًا على كل قول المدعى عليه الأول "الطاعن" ف

اذ فى الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط  ،أو حجة أثارها
هذا النعى مح  جدل فى سلطة  يضحى معه الذلالأمر  ،لتلت الأقوال والحجج

م يكون النعى ومن ث ،قدير الدليل بهاتو  ،محكمة الموعولإ فى فهم الواقع فى الدعوى 
 بسببى الطعن على غير أساس.

  .يتعين رف  الطعن ،ولما تقدم جميعه

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020سنة  فاللهرايرمن  20جلسة 
نااائل رئيااااس " محمد عبدالراعي ذياد ال يمي /القاعيبرئاسة السيد 

ائل رئيااااس انا"ى د م الاالسعيا وعضوية السادة القضاة/ ناصار ،"المحكمة
محمااد و  عمر الفاروق عبدالمنعم منصور ،خالاد ابراهيم طنطاول "، المحكمااة

 . ابراهيام سمهاان
 

 القضائية 84لسنة  18532الطعن رقم 
تمثي/ ى ددوى ر شروط قاللهول الددوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة ف (2،1)

 . الأشخاص الادتبارية العامة ر 
 أمام القضاء .و ارته والمصالك وا دارات التابعة لها تمثيل ى . صاحل الصفة فالو ير ( 1)

 . ال خصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها ل ير الو ير جهة ادارية معينة الاستثناء . منك 

القضاء . مؤداه . عدم قبول اختصام ما عداه ( و ير العدل . الممثل لو ارة العدل أمام 2)
 الطعن بالنق  . ى ف

 هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة دن الهيئات العامة أمام القضاء: ( هيئات ر4،3)
  .  تمثي/ الشخصيات الادتبارية العامة رى حدود النيابة القانونية ف

نيابة قانونية عامة وليست خاصة . مقتضاه . ( هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة 3)
لجميع الجهات وال خصيات الاعتبارية العامة أمام كافة الجهات ى تمثيلها بإذن صريك أو عمن

والهيئات القضائية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا مفردة كانت أو مستعينة بمحامين مقبولين 
ا لل خصيات الاعتبارية العامة ب ير تفوي  خاص أمام المحاكم الأجنبية . مؤداه . حظر تمثيله

ا قرار بالحق المدعى به أو التنا ل عنه أو الصلك عليه أو غيره من التصرفات . مخالفتها ى منها ف
من قرار رئيس  8 ،7 ،6لذلت . أثره . خروجها عن حدود نيابتها القانونية العامة . علة ذلت . م 

 1986لسنة  10تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق ب أن  1963لسنة  75الجمهورية بق 
 وتعديلاته .

عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإقرار عضو هيئة قضايا الدولة الحاعر عن المطعون ( 4)
عدهما و ير العدل ورئيس قلم المطالبة بصفتيهما بالتسليم بالطلبات للطاعن محافظ جنوب سيناء 
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والخدمات تأسيساً على عدم تقديمه تفويضاً يبيك له ذلت ى بدعوى تخفي  الرسم النسى بصفته ف
 عليه . على غير أساس.ى مرافعات . النع 76 ،مدني 702/1التصرل. صحيك . علة ذلت . م 

: المنازدة حول أساس الالتزام بها وحول مقدار  : تقديرها رسوم ر الرسوم القضائية (6،5)
 .أمر تقدير الرسوم القضائية ر ى ر ر المعارضة ف الرسم

. تقديره عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به . لا يحصل منه ى ( الرسم النسب5)
مقدماً سوى ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى . ما يستحقه قلم الاتاب بعد الحكم . اقتصاره 

ق  75 ،21 ،9 ،1ى . المواد آخر الأمر  ائداً على الألف جنيه الأولى على نسبة ما حكم به ف
 126ق  ،1964لسنة  66المواد المدنية المعدل بق ى ب أن الرسوم القضائية ف 1944لسنة  90

 . 2009لسنة 

المطالبة محل ى الاستئنال برف  دعوى الطاعن بصفته ب أن أمر ى ( قضاء الحكم ف6)
بعد رف  دعواه . مخالفة  رسمى التظلم . مؤداه . عدم الحكم له ب ىء . أثره . عدم استحقاق أ

 .فة للقانون وخطأالتقدير المعارض فيهما . مخالى ه بتأييد أمر ؤ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضا

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مثل و ارته يُ  الذلو الو ير هُ  أنَّ  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1
 ،عون رفع عليها من دعاوى وطُ فيما ترفعه الو ارة والمصالك وا دارات التابعة لها أو يُ 

نة وأسند صفة النيابة عنها عيَّ الا اذا منك القانون ال خصية الاعتبارية لجهة ادارية مُ 
 .نها القانون عيّ  يُ ى دود التالحُ ى الى غير الو ير فتاون له عندئذ هذه الصفة ف

أمام القضاء العدل لو ارة ى و الممثل القانونكان و ير العدل بصفته هُ وإذ  -2
 ا سماعيليةطالبة بمحكمة استئنال المُ  قلمرئيس  –ى المطعون عده الثان حين أنَّ ى ف

تقدير ى أصدرت أمر ى تمثيل المحكمة التى اون له صفة فتله فلا  عٌ تاب –بصفته 
غير  ماثلالطعن الى ا يكون معه اختصامه فأمام القضاء ممَّ المُعارض فيهما الرسوم 
 . مقبول

من قرار رئيس الجمهورية  8 ،7 ،6نص المواد نَّ البيّ ن من استقراء ا -3
 10ب أن تنظيم هيئة قضايا الدولة المُعدل بالقانون رقم  1963لسنة  75بالقانون رقم 

الدولة بكافة نَّ نيابة هيئة قضايا الدولة عن وما تلته من تعديلات أ 1986لسنة 
 –لا تتسع  ،مداها ومضمونهاى نيابة قانونية عامَّة فى شخصياتها الاعتبارية العامَّة ه
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ة –حسل قانون ان ائها  تقوم الهيئة بمُقتضاها على تمثيل  ،للنيابة القانونية الخاصَّ
أمام جميع جهات وهيئات ى عالتقاى جميع الجهات وال خصيات الاعتبارية العامَّة ف

على اختلال أنواعها ودرجاتها فيما يُرفع منها أو عليها من قضايا، انفراداً ى التقاع
أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمُحامين المقبولين أماااااااام المحاكم الأجنبية ) مادة 

صاحبة ى تبارية العامَّة همن قانون ان اء الهيئة ( بما مُؤداه أنَّ تلت ال خصيات الاع 6
فة القانونية ف فلا يجو   ،المُختلفةى اقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات التقاعى الص 

لهيئة قضايا الدولة أنْ ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية 
وإذ كان  ،الا بإذن منها سواءً كان صريحاً أو عمنياً ى لدى مُختلف جهات التقاع

يملت ا قرار بالحق المُدَّعى به أو  الذلصاحل الصفة القانونية هُو صاحل الحق 
التنا ل عنه أو الصُلك عليه أو التحكيم فيه أو ترك الخُصومة ب أنه أو التنا ل عن 
الحُام أو عن طريق من طُرق الطعن فيه ت وم ن ثَمَّ فإنَّ الدولة بكافة شخصياتها 

فة القانونية فصاحى الاعتبارية ه ولا يجو   ،اتخاذ هذه التصارفات جميعهاى بة الص 
ى حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها للدولة على هذا النحو أنْ تُبدى بأ

تمثُل فيها الا ى الأنزعة القضائية التى تصارل من هذه التصارفات فى رأيها باتخاذ أ
تصارل ب أن ى اتخاذ أى ارادتها الصاريحة ف تُمثلها لتُفصك عنى بالرجولإ للجهة الت

ت عليه المادة السابعة من قانون ان اء  هذا النزالإ من عدمه . ويُؤيد هذا النظر ما نصَّ
هيئة قضايا الدولة بعدم ى أجا ت للجهة ا دارية صاحبة ال أن مُخالفة رأى الهيئة الت

بما معناه أنَّ ال خصيات  ،رفع الدعوى أو الطعن بقرار مُسبَّل من الو ير المُختص
فة فى الاعتبارية العامَّة المُمثلة للدولة ه ى اقامة الدعاوى والطعن فى صاحبة الص 

ى ولا يُ ير من هذا الرأ ،هيئة قضايا الدولةى الأحكام الصادرة فيها ولو خالفت رأ
نْ ذلت أنَّ مناط هذا ال ارط أ ،اشتراط اصدار قرار مُسبَّل بذلت من الو ير المُختص

يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من مُمثل الجهة ا دارية دُون أنْ ينال من حقها 
كما يُؤيد هذا الاتجاه أيضاً ما تضمنته المادة الثامنة من ذات القانون  ،هذا ال أنى ف

دعوى تُباشرها هيئة قضايا الدولة الا ى من عدم جوا  اجراء الجهة ا دارية صُلك ف
كما أجا ت لهذه الهيئة أنْ تقترح على الجهة ا دارية  ،اجراء الصُلكى ف بعد أخذ رأيها

اذ أناط صدر هذه المادة بهيئة قضايا الدولة  ،دعوى تُباشرهاى صاحبة ال أن الصُلك ف
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تُباشرها توخياً لمُراعاة ى الدعاوى التى اجراء صُلك فى دوراً رقابياً باستلزام أخذ رأيها ف
دعاوى ى عليه فيما تُبرمه الجهات الاعتبارية العامَّة من صُلك ف الصالك العام والحفاظ

صُورة الدفع أو ى وبما يُمكنها من مُراقبة هذا الصُلك والطعن عليه ف ،تُباشرها الهيئة
الدعوى المُبتدأة، كما جعل عجز ذات المادة دوراً است ارياً للهيئة باقتراح الصُلك على 

دُون أنْ تُلزمها بقبول هذا  ،تُباشرها نيابة عنهاى الدعاوى التى الجهة المُختصة ف
وحيث انَّه يبين من جمالإ ما تقدم أنَّه لا يجو  لهيئة قضايا الدولة حال تمثيلها  ،الصُلك

لاافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامَّة وب ير تفوي  خاص من الجهة صاحبة 
الحق المُدَّعى به أو التنا ل عنه تُباشرها نيابة عنها ا قرار بى الدعوى التى ال أن ف

وإلا عُد هذا التصارل خارجاً  ،أو الصُلك عليه وغير ذلت من التصارفات السابق تبيانها
 . انونية عن تلت الجهة ولا يُلزمهانيابتها الق حُدودعن 

ر به نائل المطعون عاااااااده الأول ون فيه ااااااام المطعاااااالحُا تفتاذ ال -4 عمَّا قرَّ
)و ير العدل( بصفته بالتسليم بالطلبات لنائل الطاعن )محافظ جنوب سيناء( بصفته 

 702/1لعدم تقديمه تفوي  بذلت يُبيك له مثل هذ التصارل على سندٍ من نص المادة  
 ،ه يكون قد التزم صحيك القانون فإنَّ  من قانون المُرافعات 76والمادة ى من القانون المدن

 . على غير أساسالصدد  عليه بهذاى ويكون النع
 ،9 ،1واد  المأنَّ مؤدى نصوص  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -5

المواد المدنية ى الخاص بالرسوم القضائية ف 1944لسنة  90من القانون رقم  75 ،21
حسل يُ ى الرسم النسب أنَّ  2009لسنة  126 ،1964لسنة  66ى عدل بالقانونين رقمالمُ 

الا ما  ماً قدَّ حصل من هذا الرسم مُ عى به، ولا يُ دَّ قيمة الحق المُ عند رفع الدعوى على 
يستحقه  الذلالرسم  المادة التاسعة، وأنَّ ى للفئات المنصوص عليها ف ستحق وفقاً و مُ هُ 

آخر ى حكم به من طلبات فالدعوى يكون على نسبة ما يُ ى ام فاب بعد الحُ تَّ قلم الاُ 
فإذا لم يق   ،ل عليها الرسم عند رفع الدعوى حصعلى تلت الفئات المُ  الأمر  ائداً 

ه لا يكون ى برف  الدعوى فإنَّ االتزام وقضى أصومة بالخُ ى من طرفى ام بإلزام أالحُ 
عند رفع  لَ صّ  ا حُ أكثر ممَّ  اب رسماً تَّ ستحق قلم الاُ يء فلا يَ امنهما ب ى لأ مَ اَ قد حَ 

 . الدعوى 



 171                            2020سنة  فاللهرايرمن  20جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

ق  23لسنة  ...الاستئنال رقم ى الصادر فام الحُ  كان الثابت بالأوراق أنَّ اذ  -6
)محافظ جنوب سيناء(  الطاعن تظلمى برف  اقض " الطورمأمورية  " ا سماعيلية

وإذ كان الطاعن بصفته مُعفى من  ،يءاله ب  مَ اَ لا يكون قد حَ إنَّه ف مَّ ن ثَ وم   تبصفته
 ،برف  تظلمه سداد الرسوم القضائية ومن ثَمَّ لا يُستحق عليه ثمة رسم بعد القضاء

ه فإنَّ  وقضاى برف  مُعارعة الطاعن بصفتهام المطعون فيه هذا النظر وإذ خالف الحُ 
 .  تطبيقهى يكون قد خالف القانون وأخطأ ف
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 المحكمة
ر،  القاعيتالاه السيد  الذلوسمالإ التقريار  ،الأوراقبعد الاطلالإ على  المُقارّ 

  .مُداولااةوبعد ال ،والمُرافعة
 –على ما يبين من الحُام المطعون فيه وسائر الأوراق  –حيث انَّ الواقعات 

ل ف م أمام قلم كُتَّاب محكمة 6/4/2014عارض بتاريخ  الطاعن بصفتهأنَّ ى تتحصَّ
الصادرين تقدير الرسوم القضائية ى أمر ى " فطور"مأمورية ال ا سماعيليةاستئنال 
 ،( جنيه 6620,40بمبلغ ) ى النسب ،م2014م/2013لسنة ح  ...رقم بالمُطالبة 

 تقُيدو م 2/4/2014ى والمُعلنين له ف ،( جنيه3310,20وصندوق الخدمات بمبلغ )
لل الحُام بقبول بط ،ا سماعيلية "مأمورية الطور"ق  24لسنة  ...برقم مُعارعته 
ل ا عارض فيهمالتقدير المُ ى وتخفي  أمر  ،شكلاً  ةالمُعارع والاكتفاء بالرسم المُحصَّ

على سندٍ  ،ق ا سماعيلية "مأمورية الطور" 23عند قيد صحيفة التظلم رقم ... لسنة 
 90من قانون الرسوم القضائية رقم  21 ،9مُخالفة تقدير تلت الرسوم للمادتين  من

. حيث انَّ الحُام سند تلت الرسوم قضاى برف  التظلم سالف البيان  1944لسنة 
. اً موعوعرفضها شكلًا و  المُعارعة بقبول المحكمةقضت  م17/8/2014بتاريخ و 

ا دفعت فيهوقدَّمت النيابة مُذَكّ رَة  ،هذا الحُام بطريق النق ى طعن الطاعن بصفته ف
 ،صفةى بصفته لرفعه على غير ذى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عده الثان

ى ف –عُرض الطعن على هذه المحكمة  ،بنق  الحُام المطعون فيهفيها ى أبدت الرأو 
 وفيها التزمت النيابة رأيها.  ،دت جلسة لنظرهحدَّ  –غُرفة م ورة 
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قبول الطعن بالنسبة للمطعون عدم ببدى من النيابة مبنى الدفع المُ  نَّ وحيث ا
المطعون عده الأول  مثلها قانوناً يُ ى لو ارة العدل الت بصفته لاونه تابعاً ى عده الثان
 بصفته.

 أنَّ  –قضاء هذه المحكمة ى ف –ر قرَّ ه من المُ نَّ ا اذ ،هذا الدفع سديد نَّ وحيث ا
رفع وا دارات التابعة لها أو يُ مثل و ارته فيما ترفعه الو ارة والمصالك يُ  الذلو الو ير هُ 

نة عيَّ الا اذا منك القانون ال خصية الاعتبارية لجهة ادارية مُ  ،عون عليها من دعاوى وطُ 
ى دود التالحُ ى وأسند صفة النيابة عنها الى غير الو ير فتاون له عندئذ هذه الصفة ف

لو ارة ى ممثل القانونو الوكان و ير العدل بصفته هُ  ،ا كان ذلت. لمَّ  نها القانون عيّ  يُ 
طالبة بمحكمة المُ  قلمرئيس  –ى المطعون عده الثان حين أنَّ ى أمام القضاء فالعدل 

ى تمثيل المحكمة التى اون له صفة فتله فلا  عٌ تاب –بصفته ا سماعيلية استئنال 
ا يكون معه اختصامه أمام القضاء ممَّ المُعارض فيهما تقدير الرسوم ى أصدرت أمر 

 غير مقبول. ماثلالالطعن ى ف
 استوفى أوعاعه ال كلية. –فيما عدا ما تقدم  –الطعن  وحيث انَّ 

من ى بالوجه الثان على الحُام المطعون فيهى ينعوحيث انَّ الطاعن بصفته 
وبياناً لذلت يقول انَّ الحُام المطعون  ،تطبيقهى مُخالفة القانون والخطأ ف سبل الطعن

الموعولإ به الحاعر عن المطعون عدهما بصفتيهما أمام محكمة  فيه لم يعتد بما أقرَّ 
ذلت الى أنَّ هذا ا قرار يُخالف المادتين ى واستند الحُام ف ،من أنَّه يُسلم بطلباته

تنظيم قانون نُصوص رغم أنَّ  ،من قانون المُرافعات 76 ،من القانون المدني 702/1
 – 1986لسنة  10رقم دل بالقانون المُع – 1963لسنة  75رقم هيئة قضايا الدولة 

التطبيق على النزالإ ممَّا  ةالواجبى النيابة القانونية لتلت الهيئة عن الدولة هب المُتعلقة
 يعيل الحُام المطعون فيه ويستوجل نقضه.

ذلت أنَّ البيّ ن من استقراء ما تنص عليه  ،غير مَحَل هى فى النعوحيث انَّ هذا 
ب أن تنظيم  1963لسنة  75ئيس الجمهورية بالقانون رقم المادة السادسة من قرار ر 

وما تلته من تعديلات من أنْ  1986لسنة  10هيئة قضايا الدولة المُعدل بالقانون رقم 
"تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامَّة فيما يُرفع منها أو 
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وما تنص عليه  ،"ودرجاتها ... على اختلال أنواعهاعليها من قضايا لدى المحاكم 
المادة السابعة من أنَّه "اذا أبدت هيئة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا 

الا بقرار مُسبل من الو ير ى يجو  للجهة ا دارية صاحبة ال أن مُخالفة هذا الرأ
دعوى  ىالمُختص " وما تنص عليه المادة الثامنة من أنَّه "لا يجو  اجراء صُلك ف

كما يجو  لهذه الهيئة  ،اجراء الصُلكى تُباشرها هيئة قضايا الدولة الا بعد أخذ رأيها ف
دعوى تُباشرها ..." أنَّ نيابة هيئة قضايا ى أنْ تقترح على الجهة المُختصة الصُلك ف

مداها ى نيابة قانونية عامَّة فى الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامَّة هالدولة عن 
ة –حسل قانون ان ائها  –لا تتسع  ،ضمونهاوم تقوم الهيئة  ،للنيابة القانونية الخاصَّ

أمام ى التقاعى بمُقتضاها على تمثيل جميع الجهات وال خصيات الاعتبارية العامَّة ف
على اختلال أنواعها ودرجاتها فيما يُرفع منها أو عليها ى جميع جهات وهيئات التقاع

انفراداً أمام المحاكم الوطنية أو بالاستعانة بالمُحامين المقبولين أماااااااام  ،من قضايا
من قانون ان اء الهيئة( بما مُؤداه أنَّ تلت ال خصيات  6المحاكم الأجنبية )مادة 

فة القانونية فى الاعتبارية العامَّة ه اقامة الدعاوى أمام جهات وهيئات ى صاحبة الص 
 يجو  لهيئة قضايا الدولة أنْ ترفع دعاوى أو تنوب عن الدولة فلا ،المُختلفةى التقاع

الا بإذن منها سواءً كان ى بكافة شخصياتها الاعتبارية لدى مُختلف جهات التقاع
يملت  الذلوإذ كان صاحل الصفة القانونية هُو صاحل الحق  ،صريحاً أو عمنياً 

عليه أو التحكيم فيه أو ترك ا قرار بالحق المُدَّعى به أو التنا ل عنه أو الصُلك 
الخُصومة ب أنه أو التنا ل عن الحُام أو عن طريق من طُرق الطعن فيه ت وم ن ثَمَّ 

فة القانونية فى فإنَّ الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية ه اتخاذ هذه ى صاحبة الص 
لها حال من الأحوال لهيئة قضايا الدولة حال تمثيى ولا يجو  بأ ،التصارفات جميعها

الأنزعة ى تصارل من هذه التصارفات فى رأيها باتخاذ أى للدولة على هذا النحو أنْ تُبد
تُمثلها لتُفصك عن ارادتها الصاريحة ى تمثُل فيها الا بالرجولإ للجهة التى القضائية الت

ت عليه ى اتخاذ أى ف تصارل ب أن هذا النزالإ من عدمه. ويُؤيد هذا النظر ما نصَّ
أجا ت للجهة ا دارية صاحبة ال أن مُخالفة ى من قانون ان اء الهيئة الت المادة السابعة

، بقرار مُسبَّل من الو ير المُختصهيئة قضايا الدولة بعدم رفع الدعوى أو الطعن ى رأ
فة فى بما معناه أنَّ ال خصيات الاعتبارية العامَّة المُمثلة للدولة ه اقامة ى صاحبة الص 
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ولا  ،هيئة قضايا الدولةى كام الصادرة فيها ولو خالفت رأالأحى الدعاوى والطعن ف
ذلت أنَّ  ،اشتراط اصدار قرار مُسبَّل بذلت من الو ير المُختصى يُ ير من هذا الرأ

مناط هذا ال ارط أنْ يصدر القرار بإقامة الدعوى أو الطعن من مُمثل الجهة ا دارية 
هذا الاتجاه أيضاً ما تضمنته المادة  كما يُؤيد ،هذا ال أنى دُون أنْ ينال من حقها ف

دعوى تُباشرها ى الثامنة من ذات القانون من عدم جوا  اجراء الجهة ا دارية صُلك ف
كما أجا ت لهذه الهيئة أنْ  ،اجراء الصُلكى هيئة قضايا الدولة الا بعد أخذ رأيها ف

اذ أناط صدر  ،دعوى تُباشرهاى تقترح على الجهة ا دارية صاحبة ال أن الصُلك ف
الدعاوى ى اجراء صُلك فى هذه المادة بهيئة قضايا الدولة دوراً رقابياً باستلزام أخذ رأيها ف

تُباشرها توخياً لمُراعاة الصالك العام والحفاظ عليه فيما تُبرمه الجهات الاعتبارية ى الت
ا الصُلك والطعن وبما يُمكنها من مُراقبة هذ ،دعاوى تُباشرها الهيئةى العامَّة من صُلك ف

كما جعل عجز ذات المادة دوراً است ارياً  ،صُورة الدفع أو الدعوى المُبتدأة ى عليه ف
دُون  ،تُباشرها نيابة عنهاى الدعاوى التى للهيئة باقتراح الصُلك على الجهة المُختصة ف

 أنْ تُلزمها بقبول هذا الصُلك.
هيئة قضايا الدولة حال تمثيلها وحيث انَّه يبين من جمالإ ما تقدم أنَّه لا يجو  ل

لاافة شخصيات الدولة الاعتبارية العامَّة وب ير تفوي  خاص من الجهة صاحبة 
تُباشرها نيابة عنها ا قرار بالحق المُدَّعى به أو التنا ل عنه ى الدعوى التى ال أن ف

ل خارجاً وإلا عُد هذا التصار  ،أو الصُلك عليه وغير ذلت من التصارفات السابق تبيانها
الحُام المطعون فيه  تفت، وإذ العن حُدود نيابتها القانونية عن تلت الجهة ولا يُلزمها

ر به نائل المطعون عده الأول بصفته بالتسليم بالطلبات لنائل الطاعن بصفته  عمَّا قرَّ
 702/1التصارل على سندٍ من نص المادة لعدم تقديمه تفوي  بذلت يُبيك له مثل هذ 

 ،ه يكون قد التزم صحيك القانون فإنَّ  من قانون المُرافعات 76والمادة ى ن المدنمن القانو 
  على غير أساس.عليه بهذا الصدد ى ويكون النع

بالوجه الأول من  على الحُام المطعون فيهى ينع وحيث انَّ الطاعن بصفته
ام المطعون وبياناً لذلت يقول انَّ الحُ  ،تطبيقهى مُخالفة القانون والخطأ ف سبل الطعن

محل التداعي، رغم أنَّ الحُام الرسوم تقدير ى أمر ى فيه قضاى برف  مُعارعته ف
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ق سند هذين الأمرين قضاى برف  تظلمه  23لسنة  ...الاستئنال رقم ى الصادر ف
ل عند قيد رسم أكثر ممَّا حُصّ  ى موعولإ ذلت الاستئنال وم ن ثَمَّ فلا يُستحق عليه أ

لسنة  90وفقاً للمادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية رقم  تظلمصحيفة ذلت ال
ممَّا يعيل الحُام المطعون فيه  ،2009لسنة  126المُعدل بالقانون رقم  1944

 ويستوجل نقضه.
ر ذلت أنَّ  ،سديدى حيث انَّ هذا النع أنَّ  –قضاء هذه المحكمة ى ف –المُقرَّ

الخاص بالرسوم القضائية  1944لسنة  90ولى من القانون رقم المادة الأُ ى النص ف
على  2009لسنة  126 ،1964لسنة  66ى عدل بالقانونين رقمالمواد المدنية المُ ى ف
ل اية  %2حسل الفئات الآتية: ى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى فرض فيُ  " أنْ 

فيما  اد على  %4 ،نيهجُ  2000حتى  نيهاً جُ  250فيما  اد على  %3 ،نيهاً جُ  250
الدعاوى ى فرض فويُ  ،نيهجُ  4000فيما  اد على  %5 ،نيهجُ  4000نيه ل اية جُ  2000

على  هالمادة التاسعة من القانون ذاتى ..." والنص فى مجهولة القيمة رسم ثابت کالآت
لا تزيد قيمتها ى الدعاوى التى نيه فالرسوم النسبية على أكثر من ألف جُ  حصله "لا تُ أنَّ 

ى نيه فجُ ى ل الرسوم النسبية على أكثر من ألفصحولا تُ  ،نيهأربعين ألف جُ على 
حصل ولا تُ  ،نيهجاو  مائة ألف جُ نيه ولا تُ تزيد قيمتها على أربعين ألف جُ ى الدعاوى الت

تزيد قيمتها على ى الدعاوى التى نيه فالرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلال جُ 
رة احصل الرسوم النسبية على أكثر من ع نيه، ولا تُ مليون جُ جاو  نيه ولا تُ مائة ألف جُ 

سوى جميع الأحوال يُ ى وف ،نيهتزيد قيمتها على مليون جُ ى الدعاوى التى نيه فآلال جُ 
ى الدعاوى التى ف ه "منه على أنَّ  21المادة ى والنص ف ،ام به"الرسم على أساس ما حُ 
ام حالة ال اء الحُ ى نيه فأساس ألف جُ سوى الرسم على نيه يُ تزيد قيمتها على ألف جُ 

ام ام بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حُ أو تعديله ما لم يكن قد حُ 
"يكون أساس تقدير الرسوم  على أنْ  همن القانون ذات 75المادة ى ..." والنص ف به

 ؤداه أنَّ ..." مُ ام بها طلل الحُ يُ ى ( على المبالغ الت: )أولاً ى النسبية على الوجه الآت
حصل من عى به، ولا يُ دَّ حسل عند رفع الدعوى على قيمة الحق المُ يُ ى الرسم النسب
 ،المادة التاسعةى للفئات المنصوص عليها ف ستحق وفقاً و مُ الا ما هُ  ماً قدَّ هذا الرسم مُ 

حكم الدعوى يكون على نسبة ما يُ ى ام فاب بعد الحُ تَّ يستحقه قلم الاُ  الذلالرسم  وأنَّ 
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حصل عليها الرسم عند رفع على تلت الفئات المُ  آخر الأمر  ائداً ى به من طلبات ف
ى برف  االتزام وقضى أصومة بالخُ ى من طرفى ام بإلزام أفإذا لم يق  الحُ  ،الدعوى 

ا أكثر ممَّ  اب رسماً تَّ ستحق قلم الاُ يء فلا يَ امنهما ب ى لأ مَ اَ ه لا يكون قد حَ الدعوى فإنَّ 
ى ام الصادر فالحُ  وكان الثابت بالأوراق أنَّ  ،ا كان ذلتلمَّ  عند رفع الدعوى. لَ صّ  حُ 

 تظلمى برف  اقض الطور"مأمورية ا سماعيلية "ق  23لسنة  ...الاستئنال رقم 
وإذ كان الطاعن بصفته  ،يءاله ب  مَ اَ لا يكون قد حَ إنَّه ف مَّ ن ثَ وم   بصفتهت الطاعن

ومن ثَمَّ لا يُستحق عليه ثمة رسم بعد القضاء برف   مُعفى من سداد الرسوم القضائية
وقضاى برف  مُعارعة الطاعن ام المطعون فيه هذا النظر وإذ خالف الحُ  ،تظلمه
  . وجل نقضها يعيبه ويُ تطبيقه ممَّ ى ه يكون قد خالف القانون وأخطأ ففإنَّ  بصفته

المُعارعة ى فالمحكمة ى اما تقدم تقضول   ،الموعولإ صالك للفصل فيه نَّ وحيث ا
تقدير الرسوم القضائية ى ق ا سماعيلية "مأمورية الطور" بإل اء أمر  24لسنة  ... رقم

 . م2014م/2013لسنة ح  ...طالبة رقم موعولإ المُ 
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 المدني والتجاريفهرس  فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 2020سنة  فاللهرايرمن  23جلسة 
 "،نائل رئيس المحكمة"عبد الجااااااااواد موسى  /القاعيبرئاسة السياد 

أحماااد و  د. عاصاام رمضان ،يةراغال عط ،الحاتم كم وعضوية السادة القضاة/
 ."نواب رئيس المحكمة"رفعات 

 

 القضائية 89لسنة  3313الطعن رقم 
  . ر ر وجوب الطعن دلى تقرير الخاللهير قالله/ التعرض للموضوع( خاللهرة 1-3)

عمله . وجوب ى شخص الخبير أو على . الاعتراض على أعمال الخبير . نسب( بطلان 1)
ثارته لأول مرة أمام االوقت المناسل . عدم جوا  ى محكمة الموعولإ فى ابدائه أمام الخبير أو لد

 محكمة النق  . علة ذلت .

بدائه من صاحل المصلحة قبل التعرض ا( التمست ببطلان تقرير الخبير . عدم 2)
 التمست بالبطلان . ى . مقتضاه . سقوط الحق ف للموعولإ

( تمست الطاعنة ببطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين بعد تعرعها 3)
 لموعولإ الدعوى . غير مقبول . علة ذلت . 

 .  ر فهم الواقع وتقدير الأدلةى محكمة الموضوع ر سلطة محكمة الموضوع ف (5،4)
دلة محكمة الموعولإ لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأ (4)

 ومنها تقرير الخبير .

( تقرير الخبير . من عناصر ا ثبات الواقةية فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة 5)
ة اليه ما الموعولإ . أخذها بتقريره محمولًا على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد فى المطاعن الموجه
 لاتثريل يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه . عدم الاستجابة لطلل ندب لجنة ثلاثية . لا عيل .

صحيك . " مثال : ب أن سلطة محكمة الموعولإ ى اغفال دفالإ لا يستند الى أساس قانون عليها
 تقدير أدلة الدعوى " .ى ف
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 ر . ى ( رهن ر الرهن الحياز 7،6)
المطعون فيه الرد على دفالإ الطاعنة بعدم استحقاق البنت المطعون عده تجاهل الحكم ( 6)

  . المطالبة بالدين لاتخاذه اجراءات نزلإ ملاية العقارات المرهونة لصالحه . لا عيل . علة ذلت

 . الرهن الحيا ى . لا يمنع الدائن من الرجولإ على المدين وفق اجراءات التقاعى العادية( 7)

 شياء المرهونة ر .( بيع ر بيع الأ8)
رهن الطاعنة وحدات عقارية عمانًا للتسهيلات الممنوحة لها . عدم اعتباره وفاء منها 

مؤداه . للبنت اتخاذ اجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه ومطالبتها بالمديونية   .للمديونية
صم قيمة الوحدات المرهونة ذمتها . تجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعها بخى المترتبة ف

 من حساب التسهيلات . لا عيل . علة ذلت . 

 . تقادم ر التقادم المسقط ر (10،9)
يبرمه البنت . اعتباره عملًا تجاريًا بالنسبة له . عدم اندراجه فى  الذل( عقد القرض 9)

 داد الأوراق التجارية . أثره . خضولإ الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل .ع  

  374( الالتزام المدناى أو التجاارى . الأصل تقادمه بمضى خمس ع رة سنة . م 10)
ق التجارة .  68مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بالتقادم استنادًا للمادة 

 صحيك . علة ذلت .

  . رى بنوك ر دمليات الاللهنوك : الحساب الجار  (11)
. وجود معاملات متبادلة بين طرفيه بحيث تاون مدفوعات أحدهما  . ماهيتهى الحساب الجار 

مقرونة بمدفوعات الآخر لا تسوى كل منها الا بطريق المقاصة . المقصود بتبادل المدفوعات . قيام 
كل من الطرفين بدور الدافع والقاب  . سماح البنت لعميله أن يرد حساب القرض على دفعات . 

 . ف شرط تبادل المدفوعاتب جاريًا . علة ذلت . تخلأثره . عدم اعتبار الحسا

  . دلاقة الاللهنك بعملائه ربنوك ر  (12)
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان ا رادة . مؤداه . تحديد حقوق طرفيه 

 بال روط الواردة بالعقد ما لم تان مخالفة للنظام العام .

  . ر هيلات الائتمانية : القرض المصرفيبنوك ر دمليات الاللهنوك : التس (13)
القروض التى تعقدها المصارل اعتبارها بالنسبة للمصرل المُقرض عملًا تجاريًا بطبيعته وبالنسبة 

خصص له القرض . مؤداه . خروج  الذلللمقترض كذلت مهما كانت صفة المقترض وأيًا كان ال رض 
 ى . خضوعها للقواعد والعادات التجارية .مدن 232هذه القروض عن نطاق الحظر الوارد فى م 
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 . فوائد ر فوائد العمليات المصرفية ر( 14-16)
( استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . مناطه . الترخيص 14)

البنت لمجلس ادارة البنت المركزى فى تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التى يجو  لاه تخويل 
. مؤداه . عدم اشتراط الحصول  1975لسنة  120ق  7الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه . م 

على موافقة جديدة من المدين . علة ذلت . تلاقى ارادة طرفى عقد القرض على تعيين سعر الفائدة 
 بما يحدده البنت المركزى . 

ب الفائدة على متجمد الفوائد ( جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حسا15)
 وتجاو  مجموعها لأصل القرض .

العقود موعولإ التداعى عقود قروض . مؤداه . سريان الفوائد الاتفاقية ب أنها دون  (16)
احتساب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاو  مجموعها لأصل القرض . النعى  .القانونية

 طبيق الفائدة القانونية . على غير أساس .على الحكم المطعون فيه بعدم ت

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -1
اذ انه ليس  ،الخصومتحكم به المحكمة بناء على طلل من له مصلحة من ى نسب

متعلقًا بالنظام العام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله 
يتعين ابداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلت فعليه أن يبديه لدى محكمة 

الوقت المناسل فإن أغفل ذلت فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النق  ى الموعولإ ف
 جديدًا .باعتباره سببًا 

اذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجل على صاحل المصلحة أن يتمست بهذا  -2
 .التمست بالبطلانى البطلان صراحة وبوعوح قبل التعرض للموعولإ وإلا سقط حقه ف

اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد ايدالإ تقرير لجنة الخبراء لم تطعن  -3
 ،2/6/2013رات المقدمة منها بجلسة مباشرة ببطلان التقرير اذ خلت المذك

من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها  8/10/2017 ،10/6/2017
بالطعن بالتزوير على سندات الصرل المقدمة من البنت وعدم اختصاص المحكمة 
نوذيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة 

ولا ينال من ذلت ما أوردته بمذكرتها  ،كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنت ،وكعلى البن
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من قاله بطلان  -بعد التعرض لموعولإ الدعوى  - 24/1/2018المقدمة بجلسة 
تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموعولإ عن 

هذا الصدد يكون غير مقبول ى فيه فعلى الحكم المطعون ى هذا الطلل فإن النع
 باعتباره سببًا جديدًا لا يجو  اثارته لأول مرة أمام محكمة النق  .

أن لمحكمة الموعولإ السلطة التامة  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -4
 الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير . ى تحصيل فهم الواقع فى ف

ى يكون عنصرًا من عناصر ا ثبات الواقةية التتقرير الخبير لا يعدو أن  -5
القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على ى تخضع لتقديرها " محكمة الموعولإ " وليس ف

حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير ى وجه محدد وأنه متى رأت المحكمة ف
المطاعن الموجهة اليه لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تاون ملزمة بالرد استقلالًا على 

أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه ى لأن ف
بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها حينئذ ان لم تستجل لطلل ندب لجنة ثلاثية أخرى 

ن تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتاويى من الخبراء متى رأت ف
. د الى أساس قانونى صحيكلا على المحكمة ان أغفلت الرد على دفالإ لا يستنو عقيدتها 

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا  ،لما كان ذلت
خلص الى أن الطاعنة حصلت  الذلالدعوى و ى الى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة ف

لبنت المطعون عده وقامت بالتوقيع على عقود تلت من اى على القروض محل التداع
بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلت ى القروض موعولإ التداع

المواعيد المحددة ى السداد فى العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه ا اء تعثر الطاعنة ف
ولم تلتزم  31/3/2007ى لأقساط تلت القروض أصدر البنت قرارًا بتسوية المديونية ف

. ثم خلص الخبير الى أن عتد بها المحكمةالطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا ت
على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه  5/4/2012ى الرصيد المدين ف

بالاامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد عمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد 
جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى  105259893,44مبلغ  5/4/2012تأخير حتى 

خلص اليها ى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادًا الى النتيجة الت
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ى خلص اليه الحكم ف الذلوإذ كان هذا  ،أقيم عليهاى هذا التقرير وبصحة الأسس الت
اق وفيه الرد المسقط لاافة الحجج حدود سلطته التقديرية سائً ا وله مرده الثابت بالأور 

التفتت عن طلبها ندب لجنة ى ساقتها الطاعنة نةيًا عليه ولا على المحكمة ان هى الت
الدعوى ووجدت فيه ى ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت الى التقرير المقدم ف

ة سلطة محكمى مجرد مجادلة فى ما يكفى لتاوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النع
تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا ي ير ما تقدم ى الموعولإ ف

ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموعولإ بالرد على دفاعها بتقديم حافظة 
كمبيالات مقدمة للتحصيل اذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية  806كمبيالات تحوى 

وفق ما تقضى به  –سند نعيها  –ايدالإ الامبيالات  مبل ة لمحكمة النق  من حوافظ
حتى تتحقق  2007لسنة  76من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم  255المادة 

هذا الخصوص ولا ي نى عن ى المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه ف
لإ بما ذلت تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموعو 

 .عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول –فضلًا عما تقدم  -هذا ال أن ى يجعل نعيها ف
لا يعيل الحكم ان لم يرد على دفالإ الطاعنة ب أن قيام البنت المطعون عده  -6

 . من ثم لا يحق له المطالبة بالدينباتخاذ اجراءات نزلإ ملاية العقارات المرهونة لصالحه و 
أن وجود الرهن لا يمنع من الرجولإ  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -7

  .العاديةى على المدين وفق اجراءات التقاع
لما كان رهن الطاعنة بع  الوحدات العقارية بالم رولإ ما هو الا عمان  -8

حصلت عليها من البنت المطعون عده ولا يعتبر ذلت وفاء منها ى للتسهيلات الت
التسهيلات ولا يحق للبنت الاستيلاء على هذا الضمان تتمخ  عن ى بالمديونية الت

وعليه أن يتخذ اجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما 
ذمتها ومن ثم فلا على الحكم ان لم يرد على ى له أن يطالبها بالمديونية المترتبة ف

سهيلات اذ هو دفالإ دفالإ الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب الت
 .جملته على غير أساسى لايستند الى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن ف
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يبرمه  الذلأنه وإن كان عقد القرض  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -9
خصص  الذلالبنت يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان ال رض 

يحكمها قانون ى عداد الأوراق التجارية الت ىالا أنه لا يندرج ف ،القرض من أجله
معاملاتهم التجارية ومن ثم ى يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد فى والت ،الصرل

 .عاوى المتعلقة به للتقادم الطويلتخضع الد
الالتزام مدنيًا كان ى ف –على ما جرى به قضاء محكمة النق   -الأصل  -10

 ،من القانون المدني 374ضاء خمس ع رة سنة وفقًا لنص المادة أو تجاريًا أن يتقادم بانق
ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر 

من قانون التجارة  68كما خلص صحيحًا الى رف  الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة 
 .ه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحةفإنى م العادمقررًا أن الحق المطالل به يخضع للتقاد

هو الحساب ى أن الحساب الجار  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -11
متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا ى يتضمن وجود معاملات متبادلة أ الذل

بعضًا بحيث أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتاون هذه العمليات مت ابكة يتخلل بعضها 
تاون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرل الآخر لا تسوى كل 

ى الحساب تسوى بطريق المقاصة فى منهما على حدة بل تتحول الى مجرد مفردات ف
هو تبادل المدفوعات وتعدد ى داخله وعلى ذلت فإن أهم خصائص الحساب الجار 

بادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن تدخل الحساب والمقصود بتى العمليات الت
أن يقوم كل من الطرفين بدور ى يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أ

وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرعًا من  ،الدافع أحيانًا ودور القاب  أحيانًا أخرى 
بينهما فلا يعد  الحساب المفتوحى البنت لعميله وسمك للأخير أن يرده على دفعات ف

 .ى حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات احدى خصائص الحساب الجار 
يقضى  الذلالعلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان ا رادة  -12
العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل ى تحديد حقوق طرفى بأن العبرة ف

 .تان مخالفة للنظام العامه ما لم منهما لل روط الواردة في
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تعقدها المصارل ى ذلت أن القروض الت ،لا أثر لمجاو ة الفوائد لرأس المال -13
وهى كذلت بالنسبة للمقترض  ،تعتبر بالنسبة للمصرل المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته

ولذا فإن هذه القروض تخرج عن  ،خصص له القرض الذلمهما كانت صفته وال رض 
وتخضع للقواعد ى من القانون المدن 232المادة ى منصوص عليه فنطاق الحظر ال

 .وائد ومجاو ة الفوائد لرأس المالتتيك تقاعى فوائد على متجمد الفى والعادات التجارية الت
 يادة سعر ى من القانون المدن 227ان كان الم رلإ قد حرم بنص المادة  -14

عمليات البنوك ى هذه القاعدة ف الفائدة على الحد الأقصى الا أن الم رلإ خرج على
ى ب أن البنت المركز  1975لسنة  120المادة السابعة فقرة ) د( من القانون ى فأجا  ف

وبعد تعديلها لمجلس  1992لسنة  37قبل تعديلها بالقانون رقم ى والجها  المصرف
النص  ادارة البنت تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان ا رادة فإن

تبرم مع العملاء على تخويل البنت رخصه رفع سعر الفائدة المتفق ى العقود التى ف
من ى عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلت طبقًا لما يصدره البنت المركز 

هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة ى قرارات ثم قيام البنت المقرض بتعاط
ة راجع الى مح  ارادة البنت وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل هذه الحالى بالزيادة ف
وفقًا لما يجد من ى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنت المركز ى ارادة طرف

 .لأسعار الفائدة الدائنة والمدينةعموم مت يرات الظرول الاقتصادية من حد أقصى 
ساب الفائدة على متجمد على حى مجال الائتمان العقار ى جرت العادة ف -15

 .فوائد وتجاو  مجموعها لأصل القرضال
عقود قرض وليست ى هى اذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موعولإ التداع -16

حسابات جارية ومن ثم تسرى ب أنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسل 
ها لأصل القرض ومن ثم فإن الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاو  مجموع

 .على غير أساسعلى الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون ى النع
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة . ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعاون فيه وسائار الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
ق أمام  1لسنة  ...قيدت أخيرًا برقم ى أن الطاعنة أقامت الدعوى التى تتحصل ف

كمة ا سكندرية الاقتصادية على البنت المطعون عده الأول الدائرة الاستئنافية بمح
الدعوى تمهيدًا لتصفية الحساب بينهما على سند أنها ى بطلل الحكم بندب خبير ف

وقامت ى حصلت من البنت على تسهيلات ائتمانية بفائدة مركبة وقرض برهن عقار 
وقام ى ف العرل المصرفبسداد مبالغ كبيرة من المديونية الا أنها فوجئت بأن البنت خال

بفتك حساب دائن سدد فيه ا يداعات والمتحصلات من أموال الطاعنة دون أن يقوم 
فوائد عليها لصالحها أو باستنزال قيمتها من الحساب المدين وقام بحساب ى بقيد أ

 ...، ...، ... ،...فائدة مقطوعة على قيمة كل قرض من القروض الأربعة أرقام 
ى وقانون الصرل كما قام بضم القروض فى تعليمات البنت المركز بطريقة مخالفة ل
منحها ى واحتسل فوائد على التسهيلات خلال فترة السماح الت ...قرض واحد برقم 

الدعوى وبعد أن أودلإ تقريره أقام ى . ندبت المحكمة خبيرًا فللطاعنة فأقامت دعواها
 78336756,71ؤدى له مبلغ البنت دعوى فرذية بطلل الحكم بإلزام الطاعنة بأن ت

الدعوى بطلل الحكم ببراءة ى عدلت الطاعنة طلباتها ف 16/1/2011جنيه وبتاريخ 
دينه . ندبت المحكمة ى ذمتها من ديون البنت وإلزامه بأن يرد اليها ما تقاعاه  ائدًا عل

العارض لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قدم البنت اعلانًا بتعديل الطلل 
جنيه . طعنت  105259893,44المبدى منه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنت مبلغ 

ندبت المحكمة قسم أبحاث  ،الطاعنة بالتزوير على المستندات المقدمة من البنت
الدعوى ى وبعد أن أودلإ الخبير المنتدب فى التزييو والتزوير بمصلحة الطل ال رع

 22/12/2018يخ الطعن بالتزوير وبتار  برف  9/7/2017تقريره حكمت بتاريخ 
الدعوى الفرذية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنت مبلغ ى : فقضت المحكمة أولًا 
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على  %18وما يستجد من عوائد بواقع  5/4/2012جنيه حتى  105259893,44
جنيه من  63376554,33على مبلغ  %15,5جنيه وعائد  41883339,1مبلغ

ى السداد ورفضت ما عدا ذلت من طلبات. ثانيًا: فحتى تمام  6/4/2012تاريخ 
وقدمت النيابة  ،هذا الحكم بطريق النق ى طعنت الطاعنة ف ،الدعوى الأصلية برفضها

ى برف  الطعن. وإذ عُر ضَ الطعن على المحكمة منعقدة فى مذكرة أبدت فيها الرأ
 وفيها التزمت النيابة رأيها. ،غرفة م ورة حددت جلسة لنظره

من ستة أوجه ى ن الطعن أقيم على سببين الأول من ثمانية أوجه والثانوحيث ا
من الوجه الثالث من السبل الأول ى حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول وال ق الثان

تطبيقه وفى بيان ذلت تقول ان ى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
الدعوى رغم ى قرير لجنة الخبراء المنتدبة فقضائه على ما انتهى اليه تى الحكم عول ف

بطلانه لعدم توقيعه من أعضاء اللجنة وخلوه من دليل على أن الخبراء الذين باشروا 
 .إنه يكون معيبًا بما يستوجل نقضهبالتقرير فى المأمورية هم ذاتهم من أبدوا رأيهم الفن

 –المحكمة  قضاء هذهى ف –وحيث ان هذا النعى مردود ذلت أنه من المقرر 
تحكم به المحكمة بناء على طلل من له ى أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسب

اذ انه ليس متعلقًا بالنظام العام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض  ،مصلحة من الخصوم
على شخص الخبير أو عمله يتعين ابداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلت فعليه 

الوقت المناسل فإن أغفل ذلت فلا يجديه الطعن ى ة الموعولإ فأن يبديه لدى محكم
وإذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجل على  ،به أمام محكمة النق  باعتباره سببًا جديدًا

صاحل المصلحة أن يتمست بهذا البطلان صراحة وبوعوح قبل التعرض للموعولإ 
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة  ،التمست بالبطلان. لما كان ذلتى وإلا سقط حقه ف

بعد ايدالإ تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير اذ خلت المذكرات المقدمة 
من ثمة طعن عليه بالبطلان  8/10/2017 ،10/6/2017 ،2/6/2013منها بجلسة 

وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرل المقدمة من البنت وعدم 
ختصاص المحكمة نوذيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من ا

ولا ينال من ذلت  ،كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنت ،الهيئة العامة للرقابة على البنوك
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من  -بعد التعرض لموعولإ الدعوى - 24/1/2018ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة 
لوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة قاله بطلان تقرير الخبير لخ

هذا الصدد يكون ى على الحكم المطعون فيه فى الموعولإ عن هذا الطلل فإن النع
 .غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجو  اثارته لأول مرة أمام محكمة النق 
س والسابع وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبل الأول عدا الوجه الساد

التسبيل ى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى والثامن وبالسبل الثان
الدعوى ى وفى بيان ذلت تقول انها تمسكت ببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة ف

الدعوى بندب اللجنة لعدم تنفيذ ما أسند اليها من ى الصادر فى لمخالفة الحكم التمهيد
تثبت سدادها لمبالغ تجاو  ى حث المستندات المقدمة من الطاعنة التأعمال ومنها ب

تقريرها على ما قدمه البنت من أوراق مصطنعة ى المديونية المطالل بها واستندت ف
ولم تبحث القيمة الحقيقة ى ولم تبحث قيمة المنصرل فعليًا من القرض موعولإ التداع

أوراق تجارية مقدمة للتحصيل ى وجود أللعقارات المقدمة من الطاعنة فضلًا عن نفيها 
كمبيالات ولم يتم احتساب قيمة المحصل   806على الرغم من تقديم الطاعنة عدد 

قضائه على ى وأن الحكم عول فى منها ولم تدرج بحسابات القروض موعولإ التداع
تقرير لجنة الخبراء والتفت عن طلبها ندب لجنة أخرى من الخبراء لبحث اعتراعاتها 

احتساب فوائد على القروض موعولإ الدعوى كما قدمت ى تمسكت بخطأ اللجنة ف كما
تم ى القروض والفوائد التى وبيانًا بإجمال ...و ...ى بيانًا بالمسدد نقدًا عن م روع

، ... ،...كما قدمت لمحكمة الموعولإ ال هادات أرقام  2007احتسابها حتى عام 
با سكندرية التابع لمصلحة ال هر ى م الصادرة من مكتل التأشير الها ... ،...

للتدليل على قيام البنت باتخاذ اجراءات نزلإ ملاية العقارات المرهونة لصالحه ى العقار 
الدعوى ى ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين كما قدمت صورة من الحكم الصادر ف

لسنة  ...الطعن رقم ى ق وشهادة صادرة من محكمة النق  بما تم ف 7لسنة  ...رقم 
ق المقام طعنًا على الحكم المذكور وإذ قضى الحكم المطعون فيه عليها بالمديونية  86

دون الرد على ما تمسكت به من دفالإ على النحو السالف بيانه رغم جوهريته فإنه 
 يكون معيبًا بما يستوجل نقضه .
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 قضاء هذهى ف –ذلت أن المقرر  ،جملته غير مقبولى فى وحيث ان هذا النع
الدعوى ى تحصيل فهم الواقع فى أن لمحكمة الموعولإ السلطة التامة ف –المحكمة 

لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر ا ثبات  الذلوتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير 
القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه ى تخضع لتقديرها وليس فى الواقةية الت

حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها ى محدد وأنه متى رأت المحكمة ف
ى بصحة أسبابه فلا تاون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة اليه لأن ف

أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما 
ل ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء تضمنه التقرير ولا عليها حينئذ ان لم تستجل لطل

تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتاوين عقيدتها ى متى رأت ف
ولا على المحكمة ان أغفلت الرد على دفالإ لا يستند الى أساس قانونى صحيك. لما 

ا الى وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادً  ،كان ذلت
خلص الى أن الطاعنة حصلت على  الذلالدعوى و ى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة ف

من البنت المطعون عده وقامت بالتوقيع على عقود تلت ى القروض محل التداع
بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلت ى القروض موعولإ التداع

المواعيد المحددة ى السداد فى الطاعنة ف العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه ا اء تعثر
ولم تلتزم  31/3/2007ى لأقساط تلت القروض أصدر البنت قرارًا بتسوية المديونية ف

الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة. ثم خلص الخبير الى أن 
لعدم تنفيذه على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية  5/4/2012ى الرصيد المدين ف

بالاامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد عمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد 
جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى  105259893,44مبلغ  5/4/2012تأخير حتى 

خلص اليها ى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادًا الى النتيجة الت
ى خلص اليه الحكم ف الذلوإذ كان هذا  ،أقيم عليهاى لتهذا التقرير وبصحة الأسس ا

حدود سلطته التقديرية سائً ا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لاافة الحجج 
التفتت عن طلبها ندب لجنة ى ساقتها الطاعنة نةيًا عليه ولا على المحكمة ان هى الت

الدعوى ووجدت فيه ى رير المقدم فثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت الى التق
سلطة محكمة ى مجرد مجادلة فى ما يكفى لتاوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النع
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تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا ي ير ما تقدم ى الموعولإ ف
 ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموعولإ بالرد على دفاعها بتقديم حافظة

كمبيالات مقدمة للتحصيل اذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية  806كمبيالات تحوى 
وفق ما تقضى به  –سند نعيها  –مبل ة لمحكمة النق  من حوافظ ايدالإ الامبيالات 

حتى تتحقق  2007لسنة  76من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم  255المادة 
هذا الخصوص ولا ي نى عن ى طعون فيه فالمحكمة من صحة نعيها على الحكم الم

ذلت تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموعولإ بما 
. عن الدليل ومن ثم غير مقبول رٍ عا –فضلًا عما تقدم  -هذا ال أن ى يجعل نعيها ف

كما لا يعيل الحكم ان لم يرد على دفالإ الطاعنة ب أن قيام البنت المطعون عده 
باتخاذ اجراءات نزلإ ملاية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة 

أن وجود الرهن لا يمنع من الرجولإ  –قضاء هذه المحكمة ى ف - بالدين اذ ان المقرر
العادية ولما كان رهن الطاعنة بع  الوحدات ى على المدين وفق اجراءات التقاع
حصلت عليها من البنت المطعون ى للتسهيلات الت العقارية بالم رولإ ما هو الا عمان

تتمخ  عن التسهيلات ولا يحق للبنت ى عده ولا يعتبر ذلت وفاء منها بالمديونية الت
الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ اجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء 

ذمتها ومن ثم فلا ى ة فدينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتب
على الحكم ان لم يرد على دفالإ الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب 

جملته ى التسهيلات اذ هو دفالإ لا يستند الى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن ف
 .على غير أساس

وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه السادس من السبل الأول على الحكم المطعون 
اذ تمسكت بسقوط حق البنت المطعون عده بالتقادم المنصوص  ،فة القانون فيه مخال
من قانون التجارة نظرًا  قامته دعواه بعد مضى أكثر من سبع  68المادة ى عليه ف

حتى  31/12/2000سنوات من تاريخ استحقاق أول قسط من القرض بتاريخ 
ند من عدم اكتمال الا أن الحكم بنى قضاءه برف  هذا الدفع على س 31/12/2007

بالرغم من عدم ى من القانون المدن 374مدة التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 
 انطباق أحكام تلت المادة على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجل نقضه.
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 –قضاء هذه المحكمة ى ف –ذلت أن المقرر  ،غير سديدى وحيث ان هذا النع
البنت يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض  يبرمه الذلأنه وإن كان عقد القرض 

عداد الأوراق ى الا أنه لا يندرج ف ،خصص القرض من أجله الذلوأيًا كان ال رض 
ى يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد فى والت ،يحكمها قانون الصرلى التجارية الت

     لتقادم الطويل اذ الأصل معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به ل
الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم ى ف –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -

ومن ثم تخضع  ،من القانون المدني 374بانقضاء خمس ع رة سنة وفقًا لنص المادة 
خلص الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما 

من قانون التجارة مقررًا أن  68صحيحًا الى رف  الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة 
فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ى الحق المطالل به يخضع للتقادم العاد

 عليه بهذا الوجه على غير أساس.ى ويضحى النع
لى الحكم وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه السابع والثامن من السبل الأول ع

تطبيقه اذ طبق القواعد والعادات التجارية على ى المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
جنيه  41883339,1على مبلغ  %18عقود القرض محتسبًا فائدة مركبة مقدراها 

حين أن الم رلإ ى جنيه ف 63376554,33على مبلغ  %15,5وفائدة مركبة مقدراها 
وحرم تقاعى فوائد على متجمد الفوائد وأنه  %7حظر الاتفاق على سعر أكثر من 

يصبك الدين عاديًا وتطبق عليه الفائدة القانونية مما يعيل ى بعد قفل الحساب الجار 
 الحكم ويستوجل نقضه.
 – قضاء هذه المحكمةى ف –ذلت أن المقرر  ،غير محلهى فى وحيث ان هذا النع

متصلة بين ى ملات متبادلة أيتضمن وجود معا الذلهو الحساب ى أن الحساب الجار 
طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتاون هذه العمليات 
مت ابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تاون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات 
ى من الطرل الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول الى مجرد مفردات ف

داخله وعلى ذلت فإن أهم خصائص الحساب ى تسوى بطريق المقاصة فالحساب 
تدخل الحساب والمقصود بتبادل ى هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى الجار 
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المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا 
 ،انًا ودور القاب  أحيانًا أخرى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيى مدينًا أ

وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرعًا من البنت لعميله وسمك للأخير أن يرده على 
الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات ى دفعات ف

. وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ ى احدى خصائص الحساب الجار 
العقد هو بما حواه من ى تحديد حقوق طرفى يقضى بأن العبرة ف الذلن ا رادة سلطا

 ،نصوص بما مؤداه احترام كل منهما لل روط الواردة فيه ما لم تان مخالفة للنظام العام
تعقدها المصارل ى ذلت أن القروض الت ،كما أنه لا أثر لمجاو ة الفوائد لرأس المال

وهى كذلت بالنسبة للمقترض  ،عملًا تجاريًا بطبيعته تعتبر بالنسبة للمصرل المقرض
ولذا فإن هذه القروض تخرج  ،خصص له القرض الذلمهما كانت صفته وال رض 

وتخضع للقواعد ى من القانون المدن 232المادة ى عن نطاق الحظر المنصوص عليه ف
فوائد لرأس تتيك تقاعى فوائد على متجمد الفوائد ومجاو ة الى والعادات التجارية الت

 يادة سعر ى من القانون المدن 227المال وأنه وإن كان الم رلإ قد حرم بنص المادة 
عمليات البنوك ى الفائدة على الحد الأقصى الا أن الم رلإ خرج على هذه القاعدة ف

ى ب أن البنت المركز  1975لسنة  120المادة السابعة فقرة ) د( من القانون ى فأجا  ف
وبعد تعديلها لمجلس  1992لسنة  37قبل تعديلها بالقانون رقم ى والجها  المصرف

ادارة البنت تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان ا رادة فإن النص 
تبرم مع العملاء على تخويل البنت رخصه رفع سعر الفائدة المتفق ى العقود التى ف

من ى طبقًا لما يصدره البنت المركز  عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلت
هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة ى قرارات ثم قيام البنت المقرض بتعاط

هذه الحالة راجع الى مح  ارادة البنت وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل ى بالزيادة ف
لما يجد من  وفقًاى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنت المركز ى ارادة طرف

عموم مت يرات الظرول الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وقد 
على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاو  ى مجال الائتمان العقار ى جرت العادة ف

وكان الثابت بالأوراق أن العقود موعولإ  ،مجموعها لأصل القرض. لما كان ذلت
ض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى ب أنها الفوائد الاتفاقية عقود قر ى هى التداع
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ن تجاو  مجموعها إدون الفائدة القانونية وتحتسل الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد و 
على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية ى لأصل القرض ومن ثم فإن النع

 يكون على غير أساس.
 دم يتعين رف  الطعن.وحيث انه ولما تق
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 2020سنة  فاللهرايرمن  23جلسة 
 "،نائل رئيس المحكمة"عبد الجااااااااواد موسى  /القاعيبرئاسة السياد 

ود.عاصم  أحمد مطر ،خالاد سليمان ،عاماار عبد الرحيم وعضوية السادة القضاة/
 ."نواب رئيس المحكمة"رمضاااااان 

 

 القضائية 89لسنة  4838الطعن رقم 
 الطعن ر .ى ( نقض ر الخصوم ف1)

الطعن بالنق  . شرطه . اختصام من لم يق  له أو عليه ب ىء . غير ى الاختصام ف
 ذلت . كونه ليس خصمًا حقيقيًا . ةمقبول . عل

 نطاقها ر . رى قوة الأمر المقض( 3،2)
الأسباب أو ى الدعوى أيًا كان موععه فى ماهيته . القول الفصل ف( قضاء المحكمة . 2)

طة بمنطوقه وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على مرتبالمنطوق . علة ذلت . أسباب الحكم الى ف
. العبرة بحقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو ى المنطوق من قوة الأمر المقض

 كان الأخير نتيجة لها .

خر من المحكمة ا دارية العليا ب أن علامتين آ( صدور حكم من محكمة النق  و 3)
تجاريتين خلال العلامة التجارية محل دعوى الطاعنة . أثره . عدم حيا تهما قوة الأمر المقضى 

 الدعوى الراهنة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيك . ى ف

 . ر يالحكم الجنائ( حكم ر حجية الأحكام : حجية 4)
أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم الصادر با دانة ى حجية الحكم الجنائ

   . اثبات . مثال 102ا.ج و  456أو البراءة والأسباب الضرورية له . علة ذلت . المادتان 

 يوالأدلة ف فهم الواقع وتقدير المستنداتى ( محكمة الموضوع ر سلطة محكمة الموضوع ف6،5)
 الددوى ر . حكم ر رقابة محكمة النقض ر .

الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وترجيك ما يطمئن اليها منها . سلطة ى فهم الواقع ف( 5)
  . فهم الواقع . لا رقابة عليه من محكمة النق  . علة ذلت . الاستثناءى الموعولإ . خطئه فى قاع

 لما أثبته أو يستحيل عقلًا استخلاص الواقعة منه .  للواقعة أو مناق  اثباته مصدر وهمى
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( قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى الطاعنة لعدم تقديمها مستندات قاطعة بسبق 6)
جمهورية مصر العربية قبل استعمال المطعون عدها الأولى لها . ى استعمالها للعلامة التجارية ف

 استقلال محكمة الموعولإ بتقديره .  . ى عليه . جدل موعوعى استخلاص سائغ . النع

 . ( قانون ر تطاللهيق القانون ر7)
 دون طلل من الخصوم . أثره . القاعي. واجل   ( تطبيق القانون على وجهه الصحيك7)

 التزامه بالبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها .

 . ه ر( قانون ر تفسير 8)
قاطع الدلالة على المراد منه . الاستهداء بالحكمة التى أملته . لا تجيز  ( النص الواعك8)

 الخروج عليه أو تأويله .

مؤدى تسجي/ ذات العلامة التجارية دن فئة واحدة  :تجارية  اتدلام ملكية فكرية ر (9-11)
 .  من المنتجات ر

تان مسجلة لدى ( اللبس بين منتجات تستخدم علامة تجارية ذات شهرة دولية ولو لم 9)
احدى دول اتفاقية باريس . كفايته لتقرير الحماية لها ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو 

( من الاتفاقية المذكورة . مؤداه . عدم  2) مكررة  1/ 6منها . م ى التقليد على الجزء الجوهر 
 . التجارية خروج أحكام هذه المادة عن مفهوم محكمة النق  للحماية المقررة للعلامات

وقت  ى تسجيل ذات العلامة التجارية أو علامة مت ابهة عن فئة واحدة من المنتجات ف( 10)
 . واحد . مؤداه . التزام مصلحة التسجيل بوقف اجراءات التسجيل . استئنال اجراءات التسجيل

تسجيل عن العلامة التجارية من أحد أطرال النزالإ عن ى شرطه . صدور تنا ل صريك أو عمن
التسجيل . علة ذلت . ى كان ينا لإ ف الذللصالك الطرل ى نهائى علامته أو صدور حكم قضائ

 .  2002لسنة  82ق  76م 

( اعتراض المطعون عدها الأولى على تسجيل الطاعنة للعلامة التجارية وعدم رد 11)
عدها الأولى بتسجيل الأخيرة عليه . أثره . اعتبار الطاعنة متنا لة عن تسجيلها . تقدم المطعون 

 ذات العلامة وعدم معارعة الطاعنة للتسجيل . مؤداه . عدم وجود تزاحم على تسجيل العلامة .
قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى الطاعنة بمحو وشطل العلامة التجارية الخاصة بالمطعون 

  عدها الأولى . صحيك .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



  2020سنة  فاللهراير من 23جلسة                             194

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

ى أنه لا يجو  أن يختصم ف –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -1
فصل فيه الحكم  الذلالنزالإ ى الا من كان خصمًا ف –النق  بطريق  –الطعن 

ى ق  له أو عليه ب يء ولم توجه اليه طلبات فلم يُ  الذلوأن الخصم  ،المطعون فيه
الطعن . لما كان ى الدعوى ولا يقبل اختصامه فى الدعوى لا يكون خصمًا حقيقيًا ف

حتى الأخير ليسوا ى الأوراق أن المطعون عدهم من الثانى وكان الثابت ف ،ذلت
ومن ثم يضحى  ،فصل فيه الحكم المطعون فيه الذلالنزالإ ى خصومًا حقيقيين ف

 الطعن بالنق  غير مقبول.ى اختصامهم ف
ى قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل ف -2

باعتبار أن أسباب الحكم  ،المنطوق ى الأسباب أو فى الدعوى أيًا كان موععه سواء ف
طة بمنطوقة ارتباطًا وثيقًا وحده لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة مرتبال

فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو والمرجع هو حقيقة ما  ،الأمر المقضي
 كان هذا الأخير نتيجة لها.

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلل الحكم ببطلان  -3
ى " الخاصة بالطاعنة ف6على منتجات الفئة " 224297وشطل العلامة التجارية رقم 

البيان خاص ى يا سالفحين أن حكم محكمة النق  وحكم المحكمة ا دارية العل
" ومن  16محل منتجات الفئة "  274733 ،233319ى بالعلامتين التجاريتين رقم

وإذ التزم الحكم المطعون فيه  ،تلت الدعوى ى به فى ثم فلا يحو ا حجية الأمر المقض
 هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيك القانون.

من قانون  102الجنائية و من قانون ا جراءات  456مفاد نص المادتين  -4
الصادرة ى أن حجية الحكم الجنائ –وعلى ما جرى به قضاء محكمة النق   –ا ثبات 

موعولإ الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على ى من المحكمة الجنائية ف
منطوق الحكم الصادر با دانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موعولإ المحاكمة دون أن 

لم تان عرورية لهذه البراءة أو تلت ا دانة وكان البين ى ق الحجية الأسباب التتلح
جنك مستأنف  2011الدعوى الجنائية رقم ... لسنة ى الصادر فى من الحكم الجنائ

أنه قضى ببراءة مو لإ ل ركة الطاعنة من تهمة  2011القاهرة و ... لسنة ى اقتصاد
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ت تجارية ب ير حق بناء على بلاغ المطعون حيا ة منتجات بقصد البيع عليها علاما
" وإذ 16على منتجات الفئة " 187218عدها الأولى كان ب أن العلامة التجارية رقم 

ى سواء ف –الصادر ببراءة مو لإ ال ركة الطاعنة لم يتعرض ى كان هذا الحكم الجنائ
من ثم " و 6لما يخص العلامة محل الطعن على منتجات الفئة " –منطوقه أو أسبابه 

اذ لا يحو  حجية أمام  ،عند نظر الدعوى بذلت القضاءى المدن القاعيفلا يلتزم 
وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الأحكام  ،شأن هذه العلاقةى المحكمة المدنية ف

 الجنائية سالفة ا شارة فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة تتفق وصحيك القانون. 
أن لقاعى الموعولإ السلطة التامة  –النق  قضاء محكمة ى ف –المقرر  -5

وفى موا نة بعضها بالبع   ،بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديمًا صحيحًاى ف
وفى استخلاص ما يرى أنه هو  ،الآخر وترجيك ما تطمئن نفسه الى ترجيحه منها

ى ف ولو أخطأ ،ذلتى دون أن يكون لمحكمة النق  أية رقابة عليه ف ،واقعة الدعوى 
هذا ى فهم حكم القانون فى الدعوى لا فى فهم الواقع فى نفس الأمر لأن خطأه يكون ف

مسائل القانون ولا يستثنى من هذه القاعدة الا ى ومحكمة النق  لا تنظر الا ف ،الواقع
يستخلصها يكون وهميًا لا ى مصدرًا للواقعة الت القاعيأن يثبت ى صورة واحدة ه

أو يكون موجودًا ولانه مناق  لما أثبته أو غير مناق  ولان يستحيل عقلًا  ،وجود له
 استخلاص الواقعة منه كما فعل هو.

اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  دعوى الطاعنة على  -6
جمهورية ى سند من أن المستندات المقدمة منها لا تقطع بسبق استعمالها للعلامة ف

استعمال المطعون عدها الأولى لها وهو استخلاص سائغ مما  مصر العربية قبل
 ،تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيهاى حدود سلطة محكمة الموعولإ فى يدخل ف
هذا الخصوص لا يعدو الا أن يكون جدلًا موعوذيًا فيما تستقل محكمة ى فى فإن النع

 . غير مقبولى م يضحى النعكمة ومن ثالموعولإ بتقديره لا تجو  اثارته أمام هذه المح
أن تطبيق القانون على وجهه  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -7

ومن  -عليه  الذل القاعيالصحيك لا يحتاج الى طلل من الخصوم بل هو واجل 
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وأن  ،المنطبق على الواقعة المطروحة عليهى أن يبحث عن الحكم القانون -تلقاء نفسه 
 ينزل هذا الحكم عليها.

الدلالة على ى المقرر أنه متى كان النص واعحًا جلى المعنى قاطعًا ف -8
 .أملتهى وى الاستهداء بالحكمة التفإنه لا يجو  الخروج عليه أو تأويله بدع ،المراد منه
( من اتفاقية باريس 2السادسة )مكررة  الفقرة الأولى من المادةى النص ف -9
لسنة  1580رقم ى العربية بالقرار الجمهور انضمت اليها جمهورية مصر ى الدولية الت
 ،على أن "تتعهد دول الاتحاد بأن ترف  التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال 1974

سواء من تلقاء نفسها اذا كان ت ريعها يسمك بذلت أو بناء على طلل صاحل ال أن 
من شأنها ى ة والتبالنسبة للعلامات الصناذية أو التجارية المزورة أو المقلدة أو المترجم

بلد الأصل أو الاستعمال أن لها شهرة ى أن توجد لبسًا لعلامة ترى السلطة المختصة ف
تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ى خاصة ف

حالة ما اذا كان التزوير ى ومخصصة لمنتجات مماثلة أو م ابهة ويسرى هذا التعهد ف
من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبسًا" يدل ى ل على الجزء الجوهر أو التقليد ينص

ى على أن أحكام هذه المادة لم تخرج عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والت
استقر قضاء محكمة النق  عليها وهى وجوب أن يتوفر الت ابه بين المنتجات 

ولو كان الأمر متعلقًا بعلامة تجارية  ،هاالمستخدمة للعلامات التجارية لتقرير الحماية ل
على أن  ،ذات شهرة خاصة دوليًا ولو لم تان مسجلة لدى احدى دول هذه الاتفاقية

ى يسرى ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهر 
 حدث لبسًا.وكان من شأنه أن يُ  ،منها

ب أن اصدار  2002لسنة  82نون رقم من القا 76المادة ى النص ف  -10
وقت واحد ى قانون حماية حقوق الملاية الفارية على أنه "اذا طلل شخصان أو أكثر ف

تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات مت ابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف 
ادرًا اجراءات التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنا لًا من منا ذيه أو حكمًا واجل النفاذ ص

حالة التزاحم على تسجيل العلامة التجارية ذاتها أو ب أن ى لصالحه" يدل على أنه ف
تسجيل علامة مت ابهة عن فئة واحدة بين أكثر من شخص وهو ما يفترض تقدم 

وفى هذه الحالة تلتزم مصلحة التسجيل  ،شخص بطلل التسجيل ثم معارعة آخر له
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احدى حالتين ى ف التسجيل مرة أخرى الا فبوقف اجراءات تسجيل العلامة ولا تستأن
 ،أولهما صدور تنا ل عن العلامة التجارية من أحد أطرال النزالإ عن تسجيل علامته

وهذا التنا ل قد يكون صريحًا بالتقدم مباشرة الى الجهة ا دارية بالتنا ل عن التسجيل 
لصه محكمة وقد يكون التنا ل عمنيًا تستخ ،تسجيل علامة خصمهى أو المعارعة ف

الموعولإ من ظرول الدعوى المطروحة عليها الا أن شرط ذلت أن يكون استخلاصها 
اجراءات ى السير فوالحالة الثانية لاستئنال الجهة  ،الأوراقى سائً ا له معينه الثابت ف

 .التسجيلى كان ينا لإ ف الذللصالك الطرل ى نهائى صدور حكم قضائى التسجيل ه
المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  دعوى الطاعنة على كان الحكم اذ  -11

 ..." تحت رقم ...سند من أن الطاعنة تقدمت للجهة ا دارية بطلل تسجيل العلامة "
وكانت المطعون عدها الأولى قد  ،21/3/2007" بتاريخ 6على منتجات الفئة "

يل لعدم عارعت التسجيل وتم قبول معارعتها لاعتبار الطاعنة متنا لة عن التسج
ردها على المعارعة المقدمة عدها فتقدمت المطعون عدها بطلل تسجيل العلامة 

ى ثم سجلت علامتها ف 24/11/2008ى ف ..." على الفئة ذاتها برقم ...التجارية "
كانت محل ى والت 4/2/2018ى وقامت الطاعنة بتسجيل علامتها ف 15/7/2010

ى فى لحكم الصادر من القضاء ا دار اعمالًا ل 21/7/2007الطلل المقدم بتاريخ 
بإل اء قرار ادارة العلامات برف   23/12/2017ق بجلسة  60لسنة  ...الدعوى 
وإذ انتهى  ،التسجيلى اجراءات التسجيل لعدم ثبوت اخطارها بالمعارعة فى السير ف

وكان  ،الى نفى ال هرة على علامة الطاعنة –بما له من سلطة  –الحكم المطعون فيه 
بين من الأوراق أن الطاعنة لم تتقدم بمعارعة حال طلل المطعون عدها تسجيل ال

على قرار الجهة ا دارية باعتبارها ى وإنما اقتصر طعنها أمام القضاء ا دار  ،علامتها
ومن ثم فلا يوجد تزاحم على تسجيل العلامة حال  ،متنا لة عن طلل تسجيل علامتها

لحكم المطعون فيه اذ قضى برف  دعوى الطاعنة فإن ا ،تقدم المطعون عدها بطلبها
بطلل محو وشطل العلامة التجارية الخاصة بالمطعون عدها يكون قد التزم صحيك 

 القانون .
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 .وبعد المداولة ،والمرافعة
 -على ما يبين من الحكم المطعاون فيه وسائار الأوراق  -حيث ان الواقعات 

ق استئنال اقتصادية  10لسنة  ...أن ال ركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ى تتحصل ف
وما يرتبط بها  ...كم ببطلان وشطل تسجيل العلامة التجارية رقم القاهرة بطلل الح

من علامات لتسجيلها دون وجه حق وبسوء نية مع ن ر الحكم على نفقة ال ركة 
على سند من أن الطاعنة تقدمت بطلل  ،احدى الجرائد اليوميةى المطعون عدها ف

" الا 6تجات الفئة "على من 21/3/2007ى لتسجيل علامتها التجارية سالفة البيان ف
فأصدرت ادارة العلامات التجارية قرارها باعتبار  ،أن المطعون عدها عارعت تسجيلها

عنه لعدم الرد على المعارعة، فطعنت عليه أمام محكمة القضاء طلل التسجيل متنا لًا 
الا أن المطعون عدها سجلت تلت العلامة بذات  ق 64لسنة  ...بالدعوى رقم ى ا دار 
ى بعد قبول طلبها، وصدر حكم المحكمة ا دارية العليا ف 24/11/2008ى الفئة ف

اجراءات تسجيل ى ق بإل اء القرار فيما يتعلق برف  السير ف 60لسنة  ...الدعوى رقم 
بتسجيل تلت  ثم قامت المطعون عدها ،وما يترتل على ذلت من آثار ...العلامة رقم 

أكثر من دولة ى صاحبة العلامة وذلت بتسجيلها فى ولما كانت الطاعنة ه ،العلامة
فضلًا  ،استعمالهاى ف –أيضًا  –مصر والأسبق ى طلل التسجيل فى وهى الأسبق ف

عن اقرار المطعون عدها بملاية الطاعنة للعلامة بمقتضى مذكرة التفاهم المبرمة 
فقد أقامت الدعوى  ،مصرى ع منتجات الطاعنة فلتو ي 26/5/2008ى بينهما ف
هذا الحكم ى قضت المحكمة برف  الدعوى. طعنت الطاعنة ف 8/1/2019وبجلسة 

بنق  الحكم المطعون ى وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهاااا الرأ ،بطريق النق 
 ،محكمةحددت جلسة لنظره أمام هذه الف ،فيه . وإذ عُر ضَ الطعن على هذه الدائرة

 وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث انه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه 

محله، ى فهو ف ،حتى الأخيرى صفة بالنسبة للمطعون عدهم من الثانى على غير ذ
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الطعن ى أنه لا يجو  أن يختصم ف –قضاء هذه المحكمة ى ف –ذلت بأنه من المقرر 
 ،فصل فيه الحكم المطعون فيه الذلالنزالإ ى الا من كان خصمًا ف –يق النق  بطر  –

لا  ،الدعوى ى لم يق  له أو عليه ب يء ولم توجه اليه طلبات ف الذلوأن الخصم 
وكان  ،الطعن. لما كان ذلتى الدعوى ولا يقبل اختصامه فى يكون خصمًا حقيقيًا ف

حتى الأخير ليسوا خصومًا حقيقيين ى الثانالأوراق أن المطعون عدهم من ى الثابت ف
الطعن ى ومن ثم يضحى اختصامهم ف ،فصل فيه الحكم المطعون فيه الذلالنزالإ ى ف

 بالنق  غير مقبول.
 وحيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 

بالوجه الأول من  –وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته 
وفى بيانه يقول ان الحكم  ،تطبيق القانون ى ون فيه الخطأ فعلى الحكم المطع –أولهما 

المطعون فيه اذ قضى برف  الدعوى على سند من عدم تقديم ال ركة ما يفيد استعماله 
أسباب ى للعلامة قبل تسجيل المطعون عدها لها رغم أن محكمة النق  أوردت ف

خلال ما انتهى  ما يفيد 13/2/2018ق بجلسة  85لسنة  ...الطعن رقم ى حكمها ف
فضلًا عن مخالفته لحجية حكم المحكمة ا دارية العليا  ،اليه الحكم المطعون فيه

المتضمن أن المطعون  4/6/2011ق بجلسة  56لسنة  ...الطعن رقم ى الصادر ف
 فإنه يكون معيبًا مما يستوجل نقضه . ،عدها كانت وكيلًا لتو يع منتجات الطاعنة

ذلت أنه لما كان قضاء الحكم ليس هو  ،ر محلهغيى فى وحيث ان هذا النع
ى الدعوى أيًا كان موععه سواء فى منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل ف

ارتباطًا وثيقًا  هطة بمنطوقمرتبباعتبار أن أسباب الحكم ال ،المنطوق ى الأسباب أو ف
والمرجع هو  ،ضيوحده لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المق

حقيقة ما فصلت فيه المحكمة مما تعلق بمنطوقها أو كان هذا الأخير نتيجة لها . لما 
وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلل الحكم ببطلان  ،كان ذلت

حين ى " الخاصة بالطاعنة ف6على منتجات الفئة " ...وشطل العلامة التجارية رقم 
البيان خاص بالعلامتين ى نق  وحكم المحكمة ا دارية العليا سالفأن حكم محكمة ال

حجية الأمر  ن" ومن ثم فلا يحو ا16محل منتجات الفئة " ... ،...ى التجاريتين رقم
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وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد  ،تلت الدعوى ى به فى المقض
 .على غير أساس ى ويضحى النع ،طبق صحيك القانون 

على الحكم  –من السبل الأول ى بالوجه الثان –ن الطاعن بصفته ينعى اوحيث 
تطبيق القانون وفى بيانه يقول انه اذ قضى برف  الدعوى ى الخطأ ف فيه المطعون 

استعمال العلامة وأنها غير مملوكة ى حقيتها فأرغم صدور أحكام جنائية نهائية تثبت 
 يبًا مما يستوجل نقضه.فإنه يكون مع ،للمطعون عدها الثانية
من قانون ا جراءات  456مردود ذلت أن مفاد نص المادتين ى وحيث ان هذا النع

أن حجية  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –من قانون ا ثبات  102الجنائية و
موعولإ الدعوى الجنائية أمام المحكمة ى الصادر من المحكمة الجنائية فى الحكم الجنائ

مقصورة على منطوق الحكم الصادر با دانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان المدنية 
لم تان عرورية لهذه البراءة ى موعولإ المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب الت

لسنة  ...الدعوى الجنائية رقمى الصادر فى أو تلت ا دانة وكان البين من الحكم الجنائ
أنه قضى ببراءة مو لإ ل ركة  2011لسنة  ...القاهرة وى جنك مستأنف اقتصاد 2011

الطاعنة من تهمة حيا ة منتجات بقصد البيع عليها علامات تجارية ب ير حق بناء 
على منتجات  ...على بلاغ المطعون عدها الأولى كان ب أن العلامة التجارية رقم 

لم يتعرض  الصادر ببراءة مو لإ ال ركة الطاعنةى " وإذ كان هذا الحكم الجنائ16الفئة "
لما يخص العلامة محل الطعن على منتجات الفئة  –منطوقه أو أسبابه ى سواء ف –
اذ لا يحو   ،عند نظر الدعوى بذلت القضاءى المدن القاعي" ومن ثم فلا يلتزم 6"

وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه  ،شأن هذه العلاقةى حجية أمام المحكمة المدنية ف
على الأحكام الجنائية سالفة ا شارة فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة تتفق وصحيك 

 هذا الخصوص على غير أساس.ى فى القانون ويضحى النع
بالوجهين الثالث والرابع من السبل الأول  –وحيث ان الطاعن بصفته ينعى 

ى تطبيق القانون والقصور فى يه الخطأ فعلى الحكم المطعون ف –ى والسبل الثان
التسبيل وفى بيانه يقول انه اذ قضى برف  الدعوى رغم أنه قدم العديد من المستندات 

سبقية استعمال العلامة محل الدعوى قبل المطعون عدها الأولى أتثبت ى الجوهرية الت
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محكمة النق   وأن علامتها لها شهرة عالمية أثبتها حكم ،داخل جمهورية مصر العربية
الا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها مما يعيبه  ،ق 85لسنة  ...الطعن رقم ى ف

 ويستوجل نقضه .
 –قضاء هذه المحكمة ى ف –غير مقبول ذلت أن المقرر ى وحيث ان هذا النع

بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديمًا ى أن لقاعى الموعولإ السلطة التامة ف
موا نة بعضها بالبع  الآخر وترجيك ما تطمئن نفسه الى ترجيحه  وفى ،صحيحًا

دون أن يكون لمحكمة النق   ،وفى استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى  ،منها
ى فهم الواقع فى نفس الأمر لأن خطأه يكون فى ولو أخطأ ف ،ذلتى أية رقابة عليه ف

مسائل ى النق  لا تنظر الا ف ومحكمة ،هذا الواقعى فهم حكم القانون فى الدعوى لا ف
مصدرًا  القاعيأن يثبت ى القانون ولا يستثنى من هذه القاعدة الا صورة واحدة ه

أو يكون موجودًا ولانه مناق  لما  ،يستخلصها يكون وهميًا لا وجود لهى للواقعة الت
أثبته أو غير مناق  ولان يستحيل عقلًا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو. لما 

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  دعوى الطاعنة على سند  ،ذلت كان
جمهورية مصر ى من أن المستندات المقدمة منها لا تقطع بسبق استعمالها للعلامة ف

ى العربية قبل استعمال المطعون عدها الأولى لها وهو استخلاص سائغ مما يدخل ف
ى فإن النع ،والمستندات المقدمة فيها تقدير الأدلةى حدود سلطة محكمة الموعولإ ف

هذا الخصوص لا يعدو الا أن يكون جدلًا موعوذيًا فيما تستقل محكمة الموعولإ ى ف
 .غير مقبولى كمة ومن ثم يضحى النعبتقديره لا تجو  اثارته أمام هذه المح

على  –بالوجه الخامس من السبل الأول  –وحيث ان الطاعن بصفته ينعى 
وفى بيانه يقول ان الحكم اذ قضى  ،تطبيق القانون ى فيه الخطأ فالحكم المطعون 

 ،سجلتها المطعون عدها الأولىى برف  دعواه بمحو وشطل العلامة التجارية الت
النزالإ عليها عملًا ى رغم أنه كان يتعين وقف اجراءات تسجيل العلامة لحين الفصل ف

قانون حماية الملاية دار بإص 2002لسنة  82من القانون رقم  76بنص المادة 
وسابعًا من اتفاقية باريس والمنضمة اليها جمهورية  6/3، ونصوص المادة الفارية
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إنه يكون معيبًا مما ف 1974لسنة  1580رقم ى مصر العربية بموجل القرار الجمهور 
 .يستوجل نقضه

 –قضاء محكمة النق ى ف–ذلت أن المقرر  ،غير سديدى وحيث ان هذا النع
قانون على وجهه الصحيك لا يحتاج الى طلل من الخصوم بل هو واجل أن تطبيق ال

المنطبق على ى أن يبحث عن الحكم القانون -ومن تلقاء نفسه  -عليه  الذل القاعي
كما أن المقرر أنه متى كان النص  ،وأن ينزل هذا الحكم عليها ،الواقعة المطروحة عليه

فإنه لا يجو  الخروج عليه أو  ،مراد منهالدلالة على الى واعحًا جلى المعنى قاطعًا ف
الفقرة الأولى من المادة ى وكان النص ف ،أملتهى تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة الت

انضمت اليها جمهورية مصر ى ( من اتفاقية باريس الدولية الت2السادسة )مكررة 
حاد بأن على أن "تتعهد دول الات 1974لسنة  1580رقم ى العربية بالقرار الجمهور 

سواء من تلقاء نفسها اذا كان ت ريعها  ،ترف  التسجيل أو تبطله وأن تمنع الاستعمال
يسمك بذلت أو بناء على طلل صاحل ال أن بالنسبة للعلامات الصناذية أو التجارية 

من شأنها أن توجد لبسًا لعلامة ترى السلطة ى المزورة أو المقلدة أو المترجمة والت
تمييز منتجات شخص ى صل أو الاستعمال أن لها شهرة خاصة فبلد الأى المختصة ف

له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام الاتفاقية ومخصصة لمنتجات مماثلة أو م ابهة 
ى حالة ما اذا كان التزوير أو التقليد ينصل على الجزء الجوهر ى ويسرى هذا التعهد ف

أن أحكام هذه المادة لم تخرج  من العلامة وكان من شأنه أن يحدث لبسًا" يدل على
استقر قضاء محكمة النق  عليها ى عن مفهوم الحماية المقررة للعلامات التجارية والت

وهى وجوب أن يتوفر الت ابه بين المنتجات المستخدمة للعلامات التجارية لتقرير 
م تان ولو كان الأمر متعلقًا بعلامة تجارية ذات شهرة خاصة دوليًا ولو ل ،الحماية لها

على أن يسرى ذات المبدأ ولو اقتصر الأمر  ،مسجلة لدى احدى دول هذه الاتفاقية
وكان من شأنه أن يحدث  ،منهاى على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهر 

ب أن اصدار قانون  2002لسنة  82من القانون رقم  76المادة ى وأن النص ف ،لبسًا
وقت واحد ى أنه "اذا طلل شخصان أو أكثر ف حماية حقوق الملاية الفارية على

توقف  ،تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات مت ابهة عن فئة واحدة من المنتجات
اجراءات التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنا لًا من منا ذيه أو حكمًا واجل النفاذ صادرًا 



 203                           2020سنة  فاللهرايرمن  23جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

ة ذاتها أو ب أن حالة التزاحم على تسجيل العلامة التجاريى لصالحه " يدل على أنه ف
تسجيل علامة مت ابهة عن فئة واحدة بين أكثر من شخص وهو ما يفترض تقدم 

وفى هذه الحالة تلتزم مصلحة التسجيل  ،شخص بطلل التسجيل ثم معارعة آخر له
احدى حالتين ى بوقف اجراءات تسجيل العلامة ولا تستأنف التسجيل مرة أخرى الا ف

 ،التجارية من أحد أطرال النزالإ عن تسجيل علامتهأولهما صدور تنا ل عن العلامة 
وهذا التنا ل قد يكون صريحًا بالتقدم مباشرة الى الجهة ا دارية بالتنا ل عن التسجيل 

وقد يكون التنا ل عمنيًا تستخلصه محكمة  ،تسجيل علامة خصمهى أو المعارعة ف
كون استخلاصها الموعولإ من ظرول الدعوى المطروحة عليها الا أن شرط ذلت أن ي

اجراءات ى السير فوالحالة الثانية لاستئنال الجهة  ،الأوراقى سائً ا له معينه الثابت ف
 التسجيل.ى كان ينا لإ ف الذللصالك الطرل ى نهائى صدور حكم قضائى التسجيل ه

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  دعوى الطاعنة على  ،لما كان ذلت
 ..." تحت رقم ...ة تقدمت للجهة ا دارية بطلل تسجيل العلامة "سند من أن الطاعن

وكانت المطعون عدها الأولى قد  ،21/3/2007" بتاريخ 6على منتجات الفئة "
عارعت التسجيل وتم قبول معارعتها لاعتبار الطاعنة متنا لة عن التسجيل لعدم 

تسجيل العلامة ردها على المعارعة المقدمة عدها فتقدمت المطعون عدها بطلل 
ى ثم سجلت علامتها ف 24/11/2008ى ف ..." على الفئة ذاتها برقم ...التجارية "

كانت محل ى والت 4/2/2018ى وقامت الطاعنة بتسجيل علامتها ف 15/7/2010
ى فى اعمالًا للحكم الصادر من القضاء ا دار  21/7/2007الطلل المقدم بتاريخ 

بإل اء قرار ادارة العلامات برف   23/12/2017ق بجلسة  60لسنة  ...الدعوى 
وإذ انتهى  ،التسجيلى اجراءات التسجيل لعدم ثبوت اخطارها بالمعارعة فى السير ف

، وكان لى نفى ال هرة على علامة الطاعنةا –بما له من سلطة  –الحكم المطعون فيه 
تسجيل البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتقدم بمعارعة حال طلل المطعون عدها 

على قرار الجهة ا دارية باعتبارها ى وإنما اقتصر طعنها أمام القضاء ا دار  ،علامتها
ومن ثم فلا يوجد تزاحم على تسجيل العلامة حال  ،متنا لة عن طلل تسجيل علامتها

فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى برف  دعوى الطاعنة  ،تقدم المطعون عدها بطلبها
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التجارية الخاصة بالمطعون عدها يكون قد التزم صحيك بطلل محو وشطل العلامة 
 برمته على غير أساس.ى ويضحى النع ،القانون 

 فإنه يتعين رف  الطعن. ،ولما تقدم
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  فاللهرايرمن  23جلسة 
وعضوية  "،المحكمةنائل رئيس "عبد الجااواد موسى  /القاعيبرئاسة السياد 

ود.عاصاام رمضان  راغاال عطية ،عاماار عبد الرحيم، حاتم كمال السادة القضاة/
 . "نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 89لسنة  7470الطعن رقم 
 قانون ر تفسير القانون : التفسير التشريعى ر . (1)

 التفسير الت ريعى . ماهيته . 

 ر .ى الدولى تحكيم ر التحكيم التجار  (2)
 27ق التحكيم رقم  2م .ى . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصاد شرطهالتحكيم التجارى . 

. تعلقه بالتجارة الدولية وتوافر احدى الحالات الأربع المنصوص  هالتحكيم الدولى . شرط . 1994لسنة 
ة ماهي .ى ا موعوعمره. صفتا التجارية والدولية . مةياالتحكيم ق  المادة الثالثةى عليها حصرًا ف

  . المةيار

 . تحكيم ر تنفيذ أحكام المحكمين ر ( 3)
مسائل التحكيم الوطنى . اختصاص محكمة النزالإ بنظرها . مسائل التحكيم التجارى الدولى 

مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئنال القاهرة بنظرها . شرطه . عدم ى جرى ف الذل
 . 1994لسنة  27ق  56/1 ،9/1استئنال أخرى . م الاتفاق على اختصاص محكمة 

 . : تعلقه بالنظام العام رى اختصاصر الاختصاص النود( 4)
الاختصاص النوعى بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . 

 بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص .

 . ددوى ر تكييف الددوى ر (5)
لطلبات المدعى مجردًا من تحقق ى ختصاص . قيامه على التاييو القانونالاى الفصل ف

 المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى اجراءات وشروط قبولها .
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 ر . غير مختص : أثر صدور أمر التنفيذ من قاض   حكم التحكيمتنفيذ ر  تحكيم( 6)
 المحكمة المختصة أصلاً تحكيم تجارى وطنى . اختصاص رئيس ى حكم التحكيم الصادر ف

مر بتنفيذه . صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس بنظر النزالإ أو من يندبه بإصدار الأ
محكمة استئنال القاهرة رغم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالنزالإ . أثره . بطلان 

 . الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن تفسير الت ريع هو توعيك ما  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -1
لفاظه وتاميل ما اقتضل من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق أأبهم من 

 ناقضة .بين أجزائه المت
بإصدار قانون التحكيم  1994لسنة  27من القانون  3المادة مؤدى نص  -2

المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا اذا تعلق بعلاقة قانونية ى ف
المادة الثانية من القانون سالف ى أورد لها الم رلإ عدة أمثلة فى ذات طابع اقتصاد

اذا تعلق النزالإ بالتجارة الدولية وفى أربع حالات  ،كما يكون التحكيم دوليًا ،ا شارة
 27المادة الثالثة من القانون رقم ى ف –لا المثال  –حددها الم رلإ على سبيل الحصر 

ى لأعمال كل من طرفى من بينها أن يكون المركز الرئيس ،المار ذكره 1994لسنة 
قت ابرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم دولتين مختلفتين و ى التحكيم يقع ف

على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر 
العربية أو خارجها . وأن توافر احدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده  سباغ 

وقد اعتد الم رلإ  ،رة الدوليةصفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجا
يعتمد على طبيعة التحكيم  الذلى هذا ال أن بالمةيار الموعوعى فى المصر 

 .تتولى اجراؤه ى الت –المنظمة  –وموعوعه ومادته ولا ينظر الى شكله أو الهيئة 
شأن ى ف 1994لسنة  27من القانون رقم  56/1 ،9/1مفاد نص المادتين  -3
دنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوذيًا أصلًا بنظر المواد المى التحكيم ف

هو المختص نوذيًا بإصدار  –فيما لو لم يوجد تحكيم  –ى النزالإ محل التحكيم الوطن
التحكيم ى أما ف ،هذا التحكيم غير الدوليى الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر ف

حكمة استئنال القاهرة أو فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس مى الدولى التجار 
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يتفق أطرال التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل ى رئيس محكمة الاستئنال الت
جميع الأحوال يجو  لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها ى التحكيم وأنه ف

  صدار الأمر بالتنفيذ .
لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر ى أن قاعدة الاختصاص النوع -4

تنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجو  الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتل ب
فإذا أصدره  ،من تلقاء نفسه عن اصدار الأمر القاعيعلى مخالفتها وجوب امتنالإ 

 غير مختص بإصداره .  رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلًا لصدوره من قاضٍ 
الاختصاص يقوم ى أن الفصل ف –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -5

لطلبات المدعى مجردًا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء ى على التاييو القانون
 الدعوى اجراءات وشروط قبولها .

مركز  2014اذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ... لسنة  -6
مطعون عدها عد ال ركة لصالك ال ركة الى الدولى للتحكيم التجار ى القاهرة ا قليم

ى ف –محافظة القاهرة  –ى المعاد –منطقة ...  –الطاعنة الاائن مقرها ... شارلإ ... 
فإن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزالإ   -ليس تجاريااً دوليًا  –ى تحكيم تجارى وطن

فيه تاون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو 
وإذ خالف الحكم  ،المختص نوذيًا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر فيه

المطعون فيه هذا النظر وقضى بإل اء الأمر المتظلم منه والأمر بوعع الصي ة 
التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتاييو الدعوى موعولإ التظلم 

التحكيم السالف ا شارة اليها ورغم عدم المختص به وفقًا لأحكام قانون  القاعيو 
اختصاصه نوذيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى يضحى 

ى ويكون قد خالف القانون وأخطأ ف ،غير مختص بإصداره باطلًا لصدوره عن قاضٍ 
 تطبيقه . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعاون فيه وسائار الأوراق  -وحيث ان الواقعات 
 ...أن ال ركة المطعون عدها أقامت على ال ركة الطاعنة الدعوى رقم ى تتحصل ف

ق  135لسنة  ...من الأمر الولائى رقم تظلمًا  -ق استئنال القاهرة  135لسنة 
برف  وعع الصي ة التنفيذية على  2/6/2018"أوامر تحكيم" الصادر بتاريخ 
مركز  2014لسنة  ... ة رقمالدعوى التحكيميى حكم التحكيم الصادر لصالحها ف

بطلل الحكم لها بإل اء الأمر المتظلم منه  -" CRCICAللتحكيم "ى القاهرة ا قليم
قضت المحكمة بإل اء أمر  6/2/2019وبجلسة  ،بتنفيذ حكم التحكيم سالف البيان

هذا الحكم ى الرف  وبتذييل حكم التحكيم بالصي ة التنفيذية. طعنت الطاعنة ف
بنق  الحكم المطعون ى وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهاا الرأ ،بطريق النق 

 ،حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة ،فيه . وإذ عُر ضَ الطعن على هذه الدائرة
 وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث ان مما تنعاه ال ركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
الأوراق اذ أقام قضاءه بإل اء الأمر المتظلم منه ى خالفة الثابت فتأويله ومى والخطأ ف

التحكيم ى والأمر بوعع الصي ة التنفيذية على حكم التحكيم على سند من اتفاق طرف
وصدور حكم التحكيم ى الدولى للتحكيم التجار ى على اللجوء الى مركز القاهرة ا قليم

وينعقد ى الدولى فة التحكيم التجار محل النزالإ من هذا المركز مما يسبغ عليه ص
رغم مدنية النزالإ بينهما  ،الاختصاص بتذييله بالصي ة التنفيذية لمحكمة استئنال القاهرة

ب أن عقد ا يجار وانتفاء السمة التجارية عليه وافتقاره لصفة الدولية لاون كلا طرفيه 
لاختصاص بتذييل مما ينعقد ا ،يتمتع بالجنسية المصرية يباشران ن اطهما داخلها

الحكم بالصي ة التنفيذية للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزالإ فإنه يكون معيبًا مما 
 يوجل نقضه . 
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 –قضاء هذه المحكمة ى ف –سديد ذلت أنه من المقرر ى وحيث ان هذا النع
لفاظه وتاميل ما اقتضل من نصوصه أأن تفسير الت ريع هو توعيك ما أبهم من 

المادة ى ن أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة . وأن النص فوتخريج ما نقص م
المواد المدنية والتجارية ى بإصدار قانون التحكيم ف 1994لسنة  27من القانون  3

حكم هذا القانون اذا كان موعوعه نزاعًا يتعلق ى على أنه "يكون التحكيم دوليًا ف
لأعمال كل من ى : اذا كان المركز الرئيسالأحوال الآتية: أولًا ى بالتجارة الدولية وذلت ف

دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين ى التحكيم يقع فى طرف
عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطًا بموعولإ اتفاق التحكيم. وإذا لم 

معتاد. ثانيًا: اذا اتفق طرفا التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته الى يكن لأحد طرف
التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية 

ي مله اتفاق التحكيم  الذلمصر العربية أو خارجها. ثالثًا: اذا كان موعولإ النزالإ 
ى طرف لأعمال كل منى يرتبط بأكثر من دولة واحدة. رابعًا: اذا كان المركز الرئيس

نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعًا ى التحكيم يقع ف
خارج هذه الدولة: )أ( مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية 

التجارية بين من الالتزامات الناشئة عن العلاقة ى تعيينه. )ب( مكان تنفيذ جانل جوهر 
يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا  . )ج( المكان الأكثر ارتباطًا بموعولإ النزالإ"الطرفين

المادة الثانية ى أورد لها الم رلإ عدة أمثلة فى اذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصاد
اذا تعلق النزالإ بالتجارة الدولية وفى  ،كما يكون التحكيم دوليًا ،من القانون سالف ا شارة

المادة الثالثة من ى ف –لا المثال  –أربع حالات حددها الم رلإ على سبيل الحصر 
لأعمال ى من بينها أن يكون المركز الرئيس ،المار ذكره 1994لسنة  27القانون رقم 
أن يتفق  دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم أوى التحكيم يقع فى كل من طرف

طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل 
جمهورية مصر العربية أو خارجها. وأن توافر احدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته 
 ،ومفرده  سباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية

يعتمد على طبيعة  الذلى هذا ال أن بالمةيار الموعوعى فى لإ المصر وقد اعتد الم ر 
تتولى ى الت –المنظمة  –التحكيم وموعوعه ومادته ولا ينظر الى شكله أو الهيئة 
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شأن ى ف 1994لسنة  27من القانون رقم  56/1المادة ى وكان النص ف ،اجراؤه
ى المحكمة الم ار اليها ف المواد المدنية والتجارية على أن "يختص رئيسى التحكيم ف
من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم  9المادة 

منه على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم  9/1المحكمين..." وفى المادة 
 ،للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزالإى يحيلها هذا القانون الى القضاء المصر ى الت

الخارج فيكون الاختصاص ى مصر أو فى سواء جرى ف ،التحكيم دوليًا أما اذا كان
لمحكمة استئنال القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئنال أخرى 

مصر" مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوذيًا أصلًا بنظر النزالإ محل التحكيم ى ف
ا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم هو المختص نوذيً  –فيما لو لم يوجد تحكيم  –ى الوطن

فإن ى الدولى التحكيم التجار ى أما ف ،هذا التحكيم غير الدوليى المحكمين الصادر ف
الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئنال القاهرة أو رئيس محكمة الاستئنال 

جميع ى يتفق أطرال التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه فى الت
جو  لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها  صدار الأمر بالتنفيذ الأحوال ي

لرئيس المحكمة المختصة بإصدار ى ن كانت هذه القاعدة ب أن الاختصاص النوعإو 
الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجو  الاتفاق على مخالفتها فإنه 

فإذا  ،من تلقاء نفسه عن اصدار الأمر القاعييترتل على مخالفتها وجوب امتنالإ 
اعتبر الأمر باطلًا لصدوره من قاض غير مختص أصدره رغم عدم اختصاصه 

الاختصاص يقوم ى أن الفصل ف –قضاء هذه المحكمة ى ف –ومن المقرر  ،بإصداره
لطلبات المدعى مجردًا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء ى على التاييو القانون

وكان البين من الأوراق صدور حكم  ،راءات وشروط قبولها. لما كان ذلتالدعوى اج
لصالك ى الدولى للتحكيم التجار ى مركز القاهرة ا قليم 2014لسنة  ...التحكيم رقم 

محافظة  –ى المعاد – ...ال ركة المطعون عدها عد ال ركة الطاعنة الاائن مقرها 
فإن المحكمة المختصة   -ااً دوليًا ليس تجاري –ى تحكيم تجارى وطنى ف –القاهرة 

أصلًا بنظر النزالإ فيه تاون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من 
يندبه من قضاتها هو المختص نوذيًا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر 

والأمر  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإل اء الأمر المتظلم منه ،فيه
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بوعع الصي ة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتاييو الدعوى 
المختص به وفقًا لأحكام قانون التحكيم السالف ا شارة اليها  القاعيموعولإ التظلم و 

ورغم عدم اختصاصه نوذيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى 
ويكون قد خالف القانون  ،عن قاض غير مختص بإصدارهيضحى باطلًا لصدوره 

أسباب ى تطبيقه بما يعيبه ويوجل نقضه لهذا السبل دون حاجة لبحث باقى وأخطأ ف
 الطعن.

 ،ق القاهرة صالك للفصل فيه 135لسنة  ...وحيث ان موعولإ الدعوى رقم 
بعة تجارى رئيس الدائرة السا القاعيولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص السيد 

     نوذيًا بنظر أمر تذييل حكم التحكيم  2/6/2018بمحكمة استئنال القاهرة بتاريخ 
 135لسنة  ...بالصي ة التنفيذية موعولإ الطلل على عريضة رقم  –ى محل التداع –

قضائية "أوامر تحكيم" واعتباره وجميع ما يترتل عليه من آثار كأن لم يكن مع الاقتصار 
من قانون  269/1مسألة الاختصاص دون ا حالة عملًا بنص المادة ى على الفصل ف
 المرافعات.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020سنة فاللهراير من  25جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"اباراهايم الاضباع  /القاعيبرئاسة السياد 
سامك  "،رئيس المحكمة يائبن"اروق أحماد فاااا ،حااسن أبو عليوالسادة القضاة/ 

 وعااالى ياساااين . يعراب
 

 القضائية 85لسنة  2576الطعن رقم 
 اختصاص ر الاختصاص المحلى ر .( 1)

الطاعن للمطعون عده ونفذت فى نطاق موطن ها متعلق بأعمال مقاولات أسندالالنزالإ 
 موطن المطعون عده محكمة. قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدفع بعدم اختصاص  الأخير

. صحيك . النعى نعقاد الاختصاص للمحكمة الاائن بها مركز ادارة ال ركة او   محلياً بنظر الدعوى 
 مرافعات . 56م  علة ذلت . على غير أساس .. عليه بالخطأ ومخالفة القانون 

 .التزام ر أوصاف الالتزام : الشرط والأج/ : الالتزام المعلق دلى شرط ر ( 2)
ا يكون فيه استعمال الحق ممكنً  الذلها من اليوم ؤ دة سقوط الحقوق بعدم استعمالها . بدم

بصيرورة الدين واجل أدائه . تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريك أو عمنى معين أو 
غير معين اتفاقى أو قانونى أو قضائى . بدء مدة سقوط الدين عند تحقق ال رط أو حلول الأجل 

 و سقوطه أو النزول عنه .بانقضائه أ

تقادم ر التقادم المسقط : سلطة محكمة الموضوع فى تحصي/ فهم الواقعة التى ياللهدأ بها ( 3)
 التقادم ر .

تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم . خضوعه لتقدير محكمة الموعولإ . شرطه . أن 
 .يكون تحصيلها سائ اً 

 الالتزام بغير وفاء : التقادم المسقط ر . ( التزام ر انقضاء الالتزام : انقضاء 4)
قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدفع المبدى من الطاعن بالتقادم المسقط استناداً الى عدم 
تقديمه ما يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالالتزام وتمسكه بعدم تقديم المطعون عده محاعر تسليم 

على  صحيك . النعى عليه بالخطأ ومخالفة القانون .بأسباب سائ ة . الأعمال محل عقد المقاولات 
 غير أساس .
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 مقاللهول ر .ال: الساللهب غير  بالنقض نقض ر أسباب الطعن( 5)
 لا يستند الى واقع صحيك . غير مقبول . الذلالطعن 

 . تأمينات اجتماعية( 6)
 بمراعاة خصم مستحقات التأميناتأمام محكمة الموعولإ دفاعه فى تمست الطاعن 

مواجهة الحكم المطعون فيه ذلت الدفالإ استناداً لتقارير الخبرة وعدم تقديم ثبوت .  تماذيةالاج
. عدم  . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وجود مستحقات لهيئة التأمينات  مستندات تفيد

 . غير مقبول . استناده الى واقع صحيك . أثره

 فى إدادة المأمورية للخاللهير ر . خاللهرة ر ندب الخاللهراء : سلطة محكمة الموضوع( 7)
سلطة محكمة الموعولإ فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ما دامت تقيم 

على كل حجة أو  قضاءها على أسباب سائ ة . عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد استقلالاً 
 اجابة الطاعن لطلل اعادة المأمورية للخبير .

 سلطتها فى مسائ/ الإثبات ر ر سلطتها فى تقدير التعويض ر .( محكمة الموضوع ر 8)
 للمطعون عده بأسباب سائ ة به قضىالمالتعوي  الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ قضاء 

. على  بالفساد والقصور جدل موعوعى . النعى عليه. النعى عليه لخبير . استناداً الى تقرير ا
 غير أساس . علة ذلت .

 ر أسييييباب الطعن بالنييييقض : الساللهب المجه/ ر . ر ة الطعن بالنقضنقض ر صحيف( 9)
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنق  على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كااااااان باطلًا . 
مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه ال موض أو الجهالة يبين منها 

 وه الى الحكم وموععه وأثره فى قضائه .يعز  الذلالعيل 

 نقض ر أسييييباب الطعن بالنييييقض : الساللهب المجه/ ر .( 10)
 التفت الحكم عن ايرادها أو الرد عليها . نعى  يتالعدم بيان الطاعن أوجه الدفالإ 

 مجهل . أثره . غير مقبول . 

 أخير : بدء سريانها ر . فيوائد ر استحقاق الفوائد : مناط استحقاقها : فوائد الت( 11)
استحقاق فوائد التأخير القانونية . شرطه . المطالبة القانونية بها . سريانها من تاريخ هذه 

مدنى . طلل أصل  226المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرل التجارى تاريخاً آخر لسريانها . م 
تتضمن صحيفة الدعوى طلل الفوائد . علة الدين لا يُ نى عان المطالبة القضائية بالفوائد اذا لم 

 ذلت .
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 ر .  القانون  تطاللهيق ىحكم ر ديوب التدلي/ : الخطأ ف( 12)
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون عده بفوائد التأخير من تاريخ اقامة الدعوى رغم 

 تضمينها بصحيفة الطلبات الختامية دون صحيفة افتتاح الدعوى . خطأ . علة ذلت .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من قانون المرافعات على أنه " فى المنا عات  56اذ كان النص فى المادة  -1
المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصنالإ والأجراء يكون 

لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى الاختصاص 
وكان النزالإ عن تصفاااية حساب وإلزام بمبلغ  ،"دائرتها متى كان فيها موطن المدعى

مالى متعلق بأعمال مقاولات أسندت من الطاعن للمطعون عده " المدعى " ونفذت 
قضى الحكم المطعون فيه وإذ  ،فى نطاق محافظة أسيوط التى بها موطن الأخير

نعقاد الاختصاص ا)و برف  الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محلياً بنظر الدعوى 
فإنه لا يكون قد خالف القانون  ،لمحكمة شمال القاهرة الاائن بها مركز ادارة ال ركة(

 وأخطأ فى تطبيقه. 
أن نص الفقرة الأولى من المادة  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -2

من القانون المدنى جرى على أن " لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص  381
يصبك فيه الدين مستحق الأداء " جاء نص الفقرة الثانية  الذلخاص الا من اليوم 

منها مقرراً " وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من 
 الذل.. وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت يتحقق فيه ال رط . الذلالوقت 

ينقضى فيه الأجل " فإن ذلت انما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا 
يكااااون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على  الذليصك أن تبدأ الا من اليوم 

فسقوطه بالتقادم تبدأ  المدين واجل أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلًا أو معلقاً على شرط
مدته عند تحقق ال رط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه 

 . اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً وسواء كان الأجل صريحاً أو عمنياً معيناً أو غير معين 
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أن تحصيل الواقعة التى يبدأ بها  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر -3
ا تستقل به محكمة الموعولإ ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النق  متى التقادم هو مم

 كان تحصيلها سائ اً. 
اذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه الى  -4

رف  الدفع بالتقادم المسقط المبدى من الطاعن على سند من أن الطاعن لم يقدم ما 
تزام وأن الطاعن ذاته تمست بعدم تقديم المطعون يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالال

وكان ما أورده الحكم فى هذا  ،عده محاعر تسليم الأعمال محل عقد المقاولات
م فإن النعى عليه ومن ث ،الصدد سائ اً وله معينه الثابت بالأوراق كافياً لحمل قضائه

 ساس. ( يكون على غير أبهذا الوجااه )مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
 يستند الى واقع لا الذلأن النعى  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -5

 . صحيك غير مقبول
اذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد واجه دفالإ الطاعن  -6

بمراعاة خصم مستحقات التأمينات الاجتماذية بما خلص اليه بأن ال ركة لم تقدم أية 
أن تقاااارير الخاااابرة كلها أجمعت على عدم تقديم الدليل على  كما ،مستندات تفيد ذلت

ولم يثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته مراعاة  ،وجود مستحقات لهيئة التأمينات
( غير بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم يضحى النعى ) ،خصم مستحقات التأمينات

 . على واقع صحيك ومن ثم غير مقبول قائم
أن محكمة الموعولإ لها السلطة فى  -فى قضاء محكمة النق -المقرر  -7

تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقديرها ما يقدم اليها من أدلة ومنها عمل الخبير 
وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة تافى 

الهم وحججهم وترد استقلالا وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقو  ،لحمله
على كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه 

وغير ملزمة أيضاً بإجابة الطاعن الى  ،الرد الضمنى المسقط لتلت الأقوال والحجج
طلل اعادة الماأمورية الى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتاوين 

 وقضاؤها دون ا شارة اليه قضاءً عمنياً برفضه.  ،ها للفصل فيهاعقيدت
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 –مطعون فيه المؤيد لأسبابه بالحكم ال -اذ كان البين من الحكم الابتدائى  -8
أن المطعون عده قام بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالك ال ركة أنه أورد بمدوناته "

حسل المواصفات والمقاييس الفنية  الطاعنة كمقاول أصلى فى دائرة محافظة أسيوط
 36المتفق عليها ولم يثبت اخلال فى جانبه وثبت من تقارير الخبرة أنه أنجز عدد 

عملية قام الخبراء بفحصها وقد استلمها أربابها وتستخدم فى ال رض المخصصة له 
حكم " وللأسباب التى أن أها الزام أساسى بدفع أجرة تلت الأعمالومن ثم يقع عليها الت

المطعون فيه لنفسه والتى استهلها بالرد على دفالإ الطاعن المثار بسبل النعى على 
ناار على الأوراق عن ال ركة بالجهالة والتزوير وا ما أورده بمدوناته "أنه عن ط

قراره إا توقيع المدير السابق بال ركة و وكذ ،المقدمة من المطعون عده أمام الخبرة
فإنه وفضلًا عن أن ال ركة لم تحدد مواعع  ،لتنفيذبصحة توقيعه على محاعر ا

فالثابت أنها ناق ت موعولإ المحررات  ،التزوير الحاصل ولم تتخذ ا جراءات
وانتهى  ،والماااااااستندات المطاااااااااعون علااااااايها وذلاااااات عاند اعتراعها على تقرير الخبرة

المحكوم به على ما خلص اليه من  الحكم المطعون فيه الى القضاء بزيادة المبلغ
أثبت ان اااااااا ال ذمة الااااااطاعن  الذلاطمئنانه الى تقرير الخبرة المودلإ ملف الاستئنال 

ون ألفاً وثمانية جنيهات وسبعة وع رون  ر بماااااابلغ اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وع
رد الضمنى المسقط لما وكان هذا من الحكم سائ اً ويكفى لحمل قضائه وفيه ال ،قرشاً 

أثاره الطاعن مما يضحى النعى بهذا السبل )بالفساد فى الاستدلال والقصور فى 
التسبيل( جدلًا فيما لسلطة محكمة الموعولإ فى تقدير الأدلة وهو ما لا يجو  اثارته 

 ويكون النعى به على غير أساس.  ،أمام محكمة النق 
العبرة فى بيان أسباب الطعن أن  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -9

بالنق  هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا ي نى عنه ا حالة فى هذا 
وأنه يجل أن ت تمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب  ،البيان الى أوراق أخرى 

ة بحيث بيانًا دقيقًا كاشفًا عن المقصود منها ك فًا وافيًا نافيًا عنها ال موض أو الجهال
 يعزوه الطاعن الى الحكم وموععه منه وأثره فى قضائه.  الذليبين منها العيل 
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يعيل على الحكم المطعون  الذلاذ كان الطاعن لم يبين أوجه الدفالإ  -10
فإن النعى بهذا السبل يكون مجهلًا ومن ثم غير  ،اغفاله ايرادها أو الرد عليهافيه 

 مقبول. 
أن من شروط استحقاق فوائد  –ة النق  فى قضاء محكم –المقرر  -11

 226على ما تقضى به المادة  –وهذه الفوائد  ،التأخير القانونية المطالبة القضائية بها
لا تسرى الا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرل  –من القانون المدنى 

ة بهذه الفوائد رفع الدائن التجارى تاريخاً آخر لسريانها ولا ي نى عن المطالبة القضائي
الدعوى بطلل أصل الدين اذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلل الفوائد لأنها لا تستحق 

 الا من وقت المطالبة القضائية بها بالذات. 
اذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون عده لم يضمنها  -12

فوائد لم يبدها الا فاااااى صحيفة وأن المطالبة القضائية بال ،طلل الحكم له بالفوائد
وهو التاريخ المعول عليه فى بدء سريان الفوائد  21/9/2004الطلبات الختامية بتاريخ 

المؤيد بالحكم المطعون  –وإذ خاالف الحكم الاباتدائى  ،متى تحققاااااات شرائاطها القانونية
 -تاريخ اقامة الدعوى  – 30/1/1997هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ  -فيه 

 (. بالخطأ فى تطبيق القانون فإنه يكون معيباً )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
 1997لسنة ... تتحصل فى أن المطعون عده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 

بإلزامه  –وفقاً لطلباته الختامية  –بطلل الحكم  مدنى أمام محكمة أسيوط الابتدائية
حسل ما انتهى اليه تقرير  –الأعمال  بأداء مستحقاته التى أسفر عنها الحساب عن

والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد مع التعوي  المادى  –الخبير 
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وقال بياناً لذلت  ،أصابته بسبل عدم سداد تلت المستحقات ىعن الأعرار التوالأدبى 
ها حسل له الطاعن عدة عمليات داخل نطاق محافظة أسيوط أتموأسند يعمل مقاول  هنا

 ،ومن ثم أقام الدعوى  ،متنع عن صرل مستحقاتهان الطاعن أالمواصفات دون تأخير الا 
 %5والفوائد  جنيه 1504058,40داء مبلغ أحكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته ب

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئنال أسيوط  ،فع الدعوى ر من تاريخ 
لسنة ... كما استأنفه المطعون عده بالاستئنال رقم  ،ق 84لسنة ... بالاستئنال رقم 

الدعوى وبعد أن أودلإ تقريره قضت بتاريخ  ىندبت المحكمة خبيراً ف ،ق أسيوط 84
 ،بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به والتأييد فيما عدا ذلت 17/12/2014

بة العامة مذكرة أبدت فيها هذا الحكم بطريق النق  وأودعت النيا ىطعن الطاعن ف
 ىوإذ عرض الطعن على المحكمة ف ،بنق  الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً  ىالرأ

 غرفة م ورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
بالوجه الأول من السبل الطاعن وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى 

ان الثابت  تطبيق القانون وفى بيان ذلت قال ىفالأول على الحكم المطعون فيه الخطأ 
 ،"القاهرة"من السجل التجارى الخاص بال ركة الطاعنة أن مركز ادارتها يقع بالوايلى 

وإذ قضى الحكم  ،مما ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برف  الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط 

 بما يستوجل نقضه.  اً الابتدائية محلياً فإنه يكون معيب
من قانون المرافعات  56 فى المادة نصالذلت أن  ،وحيث ان هذا النعى مردود

ت وأجرة المساكن وأجور العمال المنا عات المتعلقة بالتوريدات والمقاولا ىف" نه أ
 ىوالصنالإ والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة الت

وكان النزالإ عن تصفية  ،"دائراتها متى كان فيها موطن المدعى ىتم الاتفاق أو نفذ ف
من الطاعن للمطعون عده  حساب وإلزام بمبلغ مالى متعلق بأعمال مقاولات أسندت

وإذ قضى الحكم المطعون  ،بها موطن الأخير ىنطاق محافظة أسيوط الت ىفونفذت 
فإنه لا يكون  ،فيه برف  الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط محلياً بنظر الدعوى 

 تطبيقه ويضحى النعى على غير أساس.  ىخطأ فأقد خالف القانون أو 



 219                                2020 سنةفاللهراير من  25جلسة    

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

المطعون  وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبل الأول على الحكم
تطبيقه وفى بيان ذلت يقول انه دفع أمام محكمة  ىفوالخطأ فيه مخالفة القانون 

بفرض صحة  –حقاته المالية تالمطالبة بمس ىفعده الاستئنال بسقوط حق المطعون 
وكذا عن  ،16/2/1987 ،23/4/1985عن أعمال عقدى  –ما انتهى اليه الخبير 

لمرور أكثر من سبع  30/1/1990ى حت 1982أعمال نفذت عمن نطاق عقود من 
وحتى اقامة  –من قانون التجارة  68عملًا بالمادة  –سنوات من تاريخ استحقاقها 

ت عن هذا الدفالإ بما يعيبه االا أن الحكم المطعون فيه التف ،30/1/1997 ىالدعوى ف
 ويستوجل نقضه.
 قضاء هذه ىف –ذلت أن من المقرر  ،غير محله ىن هذا النعى فاوحيث 

 همن القانون المدنى على أن 381أنه جرى نص الفقرة الأولى من المادة  –المحكمة 
يصبك فيه الدين  الذليبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم  "لا

يسرى التقادم  وبخاصة لا"أنه جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً  وقد مستحق الأداء" 
. .يتحقق فيه ال رط . الذلبالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت 

فإن ذلت انما يدل  ،قضى فيه الأجل"ني الذلوبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت 
يكون  الذلعلى أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصك أن تبدأ الا من اليوم 

فإذا كان وجوبه مؤجلًا  ،ممكناً بأن يصير على المدين واجل أدائه فيه استعمال الحق
بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق ال رط أو حلول الأجل سواء  فسقوطه أو معلقاً على شرط

أو غير  ناً أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو عمنياً معي بانقضائه
يبدأ بها  ىتحصيل الواقعة التمن المقرر أن وأن  ،معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً 

التقادم هو مما تستقل به محكمة الموعولإ ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النق  متى 
 ىوكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلص ف ،كان تحصيلها سائ اً 

أن الطاعن  قضائه الى رف  الدفع بالتقادم المسقط المبدى من الطاعن على سند من
لم يقدم ما يفيد ثبوت حلول أجل الوفاء بالالتزام وأن الطاعن ذاته تمست بعدم تقديم 

 ىوكان ما أورده الحكم ف ،عمال محل عقد المقاولاتالمطعون عده محاعر تسليم الأ
ومن ثم فإن النعى  ،هذا الصدد سائ اً وله معينه الثابت بالأوراق كافياً لحمل قضائه

 جه يكون على غير أساس.عليه بهذا الو 
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وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبل الأول على الحكم المطعون 
ان الحكم المطعون فيه أثبت بمدوناته  تطبيق القانون وفى بيان ذلت يقول ىفيه الخطأ ف

من قرار و ير  13عملًا بالمادة  الاجتماذيةت ينامراعاة المحكمة خصم مستحقات التأم
منطوق قضاءها لم تلزم المطعون  ىالا أن المحكمة ف ،1988لسنة  74رقم  اتينالتأم

 ات الاجتماذية بما يعيل الحكم المطعون فيه ويستوجل نقضه.ينعده بسداد التأم
 قضاء هذه  ىف –ن المقرر أذلت  ،وحيث ان هذا النعى غير مقبول

 ،لما كان ذلت. لا يستند الى واقع صحيك غير مقبول  الذلأن النعى  –المحكمة 
وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد واجه دفالإ الطاعن بمراعاة خصم 

ات الاجتماذية بما خلص اليه بأن ال ركة لم تقدم أية مستندات تفيد ينمستحقات التأم
كما أن تقارير الخبرة كلها أجمعت على عدم تقديم الدليل على وجود مستحقات  ،ذلت

 مراعاة خصم مستحقات  همدونات ىولم يثبت الحكم المطعون فيه ف ،تاينلهيئة التأم
 ثم غير مقبول. نع صحيك وماااومن ثم يضحى النعى غير قائم على واق ،اتينالتأم

 ىوحيث ان الطاعن ينعى بالسبل الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد ف
ن عده لم يقدم ن المطعو اسبيل وفى بيان ذلت يقول تال ىالاستدلال والقصور ف

حسل  –حبت منه ن الأعمال سُ ااذ  ،محاعر تسليم أعمال المقاولات المسندة اليه
ن الحكم الابتدائى وسايره الحكم أد بي –عمال الموقع منه لأالثابت بمحضر حصر ا
الى تقرير معيل ومتناق  بنى على صور عوئية من استند المطعون فيه أغفل ذلت و 

حتسل بع  العمليات اندات مصطنعة كما أن التقرير مستخلصات مجحودة منه ومست
نطاق  ىقرار المطعون عده واحتسل أعمال لا تدخل فاعلى  اً المتداخلة مرتين معتمد

حصر الأعمال المسندة للأخير وأغفل التقرير خصم غرامة تأخير من المطعون عده 
عادة الدعوى للخبراء ا قعتها هيئة الأبنية التعليمية وقد طلل أو تحملتها ال ركة الطاعنة و 

معاينة للأعمال المسندة وخصم مبالغ مالية تسلمها المطعون عده بموجل   جراء
الا أن الحكم المطعون  ،لم تان تحت بصر الخبراء ىأصول ال يكات المنصرفة والت

 فيه أغفل ذلت الدفالإ بما يعيبه ويستوجل نقضه.
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 –قضاء هذه المحكمة  ىف -ذلت أن من المقرر  ،وحيث ان هذا النعى مردود
ما يقدم  رالدعوى وفى تقدي ىتحصيل فهم الواقع ف ىالموعولإ لها السلطة فأن محكمة 
اقتنعت بها وأن تقيم  ىنها عمل الخبير وحسبها أن تبين الحقيقة التوم ةاليها من أدل

مختلف  ىوهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم ف ،قضاءها على أسباب سائ ة تافى لحمله
 ىعلى كل حجة أو قول أثاروه مادام قيام الحقيقة الت لاً وحججهم وترد استقلا أقوالهم

وغير ملزمة  ،اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلت الأقوال والحجج
أوراق الدعوى  ىأيضاً بإجابة الطاعن الى طلل اعادة المأمورية الى الخبير متى وجدت ف

 .عمنياً برفضه قضاءً ها دون ا شارة اليه ؤ وقضا ،لفصل فيهما يكفى لتاوين عقيدتها ل
 –المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه  –وكان البين من الحكم الابتدائى  ،لما كان ذلت

أنه أورد بمدوناته "أن المطعون عده قام بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالك ال ركة 
ة نيوط حسل المواصفات والمقاييس الفدائرة محافظة أسي ىالطاعنة كمقاول أصلى ف

 36جانبه وثبت من تقارير الخبرة أنه أنجز عدد  ىخلال فاولم يثبت  المتفق عليها
رض المخصصة له ومن  ال ىتستخدم فو لمها أربابها تعملية قام الخبراء بفحصها وقد اس

الحكم المطعون ها أن أ ىثم يقع عليها التزام أساسى بدفع أجرة تلت الأعمال" وللأسباب الت
استهلها بالرد على دفالإ الطاعن المثار بسبل النعى على ما أورده  ىفيه لنفسه والت

اار على الأوراق المقدمة من نوا  ةبمدوناته أنه عن طعن ال ركة بالتزوير والجهال
قراره بصحة توقيعه على إالمطعون عده أمام الخبرة وكذا توقيع المدير السابق بال ركة و 

التنفيذ فإنه وفضلًا عن أن ال ركة لم تحدد مواعع التزوير الحاصل ولم تتخذ محاعر 
ا جراءات فالثابت أنها ناق ت موعولإ المحررات والمستندات المطعون عليها وذلت 

وانتهى الحكم المطعون فيه الى القضاء بزيادة المبلغ  ،عند اعتراعها على تقرير الخبرة
اطمئنانه الى تقرير الخبرة المودلإ ملف الاستئنال المحكوم به على ما خلص اليه من 

أثبت ان  ال ذمة الطاعن بمبلغ اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وع رون ألف  الذل
وكان هذا من الحكم سائ اً ويكفى لحمل قضائه  ،وثمانية جنيهات وسبعة وع رون قرشأ

السبل جدلًا فيما وفيه الرد الضمنى المسقط لما أثاره الطاعن مما يضحى النعى بهذا 
 ،يجو  اثارته أمام محكمة النق  تقدير الأدلة وهو ما لا ىلسلطة محكمة الموعولإ ف

 ويكون النعى به على غير أساس. 



  2020فاللهراير سنة  من 25جلسة                             222

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

خلال بحق  بل الثالث على الحكم المطعون فيه اسوحيث ان الطاعن ينعى بال
ون فيه لم يرد قدم مذكرات بدفاعه الا أن الحكم المطع هناالدفالإ وفى بيان ذلت يقول 

 عليها بما يعيل الحكم المطعون فيه ويوجل نقضه.
 قضاء هذه  ىف -ذلت أن من المقرر  ،وحيث ان هذا النعى غير مقبول

شتملت عليه صحيفة ابما  ىبيان أسباب الطعن بالنق  ه ىأن العبرة ف –المحكمة 
ن أوأنه يجل  ،هذا البيان الى أوراق أخرى  ىالطعن وحدها بما لا ي نى عنه ا حالة ف

ت تمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها 
يعزوه الطاعن  الذلك فاً وافياً نافياً عنها ال موض أو الجهالة بحيث يبين منها العيل 

يعيل  يتالوإذ لم يبين الطاعن أوجه الدفالإ  ،قضائه ىف هالى الحكم وموععه منه وأثر 
فإن النعى بهذا السبل يكون  ،الحكم المطعون فيه اغفاله ايرادها أو الرد عليهاعلى 

 مجهلًا ومن ثم غير مقبول.
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبل الأول على الحكم المطعون 

تطبيق القانون وفى بيان ذلت يقول ان المبلغ المستحق للمطعون عده  ىفيه الخطأ ف
تاريخ  ىلم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وأن الفائدة طلبها المطعون عده ف

ه بفائدة للمبلغ وإذ قضى الحكم المطعون في ،21/9/2004 ىالطلل العارض ف
ليس من تاريخ الحكم و  30/1/1997 ىمن تاريخ رفع الدعوى ف %5المستحق بنسبة 

 بما يستوجل نقضه. اً نه يكون معيبإأو تاريخ الطلل العارض ف
أنه  –قضاء هذه المحكمة ىف-ذلت أن من المقرر  ،وحيث ان هذا النعى سديد

على –وهذه الفوائد  ،ق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بهاامن شروط استحق
لا تسرى الا من تاريخ هذه المطالبة ما  –المدنىمن القانون  226ما تقضى به المادة 

ر لسريانها ولا ي نى عن المطالبة القضائية آخلم يحدد الاتفاق أو العرل التجارى تاريخاً 
فع الدائن الدعوى بطلل أصل الدين اذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلل دبهذه الفوائد 

وكان البين  ،ذلت انلما ك .اتالفوائد لأنها لا تستحق الا من وقت المطالبة بها بالذ
ن أو  ،من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون عده لم يضمنها طلل الحكم له بالفوائد

صحيفة الطلبات الختامية بتاريخ  ىالمطالبة القضائية بالفوائد لم يبدها الا ف
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بدء سريان الفوائد متى تحققت شرائطها  ىوهو التاريخ المعول عليه ف 21/9/2004
هذا النظر وقضى  –المؤيد بالحكم المطعون فيه  –وإذ خالف الحكم الابتدائى  ،يةالقانون

 .بما يوجل نقضه اً قامة الدعوى فإنه يكون معيباتاريخ  30/1/1997بالفوائد من تاريخ 
يتعين تعديل الحكم  - ولما تقدم -وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه 

 تمام السداد. وحتى 21/9/2004من تاريخ ب أن تاريخ سريان الفائدة بجعله  المستأنف
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  فاللهرايرمن  27جلسة 
وعضوية  "،مةنائب رئيس المحك" حسن البدراوي  .د  /القاعيبرئاسة السيد 

ــمــيـر حـــســـن /القضاةالسادة  و محمد  الدين كامل سعدالله صلاح ،لملوم اللهعــبـد  ،ســ
  ".نواب رئيس المحكمـة" عاطف ثابت

 

 القضائية 89لسنة  11713رقم الطعن 
 ( حكم ر إصدار الحكم ر . 1-3)

( وجوب صدور أحكام محكمة الاستئنال من ثلاثة مست ارين . تعلقه بأسس النظام 1)
 . 1972لسنة  46ق 6القضائى . م

ين جميع قضاة الدائرة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم . مخالفة ذلت . وجوب المداولة ب( 2)
مرافعات . المتمست بعدم حصول المداولة قانوناً .  167 ،166أثره . بطلان الحكم . المادتان 

 وجوب تقديمه الدليل .

( صدور الحكم المطعون فيه من هيئة ثلاثية سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على 3)
حسبما هو ثابت من محضر الجلسة . مطابق لمجراءات .  يادة القضاة الحضور بجلساة  مسودته

ى عليه على ا لا يفيد اشتراكهم جميعاً فى المداولة . النعالمرافعة عن النصاب العددى المحدد قانونً 
 . غير أساس

مدة الادتراض تقدير إجراءات التحكيم : ى الادتراض دلميعاد إجراءات التحكيم :  تحكيم ر( 4)
  . ر حال خلو الاتفاق

مخالفة أثناء اجراءات التحكيم . أثره . شروطه . مدة تقديم ى التنا ل عن الاعتراض عل
الاعتراض عند عدم الاتفاق عليها . خضولإ تقديرها لهيئة التحكيم ثم لمحكمة دعوى البطلان . م 

 . 1994لسنة  27ق  8

إجراءات التحكيم : أثر ددم الادتراض ى ميعاد الادتراض دلإجراءات التحكيم :  ( تحكيم ر5-7)
 .ر  فى الميعاد
عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله ى الدفولإ المبنية عل( 5)

لموعولإ النزالإ . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها . وجوب التمست بها دون تجاو  ميعاد 
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 ، 22/1،2اض . أثره . التنا ل عن الحق فيه . شرطه . المواد عليه . عدم الاعتر ى دفالإ المدع
 للتحكيم .ى من قواعد مركز القاهرة ا قليم  32 ، 23/1،2 ،4/1،2 ،1994لسنة  27ق  30/2

 ا جراء . مؤداه . قبولًا عمنياً بصحته .ى ( عدم الاعتراض عل6)

مما يجو  الاتفاق على  1994لسنة  27 مخالفة شرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم فى ق( 7)
 . عدم الاعتراض عليها ممن علم بها فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول . أثره . مخالفته

 .حكم التحكيم : بطلان حكم التحكيم : نطاق ددوى بطلان حكم التحكيم ر  ( تحكيم ر8)
عدم خضوعه لسلطة مراجعة تقدير ملائمة حكم التحكيم أو مراقبة حسن تقدير المحكمين . 

 قاعى دعوى البطلان . يستوى فى ذلت كونهم أصابوا أو أخطأوا . علة ذلت .

 .ماهيته ر  ( تحكيم ر10،9)
النزالإ المعروض ى ( التحكيم . ماهيته وقوامه . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل ف9) 

 عليها . أساسه . القانون . أثره . سلل ولاية القضاء .

للتحكيم . مناط قيامه . رعاء الأطرال به كوسيلة لحسم كل أو ى ون( التنظيم القان10)
  ن أت أو يمكن أن تن أ بينهم . مفاده . ارادة المتعاقدين توجده وتحدد ى بع  المنا عات الت

 نطاقه .

إجراءات التحكيم : أثر ددم الادتراض ى إجراءات التحكيم : ميعاد الادتراض دل ( تحكيم ر11)
  . ر فى الميعاد

الدفولإ بعدم اختصاص هيئة التحكيم أو بوجود اتفاق تحكيم أو صحته . اختصاص هيئة 
من  32، 23/1،2 ،4/1،2. ميعاد تقديمها . التخلف عن ذلت . أثره . المواد  التحكيم بالفصل فيها
 . ( مثال ب أن قضاء هيئة التحكيم برف  الدفع المقدم بعد المواعيد)قواعد الآونسيترال . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن مؤدى نص المادة السادساة من  –فاى قضاء محكمة النق   –المقرر  -1
وجوب صدور أحكام محكمة الاستئنال  1972لسنة  46قانون السلطة القضائية رقم 

وهذا الت كيال المنصوص عليه فى المادة مما يتعلق بأسس  ،من ثلاثاة مست ارين
 النظام القضائى. 

من قانون المرافعات أنه يتعين حصول  167 ،166مفاد نص المادتين  -2
وإلا  ،المداولة بين جمياع قضاة الدائارة التى سمعت المرافعة والاشتراك فيها دون غيرهم
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وعلى  ،حصول هذه ا جراءات صحيحةوكان الأصل هو افتراض  ،كان الحكم باطلاً 
 المتمست بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله.

اذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى سمعت المرافعة والمداولة  -3
               ووقعت على مسودته وأصدرته برئاساة وعضوية الساادة القضااة ... و ... و ...

المرفق صورة طبق الأصال منه  6/2/2019بما هو ثابت من محضر جلسة حس –
ولا يقدح فى ذلت  ،ومن ثم تاون ا جراءات قد روعيت – بحافظة مستندات الطاعن

... بالجلسة التى استمعت الهيئة المذكورة فيها للمرافعة  القاعيثبوت حضور السيد 
لحضور بجلساة المرافعة عن ذلت أن  يادة القضاة ا ،وحجزت فيها الدعوى للحكم

المداولة،  حدده القانون  صدار الحكم لا يفيد اشتراكهم جميعاً فى الذلالنصاب العددى 
 ( على غير أساس.بما يكون معه النعى )بمخالفة القانون 

ب أن  1994لسنة  27النص فى المادة الثامنة من القانون رقم ى يجر  -4
ي ترط لاعتبار أحد الخصوم فى دعوى التحكيم أنه ى التحكيم التجارى الدولى عل

وبالتالى  ،متنا لًا عن حقه فى الاعتراض على أياة مخالفة وقعت أثناء اجراءات التحكيم
 الذلاستمرار الطرل  -1لا يجو  له رفع دعوى ببطلان هذا الحكم بعد صدوره : 

ن تاون المخالفة أ -2فى اجراءات التحكيم مع علمه بوجود المخالفة  ،يتمست بالمخالفة
يتمست بالمخالفة اعتراعاً عليها  الذلألا يقدم الطرل  -3ل رط ورد فى اتفاق التحكيم 

 ،الى هيئة التحكيم فى الميعاد المتفق عليه بين طرفى التحكيم، اذا وجد مثل هذا الاتفاق
وجل تقديم الاعتراض فى وقت  ،أما فى حالاة عدم تحديد الطرفين لمثل هذا الميعاد

ويترك تقدير المدة التى يجل أن يقدم فيها الاعتراض لهيئاة التحكيم ثم لتقدير  ،قولمع
 المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره.

لسنة  27) قانون رقم  من ذات القانون  -نصت المادة الثانية والع رون  -5
ة التحكيم فى الدفولإ تفصال هيئ -1: فى فقرتيها الأولى والثانية على أنه –(  1994

المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلت الدفولإ المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو 
يجل التمست بهذه الدفولإ فى  -2سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموعولإ النزالإ 

ميعاد لا يجاو  ميعاد تقديم دفالإ المدعى عليه الم ار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 
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من هذا القانون ... التى جرى نصها على أن " يرسل المدعى عليه خلال الميعاد  30
تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من  الذلالمتفق علياه بين الطرفين  أو 

وإذ جرت قواعد  ،المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى ..."
تحكيم التجارى الدولى السارية اعتباراً من الأول من تحكيم مركز القاهرة ا قليمى لل

يودلإ المدعى  -1فى مادتها الرابعة بفقرتيها الأولى والثانية على أنه " 2011مارس 
يوماً من تاريخ استلام اخطار  30عليه لدى المركز رداً على اخطار التحكيم خلال 

أى  -يضاً على ما يلى أيجو  أن ي تمال الرد على اخطار التحكيم أ -2التحكيم ... 
دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع ت كيلها طبقاً للقواعد ... " والنص فى المادة 

تفصال هيئة -1" بفقرتيها الأولى والثانية على أن -من ذات القواعد-ثالثة والع رين ال
 التحكيم فى الدفولإ المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلت الدفولإ المبنية على عدم

يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى  -2وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه ... 
ميعاد لا يتجاو  تقديم بيان الدفالإ أو فى ميعاد لا يتجاو  تقديم الرد على الطلبات 
المقابلة ... " وكذا النص فى المادة الثانية والثلاثين منها على أنه " اذا لم يبادر أى 

يعتبر  ،أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط فى اتفاق التحكيم طرل بالاعتراض على
وذلت ما لم يقدم هذا الطرل ما يثبت أن عدم  ،ذلت نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض

 قيامه بالاعتراض كان له ما يبرره فى ظل الظرول القائمة ".
أن سكوت الخصم عن الاعتراض  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -6
  جراء مع قدرته على ابدائاه يعد قبولًا عمنياً بصحة ا جراء.على ا

اذا استمر أحد طرفى النزالإ فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقولإ مخالفة  -7
مما يجو  الاتفاق  1994لسنة  27ل رط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 

الميعاد المتفق عليه أو فى وقت  على مخالفته ولم يقدم اعتراعاً على هذه المخالفة فى
 اعتبر ذلت نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض. ،معقول عند عدم الاتفاق

أنه ليس لقاعى دعوى البطلان  –فاى قضاء محكمة النق   –المقرر  -8
يستوى فى ذلت  ،مراجعاة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين

 –حتى لو أخطأوا  –أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم 
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اذ ان دعوى ا بطال تختلف عن دعوى  ،فإن خطأهم لا ينه  سبباً  بطال حكمهم
 الاستئنال.
التحكيم وهو طريق استثنائاى لف  الخصومات قواماه الخروج عن طرق  -9

وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصال  ،افله من عماناتالتقاعى العادية وما ت
أجا  استثناء سلل  الذلفى النزالإ المعروض عليها يرتان أساساً الى حكم القانون 

 ولاية جهات القضاء.
التنظيم القانونى للتحكيم انما يقوم على رعاء الأطرال وقبولهم باه كوسيلة  -10

أو يمكن أن تن أ بينهم بمناسباة علاقة  لحسم كل أو بع  المنا عات التى ن أت
فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد  ،قانونية معينة عقدية أو غير عقدية

نطاقه من حيث المسائال التى ي ملها والقانون الواجل التطبيق وت كيال هيئة التحكيام 
 وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها.

( UNCITRAL) ونسيترالحكيم( أكدته قواعد الأللتى )التنظيم القانون -11
( فى 2010)لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى بصي تها المنقحاة فى عام 

وفاى غضون  ،يرسال المدعى عليه الى المدعى -1( التى يجرى نصها بأن :4مادتها )
رداً على ذلت ا شعار يتضمن ما يلى :  ،يوماً من تاريخ تسلم ا شعار بالتحكيم 30
يجو  أن يتضمن الرد على ا شعار بالتحكيم أيضاً على ما يلى )أ( أى  -2... -1

دفاع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التى ست كل بمقتضى هذه القواعد ... وفى المادة 
لبت فى تاون لهيئة التحكيم صلاحية ا -1( فاى فقرتيها الأولاى والثانية على أن 23)

بما فى ذلت أى اعتراعات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته ...  ،اختصاصها
يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى موعد أقصااه وقت تضمينه فى بيان  -2

( يعتبر تقصير أى طرل فى المسارعة الى الاعتراض على 32الدفالإ ... وبمادتها )
ط فى اتفاق التحكيم تنا لًا عن حق ذلت الطرل فى أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شر 

ما لم يكن بمقدور ذلت الطرل أن يثبت أن تخلفه عن الاعتراض  ،تقديم ذلت الاعتراض
محضر الاتفاق وإذ ثبت بالأوراق تضمن " ،فى الظرل القائم، كان له ما يبرره

اً لأحكام بمادته السادساة شرط اللجوء التحكيم طبق 30/6/2011" المؤرخ ومخالصة
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وأن المطعون  ،القانون المصرى وقواعاد مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى
ق اقتصادية استئنافياة القاهرة  6عده "المحتام عده" أقام الدعوى رقم ... لسنة 

وقضاى  ،" بوجود شرط التحكيما الطاعن "المحتامودفعه ،للمطالبة ببنود ذلت الاتفاق
وإذ أصبك هذا  ،بعدم قباول الدعوى لوجود هذا ال رط 11/11/2014فيها بجلسة 

المحتام" دعواه التحكيمية رقم ... لسنة فأقام الطاعن " ،1/3/2017الحكم باتاً بجلساة 
ر مع المطعون دفاع الحاع 29/7/2017وبجلساة  ،أمام المركز المار ذكره 2016

مركز القاهرة ا قليمى " بسقوط شرط التحكيم وعدم اختصاص عده "المحتام عده
         " ههذا الدفع من جانل المطعون عده "المحتام عدوكان  ،للتحكيم التجارى الدولى

 – يام التجارى الدولى وقبلا قواعدهوقد احتام الطرفان الى مركز القاهرة ا قليمى للتحك –
 32 ،23/1،2 ،4/1،2قد ورد بعد المواعيد المقررة فى قواعد المركز وفقاً لأحكام المواد 

على النحو السالف  32 ،23/1،2 ،4/1،2منه المؤيدة بأحكام مواد الآونسيترال أرقام 
دون  - 7/12/2017وإذ قضت هيئة التحكيم بجلساة  ،بيانه فإنه يكونه حرياً بالرفا 

برف  الدفع على سند من عجز المطعون عده  –النص على ذلت فى منطوق حكمها 
"المحتام عده" عن اثبات تنا ل المحتام عن شرط التحكيم سواء كان ذلت صراحة أو 

ها فإن حكم ،ومضت فى نظره وفصلت فى الدعوى التحكيمية على سند من ذلت ،عمناً 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاعياً  ،يكون قد صادل صحيك القانون 

 . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  ،ببطلان حكم التحكيم لسقوط شرطه
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقارر القاعيتلاه السياد  الذلوسمالإ التقرير  ،الاطلالإ على الأوراقبعد 

 . وبعد المداولة ،والمرافعة
 .حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
الطاعن أقام على المطعون عده الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة تتحصل فى أن 

لدى مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى بطلل الحكم بقيماة المبالغ  2016
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المقدمة منه أمام هيئاة التحكيم وذلت نفاذاً  5 ،3 ،2 ،1التى تضمنتها الا ول أرقام 
والمحرر بينه  30/6/2011المؤرخ  للبند الخامس من عقد الاتفاق والمخالصاة

جرى نصه على أحقية الطاعن فى تقديم ك ف بمطالباته المالية  الذلوالمطعون عده و 
المستحقة على المطعون عده وذلت لمراجع الحسابات لفحصها وتقرير مدى استحقاق 

كما تضمن البند  ،الطاعن لها وعرعها على المطعون عده لمراجعتها واعتمادها
ن هذا الاتفاق شرط اللجوء للتحكيم طبقاً لأحكام القانون المصرى وقواعد مركز السادس م

أصدرت  2017وبتاريخ السابع من ديسمبر سنة  ،القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى
هيئة التحكيم حكمها بإلزام المطعون عده بأن يؤدى للطاعن بع  المبالغ التى تضمنها 

ورف  باقى الطلبات، أقام المطعون عده  5لا ف رقم وكامل مبلغ ا 3الا ف رقم 
 –مأمورية استئنال الجيزة  –ق لدى محكمة استئنال القاهرة  135الدعوى رقم ... لسنة 

 ،ببطلانه 2019من أبريال سنة  3التى قضت بتاريخ  ،بطلل الحكم ببطلان حكم التحكيم
لعامة مذكرة أبدت فيها الرأى وأودعت النيابة ا ،طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النق 

حددت جلساة  –غرفة م ورة فى  -وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة  ،برف  الطعن
 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهاا.  

وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم 
لثابت بمحضر جلسة نه وفقاً لاوفى بيان ذلت يقول  ،المطعون فيه مخالفة القانون 

أمام محكمة استئنال القاهرة أن الهيئة التى سمعت المرافعة وحجزت  6/2/2019
وعضوية السادة  ... /القاعيكانت برئاساة السيد  3/4/2019الدعوى للحكم لجلسة 

رغم أن الثابت بديباجة الحكم أن الهيئة التى أصدرته ت كلت من السادة  ،...القضاة/ 
بت الحكم المطعون فيه بنهايته أن الهيئة التى حضرت المداولة وأث ،...القضاة/ 

مما يدل على عدم توقياع  ،...وسمعت المرافعة ووقعت مسودته هم السادة القضاة/ 
على مسودة الحكم وعدم اشتراكه فى المداولة رغم ثبوته بت كيال  ... /القاعيالسيد 

 اه.الهيئة التى سمعت المرافعة بما يعيبه ويستوجل نقض
 –فاى قضاء هذه المحكمة  –ذلت أنه من المقرر  ،وحيث ان هذا النعى مردود 

وجوب  1972لسنة  46أن مؤدى نص المادة السادساة من قانون السلطة القضائية رقم 
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وهذا الت كيال المنصوص عليه  ،صدور أحكام محكمة الاستئنال من ثلاثاة مست ارين
 ،166ولما كان مفاد نص المادتين  ،ضائىفى المادة مما يتعلق بأسس النظام الق

من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جمياع قضاة الدائارة التى  167
، وكان الأصل هو وإلا كان الحكم باطلاً  ،ن غيرهمسمعت المرافعة والاشتراك فيها دو 

وعلى المتمست بعدم حصول المداولة على  ،افتراض حصول هذه ا جراءات صحيحة
وكان البين من الحكم المطعون فيه أن  ،وجهها السليم أن يقدم دليله. لما كان ذلت

الهيئة التى سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على مسودته وأصدرته برئاساة وعضوية 
رة المرفق صو  6/2/2019حسبما هو ثابت من محضر جلسة  – ...الساادة القضااة 

 ،ومن ثم تاون ا جراءات قد روعيت – طبق الأصال منه بحافظة مستندات الطاعن
بالجلسة التى استمعت الهيئة  ... القاعيولا يقدح فى ذلت ثبوت حضور السيد 

ذلت أن  يادة القضاة الحضور  ،المذكورة فيها للمرافعة وحجزت فيها الدعوى للحكم
حدده القانون  صدار الحكم لا يفيد اشتراكهم  الذلبجلساة المرافعة عن النصاب العددى 

 جميعاً فى المداولة، بما يكون معه النعى على غير أساس.
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبل الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى  

ن الحكم المطعون فيه اوفى بيان ذلت يقول  ،تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال
، ا قليمى للتحكيم التجارى الدولىحكيم الصادر من مركز القاهرة قضى ببطلان حكم الت

على سند من صدوره بعد تنا ل طرفيه عن شرط التحكيم الوارد بالعقد المؤرخ 
، 15/7/2013 ،12/1/2012وفقاً لاتفاقات التسوية المحررة بتاريخى  30/6/2011

وعوعها وأطرافها وسبل رغم اختلافهما فيما بينهما من حيث نطاق تلت الاتفاقيات وم
ومن ثم يكون معيباً بما  ،ودون اتجاه ارادة طرفاى التداعى الى هذا التنا ل ،تحريرها

 يستوجل نقضه.
ذلت أن النص فى المادة الثامنة من  ،وحيث ان هذا النعاى فى أساسه سديد 

أحد ب أن التحكيم التجارى الدولى يجرى بأنه "اذا استمر  1994لسنة  27القانون رقم 
طرفى النزالإ فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقولإ مخالفة ل رط فى اتفاق التحكيم أو 
لحكم من أحكام هذا القانون مما يجو  الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراعاً على 
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اعتبر ذلت  ،هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق
وي ترط لاعتبار أحد الخصوم فى دعوى التحكيم  ،فى الاعتراض"نزولًا منه عن حقه 

وبالتالى  ،متنا لًا عن حقه فى الاعتراض على أياة مخالفة وقعت أثناء اجراءات التحكيم
 الذلاستمرار الطرل  -1لا يجو  له رفع دعوى ببطلان هذا الحكم بعد صدوره : 

أن تاون المخالفة  -2د المخالفة فى اجراءات التحكيم مع علمه بوجو  ،يتمست بالمخالفة
يتمست بالمخالفة اعتراعاً عليها  الذلألا يقدم الطرل  -3ل رط ورد فى اتفاق التحكيم 
 ،، اذا وجد مثل هذا الاتفاقاد المتفق عليه بين طرفى التحكيمالى هيئة التحكيم فى الميع

عتراض فى وقت وجل تقديم الا ،أما فى حالاة عدم تحديد الطرفين لمثل هذا الميعاد
ويترك تقدير المدة التى يجل أن يقدم فيها الاعتراض لهيئاة التحكيم ثم لتقدير  ،معقول

والنص فى المادة الثانية  ،المحكمة التى تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بعد صدوره
تفصال هيئة  -1 فى فقرتيها الأولى والثانية على أنه: –من ذات القانون  -والع رون 
فى الدفولإ المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلت الدفولإ المبنية على عدم التحكيم 

يجل  -2وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموعولإ النزالإ 
التمست بهذه الدفولإ فى ميعاد لا يجاو  ميعاد تقديم دفالإ المدعى عليه الم ار اليه 

انون التى جرى نصها على أن " يرسل من هذا الق 30فى الفقرة الثانية من المادة 
تعينه هيئة التحكيم الى  الذلالمدعى عليه خلال الميعاد المتفق علياه بين الطرفين  أو 

المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان 
لدولى وإذ جرت قواعد تحكيم مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى ا ،الدعوى..."

فى مادتها الرابعة بفقرتيها الأولى والثانية  2011السارية اعتباراً من الأول من مارس 
يوماً  30يودلإ المدعى عليه لدى المركز رداً على اخطار التحكيم خلال  -1على أنه "

يجو  أن ي تمال الرد على اخطار التحكيم  -2من تاريخ استلام اخطار التحكيم ... 
أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع ت كيلها طبقاً  -أ أيضاً على ما يلى

بفقرتيها الأولى  - من ذات القواعد -للقواعد..." والنص فى المادة الثالثة والع رين 
تفصال هيئة التحكيم فى الدفولإ المتعلقة بعدم اختصاصها بما  -1" والثانية على أن

يقدم الدفع  -2فى ذلت الدفولإ المبنية على عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه... 
بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى ميعاد لا يتجاو  تقديم بيان الدفالإ أو فى ميعاد لا 
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وكذا النص فى المادة الثانية والثلاثين  يتجاو  تقديم الرد على الطلبات المقابلة ..."
منها على أنه "اذا لم يبادر أى طرل بالاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى 

وذلت ما لم  ،يعتبر ذلت نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض ،شرط فى اتفاق التحكيم
ظل الظرول يقدم هذا الطرل ما يثبت أن عدم قيامه بالاعتراض كان له ما يبرره فى 

أن سكوت الخصم عن  –فى قضاء هذه المحكمة  –نه من المقرر اوإذ  ،القائمة"
وأنه  ،الاعتراض على ا جراء مع قدرته على ابدائاه يعد قبولًا عمنياً بصحة ا جراء

اذا استمر أحد طرفى النزالإ فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقولإ مخالفة ل رط اتفاق 
مما يجو  الاتفاق على  1994لسنة  27كام القانون رقم التحكيم أو لحكم من أح

مخالفته ولم يقدم اعتراعاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت 
وكذا من  ،اعتبر ذلت نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض ،معقول عند عدم الاتفاق

مراجعاة حكم  أنه ليس لقاعى دعوى البطلان –فاى قضاء هذه المحكمة  –المقرر 
يستوى فى ذلت أن يكون  ،التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين

فإن خطأهم  –حتى لو أخطأوا  –المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم 
 ،اذ ان دعوى ا بطال تختلف عن دعوى الاستئنال ،لا ينه  سبباً  بطال حكمهم

تحكيم وهو طريق استثنائاى لف  الخصومات قواماه الخروج عن وكان ال ،لما كان ذلت
وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم  ،طرق التقاعى العادية وما تافله من عمانات

أجا  استثناء  الذلبالفصال فى النزالإ المعروض عليها يرتان أساساً الى حكم القانون 
يم انما يقوم على رعاء الا أن التنظيم القانونى للتحك ،سلل ولاية جهات القضاء

الأطرال وقبولهم باه كوسيلة لحسم كل أو بع  المنا عات التى ن أت أو يمكن أن 
فإرادة المتعاقدين هى  ،تن أ بينهم بمناسباة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية

التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائال التى ي ملها والقانون الواجل 
وهو ما أكدته  ،ق وت كيال هيئة التحكيام وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرهاالتطبي

( )لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى UNCITRAL) ونسيترالقواعد الأ
يرسال  -1" ( التى يجرى نصها بأن:4( فى مادتها )2010بصي تها المنقحاة فى عام 
 ،ماً من تاريخ تسلم ا شعار بالتحكيميو  30وفاى غضون  ،المدعى عليه الى المدعى

يجو  أن يتضمن الرد على ا شعار  -2... -1رداً على ذلت ا شعار يتضمن ما يلى: 
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بالتحكيم أيضاً على ما يلى )أ( أى دفاع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التى ست كل 
 -1" لى أن( فاى فقرتيها الأولاى والثانية ع23وفى المادة ) "،بمقتضى هذه القواعد ...

بما فى ذلت أى اعتراعات تتعلق  ،تاون لهيئة التحكيم صلاحية البت فى اختصاصها
يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم فى  -2بوجود اتفاق التحكيم أو صحته ... 

يعتبر تقصير أى "( 32وبمادتها ) "،موعد أقصااه وقت تضمينه فى بيان الدفالإ ...
راض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط فى طرل فى المسارعة الى الاعت

ما لم يكن بمقدور  ،اتفاق التحكيم تنا لًا عن حق ذلت الطرل فى تقديم ذلت الاعتراض
وإذ  ،"كان له ما يبرره ،ذلت الطرل أن يثبت أن تخلفه عن الاعتراض فى الظرل القائم

بمادته السادساة  30/6/2011" المؤرخ ثبت بالأوراق تضمن "محضر الاتفاق ومخالصة
لتحكيم طبقاً لأحكام القانون المصرى وقواعاد مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم لشرط اللجوء 

ق  6لسنة  ... وأن المطعون عده "المحتام عده" أقام الدعوى رقم ،التجارى الدولى
" بوجود المحتاما الطاعن "ودفعه ،اقتصادية استئنافياة القاهرة للمطالبة ببنود ذلت الاتفاق

بعدم قباول الدعوى لوجود هذا  11/11/2014وقضاى فيها بجلسة  ،شرط التحكيم
المحتام" دعواه فأقام الطاعن " ،1/3/2017ال رط، وإذ أصبك هذا الحكم باتاً بجلساة 

دفاع  29/7/2017وبجلساة  ،أمام المركز المار ذكره 2016لسنة  ...التحكيمية رقم 
المحتام عده" بسقوط شرط التحكيم وعدم اختصاص المطعون عده " الحاعر مع

وكان هذا الدفع من جانل المطعون  ،مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى
وقد احتام الطرفان الى مركز القاهرة ا قليمى للتحكيام التجارى  –عده "المحتام عده" 
المقررة فى قواعد المركز وفقاً لأحكام المواد  قد ورد بعد المواعيد –الدولى وقبلا قواعده 

 32 ،23/1،2 ،4/1،2منه المؤيدة بأحكام مواد الآونسيترال أرقام  32 ،23/1،2 ،4/1،2
وإذ قضت هيئة التحكيم بجلساة  ،على النحو السالف بيانه فإنه يكونه حرياً بالرفا 

على سند  برف  الدفع – دون النص على ذلت فى منطوق حكمها - 7/12/2017
من عجز المطعون عده "المحتام عده" عن اثبات تنا ل المحتام عن شرط التحكيم 

ومضت فى نظره وفصلت فى الدعوى التحكيمية  ،سواء كان ذلت صراحة أو عمناً 
وإذ خالف الحكم  ،فإن حكمها يكون قد صادل صحيك القانون  ،على سند من ذلت
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فإنه يكون قد  ،التحكيم لسقوط شرطهالمطعون فيه هذا النظر قاعياً ببطلان حكم 
 أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجل نقضاه.

يتعين القضاء فى دعوى  -ولما تقدم  - وحيث ان الموعولإ صالك للفصال فيه 
 .برفضها –مأمورية استئنال الجيازة  –ق استئنال القاهرة  135لسنة  ...البطلان رقام 
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 2020سنة  مارسمن  الأولجلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ى منصااور الع اار  /القاعيبرئاسة السياد 

و  "،نواب رئيس المحكمة" رستااموليااد  ،بهاااء صالااك ،محمااد خلاافالسادة القضاة/ 
 .محمااد العبااد

 

 القضائية 81لسنة  12841الطعن رقم 
 . تأمينات اجتماعية ر منازدات التأمينات الاجتماعية ر( 1)

خصومة ى أى . رئيس مجلس ادارتها يُمثلها أمام القضاء ف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماذية
 . تتعلق ب ئونها

 . التأمين رى اجتماعية ر الاشتراك فتأمينات ( 2)
 . . علة ذلت ذاتهاى فارة التأمين الاجتماع اقتضتهى التزام قانون . الاجتماعيالتأمين ى ف الاشتراك

 . ر : أداء الاشتراكات التأمينى تأمينات اجتماعية ر الاشتراك ف( 3)
الهيئة أو أصحاب الأعمال . عدم جوا  تحلل  . أثره . من ؤه القانون  المعاشى حق العامل ف

الهيئة العامة مسئولية .  . مؤداه  أو العمال الخاععين لأحكام القانون من التزامات فُرعت عليهم قانوناً 
الطاعنة التأمينية دون اشتراط استيفاء الاشتراكات  عن سداد مستحقات قانوناً  للتأمينات الاجتماذية

ى فة الطاعنة حقيأعدم بى يقضعقد ل ستناداً اى لدعو . قضاء الحكم المطعون فيه برف  ا التأمينية
 . . خطأ العاملنظام امخالفته لانه لرغم بط التأمينيةبمستحقاتها  المطالبة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ى للتأمينات الاجتماذية هو صاحل الصفة فرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة  -1
شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة ى أية خصومة تتعلق بأى تمثيلها أمام القضاء ف

ى المطعون عدهم الأول والثالث والرابع مع المطعون عدها الثانية رغم أنه لا صفة لأ
ى اختصامهم فن إتمثيل الهيئة أمام القضاء ب أن موعولإ النزالإ، ومن ثم فى منهم ف

 الطعن يكون غير مقباااول.
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ختيارياً للعامل ولصاحل العمل، بل اليس ى التأمين الاجتماعى الاشتراك ف - 2
ى ذاتها، على اعتبار أن المخاطر التى اقتضته فارة التأمين الاجتماعى هو التزام قانون

صبحت وانما أ ،مين لم تعد مخاطر خاصة فقطأيتعرض لها المستفيدون من هذا الت
 .اً عافة الى ذلت مخاطر اجتماذية أيضبا 

بإصدار قانون  ۱۹۷5لسنة  ۷۹من القانون  150/4ص المادة مؤدى ن - 3
المعاش لدى الهيئة من أه القانون لأن القانون وحده ى أن حق العامل فى التأمين الاجتماع

ى ماتها المقررة فالمعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاى ينظم المستحقين ف الذلهو 
عليه أحكامه ولو لم يقم صاحل العمل بالاشتراك عنهم لدى ى القانون بالنسبة لمن تسر 

بالنسبة لجميع ى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماذية الزامى الهيئة وأن التأمين عنهم ف
أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا 
يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاععين لأحكام 

ا قامت دعواهأالقانون من التزامات فرعها القانون عليهم. لما كان ذلت وكانت الطاعنة قد 
بغية القضاء بمستحقاتها التأمينية المترتبة على علاقة العمل بينها وبين المطعون عده 
الخامس، فإن المطعون عدها الثانية تاون مسئولة قانوناً عن سداد مستحقاتها حتى ولو 

استيفائها، ى وشأنها بعد ذلت فى لم تستول الاشتراكات التأمينية من صاحل العمل وه
مطعون فيه هذا النظر وقضى برف  دعواها استنادا الى عقد الصلك وإذ خالف الحكم ال

المبرم بينها وبين المطعون عده الخامس فيما تضمنه من عدم  27/1/2004المؤرخ 
اقامة أية دعاوى بمستحقاتها التأمينية رغم بطلان هذا الاتفاق لمخالفته للنظام ى حقيتها فأ

وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى  لقانون تطبيق اى نه يكون معيبا بالخطأ فإالعام ف
 .أحقية الطاعنة فى طلبها بما يعيبه بالقصور فى التسبيل

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
لمرافعة واالمقرر  القاعيتالاه الساايد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 المداولة.وبعد 
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -حيث ان الوقائع 

سكندرية الابتدائية على عمال ا  ۲۰۰6لسنة ... أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ى ف
مدة  29/11/۲۰۰۱ حتى 1/5/۱۹۸۰ المطعون عدهم بطلل الحكم باحتساب المدة من

جنيه واحتساب المعاش وكافة الحقوق المستحقة لها، على سند  6۰۰ى شهر  جرأباشتراك 
نها كانت من العاملين لدى المطعون عده الأخير بوظيفة سكرتيرة خلال المدة امن القول 

 من العمل وفوجئت بأنه لم يكن مؤمناً  صلت عسفاً فُ  29/12/۲۰۰۱ سالفة البيانت وبتاريخ
ودلإ أن أالدعوى وبعد ى ف قامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً أا خلال فترة عملها فعليه

لزام افرذية بطلل ى دعو  - الهيئة القومية للتأمين -تقريره وجهت المطعون عدها الثانية 
سمالية عن المعاش المستحق للطاعنة ألها القيمة الر ى ن يؤدأالمطعون عده الأخير ب

عافية. قضت المحكمة برف  الدعويين. استأنفت نية والمبالغ ا ميأوكافة المستحقات الت
ق كما  66لسنة ... الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئنال ا سكندرية بالاستئنال رقم 

ق وبعد  66لسنة ... الاستئنال رقم بذات المحكمة ى استأنفته المطعون عدها الثانية لد
رفضهما وتأييد ب 18/5/2011حكمت بتاريخ للأول ى ن عمت المحكمة الاستئنال الثانأ

هذا الحكم بطريق النق  وأودعت النيابة مذكرة ى الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة ف
صفة بالنسبة للمطعون عدهم الأول ى دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذ

على المحكمة رض الطعن عُ الموعولإ بنق  الحكم، وإذ ى والثالث والرابع، وأبدت رأيها ف
 غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.ى ف

بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون  - المبدی من النيابة –وحيث ان مبنى الدفع   
ق  لهم الدعوى ولم يُ ى حقيقيين ف خصوماً  يعدون عدهم الأول والثالث والرابع أنهم لا 

 الطعن.ى مهم فاختصاى أو عليهم ب ئ فلا مصلحة ف
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محله، ذلت أنه لما كان رئيس مجلس ادارة الهيئة ى ن هذا الدفع فاوحيث   
خصومة تتعلق ى أى تمثيلها أمام القضاء فى المطعون عدها الثانية هو صاحل الصفة ف

شأن من شئونها، وإذ اختصمت الطاعنة المطعون عدهم الأول والثالث والرابع مع ى بأ
ضاء ب أن تمثيل الهيئة أمام القى منهم فى غم أنه لا صفة لأالمطعون عدها الثانية ر 
 .ولاااالطعن يكون غير مقبى ن اختصامهم فإموعولإ النزالإ، ومن ثم ف
 قد استوفى أوعاعه ال كلية.  –فيما عدا ذلت  -وحيث ان الطعن 

ى ف أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطاوحيث 
مينية المترتبة على العلاقة العمالية مع صاحل أن حقوقها التابيان ذلت تقول ى وف تطبيقه،
متعلقة بالنظام العام ولا يجو  الاتفاق على مخالفتها  -المطعون عده الخامس  -العمل 
ن تنا لها عن حقوقها أب  27/1/2004 يكون عقد الصلك المبرم بينهما المؤرخى وبالتال

ذ خالف إم العام وينتقص من حقوقها المترتبة على عقد العمل. و مينية مخالف للنظاأالت
لهذا  المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی برف  دعواها استناداً ى الحكم الابتدائ

 بما يستوجل نقضه. نه يكون معيباً إالعقد ف
أن  -قضاء هذه المحكمة ى ف - سديد، ذلت أن من المقررى ن هذا النعاوحيث 
للعامل ولصاحل العمل، بل هو التزام  ختيارياً اليس ى التأمين الاجتماعى الاشتراك ف

يتعرض لها ى على اعتبار أن المخاطر الت ذاتها،ى اقتضته فارة التأمين الاجتماعى قانون
لى ذلت ا نما أصبحت با عافةإالمستفيدون من هذا التامين لم تعد مخاطر خاصة فقطت و 

 ۱۹۷5لسنة  ۷۹من القانون  150/4 ، وكان مؤدى نص المادةمخاطر اجتماذية أيضاً 
 ،ه القانون ؤ المعاش لدى الهيئة من ى أن حق العامل فى بإصدار قانون التأمين الاجتماع

المعاش وأن الهيئة مجبرة على الوفاء ى ينظم المستحقين ف الذللأن القانون وحده هو 
عليه أحكامه ولو لم يقم صاحل العمل ى ر القانون بالنسبة لمن تسى بالتزاماتها المقررة ف

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماذية ى بالاشتراك عنهم لدى الهيئة وأن التأمين عنهم ف
بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأن أحكام القانون المذكور متعلقة ى الزام
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أو أصحاب الأعمال أو العمال  بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة
. لما كان ذلت وكانت الخاععين لأحكام القانون من التزامات فرعها القانون عليهم

المترتبة على علاقة العمل  مينيةأقامت دعواها بغية القضاء بمستحقاتها التأالطاعنة قد 
عن  وناً المطعون عدها الثانية تاون مسئولة قان بينها وبين المطعون عده الخامس، فإن

وشأنها ى سداد مستحقاتها حتى ولو لم تستول الاشتراكات التأمينية من صاحل العمل وه
استيفائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  دعواها ى بعد ذلت ف

المبرم بينها وبين المطعون عده الخامس  27/1/2004الى عقد الصلك المؤرخ  استناداً 
مينية رغم بطلان هذا أدعاوى بمستحقاتها التى اقامة أى حقيتها فأه من عدم فيما تضمن

تطبيق القانون وقد حجبه هذا ى بالخطأ ف نه يكون معيباً إالاتفاق لمخالفته للنظام العام ف
التسبيل ويوجل ى طلبها بما يعيبه بالقصور فى حقية الطاعنة فأالخطأ عن بحث مدى 

 .اب الطعن وعلى أن يكون مع النق  ا حالةدون حاجة لبحث باقى أسب نقضه
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 "،نائل رئيس المحكمة"عبد الصبور خلف الله  /القاعيبرئاسة السياد 

ه ام عبد الحميد  ،محمد عبد المحسن منصوروعضوية السادة القضاة/ 
 ."المحكمةنواب رئيس "طه عبد العليم ومصطفى حمدان  . د ،الجميلى

 

 القضائية 85لسنة  6325الطعن رقم 
تفسير ى ( محكمة الموضوع ر سلطتها بالنسبة للمنازدات الناشئة دن العقود : سلطتها ف2،1)

 .  ر العقد
العقد شريعة المتعاقدين . لا يجو  نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب ( 1)

تقلال أى منهما منفرداً بنقضه أو تعديله وامتنالإ ذلت على المقررة قانوناً . مؤداه . عدم جوا  اس
 مدنى . 147/1. علة ذلت . م  القاعي

م بها وألا ينحرل عنها بدعوى تفسيرها .  القاعيذبارات العقد الواعحة . وجوب التزام ( 2)
 . مدنى 150/1

  . : من أنوادها : أموال الأوقاف ر أموال ر أموال الدولة الخاصة (3-5)
( الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة . صيرورتها من الأموال العامة 3)

مدنى قديم وجديد . الأموال المملوكة للأفراد أو  87 ،9بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة . المادتان 
الأوقال . اكتسابها صفة المال العام . شرطه . انتقالها لملاية الدولة بإحدى طرق كسل الملاية 

 وتخصيصها للمنفعة العامة بعد ذلت . 

( أموال الأوقال . تعد أموالًا خاصة مملوكة لأحد أشخاص القانون الخاص ولو كان 4)
 اشر النظر عليها من أشخاص القانون العام . علة ذلت . من يب

( ثبوت امتلاك هيئة الأوقال أرض التداعى . مؤداه . اعتبارها أموالًا خاصة تابعة لأحد 5)
أشخاص القانون الخاص . أثره . عدم جوا  تخفي  ثمنها حال بيعها وتخصيصها لوحدات 

. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا  1981ة لسن 14ق 67م وفقاً  ٪25التعاون ا سكانى بنسبة 
 النظر معتبراً تلت الأرض مملوكة للدولة . خطأ . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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العام حسبما ى أن الأصل القانون -محكمة النق   قضاءى ف –المقرر -1
من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا ى من القانون المدن 147/1يه المادة نصت عل

أنه  –يقرها القانون" مؤداه ى يجو  نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب الت
التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله كما يمتنع ذلت على ى لا يجو  لأحد طرف

 أيضاً. القاعي
من القانون  150/1أنه طبقاً للمادة  –محكمة النق   ضاءقى ف –المقرر -2

بةبارات العقد الواعحة باعتبارها تعبيراً  )القاعي( أن يلتزم)القانون المدنى( ذاته 
 .له أن ينحرل عنها بدعوى تفسيرها فلا يجو  ،صادقاً عن ا رادة الم تركة للمتعاقدين

تصبك من الأموال ى أن الأموال الت  –محكمة النق   قضاءى ف –المقرر -3
تاون مملوكة أصلًا ى الأموال التى العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة ه

القديم ى من القانون المدن 9وذلت عملًا بالمادة  ،للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة
رى المملوكة ومن ثم لا تاتسل الأموال الأخ ،الجديدى من القانون المدن 87والمادة 

الا  ،للأفراد أو الأوقال صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة
ى اذا كانت قد انتقلت الى ملاية الدولة بإحدى طرق كسل الملاية المنصوص عليها ف

 .ىالقانون المدن
ق دستورية  23لسنة  104قضاء الدستورية )الطعن رقم ى اذ المقرر ف -4
( أن "أموال الأوقال تعتبر بصريك نص 1253ص 1ج 11س 9/1/2005جلسة 
        أموالًا خاصة مملوكة للوقف باعتباره  1971لسنة  80من القانون رقم  5المادة 

شخصاً اعتبارياً وهو يدخل  –ى ( من القانون المدن 52/3عملًا بنص المادة )  –
يباشر النظر عليه ولو كان من  ،عداد أشخاص القانون الخاصى بحسل طبيعته ف

على وصفه  –جميع الأحوال ى ف –اذ يظل النظر  ،شخصاً من أشخاص القانون العام
 مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".ى القانون

اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ  -5
وكانت عين  ،لم يتضمن انقاص الثمن بنسبة خمسة وع رين بالمائة 14/7/2009

بما نصت عليه المادة  –تعد أموالها أموالاً خاصة ى مملوكة لهيئة الأوقال والتى التداع
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تعد شخصاً ى والت –بإن اء هيئة الأوقال  1971لسنة  80الخامسة من القانون رقم 
 67وإذ جاء نص المادة  ،ون الخاصعداد أشخاص القانى اعتبارياً بحسل طبيعته ف

بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع  1981لسنة  14رقم ى من قانون التعاون ا سكان
مما يكون الحكم  ،تخصص لوحدات التعاون ا سكانيى الدولة دون غيرها والتى أراع

قضائه ) بتخفي  ثمن الأرض موعولإ ى اذ استند ف ،المطعون فيه قد خالف القانون 
من قيمة الثمن المقرر وقت البيع( على اعتبار الأرض محل  %25يع بنسبة عقد الب
مما يعيبه  ،المملوكة لهاى مملوكة للدولة غافلًا طبيعة الجهة المالاة والأراعى التداع

 تطبيق القانون.ى بالخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
  .ال كلية أوعاعه استوفى الطعن ان حيث
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  – الوقائع ان وحيث
لسنة  ...أن المطعون عده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ى تتحصل ف
بتخفي   :مدنى كلى محكمة كفر ال يخ الابتدائية بطلل الحكم بإلزامهما أولاً  2010

جنيه أسوة بالجمةية التعاونية للبناء وا سكان للعاملين  410سعر المتر الى مبلغ 
من  67وفقاً لنص المادة  ٪25ة بمديرية أوقال كفر ال يخ وتخفي  الثمن بنسب

ثانياً: ال اء ما تضمنه عقد البيع من الزام الطالل بدفع  ،1981لسنة  14القانون رقم 
ثالثاً: ال اء ما تضمنه عقد البيع من الزام  ،مبلغ مائة ألف جنيه رسوم تحرير عقد البيع

بهيئة قيمة الصفقة لصالك صندوق العاملين ى من اجمال ٪10الطالل بدفع نسبة 
رابعاً: ال اء ما تضمنه عقد البيع من الزامه بالفائدة المقررة سنوياً  ،الأوقال المصرية

خامساً: الزام الطاعنين بصفتيهما  ،مع مد مدة الأقساط الى ع رين قسطاً سنوياً  7٪
المبينة الحدود والمعالم بالعقد  14/7/2009بتسليمه الأرض محل عقد البيع المؤرخ 

على سند من  ىحبس الثمن حتى تمام التسليم الفعلى اغل مع حقه فخالية من ال و 
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أبدلت هيئة الأوقال المصرية  14/7/2009نه بموجل عقد استبدال مؤرخ اول الق
جنيه  4717163جنيه تم سداد مبلغ  2750بواقع سعر المتر  ف2 ،ط1مساحة قدرها 

اذ لم يتمكن من مناق ة  ،كمقدم ثمن ولما كان هذا العقد من عقود ا ذعان ٪20بنسبة 
 26/1/2012وبتاريخ  ،مما حدا به  قامة الدعوى  ،شروطه أو تعديلها حال تحريره
الطلل ى ف :الطلبات الأربعة الأول بالرف  . ثانياً ى حكمت محكمة أول درجة ف

الأخير بعدم اختصاصها نوذياً بنظر طلل التسليم محل العقد وما ارتبط به من حق 
بندر كفر ال يخ . استأنف ى تمام التسليم وإحالته لمحكمة مدنى جزئحبس الثمن لحين 

ق طنطا "مأمورية كفر ال يخ".  45لسنة  ...المطعون عده هذا الحكم بالاستئنال رقم 
بتعديل  3/2/2015ثم قضت بتاريخ  –لم يباشر المأمورية  – الدعوى ى ندبت خبيراً ف

وتأييد الحكم  ٪25بنسبة ى الحكم المستأنف وتخفي  ثمن الأرض محل التداع
وأودعت  ،هذا الحكم بطريق النق ى المستأنف فيما عدا ذلت . طعن الطاعنان ف

وإذ عُرض  الطعن على هذه  ،بنق  الحكم المطعون فيهى النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ
 وفيها التزمت النيابة رأيها. ،حددت جلسة لنظره -غرفة م ورة ى ف -المحكمة 

ن أقيم على سبل واحد ينعى به الطاعنان بصفتيها على الحكم وحيث ان الطع
 ٪25اذ قضى بتخفي  الثمن بنسبة  ،تطبيقهى المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف

على الرغم  1981لسنة  14رقم ى من قانون ا سكان التعاون 67اعمالًا لنص المادة 
تعد من أشخاص القانون ى مملوكة لهيئة الأوقال والتى من أن الأرض موعولإ التداع

فإنه يكون قد خالف الثمن المتفق عليه بعقد الاستبدال مما يعيبه ويستوجل  ،الخاص
 نقضه.

 –قضاء هذه المحكمةى ف–ذلت أنه من المقرر  ،محلهى فى وحيث ان هذا النع
من ى من القانون المدن 147/1العام حسبما نصت عليه المادة ى أن الأصل القانون

شريعة المتعاقدين فلا يجو  نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب أن "العقد 
التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه ى أنه لا يجو  لأحد طرف –يقرها القانون" مؤداه ى الت

من القانون  150/1وعليه طبقاً للمادة  ،أيضاً  القاعيكما يمتنع ذلت على  ،أو تعديله
قد الواعحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن ا رادة الم تركة ذاته أن يلتزم بةبارات الع
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تصبك ى كما أن الأموال الت ،فلا يجو  له أن ينحرل عنها بدعوى تفسيرها ،للمتعاقدين
تاون ى الأموال التى من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة ه

من القانون  9وذلت عملاً بالمادة  ،مملوكة أصلاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة
ومن ثم لا تاتسل الأموال الأخرى  ،الجديدى من القانون المدن 87القديم والمادة ى المدن

المملوكة للأفراد أو الأوقال صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة 
اية المنصوص الا اذا كانت قد انتقلت الى ملاية الدولة بإحدى طرق كسل المل ،العامة
قضاء الدستورية أن "أموال الأوقال ى كما أنه من المقرر ف ،القانون المدنيى عليها ف

أموالًا خاصة مملوكة  1971لسنة  80من القانون رقم  5تعتبر بصريك نص المادة 
شخصاً اعتبارياً  -ى ( من القانون المدن 52/3عملًا بنص المادة )  –للوقف باعتباره 

ولو كان من يباشر  ،عداد أشخاص القانون الخاصى طبيعته فوهو يدخل بحسل 
 –جميع الأحوالى ف–اذ يظل النظر  ،النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام

مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص". لما كان ى على وصفه القانون
ن فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ وكان البين من مدونات الحكم المطعو  ،ذلت
وكانت عين  ،لم يتضمن انقاص الثمن بنسبة خمسة وع رين بالمائة  14/7/2009

بما نصت عليه المادة  –تعد أموالها أموالاً خاصة ى مملوكة لهيئة الأوقال والتى التداع
تعد شخصاً ى والت –بإن اء هيئة الأوقال  1971لسنة  80الخامسة من القانون رقم 

 67وإذ جاء نص المادة  ،عداد أشخاص القانون الخاصى عتبارياً بحسل طبيعته فا 
بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع  1981لسنة  14رقم ى من قانون التعاون ا سكان

مما يكون الحكم  ،تخصص لوحدات التعاون ا سكانيى الدولة دون غيرها والتى أراع
ى قضائه على اعتبار الأرض محل التداعى اذ استند ف ،المطعون فيه قد خالف القانون 

مما يعيبه بالخطأ  ،المملوكة لهاى مملوكة للدولة غافلًا طبيعة الجهة المالاة والأراع
ويستوجل نقضه جزئياً فيما قضى به من تخفي  ثمن الأرض  ،تطبيق القانون ى ف

من قيمة الثمن المقرر وقت  ٪25بنسبة  14/7/2009موعولإ عقد البيع المؤرخ 
 لبيع.ا
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ى يتعين القضاء ف –ولما تقدم  –وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه 
طنطا "مأمورية كفر ال يخ" برفضه وتأييد الحكم  45لسنة  ...موعولإ الاستئنال رقم 

 المستأنف .
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 2020سنة  مارسمن  2جلسة 
وعضوية  "،ناائل رئاياس الامحكماة" يحيى جلال /القاعيبرئاسة السياد  

ى العكا   وياسر فتك الله هيباة رفعاات ،وائل رفاعي ،مجدى مصطفى /السادة القضااة
 ."رئايس المحكمة نواب"

 

 القضائية 48لسنة  4000الطعن رقم 
 ددوى ر .( ددوى ر تقدير قيمة الددوى ر ر رسوم ال1)

طة بالطلل مرتبالرسوم القضائية . المنا عة فيها بين قلم الاتاب والمسئول عنها . اعتبارها  
أو الدعوى السابق الفصل فيها والمستحق عنها الرسم . علة ذلت . تولد الرسم عن هذا الطلل أو 
تلت الدعوى ون أته عنها وبمناسبتها . مؤداه . نزوله منها منزلة الفرلإ من أصله . أثره . قابلية 

الدعوى ى كم الصادر فتلت المنا عة للطعن عليه بطرق الطعن ذاتها على الحى الحكم الصادر ف
دعوى هذا الخصوص . ى أمر التقدير فى المستحق عنها الرسم . لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد ف

بيع والتسليم . اعتبارها غير مقدرة القيمة . أثره . جوا  الطعن بالنق  الفسخ عقد ا يجار المقترن ب
 منا عة تقدير الرسوم المستحقة عنها . ى على الحكم الصادر ف

ة : أثر سلوك طريق يأمر تقدير الرسوم القضائى المعارضة ف( رسوم ر الرسوم القضائية : 2)
 ر .  المعارضة أو رفع ددوى التظلم

ؤداه . اااب أن الرسوم القضائية . م 1944لسنة  90من ق  18 ،17 ادتينمالى النص ف 
بين سلوك سبيل المعارعة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير  ةُ رَ يَ الخ  ى للمتقاع

ه . سلوك اااازام باااااس الالتاامقدار الرسم أو أسى الرسوم القضائية أيًا كان أساس ونولإ منا عته سواء ف
اد من القانون سالف الذكر . اعتبار ميع 18طريق المعارعة . أثره . خضوعه للمادة ى المتقاع

استئنال الحكم الصادر فيها خمسة ع ر يومًا من تاريخ صدوره . رفعه الدعوى با جراءات 
استئنال الحكم ى ره . خضولإ دعواه للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . أحقيته فاااادة . أثاااالمعت

 الصادر فيها خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره .
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  ستئناف : بدء الميعاد ومدته ر .استئناف ر ميعاد الا (3)
ن اااقامة الطاعنة دعواها با جراءات العادية لرفع الدعوى . اعتبار ميعاد الاستئنال أربعي 

الميعاد . قضاء الحكم ى مرافعات . استئنافها خلال تلت المدة . اعتباره مُقامًا ف 227. م  ااااً يوم
 انون .ابعد خمسة ع ر يومًا . خطأ ومخالفة للقالاستئنال لرفعه ى المطعون فيه بسقوط حقها ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شأن ى تقوم فى المنا عة التأنَّ  –قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1
بالطلل  طةً مرتب تعتبر منا عةً  ،الرسم الرسم الواجل أداؤه بين قلم الاتاب والمسئول عن

 استحق عليها الرسمُ ى والت ،سبق الفصل فيهاى أو الدعوى المطروحة على القضاء الت
بمناسبة الالتجاء الى  انما يجيئُ  ،يستأديه قلم الاتاب الذل الرسمَ  ذلت أنَّ  ،المذكورُ 
أو تلت الخصومة  ،فهو يتولد عن هذا الطلل ،تعرض عليه أو خصومةٍ  طللٍ ى القضاء ف

ويتعين التزام  ،ا منزلة الفرلإ من أصلهاه ينزل منهم فإنَّ اومن ث ،وين أ عنها أو بمناسبتها
الحكم يكون قابلًا للطعن  ومن ثم فإنَّ  ،الحكمى ما تقتضيه هذه التبةية عند الطعن ف

صدر فيها أمر تقدير ى الدعوى التى عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر ف
ى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى ف فلا عبرةَ  ،باعتباره جزءًا متممًا له ،ومالرس

قد  ،التقدير المتظلم منه أمر   وكانت الدعوى موعولإُ  لما كان ذلت، .أمر تقدير الرسوم 
ومن ثم  ،الأرض محل العقد وتسليم   ببيعٍ  مقترنٍ  بطلل الحكم بفسخ عقد ايجارٍ  قيمتْ أُ 

 .بالنق  جائزًا معه الطعنُ  ا يكونُ ممَّ  ،مقدرة القيمة غيرَ  دُّ عَ تلت الدعوى تُ  فإنَّ 
من قانون  17المادة ى أن النص ف -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -2 

ى ف عارضَ يُ  "يجو  لذى ال أن أنْ  على أنْ  1944لسنة  90الرسوم القضائية رقم 
عند اعلان أمر حضر أمام المُ  وتحصل المعارعةُ  ... مقدار الرسوم الصادر بها الأمرُ 

 وتنصُ  ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ..."ى فقلم الاتاب ى ف التقدير أو بتقريرٍ 
ها أصدر رئيسُ ى الى المحكمة الت قدم المعارعةُ "تُ  من ذات القانون على أنْ  18المادة 
ميعاد ى ف الحكم   ويجو  استئنالُ  ، حسل الأحوال ... القاعيالتقدير أو الى  أمرَ 
 على أنَّ  الطعن" . يدلُ ى ف وإلا سقط الحقُ  ،دورهاااوم صااااايومًا من ي رَ ااااع  ةَ ااااااخمس

 قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ  الم رلإَ 
رَ أنها أيسرُ  وكان  ،المرافعاتمن اجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون ى للمتقاع قدَّ
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ه لم يسلل  أنَّ الاَّ  ،راااااار التقدياااااولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أم ،الم ار اليه النصُ 
ذلت النص ى ف دْ ر  فلم يَ  ،لرفع الدعوى ى سلوك الطريق العادى حقه الأصيل فى المتقاع
ى متقاعقيدٍ يحول دون لجوء الى أ 1944لسنة  90سائر مواد القانون رقم ى ولا ف

 وكانت ذبارةُ  ،أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحقى الى هذا السبيل عند المنا عة ف
ى المعارعة ف وأساسَ  نولإَ  الرسوم" لم تحددْ مقدار ى "يجو  لذى ال أن أن يعارض ف

ى كان مبناها المنا عة ف سواءً  ،دارااالمقى ف المنا عةَ  لت ملَ  ومن ثم تتسعُ  ،مقدار الرسوم
تغياها ى مع ال اية الت وهو ما يتفقُ  ،اااااااس الالتزام بهاااااااأسى الرسوم المستحقة أو فقيمة 
اجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم  وتبسيطُ  وهو تيسيرُ  ،من النص المذكور الم رلإُ 
حضر عند بإبدائه أمام المُ  ،بالخايار بيان رفع التظلمى الاماتاقااع بحيث ياااونُ  ،القضائية

وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى  ،قلم الاتابى لانه بأمر التقدير أو بتقرير فاع
وم أم ااااادار الرسااه على مقمنا عتُ  سواءً انصبتْ  ،قانون المرافعاتى المنصوص عليه ف

بإبدائها أمام  ،المعارعة طريقَ ى فإذا ما سلت المتقاع ،اااااازام بهااااالالت اسَ اااات أساااااولااااتن
 ،من القانون سالف الذكر 18خضع لنص المادة  ،قلم الاتابى ف حضر أو بتقريرٍ المُ 

يومًا  ع رَ  خلال خمسةَ  تلت المعارعة  ى ه للحكم الصادر فاستئنافُ  أن يكونَ  فيتعينُ 
للقواعد  فتاون دعواه خاععةً  ،أمَّا اذا رفع الدعوى با جراءات المعتادة ،من يوم صدوره

الدعوى خلال ى الصادر ف الحكم   له استئنالُ  فيحقُ  ،مة الواردة بقانون المرافعاتالعا
  دوره.صيومًا من تاريخ  أربعينَ 

واها با جراءات العادية لرفع اااااما أقامت دعانَّ  الطاعنةَ  أنَّ  نُ يّ  كان البَ اذ  -3
ادة اااااالًا بالمااامان يومًا عااااا أربعيااااادر فيهااااام الصااااللحك ال  ااااالاستئن مدةُ  فتاونُ  ،وى ااااالدع
خ اابتاري الصادرَ  قد استأنفت الحكمَ  ت الطاعنةُ اااناااوإذ ك ،اتااااااون المرافعاااااامن قان 227
بما  ،21/4/2013ى ق ا سماعيلية ف 54لسنة  ... ال رقمااااانااابالاستئ 13/3/2013
 ،فيه هذا النظرَ  م المطعونُ وإذ خالف الحكُ  ،نًاالميعاد المقرر قانو ى قد أقامته ف تاونُ 
ه يكون قد خالف فإنَّ  ،الاستئنال لرفعه بعد خمسة ع ر يومًاى ضى بسقوط حقها فوقَ 

 ه.ااتطبيقى وأخطأ ف القانونَ 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة . ،والمرافعة
 –حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  – الوقائع نَّ ا حيثُ 
بورسعيد الابتدائية على  2012... لسنة  أنَّ الطاعنة أقامت الدعوى ى تتحصل ف
ى الرسوم النسبية والخدمية الصادرتين فى بطلل الحكم بإل اء قائمت ،عدهمالمطعون 

وذلت على سندٍ من أنَّه صدر ق بَلَها حكمٌ  ،بورسعيد الابتدائية 2009الدعوى ... لسنة 
جنيه كرسوم  44422فقامت على اثره وحدةُ المطالبة بتقدير مبلغ  ،تلت الدعوى ى ف

فقد  ،ولمَّا كانت تلت الرسومُ مخالفةً للقانون  ،يةجنيه كرسوم خدم 22211نسبية ومبلغ 
برف  الدعوى بحكمٍ استأنفته  المحكمة حكمت 13/3/2013أقامت الدعوى . وبتاريخ 
المحكمة قضت  24/12/2013ى وف ،ق ا سماعيلية 54الطاعنة برقم ... لسنة 
ت الاستئنال لرفعه بعد أكثر من خمسة ع ر يومًا. طعنى بسقوط حق الطاعنة ف

وقدمت النيابةُ مذكرةً دفعت فيها بعدم جوا   ،هذا الحكم بطريق النق ى الطاعنةُ ف
وإذ عُرض الطعنُ  ،الموعولإ بنق  الحكم المطعون فيهى وف ،الطعن لقلة النصاب
 غرفة م ورة فحددت جلسةً لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.ى على هذه المحكمة ف

من النيابة بعدم جوا  الطعن لقلة النصاب على وحيثُ انَّه عن الدفع المُبدى  
حدده الم رلإ بالمادة  الذلسندٍ من أنَّ قيمة الرسوم المتظلم منها أقل من النصاب 

 .2007لسنة  76مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم  248
 - بقضاء هذه المحكماة –ن المقرر مذلت بأنَّه  ،وحيثُ انَّ هذا الدفعَ غيرُ سديدٍ  

شأن الرسم الواجل أداؤه بين قلم الاتاب والمسئول عن ى تقوم فى المنا عة التأنَّ 
سبق ى بالطلل أو الدعوى المطروحة على القضاء الت طةً مرتب تعتبر منا عةً  ،الرسم

يستأديه قلم  الذل الرسمَ  ذلت أنَّ  ،المذكورُ  استحق عليها الرسمُ ى والت ،الفصل فيها
 ،تعرض عليه أو خصومةٍ  طللٍ ى لتجاء الى القضاء فبمناسبة الا انما يجيئُ  ،الاتاب

م ان ثاااوم ،ااااااهاااا أو بمناسبتاااااأو تلت الخصومة وين أ عنه ،فهو يتولد عن هذا الطلل
ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبةية عند  ،هااارلإ من أصلاااة الفاااا منزلااااه ينزل منهفإنَّ 
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الحكم يكون قابلًا للطعن عليه بذات طرق الطعن على  ومن ثم فإنَّ  ،الحكمى الطعن ف
باعتباره جزءًا متممًا  ،ومااااااار الرسااصدر فيها أمر تقديى وى التاااااالدعى الحكم الصادر ف

لمَّا كان . أمر تقدير الرسومى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى ف فلا عبرةَ  ،له
بطلل الحكم بفسخ  قيمتْ قد أُ  ،المتظلم منه التقدير أمر   وكانت الدعوى موعولإُ  ،ذلت

 دُّ عَ تلت الدعوى تُ  ومن ثم فإنَّ  ،الأرض محل العقد م  ااوتسلي ببيعٍ  رنٍ اااامقت ارٍ اااااعقد ايج
 .معه الطعن بالنق  جائزًا ا يكونُ ممَّ  ،مقدرة القيمة غيرَ 

 وحيثُ انَّ الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 
الطاعنةُ على الحكم المطعون فيه مخالفةَ القانون والخطأَ وحيثُ انَّ مما تنعاه  

الاستئنال لرفعه بعد أكثر من خمسة ى اذ قضى بسقوط حق الطاعنة  ف ،تطبيقهى ف
تقدير ى معارعةٍ فى ع ر يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة باعتباره صادرًا ف

 ،بما يعيل الحكم ،لدعوى حال أنَّ الدعوى مقامةٌ با جراءات المعتادة لرفع ا ،رسومٍ 
 ويستوجل نقضه.

من قانون الرسوم  17المادة ى النص فذلت بأنَّ  ،سديدٌ ى وحيث انَّ هذا النع 
مقدار ى ف عارضَ يُ  " يجو  لذى ال أن أنْ  على أنْ  1944لسنة  90القضائية رقم 

التقدير عند اعلان أمر حضر أمام المُ  وتحصل المعارعةُ  ... الرسوم الصادر بها الأمرُ 
وتنص المادة  ثمانية الأيام التالية لتاريخ اعلان الأمر ..."ى فقلم الاتاب ى ف أو بتقريرٍ 

 ها أمرَ أصدر رئيسُ ى الى المحكمة الت قدم المعارعةُ "تُ  من ذات القانون على أنْ  18
 ةَ ااااااميعاد خمسى ف الحكم   ويجو  استئنالُ  ،... حسل الأحوال القاعيالتقدير أو الى 

قد  الم رلإَ  على أنَّ  الطعن". يدلُ ى وإلا سقط الحق ف ،دورهاااااوم صااااايومًا من ي رَ ااااع 
رَ أنها  رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ  قدَّ

 وكان النصُ  ،اتاااااااون المرافعاااااواردة بقاناااااوى الاامن اجراءات رفع الدعى للمتقاع أيسرُ 
ه لم يسلل  أنَّ الاَّ  ،راااار التقدياااااولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أم ،الم ار اليه

ذلت النص ى ف دْ ر  فلم يَ  ،لرفع الدعوى ى سلوك الطريق العادى حقه الأصيل فى المتقاع
ى قيدٍ يحول دون لجوء المتقاعى أ 1944لسنة  90سائر مواد القانون رقم ى ولا ف
 وكانت ذبارةُ  ،أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحقى ذا السبيل عند المنا عة فالى ه
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ى المعارعة ف وأساسَ  نولإَ  الرسوم" لم تحددْ مقدار ى ال أن أن يعارض فى "يجو  لذ
ى كان مبناها المنا عة ف سواءً  ،دارااالمقى ف المنا عةَ  ومن ثم تتسع لت ملَ  ،مقدار الرسوم

تغياها ى مع ال اية الت وهو ما يتفقُ  ،اااااازام بهاااااس الالتاااأسى أو فقيمة الرسوم المستحقة 
اجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم  وتبسيطُ  وهو تيسيرُ  ،من النص المذكور الم رلإُ 
حضر عند بإبدائه أمام المُ  ،ار بيان رفع التظلماااابالخايى عاااالاماتاق بحيث ياااونُ  ،القضائية

وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى  ،قلم الاتابى لتقدير أو بتقرير فاعلانه بأمر ا
ه على مقدار الرسوم أم منا عتُ  سواءً انصبتْ  ،قانون المرافعاتى المنصوص عليه ف

بإبدائها أمام  ،المعارعة طريقَ ى فإذا ما سلت المتقاع ،الالتزام بها تناولت أساسَ 
 ،من القانون سالف الذكر 18خضع لنص المادة  ،قلم الاتابى ف حضر أو بتقريرٍ المُ 

يومًا  ع رَ  خلال خمسةَ  تلت المعارعة  ى ه للحكم الصادر فأن يكون استئنافُ  فيتعينُ 
للقواعد  فتاون دعواه خاععةً  ،أمَّا اذا رفع الدعوى با جراءات المعتادة ،من يوم صدوره

الدعوى خلال ى الصادر ف كم  الح له استئنالُ  فيحقُ  ،العامة الواردة بقانون المرافعات
ما أقامت انَّ  الطاعنةَ  أنَّ  نُ يّ  وكان البَ  ،لمَّا كااااان ذلاااتدوره . اايومًا من تاريخ ص أربعينَ 

للحكم الصادر  الاستئنال   مدةُ  فتاونُ  ،وى اااااة لرفع الدعاااااديااااراءات العاااواها با جاااادع
قد  وإذ كانت الطاعنةُ  ،من قانون المرافعات 227فيها أربعين يومًا عملًا بالمادة 

ق  54لسنة  ...بالاستئنال رقم  13/3/2013بتاريخ  الصادرَ  استأنفت الحكمَ 
وإذ  ،الميعاد المقرر قانونًاى قد أقامته ف بما تاونُ  ،21/4/2013ى ا سماعيلية ف
الاستئنال لرفعه بعد ى ضى بسقوط حقها فوقَ  ،فيه هذا النظرَ  المطعونُ  خالف الحكمُ 

 بما يوجل نقضه. ،تطبيقهى وأخطأ ف ه يكون قد خالف القانونَ فإنَّ  ،خمسة ع ر يومًا
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 2020سنة  مارسمن  2جلسة 
وعضوية  "،نائل رئاياس الامحكماة" يحيى جلال /القاعيبرئاسة السياد  

ى العكا   وياسر فتك الله هيباة رفعاات ،رفاعي وائل ،مصطفىى مجد /السادة القضااة
 ."رئايس المحكمة نواب"

 

 القضائية 48لسنة  16781الطعن رقم 
:  سريان القانون من حيث الزمانالقانون الواجب التطاللهيق : سريان القانون : ( قانون ر 2،1)

 . رى الأثر الفور 
اعمال  بين القوانين . وجوبُ ى نصًا خاصًا يحكم مسألة التنا لإ الزمان الم رلإ   عُ عْ وَ ( 1)

سريان القانون من حيث الزمان أو متعارعًا ى كان متفقًا مع المبادئ العامة ف ذلت النص سواءً 
 معها . علة ذلت . وجوب اعمال الأثر المباشر للقانون الجديد . 

 19/1/2012تعلقة بالنظام العام . تحديد ه آمرة مقواعد.  2012لسنة  14المرسوم بق ( 2)
. لا مه . عدم انسحاب ى ميعادًا لنفاذه . مؤداه . سريانه بأثر مباشر . عدم سريانه بأثر رجع

تاونت  الذلأحكامه على الروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذه . بقاؤها محكومة بالقانون 
ة ذلت . عدم توقف الاعتداد بها على موافقة مجلس . على ظله حتى انقضاء كيانها القانونى ف

لتنمية شبه جزيرة سيناء . م ايرة ذلت . أثره . احتواء النص على أحكام ى ادارة الجها  الوطن
تفسير ذباراته بمراعاة التناسق فيما بينها . خلو ذلت القانون وتعديله ولائحته  وجوبمتضاربة . 

العرض على هذا المجلس ومواعيده وجزاء تخلفه . عدم جوا  التنفيذية وتعديلاتها من المقصود ب
 2012لسنة  14اصدار المرسوم بق  من 2سكت عنه النص . م لأمرٍ  أو جزاءٍ  افتراض حكمٍ 

     . 2015لسنة  95 بقعدل شبه جزيرة سيناء المُ ى ب أن التنمية المتااملة ف

 ( بيع ر آثار دقد الاللهيع ر . 4،3)
ى ظله . تراخى أبرم ف الذل. مؤداه . خضوعه للقانون ى فور عقد البيع . عقد ( 3)

 بنقل الملاية .و  تسليم المبيعبالتسجيل لا يمنع ترتيل آثاره بمجرد انعقاده . التزام البائع بموجبه 
على التقابل بمجرد  تترتل بين الطرفينى بدفع الثمن وغيرها من الالتزامات التى التزام الم تر 
  . انعقاد البيع
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 95المعدل بق  2012لسنة  14قبل نفاذ المرسوم بق ى ابرام عقد البيع محل التداع( 4)
. مؤداه . عدم خضوعه لأحكامه . أثره . عدم اشتراط سبق عرعه على مجلس ادارة  2015لسنة 

لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته قبل اقامة دعوى بصحته ونفاذه . ى الجها  الوطن
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلت النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى متحجبًا عن بحث  علة ذلت .

 . ومخالفة للقانون توافر ال روط اللا مة لصحته ونفاذه . قصور 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ى أحوال تعاقل القوانين فى أنَّه ف –ء محكمة النق  قضاى ف -المقرر  -1 
وجل اعمال  ،هابينى نصًا خاصًا يحكم مسألة التنا لإ الزمان الم رلإُ  عَ عَ وَ الزمان اذا 

 ،سريان القانون من حيث الزمانى كان متفقًا مع المبادئ العامة ف سواءً  ،النص اذه
باعتبار أنَّ  ،معها تأو تعارع ،استقر عليها الفقهُ وجرت بها أحكامُ القضاءى الت

بناءً على ما يقدره من  ،يراهاى ينزلها المنزلة الت ،الم رلَإ أبقى  مامَ هذه المسألة بيده
 ،أو تستهدل تحقيق مصلحة عااااماااااة ،أو استقرار الحقوق والمعاملات ،اعتبارات العدالة

الأثر  جل اعمالُ حيث ي ،أو سريان القانون القديم ،وذلت بتقرير رجةية القانون الجديد
 .  المباشر للقانون الجديد

لسنة  14المادة الثانية من مواد اصدار المرسوم بقانون رقم ى ف النصَ  انَّ  -2 
عدل بقرار رئيس الجمهورية رقم شبه جزيرة سيناء المُ ى ب أن التنمية المتااملة ف 2012
على كافة الأن طة  أحكام هذا القرار بقانون ى ه " تسر على أنَّ  2015لسنة  95

ا بالنسبة للأن طة والم روعات أمَّ  ،19/1/2012ا من قيمت اعتبارً أُ ى والم روعات الت
ى القائمة فعليًّا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو اجراءات التعاقد التمهيدية أو أ

عليها ى فيسر  ،ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره
وذلت بعد العرض على ى حتى انقضاء كيانها القانون ،ظلهى ن ئت فأُ  الذل القانونُ 

ال أن توفيق الأوعالإ القانونية ى مجلس ا دارة . وعلى الجهات المختصة بالدولة وذو 
الم رلَإ قصد  أنَّ يدلُ وفقًا لذلت خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية " . 

من حيث  2012لسنة  14سريااااان المرساااااوم بقاناااااون رقم  بهذا النص رسْمَ حدود
أو  التعاقدات   نص على أنَّ  ،هأحكام ميعادًا لنفاذ 19/1/2012حدد فبعد أن  ،الزماااان
تخضعُ أخرى  قانونيةٍ  ارتباطاتٍ ى التعاقد التمهيدية أو أ التخصيص أو اجراءات   قرارات  
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فاده أنَّه على الرغم من أنَّ نصوصَ ذلت المرسوم مما م ،ظلهى ن ئت فأُ  الذللقانون ل
رَها  ،بالنظام العام متعلقةً  آمرةً  ضمن قواعدَ تتبقانونٍ  الاَّ أنَّ الم رلَإ ارتأى لاعتباراتٍ قدَّ
ى تاونت ف الذلالروابطَ والعلاقات  القانونيةَ سالفةَ البيان محكومةً بالقانون ى أنْ يُبْق  
أحكامُه الاَّ على المراكز ى فلا تسر  ،لهذا المرسوممباشر الثر دون أن تخضع للأ ،ظله

 ،ن أتها أو الآثار الناتجة عنها أو انقضائهاى سواءً ف ،تتاون بعد نفاذهى القانونية الت
 القانونيةَ  اكزَ ر مه الأحكامُ  ولا تمس ،رجعيٌ  أثرٌ  ومن ثم لا يكونُ لذلت المرسوم بقانون 

ى باعتبار أنَّ انسحابَ أحكامه على الماع ،قبل العمل به استقرت لأصحابهاى تال
 ولا ي ير من ذلت ذبارةُ " ،القانون ى اخلالٌ باستقرار المعاملات وإهدارُ الثقة الواجبة ف

نص ى الواردةُ ف " وذلت بعد العرض على مجلس ا دارةى حتى انقضاء كيانها القانون
 بالروابط والعلاقات القانونية تدادَ الاعأنَّ ى لأنَّها لا تعن ،المادة الثانية سالفة البيان

ى على موافقة الجها  الوطن توقفُ ي ،2012لسنة  14السابقااة على نفاذ المرسوم بقانون 
 ،متضاربةٍ  على أحكامٍ ى يحتو  النصَ يجعلُ  ،والقول ب ير ذلت ،لتنمية شبه جزيرة سيناء

فبعد أنْ أفصكَ الم رلُإ بةباراتٍ صريحةٍ لا تحتملُ التأويلَ عن خضولإ تلت الروابط 
ويخضعها  ،ذات الفقرة من النصى يعودُ ف ،ظلهى تاونت ف الذلالقانونية للقانون 

بما يتعينُ معه تفسير ذبارات النص المذكور بمراعاة  ،لأحكام ذلت المرسوم بقانونٍ 
ذات الفقرة من نص المادة ى  الةبارة سالفة الذكر جاءت فذلت أنَّ  ،التناسق فيما بينها

ى طةً بها فرتبم ،الحكمى مؤكدةً لها ف ،معطوفةً على الةبارات السابقة عليها ،الثانية
بالقانون  محكومةً  تؤكدُ أنَّ التعاقدات  السابقةَ على نفاذ المرسوم تظلُ ى فه ،المعنى
ا دارة  أمَّا العرضُ على مجلس ،القانوني هاكيانُ ى نقضأن يى الظله ى تاونت ف الذل

له لائحته التنفيذية كذلت قانون وتعديله و ب ت نصوصُ المرسومخل فقد ،المذكور
تخلف على الجزاء الوتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده و 

  سكت عنه النص.لأمرٍ  أو جزاءٍ  حكمٍ  جو  افتراضُ فلا ي ،عن العرض
تن أ وتاتمل ى الت ،ةفوريالد و عقمن ال وما يرتبه من آثارٍ يُعَدُّ البيع  عقدَ انَّ  -3 

برم أُ  الذلخضع للقانون ي ومن ثم فإنَّه ،بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها
يظلُ  البائعَ  أنَّ  الاَّ  ،جيلسالتالبيولإ العقارية الى ى نقل الملاية فى تراخولئن  ،ظلهى ف
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الى  ،بأداء الثمنى لتزم الم تر كما ي ،بنقل الملايةو تسليم المبيع ب ،العقد بموجل ،ملزمًا
 .تترتل بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع ى غير ذلت من الالتزامات الت

بين الطاعن  11/2/2004قد أُبرم بتاريخ  وى الدععقدُ البيع سندُ اذ كان  -4 
 2012لسنة  14 اناااااون رقموم بقاااااااالمرس امااااالأحك خضعُ فلا ي ،والمطعون عده الأول

سبق  ،دعوى بصحته ونفاذهرفع ال يستلزم ولا ،2015ة ااااااناااالس 95 انااااااون قالدل بااااااعالمُ 
لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على ى عرعه على مجلس ادارة الجها  الوطن

قد اكتملت قبل العمل بذلت  ،ن أت عن ذلت العقدى لأنَّ المراكزَ القانونيةَ الت ،تهموافق
لأنَّ العبرة بوقت حصول  ،عليه أحكامُه من حيث آثاااره وانقضاااااائاااااهى فلا تسر  ،المرسوم

خالف وإذ  ،وليس بوقت المطالبة بها ،اكتملت بها المراكز القانونيةى الواقعة المن ئة الت
لعدم حصوله على موافقة دم قبول الدعوى بع ىوقض ،النظرَ  اذهفيه  المطعونُ  الحكمُ 

فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجةيًّا بالمخالفة  ،مجلس ا دارة المذكور
عن بحث توافر ال روط ذلت  هحجبو  ،ممَّا يعيبه بمخالفة القانون  ،لصريك نصوصه

بالقصااااور  –أيضًا  –ا فإنَّه يكونُ معيبً  ،عقد البيع موعولإ الدعوى  ونفاذ ةاللا مة لصح
 . التسبيلى ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.  انَّ  حيثُ 
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –الوقائع  انَّ  وحيثُ 
لسنة  ...أقام على المطعون عدهم بصفاتهم الدعوى رقم  الطاعنَ  أنَّ ى تتحصل ف
اء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ  تبا ،شرم ال يخى كلى مدن 2013
ى التداعن بيع المطعون عده الأول له قطعة الأرض محل المتضم ،11/2/2004

على نفقته الخاصة ولرف  المطعون عده الأول المثول أمام ال هر  وأقام عليها بناءً 
ة أول مومحك .ومن ثم كانت دعواه  ،للتسجيل وللتوقيع على عقد البيع النهائيى العقار 
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استأنفه  بحكمٍ  ،رسمه القانون  الذلدرجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها ب ير الطريق 
مأمورية  –ق أمام محكمة استئنال ا سماعيلية  24لسنة  ...الطاعن بالاستئنال رقم 

 طعن الطاعنُ  .بتأييد الحكم المستأنف  13/7/2014قضت بتاريخ ى والت –الطور 
 ،برف  الطعنى الرأأبدت فيها  مذكرةً  وأودعت النيابةُ  ،هذا الحكم بطريق النق ى ف
ره وفيها اااة لنظااغرفة م ورة حددت جلسى على هذه المحكمة ف ذ عُرض الطعنُ وإ

 التزمت النيابة رأيها. 
القانون  على الحكم المطعون فيه مخالفةُ  حاصل ما ينعاه الطاعنُ  وحيث انَّ  
اذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى الطاعن  ،تطبيقهى ف والخطأُ 

على ما تضمنته المادة الثانية  اتأسيسً  11/2/2004البيع المؤرخ  بصحة ونفاذ عقد
من لائحته التنفيذية الصادرة  15مقرونة بالمادة  2012لسنة  14من المرسوم بقانون 

ر تملت العقارات بمنطقة التنمية حظب 2012لسنة  959بقرار رئيس مجلس الو راء رقم 
الدفالإ والداخلية والمخابرات العامة لتعلق ذلت ى  بعد موافقة و ارتة سيناء الاَّ ر يز ج هب ب

ومن ثم  ،على صدور هذا المرسوم بقانون  ه سابقٌ ئشرا عقدَ  حين أنَّ ى ف ،بالنظام العام
وإذ خالف الحكم المطعون فيه  ،يسريان القوانين بأثر رجعلعدم  اعمالًا  ،عليهى لا يسر 

 ويستوجل نقضه.  ،مما يعيبه ،هذا النظر
الزمان اذا ى أحوال تعاقل القوانين فى بأنَّه فذلت  ،سديدٌ ى النع هذا وحيث انَّ  

 ،النص اذهال اااوجل اعم ،هااااابينى اناانصًا خاصًا يحكم مسألة التنا لإ الزم الم رلإُ  عَ عَ وَ 
استقر ى الت ،سريان القانون من حيث الزمانى كان متفقًا مع المبادئ العامة ف سواءً 

باعتبار أنَّ الم رلَإ أبقى  ،معها تأو تعارع ،أحكامُ القضاءعليها الفقهُ وجرت بها 
بناءً على ما يقدره من اعتبارات  ،يراهاى ينزلها المنزلة الت ، مامَ هذه المسألة بيده

وذلت  ،أو تستهدل تحقيق مصلحة عامة ،أو استقرار الحقوق والمعاملات ،العدالة
الأثر المباشر  جل اعمالُ حيث ي ،القديم أو سريان القانون  ،بتقرير رجةية القانون الجديد

المادة الثانية من مواد اصدار المرسوم بقانون رقم ى ف النصُ  وكان للقانون الجديد .
عدل بقرار رئيس شبه جزيرة سيناء المُ ى ب أن التنمية المتااملة ف 2012لسنة  14

ن على كافة أحكام هذا القرار بقانو ى ه "تسر على أنَّ  2015لسنة  95الجمهورية رقم 
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ا بالنسبة للأن طة أمَّ  ،19/1/2012ا من قيمت اعتبارً أُ ى الأن طة والم روعات الت
والم روعات القائمة فعليًّا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو اجراءات التعاقد 

ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على ى التمهيدية أو أ
ى حتى انقضاء كيانها القانون ،ظلهى ن ئت فأُ  الذل القانونُ  عليهاى فيسر  ،صدوره

ال أن ى وذلت بعد العرض على مجلس ا دارة. وعلى الجهات المختصة بالدولة وذو 
ة اااتوفيق الأوعالإ القانونية وفقًا لذلت خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائح

 14حدود سريان المرسوم بقانون رقم الم رلَإ قصد بهذا النص رسْمَ  أنَّ يدلُ ة". اااالتنفيذي
 ،هأحكامااا اذاااااادًا لنفاااميع 19/1/2012حدد فبعد أن  ،من حيث الزمااااان 2012لسنة 

ى التعاقد التمهيدية أو أ التخصيص أو اجراءات   أو قرارات   التعاقدات   نص على أنَّ 
مفاده أنَّه على الرغم  مما ،ظلهى ن ئت فأُ  الذللقانون تخضعُ لأخرى  قانونيةٍ  ارتباطاتٍ 

الاَّ أنَّ  ،بالنظام العام متعلقةً  آمرةً  ضمن قواعدَ تتمن أنَّ نصوصَ ذلت المرسوم بقانونٍ 
رَها أنْ يُبْق   الروابطَ والعلاقات  القانونيةَ سالفةَ البيان ى الم رلَإ ارتأى لاعتباراتٍ قدَّ

 ،لهذا المرسوممباشر الثر دون أن تخضع للأ ،ظلهى تاونت ف الذلمحكومةً بالقانون 
ن أتها أو ى سواءً ف ،تتاون بعد نفاذهى أحكامُه الاَّ على المراكز القانونية التى فلا تسر 

 ،رجعيٌ  أثرٌ  ومن ثم لا يكونُ لذلت المرسوم بقانون  ،الآثار الناتجة عنها أو انقضائها
باعتبار أنَّ  ،اال باااهقبل العماا استقرت لأصحابهاى تال القانونيةَ  اكزَ ر مه الأحكامُ  ولا تمس

ى اخلالٌ باستقرار المعاملات وإهدارُ الثقة الواجبة فى انسحابَ أحكامه على الماع
وذلت بعد العرض على ى حتى انقضاء كيانها القانونولا ي ير من ذلت ذبارةُ " ،القانون 

 الاعتدادَ  أنَّ ى لأنَّها لا تعن ،نص المادة الثانية سالفة البيانى الواردةُ ف "مجلس ا دارة
 توقفُ ي ،2012لسنة  14بالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفااذ المرسوم بقانون 

 النصَ يجعلُ  ،والقول ب ير ذلت ،لتنمية شبه جزيرة سيناءى على موافقة الجها  الوطن
لَ فبعد أنْ أفصكَ الم رلإُ بةباراتٍ صريحةٍ لا تحتملُ التأوي ،متضاربةٍ  على أحكامٍ ى يحتو 

ذات الفقرة ى يعودُ ف ،ظلهى تاونت ف الذلعن خضولإ تلت الروابط القانونية للقانون 
بما يتعينُ معه تفسير ذبارات  ،ويخضعها لأحكام ذلت المرسوم بقانونٍ  ،من النص

ذات ى ذلت أنَّ الةبارة سالفة الذكر جاءت ف ،النص المذكور بمراعاة التناسق فيما بينها
ى مؤكدةً لها ف ،معطوفةً على الةبارات السابقة عليها ،الثانيةالفقرة من نص المادة 
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تؤكدُ أنَّ التعاقدات  السابقةَ على نفاذ المرسوم ى فه ،المعنىى طةً بها فتبمر  ،الحكم
أمَّا  ،ها القانونيكيانُ ى نقضأن يى الظله ى تاونت ف الذلبالقانون  محكومةً  تظلُ 

كذلت قانون وتعديله و ب ت نصوصُ المرسوملخ فقد ،ا دارة المذكور العرضُ على مجلس
جزاء الوتعديلاتها من المقصود بالعرض على هذا المجلس ومواعيده و له لائحته التنفيذية 

 سكت عنه النص .لأمرٍ  أو جزاءٍ  حكمٍ  جو  افتراضُ فلا ي ،عن العرضتخلف على ال
تن أ وتاتمل ى الت ،ااةوريااافالد ااو عقمن ال ومااا يرتبااه من آثااارٍ يُعَدُّ البيع  عقدُ وإذ كان 

برم أُ  الذلخضع للقانون ي ومن ثم فإنَّه ،بمجرد توافر أركان انعقادها وشروط صحتها
يظلُ  البائعَ  أنَّ  الاَّ  ،جيلسالتالبيولإ العقارية الى ى نقل الملاية فى تراخولئن  ،ظلهى ف

 ،بأداء الثمنى لتزم الم تر كما ي ،ةاااال الملايااابنقو ع ااام المبيااااتسليب ،العقد بموجل ،ملزمًا
 تترتل بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيع.ى الى غير ذلت من الالتزامات الت

بين الطاعن  11/2/2004قد أُبرم بتاريخ  وى الدععقدُ البيع سندُ كان و  ،لمَّا كان ذلت
 2012لسنة  14 انون رقمالمرسوم بق لأحكام خضعُ فلا ي ،والمطعون عده الأول

سبق عرعه  ،دعوى بصحته ونفاذهرفع ال يستلزم ولا ،2015لسنة  95 انون قالعدل بالمُ 
لأنَّ  ،تهلتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقى على مجلس ادارة الجها  الوطن

فلا  ،قد اكتملت قبل العمل بذلت المرسوم ،ن أت عن ذلت العقدى المراكزَ القانونيةَ الت
لأنَّ العبرة بوقت حصول الواقعة المن ئة  ،يه أحكامُه من حيث آثاره وانقضائهعلى تسر 
 المطعونُ  خالف الحكمُ وإذ  ،وليس بوقت المطالبة بها ،اكتملت بها المراكز القانونيةى الت

لااعااادم حصولااااه على موافقااااة مجلس ا دارة بعدم قبول الدعوى  ىوقض ،النظرَ  اذهفيه 
فإنَّه يكونُ قد جعل لهذا المرسوم بقانونٍ أثرًا رجةيًّا بالمخالفة لصريك  ،المذكااااااور
عن بحث توافر ال روط اللا مة ذلت  هحجبو  ،ممَّا يعيبه بمخالفة القانون  ،نصوصه

ى بالقصور ف –أيضًا  –فإنَّه يكونُ معيبًا  ،عقد البيع موعولإ الدعوى  ونفاذ ةلصح
 بما يوجل نقضه وا حالة.  ،التسبيل
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وعضوية  "،نائل رئيس المحكمةمحمد أبو الليل " /القاعيبرئاسة السياد 

سامك سمير  ،حمادة عبد الحفيظ ابراهيم ،السادة القضاة/ أمين محمد طموم
 .ومحمد أحمد اسماعيل "،نواب رئيس المحكمة"عامر 

 

 القضائية 82لسنة  12103الطعن رقم 
 المركزى : دمج الاللهنوك ر .( بنوك ر الاللهنك 2،1)

حالة ى بيع الأوراق المالية المرهونة فى البنت الدائن المرتهن . الاتفاق على حقه ف (1)
بالوفاء  عدم الوفاء بمستحقاته بحلول أجلها . جوا  بيعها بعد مضى ع رة أيام من تاليو المدين

 . 2003لسنة  88ق  105بالبورصة . م وفق أحكام التداول 

نقضاء البنت المندمج ومحو شخصيته الاعتبارية وذمته ااج بنت الى آخر . أثره . اندم( 2)
الحقوق والالتزامات . ادماج ال ركات بطريق الضم . أثره حلول ى المالية وحلول البنت الدامج محله ف

ذلت خلافة عامة . ى حقوقها والتزاماتها . خلافتها فى ال ركة الدامجة محل ال ركة المندمجة ف
 . 1981لسنة  159ق  133م

 ( بنوك ر دمليات الاللهنوك : رهن الأوراق المالية لصالح الاللهنك ر .3)
بيع ى البورصة لا أثر له على صحة صفة البنت الدامج فى عدم قيد الأسهم المرهونة ف

 .  2003لسنة  88ق  105الأسهم المرهونة ابتداء للبنت المدمج . م 

 . قدير الأدلة ر( محكمة الموضوع ر سلطتها فى ت5،4)
محكمة الموعولإ . سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة المطروحة عليها والموا نة   (4)

بينها . لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولًا على أسبابه وعدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم وحججهم 
 . مثال . والرد عليها استقلالًا . علة ذلت

محكمة الموعولإ . سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة وسائر  (5)
 . المحررات لاستخلاص الواقع الصحيك فى الدعوى 
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 ( قانون ر تفسير القانون ر.6)
تفسير النصوص الت ريةية لفهم مرماها وإعمال أحكامها . وجوب الأخذ بمجمولإ ما ورد 

منها . مؤداه . عدم جوا  افراد أجزاء منها بمفهوم مستقل بها وذلت للتعرل على القصد ال امل 
 . من نص صريك فيها عن سائر مجمولإ نصوصها ما لم يكن مستمداً 

 مجلس الإدارة ر . ، ( شركات ر شركة المساهمة : إدارة الشركة : الجمعية العمومية7)
عضائه منك الم رلإ مجلس ادارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أ 

. لا تعارض  1981لسنة  159من القانون  85، 79وحق تو يع العمل بين أعضائه . المادتان 
 . علة ذلت . مثال . 76الى  59مة لل ركة . المواد من مع اختصاصات الجمةية العا
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ب أن اصدار قانون  2003لسنة  88من القانون  105المقرر بنص المادة  -1
البنت المركزى والجها  المصرفى والنقد فى حالة وجود اتفاق يعطى البنت بصفته دائناً 

الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة اذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنت مرتهناً 
المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجو  للبنت بيع تلت الأوراق وفق الأحكام المنظمة 
لتداول الأوراق المالية فى البورصة، وذلت بعد  مضى ع رة أيام عمل من تاليو 

ن أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص المدين بالوفاء بموجل ورقة م
( من قانون سوق رأس 8من قانون التجارة والمادة ) (129و 126عليها فى المادتين )

مكرراً  61و  61و  60و  59والمواد "  1992لسنة  95المال الصادر بالقانون رقم 
 للقانون الم ار اليه . (" من اللائحة التنفيذية5( ومكرراً )4ومكرراً ) (3( ومكرراً )1)

أن اندماج بنت يتمتع بال خصية  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر -2
الاعتبارية بطريق الضم الى بنت آخر ينقضى به البنت المندمج وتمحى شخصيته 
الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنت الدامج بما له من حقوق وما عليه من 

فة عامة، وتؤول اليه جميع عناصر ذمته المالية. وهو التزامات ويخلفه فى ذلت خلا
بإصدار قانون ال ركات  1981لسنة  159من القانون رقم  133ما أكدته المادة 

المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وال ركات ذات المسئولية المحدودة ويحل محله 
كون مصدرها بمقتضى نص فى القانون، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج ي

 القانون.
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الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر اذ كان  -3
يترتل عليه  ...فى البنت  - الدائن المرتهن - ...الأوراق، بصدور قرار بدمج بنت 

حلول البنت الدامج محل البنت المدمج حلولًا قانونياً فى كافة ما له من حقوق وما عليه 
وانتقال الأسهم  1981لسنة  159من القانون رقم  133لاً بنص المادة من التزامات عم

المرهونة اليه. و كان ذلت ليس من شأنه أن يؤثر على صحة اجراءات بيع تلت الأسهم 
ويستتبع بطلان البيع لأن البنت الدامج أصبك هو الدائن المرتهن للطاعن وإذ استمر 

ذه الصفة وانتهى الحكم الى صحة اجراءات فى مباشرة اجراءات بيع الأسهم المرهونة به
المنطبقة على الواقع فى  -سالفة الذكر  105البيع التى قام بها البنت وفقاً للمادة 

فإنه يكون انتهى وفق صحيك القانون ولا ينال من ذلت ما يثيره الطاعن  -الدعوى 
تنطبق على  بعدم انطباق تلت المادة لعدم قيد الأسهم فى البورصة لأنها جاءت عامة

الأوراق المقيدة وال ير مقيدة بالبورصة أو دفعه بعدم دستوريتها لعدم تمسكه بذلت أمام 
محكمة الموعولإ ويكون تمست الطاعن بذلت و بسقوط ا نذارات الموجهة له بالوفاء 
أو بيع الأسهم من البنت المندمج والتى تمت صحيحة وانتقلت الى البنت الدامج وبطلان 

 سالفة البيان على غير أساس.  105لمخالفته نص المادة  بيع الأسهم
جرى قضاء محكمة النق  على أنه لما كان لمحكمة الموعولإ بما لها  -4

من سلطة تقدير الأدلة والموا نة بينها وترجيك ما تطمئن اليه منها أن تأخذ بتقرير 
زمة بعد ذلت بالرد الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تاون مل

استقلالًا على الطعون التى وجهت الى هذا التقرير لأن فى أخذها به محمولًا على 
أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلت الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه 
التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة التى 

الحساب بين الطرفين أن ذمة الطاعن بصفته م  ولة بالمبلغ المقضى  قامت بتصفية
ذا ألزمه بها وأجرى عليها إبه بعد خصم قيمة الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنت ف

فإنه يكون انتهى سائ اً ووفق  3/10/2000العائد المتفق عليه فى عقد الاتفاق المؤرخ 
يرد على اعتراعاته على تقرير الخبير  صحيك القانون ويكون النعى عليه بأنه لم

لايعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموعولإ من سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه 
 المحكمة ويكون غير مقبول.
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أن لمحكمة الموعولإ السلطة  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -5
ئر المحررات المقدمة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وسا

 فيها واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيك فى الدعوى.
لدى تفسير النصوص القانونية يجل الأخذ فى فهم مرماها وإعمال أحكامها  -6

بمجمولإ ما ورد بها للتعرل على القصد ال امل منها وعدم افراد أجزاء منها بمفهوم 
 ذبارة النص الصريك.مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلت مستمداً من 

أن الم رلإ منك  1981لسنة  159من القانون رقم  85، 79مفاد المادتين  -7
مجلس ادارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجا  له 
تعيين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو 

العمل بين أعضائه ويندب عضواً أو أكثر لأعمال ا دارة المنتدب، كما يو لإ المجلس 
الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمةية العامة من اختصاصات 

خوله  الذلمنه اذ ان قيام المجلس بممارسة اختصاصه  76الى  59فى المواد من 
ه لا يعد عزلًا لمن تم الم رلإ اياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائ

استبداله طالما ظل محتفظاً بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيساً أو 
عضواً منتدباً من قبل الجمةية العامة، ذلت لأن اختصاص الجمةية العامة المقرر 

)أ( من قانون ال ركات بانتخاب أعضاء مجلس ا دارة وعزلهم لا يترتل  63بالمادة 
يجو  أن يترتل عليه، ال اء النصوص الت ريةية التى تقرر اختصاصاً  عليه، ولا

لمجلس ا دارة فى سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال ال ركة وفقاً لما يراه محققاً لهدفها 
طالما أنه فى النهاية يظل مسئولًا أمام جميع المساهمين فى جمعيتهم العامة، وهو ما 

م الواردة بالقانون الم ار اليه ب أن اختصاص كل يتفق مع التفسير الصحيك للأحكا
من الجمةية العامة ومجلس ا دارة والتى يجل أن تؤخذ فى مجموعها للوصول الى 
قصد ال ارلإ منها دون أن يؤدى اعمال حكم منها الى ال اء الأحكام الأخرى أو تعطيل 

حل السلطة فى أن مجلس ادارة ال ركة المساهمة هو صا -آثارها. ويؤيد هذا النظر 
أن اللائحة التنفيذية  -تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أى منها عن منصبه 

 16الصادرة بقرار و ير الاستثمار والتعاون الدولى رقم  1981لسنة  159للقانون رقم 
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منها على أنه "يعين مجلس ا دارة من بين  246نصت فى المادة  1982لسنة 
يجو  له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه،  أعضائه رئيساً، كما

ويكون التعيين فى منصل رئيس المجلس أو نائل الرئيس لمدة لا تجاو  مدة عضويته 
بالمجلس ويجو  تجديد التعيين فى تلت المناصل كما يجو  للمجلس أن ينحى أيهما 

وكان الحكاااااااااااااااااااام المطعون فيه قد التزم هذا  ،عن منصبه فى أى وقت". لما كان ذلت
 20/10/2008 النظر وقضى بصحة قاااااااارار مجلس ادارة ال ركة ... المعقود بتاريخ

دارة جديد بدلًا من الطاعن مع بقاء الطاعن بصفته عضواً اعين رئيس مجلس  الذل
ن ثلث أعضاء المجلس وموافقة لى الاجتمالإ تمت مالى أن الدعوة ابالمجلس استناداً 

ذ انتهى الى رف  دعوى الطاعن رقم ... إالهيئة العامة للاستثمار عليه واعتماده، ف
ق القاهرة الاقتصادية فإنه يكون قد أصاب صحيك القانون ويكون النعى عليه  1لسنة 

 بما ورد بهذا الوجه على غير أساس. 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة . ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية .

 –ئر الأوراق على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسا –وحيث ان الوقائع 
قام على المطعون عدهم من الأول حتى الثامن الدعوى أأن الطاعن  ىتتحصل ف

بطلل الحكم ببطلان قرار  -الدائرة الاستئنافية  -ق القاهرة الاقتصادية  1ة لسن... رقم
 20/10/2008 الصادر بتاريخ - ... -مجلس ادارة ال ركة المطعون عدها الثانية 

لل ركة والمتضمن عزله من رئاسة مجلس ا دارة  ى السجل التجار  ىوالمؤشر به ف
 ىمنه وإل اءه وما ترتل عليه من آثار وخاصة التصرفات والبيولإ الت خر بدلاً آوتعيين 

لزام ال ركتين المطعون عدهما الأولى إتمت بمعرفة رئيس مجلس ا دارة الجديد و 
ن جنيه عن الأعرار المادية والأدبية يين يؤديا له مبلغ ثلاثة ملاأوالثانية متضامنين ب

لمجلس ادارة ال ركة  نه تم تعيينه رئيساً أأصابته من جراء هذا القرار على سند من  ىالت
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بصدور  ءوفؤجى 25/9/2008 المطعون عدها الثانية من الجمةية العمومية بتاريخ
 لقرار مخالفاً خر مكانه ولما كان هذا اآجمالإ بعزله وتعيين  قرار من مجلس ا دارة با

و يعرض عليها أللقانون ولم يصدر من الجمةية العامة لل ركة صاحبة الاختصاص 
بما يبطله ويبطل كل ما صدر عن رئيس مجلس ا دارة الجديد من تصرفات فأقام 

لى المطعون ا منضماً  - ...رئيس مجلس ادارة  -تدخل المطعون عده التاسع  ،الدعوى 
قيدت فيما بعد  ىم الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى التقاأو ، والثالث ىعدهما الثان

ق لدى ذات المحكمة على المطعون عدهم من العاشر حتى الثالث  1 لسنة. .. برقم
جراءات الخاصة بالأسهم المرهونة ع ر بطلل الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع ا 

 ،الدعوى  ىحتى الفصل ف المملوكة له شخصياً  - ... -لى البنت المطعون عده ا
 ىوندب خبير لبيان قيمة أصل الدين والتسهيلات الائتمانية والتسديدات والتحويلات الت

تمت من ال ركة والضمانات المأخوذة وخصم ما تم سداده من التسهيلات واحتساب 
نه أعليها وبيان المستحق للبنت وعدم الاعتداد بمطالبة البنت على سند  ىالفوائد الت
تلافها وتوقف العمل بها اال ركة الطاعنة أدى الى  ىحريق ف شل 8/2/1996 بتاريخ

 ىجنيه وتم عمل قرض ف 788,265,78 مبلغ 1/2/1996ى وكان رصيدها المدين ف
سهم من أسهمه ال خصية  2333 وتم سداد القرض ورهن الطاعن عدد 1996 فبراير

ذنيه اات للبنت سالف الذكر ووقع سند - ... -ال ركة المطعون عدها التاسعة  ىف
تم الاتفاق  4/10/2000 لف دولار وبتاريخألمبلغ مائة وخمسون  بقيمة الاعتماد عماناً 

صدار سلفيات اعلى جدولة المديونية والتوقيع على عقود وشيكات وسندات أخرى وتم 
نه رف  ألا اجديدة ورغم ايدالإ مبالغ نقدية وتحصيل البنت فواتير من عملاء ال ركة 

دلإ تقريره قدم أو ن أوبعد  اً ندبت المحكمة خبير  ى،فأقام الدعو اعطائه ك ول حساب 
 729,104,24 له مبلغ ىن يؤدألزام الطاعن عن نفسه وبصفته بإب عارعاً  البنت طلباً 
 ،بخلال ما يستجد من فوائد وخلافه حتى تمام السداد 31/5/2005 تىدولار ح

يقدم أصل ال يكات ن ألزام البنت بإبطلل الحكم ب مضافاً  اً وأعال الطاعن طلب
لف دولار وبطلان تلت أ 305 بمبلغ 30/10/2000 يصالات سحل القرض المؤرخإو 

المستندات لتزويرها لأنه لم يوقع عليها، كما أقام الطاعن على المطعون عدهم الأول 
ق بطلل الحكم  1 لسنة ... تهم لدى ذات المحكمة الدعوى رقماوالعاشر بصف ىوالثان
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الصادر منه للبنت لبيع الأسهم المملوكة له  3/10/2000 المؤرخببطلان التفوي  
 وهى بيع الأسهم البالغ عددها ثارأوما ترتل عليه من  مطلقاً  بطلاناً  ...ال ركة  ىف

ن يؤدوا له متضامنين مبلغ خمسة ألزامهم بإجنيه و  9,3851724 سهم بمبلغ 2333
أصابته من جراء بيع الأسهم  ىالتعن الأعرار المادية والأدبية اً ملايين جنيه تعويض

 من قانون التجارة رقم 129و 126 قل من ثمنها وبالتواطؤ وال ش والمخالفة للمادتينأب
به  لمعرارهذه الأسهم غير مقيدة بالبورصة ولما كان ذلت  لأن 1999 لسنة 17
على الطاعن عن نفسه  - ... -قام البنت المطعون عده العاشر أقام الدعوى و أ

ق  1 لسنة...  قيدت فيما بعد لدى المحكمة سالفة البيان برقم ىه الدعوى التوبصفت
 تىدولار ح 712613,60غ له مبل يان يؤدأبإلزامهما عامنين ومتضامنين ب

من تاريخ اقامة الدعوى حتى تمام السداد على سند  %7 والعوائد بواقع 30/9/2004
سفر عنها الرصيد أائتمانية يمثلها حصلت منه على تسهيلات  ىمن أن ال ركة الت

وتعهدها بالسداد  3/10/2000ى المطالل به وإذ لم تقم بالسداد رغم اقرارها بالمديونية ف
لزام البنت بتقديم أصل إدعوى فرذية بطلل الحكم ب . أقام الطاعننذارها أقام الدعوى إو 

خبير لحساب  ال يكات وإيصالات سحل القرض والحكم بردها وبطلانها وندب
عليه  ةالمستندات مزور  لأنل الحساب فققف احتساب الفوائد المركبة بعد المديونية وو 

ودلإ تقريره أن أفيهم وبعد  اً عمت المحكمة الدعاوی وندبت خبير ، ولم يتسلم القرض
 ىق برفضهما وف 1 لسنة... و ...  الدعويين رقمی ىف 17/5/2012 مت بتاريخكح

ن أالأولى ب ىلزام الطاعن عن نفسه وبصفته فإق ب 1لسنة ...، ... الدعويين رقمی 
 تىح ىدولار أمريك 135995 يؤدى للبنت المطعون عده العاشر مبلغ

حتى  ىبسيط بسعر تالفة الحصول على الدولار الأمريك ى وعائد سنو  30/11/2008
 ىطعن الطاعن عن نفسه وبصفته ف. تمام السداد ورفضت ما عدا ذلت من طلبات

وإذ  ،برف  الطعن ىودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأألنق  و هذا الحكم بطريق ا
ض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظره ر  عُ 

 يها.أوفيها التزمت النيابة ر 
ن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بال ق الأول من الوجه اوحيث  

 ىلأول من السبل الرابع والسبل الخامس الخطأ فالأول من السبل الأول والوجه ا
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لما كانت اجراءات بيع الأسهم المملوكة له  انه بيان ذلت يقول ىتطبيق القانون وف
 نذاره بالوفاء قبل البيع وفقاً العدم  ةع ر باطل ىوالمرهونة للبنت المطعون عده الثان

 ىوالجها  المصرف ى المركز ن البنت أب  2003 لسنة 88 من القانون رقم 105 للمادة
البنت  ىلاندماجه ف 13/6/2002و 21/4 المؤرخين ...بنت  ى والنقد بعد سقوط انذار 

ن البيع تم بثمن أذ تمست أمام محكمة الموعولإ بذلت وبإو  19/9/2005 الأول بتاريخ
بخس وبعدم انطباق المادة سالفة البيان على بيع الأسهم لاونها غير مقيدة بالبورصة 

ن الحكم طبق هذه المادة رغم ألا اعرار بالدائن والمدين  ذا البيع يؤدى الى ان هأو 
الأوراق المالية المقيدة بالبورصة  ىعدم دستوريتها لمخالفتها مبدأ المساواة بين مالا

الدستور، ولما كانت  ىمقيدة وتاافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليها فالوغير 
ذ انتهى الحكم إن الطاعن يدفع بعدم دستوريتها، و إوى فموعولإ الدع ىلا مة للفصل ف

 .خطأ بما يعيبه ويوجل نقضهأنه يكون إلى صحة البيع فا
من  105 غير مقبول، ذلت بأنه من المقرر بنص المادة ىوحيث ان هذا النع 
والنقد  ىوالجها  المصرف ى صدار قانون البنت المركز ان أب  2003 لسنة 88 القانون 
بيع الأوراق المالية  ىالحق ف ناً مرته اً البنت بصفته دائن ىحالة وجود اتفاق يعط ىف"أنه 

عند حلول أجلها،  المرهونة اذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنت المضمونة بالرهن
 ،البورصة ىيجو  للبنت بيع تلت الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية ف

رة أيام عمل من تاليو المدين بالوفاء بموجل ورقة من أوراق ع  ىوذلت بعد مض
من  (129و 126) المادتين ىالمحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها ف

 لسنة 95 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم( 8) قانون التجارة والمادة
 ("5اً )ومكرر  (4اً )ومكرر  (3اً )ومكرر ( 1مكرراً ) 61و 61و 60و 59"  والمواد 1992

تمتع ي ن اندماج بنتأ، وكان من المقرر "من اللائحة التنفيذية للقانون الم ار اليه
به البنت المندمج وتمحى  ىبال خصية الاعتبارية بطريق الضم الى بنت آخر ينقض

شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنت الدامج بما له من حقوق وما عليه 
ذلت خلافة عامة، وتؤول اليه جميع عناصر ذمته المالية،  ىالتزامات ويخلفه ف من

بإصدار قانون ال ركات  1981 لسنة 159 من القانون رقم 133 وهو ما أكدته المادة
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وال ركات ذات المسئولية المحدودة ويحل محله 
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تزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها القانون، وعليه فإن الال ىبمقتضى نص ف
الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه  ىالقانون. لما كان ما تقدم، وكان الواقع ف

 ...البنت  ىف -الدائن المرتهن - ...بصدور قرار بدمج بنت  أنه من سائر الأوراق،
كافة ما له من  ىف قانونياً  يترتل عليه حلول البنت الدامج محل البنت المدمج حلولاً 

ة لسن 159 من القانون رقم 133 بنص المادة حقوق وما عليه من التزامات عملاً 
. وكان ذلت ليس من شأنه أن يؤثر على صحة اليهوانتقال الأسهم المرهونة  1981

صبك هو الدائن أاجراءات بيع تلت الأسهم ويستتبع بطلان البيع لأن البنت الدامج 
مباشرة اجراءات بيع الأسهم المرهونة بهذه الصفة  ىر فالمرتهن للطاعن وإذ استم

سالفة  105 للمادة قام بها البنت وفقاً  ىلى صحة اجراءات البيع التاوانتهى الحكم 
فإنه يكون انتهى وفق صحيك القانون ولا  -الدعوى  ىالمنطبقة على الواقع ف -الذكر 

البورصة  ىلعدم قيد الأسهم فينال من ذلت ما يثيره الطاعن بعدم انطباق تلت المادة 
و دفعه بعدم أمقيدة بالبورصة الغير مة تنطبق على الأوراق المقيدة و جاءت عا لأنها

دستوريتها لعدم تمسكه بذلت أمام محكمة الموعولإ ويكون تمست الطاعن بذلت وبسقوط 
تمت صحيحة  ىو بيع الأسهم من البنت المندمج والتأا نذارات الموجهة له بالوفاء 

سالفة البيان  105 لى البنت الدامج وبطلان بيع الأسهم لمخالفته نص المادةاانتقلت و 
 على غير أساس.

من الوجه الأول  ىعلى الحكم المطعون فيه بال ق الثان ىن الطاعن ينعاوحيث 
خلال والثالث من السبل الرابع ا  ىمن السبل الأول والسبل الثالث والوجهين الثان

لى تقرير لجنة الخبراء رغم اقضائه  ىذ استند فاالاستدلال  ىد فبحق الدفالإ والفسا
 1996ى من تاريخ الحريق ف ى اعتراعه عليه لأنه لم يعتبر تاريخ قفل الحساب الجار 

 2/10/2000 مما ترتل عليه احتساب فوائد بالمخالفة للقانون واحتسل القرض المؤرخ
لم يحصل عليه عمن المديونية ولم ترد اللجنة على اعتراعه على اجراءات بيع  الذل

أصابه من جراء عزله من مجلس الادارة ولم  الذلالأسهم وثمنها ولم تعتد بالضرر 
تحتسل أرباح الأسهم المرهونة لدى البنت حتى تاريخ البيع وخصمها من المديونية بما 

 .يعيبه ويوجل نقضه



269                                2020من مارس سنة  4جلسة  

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

وعلى ما جرى به قضاء هذه  -غير مقبول ذلت أنه  ىعوحيث ان هذا الن
لما كان لمحكمة الموعولإ بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموا نة بينها  -المحكمة 

الدعوى لاقتناعها بصحة  ىوترجيك ما تطمئن اليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين ف
وجهت الى هذا  ىعلى الطعون الت أسبابه، فإنها لا تاون ملزمة بعد ذلت بالرد استقلالاً 

تلت الطعون ما  ىعلى أسبابه ما يفيد أنها لم تجد ف أخذها به محمولاً  ىالتقرير لأن ف
يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من 

الطاعن ن ذمة أقامت بتصفية الحساب بين الطرفين  ىتقرير لجنة الخبراء المنتدبة الت
م المملوكة له والمرهونة للبنت به بعد خصم قيمة الأسه ىبصفته م  ولة بالمبلغ المقض

 3/10/2000 عقد الاتفاق المؤرخ ىجرى عليها العائد المتفق عليه فألزمه بها و أذا إف
نه لم يرد على أعليه ب ىووفق صحيك القانون ويكون النع فإنه يكون انتهى سائ اً 

فيما لمحكمة الموعولإ من سلطة  ر الخبير لا يعدو أن يكون جدلاً اعتراعاته على تقري
 .تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون غير مقبول

التسبيل  ىمن السبل الأول القصور ف ىن الطاعن ينعی بالوجه الثاناوحيث 
 المنعقد بتاريخ ...لأنه طلل بطلان القرار الصادر من مجلس ادارة ال ركة 

 ىمن النظام الأساس 44 لى المادةا دارة استناداً  بعزله من مجلس ا 20/10/2008
لعدم عرعه على الجمةية  1981 لسنة 159 من القانون رقم 63 لل ركة والمادة

 وا بقاءالعامة لل ركة صاحبة الاختصاص بذلت وقدم المستندات الدالة على عزله 
مما حجبه عن القضاء له بالتعوي  ن الحكم لم يبحثها ألا ابمجلس ا دارة  عليه عضواً 

 عن العزل بما يعيبه ويوجل نقضه.
قضاء هذه  ىف -غير سديد، ذلت بأنه من المقرر  ىوحيث ان هذا النع 
الدعوى وتقدير  ىفهم الواقع ف ىالسلطة المطلقة ف الموعولإأن لمحكمة  -المحكمة 

ترى أنه الواقع الأدلة والمستندات وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص ما 
فهم مرماها  ىالدعوى، وأنه لدى تفسير النصوص القانونية يجل الأخذ ف ىالصحيك ف

وإعمال أحكامها بمجمولإ ما ورد بها للتعرل على القصد ال امل منها وعدم افراد أجزاء 
من ذبارة النص الصريك. لما  منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلت مستمداً 
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أن الم رلإ  1981 لسنة 159 من القانون رقم 85، 79 ن مفاد المادتينكان ذلت، وكا
منك مجلس ادارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجا  

للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو  له تعيين نائباً 
أو أكثر لأعمال ا دارة  دب عضواً المنتدب، كما يو لإ المجلس العمل بين أعضائه وين

الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمةية العامة من اختصاصات 
خوله  الذلمنه اذ ان قيام المجلس بممارسة اختصاصه  76الى  59 المواد من ىف

م لمن ت الم رلإ اياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً 
أو  بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيساً  استبداله طالما ظل محتفظاً 

من قبل الجمةية العامة، ذلت لأن اختصاص الجمةية العامة المقرر  منتدباً  عضواً 
من قانون ال ركات بانتخاب أعضاء مجلس ا دارة وعزلهم لا يترتل )أ(  63 بالمادة

 تقرر اختصاصاً  ىال اء النصوص الت ريةية الت عليه، ولا يجو  أن يترتل عليه،
لهدفها  لما يراه محققاً  سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال ال ركة وفقاً  ىلمجلس ا دارة ف

جمعيتهم العامة، وهو ما  ىأمام جميع المساهمين ف النهاية يظل مسئولاً  ىطالما أنه ف
لم ار اليه ب أن اختصاص كل يتفق مع التفسير الصحيك للأحكام الواردة بالقانون ا

مجموعها للوصول الى  ىيجل أن تؤخذ ف ىمن الجمةية العامة ومجلس ا دارة والت
اعمال حكم منها الى ال اء الأحكام الأخرى أو تعطيل  ىقصد ال ارلإ منها دون أن يؤد

 ىأن مجلس ادارة ال ركة المساهمة هو صاحل السلطة ف -آثارها. ويؤيد هذا النظر 
أن اللائحة التنفيذية  -ا عن منصبه ممنه ىئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أتعيين ر 

 16 رقم ىالصادرة بقرار و ير الاستثمار والتعاون الدول 1981 لسنة 159 للقانون رقم
منها على أنه "يعين مجلس ا دارة من بين أعضائه  246 المادة ىنصت ف 1982 لسنة
للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين  نائباً ، كما يجو  له أن يعين رئيساً 

منصل رئيس المجلس أو نائل الرئيس لمدة لا تجاو  مدة عضويته بالمجلس ويجو   ىف
 ىأ ىأيهما عن منصبه ف ىتلت المناصل كما يجو  للمجلس أن ينح ىتجديد التعيين ف

النظر وقضى بصحة قرار  وقت". لما كان ذلت، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا
عين رئيس  الذل 20/10/2008 للاستثمارات المعقود بتاريخ ...مجلس ادارة ال ركة 

 بالمجلس استناداً  من الطاعن مع بقاء الطاعن بصفته عضواً  دارة جديد بدلاً امجلس 
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عامة لى الاجتمالإ تمت من ثلث أعضاء المجلس وموافقة الهيئة الالى أن الدعوة ا
ق  1 لسنة...  لى رف  دعوى الطاعن رقماذ انتهى إليه واعتماده، فللاستثمار ع

عليه بما ورد  ىالقاهرة الاقتصادية فإنه يكون قد أصاب صحيك القانون ويكون النع
 .بهذا الوجه على غير أساس

 نه لما تقدم يتعين رف  الطعن.اوحيث 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  مارسمن  4جلسة 
وعضوية السادة  "،نائل رئيس المحكمااة" سليمعطاء برئاسة السياد القاعي/ 

رفعت ابراهيم و  حسن اسماعيل، د. مصطفى سعفان ،محمادكمال نبيه القضاة/ 
 ."نواب رئيس المحكمة" الصُن

 

 القضائية 85لسنة  8926الطعن رقم 
 (  رسوم ر الرسوم القضائية : الإدفاء من الرسوم القضائية ر . 2،1) 

 90ق  51 ،50ترفعها الحكومة . المادتينى ضائية على الدعاوى الت( عدم استحقاق رسوم ق1)
 ب أن الرسوم القضائية . شموله جميع ا جراءات القضائية . علة ذلت .  1944لسنة 

( قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدعوى بحالتها وسقوط حق الطاعن بصفته و ير 2)
عدم ايداعه أمانة الخبير ملتفتاً عن طلل اعافة التمست بالحكم الصادر بتعيين خبير لى الداخلية ف

 الأمانة على عاتق الخزانة العامة للدولة . خطأ . علة ذلت .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 51، 50أن مفاد نص المادتين  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -1
أنه لا تُستحق الرسوم القضائية على  1944لسنة  90من قانون الرسوم القضائية رقم 

ترفعها الحكومة، وي تمل مدلول الرسوم القضائية جميع ا جراءات ى الدعاوى الت
القضائية من بدء رفع الدعوى الى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريو الأخرى كأمانة 

لخبير وبدل سفر ال هود وغيرها مما كان لا ماً لتحقيق الدعوى اتخاذ اجراءات تحفظية ا
أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، وذلت تقديراً من الدولة لرفع العلء عن بع  الجهات 

 أو الهيئات.
اذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر )عدم استحقاق  -2

ترفعها الحكومة( وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته ى عاوى الترسوم قضائية على الد
)و ير الداخلية( فى التمست بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرف  الدعوى بحالتها لعدم 
ايدالإ الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه اعافة أمانة الخبير 
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نص القانون ى سوم القضائية التعلى عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل عمن الر 
 تطبيق القانون.ى على اعفاءه منها، فإنه يكون معيباً بالخطأ ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  قاعيالتالاه السيد  الذلوسمالإ التقرير  ،بعد الاطلالإ على الأوراق

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 

 –بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق يعلى ما  –حيث ان الوقائع و 
مدنى البحر الأحمر  2011الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة تتحصل فى أن 

جنيه 123913,90م بأن يدفعوا له مبلغ الابتدائية بطلل الحكم بإلزام المطعون عده
شرطة نتيجة سقوطها ب رفة كابلات تليفونات  …لحقت بالسيارة ى قيمة التلفيات الت

سنترال سفاجا، وكان ذلت ناشئاً عن اهمال المطعون عده الأول ومورث المطعون 
ى جنك سفاجا والت 1999لسنة  …عدهم ثانياً وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 

فيها بإدانتهما بحكم بات، وإذ أصابته جراء ذلت أعراراً تقدر بالمبلغ المطالل قضى 
حكمت  24/2/2014 الدعوى، وبتاريخى به فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً ف

برف  الدعوى بحالتها لعدم سداد أمانة الخبير، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم 
قضت  17/3/2015 وبتاريخ –مأمورية ال ردقة  –ق قنا  33لسنة  …بالاستئنال رقم 

هذا الحكم بطريق النق  وقدمت النيابة مذكرة أبدت ى بالتأييد، طعن الطاعن بصفته ف
غرفة ى بنق  الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى فيها الرأ

 م ورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ وحيث ان مما ينعا

تطبيقه اذ أيد قضاء محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن بصفته فى التمست ى ف
نه مُعفى من جميع أنوالإ أبالحكم الصادر بتعيين خبير وبرف  الدعوى بحالتها حال 

لسنة  90قانون رقم من ال 51، 50ذلت أمانه الخبير عملًا بالمادتين ى الرسوم بما ف
 بما يعيبه ويستوجل نقضه. 1944
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من قانون  51، 50سديد، ذلت أن مفاد نص المادتين ى وحيث ان هذا النع
أنه لا تُستحق الرسوم القضائية على الدعاوى  1944لسنة  90الرسوم القضائية رقم 

ئية من ترفعها الحكومة، وي تمل مدلول الرسوم القضائية جميع ا جراءات القضاى الت
بدء رفع الدعوى الى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريو الأخرى كأمانة الخبير وبدل 
سفر ال هود وغيرها مما كان لا ماً لتحقيق الدعوى اتخاذ اجراءات تحفظية أثناء سيرها 
وأتعاب المحاماة، وذلت تقديراً من الدولة لرفع العلء عن بع  الجهات أو الهيئات، 

ى طعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته فوكان الحكم الم
التمست بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرف  الدعوى بحالتها لعدم ايدالإ الطاعن 
بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه اعافة أمانة الخبير على عاتق 

نص القانون على اعفاءه ى تالخزانة العامة رغم أنها تدخل عمن الرسوم القضائية ال
تطبيق القانون بما يوجل نقضه لهذا السبل دون ى منها، فإنه يكون معيباً بالخطأ ف
 حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  مارسمن  4جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"محمد أبو الليال  /القاعيبرئاسة السياد 

محمد ابراهيم ال باسى  ،عمر السعيد غانم ،السادة القضاة/ أمين محمد طموم
 .والحسين صلاح "،نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 89لسنة  4132الطعن رقم 
 .  ثار الاستئناف : نطاق الاستئناف رآ( استئناف ر 2،1)

عتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفالإ عن ا ( الاستئنال . 1)
 لا يرتضى الحكم الصادر فى شأنه .  الذلحقه 

( محكمة الدرجة الثانية . التزامها بنظر الاستئنال على أساس ما يقدم اليها من المحكوم 2)
 عليه من أدلة وأوجه دفالإ جديدة وما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى . 

 ( استئناف ر الطلبات الجديدة ر . 4،3)
 طلل جديد أمام محكمة الدرجة الثانية .ى داه . حظر قبول أالتقاعى على درجتين . مؤ ( 3)

 .  مرافعاتق  235/1لتزام الأخيرة بعدم قبول الطلل الجديد من تلقاء نفسها . علة ذلت . م ا

من ق التجارة البحرية وبراءة  83 ، 81( طلل الطاعن تحديد مسئوليته عن الحادث م 4)
. طلل جديد . عدم  من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ذمته والقضاء بالرد والفوائد القانونية

 جوا  ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئنال . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيك .

 . ر ر الإحالة لأسباب أول درجة ( استئناف5)
المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى للنتيجة الصحيحة التى انتهى اليها للأسباب  تأييد

. أخذها من حكم الدرجة الأولى بما لا يتعارض  . مفاده به ولأسباب جديدة أن أتها لنفسها الواردة
 أو نتائجها. مثال . مع أسبابها

 .  تقدير دم/ الخاللهير رى ( محكمة الموضوع ر سلطتها ف6-8)
عمل الخبير . من أدلة ا ثبات الواقةية . خضوعه لتقدير محكمة الموعاولإ . شرطه .  (6)

خذها به محمولًا على أعلى أسباب سائ ة لها أصلها فى الأوراق وتؤدى الى ما انتهى اليه .  قيامه
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أسبابه . مؤداه . عدم وجود ما يستحق الرد عليه فى المطاعن الموجهة اليه بأكثر مما تضمنه 
 يره .تقر 

( الخبير . عدم التزامه بأداء عمله على وجه محدد . كفاية قيامه بما يحقق ال اية من 7)
 ندبه . خضوعه لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه لجلاء وجه الحق فى الدعوى .

نعى له أصله الثابت بالأوراق . ال الذل( قضاء الحكم المطعون فيه أخذاً بتقرير الخبير و 8)
النعي عليه .  . لا يجو  اثارته امام محكمة النق  عليه جدلًا تستقل محكمة الموعولإ بتقديره

 غير مقبول .

 ( هيئات ر هيئة قناة السويس ر . 9)
هيئة قناة السويس . اختصاصها . تسيير مرفق قناة السويس بقوانينها ولوائحها الخاصة 

. مؤداه . لها اثبات عناصر  1975لسنة  30ق  6 ، 2 ، 1دون التقيد بالأنظمة الحكومية . م 
لية وتقدير التلفيات ومطالبة المتسبل بالتعوي  الجااااااابر للضرر عند وقولإ حادث بالمجرى ئو المس

 لائحة الملاحة وقواعد المرور فى قناة السويس .  4الملاحى . م 

 .عية المرشد للمجهز ر شخاص الملاحة البحرية : المرشد : تبأنق/ بحرى :  ( نق/ ر11،10)
تحدث تجاه ال ير من المرشد أثناء ى ( الأصل مسئولية ربان السفينة عن الأعرار الت10)

 .  1990لسنة  8من ق  290الى  287تنفيذ عملية ا رشاد . م 

.  ( المرشد . تبعيته للمجهز حال قيامه بعملية ارشاد السفينة ولو كان ا رشاد اجبارياً 11)
طريقة أداء ى اصدار الأوامر للتابع فى التبةية . مناطها . أن تاون للمتبولإ سلطة فعلية فعلاقة 

اختيار تابعه م ى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حراً فى عمله وفى الرقابة عليه ف
 من المعاهدة . 5ق مدنى . اتفاق ذلت مع قواعد المصادمات البحرية بمعاهدة بروكسل م  174

ى مؤداه . ممارسة المجهز لسلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه . انسلاخ المرشد ف
. عدم مساءلة تلت الجهة  يتبعها أصلاً ى ظهر السفينة عن الجهة التى فترة مباشرته ن اطه عل

الحاصل و مجهزها عن التصادم أالفترة . مسئولية مالت السفينة  تلتى تقع منه فى عن الأخطاء الت
 298 ،287 ،286 ،95 ،80بسبل خطأ المرشد دون الجهة التابع لها المرشد . علة ذلت . م 

 .  1990اسنة  8من ق 

  . التزام ر تنفيذ الالتزام : نظرية الظروف الطارئة ر (13،12)
أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول  نظرية الظرول الطارئة . شرطها .( 12)

 مدنى . 147وافر هذا ال رط . م توقت انعقاد العقد . مناطه . 
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( محكمة الموعولإ . سلطتها . البحث اذا كان الحادث الطارئ هو مما فى وسع 13)
دية على أسباب مؤ  اال خص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئاة . مناطه . اقامة قضائاه

 الى ما انتهت اليه .  

 شخاص الملاحة البحرية : المرشد : تبعية المرشد للمجهز ر .نق/ ر نق/ بحرى : أ (14)
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت مسئولية الربان لا المرشد ورف  دعوى ملاك السفينة ببراءة 

 .  اهرة . صحيك . علة ذلتلانعدام القوة الق ذمتهم من قيمة التلفيات الناتجة عن الحادث استناداً 

 .  دقد ر ديوب الإرادة : الإكراه ر (15-17)
 ا كراه المبطل للرعا . مناطه . (15)

تقدير كون الأعمال التى وقع بها ا كراه م روعة أو غير م روعة . دخوله تحت  (16)
 رقابة محكمة النق  متى كانت تلت الأعمال مبينة فى الحكم .

م ادرة الميناء أو التحرك لورش ا صلاح . أمر م رولإ ولا يعتبر ( منع السفينة من 17)
 اكراها . مؤداه . سداد قيمة التلفيات الناتجة عن حادث التصادم . صحيك .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن الاستئنال لا يعدو أن يكون  –النق   فى قضاء محكمة –المقرر  -1
مرحله ثانية أقامها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفالإ عن حقه 

 لم يرت  الحكم الصادر فى شأنه. الذل
لتقاعى من لئن كان القانون أجا  له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى ل -2

محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة ن يتقدم الى أأسباب الدفالإ عن حقه ب
وأوجه دفالإ جديدة وأوجل على تلت المحكمة ان تنظر الاستئنال على أساس ما يقدم 

 اليها منه فضلًا عما سبق تقديمة الى محكمة الدرجة الأولى.
التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاعى على درجتين وتجنباً لاتخاذ  -3

على محكمة أول درجه فقد  هلمباغته الخصم بطلل لم يسبق عرع الاستئنال وسيله
من قانون المرافعات قبول أى طلل جديد أمام  235حظرت الفقرة الأولى من المادة 

 محكمة الاستئنال وأوجبت عليها الحكم بذلت من تلقاء نفسها.
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 ،81طلل الطاعن بصفته بتحديد مسئوليته عن الحادث اعمالًا للمادتين  –4
جنيهاً وقيمته بالدولار الأمريكى  2698200من قانون التجارة البحرية وجعله بمبلغ  83

دولار أمريكى والقضاء برده  1335834,04وبراءة ذمته من مبلغ  152785,96
حتى تمام  2/1/2018من تاريخ المطالبة الحاصلة فى  ٪5والفوائد القانونية بواقع 

السداد قُدم لأول مرة أمام محكمة الاستئنال مما يعد طلبا جديداً غير مقبول وكان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى رفضه وهو ما يستوى مع عدم قبوله ومن ثم يضحى 

 هذا السبل على غير أساس وبالتالى غير مقبول.
أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم  –قضاء محكمة النق   فى –المقرر  -5

أن أتها  ةالابتدائى للنتيجة الصحيحة التى انتهت اليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديد
لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة 

ولو لم تفصك عن ذلت أو تخطئ الحكم يدتها وأنها أطرحت ما عداه أالصحيحة التى 
الابتدائى فى أسباب المخالفة. لما كان ذلت وكان البين من مدونات الحكم المطعون 
فيه أنه قد أقام قضاءه على أسباب جديده أن أها وهى أسباب سائ ة تافى لحمله 

 انتهى الى رف  الدعوى يكون قد صادل الذلوأردل القول بأنه يؤيد الحكم المستأنف 
صحيك القانون لما تضمنه من أسباب لا تتعارض مع ما سلف من أسبابه مما مفاده 
أنه لم يكن بحاجه الى تعييل هذا الحكم فيما تردى فيه من أسباب مخالفة ولا عليه ان 
لم يخطئ تلت الأسباب على فرض مخالفتها للقانون ويضحى النعى على الحكم 

 المطعون فيه بهذا السبل على غير أساس.
أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون  - فى قضاء محكمة النق  -المقرر  –6

عنصراً من عناصر الاثبات الواقةية فى الدعوى يخضع لتقدير المحكمة التى لها 
سلطة الأخذ بما انتهى اليه اذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فيها 

لى ما انتهى اليه، وأن فى أخذها بالتقرير ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدى ا
محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد 
 عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقل تلت المطاعن على استقلال. 
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لى الخبير لا الزام فى القانون عأنه  - فى قضاء محكمة النق  -المقرر  –7
يراه محققاً  الذلبأداء عمله على وجه محدد اذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو 

لل اية من ندبه ما دام عمله خاععاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه 
 ما دامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.

م الابتدائى بتقرير الخبير المندوب فى أخذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحك –8
انتهى الى أن ربان السفينة المملوكة للطاعن بصفته هو المسئول عن  الذلالدعوى و 

بميناء شرق  – الحادث موعولإ الدعوى وما ن أ عنه من تلفيات برصيو الحاويات
ت وذلت بسبل ا يقال التام لمحركا - قناة السويس لتداول الحاويات ب رق التفريعة

السفينة ورغم علمه بتأخر القاطرات المساعدة فى عمليه التراكى وفى ظل قوة الرياح 
مع وجود تيارات مد بالقناة والاستمرار فى عمليه التراكى وعدم انتظار القاطرات 
المساعدة اللا مة للتراكى وأن تلت الظرول لا تمكن طاقم السفينة من السيطره عليها 

وأن خطر الاصطدام بالرصيو محتمل فى تلت الحالة وهو  وتوجيهها بالافاءة المثلى
ما وقع بالفعل وأن تقدير تااليو اصلاح التلفيات التى لحقت بالرصيو والتعوي  
عما فات الهيئة المطعون عدها من كسل وما لحقها من خسارة من جراء الحادث 

اديمية العربية والمقدرة بتقرير مركز البحوث والاست ارات لقطالإ النقل البحرى بالأك
للعلوم والتانولوجيا والنقل البحرى مناسبة وكان ما خلص اليه الخبير له أصل ثابت 
بالأوراق فإن النعى عليه على نحو ما جاء بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلًا فيما 
 تستقل بتقديره محكمة الموعولإ ولا يجو  اثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.

أن النص فى المادة الأولى من  –فى قضاء محكمة النق   –مقرر ال -9
على أن "تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون  1975لسنة  30القانون رقم 

مرفق قناة السويس وإدارته واست لاله وصيانته وتحسينه وي مل اختصاصها فى ذلت 
لسنة  285لقانون رقم مرفق القناة بالتجديد والحالة التى كان عليها وقت صدور ا

بتأميم ال ركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تن ئ ما يقتضى الأمر  1956
طة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن ت ترك فى ان ائها أو رتبممن ان اء الم روعات ال
، وفى المادة الثانية منه أن "هيئة قناة السويس هيئة عامة "تعمل على ت جيع ذلت
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تع ب خصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى فى شأنها تتم
بإصدار قانون الهيئة العامة ولا أحكام القانون رقم  1963لسنة  61أحكام القانون رقم 

وفى المادة السادسة على أن  ،بإصدار قانون المؤسسات العامة" 1971لسنة  60
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائك المتعلقة بالملاحة فى قناة السويس وغير 
ذلت من اللوائك التى يقتضيها حسن سير المرافق وتقوم على تنفيذها ... وقد أصدرت 
 الهيئة لائحة الملاحة وقواعد المرور فى قناة السويس ونصت المادة الرابعة منها على
مسئولية السفينة عن الأعرار أو الخسائر التى تتسبل فيها ب كل مباشر أو غير 
مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرل ثالث وبمجرد وقولإ الحادث 
وإثبات المسئولية ت كل لجنة فنية لتقدير التعويضات وتااليو ا صلاح والحصول 

ل التابع له السفينة ومفاد ذلت كله أنه نظراً على التعوي  الجابر للضرر من التوكي
عطلالإ هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق الما لقناة السويس من طبيعة خاصة و 

أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلت دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية 
وقولإ حادث بالمجرى وبالتالى فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة بها عند 

الملاحى اثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالايفية التى تراها بواسطة أجهزتها 
الفنية ولها اجراء ما تراه من معاينات توصلًا  ثبات عناصر المسئولية على الوجه 
المقرر فى القانون سواء من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو مطالبة المتسبل 

 عوي  الجابر للضرر.بالت
 1990لسنة  8المقرر فى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم  -10

أن يظل الربان أثناء قيام المرشد بعمله سيد السفينة وقائدها وأن المرشد مجرد ناصك 
تقوم عليه أحكام المسئولية عن  الذليدلى بالرأى ولا يتولى تنفيذه. وهذا الأصل هو 

تحدث أثناء تنفيذ عملية ا رشاد والتى لها جملة وجوه تناولتها المواد من  الأعرار التى
من القانون سالف البيان منها المسئولية تجاه ال ير عن الأخطاء التى  290الى  287

تقع من المرشد أثناء عملية ا رشاد والمسئول عن هذه الأخطاء هو مجهز السفينة 
فيظل الربان فى نظر ال ير قائد السفينة  المخدومة لأن المرشد لا يحجل الربان

 المسئول عن كل ما يقع من أخطاء فى قيادتها أو ادارتها.
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يعتبر المرشد أثناء تأدية عمله على السفينة تابعاً للمجهز فيسأل المجهز  -11
مسئولية المتبولإ عن أعمال تابعة ولو كان ا رشااااااااااااد اجبارياً وليس فى هذا خروجاً 

ذلت أن الفقرة  ،الأحاااااااام المقررة فى القااااانون الماااااادنى فى شأن مسئولية المتبولإعلى 
منه تقضى بأن رابطة التبةية تقوم ولو لم يكن المتبولإ حراً فى  174الثانية من المادة 

متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه والمجهز يمارس  هار تابعياخت
على المرشد بواسطة ربانه وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة  هالتوجيسلطة الرقابة و 

بروكسل الخاصة بتوحيد بع  القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتى وافقت 
مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها اذ تقضى المادة الخامسة منها ببقاء 

خطأ المرشد ولو كان الارشاد  مسئولية السفينة فى حالة ما اذا حصل التصادم بسبل
اجبارياً بما مؤداه أن المرشد ينسلخ فى الفترة التى يباشر فيها ن اطه على ظهر السفينة 
عن الجهة التى يتبعها أصلًا وعلى ذلت لا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التى تقع 

انتهجها  وبذلت يكون الم رلإ قد وا ن بدقة فى اختيار الحلول التى ،منه فى تلت الفترة
لتحديد مسئولية كل من مالت السفينة أو مجهزها والربان أو المرشد كل من مجال عمله 

جعل مالت السفينة أو مجهزها مسئولًا عن تعوي  أى عرر بأن وحدود مسئوليته. 
يصيل ال ير من جراء أخطاء تابةية ومن بينهم المرشد باعتبار أن عائد عمل المرشد 

لى السفينة التى يرشدها، وتبعاً لذلت فإن الأخذ بعدم مسئولية يعود فى المقام الأول ا
الهيئة التابع لها المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلت تابعاً 
لمالاها أو مجهزها وهو ما يتفق وطبيعه العلاقة القانونية الناشئة بينهما وانتقال السلطة 

يمثل مالت  الذلثناء أدائه عمله على السفينة للربان الفعلية على المرشد وتبعته أ
السفينة ليصير تقرير المسئولية المدنية للمالت ومجهزها عن الأخطاء التى يقترفها 

من قانون التجارة البحرية  287 ، 80المرشد على نحو ما تناولته نصوص المادتين 
مال تابعة ولا يستبعد . غير مناق  لقواعد مسئولية المتبولإ عن أع1980لسنة  8رقم 

تطبيق القواعد المنظمة لها فى القانون المدنى، وكل ما سعى اليه الم رلإ بهذا التنظيم 
هو ايجاد ذمة مالية مليئة يستطيع المضرور اقتضاء التعوي  المستحق له منها وقد 
راعى الم رلإ فى كل ذلت تحقيق التوا ن بين مصلحة السفينة المخدومة والمصلحة 

فى المحافظة على المجارى الملاحية باعتبارها أحد المرافق العامة ذات الأهمية العامة 
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وعصل التجارة الدولية وعمان استمرار سير الملاحة فيها بانتظام واعطراد وما سلاه 
القانون المصرى فى هذا ال أن ليس بدعاً بين الدول اذ انتهجت العديد من الدول ذات 

ام يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للم رلإ فى مجال المنحى، كما أن سن تلت الأحك
تنظيم الحقوق وذلت بوععه الضوابط الحاكمة للعلاقة بين أطرافها سواء فى ذلت 
المرشد أو مالت السفينة ومجهزها وكذا الهيئة العامة للموانئ أو هيئة قناة السويس، 

ختلفة ودون ما خروج على ملتزماً بالمعايير التى تافل تحقيق التوا ن بين المصالك الم
مبدأ خضولإ الدولة للقانون أو اعفاء من التقيد بأحكامه لأى من أطرال تلت العلاقة. 

ب أن اصدار قانون التجارة  1990لسنة  8من القانون رقم  80والنص فى المادة 
البحرية على أن "يسأل مالت السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد 
وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها 
كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته 

"على الربان أن يتولى بنفسه توجيه  من ذات القانون  95القانونية"، والنص فى المادة 
أو المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء  قيادة السفينة عند دخولها الموانئ

اجتيا  الممرات البحرية وكذلت فى جميع الأحااااااوال التى تعترض الملاحة عقبات 
من  286خاصة ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد"، كمااااااااااا أن النص فى المادة 

اارشد بعمله عليهاا"، مها للربان أثناء قيام الذات الااااااقااااانون "تبقى قيادة السفينة وادارت
اوص عليهاا فى هذا صمن ذات الااقاانون "تترتل المسئولية المن 298اادة موالنص فى ال

الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان ا رشاد اجبارياً وذلت مع عدم الاخلال 
 بالقواعد العامة فى المسئولية".

أن قوام نظرية الحوادث الطارئة  - حكمة النق قضاء مى ف -المقرر  -12
من القانون المدنى هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع  147فى معنى المادة 

وقت انعقاد العقد والمةيار فى توافر هذا ال رط مةيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور 
ن اعتداد بما وقر ال خص أن يتوقع حصولة لو وجد فى ذات الظرول عند التعاقد دو 

 . فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه
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أن البحث فيما اذا كان الحادث  - قضاء محكمة النق ى ف -المقرر  –13
الطارئ هو مما فى وسع ال خص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل 
 فى نطاق سلطة قاعى الموعولإ طالما أقامها على أسباب مؤدية الى ما انتهى اليه.

مالت السفينة أو مجهزها هو المسئول عن التعوي  عن أى عرر يصيل  -14
ومن بينهم المرشد باعتبار أن عمله يعود فى المقام  هأخطاء تابةي ال ير من جراء

الأول الى السفينة التى يرشدها وأنه يترتل على ذلت عدم مسئولية الهيئة التابع لها 
المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلت تابعاً لمالاها أو مجهزها 

انونية الناشئة بينهما وانتقال السلطة الفعلية على المرشد وهو ما يتفق وطبيعة العلاقة الق
يمثل مالت السفينة ليصبك تقرير  الذلوتبعيته أثناء أدائه عمله على السفينة للربان 

المسئولية المدنية لمالت السفينة ومجهزها عن الأخطاء التى يقترفها المرشد على نحو 
ة البيان غير مناق  مع قواعد مسئولية ما تناولته نصوص قانون التجارة البحرية سالف

وعليه فإن امتثال ربان السفينة لأمر المرشد لا يعفيه من  هالمتبولإ عن أعمال تابع
المسئولية عما يلحق ال ير من أعرار نتيجة عمل المرشد ومن ثم فلا يجدى الطاعن 

عما يقع  ن المرشد هو المتسبل فى وقولإ الحادث اذ هو المسئول قانوناً أنفعاً نةيه ب
منه من أخطاء سببت أعراراً لل ير. كما أن القوة القاهرة التى تنه  سبباً قانونياً 
لمعفاء هى التى تن أ عن الأسباب الطبيةية التى نص عليها القانون بأنها لا يمكن 

حصولها لمعفاء من  ودوامات البحر والتى يكفى اثبات توقعها أو تفاديها كالصواعق
الى فإن ما يدذيه الطاعن من أن ارتفالإ سرعة الرياح أثناء عمليه المسئولية وبالت

التراكى يعد قوة قاهرة غير صحيك باعتبار أنه أمراً معروفاً لديه ويتعين عليه اتخاذ 
الحيطة والحذر منه عند تراكى السفينة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ثبوت 

بان السفينة ورتل على ذلت قضائه المسئولية عن الحادث موعولإ الدعوى فى حق ر 
بتأييد الحكم الابتدائى برف  دعوى ملاك السفينة التابع لهم الربان ببراءة ذمته من 
قيمة التلفيات ورف  رد ما قاموا بسداده ولا ينال من ذلت ما ورد بتحريات جهة البحث 

حكم باعتبار أنه صادر من غير مختص فى مثل هذا ال أن ومن يكون النعى على ال
 على نحو ما جاء بهذه الأسباب على غير أساس.
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 – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النق  –ا كراه المبطل للرعا يتحقق  -15
بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ع ط أخرى لا 
ى قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلت حصول رهبه تحمله عل

 ا قرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً.
هو  ةأو غير م روع ةتقدير كون الأعمال التى وقع بها ا كراه م روع -16

مما يدخل تحت رقابة محكمة النق  متى كانت تلت الأعمال مبينه فى الحكم لأن 
طأ هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة يترتل على ما قد يقع من الخ

 فيه الخطأ فى تطبيق القانون.
وهو –مجرد منع السفينة من م ادرة الميناء أو التحرك لورش ا صاااااااااالاح  -17

ولا يصك اعتباره اكراهاً مبطلًا  –أماااااااااار م اااااارولإ فى مثل هذه الحالة وتقتضيه الظرول
دث السفينة المملوكة له لقيامه ) الطاعن بصفته ( بسداد قيمة التلفيات الناتجة عن حا

 .ومن ثم يكون النعى على غير أساس
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –وحيث ان الوقائع 
لسنة  ...تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون عده بصفته الدعوى رقم 

 1488620 تدائية بطلل الحكم ببراءة ذمته من مبلغ قدرهبتجارى بورسعيد الا 2010
دولار أمريكى وإلزام المطعون عده بصفته بأن يرد له هذا المبلغ سالف البيان والفوائد 

وحتى تمام السداد، وقال بياناً لدعواه  11/8/2009سنوياً من تاريخ  ٪5القانونية بواقع 
( للملاحة ...وجهت الهيئة المطعون عدها كتاباً الى توكيل ) 15/7/2009نه بتاريخ ا

تلفيات  اثالزعم بأنها تسببت فى احد( التابعة له متضمناً ...ية عن)السفينة المسئول
و حاويات شرق بورسعيد فضلًا عن حدوث تلوث بالمسطك المائى نتيجة تسرب يبرص
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ثم تبع ذلت  14/7/2009 يت وذلت أثناء )تراكيها( على الرصيو البحرى بتاريخ 
 27/7/2009قناة السويس وبتاريخ منعها من السفر أو التحرك لمصلاح بورش هيئة 

طالل وكيل السفينة بسداد المبلغ سالف البيان استناداً لما انتهى اليه تقرير مركز 
البحوث والاست ارات التابع للنقل البحرى مما اعطر معه الوكيل الملاحى رفعاً للحجز 

لحادث تم توقيعه على السفينة ودرءً لتعطيل مصالحها لسداد المبلغ رغم أن ا الذل
الحاصل والأعرار الناجمة عنه لا يسأل عنها ربان السفينة ومن ثم انتفاء مسئولية 
المتبولإ سواء كان الوكيل الملاحى أو ملاكها وهو ما أسفرت عنه تحريات المباحث 
والتقارير الفنية من أن ربان السفينة اتبع تعليمات المرشد الا أن عامل الرياح وعدم 

التراكى أدى الى الارتطام بالرصيو البحرى  ةدة فى عمليوجود القاطرات المساع
وحصول فتحه بجسم السفينة تسرب منها  يت بالمسطك المائى فضلًا عن عدم وجود 
فنار بالرصيو لامتصاص أثر الاصطدام وكل هذا يعد خطأ من جانل المضرور 

للسفينة  وال ير فضلًا عن ذلت فإن واقعة السداد شابها اكراه تمثل فى عدم السماح
بالم ادرة أو لمصلاح الا بعد تمامه ومن ثم أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد 

برف  الدعوى، استأنف الطاعن بصفته  23/11/2017أن أودلإ تقريره حكمت بتاريخ 
. .هذا الحكم لدى محكمة استئنال ا سماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئنال رقم .

قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن  25/12/2018ق وبتاريخ  59لسنة 
بصفته فى هذا الحكم بطريق النق  وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برف  

ة لنظره سالطعن، وإذ عُر ض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة حددت جل
 وفيها التزمت النيابة رأيها.

ينعى الطاعن بصفته بالسبل الأول وحيث ان الطعن أقيم على ثمانية أسباب  
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلت يقول 
انه رف  طلبه المبدى فى الاستئنال بتحديد مسئوليته عن الأعرار التى وقعت طبقاً 

دار من قانون التجارة البحرى ب أن تحديد المسئولية بفرض مق 83 ،81لنص المادتين 
واستند فى قضائه الى ثبوت الخطأ فى  هالتعوي  بمبلغ معين لا يمكن تجاو  تجاو ه 

جانل ربان السفينة رغم أنه فى حالة ثبوته لا يؤثر فى هذا الطلل لأنه لا يمنع من 
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ا جابة اليه الا عند ثبوت قصد ا عرار لديه وسوء نيته وهو ما لم يثبت بالأوراق وإذ 
 فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجل نقضه.خالف الحكم المطعون 

 – فى قضاء هذه المحكمة –وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلت أنه من المقرر  
ثانية أقامها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة  ةأن الاستئنال لا يعدو أن يكون مرحل

أنه ولئن كان القانون لم يرت  الحكم الصادر فى ش الذلولى ليعاود الدفالإ عن حقه الأ
ن أأجا  له تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى للتقاعى من أسباب الدفالإ عن حقه ب

يتقدم الى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفالإ جديدة وأوجل على 
ن تنظر الاستئنال على أساس ما يقدم اليها منها فضلًا عما سبق أتلت المحكمة 

لى محكمة الدرجة الأولى الا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاعى ا هتقديم
ق عرعه الخصم بطلل لم يسب ةمباغت ةعلى درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئنال وسيل

من قانون المرافعات  235رت الفقرة الأولى من المادة على محكمة أول درجه فقد حظ
وأوجبت عليها الحكم بذلت من تلقاء قبول أى طلل جديد أمام محكمة الاستئنال 

نفسها. لما كان ذلت، وكان طلل الطاعن بصفته بتحديد مسئوليته عن الحادث اعمالًا 
جنيهاً وقيمته  2698200من قانون التجارة البحرية وجعله بمبلغ  83 ، 81للمادتين 

 دولار أمريكى 1335834,04وبراءة ذمته من مبلغ  152785,96بالدولار الأمريكى 
 2/1/2018من تاريخ المطالبة الحاصلة فى  ٪5والقضاء برده والفوائد القانونية بواقع 

حتى تمام السداد قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئنال مما يعد طلباً جديداً غير مقبول 
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى رفضه وهو ما يستوى مع عدم قبوله ومن ثم 

 ير أساس وبالتالى غير مقبول.يضحى بهذا السبل على غ
الطاعن بصفته ينعى بالسبل الثانى على الحكم المطعون فيه القصور  وحيث ان

فى التسبيل وفى بيان ذلت يقول انه لم يتناول أسباب الاستئنال بالبحث والرد واقتصر 
نه لا تثريل عليه فى الأخذ بأسباب اعلى ا شارة اليها دون انزال حكم القانون بقالة 

رغم أن الأخير افترض أن الدعوى تتعلق بأعرار ناشئة عن تسريل  ةحكم أول درج
على النزالإ فى حين  1969هدة بروكسل لعام ا يت من السفينة للمياة وقام بتطبيق مع
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لزم به  حداث السفينة التابعة له تلفيات برصيو أمن مبلغ ذمته أن دعواه هى براءة 
 به ويستوجل نقضه.ميناء حاويات بورسعيد وهو ما يعي

 – فى قضاء هذه المحكمة –وحيث ان هذا النعى مردود ذلت أنه لما كان المقرر 
أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى للنتيجة الصحيحة التى انتهت اليها للأسباب 

أن أتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض  ةالواردة به ولأسباب جديد
طرحت ما عداه ولو لم ادتها وأنها أبمنها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التى 

تفصك عن ذلت أو تخطئ الحكم الابتدائى فى أسباب المخالفة. لما كان ذلت، وكان 
أن أها  ةه على أسباب جديدالبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاء

انتهى الى  الذلوهى أسباب سائ ة تافى لحمله وأردل القول بأنه يؤيد الحكم المستأنف 
رف  الدعوى يكون قد صادل صحيك القانون لما تضمنه من أسباب لا تتعارض مع 

الى تعييل هذا الحكم فيما تردى فيه  ةما سلف من أسبابه مما مفاده أنه لم يكن بحاج
باب مخالفة ولا عليه ان لم يخطئ تلت الأسباب على فرض مخالفتها للقانون من أس

 ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبل على غير أساس.
وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالسببين الثالث والسابع على الحكم المطعون 

قرير الخبير لت هفيه القصور فى التسبيل وفى بيان ذلت يقول انه استند فى قضاء
المنتدب فى الدعوى رغم ما شابه من عيوب اذ نسل اليه أنه لم ينار حدوث الأعرار 
بواسطة السفينة المملوكة له وهو ما يوحى بوجود اقرار منه بتحقيق الأعرار المزعومة 
رغم خلو الأوراق من وجود مثل هذا ا قرار وبالتالى فهو استخلاص فاسد كما أنه لم 

دم وجود فنار  اوية لحماية الرصيو يعمل على امتصاص تأثير يحقق دفاعه بع
الاصطدام وهو ما أكده تقرير المعاينة والتصور تحت الماء وتقرير مركز البحوث 
والاست ارات لقطالإ النقل البحرى والخطاب الصادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة 

على تقرير مأجور تم المطعون عدها والصور الفوتوغرافية لرصيو التداعى واعتماده 
ألف دولار وكذلت جاء مخالفاً لما جاء بتقرير القوات البحرية فضلًا  125اعداده بمبلغ 

عن الم الاة فى تقدير التعوي  وإعافة عناصر لا دخل لها بالوقعة وهى اصلاح نظام 
 دولار 100,000مراقبة حركة السفن وهذا لا شأن له بجسم الرصيو والمقدر عنها مبلغ 
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يكى واحتساب عرر غير محقق الوقولإ هو الحرمان من عدم رسو السفن وذلت أمر 
 ل وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه.بباعتباره حكم على المستق

 – فى قضاء هذه المحكمة –وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلت أن من المقرر 
عوى ثبات الواقةية فى الديعدو أن يكون عنصراً من عناصر ا أن عمل الخبير لا 

ه ما يقنعها فيرأت  ايخضع لتقدير المحكمة التى لها سلطة الأخذ بما انتهى اليه اذ
ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فيها ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدى الى ما 
انتهى اليه، وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن 

ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دونما الزام عليها بتعقل  الموجهة اليه
تلت المطاعن على استقلال وكان لا الزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على 

يراه محققاً لل اية من ندبه  الذلوجه محدد اذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو 
ما دام عمله خاععاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى 
فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى. لما كان ذلت، وكان الحكم المطعون فيه 

ى أن انتهى ال الذلالمؤيد للحكم الابتدائى قد أخذ بتقرير الخبير المندوب فى الدعوى و 
ربان السفينة المملوكة للطاعن بصفته هو المسؤل عن الحادث موعولإ الدعوى وما 

بميناء شرق قناة السويس لتداول الحاويات  –ن أ عنه من تلفيات برصيو الحاويات 
وذلت بسبل ا يقال التام لمحركات السفينة ورغم علمه بتأخر  - ب رق التفريعة

ى وفى ظل قوة الرياح مع وجود تيارات مد بالقناة التراك ةالقاطرات المساعدة فى عملي
التراكى وعدم انتظار القاطرات المساعدة اللا مة للتراكى وأن  ةوالاستمرار فى عملي

عليها وتوجيهها بالافاءة المثلى وأن  ةتلت الظرول لا تمكن طاقم السفينة من السيطر 
لفعل وأن تقدير خطر الاصطدام بالرصيو محتمل فى تلت الحالة وهو ما وقع با

تااليو اصلاح التلفيات التى لحقت بالرصيو والتعوي  عما فات الهيئة المطعون 
بتقرير مركز  -عدها من كسل وما لحقها من خسارة من جراء الحادث والمقدرة 

البحوث والاست ارات لقطالإ النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتانولوجيا والنقل 
كان ما خلص اليه الخبير له أصل ثابت بالأوراق فإن النعى عليه البحرى مناسبة و 

على نحو ما جاء بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل بتقديره محكمة 
 الموعولإ ولا يجو  اثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
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الحكم وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالأسباب الرابع والخامس والسادس على 
المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيل وفى بيان ذلت يقول انه 

أخذ القرار بالتراكى على رصيو الميناء رغم  الذلأورد بأسبابه أن ربان السفينة هو 
أنه اتخذ هذا القرار بناءً على اخطار  –تحريات جهة البحث  –أن الثابت بالأوراق 
من قانون التجارة البحرية  282/1راكى خاصة وأنه اعمالًا للمادة مكتل الميناء له بالت

أن ا رشاد اجبارى فى قناة السويس وفى الموانئ المصرية فلا يجو  للربان مخالفتها 
أكد  الذلكما أنه قدم تقرير هيئة السلامة البحرية أمام محكمة الموعولإ بدرجتيها و 

وتيارات  21الى  17ها بل ت سرعتها من ا شمال غرب وأنهشدة الرياح التى كان اتجاه
المد وأنها هى التى ساعدت على انحرال مؤخرة السفينة ناحية الرصيو مما أدى الى 
وقولإ الحادث وهو ما يعد قوة قاهرة فضلًا عن توافر خطأ المضرور فى عدم تزويد 

ى مما تسبل فى الاحتااك بالرصيو وتوافر خطأ ال ير وه –بفنادر  اوية  –الرصيو 
هيئة قناة السويس المتمثل فى تأخر القاطرة المساعدة وتأخر عمال الرباط بالحبال 
وقدم المستندات الدالة على ذلت الا أن الحكم لم يعرض لها ايراداً ورداً وهو ما يعيبه 

 ويستوجل نقضه.
وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت أنه من المقرر أن النص فى المادة الأولى 

تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون على أن " 1975لسنة  30رقم قانون من ال
مرفق قناة السويس وإدارته واست لاله وصيانته وتحسينه وي مل اختصاصها فى ذلت 

لسنة  285مرفق القناة بالتجديد والحالة التى كان عليها وقت صدور القانون رقم 
رية وللهيئة أن تن ئ ما يقتضى الأمر بتأميم ال ركة العالمية لقناة السويس البح 1956

طة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن ت ترك فى ان ائها أو رتبممن ان اء الم روعات ال
هيئة قناة السويس هيئة عامة ، وفى المادة الثانية منه أن ""لتتعمل على ت جيع ذ

ى شأنها تتمتع ب خصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى ف
فى المادة و " امةبإصدار قانون المؤسسات الع 1971لسنة  60أحكام القانون رقم 
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائك المتعلقة بالملاحة فى قناة "السادسة على أن 

 "...ن سير المرافق وتقوم على تنفيذهاالسويس وغير ذلت من اللوائك التى يقتضيها حس
ئحة الملاحة وقواعد الملاحة وقواعد المرور فى قناة السويس وقد أصدرت الهيئة لا
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و الخسائر التى تتسبل أونصت المادة الرابعة منها على مسئولية السفينة عن الأعرار 
فيها ب كل مباشر أو غير مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرل 

جنة فنية لتقدير التعويضات ثالث وبمجرد وقولإ الحادث وإثبات المسئولية ت كل ل
وتااليو ا صلاح والحصول على التعوي  الجابر للضرر من التوكيل التابع له 
السفينة ومفاد ذلت كله أنه نظراً لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واعطلالإ هيئة 
قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق 

تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالى فإن للهيئة طبقاً لقانونها واللائحة الخاصة  ذلت دون أن
بها عند وقولإ حادث بالمجرى الملاحى اثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات 
بالايفية التى تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها اجراء ما تراه من معاينات توصلاً  ثبات 

وجه المقرر فى القانون سواء من حيث الخطأ والضرر عناصر المسئولية على ال
وعلاقة السببية أو مطالبة المتسبل بالتعوي  الجابر للضرر، كما أنه من المقرر فى 

أن يظل الربان أثناء قيام  1990لسنة  8قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 
يدلى بالرأى ولا يتولى  المرشد بعمله سيد السفينة وقائدها وأن المرشد مجرد ناصك

تقوم عليه أحكام المسئولية عن الأعرار التى تحدث  الذلتنفيذه، وهذا الأصل هو 
من  290الى  287أثناء تنفيذ عملية ا رشاد والتى لها جملة وجوه تناولتها المواد من 

اء القانون سالف البيان منها المسئولية تجاه ال ير عن الأخطاء التى تقع من المرشد أثن
عملية ا رشاد والمسئول عن هذه الأخطاء هو مجهز السفينة المخدومة لأن المرشد 
لا يحجل الربان فيظل الربان فى نظر ال ير قائد السفينة المسئول عن كل ما يقع من 
أخطاء فى قيادتها أو ادارتها كما أن المرشد يعتبر أثناء تأدية عمله على السفينة تابعاً 

ولو كان ا رشاد اجبارياً  هز مسئولية المتبولإ عن أعمال تابعللمجهز فيسأل المجه
وليس فى هذا خروجاً على الأحكام المقررة فى القانون المدنى فى شأن مسئولية المتبولإ، 

ولو لم يكن  منه تقضى بأن رابطة التبةية تقوم 174ذلت أن الفقرة الثانية من المادة 
 هله عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهتى كانت ه مار تابعالمتبولإ حراً فى اختي

وقد قررت القاعدة  هوالمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجية على المرشد بواسطة ربان
ات ممعاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بع  القواعد المتعلقة بالمصاد من المتقدمة

البحرية والتى وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها اذ تقضى المادة 
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الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة فى حالة ما اذا حصل التصادم بسبل خطأ المرشد 
جبارياً بما مؤداه أن المرشد ينسلخ فى الفترة التى يباشر فيها ن اطه ارشاد ولو كان ا 

لجهة التى يتبعها أصلًا وعلى ذلت لا تسأل هذه الجهة عن على ظهر السفينة عن ا
 فى اختيارالأخطاء التى تقع منه فى تلت الفترة، وبذلت يكون الم رلإ قد وا ن بدقة 

الحلول التى انتهجها لتحديد مسئولية كل من مالت السفينة أو مجهزها والربان أو المرشد 
السفينة أو مجهزها مسئولًا عن مجال عمله وحدود مسئوليته بأن جعل مالت  فيكل 

ومن بينهم المرشد باعتبار  يصيل ال ير من جراء أخطاء تابةيه تعوي  أى عرر
أن عائد عمل المرشد يعود فى المقام الأول الى السفينة التى يرشدها، وتبعاً لذلت فإن 

ة واعتباره الأخذ بعدم مسئولية الهيئة التابع لها المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفين
العلاقة القانونية الناشئة بينهما  ةأثناء ذلت تابعاً لمالاها أو مجهزها وهو ما يتفق وطبيع

 الذلربان ته أثناء أدائه عمله على السفينة لليوانتقال السلطة الفعلية على المرشد وتبع
خطاء ومجهزها عن الأالسفينة ر تقرير المسئولية المدنية لمالت يمثل مالت السفينة ليصي

من قانون  287 ،80التى يقترفها المرشد على نحو ما تناولته نصوص المادتين 
غير مناق  لقواعد مسئولية المتبولإ عن أعمال  1980لسنة  8التجارة البحرية رقم 

ولا يستبعد تطبيق القواعد المنظمة لها فى القانون المدنى، وكل ما سعى اليه  هتابع
ذمة مالية مليئة يستطيع المضرور اقتضاء التعوي   الم رلإ بهذا التنظيم هو ايجاد

ذلت تحقيق التوا ن بين مصلحة السفينة  كل المستحق له منها وقد راعى الم رلإ فى
مة والمصلحة العامة فى المحافظة على المجارى الملاحية باعتبارها أحد المرافق و المخد

ير الملاحة فيها بانتظام مرار سة وعصل التجارة الدولية وعمان استالعامة ذات الأهمي
القانون المصرى فى هذا ال أن ليس بدعاً بين الدول اذ انتهجت  اهواعطراد ما سل

العديد من الدول ذات المنحى، كما أن سن تلت الأحكام يدخل فى نطاق السلطة 
بين التقديرية للم رلإ فى مجال تنظيم الحقوق وذلت بوععه الضوابط الحاكمة للعلاقة 

لعامة للموانئ أو او مالت السفينة ومجهزها وكذا الهيئة ء فى ذلت المرشد أأطرافها سوا
هيئة قناة السويس، ملتزماً بالمعايير التى تافل تحقيق التوا ن بين المصالك المختلفة 
ودونما خروج على مبدأ خضولإ الدولة للقانون أو اعفاء من التقيد بأحكامه لأى من 

ب أن اصدار  1990لسنة  8من القانون  80لمادة . والنص فى اأطرال تلت العلاقة 
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يسأل مالت السفينة أو مجهزيها مدنياً عن أفعال الربان "على أن  قانون التجارة البحرية
والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية 

عقود التى يبرمها فى وظائفهم أو بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن ال
على الربان أن يتولى من ذات القانون " 95النص فى المادة ، و "حدود سلطاته القانونية

و خروجها منها أبنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسى أو الأنهار 
بات فى جميع الأحوال التى تعترض الملاحة عق رات البحرية وكذلتأو أثناء اجتيا  المم

من  286كما أن النص فى المادة  ،"خاصة ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد
ذات القانون "تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها"، والنص 

تترتل المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل من ذات القانون " 298فى المادة 
خلال بالقواعد ا  عدم طأ المرشد ولو كان ا رشاد اجبارياً وذلت معولو وقع التصادم بخ
، وأنه من المقرر قضاءً أن قوام نظرية الحوادث الطارئة فى معنى "العامة فى المسئولية

من القانون المدنى هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع وقت انعقاد  147المادة 
مةيار  –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –رط العقد والمةيار فى توافر هذا ال 

لو وجد فى ذات الظرول  ون فى مقدور ال خص أن يتوقع حصولهمجرد مناطه ألا يك
عند التعاقد دون اعتداد بما وقر فى ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو 
عدم توقعه والبحث فيما اذا كان الحادث الطارئ هو مما فى وسع ال خص العادى 
توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل فى نطاق سلطة قاعى الموعولإ طالما 

مؤدية الى ما انتهى اليه. لما كان ذلت، وكان مالت السفينة أو  أقامها على أسباب
يصيل ال ير من جراء أخطاء  مجهزها هو المسئول عن التعوي  عن أى عرر

ومن بينهم المرشد باعتبار أن عمله يعود فى المقام الأول الى السفينة التى  تابةيه
ا المرشد خلال فترة أدائه يرشدها وأنه يترتل على ذلت عدم مسئولية الهيئة التابع له
زها وهو ما يتفق وطبيعة هلعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلت تابعاً لمالاها أو مج

العلاقة القانونية الناشئة بينهما وانتقال السلطة الفعلية على المرشد وتبعيته أثناء أدائه 
ئولية المدنية يمثل مالت السفينة ليصبك تقرير المس الذلعمله على السفينة للربان 

زها عن الأخطاء التى يقترفها المرشد على نحو ما تناولته نصوص هلمالت السفينة ومج
قانون التجارة البحرية سالفة البيان غير متناق  مع قواعد مسئولية المتبولإ عن أعمال 
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وعليه فإن امتثال ربان السفينة لأمر المرشد لا يعفيه من المسئولية عما يلحق  هتابع
من أعرار نتيجة عمل المرشد ومن ثم فلا يجدى الطاعن نفعاً نةيه بأن المرشد ال ير 

منه من أخطاء سببت هو المتسبل فى وقولإ الحادث اذ هو المسئول قانوناً عما يقع 
ن القوة القاهرة التى تنه  سبباً قانونياً لمعفاء هى التى تن أ عن أعراراً لل ير. كما أ

ليها القانون بأنها لا يمكن توقعها أو تفاديها كالصواعق الأسباب الطبيةية التى نص ع
ا حصولها لمعفاء من المسئولية وبالتالى فإن م والتى يكفى اثباتودوامات البحر 

التراكى يعد قوة قاهرة غير  يدذيه الطاعن من أن ارتفالإ سرعة الرياح أثناء عملية
اذ الحيطة والحذر منه عند تراكى صحيك باعتبار أنه أمراً معروفاً لديه ويتعين عليه اتخ

السفينة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ثبوت المسئولية عن الحادث موعولإ 
ه بتأييد الحكم الابتدائى برف  ل على ذلت قضاءالدعوى فى حق ربان السفينة ورت

وا دعوى ملاك السفينة التابع لهم الربان ببراءة ذمته من قيمة التلفيات ورف  رد ما قام
من غير  ةصادر  ابسداده ولا ينال من ذلت ما ورد بتحريات جهة البحث باعتبار أنه

يكون النعى على الحكم على نحو ما جاء بهذه  ثم مختص فى مثل هذا ال أن ومن
 الأسباب على غير أساس.

وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالسبل الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة 
خلال بحق الدفالإ وفى بيان ذلت يقول ان المطعون التسبيل وا  القانون والقصور فى

عده بصفته منع السفينة من م ادرة الميناء أو التحرك الى ورش ا صلاح مما أجبره 
على سداد المبلغ محل الدعوى تحت اكراه يعيل ارداته ويوجل رد المبلغ المسدد وإذ 

 كون معيباً بما يستوجل نقضه.التفت الحكم عن هذا الدفالإ ايراداً ورداً فإنه ي
وعلى  –وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلت بأن ا كراه المبطل للرعا يتحقق 

له كره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بمابتهديد الم –ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
أو باستعمال وسائل ع ط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلت 

وتقدير كون الأعمال  بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً  تحمله على ا قرار ةحصول رهب
مما يدخل تحت رقابة محكمة هو  ة أو غير م روعةالتى وقع بها ا كراه م روع

فى الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف  ةتى كانت تلت الأعمال مبينالنق  م
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متى كان  ،الخطأ فى تطبيق القانون  القانونى المعطى لواقعة يترتل على ما قد يقع من
وهو  –ما تقدم وكان مجرد منع السفينة من م ادرة الميناء أو التحرك لورش ا صلاح 

ولا يصك اعتباره اكراهاً مبطلًا  –أمر م رولإ فى مثل هذه الحالة وتقتضيه الظرول 
يكون النعى بسداد قيمة التلفيات الناتجة عن حادث السفينة المملوكة له ومن ثم  هلقيام

 على غير أساس، ولما تقدم يتعين رف  الطعن.  
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020من مارس سنة  9جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" نبيل أحمد صادق /القاعية السيد برئاس

ايهاب  ،حسام ه ام صادق ،عمران عبد المجيد ،السادة القضاة/ صلاح مجاهد
 ."نواب رئيس المحكمة"ى الميدان

 

 القضائية 89لسنة  13129الطعن رقم 
مناط وجوب توجيه احتجاج بشأن الرسالة إلى  :: اتفاقية فارسوفيا ى ر نق/ جو  ( نق/1-3)

 .  ر الناق/ الجوى 
الأمتعة والبضائع . شرط ى عن تعوي  التلف فى ( دعوى المسئولية قبل الناقل الجو 1)

من اتفاقية  26المادة ى الى الناقل الاحتجاج المنصوص عليه ف قبولها . توجيه المرسل اليه
عدم  . المواعيد المقررة . تخلف ذلت . أثرهى من بروتوكول لاهاى ف 15فارسوفيا المعدلة بالمادة 

 حالة التدليس من جانل الناقل .ى قبول الدعوى الا ف

لوصولها أو اقرار الناقل  عدم وصول البضائع بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ المقرر( 2)
اتفاقية  13/3. تمست المرسل اليه بحقوقه الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل . م  بضياعها . أثره

 من الاتفاقية . علة ذلت . 26المادة ى فارسوفيا . عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه ف

ولية الناقل الجوى وفقًا ( قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعوي  الناشئ عن مسئ3)
لاتفاقية فارسوفيا المعدلة دون القانون المدنى ورف  الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار 

 احتجاج للناقل . صحيك . علة ذلت .  أو توجيه 

 ( ددوى ر إجراءات الددوى : الدفاع فى الددوى : الدفاع الجوهرى ر .4)

قصور  النتيجة التى انتهى اليها .ى الخصوم مؤثر فأبداه ى غفال الحكم بحث دفالإ جوهر ا 
 أسبابه الواقةية . مقتضاه . بطلانه .ى ف

 ر.ى ( نق/ ر نق/ جوى : اتفاقية فارسوفيا : تحديد التعويض الناشئ دن مسؤلية الناق/ الجو 5)

 صلًا تحديده أ نقل الأمتعة والبضائع .ى ( التعوي  الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى ف5)
ليه افرنت . عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل  250بو ن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 

مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم ا عافية 
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عرار الأدبية م شمول التعوي  كل أنوالإ الضرر بكافة عناصره بما فيها الأ. عنها . مفاد ذلت 
 اتفاقيته فارسوفيا . مثال . 22/2

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة  26مفاد ما نصت عليه المادة  -1
والتى وافقت مصر عليها بالقانونين  28/9/1955من بروتوكول لاهاى فى  15بالمادة 
أنه فى حالة اكت ال تلف فى البضاعة يجل على  1955لسنة  644 ، 593رقمى 

المرسل اليه أن يوجه الى الناقل بمجرد ذلت احتجاجاً فى شكل تحفظ على سند النقل 
 ،أو فى صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر اذا تعلق الأمر بالأمتعة

من تاريخ استلامها. فإذا لم يوجه وأربعة ع ر يوماً اذا تعلق الأمر بالبضائع وذلت 
الا فى حالة التدليس  ،الاحتجاج فى المدة المذكورة كانت دعواه عد الناقل غير مقبولة

 من جانل الأخير. 
الاتفاقية )اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة من ذات  13نصت المادة  -2
قت مصر عليها بالقانونين والتى واف 28/9/1955من بروتوكول لاهاى فى  15بالمادة 
( فى فقرتها الثالثة على أنه اذا أقر الناقل بضيالإ أو 1955لسنة  644 ،593رقمى 
كان يتعين  الذلقد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ  البضاعةتان  اذا لم

وصولها فيه حق للمرسل اليه أن يتمست فى مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد 
كان يبين من مطالعة نصوص اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران الم ار اليها  النقل وإذ

أنها لم تتضمن نصاً على وجوب توجيه احتجاج الى الناقل فى حالة فقد البضاعة أو 
اقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلت عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه فى 

اعة أو اقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلت الى الناقل فى حالة فقد البض 26المادة 
حالة فقد ى الى الناقل ف 26المادة ى عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه ف

 البضاعة أو اقرار الأخير بفقدها.
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  الدفع بعدم قبول الدعوى  -3 

على ما أورده من أن التعوي  الناشئ عن  لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل
 1955لسنة  لمسئولية الناقل الجوى يقدر وفقاً لاتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاها
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فأصبحت هى الواجبة التطبيق  1955لسنة  644وافقت مصر عليها بالقانون رقم  الذلو 
ال أن. وإذ كانت المادة دون غيرها مما مفاده عدم انطباق أحكام القانون المدنى فى هذا 

من اتفاقية فارسوفيا تقضى بتوجيه احتجاج من المرسل اليه الى الناقل الجوى فهو  26
فى حالتى اكت افه تلفاً فى البضائع والأمتعة أو التأخير وتحسل مدة الاحتجاج من اليوم 

 تاون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وععت تحت تصرفه . أما اذا كانت البضائع الذل
أو الأمتعة أو الطرود قد فقدت وأخطره الناقل بذلت فلا مجال للاحتجاج لعدم النص 
عليه فى الاتفاقية فى هذه الحالة . وكان ما أورده الحكم صحيحاً ولا مخالفة فيه لأحكام 

 .القانون 
أن اغفال الحكم بحث دفالإ أبداه  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -4

الحكم اذا كان هذا الدفالإ جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى  الخصوم يترتل عليه بطلان
اذ يعتبر ذلت ا غفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقةية بما  ،انتهت اليها المحكمة

 يقتضى بطلانه. 
       من اتفاقية فارسوفيا  22مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة   -5

الأصل فى تقدير التعوي  الناشئ  أن –نق  قضاء محكمة الوعلى ما جرى به  –
عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقدير حكمى يتحدد 

فرنااً عن كل  250على أساس و ن الرسالة بصرل النظر عن محتوياتها بمقدار 
بأن  ما لم يقرر المرسل اليه مدى الأهمية التى يعلقها على محتوياتها ،كيلو جرام

يوعك نولإ الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم ا عافية المقررة اذا لزم 
يلتزم به الناقل وفقاً للاتفاقية سالفة الذكر تعوي   الذلمما مفاده أن التعوي   ،الأمر

شامل ي طى كل أنوالإ الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة 
وكانت ال ركة الطاعنة قد تمسكت  ،فيها الأعرار الأدبية . لما كان ذلتعناصره وبما 

أمام محكمة الموعولإ بدرجتيها بدفالإ مفاده أن و ن شحنة طوابع البندرول المفقودة 
 175دولار لال كيلو جرام بإجمالى  25سبعة كيلو جرامات وأن التعوي  المتفق عليه 
نها شهادة رسمية صادرة من ادارة الجمرك دولار ودلل على ذلت الدفالإ بالمستندات م

وبوليصة ال حن الخاصة بطوابع البندرول ثابت بهما أن و ن ال حنة سبعة كيلو 
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نتهى اليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئنال الا أن الحكم اجرامات وهو ما 
ال حنة  المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قدر مبلغ التعوي  على أساس أن و ن 

على ما أورده  –المؤيد بالمستندات  –كيلو جرام وأعرض عن دفالإ الطاعنة  37050
ال اء الحكم الابتدائى ورف  دعوى التعوي   –الطاعنة  –من أن طلل المستأنف 

ومن ثم فإن  ،قضاء محكمة الاستئنال بإنقاص التعوي  يعد قضاءً بما يجاو  الطلل
هو ما لا يواجه هذا الدفالإ ولا يصلك رداً عليه و  ،المحكمة تقضى برف  ذلت الطلل

 مما يعيبه.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلوسمالإ التقرير  ،بعد الاطلالإ على الأوراق

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –وحيث ان الوقائع  
تعويضات  2014تتحصل فى أن المطعون عدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 

إلزامها بأن شمال الجيزة الابتدائية على ال ركة الطاعنة بطلل الحكم بمحكمة أمام 
طابع  85200جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فقد عدد  4138080تؤدى اليها مبلغ 

بندرول عهدت اليها بنقلها من ميناء العين السخنة الى دولة ا مارات وتسليمها الى 
واردة اليها من ا مارات  -قبل ت ليفها  -مصنع ... للتبغ للصقها على شحنة معسل 

جنيه لمصلحة الجمارك رسوم جمركية وعريبة مبيعات.  1750000سددت عنها مبلغ 
أدخلت ال ركة المطعون عدها الأولى المطعون عدهما الثانى والثالث فى الدعوى 

من  %4جنيه والفوائد بواقع  1750000وطلبت الزام المطعون عده الثانى برد مبلغ 
ركة الطاعنة بمبلغ حكمت المحكمة بإلزام ال  ،تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد

ورفضت ما عدا ذلت من الطلبات. استأنفت المطعون عدها الأولى  4138080
كما استأنفته  ،ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" 133الحكم بالاستئنال رقم ... لسنة 

ندبت المحكمة خبيراً  ،ق أمام ذات المحكمة 133الطاعنة بالاستئنال رقم ... لسنة 
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فى الاستئنال الأول بإل اء الحكم  24/4/2019ره قضت بتاريخ وبعد أن أودلإ تقري
المستأنف فيما قضى به من رف  الطلل العارض وبإلزام المطعون عده الثانى بأن 

 %4جنيه والفوائد القانونية بواقع  1750000يؤدى الى المطعون عدها الأولى مبلغ 
لثانى برفضه. طعنت وفى الاستئنال ا ،من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنق   ،الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق 
حددت جلسة لنظره  –غرفة م ورة ى ف –وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة  ،الحكم

 وفيها التزمت النيابة رأيها.
ع منها وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث والراب 

نها اوفى بيان ذلت تقول  ،على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
تمسكت أمام محكمة الموعولإ بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج الى الطاعنة 

من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران  26خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
من القانون المدنى الا أن الحكم خالف هذا النظر  18 للمادة المدنى وعدم انذارها وفقاً 

 بما يعيبه ويستوجل نقضه.
 26ذلت أن مفاد ما نصت عليه المادة  ،وحيث ان هذا النعى فى غير محله 

فى  لمن بروتوكول لاها 15من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 
 1955لسنة  644 ، 593والتى وافقت مصر عليها بالقانونين رقمى  28/9/1955

أنه فى حالة اكت ال تلف فى البضاعة يجل على المرسل اليه أن يوجه الى الناقل 
بمجرد ذلت احتجاجاً فى شكل تحفظ على سند النقل أو فى صورة تحرير محضر آخر 

وأربعة ع ر يوماً اذا تعلق  ،بالأمتعة خلال سبعة أيام على الأكثر اذا تعلق الأمر
الأمر بالبضائع وذلت من تاريخ استلامها. فإذا لم يوجه الاحتجاج فى المدة المذكورة 

الا فى حالة التدليس من جانل الأخير. كما  ،كانت دعواه عد الناقل غير مقبولة
ناقل بضيالإ من ذات الاتفاقية فى فقرتها الثالثة على أنه اذا أقر ال 13نصت المادة 

كان يتعين  الذلأو اذا لم تان البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ 
وصولها فيه حق للمرسل اليه أن يتمست فى مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد 
النقل وإذ كان يبين من مطالعة نصوص اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران الم ار اليها 
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نصاً على وجوب توجيه احتجاج الى الناقل فى حالة فقد البضاعة أو أنها لم تتضمن 
اقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلت عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه فى 

الى الناقل فى حالة فقد البضاعة أو اقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلت  26المادة 
حالة فقد ى الى الناقل ف 26ة المادى عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه ف
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا  ،البضاعة أو اقرار الأخير بفقدها. لما كان ذلت

النظر وأقام قضاءه برف  الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو توجيه 
در احتجاج للناقل على ما أورده من أن التعوي  الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى يق

وافقت مصر عليها  الذلو  1955وفقاً لاتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاى لسنة 
فأصبحت هى الواجبة التطبيق دون غيرها مما مفاده  1955لسنة  644بالقانون رقم 

من اتفاقية  26عدم انطباق أحكام القانون المدنى فى هذا ال أن. وإذ كانت المادة 
جاج من المرسل اليه الى الناقل الجوى فهو فى حالتى فارسوفيا تقضى بتوجيه احت

 الذلاكت افه تلفاً فى البضائع والأمتعة أو التأخير وتحسل مدة الاحتجاج من اليوم 
تاون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وععت تحت تصرفه. أما اذا كانت البضائع أو 

تجاج لعدم النص عليه الأمتعة أو الطرود قد فقدت وأخطره الناقل بذلت فلا مجال للاح
فى الاتفاقية فى هذه الحالة. وكان ما أورده الحكم صحيحاً ولا مخالفة فيه لأحكام 

 فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.  ،القانون 
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه 

نها تمسكت أمام اوفى بيان ذلت تقول  ،الإالقصور فى التسبيل وا خلال بحق الدف
محكمة الموعولإ بدرجتيها بدفالإ مفاده أن و ن شحنة البندرول سبعة كيلو جرامات 

دولار  175كيلو جرامات وأنه فى حالة استحقاق التعوي  يقدر بمبلغ  37050وليس 
جمرك عن وفقاً لاتفاقية فارسوفيا ودللت على هذا الدفالإ بمستندات منها ال هادة من ال

و ن ال حنة وبوليصة ال حن وما انتهى اليه تقرير الخبير من أن و ن شحنة البندرول 
طرح هذا الدفالإ ولم يحققه بما يعيبه ويستوجل اسبعة كيلو جرامات الا أن الحكم 

 نقضه.
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أن  –فى قضاء هذه المحكمة  –ذلت أن المقرر  ،وحيث ان هذا النعى سديد
الخصوم يترتل عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفالإ  اغفال الحكم بحث دفالإ أبداه 

اذ يعتبر ذلت ا غفال قصوراً  ،نتهت اليها المحكمةاجوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى 
فى أسباب الحكم الواقةية بما يقتضى بطلانه. وأن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية 

أن  –به قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى  –من اتفاقية فارسوفيا  22من المادة 
الأصل فى تقدير التعوي  الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة 
والبضائع أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس و ن الرسالة بصرل النظر عن محتوياتها 

ما لم يقرر المرسل اليه مدى الأهمية التى  ،فرنااً عن كل كيلو جرام 250بمقدار 
ها على محتوياتها بأن يوعك نولإ الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم يعلق

يلتزم به الناقل وفقاً  الذلمما مفاده أن التعوي   ،ا عافية المقررة اذا لزم الأمر
للاتفاقية سالفة الذكر تعوي  شامل ي طى كل أنوالإ الضرر الحاصل للبضاعة أو 

 ،افة عناصره وبما فيها الأعرار الأدبية. لما كان ذلتالأمتعة أثناء عملية النقل بك
وكانت ال ركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموعولإ بدرجتيها بدفالإ مفاده أن 
و ن شحنة طوابع البندرول المفقودة سبعة كيلو جرامات وأن التعوي  المتفق عليه 

الإ بالمستندات منها دولار ودلل على ذلت الدف 175دولار لال كيلو جرام بإجمالى  25
شهادة رسمية صادرة من ادارة الجمرك وبوليصة ال حن الخاصة بطوابع البندرول ثابت 

نتهى اليه تقرير الخبير المنتدب أمام ابهما أن و ن ال حنة سبعة كيلو جرامات وهو ما 
محكمة الاستئنال الا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قدر مبلغ التعوي  

المؤيد  –كيلو جرام وأعرض عن دفالإ الطاعنة  37050على أساس أن و ن ال حنة 
ال اء الحكم الابتدائى  –الطاعنة  –على ما أورده من أن طلل المستأنف  –بالمستندات 

ورف  دعوى التعوي . قضاء محكمة الاستئنال بإنقاص التعوي  يعد قضاءً بما 
وهو ما لا يواجه هذا  ،رف  ذلت الطللومن ثم فإن المحكمة تقضى ب ،يجاو  الطلل

 الدفالإ ولا يصلك رداً عليه مما يعيبه ويوجل نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص.
صالك للفصل فيه ولما تقدم  –فيما تم نقضه  –وحيث ان موعولإ الاستئنال 

وكان الثابت من الأوراق أن و ن شحنة طوابع البندرول التى أقرت الطاعنة بفقدها 
كيلو جرامات بواقع  7كيلو جرامات فإن التعوي  المستحق عن فقدها يكون سبعة 
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جنيه قيمة  4260دولار وبما لا يجاو   175دولار لال كيلو جرام أى بإجمالى  25
ال حنة وحسبما اتفق عليه الطرفان فى بوليصة ال حن. وإذ خالف الحكم المستأنف 

 فإنه يتعين تعديله على النحو الوارد بالمنطوق. ،هذا النظر
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 2020سنة  مارسمن  10جلسة 
وعضوية السادة  "،ةاااارئيس المحكمنائل " نبيل عمران /القاعيبرئاسة السياد 

نواب رئيس " صلاح عصمت، د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى القضاة/ 
 الدين. وياسر بهاء "،المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  17689الطعن رقم 
  . الددوى ر ى: الصفة ف ددوى ر شروط قاللهول الددوى ( 1)

 . . مقتضاه الصفة فى الدعوى . مقصودها. صلاحية طرفيها فى توجيه الطلبات منه أو اليه
. صاحل الصفة هو  علة ذلت . وجود علاقة قانونية بينهما وتعلق الطلبات بمضمون الحق فيها

  .القانوني نفسه صاحل الحق أو المركز 

 إثبات ر ماللهدأ الثاللهوت بالكتابة ر . (2)
.  . فقدها لأى حجية . مؤداه  . خلوها منه . مصدرها التوقيع وحده حجية العقود فى ا ثبات 

 .  . كتابتها بخطه . شرطه صلاحيتها كمبدأ ثبوت بالاتابة

 .فى استخلاص توافر الصفة والمصلحة فى الددوى ر محكمة الموضوع ر سلطتها  (3)
توقيع العقد سند الدعوى من ممثل ال ركة المطعون عدها الثانية واقترانه باسم ال ركة 
وعنوانها الثابت بالسجل التجارى وخلوه من أى توقيع لممثل ال ركة الأجنبية المطعون عدها 

فة فى الدعوى لأنه هو الطرل الثابت تتمست ال ركة الطاعنة بأنه صاحل الص الذلالأولى 
من أسهم المطعون عدها الثانية وعدم  %99. امتلاك المطعون عدها الأولى  باجة العقديبد

. المطعون عدها الثانية هى الطرل  . مؤداه  اعتراض الطاعنة على هذا التوقيع فى أى مرحلة
بالتوقيع العبرة .  . علة ذلت الدعوى . توافر الصفة لها فى  ه. أثر  الحقيقى المتعاقد مع الطاعنة

ة د فى ديباجور  ام مع اختلف حتى ولو ع بهابالصفة التى وقَّ و فى تحديد الطرل المتعاقد وحده 
 .  العقد

 : التقريرات القانونية الخاطئة ر . تساللهيب الأحكام : ما لا يعيب التساللهيبحكم ر  (4)
لهذه ية من خطأ فى أسبابه المؤد ما شابه . لا يعيبه انتهاء الحكم الى نتيجة صحيحة

  دون أن تنقضه . تصححها. لمحكمة النق  أن  النتيجة
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 .  : ماهيتها ر إثبات ر حجية المحررات الإلكترونية( 5)
.  . مناطه . مصدرها ثبوت نسبتها الى صاحبها فى ا ثباتالمحررات ا لاترونية  حجية

وتاريخ الاتابة وسيطرة من ئها على الوسائط المستخدمة توافر الضوابط الفنية والتقنية لتحديد مصدر 
 15 ق 18، 15، 1 المواد . تهخاعع لسيطر  من خلال نظام حفظ الاترونى مستقل غير  ن ائها
م ،  ب أن تنظيم التوقيع ا لاترونى وبإن اء هيئة تنمية صناعة تانولوجيا المعلومات 2004لسنة 

 مواكبة التطور التانولوجى العالمى فى المعاملات القانونية.  . علة ذلت من لائحته التنفيذية 8
على ما هو مكتوب على نولإ معين من الدعامات  المحرر راصتق. عدم ا مؤداه .  وما ترتبه من آثار

قبول كل .  . أثره بتوقيع بخط اليد تذييلهالاتابة على ورق بالمفهوم التقليدى و  فيهلا يُ ترط ف
) (  . م الأولى . أمثلة الاترونية أو أيًا كانت مادة صنعها فى ا ثباتالدعامات ورقية كانت أو 
بصي تها المعدلة بروتوكول  1974يويورك نالبيع الدولى للبضائع ب فى من اتفاقية مدة التقادم

الرابعة  م ،1980من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى للبضائع فيينا  13، م 1980
من  17/الأولى م ، 2005مم المتحدة ب أن استخدام الخطابات ا لاترونية نيويورك من اتفاقية الأ

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا نيويورك 
 . " قواعد روتردام " 2008

 .  : الاللهريد الالكترونى ر إثبات ر حجية المحررات الإلكترونية (6)
عن طريق  ا لاترونية عبر الأجهزةوسيلة لتبادل الرسائل .  . ماهيته ا لاترونى البريد

من ارسالها ويمكن له فى وقت معاصر أو بعد برهة لمستقبلها  لتصلشبكة المعلومات الدولية 
استخلاص واقعتى من خلالها التعاقد . للقاعى عند  طباعة مستخرج منها أياً كانت م تملاتها

أصول تلت الرسائل  . علة ذلت . فى ورقة موقعة من طرفيها  فراغهاا يجاب والقبول دون حاجة 
بمخزنها الرئيسى داخل شبكة  وكذلت محفوظة لدى أطرافها داخل الجها  ا لاترونى لال منهم

لا  الضوئية هاجحد صور . عند  مؤداه  . خدمةالا نترنت فى خادمات الحواسل لل ركات مزودة 
. اكتسابها  . أثره ورقية خالية من توقيع طرفيها نسخ هامستخرجاتها فأن يقدم أصل مستقبلهايملت 

. شرطه . توافر الضوابط المحددة  حجية فى ا ثبات مساوية لتلت المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع
 هاأو ارسال ئهامن جهة ان ا التى تستهدل التيقن تنظيم التوقيع ا لاترونى ولائحته التنفيذية بق

دعاء الا عليهمن ينارها . لا مه .  وجهة استلامها وعدم التدخل والتلاعل بها لميهام بصحتها
 .  لاونها عصية على مجرد الجحد بالتزوير

 ددوى ر الدفاع فى الددوى : مقتضيات الدفاع ر .  (7)
ضيات دفاعهم أو تاليفهم بلفت نظر الخصوم الى مقت . عدم التزامها محكمة الموعولإ 

 . علة ذلت . بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه
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 .  : الاللهريد الالكترونى ر إثبات ر حجية المحررات الإلكترونية (8)
مستخرجات من البريد ا لاترونى المرسل منها لل ركة تمست ال ركة المطعون عدها ب

دعاء طريق ا  هاسلوكعدم تقديمها الدليل على  . عوئية اً بمقولة انها صور  والتى جحدتهاالطاعنة 
دم مطابقتها لل روط والضوابط المتطلبة وع اثبات 49طبقاً م  أمام محكمة الموعولإ بتزويرها

. على  . النعى على الحكم التفاته عن هذا الدفع بالقانون لصحة المحررات والبيانات ا لاترونية
تفريً ا لما احتواه البريد ا لاترونى وليس لها أصل هذه المستخرجات .  . علة ذلت غير أساس

 . بمنأى عن مجرد الجحد وهىورقى بالمعنى التقليدى مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها 

 .ر سلطتها فى تقدير دم/ الخاللهير ر ( محكمة الموضوع 10،9)
وتقدير الأدلة ومنها لها سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى  . محكمة الموعولإ (9)

 على دفالإ الخصوم طالما أن الحقيقة التى اقتنعت بها عدم التزامها بالرد استقلالًا  . تقرير الخبير
 وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط له .

قضاء الحكم المطعون فيه لل ركة المطعون عدها فى الدعوى الفرذية بقيمة المبلغ  (10)
ف  الدعوى الأصلية على ما خلص اليه من المستحق لها قبل ال ركة الطاعنة والتعوي  ور 

تعييل هذا الاستخلاص جدل  . ثبوت اخلال الطاعنة بالتزاماتها التعاقديةتقرير لجنة الخبراء من 
الطاعنة ببطلان تقرير لجنة الخبراء لم ايرة الهيئة  . نعى موعوعى غير جائز أمام محكمة النق 

 . . علة ذلت على غير أساس.  تى أعدت التقريرللهيئة ال احدى الجلساتالواردة بمحضر أعمال 
أسماء معينة  المحكمة تحدد طالما لم تحديد شخص الخبير من الأمور الموكلة للجهة المنتدبة

 . بندب لجنة الخبراء رللخبراء بأشخاصهم فى حكمها الصاد

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن الصفة فى الدعوى هى صلاحية  -محكمة النق  فى قضاء  -المقرر -1
كل من طرفيها فى توجيه الطلل منه أو اليه، ومن ثم فهى تقتضى وجود علاقة قانونية 
بينها والطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحل 

 الصفة هو نفسه صاحل الحق أو المركز القانونى المدعى به أو المعتدى عليه. 
أن العقود تستمد حجيتها فى ا ثبات  -محكمة النق  فى قضاء  -لمقررا -2

يوعع عادة فى آخرها فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا  الذل التوقيع وحده من
تاون لها أية حجية ق بله، بل انها لا تصلك مجرد مبدأ ثبوت بالاتابة عده الا اذا كانت 

 مكتوبة بخطه. 
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ورة الرسمية من ترجمة العقد سند التداعى المؤرخ كان البين من الصاذ  -3
أمرت المحكمة بضمه تحقيقًا  الذلو  –المرفقة بملف الدعوى الاقتصادية  25/8/2008

والمقدمة من ال ركة الطاعنة أمام محكمة الموعولإ، وكذا من صورته  –لوجه الطعن 
المحررة بالل ة ا نجليزية أن هذا العقد ولئن أُثبت فى ديباجته أنه محرر بين ال ركة 

يمثلها و  ...والاائن مقرها الرئيسى بمدينة  ...الأخيرة وال ركة المطعون عدها الأولى 
المدير الرئيسى والمدير ا قليمى لل ركة فى ال رق  ...الاست ارل فى مصر المهندس 
، الا أن الثابت من الاطلالإ على صفحته الأخيرة أنه ممهور ...الأوسط، والعنوان 

"لصالك وبالنيابة عن  - وقد بين صفته فى التوقيع تحت ذبارة - ...بتوقيع يُقرأ 
 ...من توقيع  - فى أى موعع منه -ت فقد خلا ذلت العقد "، وفى ذات الوق...شركة
تتمست الطاعنة بأنه وحده صاحل الصفة فى تمثيل المطعون عدها الأولى  الذل

 ...ويمثلها ...تاون معه ال ركة المطعون عدها الثانية  الذلوالتوقيع عنها، الأمر 
ض فى أية مرحلة من هى الطرل الحقيقى المتعاقد مع ال ركة الطاعنة، التى لم تعتر 

المراحل، بداية من توقيع العقد أو خلال مراحل التقاعى، على توقيعه المقترن بوعوح 
أو على دلالة وجود اسم هذه ال ركة المصرية مقترنة بالتوقيع على  ...باسم شركة 

ب يره لا تاون ثمة حجية لهذا العقد من الأساس، ولا ي ير من ذلت  الذلالعقد، و 
الطرل المتعاقد الوارد فى ديباجة العقد طالما جاء العقد خلوًا من توقيع اختلال اسم 

لهذا الطرل، فهو والعدم كالسواء، اذ العبرة فى تحديد الطرل المتعاقد هى بمن وقع 
على العقد متصفًا بالصفة التى وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هو المصدر القانونى 

لعرفية حجيتها وقيمتها فى ا ثبات، كما أن العنوان يُاسل ورقة العقد ا الذلالوحيد 
المثبت فى العقد سالف البيان هو ذاته عنوان مقر ال ركة المطعون عدها الثانية وفقًا 
لما هو ثابت بالسجل التجارى لل ركة بما لا يدلإ معه مجالًا لل ت فى كونها الطرل 

وعلى ما  -ون عدها الأولى الحقيقى المتعاقد، لا سيما وأن ال ركة الأجنبية المطع
من حصص  %99تمتلت  - هو ثابت بالمستندات وما أثبته الحكم المطعون فيه بأسبابه

 ...ال ركة المصرية المطعون عدها الثانية، وبالتالى تتوافر لهذه ال ركة الأخيرة 
 الصفة فى الدعوى.
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عدها  )المطعون اذ انتهى الحكم المطعون فيه فى قضائه الى توافر صفتها  -4
فى اقامة الدعوى الفرذية فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ومن ثم فلا الثانية( 

يعيبه ما شابه من خطأ فى أسبابه المؤدية لهذه النتيجة اذ لمحكمة النق  أن تصحك 
هذا الخطأ وأن ترده الى الأساس السليم دون حاجة لنق  الحكم، ويضحى النعى عليه 

 ر أساس.     فى هذا الخصوص على غي
ب أن  2004لسنة  15من القانون رقم  18، 15، 1ن الم رلإ فى المواد ا -5

تنظيم التوقيع ا لاترونى وبإن اء هيئة تنمية صناعة تانولوجيا المعلومات، وفى المادة 
تتحقق حجية ا ثبات المقررة  من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كان حريصًا على أن 8

ترونية والمحررات ا لاترونية الرسمية أو العرفية لمن ئها، اذا توافرت للاتابة ا لا
أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ ان اء الاتابة  الضوابط الفنية والتقنية من حيث 

ا لاترونية أو المحررات ا لاترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ الاترونى 
من ئ هذه الاتابة أو تلت المحررات، أو لسيطرة المعنى  مستقل وغير خاعع لسيطرة

بها. وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر ان اء الاتابة ا لاترونية أو المحررات 
ا لاترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُن ئها على هذا المصدر وعلى الوسائط 

تأى مواكبة التطور التانولوجى المستخدمة فى ان ائها. وهو ما يدل على أن الم رلإ ار 
العالمى فى المعاملات المدنية والتجارية وا دارية عن طريق تنظيمها ووعع عوابط 
لها من أجل ترتيل آثارها القانونية، مدركًا المفهوم الحقيقى للمحرر وأنه لا يوجد فى 

 Supportالأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نولإ معين من الدعامات 
واء كانت ورقًا أم غير ذلت. وأنه ولئن كانت الاتابة على الورق هى الأصل ال الل، س

الا أن المحرر لم يكن فى أى وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل 
ما يتطلبه الم رلإ لمثبات هو ثبوت نسبة المحرر الى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين 

لا يُ ترط أن تاون الاتابة على ورق بالمفهوم التقليدى فارة الاتابة والورق، ولذلت 
ورقية كانت أو  –ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجل قبول كل الدعامات الأخرى 

فى ا ثبات. ومن ذلت ما نصت عليه المادة  –الاترونية أو أيًا كانت مادة صنعها 
( بصي تها 1974ائع )نيويورك، الأولى) ( من اتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبض

ل للاتفاقية )بروتوكول عام  فى هذه ( على أنه " 1980المعدلة بالبروتوكول المعد 
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من  13". وما نصت عليه المادة الاتفاقية:... ) ( ت مل "الاتابة" البرقية والتلاس
ي مل ( من أنه: " 1980اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى للبضائع )فيينا، 

". وما نصت عليه مصطلك "كتابة"، فى حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلاس
ونية )نيويورك، المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن استخدام الخطابات ا لاتر 

يقصد بتعبير الخطاب: أى بيان أو اعلان أو مطلل أو اشعار  -أ( من أنه " 2005
أو طلل، بما فى ذلت أى عرض وقبول عرض يتعين على الأطرال توجيهه، أو تختار 

يقصد بتعبير الخطاب ا لاترونى: أى  -توجيهه فى سياق تاوين العقد أو تنفيذه. ب
يقصد بتعبير رسالة البيانات:  –طة رسائل بيانات. جخطاب توجهه الأطرال بواس

المعلومات المن أة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل الاترونية أو م ناطيسية 
التبادل ا لاترونى  –على سبيل المثال لا الحصر–أو بصرية أو بوسائل م ابهة ت مل 

". وأنه وفق التعريو أو النسخ البرقىللبيانات أو البريد ا لاترونى أو البرق أو التلاس 
( من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود 17أوردته الف قرة ) الذل

( )"قواعد 2008النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا )نيويورك 
 electronicروتردام"(، فإن مصطلك الخطاب أو الرسالة ا لاترونية 

communication  " يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة
الاترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة م ابهة، بما يؤدى الى جعل المعلومات الواردة 

 ". فى الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجولإ اليها لاحقًا
هو وسيلة لتبادل  electronic mail (e-mail)ان البريد ا لاترونى  -6

الرسائل ا لاترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة ا لاترونية من أجهزة 
كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل الى المرسل اليهم فى 
لها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات  وقت معاصر  رسالها من مُرس 

 نترنت( أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها فى مكان تلقى الرسالة، وسواء الدولية )ا
أم لا. ولقد  attachmentsاشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة 

أجا ت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاعى استخلاص واقعتى ا يجاب والقبول 
واقع تلت الرسائل ا لاترونية دون حاجة لأن من  - فى حالة التعاقد ا لاترونى -

الرسائل يتم تبادلها عن   تاون مفرغة كتابيًا فى ورقة موقعة من طرفيها، ذلت أن هذه
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مفهومة -طريق شبكة المعلومات الدولية )ا نترنت(، ولذلت فإن أصول تلت الرسائل 
مهما -أطرافها  تظل محفوظة لدى -على أنها بيانات المستند أو المحرر ا لاترونى

ل والمُرسَل اليهم داخل الجها  ا لاترونى لال منهم، فضلًا عن وجودها  -تعددوا المُرس 
لل ركات  Serversبمخزنها الرئيسى داخل شبكة ا نترنت فى خادمات الحواسل 

مزودة خدمة البريد ا لاترونى للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه فى حالة جحد الصور 
ل رسالة البريد ا لاترونى أن يقدم أصل المستند أو المحرر الضوئية، فلا  يملت مُرس 

ا لاترونى، ذلت أن كل مستخرجات الأجهزة ا لاترونية، لا تعدو أن تاون نسخًا ورقية 
مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن الم رلإ وحرصًا منه على عدم اهدار 

 لاترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم حقوق المتعاملين من خلال تلت الوسائل ا
 ثباتات مادية على تلت المعاملات، قد وعع بقانون تنظيم التوقيع ا لاترونى ولائحته 
التنفيذية الضوابط التى تستهدل التيقن من جهة ان اء أو ارسال المستندات والمحررات 

ل بها لميهام ا لاترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل الب رى والتلاع
بصحتها، وهو ما قد يستلزم فى بع  الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة 
فى هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه ال روط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق 
البريد ا لاترونى، تاتسل حجية فى ا ثبات تتساوى مع تلت المفرغة ورقيًا والمذيلة 

بى، فلا يحول دون قبول الرسالة ا لاترونية كدليل اثبات مجرد أنها جاءت بتوقيع كتا
فى شكل الاترونى، ولهذا فإنها تاون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها 
وتمسكه بتقديم أصلهات اذ ان ذلت المستخرج ما هو الا تفريغ لما احتواه البريد 

امل، ولا يبقى أمام من ينارها من سبيل ا لاترونى، أو الوسيلة ا لاترونية محل التع
الا طريق وحيد هو المبادرة الى الادعاء بالتزوير وفق ا جراءات المقررة قانونًا تمهيدًا 

 للاستعانة بالخبرة الفنية فى هذا الخصوص. 
المقرر أن محكمة الموعولإ غير ملزمة بلفت نظر الخصوم الى مقتضيات  -7

تقديم المستندات الدالة عليه، اذ ان الأمر فى ذلت كله  دفاعهم أو تاليفهم بإثباته أو
 لا يعيل الحكم الالتفات عن دفالإ لا يستند الى أساس قانونى سليم.أنه . و موكول اليهم
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كان البين من الأوراق أن ال ركة المطعون عدها قدمت أمام لجنة اذ  -8
لطاعنة وتمسكت الخبراء مستخرجات من البريد ا لاترونى المرسل منها لل ركة ا

بدلالاتها، الا أن ال ركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة انها صور عوئية لا قيمة 
لها فى ا ثبات الا بتقديم أصلها، على الرغم من أن هذه المستخرجات فى حقيقة الأمر 
ليست الا تفريً ا لما احتواه البريد ا لاترونى على النحو السالف بيانه، وليس لها أصل 

رقى بالمعنى التقليدى مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها، وبذلت تاون بمنأى عن مجرد و 
الجحد، ولا سبيل للنيل من صحتها الا بالتمست بعدم استلام البريد ا لاترونى ابتداءً 
من جهة ا رسال، أو التمست بحصول العبث فى بياناته بعد استلامه، والمبادرة الى 

بعدم مطابقتها لل روط والضوابط المتطلبة بالقانون سلوك طريق الادعاء بتزويرها و 
لصحة المحررات والبيانات ا لاترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانل الطاعنة، 
لما هو مقرر من أنه يجل على مدعى التزوير أن يسلت فى الادعاء به الأوعالإ 

ج الادعاء أثره كى ينت -من قانون ا ثبات وما بعدها  49المنصوص عليها فى المادة 
القانونى دون الوقول على اذن من المحكمة بذلت. وكان لا ي ير من هذا النظر ما 
تثيره ال ركة الطاعنة من أن المطعون عدها لم ترسل لها أى رسائل عبر البريد 
ا لاترونى الخاص بها، ذلت أنها لم تدلإ سبق تمسكها بهذا الدفالإ أمام محكمة 

مقارنة اللا مة بين عنوان بريدها ا لاترونى المعتمد وبين الموعولإ، كما لم تعقد ال
وُجهت اليه الرسائل التى أرسلتها اليها المطعون عدها،  الذلعنوان البريد ا لاترونى 

ومن ثم فلا يعيل الحكم المطعون فيه التفاته عن دفالإ لم يقدم الخصم دليله، ويكون 
 النعى عليه بما سلف على غير أساس. 

أن لمحكمة الموعولإ سلطة فهم  -النق  فى قضاء محكمة  -رالمقر  -9
الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن اليه منها 
وتقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التى انتهى اليها متى اطمأنت الى سلامة أبحاثه 

غير مكلفة بأن تتبع . وانها لحملهوحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة تافى 
الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالًا على كل وجه أو قول ما دام فى 

 قيام الحقيقة التى أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلت الأقوال والحجج.
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كان الحكم المطعون فيه بعد ما تبين له من استجواب أعضاء لجنة اذ  -10
باشروا المأمورية أن عدم توقيع أحدهم على ورقة من أوراق التقرير كان  الخبراء الذين

على سبيل السهو وأنهم قاموا بمباشرة المأمورية وإعداد التقرير مجتمعين، قد خلص من 
اطمأن اليه وأخذ به محمولًا على أسبابه،  الذلتقرير لجنة الخبراء المقدم فى الدعوى، و 

ة بالتزاماتها التعاقدية مع ال ركة المطعون عدها الى ثبوت اخلال ال ركة الطاعن
الثانية )المدذية فرذيًا( وذلت بتعيينها است اريًا للأعمال الاهروميكانيكية بالمخالفة 
لبنود التعاقد دون الرجولإ الى ال ركة المطعون عدها، وأن الأخطاء التى قامت بها 

ثناء مرحلة التصميم الأولى الأخيرة أثناء تنفيذ الم رولإ هى من الأمور الواردة أ
للم رولإ، ورتل الحكم على ذلت قضاءه برف  دعوى ال ركة الطاعنة وبإلزام الأخيرة 

 3‚813‚977فى الدعوى الفرذية بأن تؤدى لل ركة المطعون عدها الثانية مبلً ا مقداره 
جنيه قيمة المستحق لل ركة المطعون عدها الثانية لما قامت به من أعمال لل ركة 

لجنة انتهت اليه ال الذلتسلمته من الأخيرة على النحو  الذلطاعنة بعد خصم المبلغ ال
تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت  بتقريرها، ومبلغ مليون جنيه

بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لال حجة مخالفة، فإن ما 
ا ال أن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل بتقديره محكمة تثيره ال ركة الطاعنة فى هذ

الموعولإ مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولا ينال من ذلت ما تنعاه ال ركة 
الطاعنة ببطلان تقرير لجنة الخبراء لم ايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال اللجنة بجلسة 

اء على غير أساس، باعتبار أن للهيئة التى أعدت التقرير اذ انه قد ج 26/5/2012
تحديد شخص الخبير من الأمور الموكلة للجهة المنتدبة، لا سيما وأن المحكمة لم 
تحدد أسماء معينة للخبراء بأشخاصهم فى حكمها التمهيدى الصادر بندب لجنة الخبراء، 

 ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس.  
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
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 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.
 - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -ع وحيث ان الوقائ

تتحصل فى أن ال ركة الطاعنة أقامت على ال ركة المطعون عدها الأولى الدعوى 
ق اقتصادية القاهرة بطلل الحكم بإلزامها أن ترد  3لسنة  ... التى صار قيدها برقم

ع رة ملايين جنيه، وبيانًا لذلت قدره  ياً وأدب ياً ماد اً جنيه وتعويض 000,550لها مبلغ 
 25/8/2008قالت انها اتفقت مع ال ركة المطعون عدها الأولى بموجل عقد مؤرخ 

على أن تقوم الأخيرة بأداء أعمال تطوير وتصميم وإدارة الأعمال ا ن ائية وغير ذلت 
مقابل أجر متفق عليه ...  من الأعمال الهندسية فى الم رولإ المملوك لها والمسمى

خلال مدة  منية محددة، وقد تقاعت ال ركة المطعون عدها الأولى المبلغ المطالل 
نها تقاعست عن تنفيذ التزاماتها مما سبل للطاعنة أعرارًا أبرده كمقدم للأعمال، الا 

مادية وأدبية، ومن ثم كانت الدعوى. ادعت ال ركة المطعون عدها الثانية فرذيًا 
برف  الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرذية  –تامية وفق طلباتها الخ –بطلل الحكم 

جنيه قيمة مستحقاتها لديها  3‚813‚977بإلزام ال ركة الطاعنة أن تؤدى لها مبلغ 
تقدره المحكمة عما أصابها من أعرار مادية وأدبية من جراء اخلال  الذلوالتعوي  

الخبراء وبعد أن أودعت الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية. ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من 
)أولًا( فى الدعوى الأصلية برفضها. )ثانيًا( فى  8/7/2019تقريرها قضت بتاريخ 

الدعوى الفرذية بإلزام ال ركة الطاعنة أن تؤدى لل ركة المطعون عدها الثانية مبلغ 
تعويضًا ماديًا وأدبيًا. طعنت ال ركة الطاعنة  جنيه ومبلغ مليون جنيه 3‚813‚977

فى هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برف  
الطعن، وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة، حددت جلسة لنظره، 

 وفيها التزمت النيابة رأيها.
لأول من السبل الأول وبالسبل الثانى وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَى بالوجه ا

على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيل ومخالفة 
الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلت تقول انها تمسكت أمام محكمة الموعولإ بالدفع بعدم 

ذى  قبول الدعوى الفرذية المقامة من ال ركة المطعون عدها الثانية لرفعها من غير
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صفة استنادًا الى أن العقد سند التداعى محرر بينها وال ركة الأجنبية المطعون عدها 
 ... فى حين أن الدعوى الفرذية مقامة من ال ركة المطعون عدها الثانية ، ...الأولى

وهى شركة مصرية ذات مسئولية محدودة وليست فرعًا ولا مكتل تمثيل لل ركة 
لسجل التجارى الخاص بها وبطاقتها الضريبية، كما أن المطعون عدها الأولى وفقًا ل

قد خلا من بيان وجود وكالة صادرة له من ال ركة المطعون  ...سند وكالة ممثلها 
وفقًا لل هادة الرسمية المقدمة منها، غير أن  ...عدها الأولى والتى يمثلها قانونًا 

ن ال ركة ابمقولة  الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى الى رف  دفعها
المطعون عدها الثانية ما هى الا فرلإ لل ركة المطعون عدها الأولى، مما يعيبه 

 ويستوجل نقضه. 
 - فى قضاء هذه المحكمة -وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت أنه من المقرر

أن الصفة فى الدعوى هى صلاحية كل من طرفيها فى توجيه الطلل منه أو اليه، 
تقتضى وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة فى الدعوى وتتعلق ومن ثم فهى 

بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحل الصفة هو نفسه صاحل الحق أو المركز 
أن  - فى قضاء هذه المحكمة -القانونى المدعى به أو المعتدى عليه. وكان من المقرر 

يوعع عادة فى آخرها فإن خلت  الذل دهالتوقيع وح العقود تستمد حجيتها فى ا ثبات من
من توقيع أحد العاقدين فلا تاون لها أية حجية ق بله، بل انها لا تصلك مجرد مبدأ ثبوت 
بالاتابة عده الا اذا كانت مكتوبة بخطه. لما كان ذلت، وكان البين من الصورة الرسمية 

       لدعوى الاقتصادية المرفقة بملف ا 25/8/2008من ترجمة العقد سند التداعى المؤرخ 
والمقدمة من ال ركة الطاعنة أمام  –أمرت المحكمة بضمه تحقيقًا لوجه الطعن  الذلو  –

محكمة الموعولإ، وكذا من صورته المحررة بالل ة ا نجليزية أن هذا العقد ولئن أُثبت فى 
اائن مقرها وال ...ديباجته أنه محرر بين ال ركة الأخيرة وال ركة المطعون عدها الأولى 

المدير الرئيسى والمدير  ...، ويمثلها فى مصر المهندس الاست ارى ...الرئيسى بمدينة 
، الا أن الثابت من الاطلالإ على ...ا قليمى لل ركة فى ال رق الأوسط، والعنوان 

         ... وقد بين صفته فى التوقيع تحت ذبارةصفحته الأخيرة أنه ممهور بتوقيع يُقرأ 
فى أى موعع -"لصالك وبالنيابة عن شركة ..."، وفى ذات الوقت فقد خلا ذلت العقد -
تتمست الطاعنة بأنه وحده صاحل الصفة فى تمثيل المطعون  الذل ... من توقيع -منه
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 ...تاون معه ال ركة المطعون عدها الثانية الذلعدها الأولى والتوقيع عنها، الأمر 
حقيقى المتعاقد مع ال ركة الطاعنة، التى لم تعترض هى الطرل ال - ... ويمثلها –

فى أية مرحلة من المراحل، بداية من توقيع العقد أو خلال مراحل التقاعى، على 
أو على دلالة وجود اسم هذه ال ركة المصرية  ... توقيعه المقترن بوعوح باسم شركة

ا العقد من الأساس، ولا ب يره لا تاون ثمة حجية لهذ الذلمقترنة بالتوقيع على العقد، و 
ي ير من ذلت اختلال اسم الطرل المتعاقد الوارد فى ديباجة العقد طالما جاء العقد 
خلوًا من توقيع لهذا الطرل، فهو والعدم كالسواء، اذ العبرة فى تحديد الطرل المتعاقد 
هى بمن وقع على العقد متصفًا بالصفة التى وقع بها، باعتبار أن هذا التوقيع هو 

يُاسل ورقة العقد العرفية حجيتها وقيمتها فى ا ثبات،  الذلالمصدر القانونى الوحيد 
كما أن العنوان المثبت فى العقد سالف البيان هو ذاته عنوان مقر ال ركة المطعون 
عدها الثانية وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجارى لل ركة بما لا يدلإ معه مجالًا لل ت 

قى المتعاقد، لاسيما وأن ال ركة الأجنبية المطعون عدها فى كونها الطرل الحقي
تمتلت  - وعلى ما هو ثابت بالمستندات وما أثبته الحكم المطعون فيه بأسبابه -الأولى 

من حصص ال ركة المصرية المطعون عدها الثانية، وبالتالى تتوافر لهذه  99%
مطعون فيه فى قضائه الى الصفة فى الدعوى. وإذ انتهى الحكم ال...  ال ركة الأخيرة

توافر صفتها فى اقامة الدعوى الفرذية فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ومن 
ثم فلا يعيبه ما شابه من خطأ فى أسبابه المؤدية لهذه النتيجة اذ لمحكمة النق  أن 
تصحك هذا الخطأ وأن ترده الى الأساس السليم دون حاجة لنق  الحكم، ويضحى 

 فى هذا الخصوص على غير أساس.     النعى عليه 
وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبل الأول وبالسبل الثالث 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وا خلال بحق الدفالإ، وفى بيان 
ذلت تقول انها قد تمسكت أمام لجنة الخبراء ومحكمة الموعولإ بجحد جميع الصور 

وئية للرسائل المرسلة عبر البريد ا لاترونى المقدمة من ال ركة المطعون عدها الض
وأن ال ركة الأخيرة لم ترسل لها أية رسائل على البريد ا لاترونى الخاص بال ركة، 
ومع ذلت فقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفالإ وعول على تقرير لجنة الخبراء 
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ائه على صور عوئية لرسائل بريد الاترونى مجحودة المنتدبة فى قضائه رغم ابتن
 منها، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه. 

 18، 15، 1وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلت أن الم رلإ فى المواد 
ب أن تنظيم التوقيع ا لاترونى وبإن اء هيئة تنمية  2004لسنة  15من القانون رقم 

من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كان  8لمادة صناعة تانولوجيا المعلومات، وفى ا
حريصًا على أن تتحقق حجية ا ثبات المقررة للاتابة ا لاترونية والمحررات ا لاترونية 

أن يكون  الرسمية أو العرفية لمن ئها، اذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث 
لاترونية أو المحررات ا لاترونية متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ ان اء الاتابة ا 

الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ الاترونى مستقل وغير خاعع لسيطرة من ئ 
هذه الاتابة أو تلت المحررات، أو لسيطرة المعنى بها. وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد 

رفية ودرجة مصدر ان اء الاتابة ا لاترونية أو المحررات ا لاترونية الرسمية أو الع
سيطرة مُن ئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة فى ان ائها. وهو ما يدل 
على أن الم رلإ ارتأى مواكبة التطور التانولوجى العالمى فى المعاملات المدنية 
والتجارية وا دارية عن طريق تنظيمها ووعع عوابط لها من أجل ترتيل آثارها 

الحقيقى للمحرر وأنه لا يوجد فى الأصل ما يقصر معناه  القانونية، مدركًا المفهوم
سواء كانت ورقًا أم غير  Supportعلى ما هو مكتوب على نولإ معين من الدعامات 

ذلت. وأنه ولئن كانت الاتابة على الورق هى الأصل ال الل، الا أن المحرر لم يكن 
تطلبه الم رلإ فى أى وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما ي

لمثبات هو ثبوت نسبة المحرر الى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فارة الاتابة والورق، 
ولذلت لا يُ ترط أن تاون الاتابة على ورق بالمفهوم التقليدى ومذيلة بتوقيع بخط اليد، 

ورقية كانت أو الاترونية أو أيًا كانت  –وهو ما يوجل قبول كل الدعامات الأخرى 
) ( من اتفاقية  فى ا ثبات. ومن ذلت ما نصت عليه المادة الأولى –ة صنعها ماد

( بصي تها المعدلة بالبروتوكول 1974مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع )نيويورك، 
ل للاتفاقية )بروتوكول عام  ... ) ( ت مل  ( على أنه "فى هذه الاتفاقية:1980المعد 

من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن  13وما نصت عليه المادة  "الاتابة" البرقية والتلاس".
( من أنه: "ي مل مصطلك "كتابة"، فى حكم 1980عقود البيع الدولى للبضائع )فيينا، 
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وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم  ،هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلاس"
يقصد  -( من أنه "أ2005ة )نيويورك، المتحدة ب أن استخدام الخطابات ا لاتروني

بتعبير الخطاب: أى بيان أو اعلان أو مطلل أو اشعار أو طلل، بما فى ذلت أى 
عرض وقبول عرض يتعين على الأطرال توجيهه، أو تختار توجيهه فى سياق تاوين 

يقصد بتعبير الخطاب ا لاترونى: أى خطاب توجهه الأطرال  -العقد أو تنفيذه. ب
يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المن أة أو المرسلة  –سائل بيانات. جبواسطة ر 

أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل الاترونية أو م ناطيسية أو بصرية أو بوسائل م ابهة 
التبادل ا لاترونى للبيانات أو البريد ا لاترونى  –على سبيل المثال لا الحصر–ت مل 

( من 17أوردته الف قرة ) الذللنسخ البرقى". وأنه وفق التعريو أو البرق أو التلاس أو ا
المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق 

( )"قواعد روتردام"(، فإن مصطلك الخطاب أو 2008البحر كليًا أو جزئيًا )نيويورك 
" يعنى المعلومات المعدة أو electronic communication" الرسالة ا لاترونية

المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة الاترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة م ابهة، 
بما يؤدى الى جعل المعلومات الواردة فى الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجولإ 

هو  electronic mail (e-mail)اليها لاحقًا". وبهذه المثابة فإن البريد ا لاترونى 
وسيلة لتبادل الرسائل ا لاترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة ا لاترونية 
من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل الى المرسل 
لها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة  اليهم فى وقت معاصر  رسالها من مُرس 

ولية )ا نترنت( أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها فى مكان تلقى المعلومات الد
 attachmentsالرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة 

أم لا. ولقد أجا ت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاعى استخلاص واقعتى 
من واقع تلت الرسائل ا لاترونية دون  -فى حالة التعاقد ا لاترونى-ا يجاب والقبول 

الرسائل يتم   حاجة لأن تاون مفرغة كتابيًا فى ورقة موقعة من طرفيها، ذلت أن هذه
تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية )ا نترنت(، ولذلت فإن أصول تلت الرسائل 

ة لدى أطرافها تظل محفوظ -مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر ا لاترونى-
ل والمُرسَل اليهم داخل الجها  ا لاترونى لال منهم، فضلًا عن  -مهما تعددوا- المُرس 
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 Serversوجودها بمخزنها الرئيسى داخل شبكة ا نترنت فى خادمات الحواسل 
لل ركات مزودة خدمة البريد ا لاترونى للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه فى حالة 

ل رسالة البريد ا لاترونى أن يقدم أصل المستند  جحد الصور الضوئية، فلا يملت مُرس 
أو المحرر ا لاترونى، ذلت أن كل مستخرجات الأجهزة ا لاترونية، لا تعدو أن تاون 
نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن الم رلإ وحرصًا منه على 

ائل ا لاترونية الحديثة حال عدم عدم اهدار حقوق المتعاملين من خلال تلت الوس
امتلاكهم  ثباتات مادية على تلت المعاملات، قد وعع بقانون تنظيم التوقيع 
ا لاترونى ولائحته التنفيذية الضوابط التى تستهدل التيقن من جهة ان اء أو ارسال 
المستندات والمحررات ا لاترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل الب رى 

لتلاعل بها لميهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم فى بع  الحالات الاستعانة وا
بالخبرات الفنية المتخصصة فى هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه ال روط والضوابط 
فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد ا لاترونى، تاتسل حجية فى ا ثبات تتساوى مع 

ع كتابى، فلا يحول دون قبول الرسالة ا لاترونية تلت المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقي
كدليل اثبات مجرد أنها جاءت فى شكل الاترونى، ولهذا فإنها تاون عصية على مجرد 
جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلهات اذ ان ذلت المستخرج ما هو الا 

حل التعامل، ولا يبقى أمام لما احتواه البريد ا لاترونى، أو الوسيلة ا لاترونية م اتفري ً 
هو المبادرة الى الادعاء بالتزوير وفق ا جراءات  اوحيدً  امن ينارها من سبيل الا طريقً 

 المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية فى هذا الخصوص. 
وكان من المقرر أن محكمة الموعولإ غير ملزمة بلفت نظر الخصوم الى 

تاليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه، اذ ان الأمر فى مقتضيات دفاعهم أو 
ذلت كله موكول اليهم، وأنه لا يعيل الحكم الالتفات عن دفالإ لا يستند الى أساس 

 قانونى سليم.
لما كان ذلت، وكان البين من الأوراق أن ال ركة المطعون عدها قدمت أمام 
لجنة الخبراء مستخرجات من البريد ا لاترونى المرسل منها لل ركة الطاعنة وتمسكت 
بدلالاتها، الا أن ال ركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة انها صور عوئية لا قيمة 
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على الرغم من أن هذه المستخرجات فى حقيقة الأمر  لها فى ا ثبات الا بتقديم أصلها،
ليست الا تفريً ا لما احتواه البريد ا لاترونى على النحو السالف بيانه، وليس لها أصل 
ورقى بالمعنى التقليدى مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها، وبذلت تاون بمنأى عن مجرد 

البريد ا لاترونى ابتداءً  الجحد، ولا سبيل للنيل من صحتها الا بالتمست بعدم استلام
من جهة ا رسال، أو التمست بحصول العبث فى بياناته بعد استلامه، والمبادرة الى 
سلوك طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها لل روط والضوابط المتطلبة بالقانون 
لصحة المحررات والبيانات ا لاترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانل الطاعنة، 

ما هو مقرر من أنه يجل على مدعى التزوير أن يسلت فى الادعاء به الأوعالإ ل
كى ينتج الادعاء أثره  -من قانون ا ثبات وما بعدها  49المنصوص عليها فى المادة 

القانونى دون الوقول على اذن من المحكمة بذلت. وكان لا ي ير من هذا النظر ما 
دها لم ترسل لها أى رسائل عبر البريد تثيره ال ركة الطاعنة من أن المطعون ع

ا لاترونى الخاص بها، ذلت أنها لم تدلإ سبق تمسكها بهذا الدفالإ أمام محكمة 
الموعولإ، كما لم تعقد المقارنة اللا مة بين عنوان بريدها ا لاترونى المعتمد وبين 

مطعون عدها، وُجهت اليه الرسائل التى أرسلتها اليها ال الذلعنوان البريد ا لاترونى 
ومن ثم فلا يعيل الحكم المطعون فيه التفاته عن دفالإ لم يقدم الخصم دليله، ويكون 

 النعى عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَى بالوجه الثالث من السبل الأول وبالسببين 

ور فى الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقص
التسبيل وا خلال بحق الدفالإ، وفى بيان ذلت تقول انها تمسكت أمام محكمة الموعولإ 
ببطلان تقرير لجنة الخبراء لم ايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال اللجنة بجلسة 

من تقرير  21للهيئة التى أعدت التقرير، ولعدم توقيع الصفحة رقم  26/5/2012
ن أعضاء اللجنة، الا أن الحكم بالرغم من ذلت عول اللجنة الا من عضو واحد فقط م

فى قضائه على ذلت التقرير المعيل والتفت عن مستنداتها التى تثبت أحقيتها فى 
 دعواها، مما يعيبه ويستوجل نقضه.
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أن  - فى قضاء هذه المحكمة -وحيث ان هذا النعى مردود، ذلت أن المقرر 
وى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها لمحكمة الموعولإ سلطة فهم الواقع فى الدع

والأخذ بما تطمئن اليه منها وتقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التى انتهى اليها متى 
اطمأنت الى سلامة أبحاثه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة تافى لحمله، 

د استقلالًا على وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وتر 
كل وجه أو قول ما دام فى قيام الحقيقة التى أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلت 
الأقوال والحجج. لما كان ذلت، وكان الحكم المطعون فيه بعد ما تبين له من استجواب 
أعضاء لجنة الخبراء الذين باشروا المأمورية أن عدم توقيع أحدهم على ورقة من أوراق 

رير كان على سبيل السهو وأنهم قاموا بمباشرة المأمورية وإعداد التقرير مجتمعين، التق
اطمأن اليه وأخذ به محمولًا  الذلقد خلص من تقرير لجنة الخبراء المقدم فى الدعوى، و 

على أسبابه، الى ثبوت اخلال ال ركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية مع ال ركة المطعون 
دذية فرذيًا( وذلت بتعيينها است اريًا للأعمال الاهروميكانيكية عدها الثانية )الم

بالمخالفة لبنود التعاقد دون الرجولإ الى ال ركة المطعون عدها، وأن الأخطاء التى 
قامت بها الأخيرة أثناء تنفيذ الم رولإ هى من الأمور الواردة أثناء مرحلة التصميم 

برف  دعوى ال ركة الطاعنة وبإلزام  الأولى للم رولإ، ورتل الحكم على ذلت قضاءه
الأخيرة فى الدعوى الفرذية بأن تؤدى لل ركة المطعون عدها الثانية مبلً ا مقداره 

جنيه قيمة المستحق لل ركة المطعون عدها الثانية لما قامت به من  3‚813‚977
 الذلتسلمته من الأخيرة على النحو  الذلأعمال لل ركة الطاعنة بعد خصم المبلغ 

انتهت اليه اللجنة بتقريرها، ومبلغ مليون جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وهو استخلاص 
سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لال حجة 
مخالفة، فإن ما تثيره ال ركة الطاعنة فى هذا ال أن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل 

عولإ مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولا ينال من ذلت ما بتقديره محكمة المو 
تنعاه ال ركة الطاعنة ببطلان تقرير لجنة الخبراء لم ايرة الهيئة الواردة بمحضر أعمال 

للهيئة التى أعدت التقرير اذ انه قد جاء على غير أساس،  26/5/2012اللجنة بجلسة 
كلة للجهة المنتدبة، لاسيما وأن باعتبار أن تحديد شخص الخبير من الأمور المو 
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المحكمة لم تحدد أسماء معينة للخبراء بأشخاصهم فى حكمها التمهيدى الصادر بندب 
 لجنة الخبراء، ومن ثم يكون النعى برمته على غير أساس.  

 ول ما تقدم يتعين رف  الطعن.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  مارسمن  11جلسة 
وعضوية  "نائل رئيس المحكمة" ععابد السامايل ياعاماسا / القاعيبرئاسة السياد 
نواب "ى عادل فااتحو  يااركمارق تااط ،سامااير سعد ،اديالنهاا ام قاااالسادة القضاة/ 
 ."رئيس المحكمة

 

 القضائية 79لسنة  15634الطعن رقم 
 .  دقد العم/ رى : المصالحة دل ر دلاقة دم/( دم/ 2،1)

. المساس بحقوق  . مناطه . بطلانه بين رب العمل والعاملالاتفاق بالصلك أو بالتنا ل ( 1)
 .1981لسنة  137ق العمل  4. م  تقررها قوانين العمل

كفلتها له لائحة نظام ى . وجوب تناسبه مع أدائه الحقوق الت ( تقدير كفاية المطعون عده2)
ن ا شرال والرقابة على ب أ 1981لسنة  10العاملين ب ركة مصر للتأمين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 

. التنا ل والتصالك ب أن هذا الحق وبما يتضمن  . مؤداه  . ترقيته الى الوظيفة الأعلى . أثره التأمين
. تمست المطعون عده ببطلان التنا ل وإقرار التصالك المقدمين من  الانتقاص منه يكون باطلاً 

هدت به بموجل هذين المستندين وإجابة الحكم الطاعنة أمام محكمة الموعولإ استناداً لالتزامها بما تع
 . . صحيك المطعون عده دفاعه واطراحها المستندين

 .  العاملون بشركة مصر للتأمين ر : دم/ ر تقدير كفاية( 4،3)
بنى عليها وا جراءات ى الأسباب التى . خضوعه لرقابة القضاء ف تقدير كفاية العامل( 3)

. علة  . ألا تجاو  حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به . شرطه  عدادهرسمها القانون ى والأوعالإ الت
 . ذلت

.  . مناطه شأنهمى اعلان معايير قياس الافاية للعاملين الذين تُستخدم هذه المعايير ف( 4)
بة . اطمئنانهم على نتائج أدائهم ومراق . مؤداه  تقيم أدائهمى يُعتد بها فى علمهم مقدماً بالعناصر الت

تقديرها لدرجة كفاية المطعون عده بدرجة جيد ى . اعتماد لجنة شئون العاملين ف تقديره والتظلم منه
. انتفاء علمه بهذه المعايير قبل بداية  . لا مه وععتها بعد انتهاء فترة التقييمى على الضوابط والمعايير الت

قضاء  . . بطلان هذا التقرير . مؤداه  د يكون باطلاً . قرارها ب أن تقدير كفايته وفقاً لهذه القواع فترة التقييم
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.  الحكم المطعون فيه بتعديل درجة كفاية المطعون عده من جيد الى ممتا . مخالفة للقانون وخطأ
 . علة ذلت

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

        1981لسنة  137مفاد المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون  -1
أن الاتفاق بالصلك أو بالتنا ل بين  –هذا الخصوص ى المنطبق على واقعة النزالإ ف –

 تقررها قوانين العمل. اً رب العمل والعامل يكون باطلًا اذا كان يمس حقوق
ى بما يتناسل مع أدائه من الحقوق التاذ كان تقدير كفاية المطعون عده  -2

 1981لسنة  10كفلتها له لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم 
ب أن ا شرال والرقابة على التأمين، ويترتل عليه آثار كثيرة منها ترقيته الى الوظيفة 

ضمن الانتقاص منه يكون الأعلى، ومن ثم فإن التنا ل والتصالك ب أن هذا الحق وبما يت
باطلًا، وإذ تمست المطعون عده أمام محكمة الموعولإ ببطلان التنا ل وإقرار التصالك 
المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموعولإ لعدم التزام الطاعنة بما تعهدت به بموجل 

ندين ه اذ أجابه الى هذا الدفالإ واطرح هذين المستفيهذين المستندين، فإن الحكم المطعون 
 .، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعى على غير أساسلا يكون قد خالف القانون 

أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -3
رسمها القانون ى ا جراءات والأوعالإ التى عليها أو فى بُنى الأسباب التى القضاء سواء ف

ذا ال أن لا يصك أن تجاو  حد التقرير ببطلانه أو عدم هى  عداده، الا أن رقابته ف
تقدير كفاية العامل ى الاعتداد به، اذ لا يجو  للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل ف

 أو تعديلها.
اذ كانت ال اية من اعلان معايير قياس الافاية للعاملين الذين تُستخدم هذه  -4
م يتقيى يُعتد بها فى ملون مقدماً بالعناصر التأن يعلم هؤلاء العاى شأنهم هى المعايير ف

أدائهم بما يطمئنهم على نتائج أدائهم، وبما يتيك لهم مراقبة تقدير هذا الأداء والتظلم منه. 
ى لما كان ذلت، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن وعلى النحو المُ ار اليه بالنع
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ة كفاية المطعون عده الأول بدرجة جيد تقديرها لدرجى أن لجنة شئون العاملين اعتمدت ف
وععتها ى على الضوابط  والمعايير الت 31/12/1997حتى  1/1/1997عن الفترة من 

بعد انتهاء فترة التقييم، بما لا مه انتفاء علم المطعون عده بهذه  22/6/1998بتاريخ 
ومن ثم فإن  ،السنةأدائه لعمله عن هذه ى المعايير قبل بداية فترة التقييم حتى يلتزم بها ف

وفقاً لهذه القواعد يكون باطلًا  1997قرارها ب أن تقدير كفاية المطعون عده عن السنة 
بما يوجل القضاء ببطلان هذا التقرير، وإذ تجاو  الحكم المطعون فيه حد القضاء ببطلان 
ن تقرير الافاية مثار النزالإ، وقضى بتعديل درجة كفاية المطعون عده عن تلت السنة م

 تطبيقه.ى جيد الى ممتا ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 المداولة.والمرافعة، وبعد 
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
عمال جنوب القاهرة الابتدائية  2004لسنة  ...أن المطعون عده أقام الدعوى رقم ى ف

ة كفايته عن السنة انتهى فيها الى طلل الحكم بتعديل درج – ...شركة  –على الطاعنة 
اليه ع رين ألف جنيه تعويضاً، ى من جيد الى ممتا ، وإلزام الطاعنة أن تؤد 1997

بدرجة  1997وقال بياناً لها ان لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفايته عن السنة 
فت جيد وفقاً لضوابط ومعايير تم وععها بعد انتهاء فترة التقييم ودون أن تعلن عنها، وخال

تقدير رئيسه المباشر لافايته عن تلت السنة بدرجة ممتا ، وهو ما فوت عليه فرصة الترقية 
للوظيفة الأعلى وأصابه بأعرار مادية وأدبية يُقدر التعوي  الجابر لها بالمبلغ المطالل 

الدعوى وبعد ى به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً ف
بتعديل درجة كفاية المطعون عده من جيد  25/5/2008أودلإ تقريريه حكمت بتاريخ أن 
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  الى ممتا ، ورفضت ما عدا ذلت من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال 
ق القاهرة، كما استأنفه المطعون عده أمام ذات المحكمة بالاستئنال  125لسنة ... رقم 
 17/8/2009عمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ  ق، وبعد أن 125لسنة  ...رقم 

هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت ى برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة ف
غرفة م ورة ى بنق  الحكم، عُرض الطعن على المحكمة فى النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ

 فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
من السبل الأول ى الطاعنة بالوجه الثانى الطعن أُقيم على سببين تنعوحيث ان 

ى الاستدلال، وفى تطبيقه والفساد فى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
عليه من المطعون عده  اً موقع اً بيان ذلت تقول انها قدمت أمام محكمة الموعولإ اقرار 

ثابت بهما تنا ل المطعون عده عن الدعوى، وإذ ى بال هر العقار  اً ومحضر صلك موثق
ن المطعون عده لم يقر بما جاء فيهما اطعون فيه هذين المستندين بمقولة طرح الحكم الما

رغم أن توقيعه على هذين المستندين حجة عليه طالما لم يطعن عليهما بالتزوير، فإنه 
 يكون معيباً بما يستوجل نقضه.

د، ذلت أن مفاد المادة الرابعة من قانون العمل غير سديى وحيث ان هذا النع
 –هذا الخصوص ى المنطبق على واقعة النزالإ ف – 1981لسنة  137الصادر بالقانون 

أن الاتفاق بالصلك أو بالتنا ل بين رب العمل والعامل يكون باطلًا اذا كان يمس حقوق 
عده بما يتناسل مع أدائه  تقررها قوانين العمل. لما كان ذلت، وكان تقدير كفاية المطعون 

 10كفلتها له لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذاً للقانون رقم ى من الحقوق الت
ب أن ا شرال والرقابة على التأمين، يترتل عليه آثار كثيرة منها ترقيته الى  1981لسنة 

ا يتضمن الانتقاص منه الوظيفة الأعلى، ومن ثم فإن التنا ل والتصالك ب أن هذا الحق وبم
يكون باطلًا، وإذ تمست المطعون عده أمام محكمة الموعولإ ببطلان التنا ل وإقرار التصالك 
المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموعولإ لعدم التزام الطاعنة بما تعهدت به بموجل 
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لمستندين طرح هذين اااذ أجابه الى هذا الدفالإ و  فيههذين المستندين، فإن الحكم المطعون 
 على غير أساس.ى ضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعيلا يكون قد خالف القانون، و 
على الحكم ى بالوجه الأول من السبل الأول والسبل الثانى وحيث ان الطاعنة تنع

بيان ذلت تقول ان لجنة شئون ى تطبيقه، وفى المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ ف
دون غيرها وفقاً للائحة نظام العاملين لديها قد أقرت بجلستها العاملين لديها والمختصة 

تقدير كفاية ى القواعد والمعايير المتعين الالتزام بها ف 22/6/1998المنعقدة بتاريخ 
حتى  1/7/1997العاملين لديها الخاععين لنظام التقارير الدورية عن الفترة من 

 ة ممتا  عن هذه السنة ألاَّ رتبمعامل ب، ومنها أنه يُ ترط لتقدير كفاية ال31/12/1997
 55جزاءات، وألا تتجاو  مدة اجا اته بكافة أنواعها خلالها عن ى يكون قد توقع عليه أ

لمن لم يبلغ هذه السن، ولما كان المطعون عده  45يوماً لمن بلغ منهم سن الخمسين و
اجا اته خلالها  قد تم مجا اته خلال هذه السنة بخصم أجر يومين من راتبه وبل ت مدة

، فإن تقدير لجنة شئون 31/12/1997ى يوماً رغم أنه لم يتجاو  سن الخمسين ف 58
العاملين لدرجة كفايته عن تلت السنة بدرجة جيد لهذين السببين يكون بمنأى عن التعسف، 
ولا ي ير من ذلت عدم اعلانها عن هذه الضوابط لأن لائحتها لم ترتل ثمة بطلان على 

مراقبة تقدير جهة العمل لافاية ى ا جراء فضلًا على أن سلطة القضاء فتخلف هذا 
العامل يتعين ألا تتجاو  حدود القضاء بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 

من جيد الى ممتا   1997النظر وقضى بتعديل درجة كفاية المطعون عده عن السنة 
ه عن تلت السنة كان بدرجة ممتا ، وأنها لم ن تقدير رئيسه المباشر لدرجة كفايتابمقولة 

 فإنه يكون معيباً بما يستوجل نقضه. ،تعلن عن عوابط تقدير الافاية قبل بداية فترة التقييم
أن  -قضاء محكمة النق  ى ف -من المقرر  ذلت أنه ،هذا النعي سديد وحيث ان

ى عليها أو فى بُنى الأسباب التى تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء ف
هذا ال أن لا يصك ى رسمها القانون  عداده، الا أن رقابته فى ا جراءات والأوعالإ الت

أن تجاو  حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به، اذ لا يجو  للقضاء أن يقيم نفسه محل 
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معايير تقدير كفاية العامل أو تعديلها. هذا، ولما كانت ال اية من اعلان ى جهة العمل ف
أن يعلم هؤلاء العاملون ى شأنهم هى قياس الافاية للعاملين الذين تُستخدم هذه المعايير ف

وبما يتيك  ،يم أدائهم بما يطمئنهم على نتائج أدائهميتقى يُعتد بها فى مقدماً بالعناصر الت
حيفة لهم مراقبة تقدير هذا الأداء والتظلم منه. لما كان ذلت، وكانت الطاعنة قد أقرت بص

تقديرها لدرجة ى أن لجنة شئون العاملين اعتمدت فى الطعن وعلى النحو المُ ار اليه بالنع
على  31/12/1997حتى  1/1/1997كفاية المطعون عده بدرجة جيد عن الفترة من 

بعد انتهاء فترة التقييم، بما لا مه  22/6/1998وععتها بتاريخ ى الضوابط  والمعايير الت
أدائه ى ون عده بهذه المعايير قبل بداية فترة التقييم حتى يلتزم بها فانتفاء علم المطع

لعمله عن هذه السنة، ومن ثم فإن قرارها ب أن تقدير كفاية المطعون عده عن السنة 
وفقاً لهذه القواعد يكون باطلًا بما يوجل القضاء ببطلان هذا التقرير، وإذ تجاو   1997

لان تقرير الافاية مثار النزالإ، وقضى بتعديل درجة الحكم المطعون فيه حد القضاء ببط
كفاية المطعون عده عن تلت السنة من جيد الى ممتا ، فإنه يكون قد خالف القانون 

 هذا الخصوص.ى تطبيقه بما يوجل نقضه فى وأخطأ ف
خصوص ما نُق  من الحكم صالك للفصل فيه، ولما ى وحيث ان الموعولإ ف

ى ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف ف 125لسنة  ...ال رقم الاستئنى تقدم تعين الحكم ف
من جيد  1997خصوص ما قضى به من تعديل درجة كفاية المطعون عده عن السنة 

 الى ممتا  الى القضاء ببطلان هذا التقرير، وتأييده فيما عدا ذلت. 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  مارسمن  11جلسة 
 "،نائل رئيس المحكمة" عياعايال عابد السامااماسا / القاعيبرئاسة السياد 

ى الاخااولى الاادساوق ،سااماايار عابد الامانعاام ،هاا اام قاانديااالوعضوية السادة القضاة / 
 ."نواب رئيس المحكمة"ى الاتاربد احماوم

 

 القضائية 81لسنة  15364الطعن رقم 
 . رى الددو ى الصفة فر ى ددو ( 1)

لإ العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطا
. رئيس  . لها شخصية اعتبارية مستقلة ومنها شركة أنابيل البترول 1983لسنة  433الجمهورية رقم 

. اشرال الهيئة الأولى على تلت ال ركات ليس من شأنه أن  . أثره مجلس ادارتها يمثلها أمام القضاء
 . عاملين لديها أو ال يريجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل ال

 .  ر : إنهاء الخدمة بإرادة رب العم/ رادة المنفردةنهاء الخدمة بالإ إ:  خدمةالدم/ ر إنهاء ( 2)
صدور قرار شركة أنابيل البترول بإنهاء خدمة المطعون عده الأول قبل بلوغه سن الخامسة 

. التزامها  . أثره حتى بلوغه هذه السنالخدمة ى والستين خلافاً للحكم الصادر له بأحقيته بالبقاء ف
الوفاء له بكافة مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية حتى بلوغه سن الخامسة والستين مع تعويضه عن 

. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام  لحقت به من جراء انهاء خدمته قبل بلوغه هذه السنى الأعرار الت
وفاء بمستحقاته والتعوي  بالتضامن مع ال ركة استناداً للحكم الهيئة المصرية العامة للبترول بال

الاستدلال ومخالفة للقانون ى . فساد ف ألزمها وال ركة بالآثار المترتبة على هذا الحكم الذلالصادر له و 
 . . علة ذلت وخطأ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شأن الهيئة ى ف 1976لسنة  20من القانون رقم  13، 9، 1المواد ى النص ف -1
 433المصرية العامة للبترول، والمادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

ب أن هيئات القطالإ  1983لسنة  97من القانون رقم  33، 32، 17اد و ، والم1983لسنة 
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من الهيئة المصرية العامة للبترول " الطاعنة " وشركات  أن لالٍّ  يدل على هالعام وشركات
 1983لسنة  433القطالإ العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 

المُ ار اليه آنفاً، ومنها شركة أنابيل البترول "المطعون عدها الثانية" ال خصية الاعتبارية 
صلاتها بال ير، ومن ثم فإن ى جلس ادارتها أمام القضاء وفالمستقلة ويمثلها رئيس م

اشرال الهيئة الطاعنة على تلت ال ركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها 
 قبل العاملين لديها أو ال ير.

فيه المطعون عده الأول أنه كان من ى اذ كان الثابت بالأوراق وبما لا يمار  -2
بإنهاء  1996لسنة  218أصدرت القرار رقم ى عدها الثانية الت العاملين لدى المطعون 

قبل بلوغه سن الخامسة والستين، ونفاذاً للحكم الصادر  19/10/1996خدمته اعتباراً من 
سجله الحكم المطعون فيه  الذلوعلى النحو  القاعي ... 1996لسنة  ...الدعوى ى ف

الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين ى بمدوناته بأحقية المطعون عده الأول بالبقاء ف
بتعديل تاريخ  2003لسنة  303مع ما يترتل على ذلت من آثار، وأصدرت القرار رقم 

، ومن ثم فإن ال ركة المطعون 19/10/2001ى انهاء خدمة المطعون عده ليكون ف
الية المسئولة عن الوفاء للمطعون عده الأول بكافة مستحقاته المى عدها الثانية تاون ه

من أجور ومكافآت وعلاوات ومقابل  2001 /19/10حتى  19/10/1996عن الفترة من 
ى عن اجا اته الاعتيادية با عافة الى ما يستحقه من تعوي  عن الأعرار التى نقد

لحقت به من جراء انهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين، وإذ خالف الحكم المطعون 
الطاعنة بالتضامن مع المطعون عدها الثانية بعد أن قضى  فيه هذا النظر وقضى بإلزام

صفة ى أسبابه برف  الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى ف
بالنسبة لها وبالوفاء للمطعون عده الأول بهذه المستحقات والتعوي  بمقولة أن الحكم 

طعون عدها الثانية بالآثار المترتبة ألزمها والم 1996لسنة  ...الدعوى رقم ى الصادر ف
وعلى ما سجله الحكم المطعون  - هذه الدعوى ى على هذا الحكم رغم أن الحكم الصادر ف

الخدمة ى البقاء فى وقف عند حد القضاء بأحقية المطعون عده الأول ف - فيه بمدوناته
زام الطاعنة بإلى حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتل على ذلت من آثار دون أن يقض
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ى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى ب يء، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد ف
 تطبيقه.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيالسيد تالاه  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –وحيث ان الوقائع 
عمال جنوب القاهرة  2006لسنة  ...أن المطعون عده الأول أقام الدعوى رقم ى ف

    والمطعون عدها الثانية -الهيئة المصرية العامة للبترول  -الابتدائية على الطاعنة  
ألف  350بطلل الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا اليه مبلغ  –شركة أنابيل البترول  –

هت انى ها الثانية التجنيه، وقال بياناً لها انه كان من العاملين لدى ال ركة المطعون عد
لبلوغه سن الستين فأقام عليها وعلى الطاعنة الدعوى  19/10/1996خدمته اعتباراً من 

فيها بأحقيته ى قُضى عمال بنها الابتدائية "مأمورية شبرا الخيمة"، والت 1996لسنة  ...رقم 
تأييد هذا البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتل على ذلت من آثار، و ى ف

ق طنطا، ونفاذاً لهذا  33لسنة  ...، ...ى الاستئنافين رقمى الحكم بالحكم الصادر ف
ى الحكم أصدرت المطعون عدها الثانية قراراً بتعديل تاريخ انهاء خدمته ليكون ف

ى مع تسوية وصرل الآثار المالية المترتبة على ذلت الا أن التسوية الت 19/10/2001
ها الثانية لم ت مل قيمة ما يستحقه من مكافآت شهرية ومكافآت أجرتها المطعون عد
لرصيد اجا اته الاعتيادية، وما يستحقه من صندوق ا سكان ى الأرباح والمقابل النقد

والادخار والتأمين فضلًا عن استقطالإ قيمة ما صُرل له من معاش من قيمة هذه 
ه المطالبة بكافة الآثار المالية المستحقات ما اعطره الى رف  هذه التسوية، وإذ يحق ل

الخدمة حتى سن الخامسة والستين با عافة الى ى ببقائه ف القاعيالمترتبة على الحكم 
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لحقت به من جراء احالته الى المعاش ى ما يستحقه من تعوي  عن الأعرار الأدبية الت
الدعوى دفعت  سن الستين، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وأثناء نظرى ف

أن أدخلت  وبعد ،صفة بالنسبة لهاى الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذ
الدعوى للحكم عليه ى الصندوق المطعون عده الثالث خصماً فالمطعون عدها الثانية 

بما عسى أن يُقضى به للمطعون عده الأول من مكافأة صندوق ا سكان ومكافأة التأمين 
الدعوى، وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ ى لمحكمة خبيراً فدخارل، ندبت االا
بإلزام الطاعنة والمطعون عدها الثانية متضامنين أن يؤديا للمطعون  28/12/2010

جنيه قيمة ما يستحقه من أجر وحوافز وعلاوات اعافية  170171,55عده الأول مبلغ 
عن ا جا ات السنوية ى نقد، والمقابل ال19/10/2001حتى  19/10/1996عن الفترة من 

ومكافأة صندوق الادخار ومكافأة صندوق ا سكان بعد استبعاد ما تم ايداعه من هاتين 
المكافأتين خزينة المحكمة، ومبلغ ع رين ألف جنيه تعويضاً عن الأعرار الأدبية، ورفضت 

ستئنال الدعوى الفرذية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئنال القاهرة بالا
ق، كما استأنفته المطعون عدها الثانية أمام ذات المحكمة بالاستئنال  128لسنة  ...رقم
 3/7/2011ق، وبعد أن عمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ  128لسنة  ...رقم

هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة ى بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة ف
خصوص ما قضى به بالنسبة للطاعنة، عُرض الطعن على ى بنقضه فى أبدت فيها الرأ

 غرفة م ورة فُحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.ى المحكمة ف
بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه ى وحيث ان الطعن أُقيم على سببين تنع

بإلزامها والمطعون  تطبيقه، اذ قضىى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى الفساد ف
عدها الثانية بالمستحقات المالية والتعوي  للمطعون عده الأول رغم تمسكها بعدم قبول 

صفة بالنسبة لها باعتبار أن المطعون عده الأول من ى الدعوى لرفعها على غير ذ
سأل ية الاعتبارية المستقلة عنها، وتُ العاملين لدى المطعون عدها الثانية ذات ال خص

 بل العاملين لديها وال ير، وهو ما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.تزاماتها ق  عن ال
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المادة الأولى من القانون رقم ى محله، ذلت أن النص فى فى وحيث ان هذا النع
شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن " الهيئة المصرية العامة ى ف 1976لسنة  20

المادة التاسعة منه على أن ى اعتبارية مستقلة"، والنص فللبترول هيئة عامة لها شخصية 
نها وتصريو أمورها ..."، والنص ئو هو السلطة العليا المهيمنة على ش"مجلس ادارة الهيئة 

ى من ذات القانون على أن "يمثل رئيس مجلس ادارة الهيئة أمام القضاء وف 13المادة ى ف
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  المادة الأولى منى صلاتها بال ير"، والنص ف

على أن "تُ رل الهيئة المصرية العامة للبترول على شركات القطالإ  1983لسنة  433
فى العام للبترول، ويكون لها بالنسبة الى هذه ال ركات جميع الاختصاصات المقررة 

ل عليها"، تُ ر ى لهيئات القطالإ العام بالنسبة لل ركات الت 1983لسنة  97القانون رقم 
ب أن هيئات القطالإ العام وشركاته  1983لسنة  97من القانون رقم  17المادة ى والنص ف

وفقاً للسياسة العامة ى قتصادالعام وحده تقوم على تنفيذ م رولإ على أن "شركة القطالإ ا
ويجل أن يتخذ شكل ال ركة المساهمة"،  ،للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماذية

على أن "يكون لمجلس ادارة ال ركة جميع السلطات اللا مة للقيام  32مادته ى والنص ف
اعداد  -1وعليه على وجه الخصوص:  ،تقضيها تحقيق أغراض ال ركةى بالأعمال الت

...  -7...  -6...  -5...  -4 ... -3...  -2م رولإ الموا نة التخطيطية لل ركة. 
ى لل ركة ..."، والنص فى والهيكل الوظيفى وعع الهيكل التنظيم -10 ... -9...  -8

ى مثل رئيس مجلس ادارة ال ركة أمام القضاء وفمن ذات القانون على أن "يُ  33المادة 
يدل على أن لال من الهيئة الطاعنة وشركات القطالإ العام للبترول  ،صلاتها بال ير ..."

ومنها  ،المُ ار اليه آنفاً  1983لسنة  433المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 
ال ركة المطعون عدها الثانية ال خصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس ادارتها 

ن ثم فإن اشرال الهيئة الطاعنة على تلت ال ركات صلاتها بال ير، ومى أمام القضاء وف
بل العاملين لديها أو ال ير. لما كان ذلت، ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها ق  

فيه المطعون عده الأول أنه كان من العاملين لدى ى وكان الثابت بالأوراق وبما لا يمار 
بإنهاء خدمته اعتباراً  1996لسنة  218أصدرت القرار رقم ى المطعون عدها الثانية الت
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      ى قبل بلوغه سن الخامسة والستين، ونفاذاً للحكم الصادر ف 19/10/1996من 
سجله الحكم  الذلوعلى النحو  - القاعيالمُ ار اليه آنفاً  1996لسنة  ...الدعوى 

بلوغه سن الخدمة حتى ى بأحقية المطعون عده الأول بالبقاء ف - المطعون فيه بمدوناته
 2003لسنة  303الخامسة والستين مع ما يترتل على ذلت من آثار، وأصدرت القرار رقم 

، ومن ثم فإن ال ركة 19/10/2001ى بتعديل تاريخ انهاء خدمة المطعون عده ليكون ف
المسئولة عن الوفاء للمطعون عده الأول بكافة ى المطعون عدها الثانية تاون ه

من أجور ومكافآت  2001 /19/10حتى  19/10/1996ترة من مستحقاته المالية عن الف
عن اجا اته الاعتيادية با عافة الى ما يستحقه من تعوي  عن ى وعلاوات ومقابل نقد

لحقت به من جراء انهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين، وإذ خالف ى الأعرار الت
لتضامن مع المطعون عدها الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة با

أسبابه برف  الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها ى الثانية بعد أن قضى ف
صفة بالنسبة لها وبالوفاء للمطعون عده الأول بهذه المستحقات والتعوي  ى على غير ذ

لثانية ألزمها والمطعون عدها ا 1996لسنة  ... الدعوى رقمى ن الحكم الصادر فابمقولة 
هذه الدعوى، وعلى ما سجله ى بالآثار المترتبة على هذا الحكم رغم أن الحكم الصادر ف

البقاء ى الحكم المطعون فيه بمدوناته وقف عند حد القضاء بأحقية المطعون عده الأول ف
ى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع ما يترتل على ذلت من آثار دون أن يقضى ف

الاستدلال قد خالف القانون ى يء، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فبإلزام الطاعنة ب 
 خصوص ما قضى به على الطاعنة.ى تطبيقه بما يوجل نقضه فى وأخطأ ف

خصوص ما تم نقضه من الحكم صالك للفصل فيه، ولما ى وحيث ان الموعولإ ف
ى ق القاهرة بإل اء الحكم المستأنف ف 128لسنة  ...الاستئنال رقم ى تقدم يتعين الحكم ف

ى خصوص ما قضى به على الطاعنة، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذ
 صفة بالنسبة للطاعنة. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  ومن يوني الأولجلسة 
وعضوية  "،نااائل رئاااياس الاامحكماة" مصطفىى مجد /القاعيبرئاسة السياد 

رئايس  نواب"ى العكا   ياسر فتك الله ،رفعاات هيباة ،وائل رفاعي /السادة القضااة
 .ومحمد جمال الدين  "،المحكمة

 

 القضائية 84لسنة  2597الطعن رقم 
مسئولييييييية ر المسئولية التقصيرية : المسئولية دن الأدمال الشخصية : مسئولية المتاللهوع ( 1)

 مشرودة ر .الدن أدمال تابعه غير 
رور . ضوي  للماااه من تعاالرجولإ على التابع محدث الضرر بما أوفى ه فااااااحقولإ . اااااااالمتب

ا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد جسيمًا أو مدفوعً  تابعه . كون خطأ الااااطشر  .ى مدن 175م 
انتفالإ المتبولإ من ن اط تابعه .  النااية أو ا يذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو ل يره . علة ذلت .

وب تحمل الأول المسئولية عن خطأ الأخير . شرطه . كون الخطأ من الأخطاء اليسيرة ال ائعة وج
تعتبر من مخاطره . تحمل التابع وحده المسئولية عنها من ذمته المالية ى الملا مة للن اط والت

لة حقه ومجافاته للمنطق والعدالة وقاعدة ال نم بال رم . عى الخاصة . انطوائُه على اجحالٍ ف
لسنة  47 من ق 78/3 المقابلة للمادتين1964لسنة  46من ق العاملين بالدولة  58ذلاااات . المواد 

شأن هيئة ال رطة ى ف 1964لسنة  61من ق  57 ،2016لسنة  81من ق  58/3و 1978
 .  1971لسنة  109من ق  47/3المقابلااااة للماااااادة 

 ددوى ر ددوى الضمان الفرعية ر .( 2)
دعوى الضمان الفرذية المقامة من المتبولإ بإلزام التابع ى فلحكم المطعون فيه اقضاء 

ا فيه بعوامل مدفوعً  أوبالتعوي  المحكوم به دون استظهار ما اذا كان خطأ الأخير جسيمًا 
. خطأ بما يجيز له حق الرجولإ على التابع بالتعوي  المحكوم به عليه من عدمه شخصية 
 . وقصاااور

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ن يقنتمن ال 175المادة ى النصَ ف أنَّ  –قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1
يكون فيها ى الحدود التى لمسئول عن عمل ال ير حق الرجولإ عليه ف" ل أنَّ  علىى المدن
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اذا رجع عليه المضرورُ  المتبولإَ  " ولئن كان يخولُ   عن تعوي  الضررمسئولًا  هذا ال يرُ 
أحدثه تابعُه بعمله غير الم رولإ حقَ الرجولإ   الذلواستوفى منه التعويَ  عن الضرر 

القيام بأعماله ى يستخدم تابعينَ له ف الذلالاَّ أنَّه لمَّا كان المتبولُإ  ،بما دفعه على التابع
المقابل يجلُ أن يتحملَ ما يترتل على هذا ى فإنَّه ف ، من ن اطهمورعاية مصالحه ينتفعُ 

متى كان هذا الخطأُ من  ،الن اط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه
فقد خلصت م انمُه  ،تعتبر من مخاطر ن ااااااط التاااااابعى الأخطاء اليسيرة ال ائعة الت

علاقة ى ف –ذلت أنَّه ليس من المنطق أو العدالة  ،للمتبولإ فمن العدل أن يتحملَ م ارمَه
ولو كان من الأخطاء  ،خطأ يقع منهى أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أ –المتبولإ بالتابع 

، لأنَّ تحميل التابع بالتعوي  من ذمته ملا مة للن اط وتُعدُّ من مخاطرهاليسيرة ال ائعة ال
حقه، اذ يجعل غُنْمَ الن اط  للمتبولإ وغُرْمَه على ى على اجحالٍ فى المالية الخاصة ينطو 

 ،برغم أنَّ الأول هو الأقاااااادرُ على حمل علء مسئاااااااولياااااااة هاااااذا الخطاااااااااأ ،التابع وحاااااااده
، فإنَّه ي ترط لرجولإ المتبولإ على التابع بما دفعه من تعوي  ولهذه الاعتبارات سالفة البيان

ا فيه بعوامل ا أو كان مدفوعً جسيمً  أُ خطأحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ ال الذل عن الضرر
وذلت  ،له أو ل يره شخصية قصد بها مجرد النااية أو ا يذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً 

الرجولإ على تابعه بما حكم به عليه من ى حصر حق المتبولإ فى اتباعًا لنهج الم رلإ ف
لسنة  46من قانون العاملين بالدولة رقم  58بقة بنص المادة الحالات الساى تعوي  ف
 81من القانون  58/3و  1978لسنة  47 من القانون رقم 78/3 المقابلة للمادة 1964
شأن هيئاااة ال اااارطااة ى ف 1964لسناااااة  61من القاااااااناااااااون رقم  57المادة ى وف ،2016لسنة 

 .   1971لسنة  109من القانون اللاحق رقم  47/3ة المقاااابلااااة للمااااااد
دعوى ى فيما قضى به فى قد أيدَّ الحكم الابتدائالمطعون فيه  الحكمُ  اذ كان -2 

على الطاعن بإلزامه بالتعوي  ى الضمان الفرذية المقامة من المطعون عده الثان
ا مدفوعً  أوارتابه الطاعن جسيمًا  الذلدون أن يستظهر ما اذا كان الخطأ  ،المحكوم به

المتبولإ حق الرجولإ على الطاعن ى بما يجيز للمطعون عده الثان ،فيه بعوامل شخصية
يكون معيبًا الحكم المطعون فيه  فإن ،التابع بالتعوي  المحكوم به عليه من عدمه

 تطبيق القانون .ى التسبيل والخطأ فى بالقصور ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 .استوفى أوعاعه ال كلية الطعنَ  حيث انَّ  
 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  - الوقائعَ  حيث انَّ و  
ى الثانالمطعون عده الأول بصفته أقام على الطاعن والمطعون عده  أنَّ ى فتتحصل 

للحكم بإلزامهما  ،الابتدائيةمدنى شمال القاهرة  2004لسنة  ...بصفته الدعوى رقم 
ا عن الأعرار ا تعويضً ا وأدبيًّ ا ماديًّ ن ألف جنيه تعويضً يوخمس مائتينبأن يؤديا له مبلغ 
 –ى الثانتابع المطعون عده  –نتيجة حادث تسبل فيه الطاعن  ،المادية والأدبية

رر عن تلت الواقعة وحُ  ،التابع له وإتلال السيارةى الأجنبصابة المدرب اى فبخطئه 
بصفته دعوى ى الثانعده  وجه المطعونُ  ،اتٍ اااااب فيها بحكمٍ ى عسكرية قض ةٌ جنح

وجه  ،للحكم عليه بما عسى أن يحكم به عده –الطاعن  –عمان فرذية عد تابعه 
اليه بما ى يؤد بطلل الزامه بأنْ  ،الثانيدعوى فرذية على المطعون عده  الطاعنُ 

ا عما أصابه ن ألف جنيه تعويضً يا عده وإلزامه بمبلغ خمسعسى أن يحكم به نهائيًّ 
قضت  ،أودلإ تقريره وبعد أنْ  ،اندبت المحكمة خبيرً  .من أعرار نتيجة تنفيذ أوامره

يؤديا  بصفته بأنْ ى الثانالدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون عده ى فالمحكمة 
ا وثلاثين ا ماديًّ تعويضً  جنيه بالتضامم للمطعون عده الأول بصفته مبلغ سبعين ألف

بصفته ى الثانن المطعون عده وفى الدعوى الفرذية المقامة م ،اا أدبيًّ ألف جنيه تعويضً 
وبرف  الدعوى  ،الدعوى الأصليةى فه ئداأه بله ما تم الزامُ ى بإلزام الطاعن بأن يؤد

أمام محكمة  هذا الحكمَ ى الثانعده  الفرذية المقامة من الطاعن. استأنف المطعونُ 
استأنفه  كما ،ق 16لسنة  ...بالاستئنال رقم " مأمورية شمال القاهرة " استئنال القاهرة 

 كما استأنفه الطاعنُ  ،ق أمام ذات المحكمة 17لسنة  ...عده الأول برقم  المطعونُ 
عمت الاستئنافات قضت المحكمة  وبعد أنْ  ،ق أمام ذات المحكمة 17لسنة  ...برقم 

ا ا ماديًّ بتعديل مبلغ التعوي  ليكون سبعين ألف جنيه تعويضً  9/12/2013بتاريخ 
أبدت فيها  مذكرةً  وقدمت النيابةُ  ،هذا الحكم بطريق النق ى ف ا. طعن الطاعنُ وأدبيًّ 
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غرفة ى ف ،على المحكمة عُرض الطعنُ  ،اا جزئيًّ بنق  الحكم المطعون فيه نقضً ى الرأ
 .وفيها التزمت النيابة رأيها ،فحددت جلسة لنظره ،م ورة
 لخطأَالقانون وا على الحكم المطعون فيه مخالفةَ  الطاعنُ  اهينعانَّ مما وحيث  

المتبولإ  ةرغم ثبوت مسئوليب ،بالتعوي  المحكوم بهعن اإلزام الطباذ قضى  ،تطبيقهى ف
 مما يعيلُ  ،–الطاعن  –عن كافة أعمال تابعه  -بصفته ى المطعون عده الثان –

 . نقضه ويستوجلُ  ،الحكم
ى المدنن يقنتمن ال 175المادة ى النصَ ف أنَّ ذلت ب ،سديدٌ ى وحيث انَّ هذا النع 
يكون فيها هذا ى الحدود التى لمسئول عن عمل ال ير حق الرجولإ عليه ف"ل أنَّ  على
اذا رجع عليه المضرورُ  المتبولإَ  " ولئن كان يخولُ  عن تعوي  الضررمسئولًا  ال يرُ 

أحدثه تابعُه بعمله غير الم رولإ حَقَ الرجولإ   الذلواستوفى منه التعويَ  عن الضرر 
القيام بأعماله ى يستخدم تابعينَ له ف الذل أنَّه لمَّا كان المتبولإُ الاَّ  ،بما دفعه على التابع

المقابل يجلُ أن يتحملَ ما يترتل على ى فإنَّه ف ،ورعاية مصالحه ينتفعُ من ن اطهم
متى كان هذا الخطأُ من  ،هذا الن اط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه

فقد خلصت م انمُه  ،ر من مخاطر ن ااااااط التاااااابعتعتبى الأخطاء اليسيرة ال ائعة الت
ى ف –ذلت أنَّه ليس من المنطق أو العدالة  ،للمتبولإ فمن العدل أن يتحملَ م ارمَه

ولو كان  ،خطأ يقع منهى أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أ –علاقة المتبولإ بالتابع 
لأنَّ تحميل التابع  ،من الأخطاء اليسيرة ال ائعة الملا مة للن اط وتُعدُّ من مخاطره

اذ يجعل غُنْمَ  ،حقهى على اجحالٍ فى بالتعوي  من ذمته المالية الخاصة ينطو 
برغم أنَّ الأول هو الأقاااااادرُ على حمل علء  ،الن اط  للمتبولإ وغُرْمَه على التابع وحاااااااده

فإنَّه ي ترط لرجولإ المتبولإ على  ،ولهذه الاعتبارات سالفة البيان ،مسئاولية هاااااذا الخطاأ
 أُ خطأحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ ال الذلالتابع بما دفعه من تعوي  عن الضرر 

ا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النااية أو ا يذاء أو تحقيق ا أو كان مدفوعً جسيمً 
ى حصر حق المتبولإ فى وذلت اتباعًا لنهج الم رلإ ف ،له أو ل يره واءً منفعة ذاتية س

 58الحالات السابقة بنص المادة ى الرجولإ على تابعه بما حكم به عليه من تعوي  ف
 من القانون رقم 78/3 المقابلة للمادة 1964لسنة  46من قانون العاملين بالدولة رقم 
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من القاااااااناااااااون  57المادة ى وف ،2016 لسنة 81من القانون  58/3و  1978لسنة  47
من القانون  47/3شأن هيئاااة ال اااارطااة المقاااابلااااة للماااااادة ى ف 1964لسناااااة  61رقم 

قد أيدَّ الحكم المطعون فيه  الحكمُ  كانو  ،كان ذلت . لمَّا1971لسنة  109اللاحق رقم 
ى الفرذية المقامة من المطعون عده الثاندعوى الضمان ى فيما قضى به فى الابتدائ

 الذلدون أن يستظهر ما اذا كان الخطأ  ،على الطاعن بإلزامه بالتعوي  المحكوم به
بما يجيز للمطعون عده  ،وامل شخصيةاااا فيه بعمدفوعً  أوارتابه الطاعن جسيمًا 

 ،من عدمهالمتبولإ حق الرجولإ على الطاعن التابع بالتعوي  المحكوم به عليه ى الثان
 ،تطبيق القانون ى التسبيل والخطأ فى يكون معيبًا بالقصور فالحكم المطعون فيه  فإن

 بما يوجل نقضه وا حالة.
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  يونيومن  2جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" عاطاااف الأعصااربرئاسة السياد القاعي/ 

نواب "ى وحا م رفقى خالد بيوم، حب يى راجى حب ، محفوظ رسلانالسادة القضاة/ 
 ."رئيس المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  11167الطعن رقم 
 . : التزامات العام/ ر ر دقد العم/( دم/ 1)

 . تأديته لعمله والامتنالإ عن ا عرار بمصالك رب العملى العامل بالدقة والأمانة فى وجوب تحل
. رجولإ  . شرطه بأحد التزاماته الجوهرية . اخلال العامل . مناطه فسخ العقدى حق صاحل العمل ف

 . 2003لسنة  12من ق  110، 69، 56. المواد  ذلت الى خطئه سواء عن عمد أو اهمال

 . ر إجراءات نظر الددوى : الدفاع فى الددوى : الدفاع الجوهرى رددوى ( 2)
لدفالإ جوهرياً . أن يكون ا . شرطه . بطلان الحكم . أثره اغفال الحكم بحث دفالإ أبداه الخصم
 . ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة

 . : التزامات العام/ ر ر دقد العم/( دم/ 3)
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من قضاءٍ استنادًا لتعذر تحديد 

متابعة الأعمال وعدم تقديمها المسئولية لتعدد الحراس ولعجز الطاعنة عن اثبات الخطأ وإهمالها في 
. عدم صلاحية ذلت لنفي ما تمسكت به الطاعنة أمام  ما يفيد تسوية رصيد اجا ات المطعون عده

محكمة الموعولإ من انهائها خدمة المطعون عده لثبوت اهماله وتقصيره في أداء عمله وحصوله 
 . . علة ذلت على اجا اته الاعتيادية كاملة

  . رالأوامر الصادرة من النيابة العامة : حجية  الأحكامحكم ر حجية ( 4)
 . دون وجود خطأ جنائيى جوا  وجود خطأ مدن

 . : التزامات العام/ ر ر دقد العم/( دم/ 5)
 . . علة ذلت أداء عملهى . لا يبرر خطأ العامل وإهماله ف متابعة عمالهاى تقصير جهة العمل ف
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 . الدفاع فى الددوى : الدفاع الجوهرى رر إجراءات نظر الددوى : ددوى ( 6)
 . . دفالإ جوهرل  دفالإ الطاعنة المؤيد مستندياً بحصول المطعون عده على رصيد اجا اته كاملاً 

 . . خطأ ومخالفة وقصور عدم اعتناء الحكم بالرد عليه

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اذ كانااات الطاعنة من شركات القطالإ الخاص وتخضع بالتالي لأحكام قانون  -1
،  69،  56، وكان مفاد نصوص المواد 2003لسنة  12العمل الصادر بالقانون رقم 

تأديته لعمله ى أنه يجل على العامل أن يتحلى بالدقة والأمانة فمن هذا القانون  110
ل عمل يضر بمصالك رب عمله، ولصاحل العمل حق فسخ العقد المُبرم وأن يمتنع عن ك

بينهما اذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد، ب رط أن يكون 
 ذلت راجعاً الى خطئه سواء عن عمد أو اهمال.

المقرر فى قضاء محكمة النقص أن اغفال الحكم بحث دفالإ أبداه الخصم  -2
عليه بطلانه اذا كان هذا الدفالإ جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها  يترتل

 المحكمة.
كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموعولإ بأنها أنهت اذ  -3

علاقة العمل مع المطعون عده لثبوت اهماله وتقصيره فى أداء عمله مما تسبل فى سرقة 
عْ المُعدْ للتصدير، وذلت من داخل المكان المنوط به حراسته، طناً من الحديد المُصنَّ  62

مما أفقد الثقة فيه فأقدمت على انهاء عقده. هذا فضلًا عن أنه حصل على اجا اته 
الاعتيادية كاملة أثناء مدة عمله، وأنها وافقت له على جميع طلبات ا جا ة التى تقدم بها 

المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه  اليها ولم تحجل حقه فيها، الا أن الحكم
من قضاءٍ على ماجاء بمدوناته من أنه "يتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس، وأن الطاعنة 
عجزت عن اثبات وقولإ خطأ من المطعون عده، فضلًا عن اهمالها فى متابعة الأعمال، 

ده" وهى أسباب لا تصلك لنفى ما وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد اجا ات المطعون ع
تمسكت به الطاعنة بسبل النعي، ذلت أن واقعة السرقة قد ثبتت بالفعل من داخل نطاق 
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قرار النيابة بألا وجه  قامة الدعوى لعدم كفاية الدليل لا ينفى  وأن حراسة المطعون عده
 .واقعة السرقة أو ا همال فى الحراسة

من أنه يجو  أن يكون هناك خطأ  -ق  النمحكمة  فى قضاء -مقرر ال -4
 .مدنى دون أن يوجد خطأ جنائي

على فرض وجود تقصير من جهة العمل فى متابعة عمالها فإن ذلت لا انه  -5
 يُبرر خطأ العامل وإهماله فى أداء عملهت لأن الخطأ لا يُبرر الخطأ. 

من أن المطعون الحكم لم يَرُدْ على دفالإ الطاعنة المؤيد بالمستندات اذ كان  -6
على نحو ما تقدم  -عده قد حصل على رصيد اجا اته كاملًا، ولما كان دفالإ الطاعنة 

أن يت ير به وجه الرأى فى الدعوىت فإن  -ان صك  -يُعدُ دفاعاً جوهرياً ومن شأنه  -
الحكم اذ لم يعن  بالرد عليه يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون قد خالف الثابت 

 .وشابه القصور فى التسبيل بالأوراق
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع  
شركة مساهمة مصرية تزاول ن اط ا ن اءات المعدنية( ى أن الطاعنة )وهى تتحصل ف

بطلل  -أمام مأمورية بلبيس الالية  -عمال كلى  2017أقامت الدعوى رقم ... لسنة 
بإنهاء خدمة المطعون عده،  30/8/2017حكم بإثبات صحة قرارها الصادر بتاريخ ال

وذلت  خلاله الجسيم بواجبات عمله "كحارس أمن". كما أقام هذا الأخير الدعوى رقم ... 
اليه مستحقاته المالية كافة ى أمام المحكمة ذاتها بطلل الزام الطاعنة أن تؤد 2017لسنة 
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ا خطار وكذا مقابل رصيد اجا اته، فضلًا عن مستحقاته من  من )تعوي ، مقابل مهلة
صندوق الرعاية الاجتماذية(. ومحكمة أول درجة حكمت برف  دعوى الطاعنة وببطلان 

الى ى قرارها بإنهاء خدمة المطعون عده، وفى الدعوى المقابلة بإلزام الطاعنة أن تؤد
كذا مقابل مهلة ا خطار ورصيد قدرته عن انهاء خدمته، و  الذلالمطعون عده التعوي  

مأمورية  -ق المنصورة  62اجا اته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال رقم ... لسنة 
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة  2/4/2019، وبتاريخ -الزقا يق 

. عُرض الطعن بنقضهى هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ف
 غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. ى على المحكمة ف

وحيث ان الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
قدره عن انهاء عقد  الذلمخالفة القانون، وفى بيان ذلت تقول، ان الحكم ألزمها بالتعوي  

ملًا مقابل مهلة ا خطار، وكذا مقابل رصيد اجا اته على مجرد عمل المطعون عده شا
تمت بمخا ن ال ركة، ى نه يتعذر تحديد المسئول عن ارتااب واقعة السرقة التأالقول ب

حين أنها تمسكت ى الحصول على كامل رصيد اجا اته، فى فضلًا عن أن للعامل الحق ف
ى المطعون عده، وذلت لما ثبُت فدفاعها أمام محكمة الموعولإ بأنها أنهت خدمة ى ف

المحافظة على ى حقه من اخلاله بواجبات عمله "كحارس أمن" مُعين لديها ومهمته ه
أموالها وحراسة ممتلااتها، وأن واقعة السرقة قد تمت من مكان حراسته وبكميات كبيرة 

والخروج  طناً من الحديد المُصنَّع المُعدْ للتصدير، وهى كميات يستحيل سرقتها 62بل ت 
غفلةٍ من المطعون عده )وهو رجل الأمن بال ركة(، فضلًا عن أن أمر النيابة ى بها ف

مسئولية المطعون عده ى العامة بألا وجه  قامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل لا تنف
أمانته وخولها ى ا دارية والتزامه بالمحافظة على أموال رب عمله، وهو ما أفقد الثقة ف

من قانون العمل الصادر  110، 69انهاء عقد عمله عملًا بنص المادتين ى ق فالح
، هذا الى أنها قدمت أمام خبير الدعوى ما يفيد حصول 2003لسنة  12بالقانون رقم 

طلل ب أنها، ولما ى المطعون عده على كامل رصيد اجا اته، ولم يثبت أنها رفضت له أ
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ذا الدفالإ ويقسطه حقه من البحثت فإنه يكون كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من ه
 معيباً بما يستوجل نقضه. 
محله، ذلت أن الطاعنة من شركات القطالإ الخاص ى فى وحيث ان هذا النع

، وكان مفاد 2003لسنة  12لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ى وتخضع بالتال
ى العامل أن يتحلى بالدقة من هذا القانون أنه يجل عل 110، 69، 56نصوص المواد 

تأديته لعمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالك رب عمله، ولصاحل ى والأمانة ف
العمل حق فسخ العقد المُبرم بينهما اذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على 
 هذا العقد، ب رط أن يكون ذلت راجعاً الى خطئه سواء عن عمد أو اهمال. وكان من

أن اغفال الحكم بحث دفالإ أبداه الخصم يترتل عليه  -قضاء هذه المحكمة ى ف -المقرر 
انتهت اليها المحكمة. لما كان ى النتيجة التى بطلانه اذا كان هذا الدفالإ جوهرياً ومؤثراً ف

دفاعها أمام محكمة الموعولإ بأنها أنهت علاقة ى ذلت، وكانت الطاعنة قد تمسكت ف
 62سرقة ى أداء عمله مما تسبل فى عده لثبوت اهماله وتقصيره ف العمل مع المطعون 

طناً من الحديد المُصنَّعْ المُعدْ للتصدير، وذلت من داخل المكان المنوط به حراسته، مما 
. هذا فضلًا عن أنه حصل على اجا اته الاعتيادية هأفقد الثقة فيه فأقدمت على انهاء عقد

تقدم بها اليها ولم ى فقت له على جميع طلبات ا جا ة التكاملة أثناء مدة عمله، وأنها وا
تحجل حقه فيها، الا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من 

جاء بمدوناته من أنه "يتعذر تحديد المسئولية لتعدد الحراس، وأن الطاعنة  قضاءٍ على ما
متابعة الأعمال، ى لًا عن اهمالها فعجزت عن اثبات وقولإ خطأ من المطعون عده، فض

ما ى وعدم تقديمها ما يفيد تسوية رصيد اجا ات المطعون عده" وهى أسباب لا تصلك لنف
تمسكت به الطاعنة بسبل النعي، ذلت أن واقعة السرقة قد ثبتت بالفعل من داخل نطاق 

ى ية الدليل لا ينفحراسة المطعون عده، وأن قرار النيابة بألا وجه  قامة الدعوى لعدم كفا
من أنه  -قضاء هذه المحكمة ى ف -الحراسة، لما هو مقرر ى واقعة السرقة أو ا همال ف

دون أن يوجد خطأ جنائي، كما أنه على فرض وجود ى يجو  أن يكون هناك خطأ مدن
أداء ى متابعة عمالها فإن ذلت لا يُبرر خطأ العامل وإهماله فى تقصير من جهة العمل ف
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ن الخطأ لا يُبرر الخطأ. هذا الى أن الحكم لم يَرُدْ على دفالإ الطاعنة المؤيد عملهت لأ
بالمستندات من أن المطعون عده قد حصل على رصيد اجا اته كاملًا، ولما كان دفالإ 

أن يت ير به  -ان صك  -يُعدُ دفاعاً جوهرياً ومن شأنه  -على نحو ما تقدم  -الطاعنة 
تطبيق ى لحكم اذ لم يعن  بالرد عليه يكون فضلًا عن خطئه فالدعوىت فإن اى فى وجه الرأ

التسبيل بما يوجل نقضه على أن ى القانون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور ف
 يكون مع النق  ا حالة. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  يونيومن  3جلسة 
وعضوية السادة  "،نائل رئيس المحكمااة" عطاء سليمبرئاسة السياد القاعي/ 

رعا سالمان و  حسن اسماعيل، د. مصطفى سعفانمحماد، كمال نبيه القضاة/ 
 ."نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 85لسنة  2341 الطعن رقم
 ( دقد ر بعض أنواع العقود : دقد النق/ ر . 1) 

عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكل . مناطه . التزام بتحقيق 
اء تنفيذ العقد . كفايته لقيام مسئولية الناقل ب ير حاجة  ثبات غاية . اصابة الراكل بضرر أثن

وقولإ خطأ فى جانبه . فترة التزام الناقل بضمان سلامة الراكل . نطاقها . مكان القيام ومكان 
فترة عمان سلامة الراكل وشمولها الحوادث التى تصيل ى  رلإ فمالوصول . مناطه . توسع ال

 الراكل على الرصيو .

                  ر ء : تعدد الأخطا : الخطأ دناصر المسئولية التقصيرية :المسئولية  مسئولية ر( 3،2) 
 .  الخطأ رى مساهمة المضرور فر 

( تعدد الأخطاء المنتجة للضرر . اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة تتو لإ المسئولية عليها 2)
 جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده .

وأن يكون كافياً  ى. است راقه خطأ الجان . شرطه . قطعه رابطة السببية خطأ المضرور (3)
 . . اقتصار أثره على تخفيو المسئوليةر احداث الضر ى . مساهمته فقط ف وحده  حداث النتيجة

 ددوى ر إجراءات نظر الددوى : الدفاع الجوهرى ر . (4) 
 .بطلانه . مقتضاه . الواقةية  أسبابه فى قصور. للخصم  جوهرى  دفالإ بحث الحكم اغفال

 وفحصه منتجاً  كان ان جديته مدى وتقدير عليها المطروح الدفالإ بنظر المحكمة التزام.  مؤداه 
 .قصور . ذلت  عن قعودها. قضائها  فى أثره على لتقف بالجد متسماً  رأته اذا

 مسئولية ر المسئولية الشيئية : قيامها ر .  (5)
بتوافر المسئولية ال يئية المفترعة بحق الهيئة العامة لسكت حديد مصر  انالطاعن تمست

المطعون عدها وأن خطأها هو السبل لسقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها 
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التعوي   . قضاء الحكم المطعون فيه برف  دعوى ى دفالإ جوهر وطلبهما احالة الدعوى للتحقيق . 
ذلت الدفالإ ومسئولية الهيئة عن حتجباً متَوَخّى مورثة الطاعنَيْن الحيطة والحذر  عدم تأسيساً على

.  رالمطعون عدها المفترعة عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللا مة لسلامة الركاب . فساد وقصو 
 .  علة ذلت

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن عقد نقل الأشخاص يُلْق ى على  – قضاء محكمة النق  ىف – المقرر -1
عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكل وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيل الراكل 
بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر ب ير حاجة الى 

ى راكل فوأن فترة تنفيذ ذلت الالتزام تبدأ منذ شرولإ ال –اثبات وقولإ خطأ من جانبه 
مكان الوصول، كما ى مكان القيام وكذلت نزوله منها فى الصعود الى وسيلة النقل ف

مكان القيام ى ي مل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكل الى الرصيو ف
فترة ى بما مؤداه اتجاه ال ارلإ للتوسع ف –مكان الوصول ى وخروجه من الرصيو ف
تصيل الراكل ى اتجاه الت ريعات المقارنة وشمولها الحوادث التعمان الناقل اتساقاً مع 
 مكان القيام أو الوصول أثناء تنفيذ عقد النقل.ى على الرصيو سواء ف

ه اذا تعددت الأخطاء المنتجة أن –قضاء محكمة النق   ىف –المقرر  -2
نفرد بتحملها للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتو لإ المسئولية عليها جميعاً ولا ي

 الخطأ الأكبر وحده.
خطأ المضرور لا يقطع رابطة أن  –قضاء محكمة النق   ىف –المقرر  -3

السببية الا اذا است رق خطأ الجانى وكان كافياً وحده  حداث النتيجة، فإن ساهم فقط 
 احداث الضرر اقتصر أثره على تخفيو المسئولية.ى ف

اغفال الحكم بحث دفالإ أبداه  أن –قضاء محكمة النق   ىف –المقرر  -4
ى النتيجة التى الخصم يترتل عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفالإ جوهرياً ومؤثراً ف

أسباب الحكم الواقةية بما يقتضى ى انتهت اليها المحكمة، اذ يعتبر ذلت ا غفال قصوراً ف
ى أثره فى تنظر فبطلانه، ومؤدى ذلت أنه اذا طُر حَ على المحكمة دفالإ كان عليها أن 
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د  الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تُقَدٍّ  يته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية ر مدى ج 
 لم تفعل كان حكمها قاصراً.ى قضائها، فإن هى مضت الى فحصه لتقف على أثره ف

أقام  د للحكم المستأنف قدبت أن الحكم المطعون فيه المُؤَي اذ كان الثا -5  
سيساً على ما ورد بأقوال ال هود بالمحضر رقم ... أت عوى الطاعنَينقضاءه برف  د

الطاعنَيْن الحيطة والحذر حال تدخلها  ادارى طما من عدم تَوَخّى مورثة 2012لسنة 
وأنه السبل المباشر لوفاتها،  – نقاذ سيدة أخرى سقطت من على رصيو المحطة 

كافة أوجه دفالإ الطاعنَيْن الوارد بوجه النعىّ )أن خطأ المطعون ى دون أن يبحث ف
سقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار ى تسبل ف الذلعدها بصفتها هو 

وجود  يوت على رصيو المحطة وعيوب ان ائية به وعدم ى بها وتمثل ذلت الخطأ ف
وعدم اطلاقه صَاف رَة  المحطة المقررة لهى انارته، فضلًا عن عدم توقف القطار ف

ا نذار عند المرور بالمخالفة لخط سيره، وأنهما تمسكا بتوافر المسئولية ال يئية 
من القانون المدنى(  178، 177/1المفترعة بحق المطعون عدها طبقاً للمادتين 

وبصحيفة الاستئنال وطلبهما  ة رغم تمسكهما بها منذ فجر الدعوى بالصحيفة المبتدأ 
ى للتحقيق  ثبات أوجه دفاعهما سالفة البيان، وحجل نفسه عن بحث احالة الدعو 

مدى مسئولية الهيئة المطعون عدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللا مة لسلامة 
ها الطاعنان أمام محكمتىّ الموعولإ، ورغم كونها مسئولية مفترعة ى الركاب والت عَدَدَّ

نَيْن الا اذا أثبت الحكم أنه كان كافياً لا يدرأها مجرد ثبوت خطأ وقع من مورثة الطاع
ى وحده  حداث وفاتها وهو ما لم يُعْنَ بإثباته لبيان مدى مساهمة طرفىّ الخصومة ف

الاستدلال وا خلال ى التسبيل والفساد فى احداث الضرر مما يعيل الحكم )القصور ف
 بحق الدفالإ(.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق، وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 
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 –راق بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأو يعلى ما  –حيث ان الوقائع و 
تعويضات كلى شمال  2013لسنة  …الطاعنيْن أقاما الدعوى رقم تتحصل فى أن 

جنيه( تعوي   200,000القاهرة عد المطعون عده بصفته بطلل الزامه بأداء مبلغ )
أثناء  30/8/2012عن الأعرار المادية والأدبية والموروثة على سند من أنه بتاريخ 

محاولة مورثتهم التدخل  نقاذ سيدة سقطت من على رصيو محطة طما فانزلقت 
م بهما القطار دون وقوفه بالمحطة على النحو المقرر بخط سيره، ودون قدمها فاصطد

ثاً اصابتها المؤدية لوفاتها، وقد تحرر عن ذلت  اطلاق آلة التنبيه للتحذير بقدومه مُحْد 
 29/12/2013وبتاريخ  طما فاانت الدعوى.ى ادار  2012لسنة  …المحضر رقم 

 …هذا الحكم بالاستئنال رقم ن احكمت المحكمة برف  الدعوى. استأنف الطاعن
بتأييد الحكم  10/12/2014بتاريخ  المحكمة قضت ،ق استئنال القاهرة 18لسنة 

المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النق  وأودعت النيابة مذكرة أبدت 
 –غرفة م ورة ى ف –وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة ، بنق  الحكمى فها الرأ

 ظره وفيها التزمت النيابة رأيها.حددت جلسة لن
التسبيل ى نْ على الحكم المطعون فيه القصور فاوحيث ان مما ينعاه الطاعن

الاستدلال وا خلال بحق الدفالإ وفى بيان ذلت يقولان: انهما تمسكا أمام ى والفساد ف
تسبل  الذلمحكمة الاستئنال بدفالإ حاصله أن خطأ المطعون عدها بصفتها هو 

وجود ى ورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وتمثل ذلت الخطأ فسقوط مى ف
 يوت على رصيو المحطة وعيوب ان ائية به وعدم انارته، فضلًا عن عدم توقف 

المحطة المقررة له وعدم اطلاقه صَاف رَة ا نذار عند المرور بالمخالفة لخط ى القطار ف
ئية المفترعة بحق المطعون عدها بصفتها سيره، وأنهما تمسكا بتوافر المسئولية ال ي

من القانون المدنى، وطلبا احالة الدعوى للتحقيق  ثبات  178، 177/1طبقاً للمادتين 
دعواهما، الا أن الحكم المطعون فيه قد أهدر دفاعهما وأغفل الرد عليه رغم أنه دفالإ 

 بما يعيبه ويستوجل نقضه. ،جوهرىّ وقضى برف  الدعوى 
 - قضاء هذه المحكمةى ف - ذلت أنه من المقرر –محله ى النعى فوحيث ان هذا 

أن عقد نقل الأشخاص يُلْق ى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكل وهو التزام 
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بتحقيق غاية، فإذا أصيل الراكل بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن 
وأن فترة تنفيذ ذلت الالتزام  –هذا الضرر ب ير حاجة الى اثبات وقولإ خطأ من جانبه 

مكان القيام وكذلت نزوله منها ى الصعود الى وسيلة النقل فى تبدأ منذ شرولإ الراكل ف
ي مل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكل الى  مكان الوصول، كماى ف

بما مؤداه اتجاه  ،مكان الوصولى مكان القيام وخروجه من الرصيو فى الرصيو ف
فترة عمان الناقل اتساقاً مع اتجاه الت ريعات المقارنة وشمولها ى ال ارلإ للتوسع ف

لقيام أو الوصول أثناء مكان اى تصيل الراكل على الرصيو سواء فى الحوادث الت
وأنه اذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسباباً مستقلة  ،تنفيذ عقد النقل

وأن خطأ  ،متساندة تتو لإ المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده
داث المضرور لا يقطع رابطة السببية الا اذا است رق خطأ الجانى وكان كافياً وحده  ح

وأن  ،احداث الضرر اقتصر أثره على تخفيو المسئوليةى النتيجة، فإن ساهم فقط ف
اغفال الحكم بحث دفالإ أبداه الخصم يترتل عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفالإ 

انتهت اليها المحكمة، اذ يعتبر ذلت ا غفال قصوراً ى النتيجة التى جوهرياً ومؤثراً ف
بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلت أنه اذا طُر حَ على المحكمة  أسباب الحكم الواقةيةى ف

الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تُقَدٍر مدى ى أثره فى دفالإ كان عليها أن تنظر ف
دٍيته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثره ف قضائها، ى ج 

وكان الحكم المطعون فيه المُؤَيٍد  لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلت،ى فإن ه
سيساً على ما ورد بأقوال أللحكم المستأنف قد أقام قضاءه برف  دعوى الطاعنَينْ ت

الطاعنَيْن  ةطما من عدم تَوَخّى مورثى ادار  2012لسنة  …ال هود بالمحضر رقم 
وأنه  ،الحيطة والحذر حال تدخلها  نقاذ سيدة أخرى سقطت من على رصيو المحطة

كافة أوجه دفالإ الطاعنَيْن الوارد بوجه النعىّ ى لسبل المباشر لوفاتها، دون أن يبحث فا
رغم تمسكهما بها منذ فجر الدعوى بالصحيفة المبتدأه وبصحيفة الاستئنال وطلبهما 
احالة الدعوى للتحقيق  ثبات أوجه دفاعهما سالفة البيان، وحجل نفسه عن بحث 

عدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللا مة لسلامة مدى مسئولية الهيئة المطعون 
ها الطاعنان أمام محكمتىّ الموعولإ، ورغم كونها مسئولية مفترعة ى الركاب والت عَدَدَّ

ها مجرد ثبوت خطأ وقع من مورثة الطاعنَيْن الا اذا أثبت الحكم أنه كان كافياً ؤ لا يدر 
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ى لبيان مدى مساهمة طرفىّ الخصومة فوحده  حداث وفاتها وهو ما لم يُعْنَ بإثباته 
لبحث باقى  ةاحداث الضرر مما يعيل الحكم ويوجل نقضه لهذا السبل دون حاج

 أسباب الطعن .
 وحيث انه عن موعولإ الاستئنال، ولما تقدم، فإنه غير صالك للفصل فيه. 

  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة يونيو من  7جلسة 
 "،نائل رئيس المحكمة"محمد عبد المحسن منصور  /القاعيبرئاسة السياد 

محمد  ،مصطفى حمدان ،ه ام عبد الحميد الجميلىوعضوية السادة القضاة / 
 ."نواب رئيس المحكمة"سراج الدين السكرى وعبد الناصر أحمد المنوفى 

 

 القضائية 85لسنة  7451الطعن رقم 
 .  ر التماس إدادة النظر ر ماهيته ومراح/ نظره ونطاقه : القضاء بما لم يطلبه الخصوم (1)

ى الميعاد صحيحاً وتعلقه بحكم نهائى نظر خصومة التماس اعادة النظر . شرطه . رفعه ف
 مرافعات .  241مبنياً على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 

 . م : ميعاد الطعن : بدء سريانه رالحكى ر الطعن ف حكم (3،2) 

( مواعياد الطعن فى الأحكام . عدم مراعاتها . أثاره . سقوط الحق فى الطعن . لا مه . 2)
 مرافعات .  215قضاء المحكمة بذلت . م 

 

( ميعاد الطعن بالتماس اعاادة النظر . أربعون يوماً . بدء سريانه من تاريخ صدور 3)
 مرافعات .  213الحكم . م

 .    لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلاللهوه ر ء( نقض ر حالات الطعن بالنقض : الحكم بشي5،4)
لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . من وجوه التماس اعادة النظر.  ءب يالحكم ( 4)

حكمها أنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها انما ى فاظهار المحكمة 
 النق  .  هوضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . سبيل الطعن عليه تق

مرافعات . بدء  241( أسباب التماس اعادة النظر . ورودها على سبيل الحصر . م 5)
الحكم الملتمس فيه . الاستثناء . الحالات الأربع الأولى من المادة  رميعاد الطعن بالالتماس بصدو 

سبيله . كم بما لم يطلبه الخصوم . خروجه عن تلت الحالات . الطعن عليه . سالفة الذكر . الح
الطعن بالنق  أو التماس اعادة النظر . مناطه .  صدوره عن عمد أم سهو من المحكمة 

موعوعه رغم اقامة ى قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلًا وفصله ف مصدرته .
بعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه بتسليم أرض المطعون عده التماسه بعد فوات أر 
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ذلت التسليم . مخالفة للقانون ى لم يبين بأسبابه سنده ف الذلتاون عليها و ى بالحالة التى التداع
 وخطأ .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن المحكمة وهى تنظر خصومة  -محكمة النق   قضاءى ف –المقرر -1
أن تتحقق من أن الطعن  -ومن تلقاء نفسها  –التماس اعادة النظر يتعين عليها أولًا 

ومبنياً ى ميعاده صحيحاً من ناحية ال كل ومتعلقاً بحكم انتهائى بالالتماس قد رفع ف
من قانون  241بنص المادة وردت على سبيل الحصر ى على أحد الأسباب الت

 المرافعات.
ى أن عدم مراعاة مواعيد الطعن ف -محكمة النق   قضاءى ف –المقرر -2

الطعن ويوجل على المحكمة أن تقضى بذلت ى الأحكام يترتل عليه سقوط الحق ف
 من ذات القانون.  215عملًا بنص المادة 

تماس اعادة النظر ن ميعاد الطعن بالأ –محكمة النق   قضاءى ف –المقرر -3
من قانون  213المادة ى هو أربعون يوماً يبدأ طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها ف

 المرافعات من تاريخ صدور الحكم.
لم يطلبه الخصوم  ءأن الحكم ب ي –محكمة النق   قضاءى ف –المقرر -4

 241ن المادة أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة م
فصلت فيه ى من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزالإ على المحكمة الت

ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر الى اصلاحه متى تنبه الى  القاعيليستدرك 
حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت ى فإن كانت المحكمة قد بينت ف ،سببه

دركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها فيه أنها قضت بما قضت به م
بقضائها هذا المطعون فيه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلت 

هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم ى أصرت على هذا القضاء مسببة اياه ف
 هذه الحالة هو النق .ى بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه ف

 

مرافعات أسباب التماس اعادة  241الم رلإ قد أورد بنص المادة  كاناذ  -5
النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس اعادة 
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النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلت الا بالنسبة للحالات الأربعة 
لة الحكم بما لم يطلبه الخصوم ليس من بينها حاى والت 241الأولى الواردة بنص المادة 

ولما كانت أحكام محكمة النق  قد استقرت على  –وهى الحالة محل الطعن الماثل 
قد يصلك سبباً لأحد الطريقين "الطعن بالنق  أو التماس اعادة  الذلأن السبل الأوحد 

ذلت ى هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم الا أنه جعل مناط التفرقة ف ،النظر"
هو كون تجاو  حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر 

وكان  ،سبباً لالتماس اعادة النظر . لما كان ذلتى الأول سبباً للطعن بالنق  والثان
ى قد صدر ف 10/2/2007الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 

تاون عليها ى بالحالة التى رض محل التداعمواجهة المطعون عده بصفته بتسليم الأ
وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلت القضاء وكان المطعون عده قد أقام 

بعد فوات ميعاد الأربعين يوماً المقررة ى أ 1/6/2013التماس اعادة النظر بتاريخ 
الأربعة  حقه احدى الحالاتى من قانون المرافعات ... ولم تتوافر ف 242بنص المادة 

الطعن بالتماس ى فإن حقه ف ،من ذات القانون  241الأولى المنصوص عليها بالمادة 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  ،اعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد

فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ  ،موعوعهى بقبوله الالتماس شكلًا وفصله ف
 تطبيقه . ى ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر  -تتحصل وحيث ان الوقائع 
مورثة الطاعنين والطاعنتين الرابعة والخامسة عن نفسيهما أقاموا  أنى ف -الأوراق 

 ...ى الدعويين رقم –غير مختصمين بالطعن  -على المطعون عده بصفته وآخرين 
لمنتاج  ...لحكم بطرد ال ركة ق لدى محكمة القيم بطلل ا 21لسنة  ... ،ق 3لسنة 
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الداجنى من الأرض محل النزالإ والتسليم خالية وا لزام بالتضامن بأداء التعوي  
والفوائد القانونية حتى تمام السداد ى المطالل به عن فترة ال صل مع الريع الاستثمار 

رة نه بعد فرض الحراسة على الأرض المملوكة لمورثهم قامت ادااعلى سند من القول 
سلمت جزء منها الى ال ركة ى التى الحراسة بتسليمها الى الهيئة العامة لمصلاح الزراع

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن  ،المطعون عدها وامتنعت عن ردها بعد انتهاء الحراسة
بالطرد والتسليم ورف  التعوي . طعن  2/4/2005أودلإ تقريره حكمت بتاريخ 

ق لدى  26لسنة  ... ،ق 25لسنة  ...ي نين رقمالطاعنون على هذا الحكم بالطع
لسنة  ...كما طعن المطعون عده بصفته وآخرين بالطعون أرقام  ،محكمة القيم العليا

بعدم  10/2/2007قضت فيهم بعد الضم بجلسة ى ق لدى ذات المحكمة والت 25
ى ق وفى باق 26لسنة  ...ق ورف  الطعن رقم  25لسنة  ...قبول الطعن رقم 

عليها الأطيان وقت ى الطعون بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبك التسليم بالحالة الت
به للطاعنين. طعن المطعون عده بصفته ى التنفيذ وا لزام بمبلغ التعوي  المقض

ق  77لسنة  ...على ذلت الحكم بالطعون أرقام  –غير ممثلين بالطعن  -وآخرون 
 ...... ، ىلى ذات الحكم بالطعنين رقمكما طعن الطاعنون ع ،لدى محكمة النق 

بنق  الحكم  23/4/2013حكمت بتاريخ ى والت ،ق لدى محكمة النق  79لسنة 
جزئياً فيما قضى به من مقابل عدم الانتفالإ وأحالت هذا ال ق الى محكمة القيم العليا 

صفته أقام المطعون عده ب ،وحال تداول الطعنين أمام محكمة القيم العليا بعد التعجيل
ق قيم عليا على الحكم  33لسنة  ...التماس اعادة النظر رقم  1/6/2013بتاريخ 

وبتاريخ  ،موعوعهماى بطلل وقف تنفيذه لحين الفصل ف 10/2/2007الصادر بتاريخ 
أصدرت محكمة القيم العليا حكمها بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه  14/12/2013

ثم  ،حيثياته بقبول الالتماس شكلاً ى مؤقتاً وقضت ف 10/2/2007الصادر بجلسة 
موعولإ الالتماس بإل اء ى قضت ف 14/2/2015ندبت خبيراً أودلإ تقريره وبجلسة 

الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من أن يكون رد الأطيان محل النزالإ عينياً بالحالة 
ض وقت كانت عليها الأر ى عليها وقت التنفيذ وتعديله ليكون التسليم بالحالة التى الت

ى الالتماس ب قيه ال كلى هذا الحكم الصادر فى فرض الحراسة. طعن الطاعنون ف
بنقضه، وإذ عرض ى بالطعن بالنق  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى والموعوع
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حددت جلسة لنظره وفيها التزمت  –غرفة م ورة ى ف -الطعن على هذه المحكمة 
 النيابة رأيها . 

الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ وحيث ان مما ينعاه 
تطبيقه، اذ قضى بقبول الالتماس المبدى من المطعون عده بصفته شكلًا رغم ى ف

فوات الميعاد المقرر قانوناً دون بيان سبل ذلت ودون بيان تاريخ ايدالإ الالتماس أو 
دة النظر بتعديل موعولإ التماس اعاى تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه وقضى ف

طلل تسليم الأرض رغم صيرورة ذلت ال ق من ى الحكم الملتمس فيه فيما قضى به ف
بعد تصدى محكمة النق  لموعولإ النزالإ ى الحكم باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقض

خصوص مقابل عدم الانتفالإ ى وصدور حكمها بنق  الحكم الملتمس فيه جزئياً ف
 . فقط بما يعيبه ويستوجل نقضه

أن  –قضاء هذه المحكمة ى ف -ذلت أن المقرر ،سديدى وحيث ان هذا النع
 -ومن تلقاء نفسها–المحكمة وهى تنظر خصومة التماس اعادة النظر يتعين عليها أولاً 

ميعاده صحيحاً من ناحية ال كل ومتعلقاً ى أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع ف
وردت على سبيل الحصر بنص المادة ى الأسباب التومبنياً على أحد ى بحكم انتهائ

الأحكام يترتل عليه ى وأن عدم مراعاة مواعيد الطعن ف ،من قانون المرافعات 241
 215الطعن ويوجل على المحكمة أن تقضى بذلت عملًا بنص المادة ى سقوط الحق ف

 يبدأ طبقاً وكان ميعاد الطعن بالتماس اعادة النظر هو أربعون يوماً  ،من ذات القانون 
من قانون المرافعات من تاريخ صدور  213المادة ى للقاعدة العامة المنصوص عليها ف

لم يطلبه الخصوم أو بأكثر  ءأن الحكم ب ي -وكان من المستقر عليه أيضاً  ،الحكم
من قانون  241مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 

 القاعيفصلت فيه ليستدرك ى قتضاه يعاد عرض النزالإ على المحكمة التالمرافعات وبم
فإن كانت  ،ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر الى اصلاحه متى تنبه الى سببه

حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت ى المحكمة قد بينت ف
المة بأنها بقضائها هذا المطعون بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وع

فيه تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلت أصرت على هذا 
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هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وكان ى القضاء مسببة اياه ف
هذه الحالة هو النق . لما كان ذلت وكان الم رلإ قد أورد بنص ى سبيل الطعن عليه ف

مرافعات أسباب التماس اعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع  241 المادة
 بدء ميعاد الطعن بطريق التماس اعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن

ليس من ى والت 241ذلت الا بالنسبة للحالات الأربع الأولى الواردة بنص المادة  من
ولما كانت ، هى الحالة محل الطعن الماثلبينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم و 

قد يصلك سبباً لأحد  الذلأحكام محكمة النق  قد استقرت على أن السبل الأوحد 
الطريقين "الطعن بالنق  أو التماس اعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه 

 ذلت هو كون تجاو  حدود الطلبات عن عمدى الخصوم الا أنه جعل مناط التفرقة ف
سبباً ى أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سبباً للطعن بالنق  والثان

وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة  ،لالتماس اعادة النظر . لما كان ذلت
مواجهة المطعون عده بصفته بتسليم ى قد صدر ف 10/2/2007القيم العليا بجلسة 
ن عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند تاو ى بالحالة التى الأرض محل التداع

ى أ 1/6/2013ذلت القضاء وكان المطعون عده قد أقام التماس اعادة النظر بتاريخ 
ولم  ،من قانون المرافعات 242بعد فوات ميعاد الأربعين يوماً المقررة بنص المادة 

من ذات  241ة حقه احدى الحالات الأربع الأولى المنصوص عليها بالمادى تتوافر ف
 ،الطعن بالتماس اعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعادى فإن حقه ف ،القانون 

 ،موعوعهى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الالتماس شكلًا وفصله ف
تطبيقه بما يوجل نقضه لهذا السبل دون ى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ ف

 أسباب الطعن . ى باقحاجة لبحث 
الالتماس ى ولما تقدم يتعين القضاء ف –ن الموعولإ صالك للفصل فيه اوحيث 

 عد الميعاد . بسقوط الحق فيه لرفعه ب –ق قيم عليا  33لسنة  ...رقم 
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  يونيومن  9جلسة 
وعضوية السادة  "،رئيس المحكمةنائل " نبيل عمران /القاعيبرئاسة السياد 

نواب رئيس " د. محمد رجاء، د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى  القضاة/
 ومحمد على سلامة. "،المحكمة

 

 القضائية 88لسنة  6903الطعن رقم 
 . يعد كذلك ر  حكم ر ديوب التدلي/ : مخالفة الثابت فى الاوراق : ما( 2،1)

وراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريو محكمة الموعولإ مخالفة الثابت فى الأ( 1)
 و بتجاهلها ما ثبت فى هذه المستنداتأيجابى ااوراق فى مسلت ببع  المستندات والأ اللثابت ماديً 

 . وراق فى موقف سلبى منهاالأو 

الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على فرض ( قضاء 2)
وعدم تقديم الطاعنة  صفة الطاعنة فى رفع الدعوى وراق من الثابت بالأتجاهلًا مظنى غير يقينى 

قصور .  اقامة ال ركة المطعون عدها الأولى لفرلإ عليهاالمزعوم  سند ملايتها لقطعة الأرض
 . علة ذلت ومخالفة الثابت فى الأوراق .

 . ( قانون ر تطاللهيق القانون ر3)
.  ب ير حاجة لطلل من الخصوم القاعي. واجل  تطبيق القانون على وجهه الصحيك

الواقعة المطروحة عليه  المنطبق علىى . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانون مؤداه 
 . وإنزاله عليها

 .  ر : بطلان القرارات : شروطه : الجمعية العامة شركات ر شركات المساهمة( 4-8)
اختصاص  . ن من البطلانانوعلل ركات . نطاقه .   1981لسنة  159القانون رقم ( 4)
المحددة لرفع الدعوى به ب روط وإجراءات محل البطلان وصفة طالبه والمدة الزمنية كل نولإ 

 . وتاريخ بدء حساب هذه المدة والأثر المترتل على رفع الدعوى بطلبه والقضاء به

المخالفة لأحكام القانون محل البطلان . قرارات الجمةية العامة العادية أو غير العادية  ( 5)
فع خاص لأعضاء لصالك فئة معينة من المساهمين أو لمعرار بهم أو جلل نأو أو نظام ال ركة 

كل تصرل .  1981لسنة  159ق   76م  . مجلس ا دارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة ال ركة
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أو تعامل أو قرار صادر عن الجمةية العامة أو مجلس ادارة ال ركة أو غيرهما متى كانت أداة 
مجلس من  صادرأو أى تصرل أو تعامل أو قرار   كلة ت كيلًا صحيحًا وفقًا للقانون م ا دارة

صفة طالل . 1981لسنة  159ق  161. م  ا دارة أو الجمةية العامة ل ركات المساهمة فقط
على القرار فى محضر الجلسة أو الذين ت يبوا عن المعترعين على المساهمين  . قصره البطلان

عير من أُ كل ذى شأن . اتساعه لي مل 1981لسنة  159ق   76. م  الحضور بسبل مقبول
التعامل أو القرار من غير مساهمى ال ركة أو ال ركاء فيها حسل الأحوال مضيفًا  التصرل أو

ق  161م  . للمضرور الحق فى التعوي  عند الاقتضاء مع تضامن المسئولين عنه اذا تعددوا
 . 1981لسنة  159

. تاريخ بدء هذه المدة تبدأ من تاريخ صدور قرار  بمضى سنة.  بطلانالاقامة دعوى ( 6)
   . من تاريخ العلم بالقرارالمدة تبدأ .  . علة ذلت 1981لسنة  159ق  76. م الجمةية العامة 

   .. علة ذلت  1981لسنة  159ق  161م 

 أثره . وفقًا . 1981لسنة  159ق  161، 76المادتان .  بطلان والحكم بهالدعوى  اقامة( 7)
لا مه .  .القضاء بالبطلان . وقف القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلت . عدم  واعد العامةللق

 159ق  76. م  حكم فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة ال ركاتلل مجلس ادارة ال ركة ن ر
ال ركة  أثره لمعرار بحقوق ال ير حسنى النية الذين تعاملوا مع. شرطه . عدم امتداد  1981 لسنة

 .  فى عوء التصرل أو التعامل أو القرار قبل صدور الحكم ببطلانه

ال ركة الطاعنة القضاء ببطلان القرار الصادر عن الجمةية العامة غير العادية مطالبة ( 8)
خلال سنة من تاريخ فى إن اء فرلإ لها بأرض ال ركة الطاعنة ب لل ركة المطعون عدها الأولى

ليست من مساهمى ال ركة المطعون عدها الأولى الا انها أُعيرت  كونها حال رعلمها بالقرار المذكو 
محو أثره .  . 1981لسنة  159 ق 161 . مطلل البطلان  شرائطتوافر . مؤداه . من هذا القرار 

 . التجارى  قيد الفرلإ بالسجل

 .ر تعويض ر تقدير التعويض ( 9)
متى توافرت أسبابه هو من اطلاقات قاعى  استقلال محكمة الموعولإ بتقدير التعوي 

 . مثال . العقد أو أحكام القانون من الزامه بمعايير معينة فى تقديره وخل. شرطه .  الموعولإ 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

لى أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى ع -قضاء محكمة النق   –جرى  -1
تبطل الحكم هى كما تاون بتحريو محكمة الموعولإ للثابت ماديًا ببع  المستندات 
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والأوراق بما يوصف بأنه مسلت ايجابى منها تقضى فيه على خلال هذه البيانات، 
فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلت من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها 

 هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. 
كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من اذ  -2

غير ذى صفة على أن الطاعنة لم تقدم على وجه رسمى سند ملايتها لقطعة الأرض 
يفيد المزعوم اقامة ال ركة المطعون عدها الأولى لفرلإ عليها، وأن العقد المقدم منها 

وأن الفرلإ قد يكون مقامًا عليها أو على غيرها بذات  ...ملايتها لمساحة أرض بمنطقة 
المنطقة. فى حين أن الثابت فى الأوراق ومن محضر اجتمالإ الجمةية العامة غير 

سند افتتاح الفرلإ  – 15/11/2016العادية لل ركة المطعون عدها الأولى المؤرخ 
وأن المطعون عدها  ، ...ع بأرض ال ركة الطاعنة أن هذا الفرلإ يق -محل التداعى

هذا  –الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  –الأولى قدمت للمطعون عدها الثانية 
المحضر مقترنًا بصورة من عقد البيع المث بت لملاية ال ركة الطاعنة لهذه الأرض وذلت 

كر، وهو ذات ما أقرت به فى كسند للتصديق عليه وافتتاح الفرلإ من الهيئة سالفة الذ
الطلل المقدم منها للمطعون عده الثالث بصفته لقيد هذا الفرلإ بالسجل التجارى، وهو 
ما ثبت أيضًا من المستخرج الرسمى للسجل التجارى بعد قيد الفرلإ بالفعل لل ركة 

بسجل ال ركة العام  18/12/2016بتاريخ  3بالفقرة ب ...المطعون عدها الأولى برقم 
 27/12/2016بتاريخ  ...برقم  ثم ...بالسجل التجارى مكتل استثمار القاهرة رقم 

. ويبين من السرد المتقدم أن كل هذه المستندات تنبئ بذاتها أن الأرض ..سجل تجارى 
لل ركة المطعون عدها  المقام عليها الفرلإ بموجل قرار الجمةية العامة غير العادية

الأولى انما تقع فى أرض ال ركة الطاعنة، بل ان الأولى قد أقرت فى أوراق الدعوى 
والمذكرات المقدمة منها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ومنها المذكرة 

ومن جانل آخر فقد  ،أن هذا الفرلإ يقع بأرض ال ركة الطاعنة 29/1/2018المؤرخة 
الأوراق من موافقة أو تصريك صادر من الأخيرة للمطعون عدها الأولى بافتتاح خلت 

فرلإ لها، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى عقد مزارعة لم يرد فيه أى ذكر لموافقة على 
اقامة الفرلإ رغم تضمنه للعديد من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. وإذ بنى الحكم 

الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على فرض ظنى  المطعون فيه قضاءه بعدم قبول



 359                            2020سنة  يونيومن  9جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

غير يقينى مؤداه أن الفرلإ قد يكون مقامًا على أرض الطاعنة أو غيرها بذات المنطقة 
متجاهلًا المستندات سالفة البيان والتى كانت تحت بصره لدى نظر النزالإ والمثبتة 

قصور فى التسبيل لصفة الطاعنة فى رفع الدعوى بطلل البطلان، فإنه يكون معيبًا بال
ومخالفة الثابت فى الأوراق بما حجبه عن بحث موعولإ الطلل الرئيسى فى الدعوى 

 وشروطه وباقى الطلبات المترتبة عليه، وهو ما يعيبه.
أن تطبيق القانون على وجهه  –محكمة النق   فى قضاء –المقرر  -3

عليه من تلقاء نفسه  الذل القاعيالصحيك لا يحتاج الى طلل الخصوم بل هو واجل 
أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها 
هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التى استند اليها الخصوم فى طلباتهم أو 

 .دفاعهم
ب أن ال ركات المساهمة وشركات  1981لسنة  159كان القانون رقم اذ  -4

لأسهم وال ركات ذات المسئولية المحدودة والمنطبق على واقعة النزالإ، قبل التوصية با
مع عدم منه على أنه " 76، قد نص فى المادة 2018لسنة  4تعديله بالقانون رقم 

ا خلال بحقوق ال ير حسنى النية يقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمةية العامة 
كذلت يجو  ابطال كل قرار يصدر لصالك بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام ال ركة. و 

فئة معينة من المساهمين أو لمعرار بهم، أو لجلل نفع خاص لأعضاء مجلس 
ا دارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة ال ركة. ولا يجو  أن يطلل البطلان فى هذه 
الحالة الا المساهمون الذين اعترعوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين ت يبوا 

الحضور بسبل مقبول، ويجو  للجهة ا دارية المختصة أن تنوب عنهم فى طلل  عن
البطلان اذا تقدموا بأسباب جدية. ويترتل على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم 
يكن بالنسبة الى جميع المساهمين، وعلى مجلس ا دارة ن ر ملخص الحكم بالبطلان 

 ركات. وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة ال
من تاريخ صدور القرار، ولا يترتل على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر 

مع عدم ا خلال بحق المطالبة منه على أن " 161". كما نص فى المادة المحكمة بذلت
ل بالتعوي  عند الاقتضاء، يقع باطلًا كل تصرل أو تعامل أو قرار يصدر على خلا
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القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجالس ادارة شركات المساهمة أو 
جمعيتها العامة الم كلة على خلال أحكامه وذلت دون اخلال بحق ال ير حسنى 
النية. وفى حالة تعدد من يعُزى اليهم سبل البطلان تاون مسئوليتهم عن التعوي  

أن رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من بالتضامن فيما بينهم. ولا يجو  لذوى ال 
"، يدل على أن الم رلإ ومنذ اصداره لهذا القانون تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون 

قد أورد نوعين من البطلان، وخص كل نولإ منهما ب روط وإجراءات فيما يتعلق بمحل 
ء حساب هذه البطلان وصفة طالبه والمدة الزمنية المحددة لرفع الدعوى به وتاريخ بد

 المدة والأثر المترتل على رفع الدعوى بطلبه والقضاء به. 
ب أن ال ركات المساهمة  1981لسنة  159القانون رقم )من  76المادة فى  -5

صر محل البطلان ( قوشركات التوصية بالأسهم وال ركات ذات المسئولية المحدودة
انت أو غير عادية( فقط على القرارات والتى تصدر عن الجمةية العامة )عادية ك

واشترط فى هذا المحل اما أن تاون القرارات صادرة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام 
ال ركة أيًا كانت هذه المخالفة متى اتخذت شكل قرار صادر عن الجمةية العامة، أو 
أن تاون هذه القرارات قد صدرت لصالك فئة معينة من المساهمين أو لمعرار بهم 

ل نفع خاص لأعضاء مجلس ا دارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة ال ركة. أو جل
كما قصر صفة طالل البطلان على المساهمين الذين اعترعوا على القرار فى محضر 
الجلسة أو الذين ت يبوا عن الحضور بسبل مقبول، وأجا  للجهة ا دارية المختصة 

المادة  حين أنه فىى ف جدية. أن تنوب عنهم فى طلل البطلان اذا تقدموا بأسباب
من القانون قد وسّع من محل البطلان وصفة طالبه، فجعل المحل شاملًا لال  161

تصرل أو تعامل أو قرار يصدر على خلال القواعد المقررة فى هذا القانون سواء كان 
صادرًا عن الجمةية العامة أو مجلس ادارة ال ركة أو غيرهما حسل نولإ ال ركة 

 -ها التصرل أو التعامل أو القرار متى كانت أداة ا دارة )الجمةية العامة الصادر عن
المدير( مُ كلة ت كيلًا صحيحًا وفقًا للقانون، أو أى تصرل أو تعامل  -مجلس ا دارة 

أو قرار يصدر من مجلس ا دارة أو الجمةية العامة ل ركات المساهمة فقط دون غيرها 
المُ رلإ فى هذه الحالة البطلان بمجرد صدور  من ال ركات الأخرى، وقد افترض

التصرل أو التعامل أو القرار عن الجهتين سالفتى البيان متى كان ت كيلهما على 
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خلال أحكام هذا القانون. كما وسع من صفة طالل البطلان بأن جعلها متوافرة لال 
كة أو ذى شأن ممن أُعير من التصرل أو التعامل أو القرار من غير مساهمى ال ر 

ال ركاء فيها حسل الأحوال، مضيفًا للمضرور الحق فى التعوي  عند الاقتضاء مع 
 تضامن المسئولين عنه اذا تعددوا.

ن الم رلإ قد وحد المدة الزمنية المقررة لرفع دعوى البطلان أ على الرغم من -6
 - قبل التعديل الأخير للقانون  - (1981لسنة  159من ق  161، 76) فى المادتين

بأن جعلها سنة فى كل منهما، الا أنه غاير فى تاريخ بدء هذه المدة بما يتفق مع صفة 
تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمةية العامة  76طالل البطلانت فجعلها فى المادة 

باعتبار أنه لا صفة لرافع الدعوى استنادًا اليها الا اذا كان من مساهميها وهو ما 
تبدأ  161صادر عن ال ركة، فى حين جعلها فى المادة يُفترض معه علمه بالقرار ال

من تاريخ العلم بالقرار اذ تتسع صفة طالل البطلان استنادًا اليها ل ير مساهمى ال ركة 
 أو ال ركاء فيها وهو ما لا يُفترض علمهم بالقرار أو التصرل أو العمل الصادر عنها. 

من ق  161 ، 76) ينأثر رفع الدعوى بالبطلان والحكم به فى المادت -7
فقد تركه المُ رلإ للقواعد العامة ولم يرتل على مجرد رفع الدعوى  (1981لسنة  159

قد  76بالبطلان وقف القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلت الا أنه فى المادة 
أعال لدى القضاء بالبطلان التزامًا على عاتق مجلس ادارة ال ركة بن ر الحكم فى 

ما اشترط لدى القضاء بالبطلان احدى الصحف اليومية وفى صحيفة ال ركات، ك
فيهما ألا يمتد أثره لمعرار بحقوق ال ير حسنى النية الذين تعاملوا مع ال ركة فى 

 عوء التصرل أو التعامل أو القرار قبل صدور الحكم ببطلانه. 
كانت ال ركة الطاعنة قد طلبت فى دعواها القضاء ببطلان القرار اذ  -8

ر العادية لل ركة المطعون عدها الأولى المعقودة الصادر عن الجمةية العامة غي
مع  ...تضمن ان اء فرلإ لها بأرض ال ركة الطاعنة  الذلو  15/11/2016بتاريخ 

الزام المطعون عدهما الثانية والثالث بصفته بإ الة الآثار المترتبة على انعقاد تلت 
   لثابت فى الأوراق تم بالسجل التجارى لهذا الفرلإ، وكان ا الذلالجمةية ومحو القيد 

قيام ال ركة المطعون عدها الأولى وب ير  - وعلى نحو ما سلف بيانه من أسباب -
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سند من الواقع والقانون باتخاذ قرار من جمعيتها العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 
بإن اء فرلإ لها بأرض ال ركة الطاعنة، وإذ أقامت الأخيرة دعواها  15/11/2016

وخلال سنة من تاريخ علمها بالقرار المذكور وأنها  3/4/2017ن فى بطلل البطلا
وإن كانت ليست من مساهمى ال ركة المطعون عدها الأولى الا انها أُعيرت من 

تم ان ائه بأرعها سالفة البيان وفقًا للثابت من المُستندات  الذلهذا القرار لوقولإ الفرلإ 
مةية العامة غير العادية وطلل التصديق المُقدمة بالدعوى وأخصها محضر اجتمالإ الج

عليه بهيئة الاستثمار وطلل القيد بالسجل التجارى ثم صدور السجل ذاته وهو 
تتوافر معه  الذلمالاخلال عليه بين الطرفين على التفصيل السابق بيانه، الأمر 

توافرت جميع شرائطه اعمالًا للمادة  الذلالصفة والمصلحة لها فى طلل البطلان و 
وهو ما تقضى به المحكمة مع ما يترتل على  1981لسنة  159من القانون  161

ذلت من آثار أخصها محو قيد الفرلإ بالسجل التجارى وإلزام المطعون عدهما الثانية 
 والثالث بصفتيهما باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تنفيذ ذلت كل فيما يخصه.

التعوي  متى توافرت أن تقدير  -محكمة النق  فى قضاء  -المقرر -9
أسبابه هو من اطلاقات قاعى الموعولإ متى خلا العقد أو أحكام القانون من الزامه 
بمعايير معينة فى تقديره. وكان خطأ ال ركة المطعون عدها الأولى قد ثبت يقينًا 
بإصدارها لقرار من جمعيتها العامة على خلال أحكام القانون بإن اء فرلإ لها على 

كة لل ركة الطاعنة وإعافتها ب ير حق لأوراقها الرسمية وقيده بالسجل الأرض المملو 
التجارى مما سبل أعرارًا للأخيرة، فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة فى التقدير 
ترى فى مبلغ مليون جنيه ما يكفى لجبر الأعرار التى لحقت بها وتقضى بإلزام ال ركة 

 المطعون عدها الأولى به.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.
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 –ين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق على ما يب -وحيث ان الوقائع 
ق  59لسنة  ...تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون عدهم الدعوى رقم 

ببطلان الجمةية  -وفقًا لطلباتها الختامية  –استئنال اقتصادى القاهرة بطلل الحكم 
وإلزام المطعون عدهم بإ الة ما  15/11/2016العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 

 ...يترتل على ذلت من آثار ومحو فرلإ ال ركة المطعون عدها الأولى المقيد برقم 
ستثمار أسيوط والصادر بإن ائه قرار من تلت الجمةية ا ...استثمار القاهرة ورقم 
مع الزام المطعون عدها الأولى بأن تؤدى لها مبلغ خمسة  ...والاائن بأرض الطاعنة 

ملايين جنيه تعويضًا عن الأعرار المادية والأدبية الناتجة عن است لال اسمها 
ذلت قالت ان ال ركة وممتلااتها وإعافتها للأوراق الرسمية دون وجه حق، وبيانًا ل

المطعون عدها الأولى عقدت جمعيتها العامة غير العادية الم ار اليها وقررت ان اء 
فرلإ لها بالمنطقة المذكورة آنفًا رغم أنها تقع فى ملت للطاعنة والتى لم يصدر عنها 

قضت المحكمة بعدم  27/2/2018موافقة للمطعون عدها بإن اء هذا الفرلإ. وبتاريخ 
عوى لرفعها من غير ذى صفة، فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق ، قبول الد

وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنق  الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض 
الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، 

 وفيها التزمت النيابة رأيها.
أقيم على سببين تنعَى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه  وحيث ان الطعن

مخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيل، وفى بيان ذلت تقول ان الفرلإ المن أ 
من ال ركة المطعون عدها الأولى بموجل قرار جمعيتها العامة غير العادية المعقودة 

على أرض ال ركة الطاعنة مقام  -محل طلل البطلان  – 15/11/2016بتاريخ 
وثابت ذلت فى جميع المستندات المقدمة فى الدعوى وهى محضر الجمةية مار الذكر 
والعقد الملحق به والمقدم كسند حيا ة للتصديق على هذا الفرلإ الى المطعون عدها 
الثانية "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وطلل القيد المقدم بعد التصديق 

تم بالفعل، اذ ورد بهم  الذلالتجارى "المطعون عده الثالث بصفته" والقيد  للسجل
وهو ما لم تنا لإ فيه  ...جميعًا أن أرض الفرلإ هى أرض ال ركة الطاعنة الاائنة 

ال ركة المطعون عدها الأولى، بل قدمت بع  هذه المستندات بمعرفتها للجهتين 
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أحقيتها فى ذلت لعدم وجود سند ملاية أو سالفتى البيان  ن اء الفرلإ وقيده رغم عدم 
حيا ة لها فى هذه الأرض وعدم تصريك الطاعنة لها أو موافقتها على اقامته بما تتوافر 
معه الصفة للأخيرة فى رفع دعواها ببطلان الجمةية العامة غير العادية، وهو ما لم 

من غير ذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها  الذليفطن اليه الحكم المطعون فيه 
صفة على سند مما قاله من أنه لم يثبت لديه ما اذا كانت أرض الفرلإ تقع فى مساحة 
الطاعنة أو مساحة أخرى بذات المنطقة مُعر عًا عن دلالة ما قُدم اليه من مستندات 
 تثبت صفتها وانتفاء صلة المطعون عدها بأرض الفرلإ، بما يعيبه ويستوجل نقضه. 

محله، ذلت بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن  وحيث ان هذا النعى فى
مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تاون بتحريو محكمة الموعولإ 
للثابت ماديًا ببع  المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلت ايجابى منها تقضى 

ى كذلت من موقف فيه على خلال هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأت
سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. لما كان ذلت، 
وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى 
صفة على أن الطاعنة لم تقدم على وجه رسمى سند ملايتها لقطعة الأرض المزعوم 

عدها الأولى لفرلإ عليها، وأن العقد المقدم منها يفيد ملايتها  اقامة ال ركة المطعون 
وأن الفرلإ قد يكون مقامًا عليها أو على غيرها بذات المنطقة.  ...لمساحة أرض بمنطقة 

فى حين أن الثابت فى الأوراق ومن محضر اجتمالإ الجمةية العامة غير العادية 
سند افتتاح الفرلإ محل  – 15/11/2016لل ركة المطعون عدها الأولى المؤرخ 

، وأن المطعون عدها الأولى  .باأرض ال ركة الطاعنة .. أن هذا الفرلإ يقع -التداعى
هذا  –الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  –قدمت للمطعون عدها الثانية 

ت لملاية ال ركة الطاعنة لهذه الأرض المحضر مقترنًا بصورة من عقد البيع المثب  
د للتصديق عليه وافتتاح الفرلإ من الهيئة سالفة الذكر، وهو ذات ما أقرت به وذلت كسن

فى الطلل المقدم منها للمطعون عده الثالث بصفته لقيد هذا الفرلإ بالسجل التجارى، 
وهو ما ثبت أيضًا من المستخرج الرسمى للسجل التجارى بعد قيد الفرلإ بالفعل لل ركة 

بسجل ال ركة  18/12/2016بتاريخ  3 الفقرة بب ...المطعون عدها الأولى برقم 
 27/12/2016بتاريخ  ...ثم برقم  ...العام بالسجل التجارى مكتل استثمار القاهرة رقم 
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ويبين من السرد المتقدم أن كل هذه المستندات تنبئ بذاتها أن  أسيوطسجل تجارى 
ة لل ركة المطعون الأرض المقام عليها الفرلإ بموجل قرار الجمةية العامة غير العادي

عدها الأولى انما تقع فى أرض ال ركة الطاعنة، بل ان الأولى قد أقرت فى أوراق 
الدعوى والمذكرات المقدمة منها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ومنها 

أن هذا الفرلإ يقع بأرض ال ركة الطاعنة. ومن جانل  29/1/2018 المذكرة المؤرخة
الأوراق من موافقة أو تصريك صادر من الأخيرة للمطعون عدها الأولى  آخر فقد خلت

بافتتاح فرلإ لها، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى عقد مزارعة لم يرد فيه أى ذكر لموافقة 
على اقامة الفرلإ رغم تضمنه للعديد من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. وإذ بنى 

ل الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على فرض الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبو 
ظنى غير يقينى مؤداه أن الفرلإ قد يكون مقامًا على أرض الطاعنة أو غيرها بذات 
المنطقة متجاهلًا المستندات سالفة البيان والتى كانت تحت بصره لدى نظر النزالإ 

لقصور فى والمثبتة لصفة الطاعنة فى رفع الدعوى بطلل البطلان، فإنه يكون معيبًا با
التسبيل ومخالفة الثابت فى الأوراق بما حجبه عن بحث موعولإ الطلل الرئيسى فى 

 الدعوى وشروطه وباقى الطلبات المترتبة عليه، وهو ما يعيبه ويوجل نقضه.
 12وحيث ان الموعولإ متعين الفصل فيه طبقًا لحكم الف قرة الأخيرة من المادة 

 .2008لسنة  120رقم من قانون ان اء المحاكم الاقتصادية 
 –فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث انه عن موعولإ الدعوى وكان من المقرر 

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيك لا يحتاج الى طلل الخصوم بل هو واجل 
عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع  الذل القاعي

ا هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التى استند المطروحة عليه وأن يُنزل عليه
ب أن  1981لسنة  159اليها الخصوم فى طلباتهم أو دفاعهم، وكان القانون رقم 

ال ركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وال ركات ذات المسئولية المحدودة 
، قد نص فى 2018لسنة  4تعديله بالقانون رقم والمنطبق على واقعة النزالإ، قبل 

منه على أنه "مع عدم ا خلال بحقوق ال ير حسنى النية يقع باطلًا كل  76المادة 
قرار يصدر من الجمةية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام ال ركة. وكذلت 
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يجو  ابطال كل قرار يصدر لصالك فئة معينة من المساهمين أو لمعرار بهم، أو 
لس ا دارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة ال ركة. ولا لجلل نفع خاص لأعضاء مج

يجو  أن يطلل البطلان فى هذه الحالة الا المساهمون الذين اعترعوا على القرار فى 
محضر الجلسة أو الذين ت يبوا عن الحضور بسبل مقبول، ويجو  للجهة ا دارية 

. ويترتل على المختصة أن تنوب عنهم فى طلل البطلان اذا تقدموا بأسباب جدية
الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة الى جميع المساهمين، وعلى مجلس 
ا دارة ن ر ملخص الحكم بالبطلان فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة ال ركات. 
وتسقط دعوى البطلان بمضى سنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتل على رفع 

منه  161ما لم تأمر المحكمة بذلت". كما نص فى المادة الدعوى وقف تنفيذ القرار 
على أن " مع عدم ا خلال بحق المطالبة بالتعوي  عند الاقتضاء، يقع باطلًا كل 
تصرل أو تعامل أو قرار يصدر على خلال القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر 

على خلال أحكامه من مجالس ادارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة الم كلة 
وذلت دون اخلال بحق ال ير حسنى النية. وفى حالة تعدد من يُعزى اليهم سبل 
البطلان تاون مسئوليتهم عن التعوي  بالتضامن فيما بينهم. ولا يجو  لذوى ال أن 
رفع دعوى البطلان بعد مضى سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون"، يدل 

داره لهذا القانون قد أورد نوعين من البطلان، وخص كل نولإ على أن الم رلإ ومنذ اص
منهما ب روط وإجراءات فيما يتعلق بمحل البطلان وصفة طالبه والمدة الزمنية المحددة 
لرفع الدعوى به وتاريخ بدء حساب هذه المدة والأثر المترتل على رفع الدعوى بطلبه 

ل البطلان على القرارات التى سالفة البيان قصر مح 76والقضاء به. ففى المادة 
تصدر عن الجمةية العامة )عادية كانت أو غير عادية( فقط واشترط فى هذا المحل 
اما أن تاون القرارات صادرة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام ال ركة أيًا كانت هذه 
ت المخالفة متى اتخذت شكل قرار صادر عن الجمةية العامة، أو أن تاون هذه القرارا

قد صدرت لصالك فئة معينة من المساهمين أو لمعرار بهم أو جلل نفع خاص 
لأعضاء مجلس ا دارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة ال ركة. كما قصر صفة طالل 
البطلان على المساهمين الذين اعترعوا على القرار فى محضر الجلسة أو الذين 

المختصة أن تنوب عنهم فى دارية ت يبوا عن الحضور بسبل مقبول، وأجا  للجهة ا 
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من القانون قد  161طلل البطلان اذا تقدموا بأسباب جدية. فى حين أنه فى المادة 
وسّع من محل البطلان وصفة طالبه، فجعل المحل شاملًا لال تصرل أو تعامل أو 
قرار يصدر على خلال القواعد المقررة فى هذا القانون سواء كان صادرًا عن الجمةية 

امة أو مجلس ادارة ال ركة أو غيرهما حسل نولإ ال ركة الصادر عنها التصرل الع
المدير(  -مجلس ا دارة  -أو التعامل أو القرار متى كانت أداة ا دارة )الجمةية العامة 

مُ كلة ت كيلًا صحيحًا وفقًا للقانون، أو أى تصرل أو تعامل أو قرار يصدر من 
ل ركات المساهمة فقط دون غيرها من ال ركات  مجلس ا دارة أو الجمةية العامة

الأخرى، وقد افترض المُ رلإ فى هذه الحالة البطلان بمجرد صدور التصرل أو التعامل 
أو القرار عن الجهتين سالفتى البيان متى كان ت كيلهما على خلال أحكام هذا القانون. 

ممن أُعير من كما وسع من صفة طالل البطلان بأن جعلها متوافرة لال ذى شأن 
التصرل أو التعامل أو القرار من غير مساهمى ال ركة أو ال ركاء فيها حسل 
الأحوال، مضيفًا للمضرور الحق فى التعوي  عند الاقتضاء مع تضامن المسئولين 
عنه اذا تعددوا. وعلى الرغم من أن الم رلإ قد وحد المدة الزمنية المقررة لرفع دعوى 

بأن جعلها سنة  -قبل التعديل الأخير للقانون  - فتي البيانسال البطلان فى المادتين
فى كل منهما، الا أنه غاير فى تاريخ بدء هذه المدة بما يتفق مع صفة طالل البطلانت 

تبدأ من تاريخ صدور قرار الجمةية العامة باعتبار أنه لا صفة  76فجعلها فى المادة 
و ما يُفترض معه علمه بالقرار لرافع الدعوى استنادًا اليها الا اذا كان من مساهميها وه

تبدأ من تاريخ العلم بالقرار اذ  161الصادر عن ال ركة، فى حين جعلها فى المادة 
تتسع صفة طالل البطلان استنادًا اليها ل ير مساهمى ال ركة أو ال ركاء فيها وهو ما 
لا يُفترض علمهم بالقرار أو التصرل أو العمل الصادر عنها. وأما عن أثر رفع 
الدعوى بالبطلان والحكم به فى المادتين فقد تركه المُ رلإ للقواعد العامة ولم يرتل 
على مجرد رفع الدعوى بالبطلان وقف القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلت 

قد أعال لدى القضاء بالبطلان التزامًا على عاتق مجلس ادارة  76الا أنه فى المادة 
دى الصحف اليومية وفى صحيفة ال ركات، كما اشترط ال ركة بن ر الحكم فى اح

لدى القضاء بالبطلان فيهما ألا يمتد أثره لمعرار بحقوق ال ير حسنى النية الذين 
 تعاملوا مع ال ركة فى عوء التصرل أو التعامل أو القرار قبل صدور الحكم ببطلانه. 
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ضاء ببطلان القرار لما كان ذلت، وكانت ال ركة الطاعنة قد طلبت فى دعواها الق
الصادر عن الجمةية العامة غير العادية لل ركة المطعون عدها الأولى المعقودة بتاريخ 

مع الزام  ... تضمن ان اء فرلإ لها بأرض ال ركة الطاعنة الذلو  15/11/2016
المطعون عدهما الثانية والثالث بصفته بإ الة الآثار المترتبة على انعقاد تلت الجمةية 

وعلى  -تم بالسجل التجارى لهذا الفرلإ، وكان الثابت فى الأوراق  الذلقيد ومحو ال
قيام ال ركة المطعون عدها الأولى وب ير سند من  - نحو ما سلف بيانه من أسباب

الواقع والقانون باتخاذ قرار من جمعيتها العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 
طاعنة، وإذ أقامت الأخيرة دعواها بإن اء فرلإ لها بأرض ال ركة ال 15/11/2016

وخلال سنة من تاريخ علمها بالقرار المذكور وأنها  3/4/2017بطلل البطلان فى 
وإن كانت ليست من مساهمى ال ركة المطعون عدها الأولى الا انها أُعيرت من 

ات تم ان ائه بأرعها سالفة البيان وفقًا للثابت من المُستند الذلهذا القرار لوقولإ الفرلإ 
المُقدمة بالدعوى وأخصها محضر اجتمالإ الجمةية العامة غير العادية وطلل التصديق 
عليه بهيئة الاستثمار وطلل القيد بالسجل التجارى ثم صدور السجل ذاته وهو ما لا 

تتوافر معه الصفة  الذلخلال عليه بين الطرفين على التفصيل السابق بيانه، الأمر 
من  161توافرت جميع شرائطه اعمالًا للمادة  الذلن و والمصلحة لها فى طلل البطلا

وهو ما تقضى به المحكمة مع ما يترتل على ذلت من  1981لسنة  159القانون 
آثار أخصها محو قيد الفرلإ بالسجل التجارى وإلزام المطعون عدهما الثانية والثالث 

 .بصفتيهما باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو تنفيذ ذلت كل فيما يخصه
وحيث انه عن طلل التعوي ، ولما كانت ال ركة الطاعنة تطالل بإلزام ال ركة 
المطعون عدها الأولى بمبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضًا عن الأعرار المادية 
والأدبية الناتجة عن است لال اسمها وممتلااتها وإعافتها لأوراق الأخيرة دون وجه 

أن تقدير التعوي  متى توافرت  - فى قضاء هذه المحكمة - حق، وكان المقرر
أسبابه هو من اطلاقات قاعى الموعولإ متى خلا العقد أو أحكام القانون من الزامه 
بمعايير معينة فى تقديره. وكان خطأ ال ركة المطعون عدها الأولى قد ثبت يقينًا 
بإصدارها لقرار من جمعيتها العامة على خلال أحكام القانون بإن اء فرلإ لها على 
الأرض المملوكة لل ركة الطاعنة وإعافتها ب ير حق لأوراقها الرسمية وقيده بالسجل 
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التجارى مما سبل أعرارًا للأخيرة، فإن هذه المحكمة بما لها من سلطة فى التقدير 
ترى فى مبلغ مليون جنيه ما يكفى لجبر الأعرار التى لحقت بها وتقضى بإلزام ال ركة 

 المطعون عدها الأولى به.
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  يونيومن  9جلسة 
وعضوية السادة  "،رئيس المحكمةنائل " نبيل عمران /القاعيبرئاسة السياد 

رئيس نواب " صلاح عصمت، د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى  القضاة/
 ورعا محمود السيد. "،المحكمة

 

 القضائية 88لسنة  7537الطعن رقم 
 ر ملكية شائعة : إدارة المال الشائع ر .  ملكية( 1-3)

وما بعدها من القانون  828حكام المواد أدارة المال ال ائع . اختلال مجال تطبيق ا( 1)
 . فى شأنه نزالإالمدنى عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام 

. بحسب قيمة الأنصبة . لزامية لأغلبية الشركاء إ. أعمال ا دارة المعتادة للمال ال ائع ( 2)
للمحكمة بناءً على طلب أحد الشركاء اتخاذ التدابير الضرورية . مؤداه .  عدم وجود ثمة أغلبية

 . مدنى  828م . وتعين عند الحاجة مدير للمال الشائع 

قضائى  حارسسلطتها تقدير ما تراه مناسبًا من التدابير لتعيين . عولإ محكمة المو ( 3)
عدم اتفاق الأغلبية على عزل المدير متولى الإدارة أو عدم اتفاق . شرطه .  دارة المال ال ائع 

 . صحيح.  ذلك النظر فيهالتزام الحكم المطعون .  الشركاء على تعيين مدير يحل محله

 . بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ر( نقض ر أسباب الطعن 4)
يخالطه واقع . عدم جوا  التمست به لأول مرة أمام محكمة  الذلالسبل الواقعى أو القانونى 

 النق  . اعتباره سبل جديد غير مقبول .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

المقرر فى قضاء محكمة النق  أن مجال تطبيق أحكام ادارة المال ال ائع  -1
وما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام  828الواردة بالمادة 

 الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه نزالإ.
من القانون المدنى أن ما يستقر عليه رأى أغلبية  828مفاد النص فى المادة  -2

ال ركاء فى أعمال ا دارة المعتادة يكون ملزمًا للجميع وتحسل الأغلبية على أساس 
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قيمة الأنصباء، فإن لم تان ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلل أحد ال ركاء أن تتخذ 
  ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال ال ائع. من التدابير ما تقتضيه الضرورة

قانونًا أن لمحكمة الموعولإ فى حدود سلطتها فى تقدير ما تراه  ررالمق -3
التدابير تعيين حارس قضائى  دارة المال ال ائع فى حالة عدم اتفاق الأغلبية مناسبًا من 

تعيين مدير يحل محله. على عزل المدير متولى ا دارة، أو عدم اتفاق ال ركاء على 
لما كان ذلت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الطلل الأول فى 
الدعوى بعزل الطاعن من ادارة ال ركة، وأورد فى معرض الرد على الطلل الثانى 
للمطعون عده الأول بتعيينه مديرًا لل ركة بأن هناك خلافًا بين ال ركاء وانتهى الى عدم 

لأغلبية اللا مة لتعيين المدير فاتخذ فى حدود سلطته التقديرية من تعيين حارس وجود ا
قضائى  دارة ال ركة مؤقتًا لحين تسوية النزالإ بين ال ركاء تدبيرًا اقتضته الضرورة  دارة 

  المال ال ائع، فإن النعى عليه بما ورد بالسبل الأول يكون على غير أساس.
أنه لا يجو  التمست أمام محكمة  -النق   فى قضاء محكمة -المقرر  -4

النق  بسبل واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموعولإ. 
لما كان ذلت، وكان ما تمست به الطاعن فى النعى هو فى جملته دفالإ قانونى يخالطه 

نعى فى هذا واقع وسببًا جديدًا لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموعولإ ويضحى من ثم ال
 الخصوص غير مقبول.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 وعاعه ال كلية.حيث ان الطعن استوفى أ

 -على ما يبين من الحكم المطعاون فيه وسائار الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
 أكتوبر 6تجارى  2016لسنة  ...تتحصل فى أن المطعون عده الأول أقام الدعوى رقم 

الابتدائية على الطاعن والمطعون عدهما الثانى والثالث بطلل الحكم بعزلهما من 
من التصرل فى وحدات المول المملوك لل ركتين لحين ومنعهما  ...ادارة شركة 
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الفصل فى الدعوى بحكم نهائى وتعيينه مديرًا لل ركتين. وذلت على سند من أنهم كونوا 
شركتى تضامن وتوصية بسيطة، الأولى ب رض ان اء العقارات والثانية ب رض ان اء 

طاعن والمطعون عدهما مول تجارى، وتم الاتفاق على أن يكون حق ا دارة والتوقيع لل
الثانى والثالث، الا أن الأخيرين قاما بالتصرل بالبيع والتأجير للعديد من المحلات 
والمعارض لحسابهما ال خصى دون ايدالإ ايرادات البيع والتأجير حساب ال ركة، كما 
حصلا على وديعة باسمهما ال خصى بما يعد اخلالًا منهما با دارة ومن ثم كانت 

حكمت المحكمة برف  الدعوى. استأنف المطعون  20/3/2017تاريخ الدعوى. ب
ق لدى محكمة استئنال القاهرة  134لسنة  ...عده الأول هذا الحكم بالاستئنال رقم 

بإل اء الحكم المستأنف والقضاء بعزل الطاعن من  13/2/2018والتى قضت بتارياخ 
رة ال ركة مؤقتًا لحين تسوية ادارة ال ركة وتعيين الحارس القضائى صاحل الدور  دا

النزالإ بين ال ركاء. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النق ، وأودعت النيابة العامة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنق  الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 

 م ورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
بين ينعَى الطاعن بالسبل الأول منهما على وحيث ان الطعن أقيم على سب

الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلت يقول انه اذ قضى بتعيين 
الحارس القضائى صاحل الدور  دارة ال ركة فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه 

كما  الخصوم اذ اقتصر المطعون عده فى طلبه الثانى على تعيينه مديرًا لل ركة،
خالف قواعد الاختصاص اذ ان دعوى الحراسة يختص بها القضاء المستعجل دون 

من قانون  45/3القضاء الموعوعى طالما لم تُرفع بطريق التبةية عملًا بالمادة 
 المرافعات، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.
 - فى قضاء هذه المحكمة -المقرر ن وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت أ

وما بعدها من القانون  828مجال تطبيق أحكام ادارة المال ال ائع الواردة بالمادة  أن
المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام فى شأنه 

من القانون المدنى أن ما يستقر عليه رأى  828وكان مفاد النص فى المادة  نزالإ.
معتادة يكون ملزمًا للجميع وتحسل الأغلبية على أغلبية ال ركاء فى أعمال ا دارة ال
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أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تان ثمة أغلبية فللمحكمة بناءً على طلل أحد ال ركاء 
أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال 

ى تقدير ما تراه مناسبًا ال ائع. والمقرر قانونًا أن لمحكمة الموعولإ فى حدود سلطتها ف
من التدابير تعيين حارس قضائى  دارة المال ال ائع فى حالة عدم اتفاق الأغلبية على 
عزل المدير متولى ا دارة، أو عدم اتفاق ال ركاء على تعيين مدير يحل محله. لما كان 

بعزل  ذلت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الطلل الأول فى الدعوى 
الطاعن من ادارة ال ركة، وأورد فى معرض الرد على الطلل الثانى للمطعون عده 
الأول بتعيينه مديرًا لل ركة بأن هناك خلافًا بين ال ركاء وانتهى الى عدم وجود الأغلبية 
اللا مة لتعيين المدير فاتخذ فى حدود سلطته التقديرية من تعيين حارس قضائى  دارة 

لحين تسوية النزالإ بين ال ركاء تدبيرًا اقتضته الضرورة  دارة المال ال ائع، ال ركة مؤقتًا 
 فإن النعى عليه بما ورد بالسبل الأول يكون على غير أساس. 

وحيث ان الطاعن ينعَى بالسبل الثانى على الحكم المطعون فيه الفساد فى 
ذلت يقول ان الحكم الاستدلال والقصور فى التسبيل وا خلال بحق الدفالإ، وفى بيان 

المطعون فيه التفت عما تمست به من عدم مزاولة ال ركة ن اطها منذ تأسيسها، وسبق 
قيام المطعون عده الأول برفع دعوى بتعيين حارس قضائى على ال ركة وقُضى فيها 

 بالرف  مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.
ه المحكمة أنه وحيث ان هذا النعى غير مقبول، ذلت أن المقرر فى قضاء هذ

لا يجو  التمست أمام محكمة النق  بسبل واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق 
ابداؤه أمام محكمة الموعولإ. لما كان ذلت، وكان ما تمست به الطاعن فى النعى هو 
فى جملته دفالإ قانونى يخالطه واقع وسببًا جديدًا لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموعولإ 

 لنعى فى هذا الخصوص غير مقبول.ويضحى من ثم ا
 ول ما تقدم يتعين رف  الطعن. 
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 2020سنة  يونيومن  9جلسة 
وعضوية السادة  "،رئيس المحكمةنائل " نبيل عمران /القاعيبرئاسة السياد 

نواب رئيس " د. محمد رجاء، د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى القضاة/ 
 ومحمد على سلامة. "،المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  17430الطعن رقم 
 .  قض ر شروط قاللهول الطعن : المصلحة فى الطعن بالنقض رن( 2،1)

طة بالمنطوق رتبمأسبابه الالطعن . مناطها . ألا يكون منطوق الحكم أو  ىف المصلحة (1)
 . يدذيه الذلى قة لمقصود الطاعن ومتسقة مع المركز القانونمُحَقّ  

جريان منطوق الحكم المطعون فيه فى ظاهره لصالك ال ركة الطاعنة الا أنه فى  (2)
 أسبابه المكملة للمنطوق قد أعر بها . مؤداه . توافر لها المصلحة فى الطعن على ذلت الحكم . 

 تزام ر . لد الا ير تجد التزام (3-7)
  . مدنى . ماهيته 352/1م  موعوعه بت يير الالتزام تجديد( 3)

لا  مان الوفاء أو الا يتناول  الذلقبل أو ت يير الالتزام  من تابة سند بدين موجودك  (4)
  . منه تجديد الالتزام . لا يستفاد تهكيفي

يقتصر على المساس بمقدار الدين أو المساس بالطريقة التى يتم بها الوفاء  الذلالتعديل ( 5)
. قيام الأصل .  لا يعد ت ييرًا للمحل من شأنه تجديد الالتزام.  بالدين أو اعافة أجل الى الالتزام

 . كما فى حالة التصالك مع المفلس. مثال .  الدليل على العكسعند قيام  تجديدال

 تزام . أمر موعوعى تستقل به محكمة الموعولإ . شرطه .لالا ( استخلاص تجديد6)

(  اتفاق ال ركة الطاعنة على جدولة ديونها لل ركة المطعون عدها مع استمرار الدعوى 7)
تم تحديده  الذلالصادر فيها الحكم المطعون فيه حتى صدور حكم نهائى على أن يكون المبلغ 

المديونية المستحقة . مؤداه . عدم اعتباره تجديدًا من قبل المحكمة هو المعول عليه من حيث 
صلى وخلو الاتفاق بين الطاعنة والمطعون للالتزام الأصلى . علة ذلت . بقاء مصدر الالتزام الأ

ا على ذلت رف  رتبً معتبار الحكم المطعون فيه ذلت الاتفاق تجديدًا للدين ا عدها على التجديد . 
 الدعوى . مخالفة وخطأ .
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 ر .  تصدى محكمة النقض لموضوع الددوى الاقتصادية محاكم اقتصادية ر( 9،8)
  .الطعون الاقتصادية . مؤداه . وجوب التصدى للموعولإ ىف الحكم بنق  لقضاء( ا8)

. نطاق تصدى محكمة النق  مقيد بألا يُضار الطاعن  2008لسنة  120فقرة أخيرة ق  12م 
 . . نطاقه نق  الحكم نقضًا كليًا. بطعنه 

النق  على الحكم المطعون طريق من أن المطعون عدها قد طعنت ب( خلو الأوراق 9)
 . مؤداه . فيه وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه ولئن كان الأصل أن المصلحة  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر -1
النظرية البحتة لا تصلك أساسًا للطعن بالنق  متى كان الطاعن لا يحقق أى نفع من 
ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن بدعوى تعديل بع  
الأسباب التى لم تصادل هوى فى نفسه، الا أن شرط القول بعدم توافر المصلحة 

عدم جوا  الطعن. وجوب أن يكون الحكم محققًا لمقصود الطاعن ومتم يًا المؤدية الى 
يدذيه بما يترتل عليه من آثار بحيث لا يكون من شأنه  الذلمع المركز القانونى 

ان اء التزامات جديده أو ا بقاء على التزامات يريد التحلل منها أو حرمانه من حق 
كم أو أسبابه طالما كانت هذه الأسباب يدذيه سواء وردت هذه القيود فى منطوق الح

 هى جوهار القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم ب يرها وتعتبر بهذه المثابة مكمله للمنطوق.
اذ كان منطوق الحكم المطعون فيه ولئن جرى فى ظاهره لصالك ال ركة  -2

الطاعنة حين قضى برف  دعوى ال ركة المطعون عدها قبلها، الا أنه فى أسبابه 
المكملة للمنطوق قد أعر بها حين انتهى الى انقضاء عقد التوريد كمصدر للدين، 

 28,477,327تها بمبلغ يثبت مديوني الذل 14/8/2018وحل محله الاتفاق المؤرخ 
جنيه، وهو ما من شأنه أن يتوافر لها المصلحة فى الطعن على ذلت الحكم، ويكون 

 .الطعن فيه جائزًا، فيضحى الدفع على غير أساس
أن تجديد الالتزام بت يير موعوعه  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر -3

انون المدنى هو عقد يتفق فيه من الق 352وفقًا لما تقضى به الف قرة الأولى من المادة 
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الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يُحلا محله التزامًا آخر يختلف عن الأول فى 
 محله أو فى مصدره.

 354أن تجديد الالتزام وفقًا للمادة  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر -4
مما يحدث فى من القانون المدنى لا يُستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلت ولا 

 الالتزام من ت يير لا يتناول الا  مان الوفاء أو كيفيته.
كما فى حالة التصالك  –يقتصر على المساس بمقدار الدين  الذلالتعديل  -5

أو المساس بالطريقة التى يتم بها الوفاء بالدين، أو اعافة أجل الى  –مع المفلس 
الالتزام، لا يعد ت ييرًا للمحل من شأنه تجديد الالتزام، وكان الأصل ألا يكون هناك 

 تجديد حتى يقوم الدليل على العكس.
ير الاتفاقات والم ارطات وسائر المحررات واستخلاص تجديد لئن كان تفس -6

الالتزام أمر موعوعى تستقل به محكمة الموعولإ الا أن ذلت م روط بأن تاون قد 
 استندت فى قضائها الى أسباب سائ ة لها أصلها الثابت بالأوراق.

أنه قد ورد به أن  2018أغسطس  14اذ كان الثابت من الاتفاق المؤرخ  -7
كة الطاعنة مدينة لل ركة المطعون عدها، وأن الطاعنة تقدمت بطلل للمطعون ال ر 

عدها لجدولة الدين، وتم ابرام ذلت الاتفاق بناءً على موافقة ال ركة المطعون عدها 
على قبول التسوية محل ذلت الاتفاق، كما تم الاتفاق على استمرار الدعوى الصادر 

يتم تحديده من  الذلم نهائى ويكون المبلغ فيها الحكم المطعون فيه حتى صدور حك
ق بَل المحكمة فيها هو المعول عليه من حيث المديونية المستحقة على الطاعنة لصالك 
المطعون عدها، مع استمرار التزام الطاعنة بسداد أقساط الجدولة محل ذلت الاتفاق 

للالتزام الأصلى حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى الراهنة، وهو ما لا يعتبر تجديدًا 
اذ بقى مصدر الالتزام الأصلى هو ذاته مصدر الالتزام  -سببه  –بت يير مصدره 

بموجل الاتفاق سالف ا شارة اليه، وقد خلا ذلت الاتفاق من النص صراحة على 
التجديد ولم تنبئ عنه الظرول بوعوح، ومن ثم فلا يترتل عليه ت يير مصدر الدين 

كم المطعون فيه قد اعتبر ذلت الاتفاق تجديدًا للدين بت يير ومن ثم تجديده، وكان الح
وحل الدين الثابت بذلت الاتفاق  –عمليات التوريد  –مصدره انقضى به الدين الأصلى 
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استند اليه  الذلعلى ذلت القضاء برف  الدعوى لانقضاء سبل الدعوى  مرتبًامحله، 
انون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجل فإنه يكون قد خالف الق -عمليات التوريد  –المدعى 
 نقضه. 
من قانون ان اء المحاكم الاقتصادية  12 المادة لما كانت الف قرة الأخيرة من -8

من قانون  269توجل على محكمة النق ، استثناءً من حكم الف قرة الثانية من المادة 
لحكم المرافعات المدنية والتجارية، أن تحكم فى موعولإ الدعوى اذا قضت بنق  ا

المطعون فيه ولو كان الطعن لأول مرة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ بالتصدى لموعولإ 
الدعوى، شأنها فى ذلت شأن محكمة الموعولإ، الا أن هذا التصدى ليس طليقًا من 

قام برفعه ولو كان ما  الذلالطاعن بالطعن  كل قيد، فلا يجو  لها أن تسوئ مركز
م العام، بأن تقضى عليه بأكثر مما قَضى به عليه تقضى به المحكمة متعلقًا بالنظا

بطعنه، اذ ان نق  الحكم السابق  الطاعن يُضار الحكم المنقوض، حيث لا يسوغ أن
نقضًا كليًا انما يكون فيما قُضى به على الطاعن لا ما قُضى به لمصلحته فيزول 

قة على صدور الحكم وتزول جميع آثاره ويعود الخصوم الى مراكزهم القانونية الساب
الحكم المنقوض وتُل ى جميع الأعمال والأحكام اللاحقة عليه متى كان أساسًا لها فيما 
 يضر الطاعن لا فيما ينفعهت لأن المساس بما ينفعه عار له ولا يُضار الطاعن بطعنه. 

اذ كانت الأوراق قد خلت من أن المطعون عدها قد طعنت بطريق النق   -9
ه وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها فإن هذه المحكمة لا تملت على الحكم المطعون في

فى هذه الحالة، تقيدًا منها بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، الا أن تُعدل الحكم 
برف  دعوى  -رغم ثبوت مديونيتها  –لصالك رافعة الطعن أو تقف عند حد القضاء 

التى تصدت للموعولإ  –كمة المطعون عدها بالحالة التى هى عليها أمام هذه المح
دون أن  - بعد نق  الحكم لمصلحة الطاعنة مقيدة بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه

تتعدى ذلت الى بحث مقدار تلت المديونية أو الزام الطاعنة بها حتى لا تُخل بذلت 
القيد، ودون اعتبار القضاء برف  دعوى المطعون عدها بحالتها على ما سلف من 

حائزًا للحجية فى مسألة وجود المديونية  -خصوصية هذه الدعوى وفى  -أسباب 
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ومقدارها أو مانعًا من نظرها لذات العلة، اذ للخصوم أن يكتفوا اذا شاءوا بحكم محكمة 
 النق  أو أن يعاودوا طرح النزالإ على القضاء من جديد.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –حيث ان الوقائع 

 ...لطاعنة الدعوى رقم تتحصل فى أن ال ركة المطعون عدها أقامت على ال ركة ا
 –وفق طلباتها الختامية  –تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم  2017لسنة 

بخلال ما  1/6/2018 تىجنيه ح 29369305,46بإلزامها أن تؤدى لها مبلغ 
يستجد من فوائد حتى تمام السداد، وقالت بيانًا لذلت انه تم الاتفاق على أن ت ترى 

يات من السكر وفقًا للأسعار وطريقة السداد المتفق عليها، واستلمت منها الطاعنة كم
الطاعنة الاميات المتفق عليها وسددت جزء من ثمنها وتخلف عن ذلت مديونية لصالك 

تقدمت الطاعنة بطلل جدولة المديونية وافقت  26/5/2015المطعون عدها، وبتاريخ 
ق عليه بطلل الجدولة، وأصبحت عليه المطعون عدها، فسددت الطاعنة جزء من المتف

المديونية المتبقية على الطاعنة المبلغ المطالل به دون سداد فاانت الدعوى. ندبت 
المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودلإ تقريره أقامت الطاعنة دعوى فرذية بطلل الحكم بندب 

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها  16/2/2019خبير وإجراء المحاسبة، وبتاريخ 
بنظرها وإحالتها بحالتها الى الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة القاهرة نوذيًا 

ق استئنال القاهرة الاقتصادية وبتاريخ  11لسنة  ...الاقتصادية فأعيد قيدها لديها برقم 
قضت المحكمة برف  الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطرياق  25/6/2019

فيها الرأى بعدم جوا  الطعن، وإذ عُرض الطعن النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبادت 
على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وفيها 

 التزمت النيابة رأيها.
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وحيث ان الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جوا  الطعن لانتفاء المصلحة 
أنه ولئن كان  –المحكمة  فى قضاء هذه –فى الطعن غير سديد، ذلت أنه من المقرر

الأصل أن المصلحة النظرية البحتة لا تصلك أساسًا للطعن بالنق  متى كان الطاعن 
لا يحقق أى نفع من ورائها فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن 
بدعوى تعديل بع  الأسباب التى لم تصادل هوى فى نفسه، الا أن شرط القول بعدم 

لمؤدية الى عدم جوا  الطعن. وجوب أن يكون الحكم محققًا لمقصود توافر المصلحة ا
يدذيه بما يترتل عليه من آثار بحيث لا  الذلالطاعن ومتم يًا مع المركز القانونى 
أو ا بقاء على التزامات يريد التحلل منها أو  ةيكون من شأنه ان اء التزامات جديد

ى منطوق الحكم أو أسبابه طالما كانت حرمانه من حق يدذيه سواء وردت هذه القيود ف
هذه الأسباب هى جوهار القضاء ولبه ولا يستقيم الحكم ب يرها وتعتبر بهذه المثابة 

للمنطوق. لما كان ذلت، وكان منطوق الحكم المطعون فيه ولئن جرى فى ظاهره  ةمكمل
 لصالك ال ركة الطاعنة حين قضى برف  دعوى ال ركة المطعون عدها قبلها، الا
أنه فى أسبابه المكملة للمنطوق قد أعر بها حين انتهى الى انقضاء عقد التوريد 

يثبت مديونيتها بمبلغ  الذل 14/8/2018كمصدر للدين، وحل محله الاتفاق المؤرخ 
جنيه، وهو ما من شأنه أنه يتوافر لها المصلحة فى الطعن على ذلت  28,477,327

 .الدفع على غير أساس الحكم، ويكون الطعن فيه جائزًا، فيضحى
 وحيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بالأوجه من الثانى حتى الخامس من السبل 
الأول وبالسبل الثالث، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلت تقول ان 

ه اتفاق تسوية حل محل على أن 14/8/2018الحكم المطعون فيه كَيَوَ العقد المؤرخ 
العقود السابقة وأن نية عاقديه اتجهت الى انقضاء عقد التوريد وحسم الخصومة 
واستبدال التزام جديد مصدره ذلت العقد بالالتزام الأصلى ومصدره عقد التوريد، وأنه 
يعد بمثابة تجديد للالتزام، على الرغم من أن كلًا منهما لم يتمست بتجديد الدين، ولم 

قا صراحة فى العقد الم ار اليه على تجديد الالتزام، ولم تتجه ارادتهما الى حلوله يتف
محل العلاقة الأصلية، وأن اتفاقهما بالبند الرابع من ذلت العقد على أن المديونية سيتم 
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تحديدها وفقًا لما سينتهى اليه الحكم فى الدعوى الماثلة من شأنه أن تنفيذ ذلت العقد 
ى شرط واقف غير محقق الوقولإ هو صدور حكم فى الدعوى الراهنة، يكون معلقًا عل

وأن اقرارها بذلت العقد والمتضمن قبولها سداد المديونية المترصدة فى ذمته والناشئة 
عن عقد التوريد وموافقة الطاعنة على ذلت لا يعتبر تجديدًا للالتزام المتولد عن عقد 

لالتزام، وأن تجديد الالتزام لا يُستفاد من سند بدين التوريد وإنما اعترافًا وإقرارًا بهذا ا
موجود قبل ذلت، ولا مما يحدث فى الالتزام من ت يير لا يتناول الا  مان الوفاء وكيفيته، 
وأن كلمات ) مدينة، جدولة، تسوية( الواردة بالاتفاق يظهر منها الاحتفاظ بسبل الدين 

زام، مما يعيل الحكم المطعون فيه الأصلى، كما أن الصلك لا يعد تجديدًا للالت
 ويستوجل نقضه.

 –فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث ان هذا النعى سديد، ذلت أنه من المقرر
 352أن تجديد الالتزام بت يير موعوعه وفقًا لما تقضى به الف قرة الأولى من المادة 

أن يُحلا محله من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق و 
التزامًا آخر يختلف عن الأول فى محله أو فى مصدره. كما أن تجديد الالتزام وفقًا 

من القانون المدنى لا يُستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلت ولا مما  354للمادة 
 الذليحدث فى الالتزام من ت يير لا يتناول الا  مان الوفاء أو كيفيته. كما أن التعديل 

أو المساس  –كما فى حالة التصالك مع المفلس  –تصر على المساس بمقدار الدين يق
بالطريقة التى يتم بها الوفاء بالدين، أو اعافة أجل الى الالتزام، لا يعد ت ييرًا للمحل 
من شأنه تجديد الالتزام، وكان الأصل ألا يكون هناك تجديد حتى يقوم الدليل على 

ير الاتفاقات والم ارطات وسائر المحررات واستخلاص العكس، وأنه ولئن كان تفس
تجديد الالتزام أمر موعوعى تستقل به محكمة الموعولإ الا أن ذلت م روط بأن تاون 
قد استندت فى قضائها الى أسباب سائ ة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلت، 

ال ركة الطاعنة مدينة أنه قد ورد به أن  14/8/2018وكان الثابت من الاتفاق المؤرخ 
لل ركة المطعون عدها، وأن الطاعنة تقدمت بطلل للمطعون عدها لجدولة الدين، 
وتم ابرام ذلت الاتفاق بناءً على موافقة ال ركة المطعون عدها على قبول التسوية 
محل ذلت الاتفاق، كما تم الاتفاق على استمرار الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون 

يتم تحديده من ق بَل المحكمة فيها هو  الذلر حكم نهائى ويكون المبلغ فيه حتى صدو 
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المعول عليه من حيث المديونية المستحقة على الطاعنة لصالك المطعون عدها، مع 
استمرار التزام الطاعنة بسداد أقساط الجدولة محل ذلت الاتفاق حتى صدور حكم نهائى 

 - سببه –دًا للالتزام الأصلى بت يير مصدره فى الدعوى الراهنة، وهو ما لا يعتبر تجدي
اذ بقى مصدر الالتزام الأصلى هو ذاته مصدر الالتزام بموجل الاتفاق سالف ا شارة 
اليه، وقد خلا ذلت الاتفاق من النص صراحة على التجديد ولم تنبئ عنه الظرول 

الحكم  بوعوح، ومن ثم فلا يترتل عليه ت يير مصدر الدين ومن ثم تجديده، وكان
المطعون فيه قد اعتبر ذلت الاتفاق تجديدًا للدين بت يير مصدره انقضى به الدين 

ا على ذلت رتبً موحل الدين الثابت بذلت الاتفاق محله،  –عمليات التوريد  –الأصلى 
عمليات  –استند اليه المدعى  الذلالقضاء برف  الدعوى لانقضاء سبل الدعوى 

 القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجل نقضه.  فإنه يكون قد خالف -التوريد 
من قانون ان اء المحاكم الاقتصادية  12 المادة ولما كانت الف قرة الأخيرة من

من قانون  269توجل على محكمة النق ، استثناءً من حكم الف قرة الثانية من المادة 
الحكم  المرافعات المدنية والتجارية، أن تحكم فى موعولإ الدعوى اذا قضت بنق 

المطعون فيه ولو كان الطعن لأول مرة، فتقوم هذه المحكمة عندئذ بالتصدى لموعولإ 
الدعوى، شأنها فى ذلت شأن محكمة الموعولإ، الا أن هذا التصدى ليس طليقًا من 

قام برفعه ولو كان ما  الذلالطاعن بالطعن  كل قيد، فلا يجو  لها أن تسوئ مركز
ظام العام، بأن تقضى عليه بأكثر مما قَضى به عليه تقضى به المحكمة متعلقًا بالن

بطعنه، اذ ان نق  الحكم السابق  الطاعن يُضار الحكم المنقوض، حيث لا يسوغ أن
نقضًا كليًا انما يكون فيما قُضى به على الطاعن لا ما قُضى به لمصلحته فيزول 

ابقة على صدور الحكم وتزول جميع آثاره ويعود الخصوم الى مراكزهم القانونية الس
الحكم المنقوض وتُل ى جميع الأعمال والأحكام اللاحقة عليه متى كان أساسًا لها فيما 
يضر الطاعن لا فيما ينفعهت لأن المساس بما ينفعه عار له ولا يُضار الطاعن بطعنه. 
ولما كانت الأوراق قد خلت من أن المطعون عدها قد طعنت بطريق النق  على 

ه وإنما طعنت عليه الطاعنة بمفردها فإن هذه المحكمة لا تملت فى الحكم المطعون في
هذه الحالة، تقيدًا منها بقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، الا أن تُعدل الحكم لصالك 

برف  دعوى المطعون  -رغم ثبوت مديونيتها  –رافعة الطعن أو تقف عند حد القضاء 
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التى تصدت للموعولإ بعد نق  –كمة عدها بالحالة التى هى عليها أمام هذه المح
دون أن تتعدى ذلت  -الحكم لمصلحة الطاعنة مقيدة بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه

الى بحث مقدار تلت المديونية أو الزام الطاعنة بها حتى لا تُخل بذلت القيد، ودون 
 وفى -اعتبار القضاء برف  دعوى المطعون عدها بحالتها على ما سلف من أسباب 

حائزًا للحجية فى مسألة وجود المديونية ومقدارها أو مانعًا  -وصية هذه الدعوى خص
من نظرها لذات العلة، اذ للخصوم أن يكتفوا اذا شاءوا بحكم محكمة النق  أو أن 

 يعاودوا طرح النزالإ على القضاء من جديد.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 



383 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 2020سنة  يونيومن  9جلسة 
وعضوية السادة  "،ةاااارئيس المحكم نائل"نبيل عمران  /القاعيبرئاسة السياد 

نواب رئيس " د. محمد رجاء، د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى القضاة/ 
 .وياسر بهاءالدين "،المحكمة

 

 القضائية 88لسنة  9761، 9599، 9458 الطعون أرقام
 ( قانون ر تطاللهيق القانون ر . 2،1)

باستظهار الحكم القانونى الصحيك  القاعي( تطبيق القانون على وجهه الصحيك . التزام 1)
 المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النق .

( محكمة النق  . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ فى 2)
 . التزامها ببيان التطبيق القانونى الصحيك . علة ذلت . تطبيق القانون 

 ر .خروج المواد الاللهريدية من نطاق تطاللهيق اتفاقية مونتريال ( نق/ ر نق/ جوى : 4،3)
( أحكام اتفاقية مونتريال . سريانها فقط على النقل الجوى الدولى للأشخاص أو الأمتعة 3)

أو البضائع سواء كان القائم بالنقل الدولى الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام أو الأفراد 
. شرطه . كون النقل تجاريًا . لا مه . استهدال الناقل منه أو ال ركات والمؤسسات الخاصة 

تحقيق الربك مما يحصل عليه من أجر من المسافرين أو أصحاب البضائع سواء تحقق الربك أو 
حدى طائرات مؤسسات النقل الجوى . مقتضاه . خضوعه اقق . قيام النقل بالمجان بواسطة لم يتح

ة النقل الجوى الدولى للرسائل والطرود البريدية من نطاق تطبيقها لقواعد الاتفاقية . استبعاد اتفاقي
. عدم مسئولية الناقل فى حالة نقل المواد البريدية الا فى مواجهة هيئة البريد  صراحة . مؤداه 

 . اتفاقية مونتريال 2وم  1. علة ذلت . الف قرة الأولى م المختصة وطبقًا لقواعد العلاقة بينهما

عن الدعوى بطلل الزام الهيئة المطعون عدها الأولى وال ركة المطعون اقامة الطا( 4)
عدها الثانية بالتعوي  المطالل به لعدم اتخاذهما ا جراءات اللا مة لضمان سلامة وصول الطرد 
البريدى الخاص به الى المرسل اليه فى وقت مناسل مما ألحق به أعرارًا جسيمة . مناطها . نقل مواد 

لا  من الاتفاقية . مؤداه . 2جها من نطاق تطبيق اتفاقية مونتريال . الف قرة الثالثة من م بريدية . خرو 
 . محل لتقدير تعوي  وفقاً لأحكامها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلت . خطأ . علة ذلت
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 ( ددوى ر صحيفة الددوى : بيان أسماء الخصوم ر .6،5)
ى أو اغفال هذا البيان . لا يؤثر فى صحة ( الخطأ فى بيان الممثل لل خص الاعتبار 5)

  . مرافعات . علة ذلت 115/3المميز لاه . م  هذكر بصحيفة الدعوى اسم اختصامه متى

بصحيفة الدعوى باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى  ة( ذكر اسم ال ركة الطاعن6)
خطأ فى بيان صاحل الصفة الخصومة دون ممثلها.  كافيًا لصحتها دون اعتداد بما وقع فيها من 

 .  فى تمثيلها

 نقض ر أسباب الطعن بالنقض : الساللهب المجه/ ر .( 7)
الطاعنة لماهية أوجه دفوعها المنعى على التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عدم تحديد 

عليها وأثرها فى الفصل فى الدعوى . عدم كفاية ذكرها بأنها دفولإ جوهرية . تعميم وتجهيل . نعى 
 غير مقبول . 

 انون قال( ددوى ر شروط قاللهول الددوى : العرض دلى لجان التوفيق المنصوص دليها ب9،8)
 .ر  2000لسنة  7

المنا عات المنصوص عليها بالمادة ى (  عرض النزالإ ابتداءً على لجان التوفيق ف8) 
. المادتان  ادة. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم هذه الم . لا مه 2000لسنة  7الأولى من ق 

 . من القانون الم ار اليه 11،  1

( ال ركة المطعون عدها الثانية من شركات قطالإ الأعمال العام . خروجها من نطاق 9) 
. مؤداه .  للمطعون عده الأول رفع دعواه  2000لسنة  7نص المادة الأولى من القانون رقم 

النزالإ على لجان التوفيق . التزام الحكم مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلل لعرض 
ه برف  الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها ب ير ؤ المطعون فيه هذا النظر وقضا

 رسمه القانون . صحيك . الذلالطريق 

 ( نقض ر أسباب الطعن بالنقض : الساللهب المجه/ ر .10-12)
الأسباب التى بنى عليها وإلا كااااااان  وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنق  على بيان( 10)
مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه ال موض  253باطلاً . م 

 يعزوه الى الحكم وموععه وأثره فى قضائه .  الذلأو الجهالة يبين منها العيل 

جوه الخطأ فى القانون وأن ليس من مهمتها أن تتقصى بنفسها و  .محكمة النق  ( 11)
عاتق الطاعن نفسه  على تستخرج من الأوراق ما تعيل به الحكم المطعون فيه . علء ذلت يقع

 .  ومحله صحيفة طعنه ذاتها
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. شرطه .  نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه( 12)
والقواعد التنظيمية للاتحاد الدولى للبريد المنظمة للعلاقة بينها بيان ماهية الاتفاقيات الدولية للبريد 

وبين المطعون عده الأول وانضمام جمهورية مصر العربية الى هذه الاتفاقيات وتصديقها عليها 
ب أن نظام البريد وماهية مخالفة القانون والخطأ فى  1970لسنة  16وكيفية تنظيم القانون رقم 
مبهمة غامضة . أثره . نعي النهي غفالها ذلت . ذبارة ا .  م وأثره فيهتطبيقه وموطنه من الحك

 . مجهل وغير مقبول

 ( هيئات ر هيئة الاللهريد ر . 14،13)
هيئة البريد . مسئوليتها . نقل الرسائل والطرود وسلامة وصولها وتسليمها للمرسَل  (13)

داه . اعتبارها أمينة للنقل ووكيلة اليهم وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير فى التسليم . مؤ 
بالعمولة فى الوقت نفسه و لو استعانت ب يرها فهى الآمرة والمسيطرة عليها . عمانها لخطأ أمين 

وما  208)ح(، والمواد 5خل المرسل . اعتبار عملها عملًا تجاريًا . م ااختارته ب ير تد الذلالنقل 
. تعاقدية تن أ عن اخلالها  علة ذلت . طبيعة مسئوليتهاوما بعدها ق التجارة .  273بعدها، والمواد 

بواجبها فى تنفيذ عقد النقل . لا مه . الالتزام بالتعوي  طبقًا لقواعد ق المدنى . نطاقه . م روذية 
 .  شروط ا عفاء من المسئولية أو تحديدها

مينة للنقل قيام الهيئة الطاعنة بنقل الطرد الخاص بالمطعون عدة الأول بصفتها أ( 14)
ووكيلة بالعمولة عن طريق أمين نقل هو ال ركة المطعون عدها الثانية . مقتضاه . تاون الهيئة 

يقع من الأخيرة . مؤداه . عدم استطاعتها الدفع عن نفسها المسئولية بخطأ  الذلعامنة للخطأ 
 اختارته هى ب ير تدخل من صاحل الطرد . الذلأمين النقل 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

المقرر فى قضاء محكمة النق  أنه يتعين على قاعى الموعولإ استظهار  -1
حكم القانون الصحيك المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو فى ذلت يخضع لرقابة 

 محكمة النق .
ان واجل محكمة النق  لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون  -2

فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين فى حكمها التطبيق القانونى الصحيك 
لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيك لا يحتاج الى طلل الخصوم بل هو واجل 

 . القاعي
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اذ كانت اتفاقية توحيد بع  قواعد النقل الجوى الدولى، مونتريال لسنة  -3
بعد الموافقة عليها بموجل قرار رئيس  -، التى أصبحت ت ريعًا داخليًا 1999

والمن ور بتاريخ  28/8/2004الصادر بتاريخ  2004لسنة  276الجمهورية رقم 
، 25/4/2005بتاريخ  والتى دخلت حيز النفاذ -فى الجريدة الرسمية  23/4/2005

والوثائق المتصلة بها، قد نصت فى  1929وبمقتضاها تم تحديث اتفاقية وارسو لعام 
تسرى هذه الاتفاقية على كل نقل دولى الف قرة الأولى من المادة الأولى منها على أنه " 

للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسرى أيضا على النقل 
". وفى المادة الثانية منه على أن تقوم به مؤسسة للنقل الجوى  الذلبطائرة المجانى 

تقوم به الدولة أو الأشخاص الاعتباريون  الذلتسرى هذه الاتفاقية على النقل  -1"
-2(. 1الآخرون الخاععون للقانون العام وفقا لل روط المنصوص عليها فى المادة )

مسؤولًا فقط تجاه ادارة البريد المختصة طبقًا للقواعد عند نقل المواد البريدية يكون الناقل 
فيما عدا ما ورد فى الفقرة  -3التى تنطبق على العلاقة بين الناقلين وإدارات البريد. 

"، يدل على ( من هذه المادة لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية2)
الا على النقل الجوى الدولى  لا تسرى  1999أن أحكام اتفاقية مونتريال لسنة 

 الذلللأشخاص أو الأمتعة أو البضائع، وي ترط أن يكون النقل تجاريًات أى ذلت النقل 
يستهدل الناقل منه تحقيق الربك مما يحصل عليه من أجر من المسافرين أو أصحاب 
البضائع، وسواء تحقق الربك أو لم يتحقق، ومع ذلت يخضع النقل بالمجان لقواعد 

تفاقية المذكورة اذا قامت به طائرة احدى مؤسسات النقل الجوى، وأنه تسرى أحكام الا
هذه الاتفاقية سواء كان القائم بالنقل الدولى هو الدولة أو شخص من أشخاص القانون 
العام أو الأفراد أو ال ركات والمؤسسات الخاصة وفقًا لل روط الواردة فى المادة الأولى، 

النقل الجوى الدولى الرسائل والطرود البريدية من نطاق تطبيقها،  وقد استبعدت اتفاقية
ونصت صراحة على عدم مسئولية الناقل فى حالة نقل المواد البريدية الا فى مواجهة 

نصت عليه اتفاقية  الذلهيئة البريد المختصة وطبقًا لقواعد العلاقة بينهما. وهذا 
د البريدية من نطاق تطبيقها لم يكن ب أن استبعاد نقل الموا 1999مونتريال لسنة 

ب أن  1929جديدًا وإنما هو امتداد لما انتهجته ابتداءً اتفاقية وارسو )فارسوفيا( لسنة 
 توحيد بع  قواعد النقل الجوى الدولى.
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اذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلل الزام الهيئة  -4
ة المطعون عدها الثانية بالتعوي  المطالل به على المطعون عدها الأولى وال رك

سند من عدم اتخاذهما ا جراءات اللا مة لضمان سلامة وصول الطرد البريدى الخاص 
به الى المرسل اليه فى وقت مناسل مما ألحق به أعرارًا جسيمة، فإن الدعوى الماثلة 

فاقية مونتريال لسنة تاون متعلقة بنقل مواد بريدية والتى تخرج من نطاق تطبيق ات
وفقًا لصريك نص الف قرة الثالثة من المادة الثانية منها على النحو السالف بيانه،  1999

وبالتالى فلا يكون هناك أى محل لتقدير التعوي  وفقًا لأحكامها، وإذ خالف الحكم 
قدر التعوي  المقضى به للطاعن  الذلالمطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى 

وحدة حقوق سحل خاصة عن كل كيلو جرام طبقًا لو ن الطرد المرسل  17بما يعادل 
محل التداعى وفقًا لقيمتها بالجنيه المصرى لدى البنت المركزى وقت صدور الحكم 
استنادًا الى المعايير المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، كما قضى له بمبلغ مائة ألف 

( من ذات الاتفاقية، 6)22ة والأدبية وفقًا للمادة جنيه تعويضًا عن الأعرار المادي
على الرغم من عدم انطباقها على وقائع الدعوى الماثلة وخضولإ تقدير التعوي  
لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى بالنظر الى المسئولية التعاقدية الناشئة عن 

هذا الخطأ عن تحقيق عقد النقل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه 
 أصاب الطاعن وتقدير التعوي  الجابر له. الذلعناصر الضرر 

من قانون المرافعات وعلى ما  115يدل النص فى الف قرة الثالثة من المادة  -5
أفصحت عنه المذكرة ا يضاحية على أنه نظرًا لتعدد صور ال خص الاعتبارى العام 

عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات 
بعضها أو ت يير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى الم رلإ تخفيفًا عن 
المتقاعين ومنعًا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام ال خص الاعتبارى متى ذكر 
بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلت الخطأ فى بيان ممثله أو اسم 

 مثل أو اغفال هذا البيان كلية. هذا الم
اذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد وجهت الى ال ركة الطاعنة  -6

ك خصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى، باعتبارها الأصيلة المقصودة 
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بذاتها فى الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسمها فى صحيفة الدعوى يكون كافيًا 
تداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ فى بيان صاحل الصفة فى لصحتها دون اع

 تمثيلها، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
كانت الطاعنة لم تحدد ماهية أوجه دفوعها التى تقول ان الحكم المطعون اذ  -7

فيه التفت عن الرد عليها وأثرها فى الفصل فى الدعوى، وكان لا يكفى فى تحديدها 
من أنها دفولإ جوهرية اذ فى هذه الةبارة من التعميم والتجهيل ما لا  مجرد ما قالته

يمكن أن يُفهم معه ماهية هذه الدفولإ ومدى جوهريتها وأثرها فى قضاء الحكم، فإن 
 .النعى بهذا السبل يكون مجهلًا وبالتالى غير مقبول

 لسنة 7مؤدى النص فى المادتين الأولى والحادية ع رة من القانون رقم  -8
بع  المنا عات( ى ، أنه يلزم لعرض النزالإ ابتداءً على تلت اللجان )التوفيق ف2000

 أن يكون جميع أطرال النزالإ ممن عددتهم المادة الأولى من القانون الم ار اليه. 
اذ كان البين من الأوراق أن المطعون عده الأول أقام دعواه الماثلة بطلل  -9

ل ركة المطعون عدها الثانية بمبلغ التعوي  المطالل الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة وا
به، وكانت ال ركة الأخيرة باعتبارها من شركات قطالإ الأعمال العام، من غير من 
 7عناهم ال ارلإ بنص المادة الأولى الم ار اليها، فإن شرط تطبيق أحكام القانون رقم 

ى )المطعون عده سالف البيان يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمدع 2000لسنة 
الأول( رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلل لعرض النزالإ على 
اللجان آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  الدفع المبدى 

رسمه القانون، فإنه يكون قد  الذلمن الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها ب ير الطريق 
 صحيك القانون، ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس. التزم

العبرة فى تفصيل أسباب الطعن وعلى ما جرى به قضاء محكمة النق   -10
من قانون المرافعات اذ  253هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلت أن المادة 

ليها أوجبت أن ت تمل صحيفة الطعن بالنق  بذاتها على بيان الأسباب التى بُنى ع
تعريفًا واعحًا كاشفًا عن  الطعن، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه

 الذلالمقصود منها ك فًا وافيًا نافيًا عنها ال موض والجهالة وأن يبين منها العيل 



 389                            2020من يونيو سنة  9جلسة 

 فهرس المدني والتجاري طلبات رجال القضاءفهرس  الفهرس الهجائي 

يعزوه الطاعن الى الحكم وموععه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبل يُراد 
مبينًا بيانًا دقيقًا، وأن تُقدم معه لمحكمة النق  المستندات التحدى به يجل أن يكون 

 الدالة عليه وإلا كان النعى به غير مقبول. 
أنه ليس من مهمة محكمة النق  أن تتقصى  اذ كان من الأصول المقررة -11

بنفسها وجوه الخطأ فى القانون، وأن تستخرج من الأوراق ما تعيل به الحكم المطعون 
 فيه، وإنما يقع علء ذلت على عاتق الطاعن نفسه، ومحله صحيفة طعنه ذاتها. 

اذ كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنة نعَت على الحكم المطعون  -12
خالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وساقت نعيها بةبارة مبهمة غامضةت فلم تبين فيه م

ماهية الاتفاقيات الدولية للبريد والقواعد التنظيمية للاتحاد الدولى للبريد التى تقول انها 
تنظم العلاقة بينها وبين المطعون عده الأول، وما اذا كانت جمهورية مصر العربية 

تفاقيات وتم التصديق عليها من ق بلها من عدمه، كما لم تبين قد انضمت الى هذه الا
ب أن نظام البريد، وب ير  1970لسنة  16كيو أن ذات العلاقة ينظمها القانون رقم 

تحديد لماهية مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وموطنه من الحكم وأثره فيه، فلا تاون 
يتحقق به غرض ال ارلإ، ومن  الذلالطاعنة بذلت قد أوردت سبل الطعن على النحو 
 .ثم يكون النعى بهذا ال ق نةيًا مجهلًا غير مقبول

المقرر فى قضاء محكمة النق  أن هيئة البريد وهى تباشر عمن  -13
عملياتها نقل الرسائل والطرود تعتبر أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة فى الوقت نفسه، فهى 

تقوم بنقلها بواسطة عمالها وسياراتها أو بواسطة تتسلم الرسائل والطرود من أصحابها ثم 
قطارات السكة الحديد أو طائرات الرحلات الداخلية الى المرسَل اليهم داخل مصر، أو 
تقوم بنقلها بواسطة طائرات الرحلات الخارجية ان كان المرسَل اليهم فى الخارج، وكل 

ى هيئة البريد الاتفاق معهم هؤلاء أمناء نقل كل منهم فى دائرة عمله واختصاصه، وتتول
ل. وعلى ذلت فإن هيئة البريد حين تنقل الرسائل والطرود بنفسها  ب ير تداخل من المرس 
ووسائلها الخاصة تبقى دائمًا أمينًا للنقل، وإن استعانت ب يرها واختارت هى هذا ال ير 

الى نهايتها، صارت وكيلًا بالعمولة للنقل لأنها هى الم رفة على العملية من بدايتها 
ل، ويعتبر عملها  أو بمعنى آخر هى الآمرة والمسيطرة عليها ب ير تداخل من المرس 
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وما  273وما بعدها، والمواد  208)ح(، والمواد 5هذا عملًا تجاريًا تحكمه المادة 
بعدها من قانون التجارة التى توجل عليها نقل الرسائل والطرود وسلامة وصولها 

يهم وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير فى التسليم. والمسئولية وتسليمها للمرسَل ال
هنا بطبيعتها مسئولية تعاقدية تن أ عن اخلالها بواجبها فى تنفيذ عقد النقل، فتلتزم 
بالتعوي  طبقًا للقواعد المقررة فى القانون المدنى وفى نطاق م روذية شروط ا عفاء 

 من المسئولية أو تحديدها. 
كانت الهيئة الطاعنة بوصفها أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة على النحو اذ  -14

السالف بيانه قد قامت بنقل الطرد الخاص بالمطعون عده الأول عن طريق أمين نقل 
يقع من  الذلهو ال ركة المطعون عدها الثانية، فإن هذه الهيئة تاون عامنة للخطأ 

تدفع عن نفسها المسئولية بخطأ أمين النقل الأخيرة، ولذلت فلا تستطيع هيئة البريد أن 
اختارته هى ب ير تداخل من صاحل الطرد، ومن ثم يكون النعى على الحكم  الذل

 المطعون فيه بهذا ال ق على غير أساس.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعون الثلاث استوفت أوعاعها ال كلية.

 - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -وحيث ان الوقائع 
لهيئة المطعون عدها الأولى تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن الأول أقام على ا

 2012لسنة  ...وال ركة المطعون عدها الثانية فى ذات الطعن الدعوى رقم 
 000,500,3تعويضات كلى شمال القاهرة بطلل الحكم بإلزامهما أن يؤديًا له مبلغ 

جنيه تعويضًا عن الأعرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء خطئهما المتمثل 
هما ا جراءات اللا مة التى تضمن سلامة وصول الطرد الخاص به فى عدم اتخاذ

الى المرسل اليه فى الميعاد المناسل، وبيانًا لذلت قال انه أرسل عن طريق هيئة البريد 
السريع المصرى طردًا اشتمل على أوراق الاختبار  حدى الدورات المعقودة بالمركز 
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وصل الطرد الى قسم  7/7/2011وبتاريخ  نجلترا،إهيئة الممتحنين بالخاص به الى 
وردت له رسالة بريد الاترونى  8/7/2011التصدير الرئيسى بالبريد السريع، وبتاريخ 

من شركة مصر للطيران لل حن الجوى تفيد وعع الطرد عمن ارسالية عامة الى 
ا ، الا انه فوجئ بوصول الطرد الى الجهة المرسل اليه...لندن على متن الرحلة رقم 

، ولما كان ذلت التأخير قد ألحق أعرارًا مادية وأدبية بالمركز 4/1/2012بتاريخ 
الخاص به، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا لأداء المأمورية المبينة 
بمنطوق حكمها وبعد أن أودلإ تقريره، أقامت ال ركة المطعون عدها الثانية دعوى 

حكمت  6/7/2017ا الثالثة، وبتاريخ عمان فرذية عد ال ركة المطعون عده
المحكمة )أولًا( بعدم قبول دعوى الضمان شكلًا. )ثانيًا( بإلزام الهيئة المطعون عدها 

وحدة  17الأولى وال ركة المطعون عدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للطاعن ما يعادل 
ى وفقًا حقوق سحل خاصة عن كل كيلو جرام طبقًا لو ن الطرد المرسل محل التداع

لقيمتها بالجنيه المصرى لدى البنت المركزى وقت صدور الحكم وكذا مبلغ مائة ألف 
جنيه تعويضًا عن الأعرار المادية والأدبية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنال 

ق أمام محكمة استئنال القاهرة، كما استأنفته الهيئة المطعون عدها  21لسنة  ...رقم 
ق أمام  21لسنة  ...، ...مطعون عدها الثانية بالاستئنافين رقمى الأولى وال ركة ال

ذات المحكمة، وبعد أن عمت المحكمة الاستئنافين الثانى والثالث الى الأول قضت 
 9458بالتأييد. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النق  برقم  13/3/2018بتاريخ 
انية والهيئة المطعون عدها ق، كما طعنت عليه ال ركة المطعون عدها الث 88لسنة 

ق،  88لسنة  9761، 9599الأولى فى الطعن الأول بذات الطريق بالطعنين رقمى 
وقدمت النيابة العامة ثلاث مذكرات أبدت فيها الرأى بالرف ، وإذ عُر عَت الطعون 
الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة م ورة، حددت جلسة لنظرهم، وفيها عمت الطعنين 

 لثالث الى الأول ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها. الثانى وا
 ق  88لسنة  9458دن الطعن رقم  -أولاا 

حيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلت يقول ان الحكم ولئن 
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ثبوت خطأ الهيئة المطعون عدها الأولى وال ركة المطعون عدها  انتهى صحيحًا الى
نه عند تقدير التعوي  المقضى به استند الى اتفاقية مونتريال الصادر أالثانية، الا 

، فى حين أن 28/8/2004بتاريخ  2004لسنة  276بها قرار رئيس الجمهورية رقم 
الثانية منها على عدم سريانها على  تلت الاتفاقية قد نصت فى الف قرة الثالثة من المادة

نقل الرسائل والطرود البريدية وتركت تطبيق أحكامها للقانون الوطنى للدولة، فضلًا 
عن أن الحكم قد التفت عن مستنداته التى تثبت تابده خسائر جسيمة من جراء خطأ 

لحكم الهيئة المطعون عدها الأولى وال ركة المطعون عدها الثانية، وكل ذلت يعيل ا
 .ويستوجل نقضه

 -فى قضاء هذه المحكمة  - وحيث ان هذا النعى فى محله، ذلت أن المقرر
أنه يتعين على قاعى الموعولإ استظهار حكم القانون الصحيك المنطبق على الواقعة 
المطروحة عليه وهو فى ذلت يخضع لرقابة محكمة النق ، وأن واجل محكمة النق  

المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وإنما  لا يقتصر على مجرد وصف الحكم
عليها أن تبين فى حكمها التطبيق القانونى الصحيك لأن تطبيق القانون على وجهه 

. وكانت اتفاقية توحيد القاعيالصحيك لا يحتاج الى طلل الخصوم بل هو واجل 
داخليًا ، التى أصبحت ت ريعًا 1999بع  قواعد النقل الجوى الدولى، مونتريال لسنة 

الصادر  2004لسنة  276بعد الموافقة عليها بموجل قرار رئيس الجمهورية رقم  -
والتى  -فى الجريدة الرسمية  23/4/2005والمن ور بتاريخ  28/8/2004بتاريخ 

وبمقتضاها تم تحديث اتفاقية وارسو لعام ، 25/4/2005دخلت حيز النفاذ بتاريخ 
فى الف قرة الأولى من المادة الأولى منها على والوثائق المتصلة بها، قد نصت  1929

أنه " تسرى هذه الاتفاقية على كل نقل دولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم 
تقوم به مؤسسة للنقل  الذلا على النقل المجانى بطائرة به طائرة بمقابل وتسرى أيضً 

تقوم  الذلية على النقل تسرى هذه الاتفاق -1الجوى". وفى المادة الثانية منه على أن "
ا لل روط به الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاععون للقانون العام وفقً 

عند نقل المواد البريدية يكون الناقل مسؤولًا فقط  -2(. 1المنصوص عليها فى المادة )
وإدارات تجاه ادارة البريد المختصة طبقًا للقواعد التى تنطبق على العلاقة بين الناقلين 

( من هذه المادة لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية 2فيما عدا ما ورد فى الفقرة ) -3البريد. 
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لا تسرى  1999على نقل المواد البريدية"، يدل على أن أحكام اتفاقية مونتريال لسنة 
الا على النقل الجوى الدولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع، وي ترط أن يكون 

يستهدل الناقل منه تحقيق الربك مما يحصل عليه  الذلأى ذلت النقل  النقل تجاريًات
من أجر من المسافرين أو أصحاب البضائع، وسواء تحقق الربك أو لم يتحقق، ومع 
ذلت يخضع النقل بالمجان لقواعد الاتفاقية المذكورة اذا قامت به طائرة احدى مؤسسات 

سواء كان القائم بالنقل الدولى هو الدولة  النقل الجوى، وأنه تسرى أحكام هذه الاتفاقية
أو شخص من أشخاص القانون العام أو الأفراد أو ال ركات والمؤسسات الخاصة وفقًا 
لل روط الواردة فى المادة الأولى، وقد استبعدت اتفاقية النقل الجوى الدولى الرسائل 

الناقل فى  ، ونصت صراحة على عدم مسئوليةوالطرود البريدية من نطاق تطبيقها
حالة نقل المواد البريدية الا فى مواجهة هيئة البريد المختصة وطبقًا لقواعد العلاقة 

ب أن استبعاد نقل المواد  1999نصت عليه اتفاقية مونتريال لسنة  الذلبينهما. وهذا 
البريدية من نطاق تطبيقها لم يكن جديدًا وإنما هو امتداد لما انتهجته ابتداءً اتفاقية 

ب أن توحيد بع  قواعد النقل الجوى الدولى. لما كان  1929سو )فارسوفيا( لسنة وار 
ذلت، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلل الزام الهيئة 
المطعون عدها الأولى وال ركة المطعون عدها الثانية بالتعوي  المطالل به على 

 مة لضمان سلامة وصول الطرد البريدى الخاص سند من عدم اتخاذهما ا جراءات اللا
به الى المرسل اليه فى وقت مناسل مما ألحق به أعرارًا جسيمة، فإن الدعوى الماثلة 
تاون متعلقة بنقل مواد بريدية والتى تخرج من نطاق تطبيق اتفاقية مونتريال لسنة 

لى النحو السالف بيانه، وفقًا لصريك نص الف قرة الثالثة من المادة الثانية منها ع 1999
وبالتالى فلا يكون هناك أى محل لتقدير التعوي  وفقًا لأحكامها، وإذ خالف الحكم 

قدر التعوي  المقضى به للطاعن  الذلالمطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى 
وحدة حقوق سحل خاصة عن كل كيلو جرام طبقًا لو ن الطرد المرسل  17بما يعادل 
اعى وفقًا لقيمتها بالجنيه المصرى لدى البنت المركزى وقت صدور الحكم محل التد

استنادًا الى المعايير المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، كما قضى له بمبلغ مائة ألف 
( من ذات الاتفاقية، 6)22جنيه تعويضًا عن الأعرار المادية والأدبية وفقًا للمادة 

ائع الدعوى الماثلة وخضولإ تقدير التعوي  على الرغم من عدم انطباقها على وق
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لأحكام القواعد العامة فى القانون المدنى بالنظر الى المسئولية التعاقدية الناشئة عن 
عقد النقل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق 

جل نقضه أصاب الطاعن وتقدير التعوي  الجابر له، بما يو  الذلعناصر الضرر 
 فى هذا الخصوص على أن يكون مع النق  ا حالة.

 ق  88لسنة  9599دن الطعن رقم  - ثانياا
حيث ان ال ركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه بالسبل الأول الخطأ 
فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلت تقول ان المطعون عده الأول قد اختصم فى دعواه 

على الرغم من انعدام صفته فى تمثيلها قانونًا، اذ ان صاحل  رئيس مجلس ادارة ال ركة
الصفة فى تمثيلها بوصفها احدى شركات قطالإ الأعمال العام هو عضو مجلس ا دارة 

، مما يعيل الحكم 1991لسنة  203من القانون رقم  24، 23المنتدب عملًا بالمادتين 
 ويستوجل نقضه.

النص فى الف قرة الثالثة من المادة وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت أن 
من قانون المرافعات على أنه "وإذ تعلق الأمر بإحدى الو ارات، أو الهيئات  115

العامة، أو مصلحة من المصالك، أو ب خص اعتبارى عام، أو خاص، فيكفى فى 
تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى"، يدل وعلى ما 

نه المذكرة ا يضاحية على أنه نظرًا لتعدد صور ال خص الاعتبارى العام أفصحت ع
وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من ادماج 
بعضها أو ت يير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى الم رلإ تخفيفًا عن 

خص الاعتبارى متى ذكر المتقاعين ومنعًا لتعثر خصوماتهم صحة اختصام ال 
بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فى ذلت الخطأ فى بيان ممثله أو اسم 
هذا الممثل أو اغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلت، وكان البين من الأوراق أن الدعوى 
قد وجهت الى ال ركة الطاعنة ك خصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانونى، 

عتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثلها، فإن ذكر اسمها فى با
صحيفة الدعوى يكون كافيًا لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ فى 

 بيان صاحل الصفة فى تمثيلها، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.



 395                            2020من يونيو سنة  9جلسة 

 فهرس المدني والتجاري طلبات رجال القضاءفهرس  الفهرس الهجائي 

بالسبل الثانى الفساد  وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه
فى الاستدلال والقصور فى التسبيل، وفى بيان ذلت تقول انها قد تمسكت أمام محكمة 
الاستئنال بدفولإ جوهرية، الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليها مكتفيًا 

جاء خاليًا من الرد على هذه الدفولإ،  الذلبا حالة فى قضائه الى الحكم الابتدائى و 
 ا يعيبه ويستوجل نقضه.مم

وحيث انه لما كانت الطاعنة لم تحدد ماهية أوجه دفوعها التى تقول ان الحكم 
المطعون فيه التفت عن الرد عليها وأثرها فى الفصل فى الدعوى، وكان لا يكفى فى 
تحديدها مجرد ما قالته من أنها دفولإ جوهرية اذ فى هذه الةبارة من التعميم والتجهيل 

كن أن يُفهم معه ماهية هذه الدفولإ ومدى جوهريتها وأثرها فى قضاء الحكم، ما لا يم
 .فإن النعى بهذا السبل يكون مجهلًا وبالتالى غير مقبول

وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه بالسبل الثالث من 
أسس قضاءه  أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلت تقول انه

ن اتفاقية مونتريال لسنة أ، فى حين 1999لسنة  17على أحكام قانون التجارة رقم 
 هى الواجبة التطبيق على الدعوى الماثلة، مما يعيبه ويستوجل نقضه.  1999

وحيث ان هذا النعى غير صحيك، ذلت بأن الثابت من مدونات الحكم الابتدائى 
يُعمل أحكام قانون التجارة المصرى بالنسبة الى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه لم 

دون تعييل أو نعى من جانبها على ذلت  -الطاعنة وإنما طبق أحكام اتفاقية مونتريال 
وفق ما سلف بيانه من رد على سببى الطعن الأول رقم  –التطبيق على أى نحو 

 ق. 88لسنة  9458
 ولما تقدم، يتعين رف  الطعن.    

 ق 88لسنة  9761ن رقم دن الطع -ثالثاا 
وحيث ان الهيئة الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من سبل الطعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، اذ قضى برف  الدفع المبدى منها بعدم قبول 
الدعوى لعدم سبق اللجوء الى لجان التوفيق فى المنا عات المنصوص عليها فى القانون 
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قبل رفع الدعوى رغم أن الخصومة لا تندرج عمن الأنزعة  2000لسنة  7رقم 
 المستثناة من اللجوء فيها الى تلت اللجان، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.

أن النص فى المادة الأولى من القانون وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت 
ارات بإن اء لجان التوفيق فى بع  المنا عات التى تاون الو   2000لسنة  7رقم 

والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها على أن" ين أ فى كل و ارة أو محافظة أو 
هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنا عات 
المدنية والتجارية وا دارية التى تن أ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين 

لأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وفى المادة الحادية ع رة منه على أنه "... الأفراد وا
لا تُقبل الدعوى التى تُرفع ابتداءً الى المحاكم ب أن المنا عات الخاععة لأحكام هذا 
القانون الا بعد تقديم طلل التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر  صدار 

لعرعها دون قبول ..."، مؤداه أنه يلزم لعرض النزالإ ابتداءً التوصية أو الميعاد المقرر 
على تلت اللجان أن يكون جميع أطرال النزالإ ممن عددتهم المادة الأولى من القانون 
الم ار اليه. لما كان ذلت، وكان البين من الأوراق أن المطعون عده الأول أقام دعواه 

ال ركة المطعون عدها الثانية بمبلغ التعوي  الماثلة بطلل الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة و 
المطالل به، وكانت ال ركة الأخيرة باعتبارها من شركات قطالإ الأعمال العام، من غير 

يق أحكام القانون رقم من عناهم ال ارلإ بنص المادة الأولى الم ار اليها، فإن شرط تطب
عى )المطعون عده سالف البيان يكون غير متوافر ومن ثم يحق للمد 2000لسنة  7

الأول( رفع دعواه مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلل لعرض النزالإ على 
اللجان آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  الدفع المبدى 

رسمه القانون، فإنه يكون قد  الذلمن الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها ب ير الطريق 
 م صحيك القانون، ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس.التز 

ان الهيئة الطاعنة تنعَى بال ق الأول من الوجه الثانى من سبل الطعن على  وحيث
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلت تقول ان العلاقة بينها 

ة للبريد والقواعد التنظيمية للاتحاد الدولى والمطعون عده الأول تنظمها الاتفاقيات الدولي
الخاص بنظام البريد غير أن الحكم المطعون فيه  1970لسنة  16للبريد والقانون رقم 

 ، مما يعيبه ويستوجل نقضه. 1999خالف ذلت كله وقام بتطبيق اتفاقية مونتريال 
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        وحيث ان هذا النعى غير مقبول، ذلت بأن العبرة فى تفصيل أسباب الطعن 
هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلت  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -

من قانون المرافعات اذ أوجبت أن ت تمل صحيفة الطعن بالنق   253أن المادة 
طعن، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب بذاتها على بيان الأسباب التى بُنى عليها ال

تعريفًا واعحًا كاشفًا عن المقصود منها ك فًا وافيًا نافيًا عنها ال موض  الطعن وتعرفه
يعزوه الطاعن الى الحكم وموععه منه وأثره فى  الذلوالجهالة وأن يبين منها العيل 

بيانًا دقيقًا، وأن قضائه، ومن ثم فإن كل سبل يُراد التحدى به يجل أن يكون مبينًا 
تُقدم معه لمحكمة النق  المستندات الدالة عليه وإلا كان النعى به غير مقبول. وكان 

أنه ليس من مهمة محكمة النق  أن تتقصى بنفسها وجوه الخطأ  من الأصول المقررة
فى القانون، وأن تستخرج من الأوراق ما تعيل به الحكم المطعون فيه، وإنما يقع علء 

ى عاتق الطاعن نفسه، ومحله صحيفة طعنه ذاتها. لما كان ذلت، وكان البين ذلت عل
من صحيفة الطعن أن الطاعنة نعَت على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ 
فى تطبيقه وساقت نعيها بةبارة مبهمة غامضةت فلم تبين ماهية الاتفاقيات الدولية 

دولى للبريد التى تقول انها تنظم العلاقة بينها وبين للبريد والقواعد التنظيمية للاتحاد ال
المطعون عده الأول، وما اذا كانت جمهورية مصر العربية قد انضمت الى هذه 
الاتفاقيات وتم التصديق عليها من ق بلها من عدمه، كما لم تبين كيو أن ذات العلاقة 

حديد لماهية مخالفة ب أن نظام البريد، وب ير ت 1970لسنة  16ينظمها القانون رقم 
القانون والخطأ فى تطبيقه وموطنه من الحكم وأثره فيه، فلا تاون الطاعنة بذلت قد 

يتحقق به غرض ال ارلإ، ومن ثم يكون النعى  الذلأوردت سبل الطعن على النحو 
 .بهذا ال ق نةيًا مجهلًا غير مقبول

ى من سبل الطعن وحيث ان الهيئة الطاعنة تنعَى بال ق الثانى من الوجه الثان
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، اذ ألزمها بالتعوي  المقضى به 

بعد يومين  -على الرغم من انتفاء الخطأ فى جانبها لقيامها بتسليم الطرد محل النزالإ 
لل ركة المطعون عدها الثانية التى تقع عليها وحدها  -فقط من تاريخ استلامها له 

تعوي  عن الضرر المزعوم فى حالة تحققه، مما يعيل الحكم ويستوجل مسئولية ال
 نقضه. 
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أن  - فى قضاء هذه المحكمة -وحيث ان هذا النعى مردود، ذلت أن المقرر
هيئة البريد وهى تباشر عمن عملياتها نقل الرسائل والطرود تعتبر أمينة للنقل ووكيلة 

الطرود من أصحابها ثم تقوم بنقلها بالعمولة فى الوقت نفسه، فهى تتسلم الرسائل و 
بواسطة عمالها وسياراتها أو بواسطة قطارات السكة الحديد أو طائرات الرحلات الداخلية 
الى المرسَل اليهم داخل مصر، أو تقوم بنقلها بواسطة طائرات الرحلات الخارجية ان 

عمله  كان المرسَل اليهم فى الخارج، وكل هؤلاء أمناء نقل كل منهم فى دائرة
ل. وعلى ذلت  واختصاصه، وتتولى هيئة البريد الاتفاق معهم ب ير تداخل من المرس 
فإن هيئة البريد حين تنقل الرسائل والطرود بنفسها ووسائلها الخاصة تبقى دائمًا أمينًا 
للنقل، وإن استعانت ب يرها واختارت هى هذا ال ير صارت وكيلًا بالعمولة للنقل لأنها 

ى العملية من بدايتها الى نهايتها، أو بمعنى آخر هى الآمرة والمسيطرة هى الم رفة عل
ل، ويعتبر عملها هذا عملًا تجاريًا تحكمه المادة  )ح(، 5عليها ب ير تداخل من المرس 

وما بعدها من قانون التجارة التى توجل عليها  273وما بعدها، والمواد  208والمواد 
ا وتسليمها للمرسَل اليهم وتحمل مسئولية الهلاك نقل الرسائل والطرود وسلامة وصوله

والتلف والتأخير فى التسليم. والمسئولية هنا بطبيعتها مسئولية تعاقدية تن أ عن اخلالها 
بواجبها فى تنفيذ عقد النقل، فتلتزم بالتعوي  طبقًا للقواعد المقررة فى القانون المدنى 

أو تحديدها. لما كان ذلت، وكانت  وفى نطاق م روذية شروط ا عفاء من المسئولية
الهيئة الطاعنة بوصفها أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة على النحو السالف بيانه قد قامت 
بنقل الطرد الخاص بالمطعون عده الأول عن طريق أمين نقل هو ال ركة المطعون 

فلا  يقع من الأخيرة، ولذلت الذلعدها الثانية، فإن هذه الهيئة تاون عامنة للخطأ 
اختارته هى  الذلتستطيع هيئة البريد أن تدفع عن نفسها المسئولية بخطأ أمين النقل 

ب ير تداخل من صاحل الطرد، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا 
 ال ق على غير أساس.

 ولما تقدم، يتعين رف  الطعن.
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 2020سنة ونيو من ي 10جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" سمير عبد المنعم /القاعيبرئاسة السياد 
نواب طارق تميرك، وعادل فتحي " ،الدسوقي الخولي ،سمير سعدالسادة القضاة/ 
 ."رئيس المحكمة

 

 القضائية 81لسنة  6523الطعن رقم 
 .  شركات قطاع الأدمال العام رى : العاملون ف دلاقة دم/ر  ( دم/1)

ولائحته التنفيذية ولوائك العاملين  1991لسنة  203كات قطالإ الأعمال العام رقم قانون شر 
. تطبق أحكامها ولو  تنظيم علاقات العاملين بهذه ال ركاتى بتلت ال ركات. اعتبارها الأساس ف

. الرجولإ الى أحكام قانون  . أثره . عدم ورود نص خاص بها قانون آخرى تعارعت مع أحكام أ
 . 48/2، 42/1، 12/1واد . الم العمل

 .  شركات قطاع الأدمال العام رى ف : الترقية ترقيةدم/ ر ( 2)
. استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة  . أثره ترقية العامل الى الوظيفة الأعلى

ثانياً ، والبند 47/1. م  من الأجر أيهما أكبر %5لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها تحسل بواقع 
باعتماد لائحة نظام العاملين بال ركة  1995لسنة  422من قرار و ير قطالإ الأعمال العام رقم 

احتساب علاوة ى . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون عدهم ف المطعون عدها الأخيرة
لحق بلائحة ( بجدول الأجور الم1اعمالًا للبند رقم )ى من الأجر الأساس %5الترقية لال منهم بواقع 

.  نظام العاملين الخاص بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للترقية الى الوظيفة الأعلى
 . تطبيق القانون ى . خطأ ف مؤداه 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من مواد اصدار القانون  3/ 48 ،1/ 42 ،1/ 12المواد ى مؤدى النص ف -1
بإصدار قانون شركات قطالإ الأعمال العام على أن قانون شركات  1991لسنة  203

قطالإ الأعمال العام الم ار اليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجل قرار رئيس 
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كات من لوائك متعلقة وكذلت ما تصدره هذه ال ر  1991لسنة  1590مجلس الو راء رقم 
تنظيم علاقات العاملين بهذه ال ركات بحيث تطبق ى الأساس فى بنظام العاملين بها ه

 قانون آخر.ى عليهم أحكامها ولو تعارعت مع أحكام أ
والبند ثانياً من قرار و ير قطالإ الأعمال العام رقم  47المادة ى مؤدى النص ف -2

العاملين بال ركة المطعون عدها الأخيرة أنه باعتماد لائحة نظام  1995لسنة  422
يترتل على ترقية العامل الى الوظيفة الأعلى استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية 

من هذا الأجر أيهما أكبر.  %5المقررة لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها تُحسل بواقع 
أن ى والع رين لا يمارون فلما كان ذلت، وكان المطعون عدهم من الأول حتى الثامن 

قد صرفت لال منهم العلاوة  -وقبل أيلولة ملايتها للطاعنة  -المطعون عدها الأخيرة 
من أجر بداية مربوط الدرجة المالية  %5المترتبة على ترقيته الى الوظيفة الأعلى بنسبة 

ه العلاوة احتساب هذى تمت ترقيته اليها، فإن دعواهم بأحقيتهم فى المقررة للوظيفة الت
أسوة بمن تمت ترقيتهم من  ملائهم بحركة ترقيات ى من الأجر الأساس %5بنسبة 

بالرغم من عدم جوا  اعمال المساواة فيما يناه  أحكام القانون تاون فاقدة  1/4/1999
لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية هؤلاء المطعون 

اعمالًا للبند ى من الأجر الأساس %5لاوة الترقية لال منهم بواقع احتساب عى عدهم ف
( بجدول الأجور الملحق بلائحة نظام العاملين سالفة البيان رغم أن هذا البند خاص 1رقم )

بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للترقية الى الوظيفة الأعلى، فإنه يكون 
 بما يوجل نقضه.تطبيق القانون ى قد أخطأ ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.



 401                            2020سنة ونيو من ي 10جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
لسنة  ...أن المطعون عدهم من الأول حتى الثامن والع رين أقاموا الدعوى رقم ى ف

ى والبر ى ال ركة القابضة للنقل البحر  -عمال ا سكندرية الابتدائية على الطاعنة  2009
انتهوا فيها الى طلل الحكم  -شركة ترسانة ا سكندرية  -والمطعون عدها الأخيرة  -

من آخر أجر  %5احتساب علاوة ترقية الوظيفة المرقى اليها بواقع ى بأحقية كل منهم ف
اعتباراً من تاريخ الترقية وتعديل الأجر على هذا الأساس والفروق المالية المترتبة ى أساس

لعاملين لدى ال ركة المطعون عدها الأخيرة على ذلت، وقالوا بياناً لها انهم كانوا من ا
بترقية كل منهم الى الوظيفة الأعلى ومنحهم  2001لسنة  147أصدرت القرار رقم ى الت

احتساب ى من بداية الأجر المقرر للوظائف المرقى اليها، رغم أحقيتهم ف %5علاوة بنسبة 
الذين تمت ترقيتهم  الأخير أسوة بزملائهمى من الأجر الأساس %5هذه العلاوة بنسبة 

من الأجر الأساسي،  %5بنسبة  ة، واحتسبت لهم علاوة الترقي1/4/1999بحركة ترقيات 
آلت اليها ملاية هذه ى وإذ رفضت المطعون عدها الأخيرة ومن بعدها ال ركة الطاعنة الت

مة ال ركة صرل العلاوة بهذا القدر فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحك
برف  الدعوى، استأنف المطعون  24/11/2009خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 

ق  66لسنة  ...عدهم من الأول حتى الثامن والع رين هذا الحكم بالاستئنال رقم 
 محكمت المحكمة بإل اء الحكم المستأنف وبإجابته 22/2/2011سكندرية، وبتاريخ ا 

ا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها هذى لطلباتهم، طعنت الطاعنة ف
غرفة الم ورة فحددت جلسة لنظره ى بنق  الحكم، عُرض الطعن على المحكمة فى الرأ

 وفيها التزمت النيابة رأيها.
به الطاعنة على الحكم المطعون فيه ى وحيث ان الطعن أقيم على سبل واحد تنع

من لائحة نظام العاملين  47ذلت تقول انه وفقاً للمادة بيان ى تطبيق القانون، وفى الخطأ ف
ب أن  1991لسنة  203والصادرة نفاذاً للقانون  ،لدى ال ركة المطعون عدها الأخيرة

تتم ترقيته للوظيفة  الذلشركات قطالإ الأعمال العام المنطبقة على واقعة النزالإ فإن العامل 
ة المقررة لهذه الوظيفة أو علاوة من علاوتها الأعلى يستحق أجر بداية مربوط الدرجة المالي
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من هذا الأجر، وهو ما تم صرفه للمطعون عدهم من الأول  %5تحتسل بواقع ى الت
حتى الثامن والع رين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بأحقية كل 

ورهم على هذا من الأجر الأساسي، وتعديل أج %5احتساب علاوة الترقية بواقع ى منهم ف
( المرفق بلائحة 1الأساس مع ما يترتل على ذلت من آثار وفروق مالية اعمالًا للبند رقم )

من الأجر  %5نظام العاملين السالفة البيان الخاصة بتحديد قيمة العلاوة الدورية بنسبة 
فإنه رغم اختلال هذه العلاوة عن العلاوة المقررة للترقية الى الوظيفة الأعلى، ى الأساس

 يكون معيباً بما يستوجل نقضه.
الفقرة الأولى من المادة الثانية ى محله، ذلت أن النص فى فى وحيث ان هذا النع

بإصدار قانون شركات قطالإ  1991لسنة  203ع ر من مواد اصدار القانون رقم 
يصدر رئيس مجلس الو راء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق "الأعمال العام على أن 

من  42الفقرة الأولى من المادة ى ، وف"لال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون خ
القانون المذكور على أن "تضع ال ركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائك 

م الأجور والعلاوات على الأخص نظا هذه اللوائك وتتضمن ،المتعلقة بنظام العاملين بها
اللوائك من الو ير  هذه طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتُعتمد جا اتوالبدلات وا 
أحكام ى من ذات القانون على أنه " كما تسر  48من المادة  لثةالفقرة الثاى المختص"، وف

هذا القانون أو اللوائك ى قانون العمل على العاملين بال ركة فيما لم يرد به نص خاص ف
نون شركات قطالإ الأعمال العام الم ار اليه واللائحة يدل على أن قا ،الصادرة تنفيذاً له"

لسنة  1590التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجل قرار رئيس مجلس الو راء رقم 
الأساس ى ، وكذلت ما تصدره تلت ال ركات من لوائك متعلقة بنظام العاملين بها ه1991

م أحكامها ولو تعارعت مع تنظيم علاقات العاملين بهذه ال ركات بحيث تطبق عليهى ف
قانون آخر. لما كان ذلت، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته ى أحكام أ

باعتماد لائحة نظام  1995لسنة  422أن و ير قطالإ الأعمال العام قد أصدر القرار رقم 
صدر منها على أنه "ي 47المادة ى العاملين بال ركة المطعون عدها الأخيرة، ونصت ف

قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار 
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بها، ويستحق العامل المرقى بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى اليها أو علاوة من علاوتها 
حدد يت البند ثانياً من ذات اللائحة على أن "علاوات الترقية ...ى أيهما أكبر ..."، والنص ف

ومفاد ذلت أنه يترتل على  ،..". من بداية ربط الوظيفة المرقى اليها %5قيمتها بنسبة 
ترقية العامل الى الوظيفة الأعلى استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة لهذه 

من هذا الأجر أيهما أكبر. لما كان ذلت،  %5الدرجة أو علاوة من علاوتها تُحسل بواقع 
أن المطعون عدها ى لمطعون عدهم من الأول حتى الثامن والع رين لا يمارون فوكان ا
قد صرفت لال منهم العلاوة المترتبة على ترقيته  - وقبل أيلولة ملايتها للطاعنة -الأخيرة 

ى من أجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة للوظيفة الت %5الى الوظيفة الأعلى بنسبة 
من الأجر  %5احتساب هذه العلاوة بنسبة ى فإن دعواهم بأحقيتهم فتمت ترقيته اليها، 

بالرغم من عدم  1/4/1999أسوة بمن تمت ترقيتهم من  ملائهم بحركة ترقيات ى الأساس
وإذ خالف  ،جوا  اعمال المساواة فيما يناه  أحكام القانون تاون فاقدة لسندها القانوني

احتساب علاوة ى ة هؤلاء المطعون عدهم فالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقي
( بجدول الأجور 1اعمالًا للبند رقم )ى من الأجر الأساس %5الترقية لال منهم بواقع 

الملحق بلائحة نظام العاملين سالفة البيان رغم أن هذا البند خاص بتحديد قيمة العلاوة 
تطبيق ى ه يكون قد أخطأ فالدورية دون العلاوة المقررة للترقية الى الوظيفة الأعلى، فإن

 القانون بما يوجل نقضه.
 ... الاستئنال رقمى وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم ف

 ق اسكندرية برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.  66لسنة 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  يونيومن  15جلسة 
وعضوية  "،نائل رئاياس المحكمة" مصطفىى مجد /القاعيبرئاسة السياد  

عميرة ى وهانى العكا   ياسر فتك الله ،هيباة رفعاات ،وائل رفاعي /السادة القضااة
 ."رئايس المحكمة نواب"

 

 القضائية 82 لسنة 1599الطعن رقم 
 ملكية ر الميراث : شهر حق الإرث : تأشير الدائن بحقه دلى هامش إشهار الإرث ر .   ( 1)

القواعد العامة . مقتضاها . انتقال جميع الحقوق المالية للمورث الى الورثة بمجرد الوفاة دون  
ةٍ . قت رَ سو غير مُ أبالدين  ةً قست رَ مُ  ةُ كانت الترك سواءً  اجراءٍ آخرَ ى توقف على شهر حق ا رث أو أ

 ةالتركى دائن ةحماي.  ديون ال بعد سداد الاَّ  لا تركةً الحالين . ى ف مورثهن استقلال شخصية الوارث ع
.  . التوفيق بينها . سبيلاااه ةعقاري ةعلى حقوق عيني ة تملالمبحقوقهم  ةالضار  ةمن تصرفات الورث

. مؤداه . قيام دائن  دون منع التصرل ذاته تحققااااه . بمنع شهر تصرل الوارث قَبْلَ شهر حق ا رث
ا ا عينيًّ رث حقً امن الو  ىتلق نْ مَ  كل ّ  لَ بَ ا ق  حقه نافذً  هامش حق ا رث . اعتبارى المورث بالتأشير بحقه ف

من الوارث ى تتبع العقار المبيع تحت يد الم تر ى ه فحق. ى شير الهام أهذا الت لَ بْ ا وقام ب هره قَ عقاريًّ 
 . 1946لسنااااااة  114من ق  14 ،13ة . علاااااة ذلت . الماااااادتااااااان الورثى ائنعلى د هتقدمو 

 ر إجراءات الشهر ر ر  شهر حق الإرث ر .ى ( شهر دقار 3،2)
ى ات المنصوص عليها فاءجر ا تبالإ ا. مناطه . ى شير الهام أال هر بطريق الت( 2) 

ا ااااوما بعده 23والمواد ى بتنظيم ال هر العقار  1946لسنه  114من ق  40حتى  37المواد من 
 ةلحقم ةورقى و فأعلى هامش المحرر المتعلق به  ااااااة . تحققه . ببيانٍ يُذْكَرُ التنفيذي ئحتاااااااهن لااااام
على ى شير الهام أالت .ه قتضام . هصللأ ةمطابق ةو صور أشير أالت كيبي الذلرفاق السند امع ه ب
غايته . اعلان تمست  . ورثااااااالم لَ بَ ق   ااااااانالدي ااااااادسنبعلى هام ه  رُ كَ ذْ يُ رث يتم ببيان شهار حق ا ا

 40حتى  37المواد من .  الدائن بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة المحددة قانونًا
 . ةذيااالتنفي ئحتهوما بعدها من لا 23والمواد ى بتنظيم ال هر العقار  1946لسنه  114من ق 

المسجل ل ومحو طدعوى ش ةبمضمون صحيفى شير الهام أالطاعن بالتقيام ( ثبوت 3)
جميع  سند شراء المطعون عده الأول من الورثة المرفوعة منه على المطعون عدهم والمتضمنة

 ةسنرث قبل انقضاء شهار حق ا اهامش وذلت على  رثالمو  لَ بَ الدين ق  ى البيع سندى بيانات عقد
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 جةامح بذلت المسجل . مؤداه . هوتسجيل عقدحق ا رث  ولالمطعون عده الأتاريخ اشهار من 
عدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر لصالك .  دينلا دسنبشير أالم رلإ من الت ةوتحقق غاي بهالاافة 

نظر ال ذلت. مخالفة الحكم المطعون فيه  حق الطاعنى ف ةالورثى ول من باقالمطعون عده الأ
شيره أا على عدم تسيسً أتموعولإ الدعوى البيع ى ونفاذ عقد ةصحبعن ابرف  دعوى الط اؤهوقض
ا جبً تحمو  من المورثى على عقد الم تر  ةفضليالأ ارتبً م رثشهار حق ا اعلى هامش  هدين دبسن

    .قصور ومخالفة للقانون خطأ و  . هماونفاذ البيعى ة عقدعن بحث توافر ال روط اللا مة لصح

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من القانون  13المادة ى ف النصَ أنَّ  –قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1 
على أنه " يجل شهر حق ا رث ى ب أن تنظيم ال هر العقار  1946لسنة  114رقم 

اشهادات الوراثة ال رذية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة بتسجيل 
لحق ا رث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلت بدون 

ق اااحى تصرل يصدر من الوارث فى رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجو  شهر أ
من ذات القانون على أنه " يجل التأشير  14المادة ى وق " . والنص فاامن هذه الحق

هامش تسجيل ا شهادات ى بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث ف
. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ  أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها

اليه فللدائن خلال سنة من تاريخ التسجيل الم ار ى حصوله ومع ذلت اذا تم التأشير ف
ا وقام ب هره قبل هذا ا عقاريًّ ا عينيًّ بحقه على كل من تلقى من الوارث حقً  يحتجَ  أنْ 

ى تقضى الت ةالتوفيق بين القواعد العامى فيدل على أنَّه رغبةً من الم رلإ  ."  التأشير
دون توقف على شهر  ةلى الورثا ةللمورث بمجرد الوفا ةبانتقال جميع الحقوق المالي

 ،ةٍ قست رَ مُ  و غيرَ أ بالدين   ةً قست رَ مُ  ةُ كانت الترك سواءً  خرَ آ ءٍ جرااى أو أرث  حق ا
داد اااااا بعد سلاَّ ا ةً  تركلاَّ أوب ،الحالينى المورث ف ةالوارث عن شخصي ةواستقلال شخصي

ذا اشتملت ابحقوقهم  ةالضار  ةمن تصرفات الورث ةالتركى دائن ةوبين حماي ،ون ااااادياااال
 فقد وعع الم رلإُ  ،ةظل العمل بنظام شهر الحقوق العينيى ف ةعقاري ةحقوق عينيعلى 

 روال ي ةالورث لَ بَ ق   ةالتركى حقوق دائن مُ نظ  تُ ى الت الضوابطَ  ابيانهم فالسبالمادتين ال
ن يمنع أرث دون شهر التصرل قبل شهر حق ا  عمنف ،رثايتصرل له الو  الذل
المورث  لَ بَ بدينه ق   رّ شَّ أذا هو ار لدائن المورث السبيل لحفظ حقه اااااويسَّ  ،هاااااارل ذاتاااالتص
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و غيرها من أ ةحكام النهائيو الأأ ةال رذي ةثاشهادات الور اعلى هامش تسجيل 
ا رث حقً امن الو  ىتلق نْ مَ  كل ّ  لَ بَ ا ق  ه نافذً يصبك حقُ ف ،رثلحق ا المثبتة المستندات 

حق تتبع  ةكر بما يخول دائن الت ،شير الهام يأقبل هذا التا وقام ب هره ا عقاريًّ عينيًّ 
 اوذلت تقديرً  ،ةالورثى من الوارث وحق التقدم على دائنى العقار المبيع تحت يد الم تر 

من  صادرٍ  من المورث بتصرلٍ ى الم تر  ضارَ يُ  لاَّ أى تقتض ةن العدالأمن ال ارلإ ب
 .  بيعه ىلع رًاصمُ ليه ومات ابالإ  الذلى صلغير المالت الأ خرَ آ شخصٍ 
ات المنصوص اءجر ا تبالإ إب ى يجر ى الهام  شير  أبطريق الت ال هرَ  نَّ ا -2 
بتنظيم ال هر  1946لسنه  114من القانون رقم  40حتى  37المواد من ى عليها ف
 بهذا الطريق ببيانٍ  ويتم ال هرُ  ،ةالتنفيذي ئحتهوما بعدها من لا 23والمواد ى العقار 

رفاق السند اتلحق بهذا المحرر مع  ةورقى و فأعلى هامش المحرر المتعلق به  ذْكَرُ يُ 
على ى شير الهام أن التأ ،مما مفاده ،هصللأ ةمطابق ةو صور أشير أالت كيبي الذل

من  ةُ وال اي ،المورث لَ بَ ق   نالدي دسنبعلى هام ه  رُ كَ ذْ يُ  رث يتم ببيانٍ شهار حق ا ا
 ةداعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المإ تمسكه بحقه و علان من الدائن عن ا  ،ذلت
  . حددها القانون ى الت

ول قد ن المطعون عده الأأ -بعد عم الملفات  -وراق من الأ البينُ اذ كان  -3 
 -ة الورثى باق -رث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون عدهم قام ب هر حق ا 

وكان  ،23/9/2006ى ف ةسكندريا ى شهر عقار  2006 ةلسن ...محرر واحد برقم ى ف
قبل انقضاء  - 24/2/2007على هذا الم هر بتاريخ ى شير الهام أقد قام بالت الطاعنُ 

 2007ة سنل ...الدعوى رقم  ةبمضمون صحيف -رث شهار حق ا امن تاريخ  ةسن
ل ومحو المسجل طبطلل ش ،مامنه على المطعون عده ةالمرفوع ةلابتدائيا ةسكندريا 
 ةصل من هذه الصحيفالأ طبقَ  ةً ودلإ صور أو  -سالف البيان  - 2006ة سنل ...رقم 
ى ال هر العقار  ةمن مصلح ةالصادر ى شير الهام أالت ةا للثابت من شهادوفقً 

ى تتضمن جميع بيانات عقد ةوكانت هذه الصحيف ،3/12/2007خة ر ؤ الم با سكندرية
ا من مورث المطعون مولهأالصادر  11/7/1996 ،2/12/1995 ينؤرخالبيع الم
خير وثانيهما من الأ ،يرض النزالإ لصالك المطعون عده الثانلأ ول كبائعٍ عدهم الأ
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 رثالمو  لَ بَ وهما سندا الدين ق   -نٍ مطعى أب ةُ ا الورثمفيه ولم يطعنْ  - نلصالك الطاع
ها اتغيى الت ة ايه البوتتحقق  ،ةفاحاج به الايُ ى الهام  شيرَ أن ذلت التإف ،المذكور

... ترتل عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم يو  ،دينلا دسنبشير أالم رلإ من الت
ى ول من باقالصادر لصالك المطعون عده الأ ةسكندريا ى شهر عقار  2006 لسنة
وقضى برف   ،هذا النظر يهالحكم المطعون ف فخال إذو  ،حق الطاعنى ف ةالورث

 11/7/1996 ،2/12/1995 ين  ؤرخالبيع المى ونفاذ عقد ةصحبعن ادعوى الط
لى ا ن يفطنَ أدون  ،رثشهار حق ا اعلى هامش  هدين دشيره بسنأا على عدم تسيسً أت
رث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه شهار حق ا إول قام بن المطعون عده الأأ

 ةسنل ...هو المسجل رقم  ،واحدٍ  رٍ ر محى ف - ةالورثى باق -من المطعون عدهم 
من ى على عقد الم تر  ةَ فضليالأورتل على ذلت  ،اااةسكندريا ى شهر عقار  2006
عن بحث توافر ذلت  هحجبو  ،تطبيقهى والخطأ ف القانون   ا بمخالفة  معيبً  ه يكونُ نَّ إف ،المورث

 –أيضًا  –فيكونُ م وبًا  ،السالف بيانهما ،البيعى عقد ونفاذ ةال روط اللا مة لصح
  .التسبيل ى بالقصور ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 استوفى أوعاعه ال كلية. الطعنَ  انَّ  حيثُ  
 -الأوراق   وسائر   فيه المطعون   الحكم   من يبينُ  على ما – الوقائعَ  انَّ  وحيثُ  
 أمام 2010لسنة  ... رقم الدعوى  مون عدهاااااأقام على المطع الطاعنَ  أنَّ ى ف تتحصلُ 

البيااع المؤرخيااااان ى صحة ونفاذ عقد بًالاط ،الابتدائية محكمة ا سكندرية
على سند أنه بموجل العقد الأخير اشترى من  ،11/7/1996 ،2/12/1995

ول من ملايتها له بال راء بالعقد الأآلت ى والت ،أرض النزالإى المطعون عده الثان
 ةسكندريا  1981... لسنة لها بالعقد الم هر رقم  المالت ولًا أالمطعون عدهم  ثر و م

 قاموا ولًا أالمطعون عدهم  نَّ أ لاَّ ا ،عيلاح الزرا صلم ةالعام ةله من الهيئر الصاد
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العقد برض الأ ةقطعى فولهم نصيبهم ثم باعوا لأ ،23/9/2006ى فرث ب هر حق ا 
... لسنة رقم  ى عدهم الدعو  اعنام الطفأق ،اااةسكندريا  2006... لسنة الم هر رقم 

ى شر فأو  ،خيرا محو المسجل الأطالبً  ،الابتدائية ةسكندريا  ةمام محكمأ 2007
. قام الدعوى أرث ثم على هامش شهر حق ا  ةت العريضلبمضمون ت 24/2/2007
 67 نةلس ...م ااااال رقاااااابالاستئن ننفه الطاعأاست برف  الدعوى بحكمٍ  ةت المحكمضق

 الطاعنُ  . طعنَ  نفأيد الحكم المستأيبت 13/12/2011ت بتاريخ ضفق ،ةسكندريق ا 
 ،برف  الطعنى فيها الرأ أبدتْ  مذكرةً  وقدمت النيابةُ  ،النق    بطريق   هذا الحكم  ى ف

وفيها  ،لنظره حددت جلسةً  ،غرفة م ورةى ف ،على هذه المحكمة وإذ عُرض الطعنُ 
 ها. رأيَ  التزمت النيابةُ 

ل اوق ،ون ااااالقان على الحكم المطعون فيه مخااااالفااااةالطاعن  اهينع مما نَّ ا وحيثُ  
مطعون  عدهم أولًا بالإ أرض النزالإ المملوكة له للمطعون المورثَ  نَّ ا بيااانًا لذلاااات
ثم باعها الأخير للطاعن بالعقد المؤرخ  ،2/12/1995بالعقد المؤرخ ى عده الثان

المطعونَ  حكمَ الاَّ أنَّ ال ،فأقام دعواه بطلل صحة ونفاذ هذين العقدين ،11/7/1996
على هامش شهر حق ارث المطعون  فيه قضى برفضها استنادًا لعدم تأشيره بدينه

 ،ل معه البيع الم هر الصادر فيما بين هؤلاء الورثة على عقدهمما يفضَّ  ،عدهم أولًا 
ر بمضمون عريضة الدعوى الت أقامها بطلل محو ذلت الم هر على ى رغم أنه أشَّ
من  14المادة ى المنصوص عليه فى هامش شهر حق ا رث خلال الميعاد القانون

 .ويستوجل نقضه ،الحكم ممَّا يعيل ،1946لسنة  114قم القانون ر 
 114من القانون رقم  13المادة ى ف النصَ  ذلت أنَّ  ،سديدٌ ى وحيثُ انَّ هذا النع 
على أنه "يجل شهر حق ا رث بتسجيل ى ب أن تنظيم ال هر العقار  1946لسنة 

ت المثبتة لحق ا رث اشهادات الوراثة ال رذية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندا
مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلت بدون رسم وإلى أن 

ذه ااااااامن ه قٍ اااااااحى وارث فااااااتصرل يصدر من الى يتم هذا التسجيل لا يجو  شهر أ
حررات من ذات القانون على أنه "يجل التأشير بالم 14المادة ى وق". والنص فااااااااالحق

هامش تسجيل ا شهادات أو الأحكام ى المثبتة لدين من الديون العادية على المورث ف
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. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع  أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها
 يحتجَ  خلال سنة من تاريخ التسجيل الم ار اليه فللدائن أنْ ى ذلت اذا تم التأشير ف
 ."ا وقام ب هره قبل هذا التأشيرا عقاريًّ ا عينيًّ ى من الوارث حقً بحقه على كل من تلق

بانتقال جميع ى تقضى الت ةالتوفيق بين القواعد العامى فيدل على أنَّه رغبةً من الم رلإ 
و أرث دون توقف على شهر حق ا  ةلى الورثا ةللمورث بمجرد الوفا ةالحقوق المالي

 ةواستقلال شخصي ،ةٍ قست رَ مُ  و غيرَ أ بالدين   ةً قست رَ مُ  ةُ كانت الترك سواءً  خرَ آ ءٍ جرااى أ
 ةوبين حماي ،ون اديالداد ااا بعد سلاَّ ا ةً  تركلاَّ أوب ،الحالينى المورث ف ةالوارث عن شخصي

 ةعقاري ةذا اشتملت على حقوق عينيابحقوقهم  ةالضار  ةمن تصرفات الورث ةالتركى دائن
 ابيانهم فالسبالمادتين ال فقد وعع الم رلإُ  ،ةظل العمل بنظام شهر الحقوق العينيى ف

 ،رثايتصرل له الو  الذل روال ي ةالورث لَ بَ ق   ةالتركى حقوق دائن مُ نظ  تُ ى الت الضوابطَ 
ر لدائن اااااويسَّ  ،ن يمنع التصرل ذاتهأرث دون شهر التصرل قبل شهر حق ا  عمنف

شهادات اعلى هامش تسجيل  المورث لَ بَ بدينه ق   رّ شَّ أذا هو االمورث السبيل لحفظ حقه 
 ،رثلحق ا المثبتة و غيرها من المستندات أ ةحكام النهائيو الأأ ةال رذي ةثاالور 
ا وقام ب هره قبل هذا ا عقاريًّ ا عينيًّ رث حقً امن الو  ىمن تلق كل ّ  لَ بَ ا ق  ه نافذً يصبك حقُ ف
من ى حق تتبع العقار المبيع تحت يد الم تر  ةكر بما يخول دائن الت ،شير الهام يأالت

 لاَّ أى تقتض ةن العدالأمن ال ارلإ ب  اوذلت تقديرً  ،ةالورثى الوارث وحق التقدم على دائن
ى صلغير المالت الأ خرَ آ من شخصٍ  صادرٍ  من المورث بتصرلٍ ى الم تر  ضارَ يُ 

 ى يجر ى الهام شير أبطريق الت وكان ال هرُ . بيعه ىلع رًاصمُ ليه ومات ابالإ  الذل
 114من القانون رقم  40حتى  37المواد من ى ات المنصوص عليها فاءجر ا تبالإ اب

ويتم  ،ةالتنفيذي ئحتهوما بعدها من لا 23والمواد ى بتنظيم ال هر العقار  1946لسنه 
تلحق بهذا  ةورقى و فأعلى هامش المحرر المتعلق به  ذْكَرُ يُ  ال هر بهذا الطريق ببيانٍ 

ن أ ،مما مفاده ،هصللأ ةمطابق ةو صور أشير أالت كيبي الذلرفاق السند االمحرر مع 
 لَ بَ ق   نالدي دسنبعلى هام ه  رُ كَ ذْ يُ  رث يتم ببيانٍ شهار حق ا اعلى ى شير الهام أالت

علام المتعاملين مع إ علان من الدائن عن تمسكه بحقه و ا  ،من ذلت ةوال اي ،المورث
 بعد -وراق من الأ وكان البينُ  ،ا كان ذلتلمَّ  . حددها القانون ى الت ةالوارث به خلال المد

رث وتسجيل عقد البيع ول قد قام ب هر حق ا ن المطعون عده الأأ -عم الملفات 
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 ةلسن ...محرر واحد برقم ى ف -ة الورثى باق -الصادر له من المطعون عدهم 
شير أقد قام بالت وكان الطاعنُ  ،23/9/2006ى ف ةسكندريا ى شهر عقار  2006
شهار امن تاريخ  ةقبل انقضاء سن - 24/2/2007على هذا الم هر بتاريخ ى الهام 
 ةلابتدائيا ةسكندريا  2007ة سنل ...الدعوى رقم  ةبمضمون صحيف -رث حق ا 
 2006ة سنل ...ل ومحو المسجل رقم طبطلل ش ،منه على المطعون عدهم ةالمرفوع

 ةا للثابت من شهادوفقً  ةصل من هذه الصحيفالأ طبقَ  ةً ودلإ صور أو  -سالف البيان  -
خة ر ؤ الم با سكندريةى ال هر العقار  ةمن مصلح ةالصادر ى شير الهام أالت
 ينؤرخالبيع المى تتضمن جميع بيانات عقد ةوكانت هذه الصحيف ،3/12/2007
 ول كبائعٍ ا من مورث المطعون عدهم الأمولهأالصادر  11/7/1996 ،2/12/1995
        نخير لصالك الطاعوثانيهما من الأ ،يرض النزالإ لصالك المطعون عده الثانلأ
ن إف ،المذكور رثالمو  لَ بَ وهما سندا الدين ق   -نٍ مطعى أب ةُ ا الورثمفيه طعنْ ولم يَ  -

ها الم رلإ من اتغيى الت ةه ال ايبوتتحقق  ،ةفاحاج به الايُ ى شير الهام أذلت الت
 2006 ... لسنةترتل عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم يو  ،دينلا دسنبشير أالت

حق ى ف ةالورثى ول من باقالصادر لصالك المطعون عده الأ ةسكندريا ى شهر عقار 
عن اوقضى برف  دعوى الط ،راهذا النظ يهالحكم المطعون ف فخال إذو  ،الطاعن

على عدم  اسيسً أت 11/7/1996 ،2/12/1995 ين  ؤرخالبيع المى ونفاذ عقد ةصحب
ن المطعون عده ألى ا ن يفطنَ أدون  ،رثشهار حق ا اعلى هامش  هدين دشيره بسنأت
رث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون شهار حق ا إول قام بالأ
شهر  2006 ةسنل ...هو المسجل رقم  ،واحدٍ  رٍ ر محى ف - اااااااةالورثى باق -م ااااادهاااااااع
ه نَّ إف ،على عقد الم ترى من المورث ةَ فضليالأورتل على ذلت  ،اةااسكندريا ى عقار 
عن بحث توافر ال روط ذلت  هحجبو  ،تطبيقهى والخطأ ف القانون   ا بمخالفة  معيبً  يكونُ 

بالقصور  –أيضًا  –فيكونُ م وبًا  ،السالف بيانهما ،البيعى عقد ونفاذ ةاللا مة لصح
 بما يوجل نقضه وا حالة .  ،التسبيلى ف
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 2020سنة  يونيومن  16جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" عاطف الأعصربرئاسة السياد القاعي/ 

نواب رئيس "ى وخالد بيومى حب ى راجى حب ، محفوظ رسلانالسادة القضاة/ 
 .وحسام عطية "،المحكمة

 

 القضائية 79لسنة  13384الطعن رقم 
 . : إنهاء الخدمة بإرادة رب العم/ ر بالإرادة المنفردة إنهاء الخدمة:  الخدمةإنهاء دم/ ر ( 1)

ى عده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فحكم صدور .  . مناطه انهاء خدمة العامل
  . 1991 لسنة 203ق  45. م  جريمة مخلة بال رل أو الأمانة

 .  ر ل بها: الإخلا  : التزامات العام/ دم/ ر دقد العم/( 2)
 . . علة ذلت النية وا خلال بال رل والأمانة ءيتحقق بها سو  جريمة.  السرقة

 . : إنهاء الخدمة بإرادة رب العم/ ر بالإرادة المنفردة إنهاء الخدمة:  إنهاء الخدمةدم/ ر ( 3)
جريمة ى اصدار الطاعنة قرارًا بإنهاء خدمة المطعون عده اثر الحكم عليه بعقوبة جناية ف

 .  . خطأ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلت النظر.  علة ذلت.  . اتفاقه وصحيك القانون  أثره.  سرقة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ركة احدى ال ركات التابعة ل ى اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ه -1
الصناعات المعدنية وتخضع لأحكام قانون شركات قطالإ الأعمال العام الصادر بالقانون 

اذا صدر ى منه أن خدمة العامل تنته 45. وكان مفاد نص المادة 1991لسنة  203رقم 
 جريمة مخلة بال رل أو الأمانة.ى عده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية ف

حد ذاتها سواء ى جريمة السرقة ف أن -كمة النق  قضاء محى ف -المقرر  -2
يتحقق بها سوء النية وا خلال بال رل والأمانة ى من الجرائم التى كانت جناية أو جنحة ه
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الطبع ب   النظر عن الدوافع اليها ى الخلق وانحرال فى ععف فى لأنها ترجع ال
 وظرول وملابسات ارتاابها.

شأن مسئولية المطعون ى ف –اذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قررت  -3
جريمة سرقة ى وحكم عده بعقوبة جناية ف –وهو لم يزل عاملًا مؤقتاً لديها  ةعده التأديبي
العمل يتعااااارض مع مقتضياات وطبيعة عمله بحسبان أنه قد ارتال احدى ى أن بقاءه ف

العامل بصفة ى نه لم يعد أهلًا للثقة والأمانة الواجل توافرهما فالجرائم المتعلقة بال رل. وأ
 26/2/2007عامة وبناءً على ذلت أصدر مجلس ادارتها قراراً بإنهاء خدمته بدءاً من 

وهو قرار صحيك يتفق وأحكام القانون، ويضحى قرار انهاء خدمته من قبل الطاعنة، له 
فيما ذهل اليه من ال اء قرار ى حكم الابتدائفيه اذ أيد ال ن ما يبرره فإن الحكم المطعو 

انهاء خدمة المطعون عده وإعادته الى عمله وصرل مستحقاته الناشئة عن عقد العمل 
 تطبيق القانون.ى ابتداءً من تاريخ انهاء خدمته، فإنه يكون قد أخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 

تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
عمال قنا الابتدائية على الطاعنة  2008أن المطعون عده أقام الدعوى رقم ... لسنة ى ف

( شركة تابعة مساهمة مصرية )قطالإ أعمال( بطلل الحكم بوقف تنفيذ قرار ...)شركة 
فصله وبإلزام الطاعنة بدفع مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أعرار. قولًا منه 

من العمل دون مبرر. واجهت الطاعنة  هنة وفوجئ بقرار فصلانه كان يعمل لدى الطاع
الدعوى بدفالإ مؤداه أن المطعون عده كان يعمل لديها بموجل عقد مؤقت وقد أنهت 

جريمة سرقة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن ى خدمته بسبل الحكم عليه بعقوبة جناية ف



 413                            2020سنة  يونيومن  16جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

وإعادة المطعون عده لعمله  26/2/2007أودلإ تقريره حكمت بإل اء قرار الفصل المؤرخ 
وبإلزام الطاعنة بتسوية مستحقاته وأدائها اليه من تاريخ الفصل حتى تاريخ تنفيذ الحكم 
وبعدم قبول طلل التعوي . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئنال قنا 

قضت المحكمة بتأييد الحكم  8/6/2009ق، وبتاريخ  28بالاستئنال رقم ... لسنة 
هذا الحكم بطريق النق . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها ى أنف. طعنت الطاعنة فالمست
فحددت جلسة لنظره  -غرفة م ورة ى ف -بنقضه. عرض الطعن على المحكمة ى الرأ

 وفيها التزمت النيابة رأيها.
بها الطاعنة على الحكم المطعون ى وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب تنع

انون. ذلت أنه قضى بإل اء قرار انهاء خدمة المطعون عده وأعاده الى فيه مخالفة الق
حين أن انهاء خدمة المذكور كان بسبل الحكم ى عمله مع ما يترتل على ذلت من آثار ف

تفقد الثقة ى من الجرائم المخلة بال رل التى جريمة سرقة وهى عليه بعقوبة الجناية ف
ى خدمته. وهو ما يرفع عنها شبهة التعسف ف  نهاءى شخص مرتابها وتافى والأمانة ف

 استعمال الحق. مما يعيل الحكم المطعون فيه ويستوجل نقضه. 
احدى ى محله. ذلت أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى فى وحيث ان هذا النع

ال ركات التابعة ل ركة الصناعات المعدنية وتخضع لأحكام قانون شركات قطالإ الأعمال 
منه أن خدمة  45. وكان مفاد نص المادة 1991لسنة  203بالقانون رقم العام الصادر 
جريمة مخلة ى اذا صدر عده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى العامل تنته

ى حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هى بال رل أو الأمانة، وكانت جريمة السرقة ف
ععف ى ا خلال بال رل والأمانة لأنها ترجع اليتحقق بها سوء النية و ى من الجرائم الت

الطبع ب   النظر عن الدوافع اليها وظرول وملابسات ارتاابها. ى الخلق وانحرال فى ف
شأن مسئولية المطعون ى ف –لما كان ذلت، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قررت 

جريمة سرقة ى وحكم عده بعقوبة جناية ف –وهو لم يزل عاملًا مؤقتاً لديها  ةعده التأديبي
العمل يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله بحسبان أنه قد ارتال احدى ى أن بقاءه ف
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العامل بصفة ى الجرائم المتعلقة بال رل. وأنه لم يعد أهلًا للثقة والأمانة الواجل توافرهما ف
 26/2/2007ه بدءاً من عامة وبناءاً على ذلت أصدر مجلس ادارتها قراراً بإنهاء خدمت

وهو قرار صحيك يتفق وأحكام القانون، ويضحى قرار انهاء خدمته من قبل الطاعنة، له 
فيما ذهل اليه من ال اء قرار ى فيه اذ أيد الحكم الابتدائ ن ما يبرره فإن الحكم المطعو 

انهاء خدمة المطعون عده وإعادته الى عمله وصرل مستحقاته الناشئة عن عقد العمل 
تطبيق القانون مما يعيبه ويوجل ى بتداءً من تاريخ انهاء خدمته. فإنه يكون قد أخطأ فا

 نقضه. 
وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه. ولما تقدم، وكان الثابت على نحو ما سلف 

موعولإ الاستئنال ى أن قرار انهاء خدمة المطعون عده له ما يبرره فإنه يتعين القضاء ف
 نف وبرف  الدعوى.     بإل اء الحكم المستأ

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  يونيومن  16جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" عاطف الأعصربرئاسة السياد القاعي/ 

 وعماد عبد الرحمنى خالد بيوم، حب يى راجى حب ، محفوظ رسلانالسادة القضاة/ 
 ."نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 89لسنة  5097الطعن رقم 
 . ر جازاتلإلى لمقاب/ النقد: ا دم/ ر إجازات
العمل بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوذية .  . لا مه بمواقع ا نتاج النائيةالعمل 

 وإجا اتهالأسبوذية  هراحاتى ت ط أحدُهمابنظام الورديتين  عمل المطعون عده . . مثااااال وا جا ات
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية .   بأولكامل رصيد اجا اته السنوية أولًا  ادهستنف. ا . أثره السنوية

ا لأقوال شاهديه المخالفة للثابت بالأوراق من استنادً  اجا اتهعن رصيد ى مقابل نقدى المطعون عده ف
جردها بمُ  . عدم صلاحية تلت ال هادة . أثره من جهة عملهطلبات اجا ة مرفوعة ى خلوها من أ
. مخالفة  التعوي  عنهاى أحقيته ف . عدم . مؤداه  من لائحة الطاعنة العاشرةالمادة   هدار نص

 . لاا. عي الحكم المطعون فيه ذلت النظر

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ا لأحكام شركة مساهمة مصرية من أة طبقً ى الثابت بالأوراق أن الطاعنة هاذ كان 
عن  اوتعمل بأساليل وقواعد القانون الخاص بعيدً  1989لسنة  ۲۳۰قانون الاستثمار رقم 

منه ى النظم الحكومية، تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل الا ما أستثن
ا لذلت وإذ وععت بنص خاص، وما تصدره من لوائك متعلقة بنظام العاملين بها، ونفاذً 

نظام العمل وساعات ى ف االطاعنة لائحة نظام العاملين بها، وقد انتظمت نصوصها حكمً 
ن نصت المادة العاشرة منها على " أن أيام أالت  يل وفترات الراحة وا جا ات السنوية ب

بت الجمعة والس االأسبولإ ويعتبر يومى ( أيام ف5العمل الفعلية بموقع ال ركة بالقاهرة )
ا ( يومً 14راحة أسبوذية، وأيام العمل بمواقع ال ركة بجميع مناطق الجمهورية النائية )



  2020سنة  يونيو من 21ة جلس                            416

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 ةأيام الجمعى الراحات التعوي  النقدى ا راحة مدفوعة الأجر وت ط( يومً 14عمل مقابل )
 رت وبدأ العمل والعطلات الرسمية وا جا ات السنوية، ولما كانت تلت اللائحة قد نُ 

ى ظل العمل بأحكامها فتاون هى الى المعاش فالأول المطعون عده بأحكامها وخرج 
الواقعة، ومفاد ما تقدم أن طبيعة العمل بالمن أة وظرول الت  يل  ىالواجبة التطبيق عل
رة ومن يعمل هنظام العمل وا جا ات بين من يعمل داخل مدينة القاى بها تتطلل التفرقة ف

استمرار ى الجمهورية، فالعمل بتلت المواقع يقتض بمواقع ا نتاج النائية بجميع مناطق
ا من ( يومً 14ع )اااااااالعمل بها بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوذية وا جا ات بواق

 الراحة الأسبوذيةى ا راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات ت ط( يومً 14العمل مقابل )
لعاملين بتلت المواقع النائية البعيدة السنوية، وكان المطعون عده الأول من ا وا جا ات

 ا من العمل يعقبها( يومً 14عن العمران ويعمل بنظام الورديتين وكل وردية منهما لمدة )
السنوية  وا جا اتالراحة الأسبوذية ى ا راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات ت طيومً  (14)

يكون معه العامل )المطعون  الذل بأول، الأمر اجا اته أولًا  ىأنه كان يحصل عل ىبمعن
 بأول عن كامل مدة عمله بال ركة كامل رصيد اجا اته السنوية أولًا  دعده الأول( قد استنف

ذ إو  ،ساندهاي دليلعنها، وتاون دعواه بلا ى المطالبة بمقابل نقديحق له من بعد فلا 
مطعون ييد الحكم المستأنف بأحقية الأبت قضىر و ظخالف الحكم المطعون فيه هذا الن

ن أمجرد القول ب ىعلاجا اته عن رصيد ى به كمقابل نقدى المبلغ المقضى عده الأول ف
حين أن أقوال هذين ال اهدين ى ف له شاهديه قد قررا بأنه كان يطالل بإجا اته ولا يستجاب

ى التى دليل يفيد أن جهة العمل هى من خلوها من أ ى يناقضها ما جاء بأوراق الدعو 
من القيام بإجا اته أو أنها رفضت التصريك له بالقيام بها، الأول ه عد منعت المطعون 

نموذج مطبولإ لأسئلة أ عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه ذبارة عن فضلًا 
لا ى جاد وبالتال تحقيقموحدة لا تنم عن  وإجابات اليهاا لا تسمك بإعافة جديد معدة سلفً 

 اجا اتام متاامل وععته جهة العمل لتنظيم تصلك تلت ال هادة بمجردها  هدار نظ
تخلص معه المحكمة  الذل( الم ار اليها، الأمر 10العاملين بها بما حواه نص المادة )
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 الذلعنها أو المطالبة بالتعوي  عنها، الأمر ى أنه لا يحق له المطالبة بمقابل نقدالى 
 .يعيل الحكم
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 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  -فيه وسائر الأوراق على ما يبين من الحكم المطعون  - عوحيث ان الوقائ
عمال شمال القاهرة  ۲۰۱۳لسنة  ...أن المطعون عده الأول أقام الدعوى رقم ى ف

ى بطلل الحكم بإلزامها بأن تؤد -شركة مساهمة مصرية  - ... -الابتدائية على الطاعنة 
لها  اوقال بيانً  عمله،ها أثناء دلم يستنفى التلرصيد اجا اته الاعتيادية ى المقابل النقد اليه

ى أن أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية ف الىالطاعنة  ىانه كان من العاملين لد
فأقام الدعوى  عنها،ى وله رصيد اجا ات اعتيادية لم يصرل له المقابل النقد 17/6/2012

للتحقيق وبعد أن استمعت  ى دعو أحالت ال تقريره،ا وبعد أن قدم دبت المحكمة خبيرً ن بطلبه.
لمطعون عده الأول الى اى بأن تؤد الطاعنة،بإلزام  29/1/2018 بتاريخحكمت  لل هود،
 الاعتيادية،عن كامل رصيد اجا اته ى جنيها قيمة المقابل النقد ۳۷۳6۰۸ ,۹۱مبلغ 

 ق ۲۲لسنة  ...استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئنال القاهرة بالاستئنال رقم 
هذا ى طعنت الطاعنة ف المستأنف.قضت المحكمة بتأييد الحكم  15/1/2019 وبتاريخ

رض عُ برف  الطعن. وإذ ى الحكم بطريق النق . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ
 غرفة م ورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.ى الطعن على المحكمة ف

بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه ى لى سببين تنعن الطعن أقيم عاوحيث 
بيان ذلت تقول ان الحكم أقام قضاءه ى الاستدلال، وفى تطبيق القانون والفساد فى الخطأ ف

كامل رصيد اجا اته على ما تساند اليه من تقرير الخبير ى بأحقية المطعون عده الأول ف
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( من لائحة نظام العاملين بها ونص 10المادة )العامل وذلت بالمخالفة لنص ى شاهد وأقوال
أن المطعون عده الأول ى ا فجاء صريحً  الذلالبند السادس من عقد العمل المحرر بينهما و 
عمل، ثم يعقبها  ايومً  14ساعة لمدة  ۱۲ها تكان يعمل بنظام الورديات كل ورديه منها مد

 حكم بما يستوجل نقضه.يعيل ال الذلا، الأمر يومً  14 ةراحة مدفوعة الأجر لمد
شركة ى محله، ذلت أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى فى وحيث ان هذا النع

وتعمل  1989لسنة  ۲۳۰ا لأحكام قانون الاستثمار رقم مساهمة مصرية من أة طبقً 
عن النظم الحكومية، تخضع علاقتها بالعاملين بها  ابأساليل وقواعد القانون الخاص بعيدً 

منه بنص خاص، وما تصدره من لوائك متعلقة بنظام  يستثناالعمل الا ما  لأحكام قانون 
ا لذلت وإذ وععت الطاعنة لائحة نظام العاملين بها، وقد انتظمت العاملين بها، ونفاذً 

ن أنظام العمل وساعات الت  يل وفترات الراحة وا جا ات السنوية بى ف انصوصها حكمً 
ى ( أيام ف5أيام العمل الفعلية بموقع ال ركة بالقاهرة )نصت المادة العاشرة منها على "أن 

الجمعة والسبت راحة أسبوذية، وأيام العمل بمواقع ال ركة بجميع  االأسبولإ ويعتبر يوم
ى ا راحة مدفوعة الأجر وت ط( يومً 14ا عمل مقابل )( يومً 14مناطق الجمهورية النائية )
الرسمية وا جا ات السنوية، ولما كانت  والعطلات ةأيام الجمعى الراحات التعوي  النقد

ى الى المعاش فالأول  رت وبدأ العمل بأحكامها وخرج المطعون عده تلت اللائحة قد نُ 
الواقعة، ومفاد ما تقدم أن طبيعة  ىالواجبة التطبيق على ظل العمل بأحكامها فتاون ه

وا جا ات بين من نظام العمل ى العمل بالمن أة وظرول الت  يل بها تتطلل التفرقة ف
رة ومن يعمل بمواقع ا نتاج النائية بجميع مناطق الجمهورية، هيعمل داخل مدينة القا

استمرار العمل بها بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوذية ى فالعمل بتلت المواقع يقتض
 ا راحة مدفوعة الأجر، وهذه( يومً 14ا من العمل مقابل )( يومً 14وا جا ات بواقع )

السنوية، وكان المطعون عده الأول من  وا جا ات الراحة الأسبوذيةى الراحات ت ط
العاملين بتلت المواقع النائية البعيدة عن العمران ويعمل بنظام الورديتين وكل وردية منهما 

ى ا راحة مدفوعة الأجر، وهذه الراحات ت طيومً  (14) ا من العمل يعقبها( يومً 14لمدة )
 بأول، الأمر اجا اته أولًا  ىأنه كان يحصل عل ىالسنوية بمعن وا جا اتذية الراحة الأسبو 
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 كامل رصيد اجا اته السنوية أولًا  ديكون معه العامل )المطعون عده الأول( قد استنف الذل
عنها، وتاون ى المطالبة بمقابل نقديحق له من بعد بأول عن كامل مدة عمله بال ركة فلا 

ييد الحكم أبت قضىر و ظذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النإو  ،اساندهي دليلدعواه بلا 
عن رصيد ى به كمقابل نقدى المبلغ المقضى المستأنف بأحقية المطعون عده الأول ف

ى ف له ن شاهديه قد قررا بأنه كان يطالل بإجا اته ولا يستجابأمجرد القول ب ىعلاجا اته 
دليل ى من خلوها من أ ى بأوراق الدعو  حين أن أقوال هذين ال اهدين يناقضها ما جاء

من القيام بإجا اته أو أنها الأول عده  منعت المطعون ى التى يفيد أن جهة العمل ه
 عن أن الثابت من مطالعة محضر التحقيق أنه رفضت التصريك له بالقيام بها، فضلًا 

موحدة  وإجابات اليهاا لا تسمك بإعافة جديد نموذج مطبولإ لأسئلة معدة سلفً أذبارة عن 
لا تصلك تلت ال هادة بمجردها  هدار نظام متاامل ى جاد وبالتال تحقيقلا تنم عن 

( الم ار اليها، 10العاملين بها بما حواه نص المادة ) اجا اتوععته جهة العمل لتنظيم 
عنها أو ى أنه لا يحق له المطالبة بمقابل نقدالى تخلص معه المحكمة  الذلالأمر 

 يعيل الحكم بما يوجل نقضه. الذلالتعوي  عنها، الأمر المطالبة ب
ا لنظام العمل بال ركة ولما تقدم، ووفقً  .وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه

الطاعنة )نظام الورديتين( ومن ثم فإن المطعون عده الأول لا يحق له المطالبة بمقابل 
موعولإ ى تعين القضاء في الذلعنهات الأمر  عن اجا اته أو المطالبة بالتعوي ى نقد

 الاستئنال بإل اء الحكم المستأنف ورف  الدعوى.
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 2020سنة يونيو من  21جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ى منصور الع ر  /القاعيبرئاسة السياد 
 "،نواب رئيس المحكمة"محمااد العاابااد  ،وليااد رستاام ،بهاااء صالااكالسادة القضاة/ 

 السيااااد عامااااار.و 
 

 القضائية 89لسنة  10427 الطعن رقم
 . : تاريخ بدء التقادم ر العماليةى : تقادم الددو  العماليةى ( دم/ ر الددو 1)

 . مدني 698. م  . سقوطها بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
والمطالبة بالأجور ودعاوى بطلان قرار الفصل ى التعسف. سريانه على التعوي  عن الفصل  علة ذلت

و أخطار العامل بالقرار ايبدأ منه التقادم يكون من تاريخ  الذل. العلم بانتهاء العقد  و قرار الوقفأ
 .  ايً ا يقينعلمه به علمً 

 . : نطاق الاستئناف ر استئناف ر آثار الاستئناف( 2)
مسألة قانونية ى فى استقامة الرأ . استعمال سلطته القضائيةى ف القاعيفار لعلان ا  . الحكم

. وجوب التزامها  . أثره تها من محكمة الدرجة الثانيةلوم قضا. عدم جوا   . مؤداه  لمحكمة أول درجة
 . درجتين لمواجهة حرمة هذا القضاء وما قد يكون فيه من عيوبى على بمبدأ التقاع

 . ر العماليةى د رفع الددو : ميعا العماليةى دم/ ر الددو ( 3)
الأوراق . خلو  أحد السجون ب ةزيلنبفصل المطعون عدها حال كونها أمراً ادارياً  اصدار الطاعنة

 . تاريخ اقامتها للدعوى هو تاريخ علمها بهذا القرار.  . مؤداه  هاء خدمتهاناقرار بخطارها امن 

 .  للاتصالات ر : مجلس إدارة الشركة المصرية دم/ ر سلطة جهة العم/( 4)
.  . مؤداه  تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلاية واللاسلاية الى شركة مساهمة مصرية

مباشرة أعمالهم بال ركة الى أن يتم ت كيل ادارة ى فوجوب استمرار رئيس وأعضاء مجلس ادارة الهيئة 
 . 1998لسنة  19ق  11،  2/ 10،  1المواد  . ةجديد
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 . : إنهاء الخدمة بإرادة رب العم/ ر : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة الخدمة دم/ ر إنهاء( 6،5)
استحداث الطاعنة بلائحتها المعدلة مبدأ عدم جوا  توقيع جزائين أصليين عن مخالفة واحدة ( 5)
. اصدار  . سريانه بأثر فورل  . مؤداه  صلك للعاملخر وهو الألا يعتبر أحدهما تبعاً للآ نأو جزائي

   .  أصليى . جزاء تأديب الوظيفة الأدنى مباشرةى الطاعنة قرارها بخف  وظيفة المطعون عدها ال
. قرار الطاعنة بفصل المطعون عدها  عن ذات المخالفةى . عدم جوا  توقيع جزاءات اخر  لا مه

ه . قضاء الحكم المطعون في . باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام كجزاء عن ذات المخالفة
 .  . صحيك بالتعوي  عنه باعتباره تعسفياً 

عدم جوا  ألا يقل التعوي  عند انتهاء علاقة العمل بدون مبرر عن أجر شهرين من  (6)
للتعوي  حفاظاً ى . وعع الم رلإ حداً أدن . مؤداه  الأجر ال امل عن كل سنة من سنوات الخدمة

مبلغ التعوي  عن الحد الأدنى جبراً  يادة ى . منحه محكمة الموعولإ الحق ف على حقوق العامل
 . 2003لسنة  12ق رقم  122. م  للثابت لديها من عرر للعامل

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد -النق   قضاء محكمةى ف -المقرر  -1
ال ارلإ فيه استقرار ى انما راعى من القانون المدن 698مادة لل وفقاً ى العمل بالتقادم الحول

الأوعالإ الناشئة عن عقد العمل والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لال من رب العمل 
والمطالبة ى على دعاوى التعوي  عن الفصل التعسفى والعامل على حد سواء وهو يسر 

من  يسرى على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعاً  ، كماربالأجو 
ن هذا التقادم يبدأ من تاريخ العلم بانتهاء العقد ألا االدعاوى الناشئة عن عقد العمل، 
 اً.هذا الصدد أو علمه به يقينيى بإخطار العامل بالقرار الصادر ف

ته القضائية، فاذا ما استقام استعمال سلطى ف القاعيعلان لفار ا الحكم هو  -2
محكمة لب أنها فليس ى ختلف الرأقد يُ ى مسألة قانونية التى فى ول درجة الرأألمحكمة 

كفل الدستور استقلالهم فيها، بل عليها ى الدرجة الثانية لوم قضاتها بسبل أداء وظيفتهم الت
ى به ف المأخوذعلى درجتين ى وفق مبدأ التقاع -أن تقوم بدورها كمحكمة الدرجة الثانية 
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ضاء اول قلتواجه  -هذا البنيان ى الواجبة ف ورعاية للحرمة - المصرل ى التنظيم القضائ
 ه.او بصحت التهسواء اتصلت بعد قانونيةب يو من عفيه درجه وما يكون 

صدر قراره بفصل المطعون عدها أ نة قدديل لدى الطاعتأكان مجلس الاذ  -3
 اعتباراً  29/6/۲۰۱۱ بفصلها بتاريخى دار امر ألذلت صدر  اً ذفين، وت27/1/۲۰۱۱بتاريخ 

 - حضورياً  -للحكم الصادر  أحد السجون نفاذاً ب ةزيلنليه حال كونها امن التاريخ الم ار 
 ،2010 /28/11 جنايات ا سماعيلية بتاريخ ۲۰۰۸ نةلس... م قالقضية ر ى بسجنها ف

تاريخ اقامتها للدعوى هو ى خدمتهات فيضحهاء نقرار ابخلت الأوراق من اخطارها إذ و 
يقدح فيه ما ورد بكتاب الطاعنة المؤرخ لا نال من ذلت و يتاريخ علمها بهذا القرار، ولا 

ا حفظت تظلم المطعون عدها لعدم الاختصاص أنهلى فيه اشارت ا الذل 17/1/2012
لا يجو  لل خص ذ من المقرر أنه ابل هذا التاريخ، قصلها بفى كدليل على علمها اليقين

، فاان ريحتج به على ال يلًا من عمل نفسه لنفسه دلي خذأن يتى أو المعنو ى الطبيع
م المقدم من المطعون عدها تظلليه هذا الاالأحرى بالطاعنة أن تقدم رفق كتابها الم ار 

فلا ى بقرار الفصل، وبالتال - كما سلف - خطارهااو ما يفيد أى كدليل على علمها اليقين
 .ن انتهى لهذه النتيجة الصحيحةال على الحكم المطعون فيه تثري

بتحويل الهيئة القومية للاتصالات  - ۱۹۹۸لسنة  ۱۹القانون رقم اذ كان  -4
المادة الأولى منه على ى بعد أن نص ف -السلاية واللاسلاية الى شركة مساهمة مصرية 

لى شركة مساهمة مصرية تسمى تحول الهيئة القومية للاتصالات السلاية واللاسلاية ا"أن 
الفقرة ى أوجل ف ،من تاريخ العمل بهذا القانون" ال ركة المصرية للاتصالات وذلت اعتباراً 

وأعضاء مجلس ادارة الهيئة  الثانية من المادة العاشرة والحادية ع رة منه أن يستمر رئيس
ادارة جديد، وأن مباشرة أعمالهم بال ركة الجديدة الى أن يتم ت كيل مجلس ى فى الحال

يستمر العمل باللوائك المنظمة ل ئون العاملين بالهيئة لحين اصدار لائحة جديدة لل ركة 
للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، ونصت  من مجلس ادارتها وفقاً 

نون العمل على العاملين بال ركة أحكام قاى "تسر  الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن
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يدل  ،يضعها مجلس ادارة ال ركة"ى اللوائك التى وذلت فيما لم يرد ب أنه نص خاص ف
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام اللوائك المنظمة ل ئون العاملين بالهيئة 

لسنة  ۱۹القومية للاتصالات السلاية واللاسلاية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 
لأحكام هذا القانون  ية الى أن يضع مجلس ادارة ال ركة لائحة جديدة وفقاً تظل سار  ۱۹۹۸

تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق أحكامها ولو تعارعت مع ى الأساس فى فتاون ه
أحكامه ى قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكامها فتسر ى أحكام قانون العمل أو أ

 ا.نص ب أنهعلى تلت العلاقات عند خلو اللائحة من 
أصدر مجلس  (1998لسنة  19) من القانون الم ار اليه ۱۱اعمالا للمادة  -5

ب أن لائحة نظام العاملين بال ركة وانتظمت  ۲۰۰۳لسنة  6۱۱ادارة الطاعنة القرار رقم 
حالة خروج العامل ى خصوص واجبات العاملين وا جراءات المتبعة فى ف اً نصوصها حكم

 7،1 /62المادة ى وارتاابه ثمة مخالفة بأن نصت فى وظيفعلى مقتضيات الواجل ال
يجل على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة "منها على أنه 

( ۷المكان المحدد للعمل ... )ى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة فى ( أن يؤد1)
منها  2-69/1المادة ى ، وف"هاالمحافظة على ممتلاات وأموال ال ركة ومراعاة صيانت

القوانين ى المنصوص عليها ف ( مخالفة القواعد والأحكام۱على أن "يحظر على العامل )
يترتل عليه عيالإ حق من الحقوق  الذل( ا همال أو التقصير ۲واللوائك المعمول بها )

الى ى دو يكون من شأنه أن يؤ أالمالية  المالية لل ركة أو المساس بمصلحة من مصالحها
أعمال ى فى الواجل الوظيفى مقتضعلى  عامل يخرج على أن " كل 64المادة ى ، وف"ذلت

 65المادة ى وف ،..." وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه ا خلال بكرامة الوظيفة يجا ی 
لا يجو  توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسمالإ أقواله "على أنه 

على أنه "تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس  66المادة ى ، وف "وتحقيق دفاعه ...
ن الطاعنة سبق وأن أصدرت اوحيث  "،ا دارة وتبين أنوالإ المخالفات والجزاءات المقررة لها

ب أن اصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بال ركة  ۱۹۹۹لسنة  795 القرار رقم
ثم أصدرت القرار رقم  -ن عدها للمخالفة المنسوبة اليها السارية وقت ارتااب المطعو  -
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مبدأ عدم  6 بلائحة جزاءات معدلة استحدثت بها بمقتضى نص المادة 2006نة لس 3944
 خر،للآدهما تبعا أحين لا يعتبر ءو جزاأصليين عن مخالفة واحدة أجوا  توقيع جزاءين 

شأن ى ن "يعمل بالأحكام التالية فالمادة الثالثة من هذه اللائحة على أى بعد أن نصت ف
يرتابها العاملون بال ركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد ب أنه ى المخالفات التأديبية الت

ى من هذه الأحكام فى أى ويوقع الجزاء المنصوص عليه ف ،هذه اللائحةى نص خاص ف
عليها عمن  اً ادارة من ادارات ال ركة ولم يكن منصوصى أى حالة ارتاابه المخالفة ف
يجو  توقيعها ى منها على أن "العقوبات التأديبية الت ۱۲المادة ى وف ،مخالفات هذه ا دارة"

لى ا( الخف  ۸) .( ..۲) .(..۱) -:ى على العاملين من غير شاغلی الوظائف العليا ه
منها على أن  ۱۳المادة ى ( الفصل من الخدمة، وف۹الدرجة الأدنى مباشرة )ى وظيفة ف

( لمجلس التأديل توقيع 4. ).(.۱توقيع الجزاء على النحو التالي: )ى ن الاختصاص فيكو "
( من باب المخالفات العامة من تلت اللائحة 4(، )۲) البندانكافة العقوبات، كما حدد 

ى ا همال فى الجزاء الواجل تطبيقه على المخالفات المنسوبة الى المطعون عدها وه
الأرواح او الممتلاات، واست لال ى الى خسائر جسيمة فى يؤدتأدية واجبات الوظيفة مما 

الدرجة الأدنى ى كان الخف  الى وظيفة ف اذسلطة الوظيفة ..." ا حالة لمجلس التأديل، و 
من  ۱۲للمادة  يجو  توقيعها على العاملين وفقاً ى ديبية التأن العقوبات التم مباشرة هو

وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة  ،الأخيرة. لما كان ذلت لائحة الجزاءات
 2005لسنة رقم ... ى الأمر ا دار  24/7/2005أول درجة أن الطاعنة أصدرت بتاريخ 

 ...ول بمنطقة أمن كاتل  بخف  وظيفة المطعون عدها الى الوظيفة الأدنى مباشرة )
وفق  صلياً أ تأديبياً  جزاءنها أوقعت عليها أى ( وهو ما يعن بذات المنطقةى الى كاتل ثان
 من لائحتها، ومن ثم فلا يجو  توقيع جزاءات أخرى على ذات المخالفة ۱۲نص المادة 

 2006لسنة  3944بنص المادة السادسة من لائحة الجزاءات الصادرة بالقرار رقم  عملاً 
 الواجبة التطبيق على الواقعةت بالنظر لاونها لائحة جزائية انتظمت نص مستحدث أصلك

مع القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام  مباشر واتساقاً ى ثر فور أبى للعامل ومن ثم يسر 
من حظر توقيع أكثر  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  6۲وما نصت عليه المادة 
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نه أمن  ةولا ينال من ذلت ما قد تتذرلإ به الطاعن ،المخالفة الواحدة نمن جزاء واحد ع
خر بنقل المطعون عدها من الوظائف آذ سبق هذا القرار قرار ا مح  اجراء تنظيمي،

وتاون مسئولة عن دفاتر ى المالية وا دارية من قسم عقود العملاء للعمل بالمكتل ا دار 
 ۲۰۰۳الصادر ب هر يوليو ...  رقمى الحضور والانصرال بناء على القرار ا دار 

قدية والمخزنية والرقابية والاشرافية وكافة عمال المالية والنبعادها عن كافة الأاوالمتضمن 
وقائي، ومن ثم فان قرار مجلس التأديل  كأجراءوالتعامل مع العملاء  عمال المبيعاتأ 

أن جو يت المطعون عدها بخف  الوظيفة  بتوقيع جزاء الفصل عن ذات المخالفة بعد
لى اعتبار قرار اعون فيه ذ انتهى الحكم المطإبالنظام العام. و  متعلقاً  بطلاناً  يكون باطلاً 

ى ورتل على ذلت قضائه بالتعوي  المقض تعسفياً  الطاعنة بفصل المطعون عدها قراراً 
 .نه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحةإف

أن النص بعجز الفقرة الثانية من المادة  -النق  قضاء محكمة ى ف -المقرر  -6
جوا  ألا يقل التعوي  عند انهاء على عدم  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  ۱۲۲

ال امل عن كل سنة من سنوات  علاقة العمل بدون مبرر عن أجر شهرين من الأجر
منه على حقوق العامل  أدنى للتعوي  حفاظاً  الخدمة، مؤداه أن الم رلإ انما وعع حداً 

 يادة مبلغ التعوي  بما ى حدها الأدنى ودون مصادرة منه بحق محكمة الموعولإ فى ف
نهاء خدمة العامل دون مبرر. لما كان ذلت، الحجم الضرر الناجم عن  او  ذلت جبراً يج

للمطعون عدها ى ن تؤدأنه الزم الطاعنة بأوكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه 
بما  نها فصلتها تعسفياً ألى اجنيه لما أورده بمدوناته من انه خلص  ألف ۳۰۰مبلغ 

من  ۱۲۲بحكم المادة  الموعولإ ملتزماً ى تقدير قاعيخضع ل الذليستوجل التعوي  
ن ما تثيره إقضائه ف وكال لحمل أورده سائ اً  وكان ما، ۲۰۰۳لسنة  ۱۲قانون العمل رقم 

سلطة المحكمة لا تجو  اثارته أمام ى فى ينحل الى جدل موعوعى بسبل النع الطاعنة
 النق .محكمة 
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 المحكمة
لمرافعة وا المقرر القاعيتالاه الساايد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 المداولة.وبعد 
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 

تتحصل  -وسائر الأوراق على ما يبين من الحكم المطعون فيه  -ن الوقائع احيث و 
الدعوى  -ال ركة المصرية للاتصالات  -قامت على الطاعنة أن المطعون عدها أى ف

نهاء خدمتها اعمال شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم بإل اء قرار  ۲۰۱۳لسنة ... رقم 
 تعويضاً  لها مبلغ خمسمائة الف جنيهاً ى لزام الطاعنة بأن تؤدالى العمل مع اعادتها إ و 

خطار وكافة المزايا جر سنة مقابل مهلة ا أ وتعوي عما أصابها من أعرار مادية وأدبية 
لدعواها  حتى تاريخ صدور الحكم، وقالت بياناً  ۲۰۱۰ول ديسمبر أمن  المستحقة لها اعتباراً 

لسنة  ...القضية رقم ى نها كانت من العاملين لدى الطاعنة وأحيلت للمحاكمة الجنائية فا
جنايات ا سماعيلية بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال الأخيرة، وصدر حكم  ۲۰۰۸
عادتها ا متنعت الطاعنة عن اذ إفطعنت بالنق  وقضت محكمة ا حالة ببراءتها، و  بإدانتها

ى تقريره قضت بسقوط حقها ف أودلإن أوبعد  للعمل فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً 
الحولي. استأنفت المطعون عدها هذا الحكم لدى محكمة استئنال اقامة الدعوى بالتقادم 

قضت بإل اء الحكم  21/8/2017 ، وبتاريخق ۲۱لسنة ... القاهرة بالاستئنال رقم 
الطاعنة  بإلزام 18/3/2019 تقريره حكمت بتاريخ أودلإن أوبعد  نف وندبت خبيراً أالمست

عرار. طعنت أعما أصابها من  لف جنيها تعويضاً أ ۳۰۰للمطعون عدها مبلغ ى بأن تؤد
بنقضه، ى هذا الحكم بطريق النق  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى الطاعنة ف

غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة ى رض الطعن على المحكمة فعُ 
 رأيها.

الطاعنة على الحكم المطعون  مبهى سباب تنعأطعن أقيم على ثلاثة لن ااحيث و 
ى الاستدلال، وفى الفساد فو التسبيل ى تطبيقه والقصور فى فيه مخالفة القانون والخطأ ف
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تقول ى والثالث من السبل الأول والوجه الأول من السبل الثانى بيان الأوجه الأول والثان
الأمر  بموجل 27/1/۲۰۱۱ من ن المطعون عدها انتهت خدمتها لديها اعتباراً ا الطاعنة
ى م جنائكلقرار مجلس التأديل لصدور ح نفاذاً  29/6/2011 بتاريخالصادر ى ا دار 

قامت دعواها أذ إجنايات ا سماعيلية، و  ۲۰۰۸لسنة ... القضية رقم ى بحبسها سنة ف
ن حقها إفى نهاء خدمتها وبالتالاسنة من تاريخ  بعد مرور أكثر من 24/4/۲۰۱۳ بتاريخ

من  6۹۸المادة ى المنصوص عليه فى اقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولى ف
 المستأنفذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإل اء الحكم إالقانون المدني، و 

 دانتها بتاريخامن تاريخ ى تقاعللن المطعون عدها كانت فاقدة الأهلية القانونية ابقالة 
ها استردت نأت رغم 17/9/۲۰۱۲ حتى تاريخ صدور حكم البراءة بتاريخ 28/1/۲۰۱۰
وقضت محكمة النق  بإل اء حكم  27/11/2011يخ هليتها بعد تنفيذها للعقوبة بتار أ 

شهر ى عن تقدمها بتظلم من قرار فصلها تم رفضه ف ، فضلاً 18/7/۲۰۱۱ الحبس بتاريخ
 وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه. ۲۰۱۲يناير 

جرى عليه وعلى ما  -غير محله، ذلت أنه من المقرر ى فى وحيث ان هذا النع
 وفقاً ى أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحول - قضاء هذه المحكمة

ال ارلإ فيه استقرار الأوعالإ الناشئة عن عقد ى انما راعى من القانون المدن 698مادة لل
العمل والمواثبة الى تصفية المراكز القانونية لال من رب العمل والعامل على حد سواء 

، كما يسرى روالمطالبة بالأجو ى على دعاوى التعوي  عن الفصل التعسف ى وهو يسر 
من الدعاوى الناشئة عن  على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف باعتبارها جميعاً 

ن هذا التقادم يبدأ من تاريخ العلم بانتهاء العقد بإخطار العامل بالقرار ألا اعقد العمل، 
ى ف القاعيعلان لفار ا ، ولما كان الحكم هو اً علمه به يقينيهذا الصدد أو ى الصادر ف

ى مسألة قانونية التى فى ذا ما استقام لمحكمة أول درجة الرأإاستعمال سلطته القضائية، ف
ى محكمة الدرجة الثانية لوم قضاتها بسبل أداء وظيفتهم التلب أنها فليس ى ختلف الرأقد يُ 

وفق مبدأ  -يها أن تقوم بدورها كمحكمة الدرجة الثانية كفل الدستور استقلالهم فيها، بل عل
الواجبة  ورعاية للحرمة -المصرل ى التنظيم القضائى به ف المأخوذعلى درجتين ى التقاع
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سواء اتصلت  قانونيةب يو من عفيه وما يكون  ةول درجأضاء قلتواجه  -هذا البنيان ى ف
صدر قراره أ نة قدل لدى الطاعديتأوكان مجلس ال ،و بصحته. لما كان ذلتأ التهبعد

بفصلها ى دار امر ألذلت صدر  اً ذفين، وت27/1/۲۰۱۱بتاريخ بفصل المطعون عدها 
 أحد السجون نفاذاً ب ةزيلنليه حال كونها ا ار من التاريخ المُ  اعتباراً  29/6/۲۰۱۱ بتاريخ

جنايات ا سماعيلية  ۲۰۰۸ نةلس... م قالقضية ر ى بسجنها ف للحكم الصادر حضورياً 
ى هاء خدمتهات فيضحناقرار بخطارها اخلت الأوراق من إذ و  ،2010 /28/11 بتاريخ
يقدح فيه ما ورد لا نال من ذلت و يقامتها للدعوى هو تاريخ علمها بهذا القرار، ولا اتاريخ 

ا حفظت تظلم المطعون أنهلى فيه اشارت أ الذل 17/1/2012بكتاب الطاعنة المؤرخ 
ذ من المقرر ابل هذا التاريخ، قصلها بفى عدها لعدم الاختصاص كدليل على علمها اليقين

يحتج به لًا من عمل نفسه لنفسه دلي خذأن يتى أو المعنو ى أنه لا يجو  لل خص الطبيع
م المقدم من تظلليه هذا الا ار ، فاان الأحرى بالطاعنة أن تقدم رفق كتابها المُ رعلى ال ي

بقرار  - كما سلف - خطارهااو ما يفيد أى كدليل على علمها اليقينالمطعون عدها 
فلا تثريل على الحكم المطعون فيه أن انتهى لهذه النتيجة الصحيحة ولا ى الفصل، وبالتال

خصوص وقف سريان ى يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ف
درجة، اذ لمحكمة النق  تصحيك هذه  شأن قضاة محكمة أولى و ما تقوله فأالتقادم، 

 أساس. عليه يكون على غيرى الأسباب دون أن تنقضه، ومن ثم فإن النع
ى بيان الأوجه الرابع والخامس والسادس من السبل الأول والوجه الثانى نه فاوحيث 

والسبل الثالث تقول انها شركة مساهمة مصرية ولها شخصيتها ى من السبل الثان
على العاملين لديها أحكام قانون العمل وذلت فيما لم يرد ب أنه نص ى سر الاعتبارية وت

 لذلت وععت لائحة بنظام العاملين يضعها مجلس اداراتها، ونفاذاً ى اللوائك التى خاص ف
 2006لسنة  3944رقم وكذا لائحة بالجزاءات التأديبية  ۲۰۰۳لسنة  6۱۱لديها رقم 
خصوص خروج ى وانتظمت نصوصهما أحكام ف -ل التطبيق على النزالإ الماث نوالواجبتي

ومساسه بمصلحة من مصالحها المالية وا جراءات ى العامل على مقتضى الواجل الوظيف
حال ارتاابه ثمة مخالفة والجزاء المقرر توقيعه عليه حال ثبوت ارتاابه ى الواجل اتباعها ف
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فصل، وإذ ثبت ارتااب توقيع جزاء الى عطى لمجلس التأديل الحق فأ لتلت المخالفة، و 
ى من لائحتها والمتمثلة ف 64، 63المطعون عدها للمخالفة المنصوص عليها بالمادتين 

ترتل عليه عيالإ حق من الحقوق المالية لها وخروجها على  الذلا همال والتقصير 
ديل قراره سالف الذكر لما ثبت لديه من تأصدر مجلس الأفى مقتضيات الواجل الوظيف

خرين لارتاابهم جريمة آو  بإدانتهاى أجرتها وصدور حكم جنائى ا دارية التالتحقيقات 
بالمادة  فصلها عملاً ى ف تسهيل الاستيلاء على أموال ال ركةت وهو ما يعطيها الحق أيضاً 

عنها ارتااب الخطأ الموجل للتعوي  ى من لائحتها للحكم عليها بعقوبة جناية وينف 75
ن القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا م 166، 163المقرر بالمادتين 

ن مجلس التأديل استبق قول القضاء االنظر وقضى بالتعوي  للمطعون عدها بقالة 
ن صدور حكم لاحق بالبراءة لا يصم قرارها وقت صدوره بالتعسفت أكلمته رغم ى الجنائ

والجزاءات والمخالفات نظام العاملين ى ولائحت اً ذلت أن قرار مجلس التأديل صدر متفق
 يستوجل نقضه.و الخاصتين بها وهو ما يعيبه 

بتحويل الهيئة  - ۱۹۹۸لسنة  ۱۹، ذلت أن القانون رقم سديدغير ى النعوحيث ان 
ى بعد أن نص ف -القومية للاتصالات السلاية واللاسلاية الى شركة مساهمة مصرية 

تصالات السلاية واللاسلاية الى شركة تحول الهيئة القومية للا"المادة الأولى منه على أن 
من تاريخ العمل بهذا  مساهمة مصرية تسمى ال ركة المصرية للاتصالات وذلت اعتباراً 

 الفقرة الثانية من المادة العاشرة والحادية ع رة منه أن يستمر رئيسى أوجل ف ،القانون"
ديدة الى أن يتم ت كيل مباشرة أعمالهم بال ركة الجى فى وأعضاء مجلس ادارة الهيئة الحال

مجلس ادارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائك المنظمة ل ئون العاملين بالهيئة لحين اصدار 
للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون  لائحة جديدة لل ركة من مجلس ادارتها وفقاً 

ى العاملين بال ركة على آنف البيان، ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تسر 
يضعها مجلس ى اللوائك التى أحكام قانون العمل وذلت فيما لم يرد ب أنه نص خاص ف

أن أحكام اللوائك المنظمة  - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -يدل  ،ادارة ال ركة"
ل ئون العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلاية واللاسلاية المعمول بها قبل صدور 
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تظل سارية الى أن يضع مجلس ادارة ال ركة لائحة جديدة  ۱۹۹۸لسنة  ۱۹لقانون رقم ا
تنظيم علاقات العاملين بها وتطبق ى الأساس فى لأحكام هذا القانون فتاون ه وفقاً 

قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل ى أحكامها ولو تعارعت مع أحكام قانون العمل أو أ
 تلت العلاقات عند خلو اللائحة من نص ب أنها وإعمالاً أحكامه على ى لأحكامها فتسر 

لسنة  6۱۱من القانون الم ار اليه أصدر مجلس ادارة الطاعنة القرار رقم  ۱۱للمادة 
خصوص ى ف اً ب أن لائحة نظام العاملين بال ركة وانتظمت نصوصها حكم ۲۰۰۳

تضيات الواجل حالة خروج العامل على مقى واجبات العاملين وا جراءات المتبعة ف
يجل على "منها على أنه  7،1 /62المادة ى وارتاابه ثمة مخالفة بأن نصت فى الوظيف

العمل ى ( أن يؤد1) :العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة
( المحافظة على ممتلاات ۷المكان المحدد للعمل ... )ى المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ف

منها على أن "ويحظر على  2-69/1المادة ى ، وف"كة ومراعاة صيانتهاوأموال ال ر 
القوانين واللوائك المعمول بها ى ( مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها ف۱) :العامل

يترتل عليه عيالإ حق من الحقوق المالية لل ركة أو  الذل( ا همال أو التقصير ۲)
المادة ى ، وف"الى ذلتى يكون من شأنه أن يؤدو أالمالية  المساس بمصلحة من مصالحها

أعمال وظيفته أو يظهر ى فى الواجل الوظيفى مقتضعلى  عامل يخرج على أن " كل 64
لا يجو  "على أنه  65المادة ى وف ،" ... بمظهر من شأنه ا خلال بكرامة الوظيفة يجا ی 

، "ه وتحقيق دفاعه ...توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسمالإ أقوال
على أنه "تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس ا دارة وتبين أنوالإ  66المادة ى وف

 795 ن الطاعنة سبق وأن أصدرت القرار رقماوحيث  "،المخالفات والجزاءات المقررة لها
السارية  -ب أن اصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بال ركة  ۱۹۹۹لسنة 

نة لس 3944وقت ارتااب المطعون عدها للمخالفة المنسوبة اليها ثم أصدرت القرار رقم 
مبدأ عدم جوا  توقيع  6بلائحة جزاءات معدلة استحدثت بها بمقتضى نص المادة  2006

بعد أن نصت  خرللآ دهما تبعاً أحين لا يعتبر ئو جزاأفة واحدة صليين عن مخالأين ئجزا
شأن المخالفات ى عمل بالأحكام التالية فالمادة الثالثة من هذه اللائحة على أن "يُ ى ف
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يرتابها العاملون بال ركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد ب أنه نص خاص ى التأديبية الت
حالة ارتاابه ى من هذه الأحكام فى أى صوص عليه فويوقع الجزاء المن ،هذه اللائحةى ف

عليها عمن مخالفات هذه  اً ادارة من ادارات ال ركة ولم يكن منصوصى أى المخالفة ف
يجو  توقيعها على العاملين ى منها على أن "العقوبات التأديبية الت ۱۲المادة ى وف ،ا دارة"

ى لى وظيفة فا( الخف  ۸) .( ..۲) .( ..۱) من غير شاغلی الوظائف العليا هي:
يكون "منها على أن  ۱۳المادة ى ، وف"( الفصل من الخدمة۹الدرجة الأدنى مباشرة )

( لمجلس التأديل توقيع كافة 4. ).( .۱توقيع الجزاء على النحو التالي: )ى الاختصاص ف
جزاء ( من باب المخالفات العامة من تلت اللائحة ال4(، )۲) البندان، كما حدد "العقوبات

تأدية ى ا همال ف"ى الواجل تطبيقه على المخالفات المنسوبة الى المطعون عدها وه
ست لال سلطة االممتلاات، و أو الأرواح ى الى خسائر جسيمة فى واجبات الوظيفة مما يؤد

الدرجة الأدنى ى كان الخف  الى وظيفة ف ذإ، و "ا حالة لمجلس التأديل الوظيفة ...
من  ۱۲للمادة  يجو  توقيعها على العاملين وفقاً ى ديبية التأالعقوبات التن م مباشرة هو

وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة  ،لائحة الجزاءات الأخيرة. لما كان ذلت
 2005لسنة رقم ... ى الأمر ا دار  24/7/2005أول درجة أن الطاعنة أصدرت بتاريخ 
... ول بمنطقة أالوظيفة الأدنى مباشرة )من كاتل بخف  وظيفة المطعون عدها الى 

وفق  صلياً أ تأديبياً  جزاءنها أوقعت عليها أى بذات المنطقة( وهو ما يعن لى كاتل ثان  ا
 من لائحتها، ومن ثم فلا يجو  توقيع جزاءات أخرى على ذات المخالفة ۱۲نص المادة 

 2006لسنة  3944القرار رقم بنص المادة السادسة من لائحة الجزاءات الصادرة ب عملاً 
الواجبة التطبيق على الواقعةت بالنظر لاونها لائحة جزائية انتظمت نص مستحدث أصلك 

مع القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام  تساقاً او  ،مباشرى ثر فور أبى للعامل ومن ثم يسر 
ع أكثر من حظر توقي ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  6۲وما نصت عليه المادة 

نه أمن  ةولا ينال من ذلت ما قد تتذرلإ به الطاعن ،من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة
خر بنقل المطعون عدها من الوظائف آذ سبق هذا القرار قرار اجراء تنظيمي، امح  

وتاون مسئولة عن دفاتر ى المالية وا دارية من قسم عقود العملاء للعمل بالمكتل ا دار 
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 ۲۰۰۳الصادر ب هر يوليو ...  رقمى والانصرال بناء على القرار ا دار الحضور 
شرافية وكافة عمال المالية والنقدية والمخزنية والرقابية وا بعادها عن كافة الأاوالمتضمن 

ن قرار مجلس التأديل إوقائي، ومن ثم ف جراءإكعمال المبيعات والتعامل مع العملاء أ 
المطعون عدها بخف  الوظيفة  تم مجا اة لمخالفة بعد أن بتوقيع جزاء الفصل عن ذات ا

ذ انتهى الحكم المطعون فيه الى اعتبار قرار إبالنظام العام. و  متعلقاً  بطلاناً  يكون باطلاً 
ى ه بالتعوي  المقضءورتل على ذلت قضا تعسفياً  الطاعنة بفصل المطعون عدها قراراً 

 .عليه غير مقبولى النعى ضحنه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة، ويإف
ن الحكم اتقول الطاعنة ى بيان الوجه الثالث من السبل الثانى نه وفاوحيث 
لحقت ى بين عناصر الضرر الت الى فيه دون أن يُ لزمها بتعوي  مُ أالمطعون فيه 

 .بالمطعون عدها بما يعيبه ويستوجل نقضه
 - قضاء هذه المحكمةى ف -غير محله، ذلت أنه من المقرر ى فى ن هذا النعاوحيث 

على  ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  ۱۲۲أن النص بعجز الفقرة الثانية من المادة 
عدم جوا  ألا يقل التعوي  عند انهاء علاقة العمل بدون مبرر عن أجر شهرين من 

أدنى  الأجر ال امل عن كل سنة من سنوات الخدمة، مؤداه أن الم رلإ انما وعع حداً 
حدها الأدنى ودون مصادرة منه بحق محكمة ى منه على حقوق العامل ف حفاظاً للتعوي  
نهاء الحجم الضرر الناجم عن   يادة مبلغ التعوي  بما يجاو  ذلت جبراً ى الموعولإ ف

نه أخدمة العامل دون مبرر. لما كان ذلت، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه 
نه أما أورده بمدوناته من جنيه ل ألف ۳۰۰ا مبلغ للمطعون عدهى ن تؤدألزم الطاعنة بأ

ى يخضع لتقدير قاع الذلبما يستوجل التعوي   نها فصلتها تعسفياً ألى اخلص 
أورده  وكان ما، ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  ۱۲۲بحكم المادة  الموعولإ ملتزماً 

ى الى جدل موعوعينحل ى بسبل النع الطاعنةن ما تثيره إقضائه ف لحمل وكالٍ  سائ اً 
 النق .جو  اثارته أمام محكمة يسلطة المحكمة لا ى ف

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  يونيومن  23جلسة 
وعضوية السادة  "،رئيس المحكمةنائل " نبيل عمران /القاعيبرئاسة السياد 

ود. محمد  صلاح عصمت، ،د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى القضاة/ 
 ."نواب رئيس المحكمة" رجاء

 

 القضائية 81لسنة  5309الطعن رقم 
 . ر ( نقض ر أسباب الطعن : الساللهب غير المنتج1) 

نافيًا عنه ال موض والجهالة . وجوب أن يكون كاشفًا عن المقصود منه  أسباب الطعن بالنق 
الطاعنة ماهية المُستندات التى  . عدم بيان مبين العيل المعزو للحكم وموععه منه وأثره فى قضائه

 . مجهل وغير مقبول نعىٌ ل انها جحدتها ودلالتها وأثرها على الحكم المطعون فيه . تقو 

 : الدفاع الجوهرى ر .  الددوى ى ف الدفاع( دديوى ر 3،2)
عدم تقديم الخصم الدليل تلتزم محكمة الموعولإ بالرد عليه . ماهيته .  الذلالدفالإ ( 2)

ا . تمكينه من اثباته وفقا للأوعالإ المقررة قانونً  على ما يبديه من أوجه دفالإ أمام المحكمة أو طلل
 لا الزام على محكمة الموعولإ بالرد عليه . علة ذلت .

هى واجبة التطبيق مع قانون التجارة البحرية المصرى  "جافتا"( تمست الطاعنة بأن قواعد 3)
ا الصورة الضوئية على موعولإ النزالإ وفقًا لاتفاق الطرفين دون تقديم الدليل على اتفاقهما وجحده

عن دليله . لا على  . مؤداه . دفالإ عارٍ  بين الطرفينالمقدمة من المطعون عده من العقد المبرم 
 . غفال الرد عليها الحكم المطعون 

 حكم ر تساللهيب الأحكام : التقريرات القانونية الخاطئة ر . (4)
يرات قانونية خاطئة . ر على تقانتهاء الحكم الى النتيجة القانونية الصحيحة . انطواء أسبابه  

 ذلت . لمحكمة النق  تصحيك هذه الأسباب دون أن تنقضه . ةلا يعيبه . عل

 . ر 1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن دقود الاللهيع الدولى للبضائع ر  معاهدات( 5-9)
" . مقتضاها . 1980( اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا 5) 

جوا  أن يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم حتى لو كان التسليم قد 
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من  38/2تم وانتقلت المخاطر الى الم ترى منذ لحظة تسليم البضاعة الى الناقل الأول . م 
 الاتفاقية . علة ذلت .

حق الم ترى فى التمست بالعيل فى مطابقة البضاعة . شرطه .  وجوب اخطار ( 6)
 الذلالبائع بوجود العيل وطبيعته خلال "فترة معقولة" تبدأ من تاريخ اكت ال العيل أو من التاريخ 

خطار البائع بالعيل خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تسلم الم ترى اكان يجل اكت افه فيه . 
من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود  39ما لم تخالف مدة الضمان بالعقد . م فعلًا  هذه البضاعة

بأمور كان يعلم بها البائع أو  المتعلقالعيل فى المطابقة  . "1980البيع الدولى للبضائع "فيينا 
  .  تفاقيةلامن ا 40 أثره . م . كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها الم ترى 

. عدم اقتصارها على الرسائل البرقية والتلاس . امكانية الاتفاق على  تا خطارا( 7)
استخدام الهاتف أو التلاس أو غير ذلت من وسائل الاتصال الفورى ذات الفعالية وكذا الرسائل 

اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا من  20و 13ا لاترونية . المادتين 
 . علة ذلت .  "1980

الف ترة المعقولة لتقديم ا خطار بالعيل فى مطابقة البضائع . ماهيتها . تبدأ أى وقت ( 8)
. يقدرها قاعى الموعولإ  بعد يوم تسلم البضاعة واكت ال العيل بما لا يزيد على سنتين . مةيارها

اتفاقية الأمم المتحدة ( من 1) 39وفقًا للأعرال واجبة التطبيق فى كل فرلإ من فرولإ التجارة . م 
ن المنصوص عليها فى االأصل . مدة السنت.  "1980ب أن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا 

مدة ثابتة ومحددة وغير مت يرة . استثناء . عدم توافق تلت المدة مع مدة  من الاتفاقية 39/2المادة 
ق الا عندما تاون المدة ن كحد أقصى لا تنطبتا. مدة السن الضمان التى ينص عليها العقد

 6مدة أطول . للأطرال الاتفاق على تعديل مدة السنتين . م  39/1المنصوص عليها فى المادة 
. عدم  من ذات الاتفاقية. مقتضاه . مدة سقوط لا تقادم فلا تخضع لميقال أو الانقطالإ . مؤداه 

تعوي  ناشئ عن عدم اخطار البائع بعيل عدم مطابقة البضائع يُفقد الم ترى حقه فى أى 
عيل عدم  المطابقة . مثال . أثره . يجو  رفع أى دعوى أخرى ناشئة عن العقد غير مستندة الى

ربع سنوات طالما أن الم ترى لم يقم با خطار فى المدد المبينة عن عيل أالمطابقة. مدة التقادم 
دة التقادم فى البيع الدولى من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن م 10/2و 8. المادتان  عدم المطابقة

" المكملة لاتفاقية 1980" والبروتوكول المعدل لها "بروتوكول فيينا 1974للبضائع "اتفاقية نيويورك 
 . الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع

للحكم الابتدائى  هسبابأفى لى رف  الدعوى وا عافة ا( انتهاء الحكم المطعون فيه ا9)
وراق من قيام ال ركة الطاعنة بإخطار المطعون عده بعدم مطابقة البضائع للمواصفات خلو الأ
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المتعاقد عليها خلال مدة معقولة من تاريخ اكت ال العيل بوجود بذور سامة وأن القمك المستورد 
غير صالك للاستهلاك الآدمى الا بعد غربلته وعدم ادعاء الطاعنة قيامها بإخطار المطعون عده 

سيلة خلال فترة معقولة من تاريخ اكت ال هذا العيل . صحيك . فى حدود سلطة محكمة بأى و 
الموعولإ . مؤداه . لمحكمة النق  أن تصحك هذا الخطأ أو تستامل ما شابه من قصور فى هذه 
 . الأسباب ما دامت لا تعتمد فى ذلت على غير ما حصلته محكمة الموعولإ من وقائع . علة ذلت

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يجل أن يكون سبل الطعن كاشفًا للمقصود منه نافيًا عنه ال موض  -1
يعزوه الى الحكم وموععه منه وأثره فى قضائه.  الذلوالجهالة بحيث يبين منه العيل 
تبين ماهية المُستندات التى تقول انها جحدتها ودلالتها  لما كان ذلت، وكانت الطاعنة لم

 وأثرها على الحكم المطعون فيه، فإن النعى يضحى مجهلًا من ثم يكون غير مقبول.
 الذلتلتزم محكمة الموعولإ بالرد عليه هو الدفالإ الجوهرى  الذلأن الدفالإ  -2
يكون مدذيه قد  الذلأن يت ير به وجه الرأى فى الدعوى، و  -لو صك  -من شأنه 

أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلال اليها وفقًا للأوعالإ المقررة فى القانون تمكينه 
من اثباته، أما ما دون ذلت من أوجه الدفالإ فلا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل 

 لا التزام على محكمة الموعولإ بالالتفات اليه. الذل
حكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بدفالإ اذ كان الثابت من مدونات ال -3

( هى واجبة التطبيق مع قانون التجارة البحرية المصرى 12مؤداه أن قواعد جافتا رقم )
على موعولإ النزالإ وفقًا لاتفاق الطرفين غير أنها لم تقدم الدليل على اتفاقهما فى هذا 

ه من العقد المبرم ال أن، بل انها جحدت الصورة الضوئية التى قدمها المطعون عد
بين الطرفين، فلا على الحكم المطعون فيه ان هو أغفل الرد على هذا الدفالإ باعتباره 

 قولًا مرسلًا عاريًا عن دليله.
المقرر فى قضاء محكمة النق  أنه متى انتهى الحكم الى نتيجة صحيحة  -4

اليه من تقريرات فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور فى أسبابه القانونية أو ما استطرد 
قانونية خاطئة اذ لمحكمة النق  استامال ما قصر الحكم فى بيانه من تلت الأسباب 

 وتصحيك هذا الخطأ ورده الى أساسه السليم دون أن تنقضه. 
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اذ كان عقد البيع الدولى للبضائع يتضمن فى غالل الأحيان عملية نقل،  -5
لام الناقل لهذه البضائع، فتنتقل المخاطر بمجرد است -فى هذه الحالة  –فإن التسليم يتم 

الى الم ترى منذ لحظة التسليم، ومع ذلت فقد لا يستطيع الم ترى أن يفحص تلت 
البضائع الا عند وصولها، فيكت ف العيل اما بواسطة السلطات المختصة بالفحص 

حصها، فى الميناء قبل ا فراج عن البضائع المستوردة وإما بنفسه بعد استلامه لها وف
( من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى 2)38ولذلت فقد نصت المادة 

 United Nations Convention on Contracts for" 1980للبضائع "فيينا 
the International Sale of Goods (CISG)،  والصادر ب أنها قرار رئيس

فاقية، والمعمول بها اعتبارًا من بالموافقة على الات 1982لسنة  471الجمهورية رقم 
"اذا تضمن العقد نقل البضائع، يجو  تأجيل هذا الفحص لحين ، على أنه 1/8/1988

وبذلت تاون الاتفاقية قد أجا ت أن يكون مكان فحص البضاعة ، "وصول البضاعة
هو مكان الوصول لا مكان التسليم، حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت المخاطر الى 

 ( من الاتفاقية. 1)31ترى منذ لحظة تسليم البضاعة الى الناقل الأول طبقًا للمادة الم 
من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى  39النص فى المادة  -6

( يفقد الم ترى حق التمست بالعيل فى مطابقة 1"على أنه: ")1980للبضائع "فيينا 
طبيعة العيل خلال فترة معقولة من اللحظة التى  البضائع اذا لم يُخطر البائع مُحددًا

( وفى جميع الأحوال يفقد الم ترى 2اكت ف فيها العيل أو كان من واجبه اكت افه. )
حق التمست بالعيل فى المطابقة اذا لم يُخطر البائع بذلت خلال ف ترة أقصاها سنتان 

دة لا تتفق مع مدة الضمان من تاريخ تسلم الم ترى البضائع فعلًا، الا اذا كانت هذه الم
التى نص عليها العقد"، يدل على أنه اذا أسفر فحص البضاعة عن عدم مطابقتها 
فإنه يجل على الم ترى اخطار البائع بوجود العيل وطبيعته ليستعد الأخير  صلاحه 
أو مناق ة الم ترى حوله وإثبات سلامة البضاعة، على أن يكون هذا ا خطار خلال 

كان يجل اكت افه  الذللة" تبدأ من تاريخ اكت ال العيل أو من التاريخ "فترة معقو 
فيه، وتتحدد هذه الف ترة وفقًا لظرول الحال، ويفقد الم ترى حقه فى التمست بالعيل 

سواء  ،to rely on a lack of conformity of the goods  فى مطابقة البضاعة
بائع بذلت خلال مدة أقصاها سنتين من كان العيل ظاهرًا أو خفيًا، اذا لم يُخطر ال
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( من الاتفاقية، ما لم يكن 2)39تاريخ تسلم الم ترى هذه البضاعة فعلًا وفقًا للمادة 
العيل فى المطابقة متعلقًا بأمور كان يعلم بها البائع أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم 

من الاتفاقية  40ادة يخبر بها الم ترىت اذ ان توافر أى من هاتين الحالتين وفقًا للم
منها. وعلة سقوط هذا الحق أن الم ترى  39و 38يحرمه من التمست بحكم المادتين 

يتقاعس عن فحص البضاعة التى تسلمها أو لا يُخطر بالعيوب التى ظهرت  الذل
فيها، اما أن يكون م تر ذا غفلة غير جدير بالحماية، أو م تر قد قب ل البضاعة رغم 

 ما فيها من عيوب.
المنصوص  –ا خطارات ليست مقصورة على الرسائل البرقية والتلاس  -7

اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا من  13عليها فى المادة 
من ذات الاتفاقية من امكان  20وإنما ت مل أيضًا ما نصت عليه المادة "1980

غير ذلت من وسائل الاتصال الفورى ذات الاتفاق على استخدام الهاتف أو التلاس أو 
وعلى  -الفعالية حتى يتمكن الم ترى من اخطار البائع بعيوب المطابقة، وي مل ذلت 

الرسائل ا لاترونية، حيث تعتبر اتفاقية  -ما ورد بالمذكرة التفسيرية المحدثة للاتفاقية 
العقود الدولية "نيويورك  الأمم المتحدة المتعلقة ب أن استخدام الخطابات ا لاترونية فى

2005 "United Nations Convention on the use of Electronic 
Communications in the International Contracts (New York, 

مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولى للبضائع فيما يتعلق باستخدام ، (2005
 الاتصالات ا لاترونية.

قضاء المقارن فى تطبيقه لهذه الاتفاقية )اتفاقية الأمم المتحدة استقر ال -8
"(  2005المتعلقة ب أن استخدام الخطابات ا لاترونية فى العقود الدولية "نيويورك 

على أن "الف ترة المعقولة" لتقديم ا خطار بالعيل فى مطابقة البضائع المنصوص عليها 
أى وقت بعد يوم تسلم البضاعة واكت ال ( من الاتفاقية تبدأ فى 1)39فى المادة 

وع رين ساعة أو بضعة أيام أو أسابيع أو شهور بما لا يزيد  االعيل، سواء كانت أربعً 
على سنتين، ويقدرها قاعى الموعولإ فى كل دعوى على حدة، مع الأخذ فى الاعتبار 

مهنية أو بظرول التعاقد وطبيعة البضاعة وما اذا كان العيل ظاهرًا أم خفيًا ومدى 
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خبرة الم ترى. وعلى قاعى الموعولإ كذلت تفسير "الف ترة المعقولة" وفقًا للأعرال 
واجبة التطبيق فى كل فرلإ من فرولإ التجارة، باعتبار أن الممارسة العملية تأخذ بحلول 

( من الاتفاقية تقدم 1)39متنوعة غير ثابتة فى هذا الصدد. وعلى ذلت فإن المادة 
ة مت يرة باختلال الظرول، خلافًا لمدة السنتين المنصوص عليها معايير  منية مرن

( من الاتفاقية فهى مدة ثابتة ومحددة وغير مت يرة، بعيدًا عن الاستثناء 2)39فى المادة 
المتمثل فى حالة عدم توافق تلت المدة مع مدة الضمان التى ينص عليها العقد. وبهذه 

لاتنطبق الا عندما تاون المدة  -صى كحد أق –المثابة فإن مدة السنتين هذه 
( مدة أطول. ومع ذلت فإنه للأطرال الاتفاق على 1)39المنصوص عليها فى المادة 

من ذات الاتفاقية، حيث يجو  الاتفاق  6تعديل مدة السنتين الم ار اليها وفقًا للمادة 
ال أو على مدة أقل أو أكثر. وهذه المدة هى مدة سقوط لا تقادم، فلا تخضع لميق

الانقطالإ. ويترتل على عدم اخطار البائع بعيل عدم مطابقة البضائع أن يفقد الم ترى 
حقه فى أى تعوي  ناشئ عن عدم المطابقة، بما فى ذلت، على سبيل المثال، الحق 
فى مطالبة البائع بإصلاح البضاعة أو استبدالها، أو الحق فى المطالبة بالتعوي ، 

ي  الثمن، أو الحق فى التمست بعدم تنفيذ العقد. فى حين أو الحق فى المطالبة بتخف
يجو  له رفع أى دعوى أخرى ناشئة عن العقد غير مستندة الى عيل عدم المطابقة. 
ولا ينال مما تقدم، ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة ب أن مدة التقادم فى البيع 

 Convention on the Limitation" 1974الدولى للبضائع "اتفاقية نيويورك 
Period in the International Sale of Goods والبروتوكول المعدل لها ،

حيز النفاذ فى سائر  -البروتوكول والاتفاقية  –"، واللذان دخلا 1980"بروتوكول فيينا 
، وفى مصر بموجل قرار رئيس الجمهورية 1988دول العالم فى الأول من أغسطس 

، 1/8/1988فقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارًا من بالموا 1982لسنة  461رقم 
منها من  8فى المادة  -والتى تعد مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع 

تن أ ( منها من أنه " 2)10"، أو ما تنص عليه فى المادة مدة التقادم أربع سنواتأن "
ل عدم المطابقة فى تاريخ تسليم البضائع المطالبة المترتبة على عيل أو غيره من أشكا

"، طالما أن الم ترى لم يقم با خطار فعلًا للم ترى أو فى تاريخ رفضه لعرض تسليمها
فى المدد المبينة سلفًا عن عيل عدم المطابقة سواء اهمالًا أو رعاء بالبضاعة، وذلت 
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يمكن فيها للم ترى  خلافًا لسائر الحالات الأخرى المنصوص عليها فى الاتفاقية والتى
الرجولإ على البائع بالدعاوى المختلفة الناشئة عن عدم تنفيذ التزاماته بموجل عقد البيع 
الدولى للبضائع أو انهائه أو صحته، أو استنادًا الى غش ارتُال قبل ابرام العقد أو 

 وقت ابرامه أو أثناء تنفيذه، أو غير ذلت. 
ل الى أسباب الحكم الابتدائى التى اذ كان الحكم المطعون فيه قد أعا -9

 –البائع  –أخذ بها أن الأوراق خلت من قيام ال ركة الطاعنة بإخطار المطعون عده 
بعدم مطابقة البضائع للمواصفات المتعاقد عليها خلال مدة معقولة من تاريخ اكت ال 

 بوجود بذور سامة وأن القمك المستورد غير 18/6/2001العيل وعلمها فى تاريخ 
صالك للاستهلاك الآدمى الا بعد غربلته، كما أنها لم تدلإ الطاعنة قيامها بإخطار 
المطعون عده بأى وسيلة خلال فترة معقولة من تاريخ اكت ال هذا العيل، وانتهى 

وكان هذا  -وهو ما يستوى والحكم بعدم قبولها  -من ذلت الى الحكم برف  الدعوى 
اب سائ ة، وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى خلص اليه الحكم يقوم على أسب الذل

لحمل قضائه، وفى حدود سلطة محكمة الموعولإ فى تقدير معقولية المدة اللا مة 
لمخطار بعيل عدم المطابقة بالنسبة الى نولإ بضائع النزالإ، وفيه الرد الضمنى على 

ضه خطأه ما عداه، فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة، ولا يفسده ويؤدى الى نق
وما رتبه على ذلت من أثر قانونى  30/4/2004فى تحديد تاريخ رفع الدعوى بأنه 

بأن الدعوى أقيمت بعد أكثر من سنتين من تاريخ اكت ال العيل، فى حين أن الثابت 
، اذ لمحكمة النق  أن 28/12/2002بالأوراق أن الطاعنة رفعت دعواها بتاريخ 

ه من قصور فى هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد تصحك هذا الخطأ أو تستامل ما شاب
فى ذلت على غير ما حصلته محكمة الموعولإ من وقائع، وباعتبار أن رفع الطاعنة 

كحد أقصى لن  –( 2)39للدعوى خلال مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 
الا عندما تاون المدة المنصوص عليها  –وعلى ما سلف بيانه  –يكون له أى تأثير 

 ( مدة أطول، وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة.1)39فى المادة 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-وحيث ان الوقائع 
تجارى  2003لسنة  ...فى أن ال ركة الطاعنة أقامت الدعوى التى صار قيدها برقم 

ؤدى لاها يل الحكم بإلزام الأخير أن عده بطل ... المطعون  كلى جنوب القاهرة على
ها تعاقدت ، وبيانًا لذلت قالت انسنويًا %5بواقع  القانونية جنيه وفوائده 266,400مبلغ 

الأسترالى موعولإ النزالإ، وبعد وصولها الى ميناء سفاجا  شحنة القمكمعه على شراء 
القياسية  رفضت السلطات المصرية السماح بدخولها البلاد لمخالفتها للمواصفات

لاحتوائها على بذور السابوناريا السامة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى الا اذا تم 
تنفيذًا  للمواصفات القياسية المصرية الأقصىتخفي  نسبة تلت البذور وفق الحد 

وإذ كبدها ذلت نفقات قدرتها بالمبلغ المطالل به، فاانت  ،لاشتراطات الجهات الصحية
محكمة خبيرًا وبعد أن أودلإ تقريره حكمت برف  الدعوى. استأنفت ندبت الالدعوى. 

 26/1/2011ق القاهرة، وبتاريخ  126لسنة  ...الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال رقم 
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق  قضت المحكمة 

الحكم المطعون فيه، وإذ عرض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنق  
 الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الخطأ فى تطبيق ى على الحكم المطعون فيه وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَ 
جحد نها تمسكت بدفالإ مؤداه ا تقولا خلال بحق الدفالإ، وفى بيان ذلت القانون و 
وإناار  26/6/2003الضوئية للمُستندات المقدمة من المطعون عده فى الصور 

ترجمتها الى الل ة العربية، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه مستندًا الى تلت 
 المُستندات المجحودة.

 كاشفًايجل أن يكون سبل الطعن أنه وحيث ان هذا النعى غير مقبول، ذلت 
الى  وهيعز  الذلض والجهالة بحيث يبين منه العيل عنه ال مو  نافيًا للمقصود منه
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ماهية  الطاعنة لم تبين لما كان ذلت، وكانت. الحكم وموععه منه وأثره فى قضائه
، فإن النعى على الحكم المطعون فيه اوأثره تهاودلال المُستندات التى تقول انها جحدتها

 .من ثم يكون غير مقبول يضحى مجهلًا 
الخطأ فى تطبيق ى على الحكم المطعون فيه نة تنعَ وحيث ان ال ركة الطاع
نها تمسكت ا تقولا خلال بحق الدفالإ، وفى بيان ذلت القانون والقصور فى التسبيل و 

على عقد النزالإ، وأن قواعد  اتفاقية عقود البيع الدولى للبضائعبدفالإ مؤداه عدم سريان 
بحرية المصرى على موعولإ ( هى واجبة التطبيق مع قانون التجارة ال12ا رقم )جافت

والتفت الحكم المطعون فيه عن دفاعها فى هذا الخصوص ، النزالإ وفقًا لاتفاق الطرفين
 ما يعيبه ويستوجل نقضه.دون أن يعرض له ايرادًا أو ردًا م

تلتزم محكمة الموعولإ  الذلأن الدفالإ مقبول، ذلت  ن هذا النعى غيراوحيث 
أن يت ير به وجه الرأى  -لو صك  -من شأنه  لالذبالرد عليه هو الدفالإ الجوهرى 

ا يكون مدذيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلال اليها وفقً  الذلو  ،فى الدعوى 
لا فاثباته، أما ما دون ذلت من أوجه الدفالإ  منالقانون تمكينه  ىفللأوعالإ المقررة 

حكمة الموعولإ بالالتفات لا التزام على م الذليعدو أن يكون من قبيل القول المرسل 
. لما كان ذلت، ولئن كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة اليه

( هى واجبة التطبيق مع قانون التجارة 12تمسكت بدفالإ مؤداه أن قواعد جافتا رقم )
البحرية المصرى على موعولإ النزالإ وفقًا لاتفاق الطرفين غير أنها لم تقدم الدليل على 

فاقهما فى هذا ال أن، بل انها جحدت الصورة الضوئية التى قدمها المطعون عده ات
ى هذا غفل الرد علأ  هو فلا على الحكم المطعون فيه انمن العقد المبرم بين الطرفين، 

 .ا عن دليلهعاريً قولًا مرسلًا باعتباره  الدفالإ
ى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَ 
من وقت  نه قضى بسقوط حقها بمضى سنتيناالقانون ومخالفة الثابت بالأوراق، اذ 

فى حين  30/4/2004معتبرًا أن تاريخ رفعها هو  18/6/2001 بتاريخظهور العيل 
بقلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قبل  2003لسنة  ... أن دعواها قيدت برقم

للاختصاص لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وسدد عنها الرسم فى  احالتها
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وأقر المطعون عده فى مذكرة دفاعه أن الدعوى رُفعت فى  ،28/12/2002
 ما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.  م ،30/4/2003

 - فى قضاء هذه المحكمة -وحيث ان هذا النعى غير منتج، ذلت أنه من المقرر 
الحكم الى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما شابه من قصور فى أسبابه  أنه متى انتهى

القانونية أو ما استطرد اليه من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة النق  استامال ما 
قصر الحكم فى بيانه من تلت الأسباب وتصحيك هذا الخطأ ورده الى أساسه السليم دون 

للبضائع يتضمن فى غالل الأحيان عملية نقل، كان عقد البيع الدولى ولما  أن تنقضه.
بمجرد استلام الناقل لهذه البضائع، فتنتقل المخاطر  -فى هذه الحالة  –فإن التسليم يتم 

الى الم ترى منذ لحظة التسليم، ومع ذلت فقد لا يستطيع الم ترى أن يفحص تلت البضائع 
تصة بالفحص فى الميناء الا عند وصولها، فيكت ف العيل اما بواسطة السلطات المخ

المستوردة وإما بنفسه بعد استلامه لها وفحصها، ولذلت فقد قبل ا فراج عن البضائع 
"فيينا للبضائع  عقود البيع الدولى ( من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن2)38نصت المادة 

1980 "United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG)،  والصادر ب أنها قرار رئيس الجمهورية
، 1/8/1988بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارًا من  1982لسنة  471رقم 

، "على أنه "اذا تضمن العقد نقل البضائع، يجو  تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة
عة هو مكان الوصول لا وبذلت تاون الاتفاقية قد أجا ت أن يكون مكان فحص البضا

مكان التسليم، حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت المخاطر الى الم ترى منذ لحظة تسليم 
 39وكان النص فى المادة  ( من الاتفاقية.1)31البضاعة الى الناقل الأول طبقًا للمادة 

لبضائع ( يفقد الم ترى حق التمست بالعيل فى مطابقة ا1)"الاتفاقية على أنه: ذات من 
خطر البائع مُحددًا طبيعة العيل خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكت ف فيها اذا لم يُ 

( وفى جميع الأحوال يفقد الم ترى حق التمست 2العيل أو كان من واجبه اكت افه. )
ترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم خطر البائع بذلت خلال ف  بالعيل فى المطابقة اذا لم يُ 

، الا اذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التى نص البضائع فعلًا الم ترى 
سفر فحص البضاعة عن عدم مطابقتها فإنه يجل أعليها العقد"، يدل على أنه اذا 

على الم ترى اخطار البائع بوجود العيل وطبيعته ليستعد الأخير  صلاحه أو مناق ة 
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 "فترة معقولة"أن يكون هذا ا خطار خلال الم ترى حوله وإثبات سلامة البضاعة، على 
هذه تتحدد كان يجل اكت افه فيه، و  الذلتبدأ من تاريخ اكت ال العيل أو من التاريخ 

 ، ويفقد الم ترى حقه فى التمست بالعيل فى مطابقة البضاعةوفقًا لظرول الحالالف ترة 
to rely on a lack of conformity of the goods، ل ظاهرًا أو سواء كان العي

خطر البائع بذلت خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تسلم الم ترى هذه خفيًا، اذا لم يُ 
ما لم يكن العيل فى المطابقة متعلقًا ( من الاتفاقية، 2)39 وفقًا للمادة البضاعة فعلًا 

افر بأمور كان يعلم بها البائع أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها الم ترىت اذ ان تو 
 38من الاتفاقية يحرمه من التمست بحكم المادتين  40أى من هاتين الحالتين وفقًا للمادة 

يتقاعس عن فحص البضاعة التى  الذلوعلة سقوط هذا الحق أن الم ترى منها.  39و
غير جدير  غفلة اخطر بالعيوب التى ظهرت فيها، اما أن يكون م تر ذتسلمها أو لا يُ 

وا خطارات ليست مقصورة  ل البضاعة رغم ما فيها من عيوب.قب   بالحماية، أو م تر قد
من الاتفاقية، وإنما  13المنصوص عليها فى المادة  –على الرسائل البرقية والتلاس 

من ذات الاتفاقية من امكان الاتفاق على استخدام  20ت مل أيضًا ما نصت عليه المادة 
ال الفورى ذات الفعالية حتى يتمكن الهاتف أو التلاس أو غير ذلت من وسائل الاتص

التفسيرية وعلى ما ورد بالمذكرة  -الم ترى من اخطار البائع بعيوب المطابقة، وي مل ذلت 
، حيث تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ب أن الرسائل ا لاترونية -المحدثة للاتفاقية 

 United Nations" 2005رك استخدام الخطابات ا لاترونية فى العقود الدولية "نيويو 

Convention on the use of Electronic Communications in the 

International Contracts (New York, 2005) ،ة الأمم المتحدة مكملة لاتفاقي
 لعقود البيع الدولى للبضائع فيما يتعلق باستخدام الاتصالات ا لاترونية.

تطبيقه لهذه الاتفاقية على أن "الف ترة المعقولة" ولقد استقر القضاء المقارن فى 
( من 1)39لتقديم ا خطار بالعيل فى مطابقة البضائع المنصوص عليها فى المادة 

الاتفاقية تبدأ فى أى وقت بعد يوم تسلم البضاعة واكت ال العيل، سواء كانت أربع 
سنتين، ويقدرها قاعى وع رين ساعة أو بضعة أيام أو أسابيع أو شهور بما لا يزيد على 

ظرول التعاقد وطبيعة بالأخذ فى الاعتبار  الموعولإ فى كل دعوى على حدة، مع
. وعلى قاعى ومدى مهنية أو خبرة الم ترى وما اذا كان العيل ظاهرًا أم خفيًا البضاعة 
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كل فرلإ من فرولإ وفقًا للأعرال واجبة التطبيق فى الموعولإ كذلت تفسير "الف ترة المعقولة" 
وعلى  ثابتة فى هذا الصدد. غيرالممارسة العملية تأخذ بحلول متنوعة  باعتبار أنتجارة، لا

( من الاتفاقية تقدم معايير  منية مرنة مت يرة باختلال الظرول، 1)39ذلت فإن المادة 
( من الاتفاقية فهى مدة ثابتة 2)39خلافًا لمدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 

ة، بعيدًا عن الاستثناء المتمثل فى حالة عدم توافق تلت المدة مع مدة ومحددة وغير مت ير 
 -كحد أقصى  –الضمان التى ينص عليها العقد. وبهذه المثابة فإن مدة السنتين هذه 

مع ذلت و ( مدة أطول. 1)39لاتنطبق الا عندما تاون المدة المنصوص عليها فى المادة 
من ذات  6وفقًا للمادة سنتين الم ار اليها مدة الفإنه للأطرال الاتفاق على تعديل 

هذه المدة هى مدة سقوط لا تقادم، . و كثرأ، حيث يجو  الاتفاق على مدة أقل أو الاتفاقية
عدم اخطار البائع بعيل عدم مطابقة ويترتل على . فلا تخضع لميقال أو الانقطالإ

ة، بما فى ذلت، يفقد الم ترى حقه فى أى تعوي  ناشئ عن عدم المطابق أن البضائع
الحق فى أو ، أو استبدالها على سبيل المثال، الحق فى مطالبة البائع بإصلاح البضاعة

الحق فى التمست بعدم أو ، الثمنالحق فى المطالبة بتخفي  أو المطالبة بالتعوي ، 
فى حين يجو  له رفع أى دعوى أخرى ناشئة عن العقد غير مستندة الى  تنفيذ العقد.

ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة ب أن مدة طابقة. ولا ينال مما تقدم، عيل عدم الم
 Convention on the" 1974التقادم فى البيع الدولى للبضائع "اتفاقية نيويورك 

Limitation Period in the International Sale of Goods والبروتوكول ،
حيز النفاذ  -البروتوكول والاتفاقية  –"، واللذان دخلا 1980المعدل لها "بروتوكول فيينا 

، وفى مصر بموجل قرار رئيس 1988فى سائر دول العالم فى الأول من أغسطس 
بالموافقة على الاتفاقية، والمعمول بها اعتبارًا من  1982لسنة  461الجمهورية رقم 

فى  -، والتى تعد مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع 1/8/1988
( منها 2)10منها من أن "مدة التقادم أربع سنوات"، أو ما تنص عليه فى المادة  8المادة 

من أنه " تن أ المطالبة المترتبة على عيل أو غيره من أشكال عدم المطابقة فى تاريخ 
تسليم البضائع فعلًا للم ترى أو فى تاريخ رفضه لعرض تسليمها"، طالما أن الم ترى لم 

المدد المبينة سلفًا عن عيل عدم المطابقة سواء اهمالًا أو رعاء  يقم با خطار فى
فى الاتفاقية والتى يمكن  بالبضاعة، وذلت خلافًا لسائر الحالات الأخرى المنصوص عليها
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فيها للم ترى الرجولإ على البائع بالدعاوى المختلفة الناشئة عن عدم تنفيذ التزاماته بموجل 
انهائه أو صحته، أو استنادًا الى غش ارتُال قبل ابرام العقد  عقد البيع الدولى للبضائع أو

قد لما كان ذلت، وكان الحكم المطعون فيه  أو أثناء تنفيذه، أو غير ذلت.أو وقت ابرامه 
 الطاعنةأن الأوراق خلت من قيام ال ركة التى أخذ بها لحكم الابتدائى أعال الى أسباب ا

خلال المتعاقد عليها بعدم مطابقة البضائع للمواصفات  – البائع –المطعون عده  بإخطار
بوجود بذور سامة  18/6/2001تاريخ اكت ال العيل وعلمها فى تاريخ مدة معقولة من 

لم تدلإ وأن القمك المستورد غير صالك للاستهلاك الآدمى الا بعد غربلته، كما أنها 
ة معقولة من تاريخ اكت ال خلال فتر  بأى وسيلةالمطعون عده  قيامها بإخطارالطاعنة 

وهو ما يستوى والحكم بعدم  - الحكم برف  الدعوى  الى من ذلتوانتهى هذا العيل، 
وله أصله الثابت ، خلص اليه الحكم يقوم على أسباب سائ ة الذلهذا وكان  -قبولها 

، وفى حدود سلطة محكمة الموعولإ فى تقدير معقولية المدة بالأوراق ويكفى لحمل قضائه
وفيه الرد الضمنى  مة لمخطار بعيل عدم المطابقة بالنسبة الى نولإ بضائع النزالإ، اللا

، ولا يفسده ويؤدى الى نقضه خطأه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة، فإنه على ما عداه 
وما رتبه على ذلت من أثر قانونى بأن  30/4/2004فى تحديد تاريخ رفع الدعوى بأنه 

ن سنتين من تاريخ اكت ال العيل، فى حين أن الثابت بالأوراق الدعوى أقيمت بعد أكثر م
اذ لمحكمة النق  أن تصحك هذا  ،28/12/2002أن الطاعنة رفعت دعواها بتاريخ 

ذلت على  ىالخطأ أو تستامل ما شابه من قصور فى هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد ف
لطاعنة للدعوى خلال ، وباعتبار أن رفع اغير ما حصلته محكمة الموعولإ من وقائع

 –كحد أقصى لن يكون له أى تأثير  –( 2)39مدة السنتين المنصوص عليها فى المادة 
( مدة 1)39الا عندما تاون المدة المنصوص عليها فى المادة  –وعلى ما سلف بيانه 

 .أطول، وهو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة
 ولما تقدم يتعين رف  الطعن.
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 2020سنة ونيو من ي 24جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" سمير عبد المنعم /القاعيبرئاسة السياد 

نواب " طارق تميركو محمد ا تربي  ،الدسوقي الخولي ،سمير سعدالسادة القضاة/ 
 ."رئيس المحكمة

 

 القضائية 79لسنة  8576الطعن رقم 
 . ر شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباءى : العاملون ف دلاقة دم/دم/ ر ( 1)

. لائحة  والقانون  علاقة العمل فيما بين العامل وصاحل العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل
. تنظيم الأحكام الخاصة بالأجور والمنك والمكافآت وسائر الملحقات الأخرى  . مناطها نظام العمل

الأحكام ملزمة لصاحل  . أن هذه . مؤداه  والعلاوات والترقيات ومواعيد وفترات الراحة وا جا ات وغيرها
 . تنظيم من أته وا شرال على العاملين بهاى . حق صاحل العمل ف . علة ذلت العمل وللعامل

 .  ر : ضم مدة الخاللهرة السابقة دم/ ر أقدمية( 3،2)
. استحقاقه العلاوات المستحقة عنها  . أثره بداية تعيينهى عم مدة الخبرة السابقة للعامل ف( 2)

من لائحة  15. م  المدد البينية الم ترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليهاى بها فدون الاعتداد 
 . 2003لسنة  33نظام العاملين لدى ال ركة الطاعنة رقم 

الترقية الى الدرجة الثانية اعتباراً من ى قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون عده ف( 3)
تم عمها ى لية المترتبة على ذلت استناداً الى مدة الخبرة السابقة التواحتساب الآثار الما 1/7/2003

 . الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأى . فساد ف له واحتسابها عمن المدة البينية اللا مة للترقية

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن علاقة العمل فيما بين العامل  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -1
وصاحل العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل تنظم 
الأحكام الخاصة بالأجور والمنك والمكافآت وسائر الملحقات الأخرى والعلاوات والترقيات 

ذه الأحكام ملزمة لصاحل العمل لما ومواعيد وفترات الراحة وا جا ات وغيرها، وأن ه
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المن أة ووعع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها ى عليه من توحيد نظام العمل فى تنطو 
حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها ا لزامية قبله من الحق 

 تنظيم من أته وا شرال على العاملين بها.ى المقرر لصاحل العمل ف
من لائحة نظام العاملين لدى ال ركة الطاعنة رقم  15المادة ى مؤدى النص ف -2

( من 30، والصادرة نفاذاً للمادة )29/1/2003المعمول بها اعتباراً من  2003لسنة  33
يتقرر ى أن مدة الخبرة السابقة الت -المنطبقة على واقعة النزالإ  –لها ى النظام الأساس

ى العلاوات المستحقة عنها دون الاعتداد بها فى الحق ف عمها لا ترتل للعامل سوى 
 المدد البينية الم ترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليها.

اذ كان لم يقدم المطعون عده دليلًا على استيفائه مدة الخدمة الفعلية لدى  -3
، فإن 30/6/2003ال ركة الطاعنة الم ترطة للترقية الى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 

دعواه بطلل ترقيته الى الدرجة الثانية بحركة الترقيات السالفة تاون فاقدة لسندها القانوني، 
تم عمها له ى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بمدة الخبرة السابقة الت

عون ه بأحقية المطءلت قضاواحتسابها عمن المدة البينية اللا مة للترقية، ورتل على ذ
، واحتساب الآثار المالية 1/7/2003الترقية الى الدرجة الثانية اعتباراً من ى عده ف

الاستدلال قد خالف القانون ى المترتبة على ذلت، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد ف
 تطبيقه.ى وأخطأ ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -ن الوقائع اوحيث 
عمال المنصورة الابتدائية على  2004لسنة  ...أن المطعون عده أقام الدعوى رقم ى ف
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ى رد أقدميته فى بطلل الحكم بأحقيته ف -شركة شرق الدلتا  نتاج الاهرباء  -الطاعنة 
، 30/6/2003، والترقية الى الدرجة الثانية اعتباراً من 25/8/1991الدرجة الثالثة الى 
رفضت عم مدة خبرته العملية المدة ى ن العاملين لدى الطاعنة التوقال بياناً لها انه م

، وترقيته 18/10/2000حتى  9/11/1998، والمدة 1/5/1998حتى  1/4/1992من 
ومن ثم فقد أقام  ،ذلتى رغم أحقيته ف 30/6/2003الى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 

د أن قدم تقريره حكمت بتاريخ الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبع
، وإلزام 1/7/2003الترقية الى الدرجة الثانية اعتباراً من ى بأحقيته ف 30/10/2007

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئنال  ،الطاعنة باحتساب الفروق المالية
يد حكمت المحكمة بتأي 17/3/2009ق، وبتاريخ  59لسنة  ...المنصورة بالاستئنال رقم 

هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة ى الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة ف
غرفة م ورة فحددت جلسة ى بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة فى أبدت فيها الرأ

 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
فة الاستدلال ومخالى وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد ف

بيان ذلت تقول انها احتسبت للمطعون عده مدة خبرته ى وف ،تطبيقهى القانون والخطأ ف
، وأرجعت 2005لسنة  ...العملية السابقة على التحاقه بالعمل لديها بموجل قرارها رقم 

، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه 25/8/1991الدرجة الثالثة المعين عليها الى ى أقدميته ف
ه ءورتل على ذلت قضا ،منضمة واحتسابها عمن المدة البينية اللا مة للترقيةبمدة الخبرة ال

 15المادة ى رغم النص ف 1/7/2003الترقية الى الدرجة الثانية اعتباراً من ى بأحقيته ف
من لائحة نظام العاملين لديها على أن عم مدة الخبرة لا يترتل عليه سوى أحقية العامل 

وهو ما يعيل  ،الترقية للفئات التاليةى ذلت دون الاعتداد بها ف العلاوات المترتبة علىى ف
 الحكم ويستوجل نقضه.
أن  – قضاء محكمة النق ى ف –ذلت أن المقرر  ،محلهى فى وحيث ان هذا النع

علاقة العمل فيما بين العامل وصاحل العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون، 
وأن لائحة نظام العمل تنظم الأحكام الخاصة بالأجور والمنك والمكافآت وسائر الملحقات 
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الأخرى والعلاوات والترقيات ومواعيد وفترات الراحة وا جا ات وغيرها، وأن هذه الأحكام 
المن أة ووعع قواعد ى عليه من توحيد نظام العمل فى لصاحل العمل لما تنطو ملزمة 

وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد  عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين
تنظيم من أته وا شرال على ى قوتها ا لزامية قبله من الحق المقرر لصاحل العمل ف

من لائحة نظام العاملين لدى  15المادة ى النص ف العاملين بها. لما كان ذلت، وكان
والصادرة  29/1/2003المعمول بها اعتباراً من  2003لسنة  33ال ركة الطاعنة رقم 

على أن "...  -المنطبقة على واقعة النزالإ  –لها ى ( من النظام الأساس30نفاذاً للمادة )
ى نها العلاوات المقررة فقط ففئة بداية التعيين ويمنك عى تحسل مدة الخبرة السابقة ف

ى يدل على أن مدة الخبرة السابقة الت، الفئات التالية"ى تاريخ تعيينه دون اعادة تدرجه ف
العلاوات المستحقة عنها دون الاعتداد بها ى يتقرر عمها لا ترتل للعامل سوى الحق ف

ا، وإذ لم يقدم المطعون المدد البينية الم ترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليهى ف
عده دليلًا على استيفائه مدة الخدمة الفعلية لدى ال ركة الطاعنة الم ترطة للترقية الى 

، فإن دعواه بطلل ترقيته الى الدرجة الثانية 30/6/2003الدرجة الثانية بحركة ترقيات 
عون فيه هذا بحركة الترقيات السالفة تاون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المط

لا مة تم عمها له واحتسابها عمن المدة البينية الى النظر واعتد بمدة الخبرة السابقة الت
الترقية الى الدرجة الثانية ى ه بأحقية المطعون عده فءللترقية، ورتل على ذلت قضا

، واحتساب الآثار المالية المترتبة على ذلت، فإنه يكون فضلًا عما 1/7/2003اعتباراً من 
تطبيقه، بما يوجل نقضه دون ى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى شابه من فساد ف
 أوجه الطعن.ى حاجة لبحث باق

 ... الاستئنال رقمى ولما تقدم تعين الحكم ف ،وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه
 ق المنصورة بإل اء الحكم المستأنف ورف  الدعوى.  59لسنة 
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 2020سنة  ونيومن ي 24جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" سمير عبد المنعم /القاعيبرئاسة السياد 

نواب " طارق تميركو محمد ا تربي ، الدسوقي الخولي، سمير سعدالسادة القضاة/ 
 ."رئيس المحكمة

 

 القضائية 81لسنة  1101الطعن رقم 
 . راستحقاق الأجر :  ( دم/ ر أجر1-3)

. منعه من  وقت المحدد واستعداده لمباشرة العملالى حضور العامل الى مقر عمله ف( 1)
ى . أما اذا كان المنع بسبل أجنب . استحقاقه أجره كاملاً  . أثره العمل بسبل يرجع الى صاحل العمل

سبل آخر خارج عن ارادته لا يمكن توقعه ى عن صاحل العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ ال ير أو أ
 . 1981لسنة  137ق  36. م  صاحل العمل بدفع نصف الأجر. التزام  . أثره ولا دفع نتائجه

ق  1. م  . كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومت يرة . ماهيته الأجر( 2)
 . 1981لسنة  137

قرار المطعون عدها بتخفي  أجر الطاعنة استناداً لعدم توافر حجم العمل والسيولة ( 3)
لمباشرة واستخدام التسهيلات البناية المسموح بها للسحل المك ول الى اللا مة لت طية المصاريو ا

.  . لا يعتبر سبباً أجنبياً نتيجة قوة قاهرة أو خطأ ال ير لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه حدها الأقصى
. حضور الطاعنة للعمل  . علة ذلت . عدم صلاحيته سبباً لعدم الوفاء للطاعنة بكامل أجرها مؤداه 
.  . لا مه ء استعدادها لمباشرة العمل وانتفاء الدليل على امتناعها عن أدائه أثناء هذه المدة بإرادتهاوإبدا

. قضاء الحكم المطعون فيه برف  طلل الطاعنة  أن منعها من أدائه سببه راجعاً للمطعون عدها
المدة  ولم يق  لها بكامل أجرها عن 30/4/2002حتى  1/8/2001بفروق الأجر عن المدة من 

 . التسبيلى تطبيقه وقصور فى لقانون وخطأ فل. مخالفة  23/6/2002حتى  1/5/2002
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 . : إنهاء الخدمة بإرادة رب العم/ ر : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة إنهاء الخدمةر دم/ ( 5،4)
حياله اعطرار العامل الى تقديم استقالته بسبل تعمد صاحل العمل اتخاذ اجراءات جائرة ( 4)

. استحقاقه  . أثره فصلًا تعسفياً بطريق غير مباشر اعتباره.  . مؤداه  بقصد دفعه الى تقديم استقالته
 . القانون المدني 696، 695. م  تعويضاً عن الأعرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة ا خطار

وامتناعها عن  عدم تمكين المطعون عدها الطاعنة من مباشرة مهام عملها وخف  أجرها( 5)
. تقديم  ذات العامى رغم ثبوت تحقيقها أرباحاً ف 1/5/2002الوفاء لها بكامل الأجر اعتباراً من 

.  . الاستقالة ناتجة عن معاملة المطعون عدها الجائرة . مؤداه  23/6/2002ى الطاعنة استقالتها ف
قاق الطاعنة تعويضاً عن الأعرار . استح . أثره . اعتبار ذلت فصلًا تعسفياً بطريق غير مباشر لا مه

. قضاء الحكم المطعون فيه برف  طلل الطاعنة  الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة ا خطار
 .  تطبيقهى . مخالفة للقانون وخطأ ف بالتعوي  عن الفصل وعن عدم مراعاة مهلة ا خطار

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن العامل اذا حضر  1981لسنة  137من القانون  36مؤدى نص المادة  -1
الوقت المحدد وكان مستعداً لمباشرته ومنعه من أدائه سبل راجع الى ى الى مقر عمله ف
اعتبر كأنه أدى العمل فعلًا واستحق أجره كاملًا ما لم يكن المنع بسبل صاحل العمل 

سبل آخر خارج عن ى عن صاحل العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ ال ير أو أى أجنب
هذه الحالة ى ارادة صاحل العمل لا يمكن توقعه ولا دفع نتائجه فلا يلتزم صاحل العمل ف

 الا بدفع نصف الأجر.
هو  1981لسنة  137ر وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل المقرر أن الأج -2

 كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومت يرة.
استقطاعها لجزء من أجر الطاعنة ى اذ كانت المطعون عدها قد استندت ف -3

وعدم صرفها كامل الأجر عن المدة من  ،30/4/2002حتى  1/8/2001عن المدة من 
سجله الحكم  الذل، وعلى النحو 23/6/2002ى حتى تاريخ استقالتها ف 1/5/2002

بمدوناته الى "عدم توافر حجم العمل والسيولة اللا مة لت طية المصاريو المباشرة، 
 ،واستخدام التسهيلات البناية المسموح بها للسحل على المك ول الى حدها الأقصى"
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أ ال ير لا يمكن توقعه أو دفع نتائجه، ولا لايعتبر سبباً أجنبياً نتيجة قوة قاهرة أو خط
يصلك سبباً لعدم الوفاء للطاعنة بكامل أجرها لأنها حضرت للعمل وأبدت استعدادها 
لمباشرة العمل، وإذ لم تقدم المطعون عدها دليلًا على أن الطاعنة امتنعت عن القيام 

قديم استقالتها، فإنه يكون من المدة السابقة على تى بالعمل المسند اليها بإرادتها المنفردة ف
حقها اقتضاء أجرها بالاامل وكأنها أدت عملها فعلًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر واعتد بقرار المطعون عدها بتخفي  أجر الطاعنة، وقضى برف  طلل الطاعنة 

، ولم يق  لها بكامل أجرها 30/4/2002حتى  1/8/2001بفروق الأجر عن المدة من 
رغم انتفاء الدليل على امتناعها عن أداء  23/6/2002حتى  1/5/2002ن المدة ع

عملها أثناء هذه المدة بإرادتها ورغم أن منعها من أداء عملها كان بسبل يرجع للمطعون 
تطبيقه، وإذ حجبه هذا ى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف ،عدها على نحو ما سلف

كانت تتقاعاه الطاعنة وفقاً للثابت بسجلات  الذلال امل الخطأ عن استظهار قيمة الأجر 
، وما تم صرفه من هذا الأجر عن 5/6/2001ى المطعون عدها قبل صدور قرارها ف

لها منه، وأيضاً قيمة الأجر ى ، وقيمة المتبق30/4/2002حتى  1/8/2001المدة من 
، فإنه 23/6/2002 ى حتى تقديم استقالتها ف 1/5/2002المستحق لها عن المدة من 

 هذا الخصوص.ى التسبيل أيضاً بما يوجل نقضه ف ى يكون م وباً بالقصور ف
أن صاحل العمل اذا تعمد اتخاذ ى من القانون المدن 696مؤدى نص المادة  -4

اجراءات جائرة حيال العامل بقصد دفعه الى تقديم استقالته، واعطر العامل بسبل هذه 
، فإن ذلت يُعد فصلًا تعسفياً بطريق غير مباشر يستحق عنه ا جراءات الى تقديم استقالته

تعويضاً عن الأعرار الناجمة عنه فضلًا عن التعوي  المستحق عن عدم مراعاة مهلة 
 من ذات القانون. 695به المادة ى ا خطار وفقاً لما تقض

ى ف -وعلى نحو ما سلف بيانه  -ى اذ كانت ال ركة المطعون عدها لا تمار  -5
ى لم تمكن الطاعنة من مباشرة مهام عملها بعد قرار مجلس ادارتها الصادر ف أنها
حتى  1/8/2001ووفقاً لهذا القرار أيضاً قامت بتخفي  أجرها المدة من  ،5/6/2001
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رغم ثبوت  1/5/2002، وامتنعت عن الوفاء لها بكامل الأجر اعتباراً من 30/4/2001
الدعوى، واذ ى و الثابت بتقرير الخبير المقدم فعلى النح 2002سنة ى تحقيقها أرباحاً ف

فإن هذه الاستقالة تاون ناتجة عن هذه  23/6/2002قدمت الطاعنة استقالتها بتاريخ 
هذه الحالة فصلًا ى اتخذتها المطعون عدها حيال الطاعنة، وتعتبر فى المعاملة الجائرة الت

الى التعوي  عن عدم مراعاة تعسفياً بطريق غير مباشر تستحق عنه الطاعنة با عافة 
مهلة ا خطار تعويضاً عن الأعرار الناجمة عنه ان وجدت، وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وقضى برف  طلل الطاعنة بالتعوي  عن هذا الفصل، وعن عدم مراعاة 

فردة قدمتها بإرادتها المنى مهلة ا خطار بمقولة أن انهاء خدمتها كان بسبل استقالتها الت
تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق ى دون اكراه، فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ ف

مما اذا كانت الطاعنة قد أصابها ثمة عرر من هذا الفصل وقيمة التعوي  الجابر لهذا 
الضرر فضلًا عن قيمة ما تستحقه عن عدم مراعاة مهلة ا خطار، فإنه يكون م وباً 

 التسبيل بما يوجل نقضه على أن يكون مع النق  ا حالة. ىأيضاً بالقصور ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 ة.والمرافعة، وبعد المداول
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
عمال الجيزة الابتدائية على المطعون  2003لسنة  ...أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ى ف

اليها ى ن تؤدانتهت فيها الى طلل الحكم بإلزام المطعون عدها أ - ...شركة  -عدها 
حتى  1/5/2002جنيه قيمة ما تستحقه من أجر عن المدة من  33304,25مبلغ 
، ومقابل 30/4/2002حتى  1/8/2001أجرها عن المدة من ى ، وباق23/6/2002

حتى  1998مهلة ا خطار، ومنحة العيدين الفطر والأعحى، والأرباح عن السنوات من 
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الفصل، وتسليمها مسوغات التعيين، وقالت بياناً ، ومبلغ مليون جنيه تعوي  عن 2002
طلبت منها القيام بإجا ة ى لها انها كانت من العاملين لدى ال ركة المطعون عدها الت

بادعاء  5/6/2001أو تقديم استقالتها نفاذاً لقرار مجلس ادارتها الصادر بتاريخ  راتلبدون 
الطلل تعمدت المطعون عدها أن ال ركة تمر بظرول اقتصادية صةبة، ولرفضها هذا 

 ى عدم تمكينها من مباشرة العمل المسند اليها، ومنعت اثبات حضورها وانصرافها ف
جنيه  2919,50من  1/8/2001السجلات المعدة لذلت ثم خفضت أجرها اعتباراً من 

عن الوفاء لها بكامل الأجر مما  1/5/2002جنيه، وامتنعت اعتباراً من  562,250الى 
، ولما كانت المطعون عدها قد 23/6/2002ى ه الى تقديم استقالتها فاعطرت مع

عن حاجتها ل  ل وظائف لديها بما يثبت عدم صحة ما تدذيه  16/6/2002ى أعلنت ف
من تعرعها لظرول اقتصادية صةبة، وكانت هذه الاستقالة ناتجة عن التصرفات الجائرة 

ادية وأدبية تقدر التعوي  الجابر لها للمطعون عدها حيالها، وأصابها من ذلت أعراراً م
بالمبلغ المطالل به، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة 

ى بإلزام المطعون عدها أن تؤد 26/1/2010خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 
حتى  1/5/2002جنيه قيمة الأجر المستحق لها عن المدة من  1237للطاعنة مبلغ 

، وتسليمها 2002جنيه قيمة ما تستحقه من أرباح عن سنة  54,64، ومبلغ 23/6/2002
مسوغات تعيينها، ورفضت ماعدا ذلت من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال 

حكمت  24/11/2010ق القاهرة "مأمورية استئنال الجيزة"، وبتاريخ  127لسنة  ...رقم 
كم المستأنف ب أن ما قضى به من تسليم مسوغات التعيين  قرار المحكمة بإل اء الح

هذا الحكم بطريق النق ، ى طعنت الطاعنة ف ،الطاعنة باستلامها وتأييده فيما عدا ذلت
برف  الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة ى وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ

 النيابة رأيها. غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت ى ف
الطاعنة بالوجه الأول من السبل الأول ى وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنع

التسبيل، اذ اعتد ى تطبيق القانون والقصور فى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ ف
الدعوى ى بقرار المطعون عدها بتخفي  أجرها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المقدم ف
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جنيه( شهرياً بعد التخفي   700جنيه( شهرياً قبل التخفي  الى مبلغ ) 2650من مبلغ )
تأسيساً على أن التخفي  كان قاصراً على البدلات، وما تم تخفيضه من الأجر كان 
بسبل نسبة حضورها وأن تقاعيها للأجر بعد تخفيضه يعتبر قبولًا منها لهذا التخفي ، 

حتى  1/8/2001جر عن المدة من ه برف  طلبها بفروق الأءورتل على ذلت قضا
حتى  1/5/2002، واحتساب ما تستحقه من أجر عن المدة من 30/4/2002
ى جنيه، رغم أن المطعون عدها ه 1237تاريخ تقديمها الاستقالة بمبلغ  23/6/2002
ى تم خصمها هى تعمدت منعها من أداء عملها وتركها بلا عمل، وأن البدلات التى الت

مل لا تملت المطعون عدها استقطاعها من الأجر أو تعديل الأجر جزء من أجرها ال ا
ى بإرادتها المنفردة حيث قيد الم رلإ الخصم من الأجر بحد أقصى مقداره خمسة أيام ف

ال هر، كما أن ت يبها بع  الوقت وإن كان يمنك المطعون عدها حق مجا اتها تأديبياً 
هذه الحالة فضلًا عن انتفاء الدليل ى فعن هذا الت يل الا أنها لا تملت تخفي  الأجر 

 على قبولها أو موافقتها على تخفي  أجرها، وهو ما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.
لسنة  137( من قانون العمل الصادر بالقانون 36المادة )ى وحيث ان النص ف

 ى على أنه " اذا حضر العامل الى مقر عمله ف -المنطبق على واقعة النزالإ  - 1981
قت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة العمل وحالت دون ذلت أسباب ترجع الى الو 

صاحل العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا، أما اذا حضر وحالت بينه 
وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن ارادة صاحل العمل استحق نصف أجره " 

الوقت المحدد وكان مستعداً لمباشرته ى قر عمله فيدل على أن العامل اذا حضر الى م
ومنعه من أدائه سبل راجع الى صاحل العمل اعتبر كأنه أدى العمل فعلًا واستحق أجره 

عن صاحل العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ ال ير أو ى كاملًا ما لم يكن المنع بسبل أجنب
 دفع نتائجه فلا يلتزم سبل آخر خارج عن ارادة صاحل العمل لا يمكن توقعه ولاى أ

هذه الحالة الا بدفع نصف الأجر. هذا، ومن المقرر أيضاً أن الأجر  ى صاحل العمل ف
وفقاً للمادة الأولى من قانون العمل الم ار اليه آنفاً هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء 
 ىعمله من أجور ثابتة ومت يرة. لما كان ذلت، وكانت المطعون عدها قد استندت ف
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وعدم  ،30/4/2002حتى  1/8/2001استقطاعها لجزء من أجر الطاعنة عن المدة من 
، 23/6/2002ى حتى تاريخ استقالتها ف 1/5/2002صرفها كامل الأجر عن المدة من 

سجله الحكم بمدوناته الى "عدم توافر حجم العمل والسيولة اللا مة  الذلوعلى النحو 
التسهيلات البناية المسموح بها للسحل على  لت طية المصاريو المباشرة، واستخدام

لا يعتبر سبباً أجنبياً نتيجة قوة قاهرة أو خطأ ال ير لايمكن  ،المك ول الى حدها الأقصى"
توقعه أو دفع نتائجه، ولا يصلك سبباً لعدم الوفاء للطاعنة بكامل أجرها لأنها حضرت 

مطعون عدها دليلًا على أن الطاعنة للعمل وأبدت استعدادها لمباشرة العمل، وإذ لم تقدم ال
المدة السابقة على تقديم استقالتها، ى امتنعت عن القيام بالعمل المسند اليها بإرادتها المنفردة ف

فإنه يكون من حقها اقتضاء أجرها بالاامل وكأنها أدت عملها فعلًا، وإذ خالف الحكم 
  أجر الطاعنة، وقضى برف  المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار المطعون عدها بتخفي

، ولم يق  لها 30/4/2002حتى  1/8/2001طلل الطاعنة بفروق الأجر عن المدة من 
على امتناعها رغم انتفاء الدليل  23/6/2002حتى  1/5/2002بكامل أجرها عن المدة 

عن أداء عملها أثناء هذه المدة بإرادتها ورغم أن منعها من أداء عملها كان بسبل يرجع 
تطبيقه، وإذ ى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف ،طعون عدها على نحو ما سلفللم

كانت تتقاعاه الطاعنة وفقاً  الذلحجبه هذا الخطأ عن استظهار قيمة الأجر ال امل 
، وما تم صرفه من 5/6/2001ى للثابت بسجلات المطعون عدها قبل صدور قرارها ف

لها منه، وأيضاً ى وقيمة المتبق ،30/4/2002حتى  1/8/2001هذا الأجر عن المدة من 
 ى حتى تقديم استقالتها ف 1/5/2002قيمة الأجر المستحق لها عن المدة من 

هذا ى التسبيل أيضاً بما يوجل نقضه ف ى فإنه يكون م وباً بالقصور ف ،23/6/2002
 الخصوص.

لى الحكم عى من السبل الأول والسبل الثانى بالوجه الثانى وحيث ان الطاعنة تنع
بيان ذلت ى التسبيل، وفى تطبيقه والقصور فى المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف

تقول ان الحكم المطعون فيه قضى برف  طلبها بالتعوي  عن فصلها عسفاً من العمل، 
ن خدمتها انتهت بالاستقالة وبدون اكراه رغم أن اوعن عدم مراعاة مهلة ا خطار بمقولة 
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لعمل كانت بسبل عدم تمكينها من ممارسة مهام عملها، وتخفي  أجرها استقالتها من ا
، والامتنالإ عن صرل كامل الأجر المستحق 30/4/2002حتى  1/8/2001اعتباراً من 

، وهو ما 23/6/2002ى مما اعطرها الى تقديم استقالتها ف 1/5/2002لها اعتباراً من 
تعويضاً با عافة الى التعوي  عن  يعتبر فصلًا تعسفياً بطريق غير مباشر تستحق عنه

 عدم مراعاة مهلة ا خطار، وهو ما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.
 696الفقرة الأولى من المادة ى محله، ذلت أن النص فى فى وحيث ان هذا النع

على أنه "يجو  الحكم بالتعوي  عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل ى من القانون المدن
ن هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته ب العمل اذا كار من 

يدل على  ،أنهى العقد" الذلالظاهر  ى الجائرة أو مخالفة شروط العقد الى أن يكون هو ف
أن صاحل العمل اذا تعمد اتخاذ اجراءات جائرة حيال العامل بقصد دفعه الى تقديم 

فإن ذلت يُعد فصلًا  ،استقالته، واعطر العامل بسبل هذه ا جراءات الى تقديم استقالته
تعسفياً بطريق غير مباشر يستحق عنه تعويضاً عن الأعرار الناجمة عنه فضلًا عن 

من  695به المادة ى ن عدم مراعاة مهلة ا خطار وفقاً لما تقضالتعوي  المستحق ع
وعلى نحو ما  -ى ذات القانون. لما كان ذلت، وكانت ال ركة المطعون عدها لا تمار 

أنها لم تمكن الطاعنة من مباشرة مهام عملها بعد قرار مجلس ادارتها ى ف -سلف بيانه 
قامت بتخفي  أجرها المدة من  ، ووفقاً لهذا القرار أيضاً 5/6/2001 ىالصادر ف

، وامتنعت عن الوفاء لها بكامل الأجر اعتباراً من 30/4/2001حتى  1/8/2001
على النحو الثابت بتقرير الخبير  2002سنة ى رغم ثبوت تحقيقها أرباحاً ف 1/5/2002

فإن هذه الاستقالة  23/6/2002ذ قدمت الطاعنة استقالتها بتاريخ إالدعوى، و ى المقدم ف
اتخذتها المطعون عدها حيال الطاعنة، وتعتبر ى اون ناتجة عن هذه المعاملة الجائرة التت
هذه الحالة فصلًا تعسفياً بطريق غير مباشر تستحق عنه الطاعنة با عافة الى ى ف

التعوي  عن عدم مراعاة مهلة ا خطار تعويضاً عن الأعرار الناجمة عنه ان وجدت، 
ه هذا النظر وقضى برف  طلل الطاعنة بالتعوي  عن وإذ خالف الحكم المطعون في

ن انهاء خدمتها كان بسبل استقالتها اهذا الفصل، وعن عدم مراعاة مهلة ا خطار بمقولة 



  2020سنة يونيو  من 24جلسة                             458

 فهرس المدني والتجاري طلبات رجال القضاءفهرس  الفهرس الهجائي 

تطبيقه، ى يكون قد خالف القانون وأخطأ ف هقدمتها بإرادتها المنفردة دون اكراه، فإنى الت
اعنة قد أصابها ثمة عرر من هذا وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق مما اذا كانت الط

الفصل وقيمة التعوي  الجابر لهذا الضرر فضلًا عن قيمة ما تستحقه عن عدم مراعاة 
التسبيل بما يوجل نقضه على أن ى مهلة ا خطار، فإنه يكون م وباً أيضاً بالقصور ف

 يكون مع النق  ا حالة. 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  يونيومن  25جلسة 
وعضوية  "،نائب رئيـس المحكمة" البدراوي حسن  .د  /القاعيبرئاسة السيد 

 مدومحصلاح الدين كامل سعد الله،  ،عبد الله لملوم ،سمير حسن /قضاةالسادة ال
 .""نواب رئيس المحكمـةعاطف ثابت 

 

 القضائية 89لسنة  8208 ،5558الطعنان رقما 
 . ( محكمة الموضوع ر سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة ر 1)

 . الموعولإ . سلطتها التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيهامحكمة 

 .  ر سلطتها فى تقدير دم/ الخاللهير ر ( محكمة الموضوع2)
.  . خضوعه لتقدير محكمة الموعولإ عناصر ا ثبات الواقةية فى الدعوى  من عمل الخبير

يستحق الرد عليه بأكثر  مماالمطاعن الموجهة اليه  خُلو.  . مفاده أخذها بتقريره محمولًا على أسبابه
 . محدد . شرطه . تحقق ال اية من ندبه همما تضمنه . الخبير غير ملزم بأداء عمله على وج

 ( محكمة الموضوع ر سلطتها فى ندب خاللهير آخر ر . 3)
 . . لا عيل فيه عدم الاستجابة لطلل اعادة المأمورية لخبير آخر

 .  وضوع ر سلطتيييها فى تقدييير الخطيأ الموجب للمسئولية ر( محكمة الم4)
.  تقدير التعوي  عنهستخلاص الخطأ الموجل للمسئولية و . سلطتها فى ا محكمة الموعولإ

 . اقامة قضائها على أسباب سائ ة.  شرطه

  . : السبب المفتقر للدليل " بالنقض نقض " أسباب الطعن( 6،5)
أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن . . وجوب  الطعن بالنق ( 5)

  . مرافعات 255/2م 

( قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام ال ركة المطعون عدها الأولى بالمبلغ المقضى به 6)
الى تقريرى الخبيرين  مطمئناً عن خطأ تابعها  ةتعويضاً عن خطئها بوصفها المقاول البحرى ومسئول

. انحسار رقابة محكمة ى . جدل موعوع . النعى عليه فى ذلت استخلاص سائغ.  المنتدبين
. تمست ال ركة الطاعنة بصورة ايصال ثابت منه قيامها بسداد تااليو اصلاح  النق  عنه

 . . غير مقبول . أثره عن دليله نعى عارٍ .  التلفيات التى لحقت بونش السفينة دون تقديمها
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 .  : الأسباب غير المقاللهولة : النعى دلى غير مح/ ر نقضبال ( نقض ر أسباب الطعن7)
. غير  . عدم مصادفته محلًا فى قضاء الحكم الاستئنافى ورود النعااى على الحكم الابتدائى

 .   . الطعن بالنق  هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئنال . علة ذلت مقبول

 . ( ددوى ر الطلبات فى الددوى ر8)
. التزام المحكمة الأمريكي طلل المطعون عده الزام الطاعن بالمبلغ المطالل به بالدولار 

 . . مثال . لا عيب بذات العملة دون معادلتها بالجنيه المصرى بتلك الطلبات 

 . ر تأمين ر التأمين من المسئولية( 9-11)
. توجيه ال ير المضرور المطالبة  . مناطها مسئولية المؤمن فى التأمين من المسئولية (9)

. التعوي  المتفق عليه  . نطاقها أصابه الذلودية أو قضائية الى المؤمن له بتعوي  الضرر 
 . ق التجارة البحرية 397. م  يلتزم به المؤمن بعقد التأمين الذل

.  .  يادة قيمة الضرر وقولإ الخطر المؤمن منه ( مسئولية المؤمن بالتعوي  عن10)
 مدنى . 751. م  تزام بالمبلغ المتفق عليه بوثيقة التأمين دون تعديهالال

. التعوي  المقدر  . الاستثناء . استقلال محكمة الموعولإ به ( تقدير التعوي 11)
 . بالاتفاق أو بنص فى القانون 

 . "محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى  (12)
.  . شرطه فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيهامحكمة الموضوع . سلطتها التامة 

 . عدم مخالفته الثابت بالأوراق . أن يكون سائغًا

 .  " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى "ددوى  (13)

. بحث هذا الدفاع إغفال ماهيته . .  محكمة الموضوع بالرد عليه تلتزم الذل الدفاع الجوهري 
 . . مثال قصور مبطل

 . تأمين ر التأمين من المسئولية ر( 14)
  حد الت طية لوثيقة بما يجاو  لزام ال ركة الطاعنة " المؤمنة "إقضاء الحكم المطعون فيه ب

 .أثره . وجوب تعديله .  التأمين

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
أن لمحكمة الموعولإ السلطة التامة فى  -بقضاء محكمة النق   -المقرر   -1

 تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن منها اليه.
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عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر ا ثبات الواقةية فى  -2 
الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموعولإ التى لها سلطه الأخذ بما انتهى اليه اذا رأت 
فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق فى الدعوى مادام قائماً على أسباب لها 

ليه وأن فى أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه أصلها فى الأوراق وتؤدى الى ما انتهى ا
ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير 

وكان لا الزام فى القانون على  ،دونما الزام عليها بتعقل تلت المطاعن على استقلال
 الذلندب له على النحو  الخبير بأداء عمله على وجه محدد اذ بحسبه أن يقوم بما

يراه محققاً لل اية من ندبه مادام عمله خاععاً لتقدير المحكمة التى يحق لها الاكتفاء 
 بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق فى الدعوى.

لا يعاب على حكمها )محكمة الموعولإ( عدم الاستجابة لطلل اعادة  -3
 المأمورية لخبير آخر.

حكمة الموعولإ( سلطة استخلاص الخطأ الموجل للمسئولية وتقدير لها )م -4
 التعوي  عنه متى أقامت قضاءها على أسباب سائ ة .

من المقرر أنه يتعين على الخصوم فى الطعن بطريق النق  عملًا بالفقرة  -5
مرافعات المعدل أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من  255الثانية من المادة 

 عن وإلا أصبك النعى مفتقراً الى دليله.أوجه الط
اذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام ال ركة المطعون عدها  -6

الأولى بالمبلغ المقضى به تعويضاً عن خطئها بوصفها المقاول البحرى ومسئوليتها 
"سائق الونش" وطرح ما قدمته من مستندات لما  عن الحادث ومسئوله عن خطأ تابعها

أن اليه من تقريرى الخبيرين المنتدبين فى الدعوى لسلامة الأسس التى بُنيا عليها اطم
 الذلوالتى تتفق وما أجرياه من أبحاث تضمنتها محاعر أعمالهما، وكان هذا 

استخلصه الحكم سائ اً ويكفى لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها 
اعنة وأوجه دفاعها فى هذا الخصوص، ويتضمن الرد الضمنى المسقط لال حجج الط

بما يضحى معه النعى جدلًا موعوذياً فيما لمحكمة الموعولإ من سلطة تقدير الدليل 
تنحسر عنه رقابة محكمة النق . فضلًا عن أن ال ركة الطاعنة لم تقدم رفق صحيفة 

يلة بةبارة "صورة لتقديمها لمحكمة النق " من ايصال استلام صادر ذطعنها صورة م
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ثابت منه قيام الطاعنة بصفتها  2014سبتمبر  15بتاريخ  ...من ملاك السفينة 
دولار امريكى تحت حساب تااليو ا صلاح  4۲۸٫155المستأجرة للسفينة بسداد مبلغ 

بتاريخ  ۲التى تابدها ملاك السفينة على غرار التلفيات التى لحقت بونش السفينة رقم 
مصدقاً عليها بالطريق الدبلوماسى بمعرفة القنصلية المصرية  ۲۰۰5فبراير  11

حتى  ،ومرفق بها ترجمة معتمدة لل ة العربية 2014سبتمبر  ۲۲بمارسيليا بتاريخ 
 ،ساقته بنعيها فى هذا الخصوص من عدمه الذلتتحقق المحكمة من صحة دفاعها 

 .بما يكون نعيها على الحكم المطعون فيه جاء عارياً عن دليله
أن النعى الموجه الى الحكم  -فى قضاء محكمة النق   -من المقرر  -7

اذ أن  ،الابتدائى ولا يصادل محلًا فى قضاء الحكم الاستئنافى يكون غير مقبول
 مرمى الطعن بالنق  هو مخاصمة الحكم النهائى الصادر من محاكم الاستئنال.

لزام الطاعن بالمبلغ من المقرر أنه ولما كانت الطلبات فى الدعوى هو ا -8
المطالل به بالدولار الأمريكي، و كانت العبرة بالطلبات فى الدعوى وقد التزمت المحكمة 

وكان يجو  لها القضاء بذات العملة المطلوب الحكم بها دون معادلتها  ،بهذه الطلبات
ر لما كان ذلت و كان النعى موجه للحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غي ،بالجنيه المصرى 

مقبول، فضلا عن ذلت فإن الثابت بالأوراق أن طلبات ال ركة المطعون عدها الأولى 
على سبيل  يورو 250,000هى الزام ال ركة المطعون عدها الثانية بأن تؤدى لها مبلغ 

ووجهت  ،التعوي  المؤقت وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد
وكانت  ،الأخيرة دعوى عمان فرذية للطاعنة بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها به

ومن ثم لا يعيل الحكم قضاؤه بذات العملة المطلوب  ،العبرة بتلت الطلبات فى الدعوى 
الحكم بها دون معادلتها بالجنيه المصرى ومن ثم فإن النعى بما سلف )تناق  أسباب 

 منطوق( يكون على غير أساس.الحكم مع بعضها و مع ال
من قانون التجارة البحرية أن مسئولية المؤمن  397مفاد النص فى المادة  -9

أصابه الضرر المطالبة سواء كانت  الذلفى التأمين من المسئولية رهينة بتوجيه ال ير 
فى نطاق ما يلتزم به  ،أصابه الذلودية أو قضائية الى المؤمن له بتعوي  الضرر 

 وفق عقد التأمين من تعوي  متفق عليه بينهما.المؤمن 
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من القانون المدنى مفاده أن مسئولية المؤمن  751النص فى المادة  -10
تحددت عن وقولإ الخطر المؤمن منه بتعوي  الضرر الناتج عن ذلت فإذا  ادت قيمة 

 ليه.الضرر عن المبلغ المتفق عليه فى وثيقة التأمين تعين الالتزام بالمبلغ المتفق ع
أنه وإن كان تقدير التعوي   -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -11 

الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموعولإ بحسل ما تراه مستهدفة فى ذلت 
كافة الظرول والملابسات فى الدعوى، الا أن ذلت م روط بألا يكون التعوي  مقدراً 

 بالاتفاق أو بنص فى القانون.

لمحكمة الموعولإ السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير لئن كان  -12
 ولا يخالف الثابت بالأوراق. ،الأدلة فيها، الا أن ذلت م روط بأن يكون ذلت سائ اً 

من شأنه ان صك  الذلعلى محكمة الموعولإ الرد على الدفالإ الجوهرى  -13
الدليل عليه أمام المحكمة أو أن يت ير به وجه الرأى فى الدعوى، ويكون مدذيه قد أقام 

طلل منها وفقا للأوعالإ المقررة فى القانون تمكينه من اثباته، وإلا كان حكمها م وباً 
بالقصور المبطل، وكان الثابت من الأوراق أن ال ركة الطاعنة تمسكت بدفاعها لدى 
محكمة الموعولإ بأن ال ركة المطعون عدها الأولى قامت بالتأمين لديها عد خطر 
 ،المسئولية المدنية قبل ال ير من الوناشين والعاملين على أوناش الرصيو وأوناش الساحة

وقد تضمنت تلت الوثيقة وملحقها بأن الحد الأقصى لمسئولية ال ركة المؤمنة بالنسبة 
جنيه  150,000للأعرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئ عن سبل واحد هو مبلغ 

وت مل الخسائر أو التلفيات المادية لممتلاات ال ير نتيجة حادث وقع فى نطاق أحد 
وإذ لم يُعن  ،...وملحقها رقم  ...مواقع العمل، وقدمت سنداً لذلت وثيقة التأمين رقم 

الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفالإ وتحقيقه، وصولاً لبيان المبلغ الواجل على ال ركة 
مضرور وأثره فى التزام المؤمن، فإنه يكون م وباً بالقصور فى الطاعنة أداؤه لل

 والفساد فى الاستدلال. ،التسبيل
اذ كان الثابت بالأوراق أن ال ركة المطعون عدها الأولى "..." أقامت  -14

على ال ركة المطعون عدها الثانية "..." دعواها بطلل الحكم بإلزامها بقيمة التلفيات 
 ،ا عمالها بونش السفينة المملوكة لها وتعطله تماماً عن العملوالأعرار التى سببه
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ما بفوجهت الأخيرة دعوى عمان فرذية لل ركة الطاعنة "..." بطلل الحكم بإلزامها 
وكان الثابت أن ال ركة الأخيرة تمسكت بدفاعها بأن الثابت  ،عسى أن يقضى به عليها

يكون الحد الأقصى لمسئوليتها بالنسبة بأن  ...من وثيقة التأمين رقم ... وملحقها رقم 
جنيه  150,000للأعرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئاً عن سبل واحد هو مبلغ 

"مائة وخمسين ألف جنيه" بالعملة المصرية بما لا يجو  معه مطالبة ال ركة المؤمنة 
 ۲5٫۰۰۰لزام ال ركة المؤمن لها بمبلغ إبأكثر من ذلت، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ب

من تاريخ الحكم وحتى  %4دولًار أو ما يعادله بالعملة المصرية والفوائد القانونية بواقع 
تمام السداد، وبالزام ال ركة الطاعنة "المؤمنة" بالمبلغ المقضى به وهو ما يجاو  حد 

والقضاء بالزام  ،الت طية لوثيقة التأمين، بما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه
ال ركة الطاعنة فى الدعوى الفرذية بأن تؤدى لل ركة المطعون عدها الأولى مبلغ 

 جنيه وتأييده فيما عدا ذلت. 150,000

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السياد  الذلوسمالإ التقرير  ،اقبعد الاطلالإ على الأور 

 .وبعد المداولة ،والمرافعة
 ا أوعاعهما ال كلية.ياستوفحيث ان الطعنين 
 -الحكم المطعون فيه وسائر الأوراقعلى ما يبين من  - وحيث ان الوقائع

تتحصل فى أن ال ركة الطاعنة "فى الطعن الأول" أقامت على ال ركة المطعون عدها 
تجارى  ۲۰۰۷لسنة  ...الأولى "المطعون عدها الثانية فى الطعن الثانى" الدعوى رقم 

دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" بطلل الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 
لمؤقت وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة يورو على سبيل التعوي  ا ۲50٫۰۰۰

وبميناء دمياط  ۲۰۰5مايو  ۱۱نه بتاريخ اوحتى تمام السداد، وقالت فى بيان ذلت 
البحرى وبداخل محطة الحاويات المملوكة لها وأثناء قيام عمالها بعمليات التداول 

السفينة ماترتل " اصطدم الونش العملاق بونش ...اللا مة للحاويات الخاصة بالسفينة "
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بط وع ،عليه حدوث تلفيات جسيمة وأعرار بالونش الأخير وتعطل تماماً عن العمل
لسنة  ...ادارى مركز دمياط و  ۲۰۰5لسنة  ... من رقيعن تلت الواقعة المحضر  

 ،ولما لم تجد المطالبات الودية معها لسداد قيمة التلفيات ،مخالفات مركز دمياط ۲۰۰5
أدخلت ال ركة المطعون عدها الأولى ال ركة المطعون  .ومن ثم فقد أقامت دعواها

عدها الثانية خصماً فى الدعوى ووجهت لها دعوى عمان فرذية بطلل الحكم بإلزامها 
حكمت  ،وبعد أن أودلإ تقريره ،ندبت المحكمة خبيراً  ،بدفع ما عسى أن يقضى عليها به

بقبول ادخال رئيس مجلس ادارة  -1الدعوى الأصلية أولًا : فى  ۲۰۰۹مايو  6بتاريخ 
وفى موعولإ الدعوى وا دخال بإلزام ال ركة  -۲بصفته خصماً فى الدعوى  ...شركة 

دولار أو ما يعادله  25,000تؤدى لل ركة الطاعنة مبلغن أالمطعون عدها الأولى ب
كم النهائى فى الدعوى سنوياً من تاريخ الح %4بالجنيه المصرى والفوائد القانونية بواقع 

 وفى موعوعها وحتى تمام السداد، ثانيا: فى دعوى الضمان الفرذية بقبولها شكلًا 
بسقوط حق ال ركة المطعون عدها الأولى بالتقادم. استأنفت ال ركة المطعون عدها 

ق لدى محكمة استئنال المنصورة  41لسنة  ...الأولى هذا الحكم بالاستئنال رقم 
كما  ،ق 41لسنة  ..."، كما استأنفته ال ركة الطاعنة بالاستئنال رقم "مأمورية دمياط

استأنفته فرذياً فى الاستئنال الأول المقام من المطعون عدها الأولى بالاستئنال 
، عمت المحكمة الاستئنافات الثلاث ،ق لدى ذات المحكمة 50لسنة  ...الفرعى رقم 

وفى موعولإ  ۲۰۱۹يناير  16ضت بتاريخ ق ،ن أودلإ تقريرهأوبعد  ،وندبت فيها خبيراً 
الاستئنافات فيما قضى به الحكم المستأنف بالبند أولًا فى الدعوى الأصلية بتأييد الحكم 

ق فيما قضى به الحكم المستأنف  41لسنة  ...وفى موعولإ الاستئنال رقم  ،المستأنف
والقضاء  ،قضى بهبالبند ثانياً فى دعوى الضمان الفرذية بإل اء الحكم المستأنف فيما 

الثانية بأن تؤدى للمطعون عدها الأولى المبلغ المقضى بإلزام ال ركة المطعون عدها 
طعنت ال ركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق  ،بإلزامها بأن تؤديه فى الدعوى الأصلية

كما طعنت عليه المطعون عدها الثانية بذات  ،ق ۸۹لسنة  5558النق  بالطعن رقم 
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها  ،ق ۸۹لسنة   ۸۲۰۸الطريق بالطعن رقم 

وفى الطعن الثانى بنق  الحكم المطعون فيه جزئياً  ،الرأى فى الطعن الأول برفضه
مة ن على هذه المحكيوإذ عُرض الطعن ،فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الفرذية
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عن الأول، وفيها عمت الطعن الثانى للط ،حددت جلسة لنظرهما ،فى غرفة م ورة
 . والتزمت النيابة رأيها

 ق ۸۹لسنة  5558أولاا : الطعن رقم 
وحيث ان الطعن أقيم على سبيين تنعى بهما ال ركة الطاعنة على الحكم 

وفى  ،ق الدفالإالمطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيل وا خلال بح
 الذلل فى قضائه على ما انتهى اليه تقرير الخبير الحسابى نه عوّ  ابيان ذلت تقول 

لم يباشر المأمورية على الرغم من أنه  ،ندبته محكمة الاستئنال وسايره فيما خلص اليه
قراره بافتقاره للخبرة اللا مة لمراجعة الأوراق المعروعة عليه لجهله بكافة إالمنوطة به و 

 ،عناصرها الفنية وبعدم المامه بماهية ما قدم من مستندات وخروجها عن نطاق خبرته
واعتبر التأخير فى تقديمها قرينة على عدم صحتها واجتزأ من تقرير الخبير الهندسى 

ندبته محكمة أول درجة ما راق له وطرح الأدلة الجديدة المعروعة عليه والتى  الذل
ولم يبحث الاعتراعات التى ساقتها بصحيفة  ،للم تقدم أمام محكمة الاستئنا

ومنها أصل ايصال  ،الاستئنال فى عوء ما قدمته من مستندات وترجمتها المعتمدة
ثابت منه قيام الطاعنة  2014سبتمبر  15بتاريخ  ...استلام صادر من ملاك السفينة 

دولار أمريكى تحت حساب تااليو  428,155بصفتها المستأجرة للسفينة بسداد مبلغ 
ا صلاح التى تابدها ملاك السفينة على غرار التلفيات التى لحقت بونش السفينة رقم 

مصدق عليها بالطريق الدبلوماسى بمعرفة القنصلية  ۲۰۰5فبراير  11بتاريخ  ۲
 ،ومرفق بها ترجمة معتمدة لل ة العربية 2014سبتمبر  ۲۲المصرية بمارسيليا بتاريخ 

من المطعون عدهما ما ينال من حجية ذلت المستند وآثر حجز الاستئنال ى ولم يقدم أ
قدم من مستندات والتفت عنها وعن للحكم بحالته والعدول عن طلل بحث دلالة ما 

  وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه. ،طلبها اعادة الدعوى للخبير
أن  -ذه المحكمة بقضاء ه -وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلت أن المقرر 

لمحكمة الموعولإ السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة 
المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن منها اليه، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً 
من عناصر ا ثبات الواقةية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموعولإ التى لها 
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تهى اليه اذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق فى سلطه الأخذ بما ان
الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها فى الأوراق وتؤدى الى ما انتهى اليه وأن 
فى أخذها بالتقرير محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة اليه 

قرير دونما الزام عليها بتعقل تلت المطاعن على ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه الت
وكان لا الزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد اذ بحسبه  ،استقلال

يراه محققاً لل اية من ندبه مادام عمله خاععاً  الذلأن يقوم بما ندب له على النحو 
ترى فيه ما يكفى لجلاء وجه المحكمة التى يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت لتقدير 

ولا يعاب على حكمها عدم الاستجابة لطلل اعادة المأمورية لخبير  ،الحق فى الدعوى 
آخر، ولها سلطة استخلاص الخطأ الموجل للمسئولية وتقدير التعوي  عنه متى 

كما وأنه من المقرر أنه يتعين على الخصوم فى  ،أقامت قضاءها على أسباب سائ ة
مرافعات المعدل أن يقدموا  255 بالفقرة الثانية من المادة النق  عملًا الطعن بطريق 

الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبك النعى مفتقراً الى دليله. وكان 
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام ال ركة المطعون عدها الأولى بالمبلغ المقضى 

عن  ةول البحرى ومسئوليتها عن الحادث ومسئولبه تعويضاً عن خطئها بوصفها المقا
خطأ تابعها "سائق الونش" وطرح ما قدمته من مستندات لما اطمأن اليه من تقريرى 
الخبيرين المنتدبين فى الدعوى لسلامة الأسس التى بُنيا عليها والتى تتفق وما أجرياه 

م سائ اً ويكفى استخلصه الحك الذلمن أبحاث تضمنتها محاعر أعمالهما، وكان هذا 
لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ويتضمن الرد الضمنى المسقط لال 
حجج الطاعنة وأوجه دفاعها فى هذا الخصوص، بما يضحى معه النعى جدلًا 
موعوذياً فيما لمحكمة الموعولإ من سلطة تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة 

يلة بةبارة ذطاعنة لم تقدم رفق صحيفة طعنها صورة مالنق . فضلًا عن أن ال ركة ال
 ..."صورة لتقديمها لمحكمة النق " من ايصال استلام صادر من ملاك السفينة 

ثابت منه قيام الطاعنة بصفتها المستأجرة للسفينة بسداد  2014سبتمبر  15بتاريخ 
لاك مريكى تحت حساب تااليو ا صلاح التى تابدها مأدولار  4۲۸٫155مبلغ 

 ۲۰۰5فبراير  11بتاريخ  ۲السفينة على غرار التلفيات التى لحقت بونش السفينة رقم 
 ۲۲مصدقاً عليها بالطريق الدبلوماسى بمعرفة القنصلية المصرية بمارسيليا بتاريخ 
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حتى تتحقق المحكمة من صحة  ،ومرفق بها ترجمة معتمدة لل ة العربية 2014سبتمبر 
بما يكون نعيها على الحكم  ،فى هذا الخصوص من عدمهساقته بنعيها  الذلدفاعها 

 ومن ثم غير مقبول. ،المطعون فيه جاء عارياً عن دليله
 وحيث انه ولما تقدم يتعين رف  الطعن. 

 ق ۸۹لسنة  ۸۲۰۸ثانياا : الطعن رقم 
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعى ال ركة الطاعنة بالوجه الثانى من 
السبل الأول على الحكم المطعون فيه التناق  وفى بيان ذلت تقول ان تقرير الخبير 

عول عليه واستند اليه الحكم الابتدائى فى قضائه بتقدير قيمة التلفيات بالسفينة  الذل
جنيه مصرى الا أن المحكمة مصدرته  140,500دولاراً أى ما يعادل  25,000بمبلغ 

دولار أمريكى أو   25,000عندما قدرت مبلغ التعوي  بأسباب الحكم قدرته بمبلغ 
وبذلت فقد  ،مايعادله بالجنيه المصرى دون أن تحدد مبلغ التعوي  بالجنيه المصرى 

تناقضت أسباب الحكم مع بعضها اعافة الى تناقضها مع المنطوق، بما يعيبه 
 ويستوجل نقضه.

فى قضاء محكمة  -وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلت أنه من المقرر 
أن النعى الموجه الى الحكم الابتدائى ولا يصادل محلًا فى قضاء الحكم  -النق  

اذ ان مرمى الطعن بالنق  هو مخاصمة الحكم النهائى  ،الاستئنافى يكون غير مقبول
وأنه من المقرر أنه ولما كانت الطلبات فى الدعوى الصادر من محاكم الاستئنال، كما 

الزام الطاعن بالمبلغ المطالل به بالدولار الأمريكي، وكانت العبرة بالطلبات فى  ىه
وكان يجو  لها القضاء بذات العملة  ،الدعوى وقد التزمت المحكمة بهذه الطلبات

ت وكان النعى موجه المطلوب الحكم بها دون معادلتها بالجنيه المصرل، لما كان ذل
عن ذلت فإن الثابت بالأوراق أن  للحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غير مقبول، فضلاً 

طلبات ال ركة المطعون عدها الأولى هى الزام ال ركة المطعون عدها الثانية بأن 
يورو على سبيل التعوي  المؤقت وفوائده القانونية من  250,000تؤدى لها مبلغ 
ووجهت الأخيرة دعوى عمان فرذية للطاعنة  ،لقضائية وحتى السدادتاريخ المطالبة ا

ومن  ،وكانت العبرة بتلت الطلبات فى الدعوى  ،بإلزامها بما عسى أن يقضى عليها به
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ثم لا يعيل الحكم قضاؤه بذات العملة المطلوب الحكم بها دون معادلتها بالجنيه 
 اس.المصرى ومن ثم فإن النعى بما سلف يكون على غير أس

وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعی بالوجه الأول من السبل الأول والسبل الثانى 
وا خلال بحق الدفالإ ذلت أن القانون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 

الثابت بوثيقة التأمين المبرمة بينها وال ركة المطعون عدها الثانية عن مسئولية الأخيرة 
متعمدة والحوادث التى تقع من الوناشين والعاملين الاء غير المدنية قبل ال ير عن الأخط

وطبقاً ل روط الوثيقة وملحقاتها بأن يكون الحد الأقصى لمسئولية  ،ثبوت المسئوليةب رط 
ال ركة المؤمنة بالنسبة للأعرار المادية عن حادث أو أكثر ناشئ عن سبل واحد هو 

و  معه مطالبة ال ركة المؤمنة بأكثر جنيه بالعملة المصرية بما لا يج 150,000مبلغ 
ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإل اء الحكم الابتدائى إمن ذلت المبلغ، و 

فيما قضى به فى دعوى الضمان الفرذية والقضاء بإلزامها بأن تؤدى للمطعون عدها 
 الذلدولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى وهو المبلغ  ۲5٫۰۰۰الثانية مبلغ 

لزام المطعون عدها الأولى به وهو ما يجاو  الحد الأقصى إقضت محكمة أول درجة ب
والتفت عما ساقته بدفاعها المقدم بمذكرتيها المقدمتين  ،التأمين ةللضمان وفق وثيق

 الذلعين مراعاة الحد الأقصى من أنه يت ۲۰۱۸فبراير  ۱۳،  ۲۰۱۰مايو  ۱۲لجلستى 
 ت طيه وثيقة التأمين وفق ما ورد ببنودها فإنه يكون معيباً بما يستوجل نقضه.

وعلى ما جرى به النص فى  -وحيث ان هذا النعى فى محله، ذلت بأن المقرر 
من أنه فى حالة التأمين لضمان المسئولية  –من قانون التجارة البحرية  397المادة 

جولإ على المؤمن عند وقولإ الحادث المذكور فى وثيقة التأمين الا اذا وجه لا يجو  الر 
ويكون التزام المؤمن  ،أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية الى المؤمن له الذلال ير 

مفاده أن مسئولية المؤمن فى التأمين  -فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعوي 
أصابه الضرر المطالبة سواء كانت ودية أو  الذلير من المسئولية رهينة بتوجيه ال 

فى نطاق ما يلتزم به المؤمن  ،أصابه الذلقضائية الى المؤمن له بتعوي  الضرر 
من  751وأن النص فى المادة  ،وفق عقد التأمين من تعوي  متفق عليه بينهما

نه بتعوي  القانون المدنى مفاده أن مسئولية المؤمن تحددت عن وقولإ الخطر المؤمن م
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الضرر الناتج عن ذلت فإذا  ادت قيمة الضرر عن المبلغ المتفق عليه فى وثيقة 
 -فى قضاء هذه المحكمة -التأمين تعين الالتزام بالمبلغ المتفق عليه، وكان المقرر 

أنه وإن كان تقدير التعوي  الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموعولإ بحسل 
كافة الظرول والملابسات فى الدعوى، الا أن ذلت م روط بة فى ذلت يما تراه مستهد

بألا يكون التعوي  مقدراً بالاتفاق أو بنص فى القانون، ومن أنه ولئن كان لمحكمة 
الموعولإ السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، الا أن ذلت 

ق، وأن على محكمة الموعولإ ولا يخالف الثابت بالأورا ،م روط بأن يكون ذلت سائ اً 
من شأنه ان صك أن يت ير به وجه الرأى فى الدعوى،  الذلالرد على الدفالإ الجوهرى 

ا للأوعالإ المقررة ويكون مدذيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلل منها وفقً 
وكان الثابت  ،فى القانون تمكينه من اثباته، وإلا كان حكمها م وباً بالقصور المبطل

من الأوراق أن ال ركة الطاعنة تمسكت بدفاعها لدى محكمة الموعولإ بأن ال ركة 
المطعون عدها الأولى قامت بالتأمين لديها عد خطر المسئولية المدنية قبل ال ير 

وقد تضمنت تلت الوثيقة  ،من الوناشين والعاملين على أوناش الرصيو وأوناش الساحة
قصى لمسئولية ال ركة المؤمنة بالنسبة للأعرار المادية عن وملحقها بأن الحد الأ

جنيه وت مل الخسائر أو  150,000حادث أو أكثر ناشئ عن سبل واحد هو مبلغ 
التلفيات المادية لممتلاات ال ير نتيجة حادث وقع فى نطاق أحد مواقع العمل، وقدمت 

م يُعن الحكم المطعون فيه وإذ ل ،...وملحقها رقم  ...سنداً لذلت وثيقة التأمين رقم 
بإيراد هذا الدفالإ وتحقيقه، وصولًا لبيان المبلغ الواجل على ال ركة الطاعنة أداؤه 

والفساد فى  ،للمضرور وأثره فى التزام المؤمن، فإنه يكون م وباً بالقصور فى التسبيل
 بما يوجل نقضه جزئياً فى هذا الخصوص. ،الاستدلال

ل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن وحيث ان الموعولإ صالك للفص
" أقامت على الشركة المطعون ضدها الثانية ..."شركة ال ركة المطعون عدها الأولى 

" دعواها بطلب الحكم بإلزامها بقيمة التلفيات والأضرار التى سببها عمالها ..."شركة 
خيرة دعوى عمان الأفوجهت  ،بونش السفينة المملوكة لها وتعطله تماماً عن العمل

وكان  ،ما عسى أن يقضى به عليهاب" بطلب الحكم بإلزامها ..."فرذية لل ركة الطاعنة 
وملحقها  ...الثابت أن الشركة الأخيرة تمسكت بدفاعها بأن الثابت من وثيقة التأمين رقم 
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بأن يكون الحد الأقصى لمسئوليتها بالنسبة للأعرار المادية عن حادث أو  ...رقم 
ن ألف جنيه" بالعملة يجنيه "مائة وخمس 150,000ناشئاً عن سبل واحد هو مبلغ  أكثر

المصرية بما لا يجوز معه مطالبة الشركة المؤمنة بأكثر من ذلك، وإذ قضى الحكم 
دولًار أو ما يعادله بالعملة  ۲5٫۰۰۰لزام الشركة المؤمن لها بمبلغ إالمطعون فيه ب

لزام ال ركة إمن تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وب %4المصرية والفوائد القانونية بواقع 
"المؤمنة" بالمبلغ المقضى به وهو ما يجاوز حد التغطية لوثيقة التأمين، بما الطاعنة 

 .يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة يوليو من  5جلسة 
وعضوية  "،المحكمةنائل رئيس "ى منصااور الع اار  /القاعيبرئاسة السياد 
 "،نواب رئيس المحكمة"محمد العباااد  ،وليااد رستاام ،بهاااء صالااكالسادة القضاة/ 
 وأحمااااد لطفي.

 

 القضائية 89لسنة  19094 الطعن رقم
 . رتأديب العام/ ى سلطة جهة العم/ ف:  سلطة جهة العم/ دم/ ر( 1)

لتهريل أو محاولة تهريل نقد أو أية مواد  عدهاالمطعون  ركة الالجزاءات التأديبية للعاملين ب
ى أو أصنال أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة ف

ذلت حتى ولو لم يتم اقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالك على المصادرة أو دفع الرسوم أو ال رامات 
. خف  من المستحقات المالية أو المكافآت  جمركية المصرية أو الأجنبيةالمنافذ الى وسواء تم ذلت ف

 . الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمة وهو الجزاء الأقصىى لاأو خف  الدرجة الوظيفية 

  . ر تكييف الددوى  رى ددو ( 2)
 . تتبينه من وقائعقيد المحكمة ولا يمنعها من اعطائها التاييو الصحيك بما . لا يُ  تاييو الخصوم للدعوى 

قانون ر إصدار  ر . لإرادة المنفرة : إنهاؤها بإرادة رب العم/ادم/ ر إنهاء الخدمة : إنهاؤها ب( 3)
 . القانون ر

النصوص الجزائية . الأصل فيها صياغتها فى حدود عيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكم 
من الدائرة الجمركية والتهرب من دفع لة تهريل بضائع و ولعدم تحميل ذباراتها فوق ما تحتمل . محا

من لائحة المطعون عدها بتدرج فى العقوبة  . عدم اتساعه  40الرسوم الجمركية . سلوك مؤثم بالمادة 
 . من ذات اللائحة 69أو تداخله مع السلوك المعاقل عليه بالفصل فى المادة 

 . رتأديب العام/ ى سلطة جهة العم/ ف:  سلطة جهة العم/ دم/ ر( 4)
سبق ى . عدم جوا ه الا اذا عاد العامل الى ارتااب ذات المخالفة الت توقيع الجزاء الأشد 

 40المطعون عدها لجزاءات متدرجة بالمادة  . وعع 2003لسنة  12ق رقم  63. م  مجا اته عنها
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. عدم قيام  . مؤداه  لا عند تارار المخالفةاالجزاء الأشد توقيع . عدم جوا   من لائحتها لهذه المخالفة
بفصل  المطعون عدهاى . دعو  تهريل بضائع من الدائرة الجمركية الطاعنة بسبق ارتااب محاولة
طعون فيه هذا النظر والقضاء بفصلها لارتااب م. مخالفة الحكم ال الطاعنة فاقدة لسندها القانوني

 . . مخالفة للقانون وخطأ المخالفة المنسوبة اليها

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من مخالفات وجزاءات الركل الطائر الملحقة بلائحة  36اذ كانت المادة  -1
مخالفات وجزاءات العاملين لدى المطعون عدها قد نصت على أن "جلل أو تهريل 

لجزاء هو تأجيل موعد استحقاق العلاوة بضائع او أصنال لها صفة الاتجار، يكون ا
و الحرمان من نصف العلاوة السنوية، أو خف  أشهر، أالسنوية لمدة لا تجاو  ثلاثة 

المادة ى وف ،لى الوظيفة الأدنى مباشرة"او الخف  أالأجر بمقدار علاوة على الأكثر، 
ع من الدائرة على أن "تهريل أو محاولة تهريل نقد أو أية مواد أو أصنال أو بضائ 40

ذلت حتى ولو لم ى الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة ف
يتم اقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالك على المصادرة أو دفع الرسوم أو ال رامات، 

المقرر ى المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فان الجزاء التأديبى وسواء تم ذلت ف
الدرجة الأدنى مباشرة ى وظيفة فى و الخف  الأبيها هو خف  الأجر بمقدار علاوة لمرتا

 69المادة ى وف ،"۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  71و الفصل وفقاً لأحكام المادة أ
الداخل او الخارج تاون العقوبة الفصل وفقاً ى "ا ساءة الى سمعة ال ركة ف على أن

أثر ى ولما كان لال جزاء تأديب ،"۲۰۰۳لسنة  ۱۲العمل رقم  من قانون  71لأحكام المادة 
خف  من المستحقات المالية أو المكافآت او خف  ى مباشر يرتد الى طبيعته، ويتمثل ف

قصى أوالأخير هو  ،لى الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمةاالدرجة الوظيفية 
 عقوبة تأديبية ممكنه. 

قيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها يُ  تاييو الخصوم للدعوى لا -2
 وإعطائها التاييو الصحيك بما تبينته من وقائعها.
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كانت واقعة الدعوى بما أظهرته من كيفية عبط الطاعنة بالدائرة الجمركية اذ  -3
بمطار القاهرة الدولى وبحو تها  6/7/۲۰۱۸ بتاريخأثنيا  بعد هبوط الطائرة العائدة من

نهاء ا جراءات الجمركية عليها وإعادة إنها قامت بأدوية، و أقطعة مكياج و  106د عد
ليها ي كل محاولة تهريل بضائع من الدائرة الجمركية اسل نُ  الذلن هذا إتصديرها، ف

من لائحة جزاءات المطعون  40والتهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها المؤثم بالمادة 
الواجبة التطبيق دون غيرها من مواد تلت اللائحةت هى وتضحى  -المار بيانها  -عدها 

ن الأصل فى النصوص الجزائية أن تصاغ فى حدود عيقة لضمان أن يكون تطبيقها ااذ 
محكم الضبط وعدم تحميل ذباراتها فوق ما تحتمل، ولا يتصور أن يكون السلوك المحدد 

ئحة كفاية مجابهته بتدرج ی واععو اللاأرتاوما  -من لائحة الجزاءات  40والمؤثم بالمادة 
ى أكان وجه الر  ياً أو ل فى العقوبة من خف  الأجر ثم خف  الدرجة الوظيفية ثم الفص

و يتداخل مع ذات السلوك أيتسع  - فى مدى فعالية الجزاء المقرر بمقتضى هذه المادة
 .من ذات اللائحة 69المعاقل عليه بجزاء الفصل فى المادة 

ال ريعة  - ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  63المادة رقم ى النص ف -4
يدل على أنه لا يجو  توقيع الجزاء الأشد الا اذا عاد العامل الى  -العامة المكملة للوائك 

من لائحة  40سبق مجا اته عنها. وكان مفاد نص المادة ى ارتااب ذات المخالفة الت
مخالفة جزاءات متدرجة بحيث وععتها الأخيرة لهذه الى المطعون عدها أن الجزاءات الت

حالة تارار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما ى لا يُطبق الجزاء الأشد الا ف
ى سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعنة، وكانت المطعون عدها لا تُمار 

بتوقيع جزاء أنه لم يسبق للطاعنة اقترال هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها ى ف
الفصل عليها تاون فاقدة لسندها القانوني، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، 

محاولتها ى نسبتها لها المطعون عدها وهى وقضى بفصل الطاعنة بسبل المخالفة الت
تهريل أدوات تجميل وأدوية من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتااب 

 تطبيقه.ى الفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فالطاعنة لذات المخ
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



 475                            2020سنة  يوليومن  5سة جل

 فهرس المدني والتجاري طلبات رجال القضاءفهرس  الفهرس الهجائي 

 المحكمة
 المقرر القاعيتالاه الساايد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير  

 المداولة.لمرافعة وبعد وا
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.  
 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع  
أقامت على الطاعنة  -للخطوط الجوية ...  شركة –أن المطعون عدها ى تتحصل ف

عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم بفصلها من  ۲۰۱۸لسنة ... الدعوى رقم 
 وبتاريخ –كبير مضيفين  -لها ان الطاعنة من العاملين لديها بوظيفة  اً ، وقالت بيانالعمل

عبطت بالدائرة الجمركية  أثيناوحال عودتها على الرحلة القادمة من  6/7/2018
محاولة منها ى داخل حقيبتها فى قطعة مكياج( بقالإ سحر  106وبحو تها أدوات تجميل )

من لائحة الجزاءات  69، 36ما يستلزم تطبيق المادتين لتهريبها من الرسوم الجمركية ب
عليها فأقامت الدعوى، قضت المحكمة برف  الدعوى، استأنفت المطعون عدها هذا 

 4/8/۲۰۱۹ ق، وبتاريخ ۲۳لسنة ... الحكم لدى محكمة استئنال القاهرة بالاستئنال رقم 
لطلبها، طعنت الطاعنة حكمت المحكمة بإل اء الحكم المستأنف، وأجابت المطعون عدها 

رض عُ برفضه، ى هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ف
 غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.ى الطعن على المحكمة ف

ى وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
 36سبت لها. ذلت أن المادة نُ ى عن المخالفة التى قضى بفصلها كجزاء تأديبتطبيقه، اذ 

من مخالفات وجزاءات الركل الطائر الملحقة بلائحة مخالفات وجزاءات العاملين لدى 
تأجيل موعد ى المطعون عدها لا تستوجل الفصل بل قررت لها جزاءات أخرى وه

و خف  الأجر بمقدار ألعلاوة السنوية استحقاق العلاوة السنوية أو الحرمان من نصف ا
ذ خالف الحكم المطعون فيه إو الخف  الى الوظيفة الأدنى مباشرة، و أعلاوة على الأكثر 

 بما يستوجل نقضه. نه يكون معيباً إهذا النظر ف
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من مخالفات وجزاءات  36محله، ذلت أنه لما كانت المادة ى فى وحيث ان هذا النع
ا قد نصت هبلائحة مخالفات وجزاءات العاملين لدى المطعون عدالركل الطائر الملحقة 

يكون الجزاء هو تأجيل  تجارو تهريل بضائع او أصنال لها صفة ا أعلى أن "جلل 
و الحرمان من نصف العلاوة أشهر، أموعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاو  ثلاثة 

لى الوظيفة الأدنى او الخف  أ ،رعلى الأكث السنوية، أو خف  الأجر بمقدار علاوة
أو أية مواد أو أصنال  على أن "تهريل أو محاولة تهريل نقد  40المادة ى وف ،"مباشرة

عليها أو المساعدة  أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية
رة أو دفع ذلت حتى ولو لم يتم اقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالك على المصادى ف

ن الجزاء إالمنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فى الرسوم أو ال رامات، وسواء تم ذلت ف
ى وظيفة فى و الخف  الأبيها هو خف  الأجر بمقدار علاوة المقرر لمرتاى التأديب

لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  71لأحكام المادة  و الفصل وفقاً أالدرجة الأدنى مباشرة 
و الخارج تاون أالداخل ى "ا ساءة الى سمعة ال ركة ف على أن 69المادة ى فو  ،"۲۰۰۳

لما كان و  ،"۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  71لأحكام المادة  العقوبة الفصل وفقاً 
المستحقات المالية  خف  منى ف ثلأثر مباشر يرتد الى طبيعته، ويتمى لال جزاء تأديب
لى الدرجة الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمةت اة يالوظيفو خف  الدرجة أأو المكافآت 
لدعوى لا يقيد المحكمة ل. وأن تاييو الخصوم ةقصى عقوبة تأديبية ممكنأ ووالأخير ه

ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التاييو الصحيك بما تبينته من وقائعها، لما 
كيفية عبط الطاعنة بالدائرة الجمركية كان ذلت، وكانت واقعة الدعوى بما أظهرته من 

وبحو تها ى بمطار القاهرة الدول 6/7/۲۰۱۸ بتاريخ أثينا بعد هبوط الطائرة العائدة من
لجمركية عليها وإعادة نهاء ا جراءات اإنها قامت بأدوية، و أقطعة مكياج و  106د عد

ائرة الجمركية ليها ي كل محاولة تهريل بضائع من الداسل نُ  الذلن هذا إتصديرها، ف
من لائحة جزاءات المطعون  40والتهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها المؤثم بالمادة 

غيرها من مواد تلت اللائحةت  الواجبة التطبيق دون ى هى وتضح -المار بيانها  -عدها 
حدود عيقة لضمان أن يكون تطبيقها ى النصوص الجزائية أن تصاغ فى ن الأصل فااذ 
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وعدم تحميل ذباراتها فوق ما تحتمل، ولا يتصور أن يكون السلوك المحدد محكم الضبط 
ی واععو اللائحة كفاية مجابهته بتدرج أرتاوما  -من لائحة الجزاءات  40والمؤثم بالمادة 

ى أكان وجه الر  ياً أو ل العقوبة من خف  الأجر ثم خف  الدرجة الوظيفية ثم الفصى ف
و يتداخل مع ذات السلوك أيتسع  - بمقتضى هذه المادةمدى فعالية الجزاء المقرر ى ف

المادة ى من ذات اللائحة، ولما كان النص ف 69المادة ى المعاقل عليه بجزاء الفصل ف
أنه  -ال ريعة العامة المكملة للوائك  - ۲۰۰۳لسنة  ۱۲من قانون العمل رقم  63رقم 

سبق ى جديدة من نولإ المخالفة التالى ارتااب مخالفة  عاد العامل "يجو  ت ديد الجزاء اذا
لاغ العامل الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ اب المخالفة مجا اة العامل عنها متى وقعت

يدل على أنه لا يجو  توقيع الجزاء الأشد الا اذا عاد العامل الى  "بتوقيع الجزاء السابق
من اللائحة  40دة سبق مجا اته عنها، وكان مفاد نص الماى ارتااب ذات المخالفة الت

جزاءات متدرجة  مخالفةوععتها المطعون عدها لهذه الى سالفة البيان أن الجزاءات الت
حالة تارار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على ى طبق الجزاء الأشد الا فبحيث لا يُ 

نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعنة، وكانت المطعون عدها 
أنه لم يسبق للطاعنة اقترال هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها ى فى مار تُ لا 

ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا إبتوقيع جزاء الفصل عليها تاون فاقدة لسندها القانوني، و 
ى نسبتها لها المطعون عدها وهى ة بسبل المخالفة التنالنظر، وقضى بفصل الطاع

وأدوية من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق محاولتها تهريل أدوات تجميل 
 .تطبيقهى ارتااب الطاعنة لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف
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 2020من أغسطس سنة  12جلسة 
 ة"،نائال رئاياس المحااام"عباد اللطياف ى حسن /القاعيبرئاسة السيد 

محمد  ،مصطفى محمد عبد العليم ،ربيع محمد عمروعضوية السادة القضاااة/ 
 ."نواب رئياس المحكمة"ى وحاتم ابراهيم الضهير ى بيومى من او 

 

 القضائية 88لسنة  20654الطعن رقم 
 ددوى ر ساللهب الددوى ر .  (1)

الطلل . عدم ت يره بت ير ى الحق فى يستمد منها المدعى سبل الدعوى . هو الواقعة الت
  القانونية للخصوم .الأدلة الواقةية والحجج 

 محكمة الموضوع ر التزامها بساللهب الددوى ر . (2)
محكمة الموعولإ . عدم جوا  ت ييرها سبل الدعوى من تلقاء نفسها . وجوب قصر بحثها 

طرحها عليها ى أقيمت به الدعوى . علة ذلت . خروجها عن نطاق الخصومة الت الذلالسبل على 
ورود الحكم على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام . لا ي ير  أطرافها . أثره .

  .اثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ى من ذلت حق محكمة النق  ف
 ( نقض ر أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ر .3)

المحاكم لها باعتبارها ملزمة ى . وجوب تصد الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مقصودها
بتطبيق القانون على وجهه الصحيك دون طلل من الخصوم . وجوب تقيدها عند اثارة هذه الأسباب 

 مرافعات . 253م . ل على مسألة واقةية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموعولإ وّ  عَ بألا تُ 
 .  ( ددوى ر ساللهب الددوى : تغيير ساللهب الددوى ر4)

ت يير سبل الدعوى . ماهيته . جوا  أن يرد عليه القبول والتنا ل . اختلافه عن اثارة أسباب 
 الطعن أو الدفولإ المتعلقة بالنظام العام .

لعقد ى الامتداد القانونلعقد الإيجار : ى : الامتداد القانون إيجار الأماكنتشريعات ر  إيجار( 5) 
لعقود ى الامتداد القانون :ى أو حرفى أو مهنى أو صنادى الإيجار الماللهرم لمزاولة نشاط تجار 

غير غرض السكنى : الأحكام ى إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الادتبارية لاستعمالها ف
 اللاحقة دلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ر .

فيما  1981لسنة  136ق  18/1قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر م 
تضمنه من اطلاق ذبارة " لا يجو  للمؤجر أن يطلل اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها 
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العقد " لت مل عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض ى ف
عن عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص ى مقتضاه . انحسار الامتداد القانون السكنى .

 غير غرض السكنى خروجاً عن القيد المقرر بتلت المادة .ى الاعتبارية لاستعمالها ف
 ( دستور ر ددم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ر .6)

الجريدة ى ن ره فلى اليوم التال الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جوا  تطبيقه من
تعلق ذلت بالنظام  النق  .أمام محكمة أثناء نظر الطعن أدرك الدعوى  ما دام قدالرسمية 
 .  عماله من تلقاء نفسهاا محكمة لالعام . ل

لعقد ى الامتداد القانونلعقد الإيجار : ى : الامتداد القانون إيجار الأماكنتشريعات ر  إيجار( 7)
لعقود ى : الامتداد القانونى أو حرفى أو مهنى أو صنادى الماللهرم لمزاولة نشاط تجار الإيجار 

غير غرض السكنى : الأحكام ى إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الادتبارية لاستعمالها ف
 اللاحقة دلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ر .

 18/1ورية بعدم دستورية صدر م ق دست 23لسنة  11القضية رقم ى تطبيق الحكم الصادر ف
. القول ب ير ذلت . . شرطه . اقامة الدعوى ابتداءً بطلل انهاء عقد ا يجار  1981لسنة  136ق 

 ت يير لسبل الدعوى . علة ذلت .
: أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من  إيجار الأماكنتشريعات ر  إيجار( 8)

 الباطن : الإخلاء للتأجير من الباطن ر . 
 11طلل ا خلاء استناداً للتأجير من الباطن . لا مجال معه  عمال حكم الدستورية رقم 

  ق دستورية . علة ذلت . 23لسنة 
الددوى : تفسير الاتفاقات ى دلة ففهم الواقع وتقدير الأى ( محكمة الموضوع ر سلطتها ف9)

 والمحررات ر .
الدعوى وتفسير العقود والمحررات من سلطة محكمة الموعولإ . ى تحصيل فهم الواقع ف

 شرطه . 
ى ( محكمة الموضوع ر سلطتها بالنسبة للمنازدات الناشئة دن دقد الإيجار : إثبات أو نف10)

 أو تأجيرها من الباطن ر .ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله دنها 
التأجير من الباطن من ثبوت اتفاق على استخلاص محكمة الموعولإ انتفاء واقعة ى النع

المطعون عدهما على تواجد الأول بالعين تحت اشرال ال ركة الثانية ومن ثم عدم اتجاه ا رادة 
 . جو  اثارته أمام محكمة النق يعن ا جارة . جدل لا ى الى التخل
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سبل الدعوى هو الواقعة أو الوقائع أن  – محكمة النق  فى قضاء – رراالمق -1
وهو لا يت ير بت ير الأدلة الواقةية أو الحجج  ،الطللى الحق فى يستمد منها المدعى الت
  .يستند اليها الخصومى لقانونية التا

لا تملت المحكمة ت يير سبل أنه  – محكمة النق  فى قضاء – رراالمق -2
أقيمت به  الذلبل يجل عليها قصر بحثها على السبل  ،الدعوى من تلقاء نفسها

فذلت أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتااماً بين متخاصمين  ،الدعوى 
بين ى موقفاً محايداً وأن يساو  القاعيأن يقف ى وهو ما يقتض ،على حق يتنا عانه

طرحها عليها أطرافها ورد ى فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة الت ،الخصوم
أساسياً مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو سائر حكمها على غير محل ووقع باطلًا بطلاناً 

خصومة ولا خصومة ب ير ى اذ لا قضاء الا ف ،الحكمى ما عداها من صور الخطأ ف
من  253ولا ي ير من ذلت ما صرحت به المادة  ،دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها

سباب الطعن قانون المرافعات من أنه يجو  لمحكمة النق  أن تثير من تلقاء نفسها أ
 .المتعلقة بالنظام العام

هذا ى أن المقصود بالأسباب ف – محكمة النق  فى قضاء – رراالمق -3
تصلك مبرراً لصدور الحكم على ى مرافعات( هو الحجج القانونية الت 253النص )م

للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع ى هذا التصد ،نحو معين أو الطعن عليه
المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيك دون توقف على طلل من واجل 
ل على ى ولان يبقى عليها وه ،الخصوم تثير تلت الأسباب أن تظل مقيدة بألا تُعَوّ 

مسألة واقةية لم تُطرح على محكمة الموعولإ طرحاً صحيحاً ولم يسبق لأطرال 
صوم وحق الطرل الآخر التناعل ب أنها اعمالًا لمبدأ المواجهة بين الخى التداع

 الدفالإ.ى ف
حقيقته ى ت يير سبل الدعوى هو فأن  -محكمة النق   فى قضاء – رراالمق -4

وهو حق لصاحبها يرد  ،وإن اتحدت الطلباتى بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدع
بينما اثارة أسباب الطعن أو الدفولإ المتعلقة بالنظام العام لا تعدو  ،عليه القبول والتنا ل

يتعين على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنا ل ى أن تاون اعمالًا لحكم قانون
 .من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه
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الحكم الصادر من المحكمة أن  –محكمة النق   فى قضاء – رراالمق -5
 5/5/2018ق دستورية والصادر بجلسة  23لسنة  11القضية رقم ى ورية فالدست

من القانون  18والمن ور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 
فيما تضمنه من اطلاق ذبارة "لا يجو  للمؤجر أن يطلل اخلاء  1981لسنة  136رقم 

..." لت مل عقود ايجار الأماكن المؤجرة  ،العقد ىالمكان ولو انتهت المدة المتفق عليها ف
مقتضاه انحسار الامتداد غير غرض السكنى ى للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها ف

عن عقود ا يجار الخاععة للقانون المذكور متى كان مستأجر العين ل ير ى القانون
كانت المحكمة و  ،غرض السكنى شخصاً اعتبارياً خروجاً عن القيد المقرر بتلت المادة

ى قد قضت بسريان أثر حكمها اعتباراً من اليوم التال –لاعتبارات ارتأتها  –الدستورية 
 الذللمجلس النواب اللاحق لن ر الحكم و ى السنو ى لانتهاء دور الانعقاد الت ريعى العاد

وانتهى  2/10/2018بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من يوم 
 .مدة دور الانعقادبنهاية 
الحكم بعدم دستورية نص يمنع أن  -محكمة النق   فى قضاء – رراالمق -6

لن ره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر ى من تطبيق هذا النص اعتباراً من اليوم التال
وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء  ،الطعن أمام محكمة النق 

 .نفسها
ق دستورية الم ار  23لسنة  11القضية رقم ى تطبيق الحكم الصادر فان  -7

لسنة  136من القانون رقم  18اليه )بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 
فيما تضمنه من اطلاق ذبارة "لا يجو  للمؤجر أن يطلل اخلاء المكان ولو  1981

د ايجار الأماكن المؤجرة ..." لت مل عقو  ،العقدى انتهت المدة المتفق عليها ف
غير غرض السكنى( م روط بأن تاون الدعوى ى للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها ف

والقول ب ير ذلت من شأنه أن  ،قد أقيمت ابتداءً بطلل انهاء عقد ا يجار لانتهاء مدته
بالمحكمة الى أن ت ير سبل الدعوى من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بقاعدة وجوب ى يؤد
نفسها محل  وتُحل ،لهاى أقيمت به فتتخذ دوراً لا ينب  الذلصار بحثها على السبل اقت

وهو ما يتعين عليها  ،مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم ،بالحقى المدع
 عنه ولا يمكن المناداة به. ى النأ
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أن الطاعنة الأولى تدخلت ى اذ كانت وقائع المنا عة المطروحة تخلص ف -8
الدعوى الأصلية بطلل اخلاء المطعون عدهما تأسيساً على قيام ى هجومياً ف

ال ركة المطعون عدها ثانياً )المستأجرة لعين النزالإ( بتأجير العين من الباطن 
التأجير من ى وعليه فإن سبل الدعوى قد تحدد من ق بَلها ف ،للمطعون عده الأول

حكم الدستورية آنف البيان ومن ثم فلا مجال  عمال  ،الباطن سنداً لطلل ا خلاء
 ،وهو ما تربأ بنفسها عنه ،وإلا عُدَّ ذلت ت ييراً من جانل المحكمة لسبل الدعوى 

 هذا الخصوص على غير أساس. ى وي دو ما يثيره الطاعنان ف
أن لمحكمة الموعولإ السلطة التامة  -محكمة النق   فى قضاء – رراالمق -9

الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموا نة  الدعوى وبحثى تحصيل وفهم الواقع فى ف
ولها تفسير العقود وسائر المحررات  ،بينها وترجيك ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه 

وال روط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها دون أن تاون ملزمة من بعد 
اقتنعت بها ى حقيقة التوحسبها أن تبين ال ،بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصوم

 لحمله. ى الأوراق بما يكفى وأن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة لها أصلها الثابت ف
اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  موعولإ التدخل على ما  -10

خلص اليه من واقع الدعوى وأوراقها ومن بنود عقد ا دارة والاست لال المحرر فيما 
عدهما من أن ال ركة المطعون عدها ثانياً قد مكنت المطعون عده بين المطعون 

الأول من العين بناءً على الاتفاق المبرم بينهما على تواجده وبضائعه ومعروعاته 
من خلال ال ركة وتحت اشرافها منتهياً الى عدم اتجاه بالمكاتل موعولإ التعاقد 

ومن ثم  ،الانتفالإ بالمخزن ى ها فعن ا جارة أو الاست ناء عن حقى ارادتها الى التخل
 ،وكان ما خلص اليه سائ اً وله أصله الثابت بالأوراق ،انتفاء واقعة التأجير من الباطن

هذا الخصوص ينحل الى مح  جدل مما لا تجو  اثارته أمام ى عليه فى فإن النع
 .محكمة النق 
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقارير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
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  حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –الوقائع وحيث ان 

وال ركة المطعون ى المطعون عده الأول أقام على الطاعن الثانأن ى تتحصل ف
أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلل  2011عدها ثانياً الدعوى رقم ... لسنة 

مواجهة ى فى ة عن مخزن التداعالحكم بثبوت العلاقة ا يجارية فيما بينه وبين الأخير 
وقال شرحاً لدعواه انه بموجل  ،)مالت نصف العقار الاائن به العين(ى الطاعن الثان
وإذ فُق دَ منه العقد وامتنعت  ،استأجر من ال ركة مخزن النزالإ 26/1/2006عقد مؤرخ 

لنصف  تدخلت الطاعنة الأولى )مالاة بال راء ،ال ركة عن استلام الأجرة فأقام الدعوى 
الدعوى هجومياً بطلل الحكم بإخلاء المطعون عدهما من العين لقيام ى العقار( ف

ال ركة المطعون عدها ثانياً بتأجيرها من الباطن للمطعون عده الأول بالمخالفة 
 المبرم فيما بين ال ركة )طرل مستأجر( 20/11/1952ل روط عقد ا يجار المؤرخ 
موعولإ الدعوى الأصلية والتدخل ى المحكمة ف حكمت ،وبين ملاك العقار السابقين

 ،ق القاهرة 129لسنة  ...هذا الحكم بالاستئنال رقم  طاعناناستأنف ال بالرف  .
هذا الحكم بطريق النق  ى طعن الطاعنان فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 

مة ق . نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية الى محك 84بالطعن رقم ... لسنة 
طعن  قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . 12/9/2018وبتاريخ  ،الاستئنال
وأودعت النيابة مذكرة أبدت  ،بطريق النق  -للمرة الثانية  –هذا الحكم ى الطاعنان ف
ى رف  الطعن حال نظره أمام المحكمة قبل انتهاء دور الت ريع العادبى فيها الرأ
وبنق  الحكم حال نظر الطعن بعد ذلت  2019 ،2018لمجلس النواب لعام ى السنو 

 ،غرفة م ورة حددت جلسة لنظرهى الطعن على هذه المحكمة ف ضَ وإذ عُر   ،التاريخ
 وفيها التزمت النيابة رأيها. 

منهما على ى ينعى الطاعنان بالسبل الثان ،الطعن أقيم على سببينوحيث ان 
بيان ذلت يقولان ى وف ،حق الدفالإالتسبيل وا خلال بى الحكم المطعون فيه القصور ف

 12/6/2018انهما تمسكا أمام محكمة الاستئنال بمذكرة الدفالإ المقدمة بجلسة 
ق دستورية بعدم  23لسنة  11الدعوى رقم ى بصدور حكم المحكمة الدستورية ف

وبوجوب  1981لسنة  136من القانون رقم  18دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 
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الا أن الحكم اطرح هذا الدفالإ ولم يعرض لما تضمنه بما  ،عين النزالإتطبيقه على 
 يعيبه ويستوجل نقضه.
 –قضاء هذه المحكمة ى ف –ذلت أن من المقرر  ،غير سديدى وحيث ان هذا النع

وهو  ،الطللى الحق فى يستمد منها المدعى أن سبل الدعوى هو الواقعة أو الوقائع الت
ولا تملت  ،يستند اليها الخصومى لا يت ير بت ير الأدلة الواقةية أو الحجج القانونية الت

بل يجل عليها قصر بحثها على السبل  ،المحكمة ت يير سبل الدعوى من تلقاء نفسها
فذلت أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفها احتااماً  ،أقيمت به الدعوى  الذل

موقفاً محايداً وأن  القاعيأن يقف ى وهو ما يقتض ،بين متخاصمين على حق يتنا عانه
طرحها عليها ى فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة الت ،بين الخصومى يساو 

ساسياً مخالفاً للنظام العام مخالفة أطرافها ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أ
خصومة ولا ى اذ لا قضاء الا ف ،الحكمى تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ ف

ولا ي ير من ذلت ما صرحت به  ،خصومة ب ير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها
من قانون المرافعات من أنه يجو  لمحكمة النق  أن تثير من تلقاء نفسها  253المادة 

هذا النص هو الحجج ى فالمقصود بالأسباب ف ،باب الطعن المتعلقة بالنظام العامأس
ى هذا التصد ،تصلك مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليهى القانونية الت

للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجل المحاكم بأن تطبق القانون على 
تثير تلت الأسباب ى ولان يبقى عليها وه ،الخصوم وجهه الصحيك دون توقف على طلل

ل على مسألة واقةية لم تُطرح على محكمة الموعولإ طرحاً  أن تظل مقيدة بألا تُعَوّ 
التناعل ب أنها اعمالًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ى صحيحاً ولم يسبق لأطرال التداع

حقيقته بمثابة رفع ى ف ذلت أن ت يير سبل الدعوى هو ،الدفالإى وحق الطرل الآخر ف
وهو حق لصاحبها يرد عليه القبول  ،وإن اتحدت الطلباتى دعوى جديدة من غير المدع

بينما اثارة أسباب الطعن أو الدفولإ المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تاون  ،والتنا ل
أنه أن يتعين على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنا ل من شى اعمالًا لحكم قانون

وكان الحكم الصادر من المحكمة  ،يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه. لما كان ما تقدم
 5/5/2018ق دستورية والصادر بجلسة  23لسنة  11القضية رقم ى الدستورية ف

من القانون  18والمن ور بالجريدة الرسمية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 
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تضمنه من اطلاق ذبارة " لا يجو  للمؤجر أن يطلل  فيما 1981لسنة  136رقم 
عقود ايجار الأماكن ... " لت مل  ،العقدى اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها ف
غير غرض السكنى مقتضاه انحسار ى المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها ف

المذكور متى كان مستأجر عن عقود ا يجار الخاععة للقانون ى الامتداد القانون
 ،المادة العين ل ير غرض السكنى شخصاً اعتبارياً خروجاً عن القيد المقرر بتلت

قد قضت بسريان أثر حكمها اعتباراً  –لاعتبارات ارتأتها  –وكانت المحكمة الدستورية 
لمجلس النواب اللاحق ى السنو ى لانتهاء دور الانعقاد الت ريعى العادى من اليوم التال
بدأ بدعوة من السيد رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد من يوم  الذللن ر الحكم و 

وعلى ما جرى  –وكان من المقرر  ،وانتهى بنهاية مدة دور الانعقاد 2/10/2018
أن الحكم بعدم دستورية نص يمنع من تطبيق هذا النص  -به قضاء محكمة النق  

أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة لن ره ما دام قد ى اعتباراً من اليوم التال
الا أن تطبيق  ،وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ،النق 

ق دستورية الم ار اليه م روط بأن تاون  23لسنة  11القضية رقم ى الحكم الصادر ف
قول ب ير ذلت من وال ،الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلل انهاء عقد ا يجار لانتهاء مدته

تلتزم بالمحكمة الى أن ت ير سبل الدعوى من تلقاء نفسها دون أن ى شأنه أن يؤد
 ،لهاى أقيمت به فتتخذ دوراً لا ينب  الذلبقاعدة وجوب اقتصار بحثها على السبل 

وهو ما  ،مما يخرجها عن موقف الحياد بين الخصوم ،بالحقى نفسها محل المدع وتُحل
وكانت وقائع المنا عة  ،عنه ولا يمكن المناداة به. لما كان ذلتى يتعين عليها النأ

الدعوى الأصلية ى أن الطاعنة الأولى تدخلت هجومياً فى المطروحة تخلص ف
بطلل اخلاء المطعون عدهما تأسيساً على قيام ال ركة المطعون عدها ثانياً 

وعليه فإن سبل  ،الأول المستأجرة لعين النزالإ( بتأجير العين من الباطن للمطعون عده)
ومن ثم فلا  ،التأجير من الباطن سنداً لطلل ا خلاءى قد تحدد من ق بَلها فالدعوى 

مجال  عمال حكم الدستورية آنف البيان وإلا عُدَّ ذلت ت ييراً من جانل المحكمة لسبل 
هذا الخصوص على ى وي دو ما يثيره الطاعنان ف ،وهو ما تربأ بنفسها عنه ،الدعوى 

 .غير أساس
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ى وحيث ان الطاعنين ينةيان على الحكم المطعون فيه بالسبل الأول من سبب
الاستدلال ومخالفة الثابت ى تطبيقه والفساد فى الطعن مخالفة القانون والخطأ ف

بيان ذلت يقولان ان الحكم أقام قضاءه برف  الدعوى على ما ى وف ،بالأوراق
علاقة ادارة واست لال للعين وليست تأجيراً  استخلصه من أن العلاقة بين المتعاقدين

من الباطن رغم ثبوته فيما أبداه المطعون عده الأول بصحيفة الدعوى وما قدمه من 
مما يعيبه  ،ايصالات تفيد سداده أجرة المخزن الى ال ركة المطعون عدها ثانياً 

 ويستوجل نقضه.
 – قضاء هذه المحكمةى ف –ذلت أن من المقرر  ،غير محلهى فى وحيث ان هذا النع

الدعوى وبحث الأدلة ى تحصيل وفهم الواقع فى أن لمحكمة الموعولإ السلطة التامة ف
 ،والمستندات المقدمة فيها والموا نة بينها وترجيك ما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه 

ولها تفسير العقود وسائر المحررات وال روط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود 
 ،قديها دون أن تاون ملزمة من بعد بالرد استقلالًا على كل ما يقدمه الخصومعا

اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة لها ى وحسبها أن تبين الحقيقة الت
وكان الحكم المطعون فيه  ،لحمله. لما كان ذلتى الأوراق بما يكفى أصلها الثابت ف

ى ما خلص اليه من واقع الدعوى وأوراقها قد أقام قضاءه برف  موعولإ التدخل عل
ومن بنود عقد ا دارة والاست لال المحرر فيما بين المطعون عدهما من أن ال ركة 
المطعون عدها ثانياً قد مكنت المطعون عده الأول من العين بناءً على الاتفاق 

لال من خالمبرم بينهما على تواجده وبضائعه ومعروعاته بالمكاتل موعولإ التعاقد 
عن ا جارة أو ى ال ركة وتحت اشرافها منتهياً الى عدم اتجاه ارادتها الى التخل

 ،ومن ثم انتفاء واقعة التأجير من الباطن ،الانتفالإ بالمخزن ى الاست ناء عن حقها ف
هذا ى عليه فى فإن النع ،وكان ما خلص اليه سائ اً وله أصله الثابت بالأوراق

 ،ولما تقدم ،لا تجو  اثارته أمام محكمة النق  الخصوص ينحل الى مح  جدل مما
 . يتعين رف  الطعن
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 2020سنة  أغسطسمن  13جلسة 
وعضوية السادة  "،نائل رئيس المحكمة" عبد المنعمى عل /القاعيبرئاسة السياد 

نواب رئيس "وائل داود وأيمن حجاج  ،محمد سلياااامان ،محمود عااطااالقضاة/ 
 ."المحكمة

 

 القضائية 81لسنة  9053الطعن رقم 
 . ربشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء نق/ العاملين : نق/ العاملين ر  دم/( 1)

( بكافة  شركة ا سكندرية لتو يع الاهرباء احتفاظ العاملين المنقولين لل ركة المطعون عدها )
. البند  ت لهم قبل النقلتقرر ى هم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التاتبو ر أوعاعهم الوظيفية و 

 . )ب( من قرارات الجمةية العمومية غير العادية ل ركة كهرباء ا سكندرية 4رقم 

 . : الجمعيات العمومية ر : الشركات المساهمة سلطة جهة العم/ر  دم/( 2)
ولائحتيهما التنفيذيتين  1992لسنة  95وق رقم  1981لسنة  159عدم سريان أحكام ق رقم 

ى المطعون عدها )شركة ا سكندرية لتو يع الاهرباء( الا فيما لم يرد ب أنه نص خاص ف على ال ركة
بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة  2000لسنة  164هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام ق رقم 

 . . مؤداه  . خلو ذلت النظام من النص على كيفية تعديله من النظام الأساسي 44. مادة  مساهمة
.  2018لسنة  4والمعدل بق رقم  1981لسنة  159من ق ال ركات رقم  68وب تطبيق المادة وج
ل ركات المساهمة وفقاً ى المختصة بتعديل النظام الأساسى . الجمةية العمومية غير العادية ه أثره

 . للضوابط الواردة به

 . نهاية الخدمة رإنهاء الخدمة : منحة  ر دم/( 3)
.  1999من لائحة  68. م  . سلطة الجمةية العامة لل ركة ب أن تعديلها منحة نهاية الخدمة

. جوا  تعديله بقرار من مجلس  2003استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 
من هذه اللائحة. صدور قرار  65. م  ادارة ال ركة بالتنسيق المسبق مع ال ركة القابضة لاهرباء مصر

للمنحة من مجلس ادارة ال ركة دون الجمةية العمومية المختصة بذلت وفقا للائحة بوعع حد أقصى 
. استمرار  . لا مه . اعتباره قرار حابط الأثر . مؤداه  وعدم التنسيق المسبق مع ال ركة القابضة 1999
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لت . مخالفة الحكم المطعون فيه ذ قبل تحديده بحد أقصىى مكافأة نهاية الخدمة السار  العمل بنظام
 . . خطأ رف  الدعوى ى بهذا القرار ف معتداً 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اذ كانت ال ركة المطعون عدها وعلى ما يبين من التمهيد الوارد بنظامها  -1
والمن ور بالجريدة  28/6/2001ى أقرته جمعيتها العمومية غير العادية ف الذلى الأساس

ت ك ركة مساهمة نفاذاً لقرار ئأن  – 16/7/2001ى ) تابع ( ف 159الرسمية العدد رقم 
ن انتهى اليه أاعمالًا لما سبق و  5/5/2001ى الجمةية العمومية ل ركة كهرباء ا سكندرية ف

له وفق المادة الرابعة  الذلو  21/4/2001ى اهرباء مصر فمجلس ادارة ال ركة القابضة ل
اختصاصات الجمةية العمومية لال من شركات انتاج  1998لسنة  18من القانون رقم 
أن  – ىيعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساس الذلوقد جاء بذلت التمهيد  –وتو يع الاهرباء 

قرارات الجمةية العمومية غير العادية لسلفها )ب( من  4ان ائها وفقاً للبند رقم ى يراعى ف
هم اتبو ر احتفاظ العاملين المنقولين اليها بأوعاعهم الوظيفية و  –شركة كهرباء ا سكندرية 

 تقررت لهم قبل النقل.ى وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية الت
كام القانون على ال ركة أحى من ذلت النظام أنه لا تسر  44مفاد النص بالمادة  -2
ولائحتيهما التنفيذيتين الا فيما لم  1992لسنة  95والقانون رقم  1981لسنة  159رقم 

لسنة  164هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ى يرد ب أنه نص خاص ف
بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة، ومن ثم فإنه وإذ خلا ذلت النظام  2000

والمعدل بالقانون  1981لسنة  159يفية تعديله، فإن قانون ال ركات رقم من النص على ك
هذا الخصوص. لما كان ذلت، وكان ى يكون هو الواجل التطبيق ف 2018لسنة  4رقم 

من ذلت القانون على أنه )تختص الجمةية العمومية غير العادية  68المادة ى النص ف
ى مؤداه أن الجمةية العمومية غير العادية ه...( ى بتعديل نظام ال ركة مع مراعاة ما يأت

 ل ركات المساهمة وفقاً للضوابط الواردة به.ى المختصة بتعديل النظام الأساس
اذ كانت لائحة نظام العاملين بال ركة المطعون عدها الصادرة نفاذاً لنظامها  -3
بقرار رئيس ال ركة القابضة لاهرباء مصر بوصفه رئيس الجمةية العامة ل ركات ى الأساس
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قد انتظمت نصوصها حكماً  - 9/2/2003بتاريخ  2003لسنة  25رقم  -الاهرباء التابعة 
يستمر العمل بنظام "منها على أن  65خصوص مكافأة نهاية الخدمة، اذ نصت المادة ى ف

لين عند انهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه منحة نهاية الخدمة المقررة للعام
اللائحة. ويجو  لمجلس ادارة ال ركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار 

هذا ال أن كيفية ادارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرل ى الصادر ف
 ،"بقاً مع ال ركة القابضة لاهرباء مصرمنه وعوابط استحقاق المنحة وذلت كله بالتنسيق مس

من استمرار العمل بنظام مكافأة ى بما مؤداه أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساس
نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها وأن تعديله لا يكون الا بالتنسيق مع مجلس ادارة 

بتاريخ  110عدها رقم وكان قرار ال ركة المطعون  ،ال ركة القابضة لاهرباء مصر
قد صدر وعلى ما هو ثابت به من مجلس ادارتها دونما تنسيق مع مجلس  24/3/2005

ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر باعتباره جمعيتها العمومية وموافقته عليه منعقداً كجمةية 
ف جنيه عمومية غير عادية، فإنه وإذ وعع حداً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة أل

يكون قد انتقص من حقوق من  –بل صدوره لم يكن مقيداً بحد أقصىحال أن صرفها ق -
توافرت فيه شروط صرفها من العاملين المنقولين لل ركة المطعون عدها حال تأسيسها، 

لها من احتفاظ هؤلاء ى ومن ثم يكون باطلًا حابط الأثر لمخالفته ما أوجبه النظام الأساس
من بينهما ولا ريل ى تقررت لهم قبل النقل والتى مزاياهم النقدية والعينية التالعاملين بكافة 

قيمة مكافأة نهاية بالخدمة وهو ما لا يجو  تعديله أو الخروج عليه الا بمعرفة الجمةية 
 68العمومية غير العادية لل ركة المنوط بها وحدها تعديل ذلت النظام وفقاً لنص المادة 

الف البيان، وكانت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق وبما لا خلال من قانون ال ركات س
مكافاة ى عليه من العاملين المنقولين الى ال ركة المطعون عدها عند تأسيسها، فإن حقها ف

وإذ خالف الحكم  ،يكون غير مقيد بحد أقصى –وطالما توافرت شروطه  -نهاية الخدمة 
ه هذا النظر واعتد بذلت القرار رغم بطلانه ورتل على المؤيد بالحكم المطعون فيى الابتدائ

 تطبيق القانون.ى ذلت قضاءه برف  الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
المقااااارر  القاعيتلاه السايااد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –وحيث ان الوقائع 
 – سكندرية لتو يع الاهرباء وآخراشركة  –فى أن الطاعنة أقامت على المطعون عدها 

عمال ا سكندرية الابتدائية بطلل الحكم بإلزامها أن تؤدى  2010الدعوى رقم ... لسنة 
 42وبما يعادل  2003لسنة  91المتبقى لها من مكافأة نهاية الخدمة اعمالًا للقرار رقم 

ين لدى المطعون ، وقالت بياناً لدعواها انها كانت من العاملراتلخر آشهر على أساس 
ولم تصرل لها ال ركة سوى مبلغ  20/11/2009عدها وأحيلت الى المعاش بتاريخ 

مائة ألف جنيه من قيمة المكافأة وامتنعت عن صرل الباقى فأقامت الدعوى، وبتاريخ 
حكمت برف  الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئنال  24/4/2010

قضت بتأييد الحكم  23/3/2011ق، وبتاريخ  66رقم ... لسنة ا سكندرية بالاستئنال 
المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها 
الرأى برفضه. عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة الم ورة فحددت جلسة لنظره، 

 وفيها التزمت النيابة رأيها. 
اعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وحيث ان مما تنعاه الط

وفى بيان ذلت تقول ان الحكم الابتدائى والمؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى الى القضاء 
الصادر من مجلس ا دارة  2005لسنة  110برف  دعواها على سند من القرار رقم 

ه على الرغم من صدور هذا بوعع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جني
من  65القرار دون التنسيق مع ال ركة القابضة لاهرباء مصر على نحو ما أوجبته المادة 

 لائحة نظام العاملين بال ركة والواجبة التطبيق على النزالإ، وهو ما يعيبه ويستوجل نقضه. 
ن وعلى ما يبين م -وحيث ان هذا النعى سديد، ذلت أن ال ركة المطعون عدها 

أقرته جمعيتها العمومية غير العادية فى  الذلالتمهيد الوارد بنظامها الأساسى 
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 – 16/7/2001) تابع( فى  159والمن ور بالجريدة الرسمية العدد رقم  28/6/2001
أن ئت ك ركة مساهمة نفاذاً لقرار الجمةية العمومية ل ركة كهرباء ا سكندرية فى 

تهى اليه مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر اعمالًا لما سبق وأن ان 5/5/2001
 1998لسنة  18له وفق المادة الرابعة من القانون رقم  الذلو  21/4/2001فى 

وقد جاء بذلت  –اختصاصات الجمةية العمومية لال من شركات انتاج وتو يع الاهرباء 
وفقاً للبند  -ان ائها أن يراعى فى  –يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسى  الذلالتمهيد 
 –( ب من قرارات الجمةية العمومية غير العادية لسلفها شركة كهرباء ا سكندرية 4رقم )

هم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية اتبو ر احتفاظ العاملين المنقولين اليها بأوعاعهم الوظيفية و 
النظام ما مفاده أنه  من ذلت 44هذا وقد نص بالمادة  ،والعينية التى تقررت لهم قبل النقل

 1992لسنة  95والقانون رقم  1981لسنة  159لا تسرى على ال ركة أحكام القانون رقم 
ولائحتيهما التنفيذيتين الا فيما لم يرد ب أنه نص خاص فى هذا النظام وبما لا يتعارض 

بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة، ومن  2000لسنة  164مع أحكام القانون 
 159فإنه وإذ خلا ذلت النظام من النص على كيفية تعديله، فإن قانون ال ركات رقم  ثم

يكون هو الواجل التطبيق فى هذا  2018لسنة  4والمعدل بالقانون رقم  1981لسنة 
تختص "من ذلت القانون على أن  68الخصوص. لما كان ذلت، وكان النص فى المادة 

مؤداه أن  "،... ييأت ل نظام ال ركة مع مراعاة ماالجمةية العمومية غير العادية بتعدي
الجمةية العمومية غير العادية هى المختصة بتعديل النظام الأساسى ل ركات المساهمة 
وفقاً للضوابط الواردة فيه، وكانت لائحة نظام العاملين بال ركة المطعون عدها الصادرة 

من رئيس ال ركة  9/2/2003تاريخ ب 2003لسنة  25نفاذاً لنظامها الأساسى بالقرار رقم 
القابضة بوصفه رئيس الجمةية العامة ل ركات الاهرباء التابعة قد انتظمت نصوصها 

منها على أن "يستمر العمل  65حكماً فى خصوص مكافأة نهاية الخدمة اذ نصت المادة 
صدور بنظام منحة نهاية الخدمة المقررة للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت 

هذه اللائحة. ويجو  لمجلس ادارة ال ركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد 
القرار الصادر فى هذا ال أن كيفية ادارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات 
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الصرل منه وعوابط استحقاق المنحة وذلت كله بالتنسيق مسبقاً مع ال ركة القابضة 
مفاده أن اللائحة قد التزمت ما أوجبه النظام الأساسى من استمرار العمل  ،لاهرباء مصر"

بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وقت صدورها وأن تعديلها لا يكون الا بالتنسيق 
مع مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر، وإذ كان قرار ال ركة المطعون عدها 

قد صدر وعلى خلال ما هو ثابت به من مجلس  24/3/2005الصادر بتاريخ  110رقم 
ادارتها دونما تنسيق مع مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر باعتباره جمعيتها 
العمومية وموافقته عليه منعقداً كجمةية عمومية غير عادية، فإنه وإذ وعع هذا القرار 

ن صرفها قبل صدوره لم حال أ -حداً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه 
يكون قد انتقص من حقوق من توافرت فيه شروط صرفها من  - يكن مقيداً بحد أقصى

العاملين المنقولين لل ركة المطعون عدها حال تأسيسها، ومن ثم يكون باطلًا حابط الأثر 
ية لمخالفته ما أوجبه النظام الأساسى لها من احتفاظ هؤلاء العاملين بكافة مزاياهم النقد

والعينية التى تقررت لهم قبل النقل والتى من بينها ولا ريل قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وهو 
ما لا يجو  تعديله أو الخروج عليه الا بمعرفة الجمةية العمومية غير العادية لل ركة 

من قانون ال ركات سالف  68المنوط بها وحدها تعديل ذلت النظام وفقاً لنص المادة 
من العاملين  -وبما لا خلال عليه  -انت الطاعنة وعلى ما يبين من الأوراق البيان. وك

المنقولين الى ال ركة المطعون عدها عند تأسيسها، فإن حقها فى مكافأة نهاية الخدمة 
يكون غير مقيد بحد أقصى، وإذ خالف الحكم الابتدائى  -وطالما توافرت شروطه  -

ر واعتد بذلت القرار رغم بطلانه ورتل على ذلت المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظ
قضاءه برف  الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجل نقضه دون 

 حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النق  ا حالة. 
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 2020سنة  أغسطسمن  18جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" عاطف الأعصاربرئاسة السياد القاعي/ 

نواب "ى وحا م رفقى حب ي، خالد بيومى راجى حب ، محفوظ رسلانالسادة القضاة/ 
 ."رئيس المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  8888الطعن رقم 
 .  ر الكهرباء بشركة شرق الدلتا لإنتاجن يالعاملدلاوات  : دم/ ر دلاوات

 159اتخاذ ال ركة الطاعنة شكل ال ركات المساهمة بعد اعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم 
.  . علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية . مؤداه  ب أن ال ركات المساهمة ولائحته التنفيذية 1981لسنة 
حدود الموارد المالية المتاحة ى بها ف . اختصاص مجلس ادارتها بوعع اللوائك المتعلقة بنظم العاملين أثره
. خروجها عن  . مؤداه  ة وأخرى استثنائيةص. اصدار الطاعنة قرارات بمنك العاملين بها علاوة خا لها

. لايصك أن توصم  . لا مه ب أن منك علاوة للعاملين بالدولة 2018لسنة  96المخاطبين بالقانون رقم 
الحكم المطعون فيه ذلت وقضاؤه بإلزام الطاعنة بأداء العلاوة  مخالفة . بمخالفة قرار غير مخاطبة به

 . . علة ذلت . مخالفة من غير المخاطبين بهى وه 2018لسنة  96وفق القانون رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 91المن ور بالوقائع المصرية العدد ى لنظامها الأساس الطاعنة وفقًااذ كانت 
وبعد اعادة هيكلتها أصبحت احدى ال ركات التابعة لل ركة  23/4/2007ى )تابع( ف

عملها شكل ى مجال انتاج الطاقة الاهربائية وتتخذ فى القابضة لاهرباء مصر، وتعمل ف
نية الدولة ونظمها ا دارية، شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزا

من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها  -من هذا المنطلق  -وقد اعتبرها الم رلإ 
ال خصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست 

ون ولائحته التنفيذية، والقان 1981لسنة  159عليها أحكام القانون رقم ى تنظيمية، ويسر 
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ذلت فيما لا يتعارض مع أحكام القانون  1992لسنة  95رقم 
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بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة مصرية وبهذه  2000لسنة  164رقم 
المثابة يختص مجلس ادارتها بوعع اللوائك المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات 

حدود ى الها وتحقيق أهدافها وتصريو أمورها المالية وا دارية فاللا مة لحسن تسيير أعم
دون النظر الى المصالك الضيقة للبع   -ان يسرًا أو عسرًا  -الموارد المالية المتاحة لها 

ن أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى. لما ااااااااط بيااااااة الخلاااااأو محاول
 2/2/1988ابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون عده أنه من مواليد كان ذلت وكان الث

 21/10/2013وتاريخ تعيينه لدى الطاعنة هو  2009ليسانس الحقوق سنة  ىوحاصل عل
ة وليست اااااااااعلاقة عقديى بمهنة محام على الدرجة الثالثة، والعلاقة بينه وبين الطاعنة ه

بينهما ولائحة ال ركة والقوانين الم ار اليها آنفًا، وهو ما تنظيمية، يحكمها العقد المحرر 
خدمة شخص ى مؤداه أن المطعون عده ليس موظفًا عامًا ولا عاملًا بالدولة ولا يعمل ف

بمنك علاوة خاصة  2018لسنة  96عام ويخرج بذلت عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 
يت دق به المطعون عده لأنه من غير  الذلو  وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة،

المخاطبين به لا هو ولا ال ركات المساهمة المصرية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
وعلى نهج ما سار  -النظر فإنه يكون قد خالف القانون. ومتى كان ذلت، وكانت الطاعنة 

قد  -وعمال الدولة ى ظفمن تحسين الأحوال المالية لمو  2018لسنة  96عليه القانون رقم 
محاولة منها لرعاية أبنائها من العاملين ى النهج ذاته ف -ومن تلقاء ذاتها  -انتهجت أيضًا 

 2018لسنة  593برقم  30/6/2018و يادة دخولهم، وأصدرت انبثاقًا من ذلت قرارًا بتاريخ 
ى فى ساسمن الأجر الأ %10نص فيه على منك العاملين بال ركة الطاعنة علاوة بنسبة 

الى الأجور  2013لسنة  78وكذا عم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  30/6/2018
، كما قرر مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر بتاريخ 1/7/2018ى الأساسية ف

 يادة المزايا المادية السنوية للعاملين بال ركة  2018بجلسته التاسعة لسنة  4/7/2018
ى وذلت للعام المال -ومن بينها ال ركة الطاعنة  -اء مصر وشركاتها التابعة القابضة لاهرب

يتم  يادة العلاوة الدورية  1/7/2018وذلت على النحو التالي: بدءًا من  2019/ 2018
جنيهًا من الأجور  65وبحد أدنى  %10لتصبك بنسبة  2018/2019ى للعام المال
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للعامل، وإقرار  يادة ى ى الأجر الأساستضال ال 30/6/2018ى الأساسية للعاملين ف
جنيه شهريًا  للدرجات المالية الرابعة فما دونها  200استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع 

جنيهًا شهريًا للدرجات  180جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و 190و
نها، وتضال على الأجر ال امل )وهو المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلًا م
صدر أيضًا قرار مجلس  15/8/2018يعادل ما تم منحه على مستوى الدولة( وبتاريخ 

بمنك العاملين بال ركة الطاعنة  يادة استثنائية  2018لسنة  323ادارة ال ركة القابضة رقم 
 190فما دونها وجنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة  200شهرية بفئات مقطوعة بواقع 

جنيهًا شهريًا للدرجات المالية  180جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و
كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل كلًا منها وتاون جزءًا من الأجر ال امل من 

سواء كانت قد صدرت  -على تتابعها  -، ويتضك مما تقدم أن تلت القرارات 1/7/2018
ن ااعلى جميع العامليى الطاعنة أو عن ال ركة القابضة أنها قرارات تنظيمية مجردة تسر عن 

مجموعها عما جاء ى م وتتضمن مميزات مالية لهم لا تقل فاااز بينهابال ركة دون تميي
الدولة ى بمنك علاوة خاصة وعلاوة استثنائية لموظف 2018لسنة  96بالقانون رقم 

ى معه وبما لا يسيئ لمركزها المالى ير على خطاه وبالتوا  والعاملين بها، بل انها تس
تسيير المن أة وتحقيق ال رض من ان ائها وهو انتاج الطاقة الاهربائية،  ىوقدرتها عل

، ولا وترتيبًا على ذلت لا يصك وصم الطاعنة بأنها قد خالفت قرارًا غير مخاطبة به أصلًا 
لما أثاره المطعون عده من أن الطاعنة قد صرفت له العلاوة الاستثنائية  -من بعد  -عبرة 

 -كما سلف البيان  -على الأجر ال امل وليس على الأجر الأساسي، ذلت أن العبرة 
ان يسرًا أو عسرًا وقدرتها على تسيير المن أة متى خلت قراراتها من ى بمركزها المال
 يقل به أحد.  استعمال السلطة، وهو ما لمى التعسف ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
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 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 

من ال ركات المساهمة المصرية والتابعة ى وه -الطاعنة ى أن المطعون عده أقام على ف
عمال ا سماعيلية الابتدائية  2018الدعوى رقم ... لسنة  -لل ركة القابضة لاهرباء مصر 

من الأجر الأساسي، وكذا علاوة  %10منحه علاوة خاصة بنسبة ى بطلل الحكم بأحقيته ف
 1/7/2018بدءًا من ى جنيهًا شهريًا على أن يُضما الى الأجر الأساس 190استثنائية بواقع 

" مع ما يترتل على ذلت من آثار، وقال بيانًا لها: انه من العاملين لدى الطاعنة بمهنة "محامٍ 
طاعنة عم العلاوتين المطالل بهما استنادًا الى أنها من على الدرجة الثالثة وإذ رفضت ال

فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة ألزمت  2018لسنة  96غير المخاطبين بالقانون رقم 
بدءًا ى جنيهًا وعمها للأجر الأساس 190اليه العلاوة الاستثنائية ومقدرها ى الطاعنة أن تؤد

ق  43لسنة رقم ...  لهذا الحكم بالاستئنا مع الفروق، استأنفت الطاعنة 1/7/2018من 
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت  26/2/2019ا سماعيلية، وبتاريخ 

برف  ى هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى الطاعنة ف
تزمت غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره، وفيها الى الطعن. عُرض الطعن على المحكمة ف

 النيابة رأيها. 
به الطاعنة على الحكم المطعون فيه ى وحيث ان الطعن أقيم على سبلٍ واحدٍ تنع

بها للمطعون ى مخالفة القانون، ذلت أنه قضى بإلزامها بصرل العلاوة الاستثنائية المقض
على ما تساند اليه من أحكام  1/7/2018بدءًا من ى عده محسوبةً على أجره الأساس

حين أنها من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون، ذلت ى ، ف2018لسنة  96رقم القانون 
أنها شركة مساهمة مصرية ومن أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة 

لا تخضع لأحكام ى علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وبالتالى وعلاقتها بالعاملين فيها ه
بمنك ى ت قرارًا موا يًا للقانون المذكور يقضالقانون الم ار اليه، ومع ذلت فقد أصدر 

أن أت من ى العاملين لديها مميزات مالية مماثلة وفقًا لميزانيتها وبما لا يضر بأهدافها الت
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ن، وقد صرل المطعون عده بالفعل يانتاج الطاقة الاهربائية لجميع المصريى أجلها وه
 الحكم بما يعيبه ويستوجل نقضه.مستحقاته المالية كافة دون نقصان وهو ما التفت عنه 

المن ور ى محله، ذلت أن الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسى فى وحيث ان هذا النع
وبعد اعادة هيكلتها أصبحت احدى  23/4/2007ى )تابع( ف 91بالوقائع المصرية العدد 

ئية مجال انتاج الطاقة الاهرباى ال ركات التابعة لل ركة القابضة لاهرباء مصر، وتعمل ف
عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية ى وتتخذ ف

من أشخاص القانون  -من هذا المنطلق  -الدولة ونظمها ا دارية، وقد اعتبرها الم رلإ 
الخاص وأسبغ عليها ال خصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة 

ولائحته  1981لسنة  159عليها أحكام القانون رقم ى نظيمية، ويسر تعاقدية وليست ت
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لا يتعارض مع  1992لسنة  95التنفيذية، والقانون رقم 
بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة  2000لسنة  164أحكام القانون رقم 

عع اللوائك المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار مصرية وبهذه المثابة يختص مجلس ادارتها بو 
القرارات اللا مة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريو أمورها المالية وا دارية 

دون النظر الى المصالك  -ان يسرًا أو عسرًا  -حدود الموارد المالية المتاحة لها ى ف
من أنظمة  ادولة وبين ما عداهالضيقة للبع  أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بال

وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون عده أنه من مواليد  ،أخرى. لما كان ذلت
وتاريخ تعيينه لدى الطاعنة هو  2009ليسانس الحقوق سنة ى وحاصل عل 2/2/1988
قة علاى على الدرجة الثالثة، والعلاقة بينه وبين الطاعنة ه بمهنة محامٍ  21/10/2013

عقدية وليست تنظيمية، يحكمها العقد المحرر بينهما ولائحة ال ركة والقوانين الم ار اليها 
ى آنفًا، وهو ما مؤداه أن المطعون عده ليس موظفًا عامًا ولا عاملًا بالدولة ولا يعمل ف

 2018لسنة  96خدمة شخص عام ويخرج بذلت عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 
يت دق به المطعون  الذلوعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، و بمنك علاوة خاصة 

عده لأنه من غير المخاطبين به لا هو ولا ال ركات المساهمة المصرية وإذ خالف الحكم 
       متى كان ذلت، وكانت الطاعنة نظر فإنه يكون قد خالف القانون. المطعون فيه هذا ال
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من تحسين الأحوال المالية  2018لسنة  96انون رقم وعلى نهج ما سار عليه الق -
محاولة ى النهج ذاته ف -ومن تلقاء ذاتها  -قد انتهجت أيضًا  -وعمال الدولة ى لموظف

منها لرعاية أبنائها من العاملين و يادة دخولهم، وأصدرت انبثاقًا من ذلت قرارًا بتاريخ 
عاملين بال ركة الطاعنة نص فيه على منك ال 2018لسنة  593برقم  30/6/2018

وكذا عم العلاوة الخاصة  30/6/2018ى فى من الأجر الأساس ٪10علاوة بنسبة 
، كما قرر 1/7/2018ى الى الأجور الأساسية ف 2013لسنة  78المقررة بالقانون رقم 

بجلسته التاسعة لسنة  4/7/2018مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر بتاريخ 
ايا المادية السنوية للعاملين بال ركة القابضة لاهرباء مصر وشركاتها  يادة المز  2018
وذلت على  2019/ 2018ى وذلت للعام المال -ومن بينها ال ركة الطاعنة  -التابعة 

 2018/2019ى يتم  يادة العلاوة الدورية للعام المال 1/7/2018بدءًا من  -النحو التالي:
 30/6/2018ى ا من الأجور الأساسية للعاملين فجنيهً  65وبحد أدنى  ٪10لتصبك بنسبة 

للعامل، وإقرار  يادة استثنائية شهرية بفئات مقطوعة بواقع ى تضال الى الأجر الأساس
جنيهًا شهريًا للدرجات المالية  190جنيه شهريًا  للدرجات المالية الرابعة فما دونها و 200

رجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما جنيهًا شهريًا للد 180الأولى والثانية والثالثة و
يعادل كلًا منها، وتضال على الأجر ال امل )وهو يعادل ما تم منحه على مستوى الدولة( 

لسنة  323صدر أيضًا قرار مجلس ادارة ال ركة القابضة رقم  15/8/2018وبتاريخ 
 200طوعة بواقع بمنك العاملين بال ركة الطاعنة  يادة استثنائية شهرية بفئات مق 2018

جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى  190جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و
جنيهًا شهريًا للدرجات المالية كمدير عام فما فوقها أو ما يعادل  180والثانية والثالثة و

تلت  ، ويتضك مما تقدم أن1/7/2018كلًا منها وتاون جزءًا من الأجر ال امل من 
سواء كانت قد صدرت عن الطاعنة أو عن ال ركة القابضة  -على تتابعها  -القرارات 
على جميع العاملين بال ركة دون تمييز بينهم وتتضمن ى تنظيمية مجردة تسر  تأنها قرارا

بمنك علاوة  2018لسنة  96مجموعها عما جاء بالقانون رقم ى مميزات مالية لهم لا تقل ف
ى الدولة والعاملين بها، بل انها تسير على خطاه وبالتوا  ى استثنائية لموظفخاصة وعلاوة 
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تسيير المن أة وتحقيق ال رض من ى وقدرتها على لمركزها المال يسيىء معه وبما لا
وصم الطاعنة بأنها قد  كان ائها وهو انتاج الطاقة الاهربائية، وترتيبًا على ذلت لا يص

لما أثاره المطعون عده من  -من بعد  -صلًا، ولا عبرة خالفت قرارًا غير مخاطبة به أ
أن الطاعنة قد صرفت له العلاوة الاستثنائية على الأجر ال امل وليس على الأجر 

ان يسرًا أو عسرًا وقدرتها ى بمركزها المال -كما سلف البيان  -الأساسي، ذلت أن العبرة 
استعمال السلطة، وهو ما لم يقل ى على تسيير المن أة متى خلت قراراتها من التعسف ف

 به أحد. 
ء الحكم المستأنف ورف  موعولإ الاستئنال بإل اى ما تقدم يتعين الحكم فول  
  الدعوى.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020من أغسطس سنة  18جلسة 
وعضوية  "،نائل رئاياس المحكمة"معتز أحمد محمد  /القاعيبرئاسة السياااااااااد 

 ،هاا ام عاز الديان "،نائل رئاياس المحكمة"الساادة القضاة/ محماد بدر عزت 
 .ايهاب طنطاول و  محمد فاروق 

 

 القضائية 89 لسنة 20048الطعن رقم 
 .  ( نيابة ر النيابة القانونية : النيابة دن الدولة ر2،1)

القانون .  مداها وحدودها مصدرهنها . تعيين نيابة قانونية ع. ى التقاعى ( تمثيل الدولة ف1)
الأصل . تمثيل الو ير للدولة  فيما يتعلق ب ئون و ارته . الاستثناء . اسناد القانون صفة النيابة فيما 

 . معينة الى غير الو ير يتعلق ب ئون هيئة أو وحدة ادارية

اه .     ( المحافظ . له جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للو راء . مؤد2)
 43قرار رئيس الجمهورية    27تتبعه . م ى ليس  له أكثر مما هو مخول للو ير بالنسبة للهيئة الت

 . 1981لسنة  50المعدلة بق ى ب أن قانون نظام الحكم المحل 1979لسنة 

 .  (  نيابة ر النيابة القانونية : النيابة دن الأشخاص الادتبارية ر4،3)
بنائل  يُعبر عن  ارادتها . تتعيين مدى  ى . لها  حق  التقاع الأشخاص الاعتبارية( 3)

 . ى مدن 53تلت النيابة  وحدودها مصدره القانون . م 

ا شرال والرقابة  عتبارية . للو ير المختص سلطةشخصيتها الا الهيئة العامة . لها( 4)
من قرار   9 ،5 ،1لمواد . االقضاء  بال ير وأمامصلاتها ى عليها . رئيس مجلس ادارتها يمثلها ف

 .  1963لسنة  61رئيس الجمهورية رقم 

تمثي/ الهيئة ى ددوى ر شروط قاللهول الددوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة  ف( 5)
 . العامة للنظافة  والتجمي/ بمحافظة الجيزة ر

وميزانية مستقلة . الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة . لها شخصية اعتبارية 
صلاتها  ى لها أمام القضاء وفى الممثل القانون تبعيتها لمحافظ الجيزة . رئيس مجلس ادارتها .

 .1983سنة ل 285قرار رئيس الجمهورية رقم  10 ،7 ،1بال ير . المواد 
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لا يجوز الطعن ى ، الأحكام الت الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيهاى ( حكم ر الطعن ف6-8)
 ها استقلالاا ر . في

لها . عدم جوا  الطعن ى المنهى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختام( 6)
 . مرافعات 212عليها استقلالًا ولو كانت منهية لجزء من الخصومة . الاستثناء . حالاته . م 

 . رمتهبها موعولإ الخصومة بى الأحكام المنهية للخصومة . ماهيتها . ما ينته( 7)

لرفعها  الطاعن بعدم قبول الدعوى  فيه برف  الدفع المبدى من قضاء الحكم المطعون ( 8)
لقضائه بإعادة  حكم غير منه للخصومة برمتهاله استناداً لحجية  صفة بالنسبةى على غير ذ

 . الدعوى لمحكمة أول درجة . مخالفة للقانون وخطأ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

هو ى التقاعى أن تمثيل الدولة ف -قضاء محكمة النق  ى ف  -المقرر  -1
تعيين مداها وبيان حدودها انما ى نيابة المرد فى فرلإ من النيابة القانونية عنها، وه

ى يمثل الدولة ف الذلجولإ الى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الو ير هو يكون بالر 
ا شرال ى ال ئون المتعلقة بو ارته، وذلت بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتول

يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، الا  الذلعلى شئون و ارته المسئول عنها و 
يما يتعلق ب ئون هيئة معينة أو وحدة ادارية معينة الى اذا أسند القانون صفة النيابة ف

 بينها القانون. ى الحدود التى غير الو ير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وف
من قرار رئيس  27أن المادة  -اء محكمة النق  ضقى ف -المقرر  -2

ديلها بعد تعى ب أن اصدار قانون نظام الحكم المحل 1979لسنة  43الجمهورية رقم 
تخول المحافظ جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية  1981لسنة  50بالقانون 

المقررة للو راء بمقتضى القوانين واللوائك ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية، بما 
  .تتبعهى لو ير بالنسبة للهيئة التمؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول ل

ى من القانون المدن  53أن المادة  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -3
والمرجع  ،عن طريق نائل يُعبر عن ارادتهاى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاع

 . ل عنها وحدود هذه النيابة ومداهاينظم أحكامها، ويُعين النائ الذلذلت هو القانون ى ف
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لى من  قرار رئيس أن المادة الأو  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -4
بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على أن " لال  1963لسنة  61الجمهورية رقم 
يصدر بإن ائها قرار من رئيس الجمهورية  دارة مرفق مما يقوم على  -هيئة عامة 

ال خصية الاعتبارية "، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة  -مصلحة أو خدمة عامة 
ص على أن " للو ير المختص سلطة التوجيه وا شرال والرقابة من ذات القانون تن

على الهيئات العامة التابعة له "، الا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس 
 صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. ى ادارة الهيئة تمثيلها ف

ن اء الهيئة العامة بإ 1983لسنة  285اذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  -5
مادته الأولى على أن "تاون لها ال خصية ى ونص ف ،للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة

الاعتبارية، وتتبع محافظ الجيزة"، كما نصت المادة السابعة  منه على أن " يتولى رئيس 
وائك مجلس ادارة الهيئة ادارتها وتصريو شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة والل

علاقاتها بال ير وأمام القضاء، ونصت المادة ى يصدرها مجلس ا دارة، ويمثلها فى الت
حسبما  -العاشرة على أنه "يكون للهيئة موا نة مستقلة"، لما كان ذلت، وكان المرجع 

بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات ال خصية الاعتبارية ى ف  -سلف البيان 
انون الصادر بإن ائها، فإن ممثل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة ومداها هو الق

الجيزة أمام القضاء قد تحدد بموجل قانون ان ائها برئيس مجلس ادارتها استثناءً من 
ال ئون المتعلقة بو ارته أو المحافظ ى بتمثيل الو ير للدولة فى يقض الذلالأصل العام 

كان مخولًا للو ير، وبالطبع ليس للأول من سلطات تفوق مجال تفويضه بالقيام بما ى ف
  .ىنيطت به بموجل قانون نظام الحكم المحلى سلطة الأخير والت

ى أن الم رلإ وعع قاعدة عامة ف -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -6
تصدر ى الأحكام التى من قانون المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشر ف 212المادة 

بها الخصومة كلها، بحيث لا يجو  الطعن فيها الا مع ى ر الدعوى ولا تنتهأثناء سي
للخصومة سواء كانت تلت الأحكام موعوذية أو فرذية أو قطةية أو ى الطعن المنه

متعلقة با ثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى من ذلت الأحكام 
والأحكام ى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبر الوقتية والمستعجلة  والصادرة بوقف الدعوى 
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ذلت بالطلل ى الصادرة بعدم الاختصاص وا حالة الى المحكمة المختصة، والعبرة ف
 بالحكم فيها الخصومة كلها. ى تنتهى المرفوعة به الدعوى والتى الختام

أن المقصود بالأحكام المنهية للخصومة  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -7
النزالإ برمته ى تنهى الأحكام القطةية التى يجو  الطعن فيها فور صدورها هى أو التكلها 

  أصدرته.ى الدعوى أمام المحكمة التى ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح ف
اذ كان الطاعن بصفته تمست أمام محكمة الموعولإ بعدم قبول الدعوى  -8

الا أن الحكم المطعون فيه قضى برف  هذا  ،صفة بالنسبة لهى لرفعها على غير ذ
ق القاهرة "مأمورية  132الاستئنال رقم ... لسنة ى الدفع على قالة ان الحكم الصادر ف

أسبابه صفة ى المطعون عليه بالنق  مع الحكم المطعون فيه ااا أسبغ ف -الجيزة" 
مع أن  لعدم الطعن عليه بالنق ،ى الدعوى، وحا  قوة الأمر المقضى للطاعن ف

منطوقه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، ومن ثم ى الحكم الأخير قضى ف
ولا يجو  الطعن فيه بالنق  على استقلال . وإذ  ،للخصومة برمتها يكون غير منهٍ 

فيما فصل  -ى خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره حائزاً لقوة الأمر المقض
المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها  ورف  الدفع -فيه بالأسباب 
وألزمه بالتعوي  بالتضامن مع المطعون عده ثانياً باعتباره  ،صفةى على غير ذ

 تطبيقه. ى تابعاً له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
ر،  القاعيتالاه السيد  الذلوسمالإ التقريار  ،بعد الاطلالإ على الأوراق المُقارّ 

 .وبعد المُداولااة ،والمُرافعة
 ال كلية. هحيث ان الطعن استوفى أوعاع

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
أن المطعون عدهم أولًا أقاموا على ى ف -الطعن ى بالقدر اللا م للفصل ف -تتحصل 

محكمة الجيزة  2009الطاعن والمطعون عده ثانياً بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 
ديا لهم مبلغ  ثلاثمائة ألف "مأمورية شمال الجيزة" بطلل الحكم بإلزامهما بأن يؤ  الابتدائية
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عرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعوي  موروث عن تعويضاً عما لحقهم من أ جنيه
تابع المطعون عده ثانياً المالت للجرار ى وفاة مورثهم نتيجة خطأ قائد الجرار الزراع

قائد الجرار  ن عده ثانياً دعوى عمان فرذية عدوالمقطورة الملحقة به، وجه المطعو 
به عليه، حكمت المحكمة بعدم  الحادث بطلل الحكم بإلزامه بسداد ما يُحكمى المتسبل ف

صفة ق بل الطاعن بصفته، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة ى قبول الدعوى لرفعها على غير ذ
رسمه القانون، بحكم استأنفه المطعون  الذلللمطعون عده ثانياً لرفعها ب ير الطريق 

قضت  21/7/2015ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ  132عدهم أولاً  برقم ... لسنة 
أحالت ى المحكمة بإل اء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، الت

المطعون عدهم أولًا حكمت بإلزام الطاعن ى الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت ل اهد
قدرته ورف  دعوى الضمان  الذلوالمطعون عده ثانياً بصفتيهما بالتضامن بالتعوي  

ق القاهرة "مأمورية  136 برقم ... لسنة تأنفه المطعون عدهم أولًا الفرذية، بحكم اس
ق أمام ذات المحكمة، وبعد  136الجيزة"،  كما استأنفه الطاعن بصفته برقم ... لسنة 

ى أن عمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته ف
بطريق النق ، وأودعت النيابة  21/7/2015الحكم الصادر بتاريخ ى هذا الحكم وف

فيها بنق  الحكم المطعون فيه جزئياً، عُر ضَ الطعن على المحكمة ى مذكرة، أبدت الرأ
 .التزمت النيابة رأيها غرفة م ورة، فحددت جلسة لنظره، وفيهاى ف

ى وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
، اذ تمست أمام محكمة الموعولإ بأن الهيئة المطعون عدها ثانياً لها شخصية تطبيقه

علاقاتها بال ير وأمام القضاء . ى يمثلها ف الذلاعتبارية، وأن رئيس مجلس ادارتها هو 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر الطاعن بصفته رئيساً أعلى لهذه 

ق القاهرة "مأمورية  132رقم ... لسنة ى ب الحكم الاستئنافالهيئة، استناداً لما ورد بأسبا
نه غير منه للخصومة، ورتل أحين ى الجيزة" واعتبره حكماً حائزاً لقوة الأمر المقضي، ف

على ذلت قضاءه بإلزامه بالتعوي  بالتضامن مع المطعون عده ثانياً، ورف  الدفع 
 .يستوجل نقضه المبدى منه بانتفاء صفته، فإنه يكون معيباً، بما
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أن  - قضاء هذه المحكمةى ف -سديد، ذلت انه من المقرر ى وحيث ان هذا النع
تعيين ى نيابة المرد فى هو فرلإ من النيابة القانونية عنها، وهى التقاعى تمثيل الدولة ف

مداها وبيان حدودها انما يكون بالرجولإ الى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الو ير هو 
ال ئون المتعلقة بو ارته، وذلت بالتطبيق للأصول العامة باعتباره ى الدولة ف يمثل الذل
يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة  الذلا شرال على شئون و ارته المسئول عنها و ى المتول

فيها، الا اذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق ب ئون هيئة معينة أو وحدة ادارية معينة 
بينها القانون، ولما ى الحدود التى الو ير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفالى غير 

ب أن اصدار قانون نظام  1979لسنة  43من قرار رئيس الجمهورية رقم  27كانت المادة 
تخول المحافظ جميع السلطات  1981لسنة  50بعد تعديلها بالقانون ى الحكم المحل

للو راء بمقتضى القوانين واللوائك ورئاسة جميع الأجهزة والاختصاصات التنفيذية المقررة 
والمرافق المحلية، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ  من سلطة أكثر مما هو مخول للو ير بالنسبة 

تخول للأشخاص الاعتبارية ى من القانون المدن 53تتبعه، ولما كانت المادة ى للهيئة الت
ينظم  الذلذلت هو القانون ى تها، والمرجع فعن طريق نائل يُعبر عن ارادى حق التقاع

أحكامها، ويُعين النائل عنها وحدود هذه النيابة ومداها، لما كان ذلت، وكانت المادة الأولى 
بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على  1963لسنة  61من قرار رئيس الجمهورية رقم 

ورية  دارة مرفق مما يقوم على يصدر بإن ائها قرار من رئيس الجمه -أن "لال هيئة عامة 
ال خصية الاعتبارية"، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من  -مصلحة أو خدمة عامة 

ذات القانون تنص على أن "للو ير المختص سلطة التوجيه وا شرال والرقابة على الهيئات 
ى ارة الهيئة تمثيلها فالعامة التابعة له"، الا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس اد

صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. وإذ  صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
مادته ى بإن اء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة،  ونص ف 1983لسنة  285

المادة  الأولى على أن "تاون لها ال خصية الاعتبارية، وتتبع محافظ الجيزة"، كما نصت
السابعة  منه على أن "يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة ادارتها وتصريو شئونها وفقاً لأحكام 

علاقاتها بال ير وأمام ى يصدرها مجلس ا دارة، ويمثلها فى قانون الهيئات العامة واللوائك الت
ذلت، وكان القضاء"، ونصت المادة العاشرة على أنه "يكون للهيئة موا نة مستقلة"، لما كان 

بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات ى ف - حسبما سلف البيان -المرجع 
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ال خصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإن ائها، فإن ممثل الهيئة العامة للنظافة 
والتجميل بمحافظة الجيزة أمام القضاء قد تحدد بموجل قانون ان ائها برئيس مجلس ادارتها 

ال ئون المتعلقة بو ارته أو ى بتمثيل الو ير للدولة فى يقض الذلتثناءً من الأصل العام اس
مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولًا للو ير، وبالطبع ليس للأول من سلطات ى المحافظ ف

 نيطت به بموجل قانون نظام الحكم المحلى، كما أنه من المقررى تفوق سلطة الأخير والت
من قانون  212المادة ى أن الم رلإ وعع قاعدة عامة ف -ه المحكمة قضاء هذى ف -

ى تصدر أثناء سير الدعوى ولاتنتهى الأحكام التى المرافعات مقتضاها منع الطعن المباشر ف
للخصومة سواء ى بها الخصومة كلها، بحيث لا يجو  الطعن فيها الا مع الطعن المنه

طةية أو متعلقة با ثبات حتى ولو كانت منهية كانت تلت الأحكام موعوذية أو فرذية أو ق
لجزء من الخصومة، واستثنى من ذلت الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى 

والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وا حالة الى المحكمة ى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبر 
بالحكم فيها ى تنتهى ه الدعوى والتالمرفوعة بى ذلت بالطلل الختامى المختصة، والعبرة ف

يجو  الطعن فيها فور ى الخصومة كلها، والمقصود بالأحكام المنهية للخصومة كلها أو الت
النزالإ برمته ولا يبقى بعد صدورها شيء مطروح ى تنهى الأحكام القطةية التى صدورها ه

بصفته تمست أمام أصدرته. لما كان ذلت، وكان الطاعن ى الدعوى أمام المحكمة التى ف
صفة بالنسبة له، الا أن الحكم ى محكمة الموعولإ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذ

الاستئنال رقم ... ى المطعون فيه قضى برف  هذا الدفع على قالة ان الحكم الصادر ف
المطعون عليه بالنق  مع الحكم المطعون  فيه  - ق القاهرة "مأمورية الجيزة" 132لسنة 

لعدم الطعن عليه ى الدعوى، وحا  قوة الأمر المقضى أسبابه صفة للطاعن  فى غ فأسب -
منطوقه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها، ى بالنق ، مع أن الحكم الأخير قضى ف

وإذ  الطعن فيه بالنق  على استقلال.للخصومة برمتها، ولا يجو   ومن ثم يكون غير منهٍ 
فيما فصل فيه  -ى ذا النظر، واعتبره حائزاً لقوة الأمر المقضخالف الحكم المطعون فيه ه

ورف  الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير  - بالأسباب
صفة، وألزمه بالتعوي  بالتضامن مع المطعون عده ثانياً باعتباره تابعاً له، فإنه يكون ى ذ

 .تطبيقهى قد خالف القانون وأخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020سنة  أغسطسمن  29جلسة 
وعضوية  ة"،ئل رئاياس الامحكمان"عبد الله لبيل خلف  /القاعيبرئاسة السيد 
الدين عبد الله  نور ،جمال فؤاد أبو كري ة ،شريو فؤاد الع رل  السادة القضااة/

 ."نواب رئيس المحكمة"ى جامع ومحمد أمين عبد النب
 

 القضائية 65 لسنة 10862رقم الطعن 
 .  ( نقض ر أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ر1)

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النق  والخصوم والنيابة العامة اثارتها . 
 . شرطه . ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم

:  أثر الحكم بعدم الدستورية ر . قانون ر القانون واجب التطاللهيقدستورر ددم الدستورية : ( 2-5)
 .  سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ر

لن ره ى قانون أو لائحة . عدم جوا  تطبيقه من اليوم التالى ( الحكم بعدم دستورية نص ف2)
لسابقة على صدوره باعتباره قضاء الجريدة الرسمية . سريان ذلت على الوقائع والمراكز القانونية اى ف

كاشفاً عن عيل لحق النص منذ ن أته . الاستثناء . ما استقر من حقوق ومراكز بحكم حائز لقوة 
 .  أو بانقضاء مدة التقادمى الأمر المقض

 1998لسنة  168قبل نفاذ القرار بق ى ( الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص عريب3)
بعدم ى المقضى كمة الدستورية العليا . أثرها . انعدام النص الضريبمن قانون المح 49بتعديل م 

 .  دستوريته ابتداءً لا انتهاءً 

بفرض رسم تنمية الموارد المالية  1984لسنة  147ق  1من م 13الحكم بعدم دستورية البند ( 4)
بقرار و ير  من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر 15وبسقوط نص م  1986لسنة  5المضال بق 
 19، 18، 17، 16تضمنتها المواد ى طة بها والترتبممع الأحكام الأخرى ال 1986لسنة  76المالية رقم 

 27الجريدة الرسمية بتاريخ ى والمن ور ف 1997نوفمبر  15من هذه اللائحة الصادرة بجلسة 
عدل  الذل 1998لسنة  168ق " دستورية " قبل صدور القرار بق  17لسنة  58برقم  1997نوفمبر

الخاص بالمحكمة الدستورية العليا . أثره . عدم جوا  المطالبة  1979لسنة  48ق  49الفقرة الثالثة من م 
الجريدة ى برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر سابق على ن ر الحكم بعدم الدستورية ف

  . بعدم دستوريته ابتداءً لا انتهاءً ى . علة ذلت . انعدام النص المقض رسميةال



   2020سنة  أغسطس من 29جلسة                           508

 فهرس المدني والتجاري طلبات رجال القضاءفهرس  الفهرس الهجائي 

( قضاء الحكم المطعون فيه برف  طلل الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد المالية 5)
بفرض رسم  1984لسنة  147ق   1من م 13استناداً الى نص البند ى للدولة عن البيع بالمزاد العلن

ى من اللائحة التنفيذية والمقض 15وبسقوط نص م  1986لسنة  5رد المالية المضال بق تنمية الموا
 .  بعدم دستوريتهما . خطأ . علة ذلت

 . ( رسوم ر رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ر7،6)
وتوريده ى ( الزام الم رلإ الخبير المثمن بتحصيل رسم تنمية الموارد المالية من الم تر 6)

لا توجد خزائن ى ادارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الو ارة بالنسبة للمحافظات التالى خزانة 
من قرار  15ب أن بع  البيولإ التجارية و م  1957لسنة  100ق  8بمديرياتها وفقاً للمادتين 

. الصادر اعمالًا للتفوي  الت ريعي. مؤداه  1986لسنة  398و ير التموين والتجارة الداخلية رقم 
 . . علة ذلت مخالفة ذلت خروج عن صريك النص وإهدار لعلته

( قضاء الحكم المطعون فيه برف  طلل الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيولإ 7)
وتوريده ى التجارية تأسيساً على قيام الم رلإ بإلزامه بصفته خبير مثمن بتحصيل الرسم من الم تر 

لا توجد خزائن ى لية المختصة أو خزانة الو ارة بالنسبة للمحافظات التالى خزانة ادارة التجارة الداخ
 . عليه . على غير أساسى بمديرياتها . صحيك . أثره . النع

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه يجو  لمحكمة النق  من تلقاء  -قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -1
الطعن ما يتعلق بالنظام العام ب رط أن ى نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا ف

 يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. 
أنه يترتل على صدور حكم من  -قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -2

قانون أو لائحة عدم جوا  تطبيقه ى نص فالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 
الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع ى لن ر هذا الحكم فى اعتباراً من اليوم التال
ويتعين على المحاكم باختلال أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن  ،سلطات الدولة وللاافة

كانت سابقة على  تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو
صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيل لحق النص منذ ن أته 

أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثنى من هذا الأثر ى صلاحيته لترتيل أى بما ينف
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تاون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة ى الحقوق والمراكز التى الرجع
 بانقضاء مدة التقادم. أو ى الأمر المقتض

أن الأحكام بعدم الدستورية الصادرة قبل  -قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -3
من قانون المحكمة الدستورية  49بتعديل المادة  1998لسنة  168نفاذ القرار بقانون رقم 

لحكم تجعل لى والت -تظل خاععة لأحكام الفقرة الثالثة من تلت المادة قبل تعديلها  -العليا 
  أثراً رجةياً يجعل النص منعدماً ابتداءً لا انتهاءً.ى بعدم دستوريته نص عريب

أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت  -قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -4
 1997نوفمبر  15ق "دستورية" بحكمها الصادر بجلسة 17لسنة  58الطعن رقم ى ف

نوفمبر من العام نفسه أولًا: بعدم دستورية البند  27الجريدة الرسمية بتاريخ ى والمن ور ف
بفرض رسم تنمية الموارد  1984لسنة  147من المادة الأولى من القانون رقم  13

من  15ثانياً: بسقوط نص المادة  ،1986لسنة  5المالية للدولة والمضال بالقانون رقم 
مع  1986لسنة  76رقم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار و ير المالية 

من هذه اللائحة  19 ،18 ،17 ،16تضمنتها المواد ى طة بها والترتبمالأحكام الأخرى ال
عدل الفقرة الثالثة من المادة  الذل 1998لسنة  168وذلت قبل صدور القرار بقانون رقم 

تطبيق ى الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير ف 1979لسنة  48من القانون  49
بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر بما لا مه عدم أحقية ى المقضى ص الضريبالن

مطالبة الطاعن برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن ى المطعون عدهم الثالث بصفته ف
الجريدة الرسمية باعتبار أن ى البيع بالمزاد بأثر سابق على ن ر الحكم بعدم الدستورية ف

 ريته قد جاء منعدماً ابتداء لا انتهاءً. بعدم دستو ى هذا النص المقض
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خالف ذلت وقضى بتأييد  -5

قضائه برف  طلل الطاعن ببراءة ذمته من رسم تنمية الموارد ى الحكم المستأنف ف
 15/11/1991، 10/6/1987ى الحاصل فى المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلن

بعدم دستوريتها فإنه يكون معيباً بما ى استناداً الى نصوص المواد سالفة البيان والمقض
 هذا الصدد . ى يوجل نقضه جزئياً فيما قضى به ف
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ب أن بع   1957لسنة  100الثامنة من القانون رقم  ةمفاد نص الماد -6
لسنة  398رقم  من قرار و ير التموين والتجارة الداخلية 15البيولإ التجارية والمادة 

المذكورة  15المادة ى أن ذبارة النص فى الصادر اعمالًا للتفوي  الت ريع 1986
واعحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن الم رلإ ألزم الطاعن بصفته خبير مثمن 

وتوريده الى خزانة ادارة التجارة  -ى الم تر  -بتحصيل هذا الرسم من الملتزم بأدائه 
لا توجد خزائن بمديرياتها ى خزانة الو ارة بالنسبة للمحافظات التالداخلية المختصة أو 

والقول بخلال ذلت فيه خروج عن صريك هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء 
 بتوريد الرسم لما عجز عن النص على ذلت صراحة. ى الم رلإ الزام الم تر 

هذا النظر ورف   وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه التزم -7
عليه بما ى طلل الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيولإ التجارية فإن النع

 .  سلف يكون على غير أساس
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
ر،  القاعيتالاه السيد  الذلمالإ التقريار وس ،بعد الاطلالإ على الأوراق المُقارّ 

 .وبعد المُداولااة ،والمُرافعة
 ال كلية. هحيث ان الطعن استوفى أوعاع

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
الطعن ى أن الطاعن أقام على المطعون عدهم وآخر غير مختصم فى تتحصل ف
شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم ببراءة ذمته من ى مدن 1991رقم ... لسنة الدعوى 

يطالبه به المطعون عده الثالث بناء على طلل المطعون عده  الذلمبلغ ... جنيهاً 
الأول وهو رسم تنمية موارد الدولة ورسوم أميرية نظير قيامه كخبير مثمن بإجراء بيع 

عدهم من السادس الى الأخير بصفاتهم واللذين تعهدوا لحساب المطعون ى بالمزاد العلن
ندبت المحكمة  .نهم امتنعوا عن ذلتأبسداد تلت الرسوم بعد تحصيلها من الم ترين الا 

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى  ،الدعوى وبعد أن أودلإ تقريره حكمت برفضهاى خبيراً ف
 10/8/1995وبتاريخ  ،ق 111محكمة استئنال القاهرة بالاستئنال رقم ... لسنة 
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طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النق   قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
بنق  الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما ى وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ

قضى به من رف  طلل الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بقانون رسم تنمية 
غرفة م ورة حددت جلسة ى رض الطعن على هذه المحكمة فوإذ عُ  ،الماليةالموارد 

 لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أنه يجو  لمحكمة النق   -قضاء هذه المحكمة ى ف - وحيث انه من المقرر

الطعن ما يتعلق بالنظام العام ى من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة أن يثيروا ف
وأنه يترتل على صدور  ،وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم ب رط أن يكون 

قانون أو لائحة عدم جوا  ى حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ف
الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم ى لن ر هذا الحكم فى تطبيقه اعتباراً من اليوم التال
المحاكم باختلال أنواعها ودرجاتها أن  ويتعين على ،لجميع سلطات الدولة وللاافة

تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت 
سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيل لحق النص 

نى أثر من تاريخ نفاذ النص على أن يستثى صلاحيته لترتيل أى منذ ن أته بما ينف
تاون قد استقرت عند صدور الحكم بحكم ى الحقوق والمراكز التى من هذا الأثر الرجع

وأن الأحكام بعدم الدستورية الصادرة  ،أو بانقضاء مدة التقادمى حائز لقوة الأمر المقتض
من قانون المحكمة  49بتعديل المادة  1998لسنة  168قبل نفاذ القرار بقانون رقم 

 -تظل خاععة لأحكام الفقرة الثالثة من تلت المادة قبل تعديلها  -الدستورية العليا 
 أثراً رجةياً يجعل النص منعدماً ابتداءً لاى نص عريب ةتجعل للحكم بعدم دستوريى والت

 58الطعن رقم ى وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ف ،لما كان ذلت انتهاءً .
الجريدة ى والمن ور ف 1997نوفمبر  15بجلسة ق " دستورية " بحكمها الصادر 17لسنة 

من المادة الأولى  13نوفمبر من العام نفسه أولًا: بعدم دستورية البند  27الرسمية بتاريخ 
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمضال  1984لسنة  147من القانون رقم 
اللائحة التنفيذية لهذا  من 15ثانياً: بسقوط نص المادة  ،1986لسنة  5بالقانون رقم 

طة رتبممع الأحكام الأخرى ال 1986لسنة  76القانون الصادر بقرار و ير المالية رقم 
من هذه اللائحة وذلت قبل صدور القرار  19 ،18 ،17 ،16تضمنتها المواد ى بها والت
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 48من القانون  49عدل الفقرة الثالثة من المادة  الذل 1998لسنة  168بقانون رقم 
ى تطبيق النص الضريبى الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير ف 1979نة لس

دستوريته بجعله بأثر مباشر بما لا مه عدم أحقية المطعون عدهم  بعدمى المقض
مطالبة الطاعن برسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد بأثر ى الثالث بصفته ف

الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا النص ى ية فسابق على ن ر الحكم بعدم الدستور 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه  ،بعدم دستوريته قد جاء منعدماً ابتداء لا انتهاءً ى المقض

قضائه برف  طلل الطاعن ببراءة ذمته من ى ذلت وقضى بتأييد الحكم المستأنف ف
 ،10/6/1987ى صل فالحاى رسم تنمية الموارد المالية للدولة عن البيع بالمزاد العلن

بعدم دستوريتها فإنه ى استناداً الى نصوص المواد سالفة البيان والمقض 15/11/1991
 هذا الصدد.ى يكون معيباً بما يوجل نقضه جزئياً فيما قضى به ف

أسباب الطعن الخطأ ى وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباق
ذلت أنه قضى برف  طلبه ببراءة ذمته من التسبيل ى تطبيق القانون والقصور فى ف

 1968لسنة  204رقم ى والقرار الو ار  1957لسنة  100الرسوم المقررة بالقانون رقم 
عليه المزاد الملتزم الوحيد بسدادها ى الراسى رغم أنه يلتزم فقط بتحصيلها من الم تر 

 وتوريدها بعد ذلت مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.
ب أن  1957لسنة  100ذلت أن القانون رقم  ،غير سديدى وحيث ان هذا النع

من  ٪5يفرض رسم قدره "المادة الثامنة منه على أن ى بع  البيولإ التجارية قد نص ف
ثمن ما يتم بيعه ويصدر قرار من و ير التموين والتجارة الداخلية بتحديد ال روط 

من قرار و ير التموين  15ونصت المادة  ،يتم بها تحصيل هذا الرسم"ى والأوعالإ الت
على أن ى الصادر اعمالًا للتفوي  الت ريع 1986لسنة  398والتجارة الداخلية رقم 

"يكون صاحل صالة المزاد أو الخبير المثمن حسل الأحوال مسئولًا عن تحصيل 
ى من الم تر  1957لسنة  100من القانون رقم  8المادة ى ف ليهالرسم المنصوص ع

توريده خلال مدة تجاو  أربعة أيام من تاريخ البيع ويكون التوريد عليه المزاد و ى الراس
لاتوجد ى لخزانة ادارة التجارة الداخلية المختصة أو لخزانة الو ارة بالنسبة للمحافظات الت

المذكورة واعحة وصريحة  15المادة ى مما مفاده أن ذبارة النص ف ،خزائن بمديرياتها"
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لزم الطاعن بصفته خبير مثمن بتحصيل هذا الرسم وقاطعة الدلالة على أن الم رلإ أ
وتوريده الى خزانة ادارة التجارة الداخلية المختصة أو  -ى الم تر  -من الملتزم بأدائه 

لا توجد خزائن بمديرياتها والقول بخلال ذلت ى خزانة الو ارة بالنسبة للمحافظات الت
ى و شاء الم رلإ الزام الم تر فيه خروج عن صريك هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته ول

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا  ،بتوريد الرسم لما عجز عن النص على ذلت صراحة
ى النظر ورف  طلل الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيولإ التجارية فإن النع

 عليه بما سلف يكون على غير أساس.
 .ولما تقدم ،وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020من أغسطس سنة  31جلسة 
وعضوية  "،ةمنائل رئيس المحك"در نل فاو ى اسكينب /القاعيبرئاسة السيد 

نواب رئيس "محماد عبد الااااواحاااد  ،محماد عطاياة ،أسامة البحيرل  /السادة القضاة
 وأحااامااد لاااطااافى. "،المحاامة

 

 القضائية 64لسنة  7899الطعن رقم 
ظ/ تشريعات إيجار الأماكن : ما لا يُعد ى الأماكن : الأجرة ف ( إيجار ر تشريعات إيجار1)

 . المؤجر تأميناا لا يزيد دن أجرة شهرين رى أجرة : تقاض
تأميناً لا يزيد عن أجرة شهرين . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . لاالزام ى تقاعأن يللمؤجر 

 25فة التزاماته الناشئة عن العقد . م على المستأجر بأدائه . الهدل منه . مواجهة المستأجر بكا
 . 1969لسنة  52ق  18المقابلة للمادة  1977لسنة  49ق 

( إيجار ر تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف 2)
 بالوفاء ر .

بطلانه أو خلو لقبول دعوى ا خلاء . ى تاليو المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساس
التاليو أو المطالبة بأجرة ى الدعوى منه . أثره . عدم قبولها . عدم بيان الأجرة المطالل بها ف

ذمة المستأجر . أثره . بطلان التاليو . جوا  اثارته لأول مرة ى تجاو  ما هو مستحق فعلًا ف
 أمام محكمة النق  . شرطه .

ظ/ تشريعات إيجار الأماكن : ما لا يُعد ى رة ف( إيجار ر تشريعات إيجار الأماكن : الأج3)
المؤجر تأميناا لا يزيد دن أجرة شهرين ر ر أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم ى أجرة : تقاض

  الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ر .
بمبلغ التأمين المنصوص عليه بالمادة  -المستأجر  -تضمن التاليو بالوفاء مطالبة الطاعن 

. أثره . بطلان التاليو . علة ذلت . قضاء الحكم المطعون فيه با خلاء  1977لسنة  49ق  25
 استناداً لهذا التاليو . خطأ .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 25ستقراء نص المادة البين من اأن  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1

واللتين  1969لسنة  52من القانون  18المقابلة للمادة  1977لسنة  49من القانون 
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تأميناً لا يزيد عن أجرة شهرين دون الزام على المستأجر بأدائه ى أجا تا للمؤجر تقاع
فهو يضمن له الحصول على  ،اذ ان الهدل منه حماية المؤجر ،لعدم تعلقه بالنظام العام

 الذلالتعوي  ى كما يضمن له تقاع ،الأجرة اذا ما أخلى المستأجر العين وهو مدين
يستأجرها وهو ما أفصحت ى ستحق له عما قد يحدثه المستأجر من اتلال بالوحدة التيُ 

مبلغ التأمين ى عنه المذكرة ا يضاحية بما يقطع بأن الم رلإ بنصه الآمر قد اعتبر أن ف
 .عقود ا يجارى بما لا يجاو  ال هرين موا نة كافية بين الالتزامات المتقابلة ف

 18مؤدى الفقرة )ب( من المادة  أن –النق  محكمة  قضاءى ف –المقرر  -2
شأن بيع وتأجير الأماكن أن الم رلإ اعتبر التاليو ى ف 1981لسنة  136من القانون 

الوفاء بالأجرة ى دعوى ا خلاء بسبل التأخير فبالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول 
فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلًا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة بياناً يستطيع 
المستأجر أن يقف به على حقيقة المطلوب منه بمجرد اطلاعه عليه أو تضمن المطالبة 

وأن  ،ن غير مقبولةذمة المستأجر فإن الدعوى تاو ى بأجرة تجاو  المستحق فعلًا ف
به المحكمة من تلقاء نفسها ى وتقض ،بطلان التاليو بالوفاء يتعلق بالنظام العام

بحت أو ى ويجو  اثارته لأول مرة أمام محكمة النق  متى كان مبنياً على سبل قانون
  .سبق طرحه على محكمة الموعولإى يخالطه عنصر واقع

فيه أن التاليو بالوفاء قد تضمن البين من مدونات الحكم المطعون اذ كان  -3
بقيمة ما يعادل  1977لسنة  49من القانون  25مبلغ التأمين المنصوص عليه بالمادة 

يحصل عليه  الذلوكان مبلغ التأمين  ،أجرة شهرين من الأجرة المطالل بها بالتاليو
ومن ثم  ،عقد ا يجارى المؤجر عند التعاقد ب رض موا نة كافة الالتزامات المتقابلة ف

عد من قبيل الأجرة فلا يُ  ،-أياً ما كانت  -فهو بمثابة عمان لوفاء المستأجر بالتزاماته 
ورغم تسليم الحكم المطعون فيه بصحة هذا  ،تأخذ حكمهاى القانونية أو ملحقاتها والت
ن التاليو لا يقع باطلًا طالما يستند ادعاء المؤجر الى أساس االدفالإ ورفضه قولًا منه 

اذ ان هذا الادعاء لا أساس له بل وخلت الأوراق  ،وهو ما لا يصلك رداً  ،القانون من 
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ومن ثم يكون التاليو بالوفاء قد وقع  ،مما يفيد تمسكه بوجود ما يبرر هذا الادعاء
تجاو  المستحق فعلًا  ةخلاء لتضمنه أجر باطلًا حابط الأثر ولا يصلك أساساً لدعوى ا 

المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه با خلاء الحكم وإذ خالف  ،ذمة الطاعنى ف
 .تطبيق القانون ى هذا التاليو فإنه يكون قد أخطأ فالى استناداً 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقارير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -حيث ان الوقائع و 
أمام  1992لسنة  ...أن المطعون عده أقام على الطاعن الدعوى رقم ى تتحصل ف

محكمة شبين الاوم الابتدائية بطلل الحكم بفسخ عقد ا يجار المحرر طبقاً للحكم 
وتسليم ال قة  -مأمورية شبين الاوم  -ق طنطا  22لسنة  ...الدعوى ى الصادر ف

لدعواه انه بموجل هذا الحكم يستأجر الطاعن الحانوتين  وقال بياناً  ،المبينة بالصحيفة
وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة  ،جنيهاً  172بأجرة شهرية مقدارها ى محل التداع

با عافة الى شهرين تأمين بجملة  1992حتى يوليو سنة  1985عن شهر مايو سنة 
حكمت المحكمة  ،ومن ثم فقد أقام الدعوى  ،جنيهاً رغم تاليفه بذلت 15136مبلغ مقداره 

ق  27لسنة  ...م بالاستئنال رقم برف  الدعوى. استأنف المطعون عده هذا الحك
قضت المحكمة بإل اء  20/7/1994وبتاريخ  ،-مأمورية شبين الاوم  -استئنال طنطا 

وأودعت النيابة  ،هذا الحكم بطريق النق ى طعن الطاعن ف .الحكم والقضاء بالطلبات
غرفة ى الطعن على هذه المحكمة ف ضَ ر  وإذ عُ  ،الطعن برف ى مذكرة أبدت فيها الرأ

 وفيها التزمت النيابة رأيها.  ،م ورة حددت جلسة لنظره
 ،تطبيق القانون ى وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ ف

بيان ذلت يقول ان التاليو بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة ى وف
حين أن هذا المقابل ليس من الأجرة القانونية ولا يلتزم المستأجر ى ف ،بمقابل التأمين
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ى مما مؤداه بطلان التاليو بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تجاو  المستحق ف ،بأدائه
الى التاليو الم ار اليه اً با خلاء استناد ىفإن الحكم المطعون فيه اذ قض ،ذمته

 يكون معيباً مما يستوجل نقضه. 
من القانون  25ذلت أن البين من استقراء نص المادة  ،سديدى هذا النعحيث ان 

واللتين أجا تا للمؤجر  1969لسنة  52من القانون  18المقابلة للمادة  1977لسنة  49
تأميناً لا يزيد عن أجرة شهرين دون الزام على المستأجر بأدائه لعدم تعلقه ى تقاع

فهو يضمن له الحصول على الأجرة  ،المؤجراذ ان الهدل منه حماية  ،بالنظام العام
ستحق يُ  الذلالتعوي  ى كما يضمن له تقاع ،اذا ما أخلى المستأجر العين وهو مدين

وهو ما أفصحت عنه  ،يستأجرهاى له عما قد يحدثه المستأجر من اتلال بالوحدة الت
التأمين مبلغ ى المذكرة ا يضاحية بما يقطع بأن الم رلإ بنصه الآمر قد اعتبر أن ف

 هكما أن ،عقود ا يجارى بما لا يجاو  ال هرين موا نة كافية بين الالتزامات المتقابلة ف
ى ف 1981لسنة  136من القانون  18من المقرر أن مؤدى الفقرة )ب( من المادة 

شأن بيع وتأجير الأماكن أن الم رلإ اعتبر التاليو بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول 
الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلًا ى ء بسبل التأخير فدعوى ا خلا

بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة بياناً يستطيع المستأجر أن يقف به على حقيقة 
ى المطلوب منه بمجرد اطلاعه عليه أو تضمن المطالبة بأجرة تجاو  المستحق فعلًا ف

وأن بطلان التاليو بالوفاء يتعلق  ،مقبولةذمة المستأجر فإن الدعوى تاون غير 
به المحكمة من تلقاء نفسها ويجو  اثارته لأول مرة أمام محكمة ى وتقض ،بالنظام العام

سبق طرحه ى بحت أو يخالطه عنصر واقعى النق  متى كان مبنياً على سبل قانون
فيه أن  وكان البين من مدونات الحكم المطعون  ،على محكمة الموعولإ. لما كان ذلت

 49من القانون  25التاليو بالوفاء قد تضمن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالمادة 
وكان  ،بقيمة ما يعادل أجرة شهرين من الأجرة المطالل بها بالتاليو 1977لسنة 

يحصل عليه المؤجر عند التعاقد ب رض موا نة كافة الالتزامات  الذلمبلغ التأمين 
أياً  -ومن ثم فهو بمثابة عمان لوفاء المستأجر بالتزاماته  ،عقد ا يجارى المتقابلة ف
ورغم  ،تأخذ حكمهاى عد من قبيل الأجرة القانونية أو ملحقاتها والتفلا يُ  ،-ما كانت 

ن التاليو لا يقع باطلًا اتسليم الحكم المطعون فيه بصحة هذا الدفالإ ورفضه قولًا منه 
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اذ ان هذا  ،وهو ما لا يصلك رداً  ،لقانون طالما يستند ادعاء المؤجر الى أساس من ا
 ،الادعاء لا أساس له بل وخلت الأوراق مما يفيد تمسكه بوجود ما يبرر هذا الادعاء

ومن ثم يكون التاليو بالوفاء قد وقع باطلًا حابط الأثر ولا يصلك أساساً لدعوى 
وإذ خالف الحكم  ،ذمة الطاعنى تجاو  المستحق فعلًا ف ةخلاء لتضمنه أجر ا 

هذا التاليو فإنه يكون الى المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه با خلاء استناداً 
ى لبحث باق ةبما يوجل نقضه لهذا السبل دون حاج ،تطبيق القانون ى قد أخطأ ف
 الأسباب.

يتعين القضاء برف   ،ولما تقدم ،وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه
 . المستأنفالاستئنال وتأييد الحكم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020من أغسطس سنة  31جلسة 
وعضوية  "،ناائال رئياس المحكمة"اسكندر ى نبيل فو   /القاعيبرئاسة السيد 

نواب رئياس "محمد عبد الواحد  ،محمد عطية ،بحيرل الالسادة القضاة/ أسامة 
 .ىوأحمد لطف "المحكمة

 

 القضائية 87لسنة  4328الطعن رقم 
: ضوابط التفسير ى التفسير القضائمن أنواع التفسير : قانون ر تفسير القانون : ( 1)

 .  رى القضائ
تفسيرها ذبارة النص دون ى ف القاعيالنصوص الت ريةية الاستثنائية . الأصل التزام 

مجاو تها . عدم جوا  القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيو لةباراته أمراً لم يرد 
 تطبيق النص .ى شأنه أن يؤدى الى التوسع ف منفيه 

: ضوابط التفسير ى التفسير القضائمن أنواع التفسير : قانون ر تفسير القانون : ( 2)
 ر . ى القضائ

 المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . عدم جوا  الخروج عليه أو تأويله .ى النص الواعك جل
 حق ر حق الانتفاع ر .( 3)

 . ى مدن 558. م  ولو ورد على عقارى شخصحق المستأجر 
من  66فة للمادة لبطلان ر بطلان التصرفات : مسائ/ متنودة : بطلان التصرفات المخا( 4)

 . بشأن الاللهناء ر 2008لسنة  119القانون رقم 
. أن يكون  . مناطه 2008لسنة  119ق  66المادة ى البطلان المنصوص عليه فاعمال 

 تصرفاً .تاه المخالف أما 
دقد الإيجار : التزامات ى الإيجار : حقوق والتزامات طرفى إيجار ر القوادد العامة ف( 5)

  .ر : الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة  المؤجر
من الانتفالإ  –ال ركة المطعون عدها  -بتمكين المستأجر  -الطاعن بصفته  -التزام المؤجر 

ى وفقاً لما ين ئه عقد ا يجار من التزامات . ليس من قبيل التصرفات القانونية التبالعين المؤجرة 
. عدم خضوعه للبطلان الوارد بالمادة  هتتضمن النزول عن الحق وترتل حقاً عينياً على العين . أثر 

 .  . مخالفة للقانون وخطأ هذا النظر.  مخالفة الحكم المطعون فيه  2008 ةلسن 119ق  66
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 نقض ر أثر نقض الحكم ر .( 6)
الدعوى ى الدعوى الأصلية . لا مه . نق  الحكم الصادر فى نق  الحكم الصادر ف

 الفرذية . شرطه . 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ى ف القاعيالأصل أن يلتزم أن  -قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -1
فلا يجو  له القياس  ،تفسير النصوص الت ريةية الاستثنائية بةبارة النص ولا يجاو ها

لم يرد فيه من شأنه أن  أمراً حكم النص الى أمور سكت عنها أو يضيو لةباراته  لمد
  تطبيق النص.ى الى التوسع فى يؤد

ى كان النص واعحاً جلمتى أنه  -قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -2
  .جو  الخروج عنه أو تأويلهفلا يى قاطع الدلالة على المراد منه عنالم

من القانون  558مفاد المادة أن  –قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -3        
 ةوهو بهذه المثاب ،ياً وليس حقاً عينى حق شخص بطبيعتهأن حق المستأجر ى المدن

من أعمال ا دارة  ا يجارعد عقد كما يُ  ،جارة عقاراً كان محل ا  منقولًا ولو عتبر مالاً يُ 
 .لا من أعمال التصرل

لسنة  119من القانون  66 المادة) البيان  ةسالف 66نص المادة اذ كان  -4       
يدل على أن المناط لأعمال البطلان المنصوص عليه بإصدار قانون البناء (  2008

هو أن يكون ما أتاه  -دونما توسع أو القياس عليه  وهو متعلق بالنظام العام -
 .المخالف تصرل فلا ينصرل الى ما دونه

على المؤجر  ةسند الدعوى ين ئ التزامات شخصي ا يجاركان عقد اذ  -5       
الانتفالإ من  –ال ركة المطعون عدها  -هو تمكين المستأجر  -الطاعن بصفته  -

فهو  ،تصلك للانتفالإ بها وإجراء الترميمات الضرورية ةحالى ف وتسليمهابالعين 
ن النزول عن الحق ويترتل عليها حقاً متتضى ليس من قبيل التصرفات القانونية الت

وإذ خالف  ،ومن ثم فلا يخضع للبطلان الوارد بتلت المادة ،على العين المؤجرة عينياً 
من القانون  66لمادة  ببطلانه لمخالفته ا ىوقض ،الحكم المطعون فيه هذا النظر

وأخطأ  ،فإنه يكون قد خالف القانون  ،رغم عدم انطباقها عليه 2008 ةلسن 119
 ه.تطبيقى ف
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طة رتبمكانت الدعوى الفرذية اذا أنه  –قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -6      
فإن  ،فيها أن تاون دفاعاً  تعدو اذ لا ،قاً لا يمكن فصلهثيو  لية ارتباطاً صبالدعوى الأ

 .الدعوى الفرذيةى الدعوى الأصلية يترتل عليه نقضه فى نق  الحكم ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقارير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
 ...أن الطاعن بصفته أقام على ال ركة المطعون عدها الدعوى رقم ى تتحصل ف

 -لطلباته الختامية  وفقاً  -الحكم  الابتدائية بطللايجارات شمال القاهرة  2011 ةلسن
نه بموجل عقد ايجار مؤرخ اوقال بياناً لذلت  ،المتأخرةبإلزامها بسداد الأجرة 

رض استخدامها  بى ال ركة المطعون عدها عين التداع منه استأجرت 6/6/2009
عن سدادها عن الفترة  امتنعت أنهالف جنيه الا أ 40 ة مقدارهاتجارياً لقاء أجرة شهري

 وجهت ،الدعوى ومن ثم فقد أقام  ،انذارهارغم  30/4/2011ى حت 1/3/2010من 
مبلغ  بأداءال ركة المطعون عدها دعوى فرذية بطلل الحكم بإلزام الطاعن بصفته 

العين المؤجرة  ةهامها بصلاحييا وأدبياً بسبلجنيه تعويضاً مادياً  ألف وخمسمائة مليونين
ما أنفقته ال ركة من  ةجنيه قيممليون  2وكذا مبلغ  ،الحقيقةعلى غير ى رض التجار  لل

الدعوى الفرذية ى حكمت ف رهوبعد أن أودلإ تقري ،خبيراً  ندبت المحكمة ،بالعين تجهيزات
جنيه  2,678,400 بإلزام ال ركة المطعون عدها بأداء مبلغ الأصليةى وف ،برفضها

ال ركة  استأنفت .29/1/2015حتى  1/3/2010من  الفترةعن  ةقيمة الأجرة المستحق
وبتاريخ  ،القاهرةق  20 ةلسن ...المطعون عدها هذا الحكم بالاستئنال رقم 

 ،برفضها الأصليةالدعوى ى وف ،بإل اء الحكم المستأنفالمحكمة قضت  10/1/2017
المنقولات المبينة بمحضر التسليم  بصفته بتسليمالدعوى الفرذية بإلزام الطاعن ى وف

ى ف بصفتهالطاعن طعن  طلبات.ذلت من  عدا ورفضت ما 31/1/2015المؤرخ 
 ،الطعنبرف  ى وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ ،هذا الحكم بطريق النق 
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وفيها  ،غرفة م ورة حددت جلسة لنظرهى الطعن على هذه المحكمة ف عُر ضَ وإذ 
 رأيها.التزمت النيابة 

القانون  فةعلى الحكم المطعون فيه مخال بصفتهوحيث ان مما ينعاه الطاعن 
سند  ا يجارببطلان عقد  ىقض ان الحكمبيان ذلت يقول ى وف ،تطبيقهى والخطأ ف

 2008لسنه  119من القانون  66نص المادة لمخالفته  6/6/2009الدعوى المؤرخ 
وأن أحكام  ،حالاتهعليه وليست عمن  تنطبقحين أنها لا ى ف ،البناءب أن قانون 
 نقضه.ويوجل  يعيبهمما  ،التطبيق الواجبة ىه ةب أن ا جار ى القانون المدن

 أن -قضاء هذه المحكمة ى ف -ذلت أنه من المقرر  ،سديدى وحيث ان هذا النع
النص ولا  بةبارةية ئاثنالاست ةتفسير النصوص الت ريةيى ف القاعيالأصل أن يلتزم 

نها أو يضيو لةباراته عحكم النص الى أمور سكت  لمدفلا يجو  له القياس  ،يجاو ها
كما أنه من المقرر  ،تطبيق النصى الى التوسع فى أن يؤد هلم يرد فيه من شأنأمراً 
فلا ى قاطع الدلالة على المراد منه عنالمى أنه متى كان النص واعحاً جل -أيضا  -
 2008 ةلسن 119من القانون  66المادة ى وكان النص ف ،جو  الخروج عنه أو تأويلهي
  ىيأت يقع باطلًا كل تصرل يكون محله ماقد جرى على أن "ر قانون البناء اصدإب
رض  من وحداتها ل ير الى أو أى ت يير استخدام المبان - 3 ،... - 2 ،... -1

ولا   المختصة . الجهةمن  مةوذلت قبل الحصول على الموافقة اللا   ،بهالمرخص 
الموافقة اللا مة من الجهة المختصة على يجو  شهر هذا التصرل الا بعد الحصول 

ن وللنيابة أشى ذ لويجو  لا ،القانون  ية لهذاتحدده اللائحة التنفيذ الذلعلى النحو 
أن مفاد المادة  -أيضاً  -كما أنه من المقرر  ،"العامة طلل الحكم ببطلان التصرل 

 ،ياً وليس حقاً عينى حق شخص بطبيعتهأن حق المستأجر ى من القانون المدن 558
 ا يجارعد عقد كما يُ  ،جارة عقاراً كان محل ا  منقولًا ولو عتبر مالاً يُ  ةوهو بهذه المثاب

 فةسال 66وكان نص المادة  ،من أعمال ا دارة لا من أعمال التصرل. لما كان ذلت
بالنظام وهو متعلق  -عمال البطلان المنصوص عليه   المناطالبيان يدل على أن 

فلا  ،لر هو أن يكون ما أتاه المخالف تص -دونما توسع أو القياس عليه العام 
على  ةسند الدعوى ين ئ التزامات شخصي ا يجاروكان عقد  ،دونه ينصرل الى ما

من  –ال ركة المطعون عدها  -هو تمكين المستأجر  -الطاعن بصفته  -المؤجر 
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وإجراء الترميمات الضرورية  ،تصلك للانتفالإ بها ةحالى ف وتسليمهاالانتفالإ بالعين 
ن النزول عن الحق ويترتل عليها متتضى فهو ليس من قبيل التصرفات القانونية الت

وإذ  ،ومن ثم فلا يخضع للبطلان الوارد بتلت المادة ،على العين المؤجرة عينياً حقاً 
من القانون  66ببطلانه لمخالفته المادة   ىوقض ،خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

ى وأخطأ ف ،فإنه يكون قد خالف القانون  ،رغم عدم انطباقها عليه 2008 ةلسن 119
وإذ  ،أسباب الطعنى باق بحثالى  ةالسبل دونما حاج لهذابما يوجل نقضه  هتطبيق

 اذ لا ،هقاً لا يمكن فصلثيو  لية ارتباطاً صطة بالدعوى الأرتبمكانت الدعوى الفرذية 
الدعوى الأصلية يترتل عليه نقضه ى فإن نق  الحكم ف ،فيها أن تاون دفاعاً  تعدو

 الدعوى الفرذية. ى ف
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 



524 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 2020سنة  أغسطسمن  31جلسة 
 "،نائل رئيس المحكمة"أحاماد سعيد الاساياسى  /القاعيبرئاسة السياد 

عمران عبدالمجيد  ،صلاح مجاهد ،نبيل أحمد صادقوعضوية السادة القضاة/ 
  ."نواب رئيس المحكمة" ومحمد أيمن سعد الدين

 

 القضائية 89لسنة  14247رقم الطعن 
 . رالطعن ى الصفة والمصلحة ف ر( نقض 1)

التزامها بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم  .محكمة النق  
 قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة .

 الطعن ر .ى الخصوم ف( نقض ر 2)
فصل  الذلالنزالإ ى الطعن بالنق  . عدم قيامها الا بين من كانوا خصوماً فى الخصومة ف

 مثال .فيه الحكم المطعون فيه . 

 فوائد ر فوائد التأخير ر . ( 3)
أن يكون المبلغ المطالل به معلوم  . شرطه. سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية 

 مثال ..  المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار. ى مدن 226 م. رفع الدعوى المقدار وقت 

 ر . أو بأكثر مما طلاللهوه الخصوم يطلبه لم بشيء الحكم : بالنقض الطعن ( نقض رحالات4)
 حالة الحكم ب يء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .ى . عدم قبوله ف لطعن بالنق ا
مدركة حقيقة ما ى الطعن متى بينت المحكمة وجهة نظرها فيما حكمت به وه. قبول  الاستثناء

. سبيل  . أثره . عدم بيانها ذلت هذا الخصوصى قدم اليها من طلبات وإصرارها عليه مسببة اياه ف
 مثال . . مرافعات 241 الطعن عليه التماس اعادة النظر وفقاً للمادة

 دفاع ر الدفاع الجوهرى ر .( 5) 
 . شرطه . الرد عليه بالتعرض له و  المحكمة التزام .ى الجوهر  الدفالإ

 إثبات ر طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ر .  (6) 
ى أى له طلل توجيهها ف. مؤداه . ى ملت للخصم لا للقاع . ماهيتها . اليمين الحاسمة

اليمين كون  الاستثناء . . اجابته لطلبه بتوافر شروطها القاعيعلى . الدعوى  حالة كانت عليها
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عن توجيهها والحكم فى الدعوى  القاعي . أثره . امتنالإوجهت بها غير منتجة ى بالصي ة الت
 . مثال . يهابثبوت الحق المدعى به بموجل الأدلة المقدمة ف

 نقض ر  نطاق الطعن بالنقض ر .( 7)
المرددة أمام محكمة الطعن بالنق  . نطاقه . عدم نقله الدعوى برمتها ولا الخصومة 

 الموعولإ . اقتصاره على مخاصمة الحكم النهائى الصادر فيها . علة ذلت . مثال .

  . ر: حجيتها  : اليمين الحاسمة : اليمين طرق الإثبات ( إثبات ر9،8)
اثبات . اعتبار  117حسم النزالإ فيما انصبت عليه . م  ( حلف اليمين الحاسمة . أثره .8)

خر . لا مه . وجوب الالتزام آمضمونها حجة ملزمة للقاعى . سقوط حق من وجهها فى أى دليل 
 بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . 

استلام المطعون عدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى ( أداء الطاعن اليمين الحاسمة ب9)
. علة ذلت . دلالة حرل "حتى"  ۲۰۰۷للأرباح حتى نهاية عام  هناستلام. مؤداه .  ۲۰۰۷عام 
مَن يَّة  على  حسم ى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم اعمال أثر اليمين ف انت هاء  ال ايَة  الزَّ

 النزالإ ب أن أرباح ذلت العام . خطأ . 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يتعين على محكمة النق  ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط  -1
 الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.

ة النق  لا تقوم الا بين من اذ كانت الخصومة فى الطعن أمام محكم -2
فصل فيه الحكم المطعون فيه . وكان الثابت من الأوراق  الذلكانوا خصوماً فى النزالإ 

أن المطعون عدها الرابعة قد أقامت والمطعون عدهن الثلاثة الأوليات الدعوى أمام 
ولم تختصم أمام  ،وإذ شُطبت تلت المحكمة الدعوى بالنسبة لها ،محكمة أول درجة

فإن  ،حسمه الحكم المطعون فيه الذلولم تان طرفاً فى النزالإ  ،حكمة الاستئنالم
 اختصامها فى الطعن بالنق  يكون غير جائز مما يتعين عدم قبوله بالنسبة لها.

من القانون  ۲۲6المقرر فى قضاء محكمة النق  أن مفاد نص المادة  -3
ى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسر ى المدن

والمقصود بكون محل  ،تاون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ى الا على المبالغ الت
الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء 
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وليات قد حددن وكانت المطعون عدهن الثلاثة الأ ،التقدير. لما كان ذلتى سلطة ف
أرباح ال ركة محل النزالإ وثبت استحقاقهن ى حصتهن الميراثية فى المبلغ المطالل به ف

استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصك ى لتلت الأرباح فإنه ليس من شأن المنا عة ف
معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلل اذ أن أسس تقدير الأرباح يتم من خلال 

بما يتعين معه استحقاقهن الفوائد عن المبلغ  ،اب أرباح ال ركة خلال فترة المطالبةاحتس
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر  ،به من تاريخ المطالبة القضائية لهى المقض

فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً  ،وقضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة
 هذا الخصوص على غير أساس.ى ف عليهى ويضحى النع

حالة ى أن الطعن بالنق  لا يقبل ف -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -4
الا اذا كانت المحكمة قد بينت  ،أو بأكثر مما طلبوه ،الحكم ب ئ لم يطلبه الخصوم

وأظهرت فيه أنها حكمت بما  ،حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت بهى ف
وعلمت بأنها بقضائها هذا المطعون  ،حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات

ومع ذلت أصرت على  ،أو بأكثر مما طلبوه ،بما لم يطلبه الخصومى فيه انما تقض
هذا الصدد، أما اذا لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاو  طلبات ى القضاء مسببة اياه ف

فإن سبيل الطعن عليه انما  ،وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه ،م المطعون عليهمالخصو 
من قانون  241وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة  ،يكون بطريق التماس اعادة النظر

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ولئن تجاو  فى  ،لما كان ذلت ،المرافعات
لبتها المطعون عدهن بجعلها من تاريخ المطالبة حتى طى قضائه بالفوائد القانونية الت

تمام السداد بالرغم من قصر طلباتهن عنها حتى صدور حكم نهائى فى الدعوى ودون 
فإن  ،اشارة الى علم المحكمة بكون هذا تجاو اً لما طالبن به وإصراراً منها على ذلت

 النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن  الذلفالإ الجوهرى ي ترط فى الد -5
 جدياً ي هد له الواقع ويسانده. - تهيمع جوهر  -يكون 

ويجو  له طلل توجيهها  ،اذ كانت اليمين الحاسمة ملااً للخصم لا للقاعى –6
أن يجيل طلل توجيهها متى توافرت  القاعيأية حالة كانت عليها الدعوى وعلى ى ف
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وأن اليمين  ،الا اذا بأن أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة ب ير يمينشروطها 
فإن للقاعى أن يمتنع عن توجيهها والحكم فى  تجةوجهت بها غير منى بالصي ة الت

فى ى عليه الحق توجيه اليمين الى المدع الذلولا يكون للخصم  ،الدعوى ب ير يمين
فى هذه الحالة توجيه  القاعيولا يقبل  ،يدذيه الذلالواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق 

فى الدعوى . وإذ كانت  دمةويقضى بثبوت الحق المدعى به بموجل الأدلة المق ،اليمين
الدعوى المطروحة تدور حول طلل المطعون عدهن الثلاثة الأوليات بقيمة نصيبهن 

راق أن الطاعن مدين وكان الثابت من الأو  ،فى أرباح شركة الواقع المخلفة عن مورثهن
بما أوردته محكمة الموعولإ من استعراض للواقع وما ثبت  ،لهن بقيمة هذه الحصة

وهو استخلاص  ،استخلصتها من الأوراق ومن بينها تقارير الخبراءى الأدلة الت نلديها م
، فضلا عما أسفرت عنه اليمين الأوراقى بت فيقوم على أسباب سائ ة لها أصل ثا

الحاسمة أمام محكمة أول درجة من حسم النزالإ بالنسبة لاستلام الأرباح عن الفترة 
اليمين للمطعون عدهن أمام محكمة  وجيهومن ثم فإن اعادة ت ،۲۰۰۷حتى عام 

تدذيانه و ثبات براءة ذمة الطاعن من ذلت  الذلالدرجة الثانية ليحلفن بأن لهن الحق 
ولا جناح  ،ن وأن مباشرته  دارة ال ركة كان من ماله الخاص يكون غير منتجالدي

 وجيهورف  عمناً ت ،على الحكم المطعون فيه ان هو استعمل سلطته الموعوذية
ويضحى النعى على الحكم  ،الدعوى بمقتضى الأدلة المطروحة فيهاى اليمين وحكم ف

على دفاعه بطلل توجيه اليمين  المطعون فيه بالقصور فى التسبيل لالتفاته الرد
 الحاسمة فى هذا الخصوص على غير أساس.

أن الطعن بالنق  لا تنتقل به الدعوى  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -7
يعرض على محكمة النق  ليس هو الخصومة التى كانت  الذلبرمتها اذ أن الأمر 

قع مخاصمة الحكم النهائى مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموعولإ انما هو فى الوا
لا يتسع ل ير ما كان مطروحاً على  لنق صدر فيها بما مؤداه أن نطاق الطعن با الذل

محكمة الاستئنال من مسائل الواقع ولا يجو  توسيعه بما لم يسبق ابداؤه منها أمام هذه 
ر الدفع المثاى وكان البين وحسل ما اتنهت اليه المحكمة ف ،المحكمة. لما كان ذلت

عدها  للمطعون منها من أن الدعوى المطروحة شطبت أمام محكمة أول درجة بالنسبة 
حسمه الحكم  الذلالنزالإ ى ولم تان طرفا ف ،ولم تختصم أمام محكمة الاستئنال ،الرابعة
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كانت مطروحة على ى الخصومة التى ومن ثم فإنها لم تان طرفاً ف ،المطعون فيه
يتسع الطعن بالنق  لما يثيره الطاعن بهذا الوجه متعلقاً لا ى وبالتال ،محكمة الاستئنال

 عليه به غير مقبول. یمما يضحى معه النع ،عدها المذكورة عون بالمط
من قانون ا ثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم  ۱۱۷مفاد نص المادة  -8

على ما جرى به قضاء  -أن حلف من وجهت اليه اليمين الحاسمة  1968لسنة  25
يحسم النزالإ فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها حجة ملزمة  -محكمة النق  

وإن تضمن انااراً  ،حكم له بموجبه ىفإن تضمن الحلف اقراراً بدعوى المدع ،للقاعى
حكم برف  الدعوى لعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلت اليمين حق من 

خصوص ما ى وب الالتزام بحجية اليمين فوجهها فى أى دليل آخر، وهو ما مؤداه وج
 انصبت عليه وحسمته.

أن  -حسبما حصله الحكم المطعون فيه  -اذ كان الواقع فى الدعوى  -9
صي ة اليمين الحاسمة انصبت على استلام المطعون عدهن الثلاثة الأوليات للأرباح 

لت الأرباح حلفها بسداد ت الذل، فقمن برد تلت اليمين الى الطاعن ۲۰۰۷حتى عام 
حرل جَارّة ى لَى هعْ )حَتّى( بو ن فَ  حرلبما انحسم معه النزالإ عن تلت الفترة، ذلت أن 

انتهاء ال اية وعاطفة كالواو وحرل ابتداء يُسْتَأْنَف بها ما بعدها )مختار ى كإلَى ف
 - 1963 -المطابع الأميرية  -الطبعة التاسعة  -ى الصحاح لل يخ أبو بكر الرا  

ى على الانْت هاء  أ دُلُّ حَرْلُ جَرٍّ يَ ى ( وبموععها سالف البيان فه122 ،121الصفحة 
مَن يَّة   وبالتالى تنصرل صي تها ومدلول حلفها الى استلام المطعون  ،انت هاء  ال ايَة  الزَّ

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  ،۲۰۰۷عدهن للأرباح حتى نهاية عام 
شاملًا هذا العام دون أن يعمل أثر اليمين فى حسم ى وألزم الطاعن بالمبلغ المقض
 النزالإ ب أنه فإنه يكون معيباً.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير بع
 وبعد المداولة. ،والمرافعة
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 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -حيث ان الوقائع 
 ۲۰۰۸لسنة ... من الدعوى رقم قالأربعة الأوليات أطعون عدهن أن المى ل فصتتح
 سالسادو عدهما الخامسة طعون والمالطاعن سكندرية الابتدائية على محكمة ا ى تجار 
 لبحثبندب خبير  - لطلباتهن الختامية وفقاً  -حكم البطلل  ... /المرحومة ى ه ی أخر و 

لطاعن الزام إو  ،هلتقرير وحتى ايدالإ الخبير محل التداعى منذ وفاة مورثهن أرباح ال ركة 
 ،الدعوى  فىى حتى صدور حكم نهائ٪5نية بواقع د القانو فوائبأداء ال اعدهم والمطعون 

 وشطل 19/9/1992 ،31/3/1975 ،10/6/1974 والحكم ببطلان العقود المؤرخة
ى شركة واقع بينهم ف اونتتنه الن قلت  لذوبياناً  ،التجارل بالسجل بها ومحو التأشير 

مورثهم ومن الطاعن امتنع عن تو يع أرباحها منذ وفاة لا أن ا ،المتوفي والدهمتركة 
وبعد أن أودلإ  ،فيها الأخير بصفته خصماً  عده ون طعالمأُدخل  ،ثم فقد أقمن الدعوى 
قررت المحكمة شطل الدعوى بالنسبة  ،الدعوى تقريره الأخيرى الخبير المندوب ف

 ثم حكمت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عدهن الأربعة  ،للمطعون عدها الرابعة
واللاتى رددن اليمين على الطاعن  2007قاتهن حتى عام الأوليات عن استلام مستح

حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى  ،حلفها بسداد تلت الأرباح اليهن الذل
جنيه لال منهن والفوائد القانونية بواقع  39004,42للمطعون عدهن المذكورات مبلغ 

اعن هذا الحكم أمام ، استأنف الطتمام السدادمن تاريخ المطالبة القضائية وحتى  5%
، كما استأنفته المطعون عدهن ق 74رقم ... لسنة بال ا سكندرية محكمة استئن

وبعد أن عمت  ،ق 74... لسنة الثلاثة الأوليات أمام ذات المحكمة بالاستئنال رقم 
قضت بتأييد الحكم المستأنف.  8/5/2019المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فها الرأى  ،الحكم بطريق النق  طعن الطاعن فى هذا
وإذ عُرض على هذه المحكمة فى غرفة م ورة حددت  ،بنق  الحكم المطعون فيه

 جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
وحيث انه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط  

الصفة والمصلحة. ولما كانت الخصومة  يكلما تخلف شرط الطعن وتقضى بعدم قبوله
فصل فيه الحكم  الذلفى الطعن أمامها لا تقوم الا بين من كانوا خصوماً فى النزالإ 

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عدها الرابعة قد أقامت والمطعون  ،المطعون فيه
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طبت تلت المحكمة إذ شَ و  ،عدهن الثلاثة الأوليات الدعوى أمام محكمة أول درجة
 الذلولم تان طرفاً فى النزالإ  ،ولم تختصم أمام محكمة الاستئنال ،الدعوى بالنسبة لها

فإن اختصامها فى الطعن بالنق  يكون غير جائز مما  ،حسمه الحكم المطعون فيه
 يتعين عدم قبوله بالنسبة لها. 

 لية.استوفى أوعاعه ال ك -فيما عدا ما تقدم  -وحيث ان الطعن 
الطاعن بالوجه الأول من السبل ى وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينع

اذ قضى بفوائد  ،تطبيقهى الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
ى ف ،بها من تاريخ المطالبة وحتى تمام السدادى عن المبالغ المقض اً سنوي %5بواقع 

حين أن تلت المبالغ لم تان معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بالمخالفة لنص المادة 
 مما يعيبه ويستوجل نقضه.ى من القانون المدن ۲۲6

 - النق  قضاء محكمة ىف -ذلت أن المقرر  ،غير سديدى وحيث ان هذا النع
المادة أنه لا والأعمال التحضيرية لهذه ى من القانون المدن ۲۲6أن مفاد نص المادة 

تاون معلومة المقدار ى تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية الا على المبالغ الت
والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره  ،وقت رفع الدعوى 

وكانت  ،التقدير. لما كان ذلتى على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة ف اً قائم
حصتهن الميراثية ى قد حددن المبلغ المطالل به ف لياتن عدهن الثلاثة الأو المطعو 

أرباح ال ركة محل النزالإ وثبت استحقاقهن لتلت الأرباح فإنه ليس من شأن المنا عة ى ف
استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصك معه القول بأنه غير معلوم المقدار ى ف

يتم من خلال احتساب أرباح ال ركة خلال فترة  ن أسس تقدير الأرباحاوقت الطلل اذ 
به من تاريخ المطالبة ى بما يتعين معه استحقاقهن الفوائد عن المبلغ المقض ،المطالبة

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفوائد القانونية من  ،القضائية له
ى عليه فى ويضحى النع اً صحيح اً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيق ،تاريخ المطالبة

 .هذا الخصوص على غير أساس
من السبل الأول على الحكم المطعون ى بالوجه الثانى وحيث ان الطاعن ينع
تطبيقه، حين قضى بالفوائد من تاريخ المطالبة وحتى ى فيه مخالفة القانون والخطأ ف
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الفوائد من طلل تلت  الدعوى اقتصرت علىى تمام السداد، بالرغم من أن الطلبات ف
وهو ما يكون معه الحكم قد قضى بما  ،فيها ىتاريخ المطالبة وحتى صدور حكم نهائ

 لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجل نقضه.
 قضاء محكمة ىف -ذلت بأنه من المقرر  ،غير مقبول ىوحيث ان هذا النع

أو بأكثر  ،حالة الحكم ب ئ لم يطلبه الخصومى أن الطعن بالنق  لا يقبل ف - النق 
حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما ى الا اذا كانت المحكمة قد بينت ف ،مما طلبوه
وأظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من  ،قضت به
 ،لم يطلبه الخصوم بماى وعلمت بأنها بقضائها هذا المطعون فيه انما تقض ،الطلبات

هذا الصدد، أما اذا ى أصرت على القضاء مسببة اياه ف ومع ذلت ،أو بأكثر مما طلبوه
وأنه يحكم لهم  ،لم يبين من الحكم أنه يقصد تجاو  طلبات الخصوم المطعون عليهم

ا وفقً  ،فإن سبيل الطعن عليه انما يكون بطريق التماس اعادة النظر ،بأكثر مما طلبوه
وكان البين  ،لما كان ذلت ،قانون المرافعات من 241لنص الفقرة الثانية من المادة 

طلبتها ى القانونية الت قضائه بالفوائد ىمن الحكم المطعون فيه أنه ولئن تجاو  ف
المطعون عدهن بجعلها من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد بالرغم من قصر طلباتهن 

كون هذا بالدعوى ودون اشارة الى علم المحكمة  ىف ىعنها حتى صدور حكم نهائ
عليه بهذا الوجه يكون على  ىفإن النع ،منها على ذلت اً لما طالبن به وإصرار  اً تجاو  

 غير أساس.
ى على الحكم المطعون فيه القصور ف ىبالسبل الثان ىوحيث ان الطاعن ينع

بيانه يقول انه تمست أمام محكمة الاستئنال بطلل توجيه اليمين  ىوف ،التسبيل
وليات والمتضمنة عدم استحقاقهن لأية أرباح الحاسمة الى المطعون عدهن الثلاثة الأ

بذلت ى وه ،وأنه باشر الن اط برأس مال شخصي ،نلتوقف الن اط بعد وفاة مورثه
ح اوجهت أمام محكمة أول درجة والمتعلقة باستلامهن للأربى تختلف عن اليمين الت

ا الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تلت اليمين ولم يعرض له ،۲۰۰۷حتى عام 
باعتبارها قد  ىالى أسباب الحكم الابتدائ ى الرد على هذا الدفالإ الجوهر  ىوأحال ف

 مما يعيبه ويستوجل نقضه. ،تافلت بالرد عليه
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 الذل ى الدفالإ الجوهر  ىذلت أنه ي ترط ف ،غير محله ىف ىوحيث ان هذا النع
د له الواقع ي ه اً جدي -مع جوهريته  -تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون 

ويجو  له طلل  ،ىللخصم لا للقاع اً وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملا ،ويسانده
أن يجيل طلل توجيهها متى  القاعيأية حالة كانت عليها الدعوى وعلى ى توجيهها ف

 ،ن أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، وأنها ثابتة ب ير يميناتوافرت شروطها الا اذا ب
أن يمتنع عن توجيهها  ىوجهت بها غير منتجة فإن للقاعى وأن اليمين بالصي ة الت

عليه الحق توجيه اليمين الى  الذلولا يكون للخصم  ،الدعوى ب ير يمين ىوالحكم ف
هذه  ىف القاعيولا يقبل  ،يدذيه الذلالواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق  ىفى المدع

 ىثبوت الحق المدعى به بموجل الأدلة المقدمة فب ىويقض ،الحالة توجيه اليمين
الدعوى. وإذ كانت الدعوى المطروحة تدور حول طلل المطعون عدهن الثلاثة 

وكان الثابت من  ،أرباح شركة الواقع المخلفة عن مورثهن ىالأوليات بقيمة نصيبهن ف
من  بما أوردته محكمة الموعولإ ،الأوراق أن الطاعن مدين لهن بقيمة هذه الحصة
استخلصتها من الأوراق ومن بينها ى استعراض للواقع وما ثبت لديها من الأدلة الت

الأوراق، ى وهو استخلاص يقوم على أسباب سائ ة لها أصل ثابت ف ،تقارير الخبراء
عما أسفرت عنه اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة من حسم النزالإ بالنسبة  فضلاً 

ومن ثم فإن اعادة توجيه اليمين للمطعون  ،۲۰۰۷حتى عام لاستلام الأرباح عن الفترة 
تدعينه و ثبات براءة  الذلعدهن أمام محكمة الدرجة الثانية ليحلفن بأن لهن الحق 

مباشرته  دارة ال ركة كان من ماله الخاص يكون  أنذمة الطاعن من ذلت الدين و 
 ،سلطته الموعوذيةجناح على الحكم المطعون فيه ان هو استعمل  ولا ،غير منتج

ويضحى  ،الدعوى بمقتضى الأدلة المطروحة فيهاى توجيه اليمين وحكم ف اً ورف  عمن
التسبيل لالتفاته الرد على دفاعه بطلل  ىعلى الحكم المطعون فيه بالقصور ف ىالنع

 هذا الخصوص على غير أساس.  ىتوجيه اليمين الحاسمة ف
سبل الثالث على الحكم المطعون من ال ىبالوجه الثان ىوحيث ان الطاعن ينع
ما هو ثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت ل ،فيه مخالفة الثابت بالأوراق

ى وإذ لم تجددها الأخيرة من ال طل ف ،شطل الدعوى بالنسبة للمطعون عدها الرابعة
 فقد وجل اعمال الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تان بالنسبة لها، الا ،الميعاد المقرر
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المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل أثر هذا ال طل وقضى للمطعون  ىأن الحكم الابتدائ
 عدها الرابعة بالمبلغ المحكوم به مما يعيبه ويستوجل نقضه.

أن  - النق  قضاء محكمة ىف -ذلت أن المقرر  ،مردود ىوحيث ان هذا النع
يعرض على محكمة  الذلن الأمر الا تنتقل به الدعوى برمتها اذ  الطعن بالنق 

كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموعولإ انما  ىالنق  ليس هو الخصومة الت
صدر فيها بما مؤداه أن نطاق الطعن  الذل ىالواقع مخاصمة الحكم النهائ ىهو ف

على محكمة الاستئنال من مسائل الواقع ولا  اً بالنق  لا يتسع ل ير ما كان مطروح
وكان البين  ،لما كان ذلت .سبق ابداؤه منها أمام هذه المحكمةيجو  توسيعه بما لم ي

أن الدعوى المطروحة  - الدفع المثار منهاى تهت اليه المحكمة فنوحسل ما ا -
ولم تختصم أمام  ،شطبت أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون عدها الرابعة

ومن ثم  ،المطعون فيهحسمه الحكم  الذلالنزالإ ى ا فولم تان طرفً  ،محكمة الاستئنال
ى وبالتال ،كانت مطروحة على محكمة الاستئنالى الخصومة التى ف فإنها لم تان طرفاً 

 ،بالمطعون عدها المذكورة اً لايتسع الطعن بالنق  لما يثيره الطاعن بهذا الوجه متعلق
 مما يضحى معه النعی عليه به غير مقبول.

الثالث على الحكم المطعون  بالوجه الأول من السبل ىوحيث ان الطاعن ينع
المؤيد بالحكم ى ن الثابت من قضاء الحكم الابتدائااذ  ،فيه مخالفة الثابت بالأوراق

المطعون فيه أنه وجه اليمين الحاسمة الى المطعون عدهن الثلاثة الأوليات باستلامهن 
الإ عن فقمن برد تلت اليمين اليه وحلفها بما انحسم معه النز  ،۲۰۰۷الأرباح حتى عام 

حتى تاريخ  ۲۰۰۷الا أن الحكم قضى لهن بالأرباح عن الفترة من عام  ،تلت الفترة
دون أن يعمل أثر اليمين الحاسمة باستبعاد  ،الدعوى لتقريرهى ايدالإ الخبير المندوب ف

مما  ىذلت على أسباب الحكم الابتدائ ىف معولاً  ،انحسم النزالإ ب أنها ىالت ۲۰۰۷عام 
 ه.يعيبه ويستوجل نقض

نه لما كان مفاد ما نصت عليه المادة أذلت ب ،محلهى ف ىوحيث ان هذا النع
أن حلف  1968لسنة  25المواد المدنية والتجارية رقم  ىمن قانون ا ثبات ف ۱۱۷

يحسم  - النق  على ما جرى به قضاء محكمة -من وجهت اليه اليمين الحاسمة 
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فإن تضمن  ،ىحجة ملزمة للقاعالنزالإ فيما انصبت عليه اليمين ويكون مضمونها 
حكم برف  الدعوى  اً وإن تضمن اناار  ،حكم له بموجبه ىبدعوى المدع اً الحلف اقرار 

دليل آخر،  ىأ ىلعدم قيام دليل عليها بعد أن سقط بحلف تلت اليمين حق من وجهها ف
 .حسمته و  خصوص ما انصبت عليهى وهو ما مؤداه وجوب الالتزام بحجية اليمين ف

أن  -حسبما حصله الحكم المطعون فيه  -الدعوى  ىوكان الواقع ف ،ذلت لما كان
اح بانصبت على استلام المطعون عدهن الثلاثة الأوليات للأر  مةصي ة اليمين الحاس

حلفها بسداد تلت الأرباح  الذل ن، فقمن برد تلت اليمين الى الطاع۲۰۰۷حتى عام 
حرل جَارّة ى لَى هعْ حرل )حَتّى( بو ن فَ ذلت أن بما انحسم معه النزالإ عن تلت الفترة، 

انتهاء ال اية وعاطفة كالواو وحرل ابتداء يُسْتَأْنَف بها ما بعدها )مختار ى كإلَى ف
 – 1963 -المطابع الأميرية  -الطبعة التاسعة  -ى الصحاح لل يخ أبو بكر الرا  

على الانْت هاء   حَرْلُ جَرٍّ يَدُلُّ ى ( وبموععها سالف البيان فه122،121تين الصفح
مَن يَّة  ى أ تنصرل صي تها ومدلول حلفها الى استلام المطعون  ىوبالتال ،انت هاء  ال ايَة  الزَّ

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  ،۲۰۰۷عدهن للأرباح حتى نهاية عام 
حسم  ىهذا العام دون أن يعمل أثر اليمين ف لاً شامى وألزم الطاعن بالمبلغ المقض

 هذا الخصوص. ىف اً جزئي اً بما يوجل نقضه نقض اً زالإ ب أنه فإنه يكون معيبالن
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 2020سنة  ساللهتماللهرمن  15جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" عاطاف الأعصاربرئاسة السياد القاعي/ 

نواب "ى وحا م رفقى حب ى راجى حب ، أحمد داود، محفوظ رسلانالسادة القضاة/ 
 ."رئيس المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  19152الطعن رقم 
 . ر ( قانون ر تفسير القانون 1)

 . تأويلهلخروج عليه أو لا محل ل.  المعنى القاطع الدلالة على المراد منهى النص الواعك جل

 .  دلاوات ر ر دم/( 2)
القوانين با على الوارد ذكرهم م. اقتصار صرفه ستثنائيةالا لاء الالعلاوات الخاصة وعلاوة 

. عدم  أثره . الخاصعدم سريانها على أشخاص القانون  . مؤداه  . 2017لسنة  78 ،77 ،16أرقام 
للمطعون  من أشخاص القانون الخاص بمنك المزايا المالية الواردة بتلت القوانينى الطاعنة وهالزام 
 . . مخالفة وخطأ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر عدهم

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ى أنه متى كان النص واعحًا جل -النق  محكمة  قضاء -ى المقرر ف -1
 . الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويلهى المعنى قاطعًا ف

  2017لسنة  78، 77، 16ستقراء نصوص القوانين أرقام كان البين من ااذ  -2
بمنك العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية، أنها تخاطل العاملين بالجها  

للدولة، ووحدات ا دارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة ى ا دار 
داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين  المناصل العامة والربط الثابتى وذو 

وكذلت العاملين بالدولة  2016لسنة  81بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائك خاصة دون العاملين ب ركات أشخاص القانون 
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لسنة  159حكام القانون رقم الخاص، ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة مصرية خاععة لأ
عد من أشخاص القانون الخاص ومن غير المخاطبين ومن ثم تُ  1996بدءًا من عام  1981

لا تاون ملزمة بمنك المزايا المالية الواردة بتلت القوانين ى بالقوانين الم ار اليها، وبالتال
تلت القوانين على للمطعون عدهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومد سريان 

 .تطبيقهى ال ركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق  -وحيث ان الواقعات 
ر العليا "شركة أن المطعون عدهم أقاموا على الطاعنة شركة مطاحن مصى تتحصل ف

تدائية بطلل الحكم بإلزامها عمال أسوان الاب 2018الدعوى رقم ... لسنة مساهمة مصرية" 
 %10بنسبة  2017لسنة  78، 77، 16بضم العلاوات الاجتماذية المقررة بالقوانين أرقام 

واعتبارها جزءًا منه مع صرل ما يترتل على  1/7/2017بدءًا من ى الى الأجر الأساس
رفضت ى الطاعنة والتذلت من آثار والفوائد القانونية، وقالوا بيانًا لها انهم من العاملين لدى 

ب ير مسوغ عم هذه العلاوات الى أجرهم الأساسي، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، ندبت 
عم العلاوات المطالل بها ى المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره أجابتهم لطلباتهم بأحقيتهم ف

بة على عم اليهم قيمة الفروق المالية المترتى الى أجرهم الأساسي، وإلزام الطاعنة أن تؤد
لسنة  ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال رقم ...1/7/2017هذه العلاوات بدءًا من 

قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.  10/7/2019ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ  38
بنقضه. ى هذا الحكم بطريق النق  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى طعنت الطاعنة ف
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ه، وفيها التزمت النيابة غرفة م ورة فحددت جلسة لنظر ى الطعن على المحكمة فعُرض 
  رأيها.

ى وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
وتخرج تبعًا لذلت عن  1996تطبيقه، وفى بيان ذلت تقول انها شركة خاصة بدءًا من عام 

رة بمنك العاملين بالدولة والقطالإ العام علاوات خاصة، ورغم نطاق تطبيق القوانين الصاد
طبقًا  2017لسنة  78، 77، 16ذلت قامت بصرل العلاوات المقررة بالقوانين أرقام 

للضوابط الواردة لها من ال ركة القابضة للصناعات ال ذائية، وإذ خالف الحكم المطعون 
ى انين الم ار اليها للأجر الأساسفيه هذا النظر وقضى بضم العلاوات المقررة بالقو 

للمطعون عدهم والفروق المالية المترتبة على ذلت رغم أنها ليست من المخاطبين بأحكام 
 هذه القوانين فإنه يكون معيبًا بما يستوجل نقضه. 

قضاء هذه ى ف -محله، ذلت أنه لما كان من المقرر ى فى وحيث ان هذا النع
الدلالة على المراد منه ى المعنى قاطعًا فى عحًا جلأنه متى كان النص وا -المحكمة 

، 16فلا محل للخروج عليه أو تأويله، وكان البين من استقراء نصوص القوانين أرقام 
بمنك العاملين بالدولة علاوات خاصة وعلاوة غلاء استثنائية، أنها  2017لسنة  78، 77

رة المحلية، والهيئات العامة للدولة، ووحدات ا داى تخاطل العاملين بالجها  ا دار 
المناصل العامة والربط الثابت داخل جمهورية ى الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو 

 81مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
وائك خاصة وكذلت العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو ل 2016لسنة 

دون العاملين ب ركات أشخاص القانون الخاص، ولما كانت الطاعنة شركة مساهمة 
عد ومن ثم تُ  1996بدءًا من عام  1981لسنة  159مصرية خاععة لأحكام القانون رقم 

لاتاون ى من أشخاص القانون الخاص ومن غير المخاطبين بالقوانين الم ار اليها، وبالتال
المالية الواردة بتلت القوانين للمطعون عدهم، وإذ خالف الحكم المطعون ملزمة بمنك المزايا 
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فيه هذا النظر، ومد سريان تلت القوانين على ال ركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون 
 أوجه الطعن.ى تطبيقه، بما يوجل نقضه دون حاجة لبحث باقى وأخطأ ف

موعولإ ى يتعين القضاء فوحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه. ولما تقدم، 
 الاستئنال بإل اء الحكم المستأنف وبرف  الدعوى.
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 2020سنة ساللهتماللهر من  20 جلسة
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ى منصااور الع اار  /القاعيبرئاسة السياد 

نواب رئيس "محماااد عبد الجاااواد حماااازة  ،وليااد رستاام ،بهاااء صالااكالسادة القضاة/ 
 وأحماااد لطفااااي. "،المحكمة

 

 القضائية 80لسنة  6219 الطعن رقم
 .  ر دقد العم/ ى: المصالحة دل دلاقة دم/ دم/ ر( 1)

أو ابراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة  انتقاصاً  تتضمن التى المصالحة
 . . باطلة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه

 . ر مخالفة الثابت بالأوراق:  ( حكم ر ديوب التدلي/2)
بع  ى . تحريو محكمة الموعولإ للثابت ماديًا ف . ماهيتها تبطل الحكمى مخالفة الثابت بالأوراق الت

 . المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى 

 . ر : المصالحة دلى دقد العم/ دلاقة دم/ دم/ ر( 3)
من قيمة التعوي   %25مصالحة أثناء قيام علاقة العمل تتضمن تنا له عن ى توقيع الطاعن عل

. مخالفة الحكم المطعون فيه  . بطلانها . أثره . انتقاص من حقوقه . مؤداه  المستحق له عند انتهاء الخدمة
انتهاء خدمة الطاعن أنها حررت بعد سند من ى ه برف  طلل بطلان هذه المخالصة علؤ هذا النظر وقضا

 . تطبيق القانون ى وخطأ ف للثابت بالأوراق ةمخالف.  ورتل على ذلت رفضه للتعوي  المطالل به

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

المنطبق  – ۲۰۰۳سنة ل ۱۲مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم  -1
أن كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو ابراءً من حقوق العامل الناشئة عن  -على الطعن 

 عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة.
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تبطل ى أن مخالفة الثابت بالأوراق الت - قضاء محكمة النق ى ف -المقرر  -2
محكمة الموعولإ للثابت مادياً ببع  المستندات أو ابتناء الحكم على تحريو ى الحكم ه

 لما هو ثابت بأوراق الدعوى.  فهم حصلته المحكمة مخالف
المحرر بين الطاعن  1/3/۲۰۰۱كان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ اذ  -3

دفعة  قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعوي ... وبين شركة أسمنت 
سبل من الأسباب، ى جنيه تصرل عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأ 125000واحدة مقداره 

أثناء قيام علاقة العمل  4/11/۲۰۰۳ى وقعها الطاعن قد حررت فى وكانت المصالحة الت
وقد  -طبقاً للثابت من عقد العمل الم ار اليه سلفاً  – 28/2/2004ى فى تنتهى والت

من قيمة التعوي  المستحق له عند انتهاء الخدمة،  %25ن عن تضمنت تنا ل الطاع
باطلة اعمالًا ى ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة يعد انتقاصاً من حقوق الطاعن وتضح

لنص المادة الخامسة من قانون العمل الم ار اليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
أنها حررت بعد انتهاء خدمة  النظر وقضى برف  طلل بطلان هذه المخالصة بمقولة

الطاعن ورتل على ذلت رفضه للتعوي  المطالل به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته 
 تطبيق القانون.ى للثابت بالأوراق قد أخطأ ف
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 المحكمة
لمرافعة وا المقرر القاعيتالاه الساايد  الذلطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير بعد الا

 المداولة.وبعد 
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -ع وحيث ان الوقائ
عمال جنوب القاهرة  ۲۰۰۸لسنة ... آل قيدها الى رقم ى أن الطاعن أقام الدعوى التى ف

بطلل الحكم ببطلان ا قرار  -... شركة أسمنت  -على المطعون عدها  الابتدائية
المتنا ل عنها والزيادة  %25 ااابالصلك واعتباره كأن لم يكن مع الزامها بأن تؤدى له قيمة ال
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لم يستعملها، ى التلرصيد اجا اته الاعتيادية ى ، والمقابل النقد%8 ااااالسنوية المقدرة ب
نه كان من ا :لدعواه  أصابته، وقال بياناً ى والتعوي  عن الأعرار المادية والأدبية الت

مدير تعاقدت معه على ش ل وظيفة  1/3/۲۰۰۱ وبتاريخ ...العاملين لدى شركة أسمنت 
على أن يزاد جنيهًا  3125مقداره ى لمدة ثلاث سنوات بأجر شهر  عام المعامل والمراقبة

جنيه  125000البند الثامن منه على تعوي  بمبلغ ى وتضمن العقد ف %8بنسبة  اً يسنو 
عند انتهاء العقد، وعقل شراء المطعون عدها لأسهم تلت ال ركة بما لها من حقوق وما 

من قيمة  %25عليها من التزامات أكرهته على تحرير اقرار بالتصالك تضمن تنا له عن 
التعوي  المستحق له عند انتهاء مدة العقد الم ار اليه سلفا فأقام الدعوى. ندبت المحكمة 

ببطلان اقرار الصلك واعتباره كأن لم يكن مع الزام المطعون  وبعد أن قدم تقريره قضت ،اً خبير 
جنيه  يادة  3660٫96المتنا ل عنها، ومبلغ  %25 اااعدها بأن تؤدى للطاعن قيمة ال

لرصيد اجا اته. استأنفت المطعون عدها هذا ى قيمة المقابل النقد 4۹6۳سنوية، ومبلغ 
ق، كما أقام الطاعن  126لسنة ... الحكم لدى محكمة استئنال القاهرة بالاستئنال رقم 

حكمت  3/2/۲۰۱۰ ق، وبتاريخ 126 لسنة... قيد برقم  اً فرذي اً أمام ذات المحكمة استئناف
بإل اء الحكم المستأنف فيما قضی به من بطلان اقرار ى ال الأصلالاستئنى المحكمة ف

 %25اااا وما ترتل على ذلت من الزام المطعون عدها بقيمة ال 4/11/۲۰۰۳ الصلك المؤرخ
ى برفضه. طعن الطاعن فى الاستئنال الفرعى موعولإ ا قرار والتأييد فيما عدا ذلت، وف

رض الطعن عُ  برفضه، وإذاى رة أبدت فيها الرأهذا الحكم بطريق النق  وقدمت النيابة مذك
 غرفة م ورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.ى على المحكمة ف

وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون 
ن ابيان ذلت يقول ى التسبيل وا خلال بحق الدفالإ وفى فيه مخالفة القانون والقصور ف

الحكم المطعون فيه قضى بإل اء الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من بطلان عقد الصلك 
ى لى سند من أنه وقع عليه بعد انتهاء علاقة العمل فع 4/11/2003 المؤرخ

ى ی معه وقولإ ثمة اكراه، مع أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب ففبما ينت 1/11/۲۰۰۳
 1/3/2004ى رد بمدونات الحكم المستأنف أن علاقة العمل انتهت فالدعوى وحسبما و 
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ا لنص المادة الخامسة من قانون العمل جاء بالمخالفة أيضً  الذلبعد توقيع عقد الصلك 
 ، وهو ما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.۲۰۰۳لسنة  ۱۲رقم 

عمل محله، ذلت أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون الى فى وحيث ان هذا النع
أو  أن كل مصالحة تتضمن انتقاصاً  -المنطبق على الطعن  – ۲۰۰۳لسنة  ۱۲رقم 

من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر  براءً ا
أن مخالفة  -قضاء هذه المحكمة ى ف -من تاريخ انتهائه تقع باطلة، وكان من المقرر 

ببع   اً تحريو محكمة الموعولإ للثابت ماديى لحكم هتبطل اى الثابت بالأوراق الت
المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفة لما هو ثابت بأوراق الدعوى. 

المحرر بين الطاعن  1/3/۲۰۰۱ لما كان ذلت وكان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ
ى أحقية الطاعن لتعوي  دفعة قد تضمن البند التاسع منه عل ... أسمنتوبين شركة 
سبل من الأسباب، ى ه تصرل عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأيجن 125000واحدة مقداره 

أثناء قيام علاقة العمل  4/11/۲۰۰۳ى قد حررت ف وقعها الطاعنى وكانت المصالحة الت
وقد  - للثابت من عقد العمل الم ار اليه سلفاً  طبقاً  – 28/2/2004ى فى تنتهى والت

من قيمة التعوي  المستحق له عند انتهاء الخدمة،  %25تضمنت تنا ل الطاعن عن 
 باطلة اعمالاً ى من حقوق الطاعن وتضح انتقاصاً يعد هذه المصالحة  تحريرومن ثم فإن 

لنص المادة الخامسة من قانون العمل الم ار اليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
ررت بعد انتهاء خدمة حنها اطلان هذه المخالصة بمقولة ب النظر وقضى برف  طلل

 عن مخالفته ، فإنه يكون فضلًا للتعوي   المطالل بهالطاعن ورتل على ذلت رفضه 
 .القانون  تطبيقى للثابت بالأوراق قد أخطأ ف
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 2020سنة ساللهتماللهر من  20جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ى منصااور الع اار  /القاعيبرئاسة السياد 
السياااد عااامااار  ،"رئيس المحكمةى ائبن" وليااد رستاام ،بهاااء صالااكالسادة القضاة/ 

 أحماااد لطفااااي.و 
 

 القضائية 89لسنة  2726 الطعن رقم
 . ر الطعن بالنقضى الخصوم ف رنقض ( 1)

. وجوب  الحكم المطعون فيهى . عدم كفاية كون الخصم طرفاً ف الطعن بالنق ى الاختصام ف
. عدم توجيه  الدفالإ عن الحكمى منا عته خصمه وتوجيه طلبات اليه أو منه ووجود مصلحة له ف

. عدم القضاء للمطعون عده  . عدم قبول الطعن . أثره ءطلبات اليه أو القضاء له أو عليه ب ى
 . بالنسبة له الطعن . عدم قبول . أثره به الطعن أو عليه ب ىء أو تعلق أسبابى الثان

 . ر : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ( نقض ر أسباب الطعن بالنقض2)
. لمحكمة النق  والخصوم والنيابة العامة اثارتها ولو لم يسبق  الأسباب المتعلقة بالنظام العام

. توافر عناصر الفصل فيها من  . شرطه صحيفة الطعنى التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو ف
ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم و السابق عرعها على محكمة الموعولإ  الوقائع والأوراق

 . وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا ي مله الطعن

 . ر : مدى تعلقها بالنظام العام حجية الأحكام ( حكم ر3)
 . حجية الأحكام من النظام العام

 . م ر( نقض ر أثر نقض الحك4)
وعودة الخصوم ثار المترتبة عليه و واله وجميع الآ. اعتباره كأن لم يكن  أثره . نق  الحكم كلياً 

. وقولإ ا ل اء بقوة  كان أساساً لهاى الى مراكزهم القانونية قبل صدوره وإل اء الأحكام اللاحقة عليه الت
 . مرافعات 1/ 271م  . خرآالقانون دون حاجة لصدور حكم 
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 . م ر( نقض ر أثر نقض الحك5)
بتعيين المطعون عده الأول لدى قضاء الحكم المطعون فية بتأييد حكم محكمة أول درجة 

لذلت والفروق المالية وإرجالإ  تبعاً  هراتبوتدرج  1/7/2009من  وظيفة كبير محامين اعتباراً ى الطاعنة ف
راتبه ن تدرج وما يترتل على ذلت م تلت الدرجة لدى المطعون عدها الثالثة الى ذات التاريخى ف تهأقدمي

بترقية المطعون عده الأول الى وظيفة مدير ادارة قانونية  ا على حجية حكم سابقتأسيسً  والفروق المالية
 وال  . . أثره وإل اء الحكم المستأنف ورف  الدعوى  وثبوت نق  ذلت الحكم 1/7/۲۰۰۲ من اعتباراً 

عتباره لاحقاً على الحكم المنقوض المطعون فيه با. ال اء الحكم  ؤداه . م عتباره كأن لم يكنا ذلت الحكم و 
 . . مخالفة للقانون  . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومؤسساً عليه

 دم/ ر أقدمية ر . . موضوع غير قاب/ للتجزئة رى : الحكم الصادر ف الحكمى حكم ر الطعن ف( 6)
 من فة كبير محامين اعتباراً وظيى تعيين المطعون عده الأول لدى الطاعنة فالخصومة حول 

.  هذه الوظيفة الى ذات التاريخ لدى ال ركة المطعون عدها الثالثةى أقدميته ف وإرجالإ 1/7/۲۰۰۹
. صدور حكم واحد  . لا مه تلت الخصومةى . اعتبارهما طرفاً واحداً ف موعولإ غير قابل للتجزئة

للطاعنة يستتبع نقضه لصالك المطعون عدها . نق  الحكم بالنسبة  . مؤداه  بالنسبة لجميع الخصوم
 .  به ولو لم تطعن فيهى الثالثة الملزمة بما قض

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

الطعن ى فيمن يختصم فى لا يكفأنه  - النق قضاء محكمة  -ى المقرر ف -1
صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجل أن يكون قد ى الدعوى التى ف يكون طرفاً أن 

الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن ى طلباته وأن تاون له مصلحة فى نا لإ خصمه ف
غير مقبول بالنسبة  ، فإن الطعن يكون ءب يلم توجه اليه طلبات ولم يق  له أو عليه 

وراق أن المطعون عده الثاني، لم يق  له أو عليه له. لما كان ذلت، وكان البين من الأ
الطعن ويتعين عدم ى وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه ف ءب ي

 قبول الطعن بالنسبة له.
أن لمحكمة النق  من تلقاء نفسها كما  - النق قضاء محكمة ى ف -المقرر  -2

يجو  للخصوم والنيابة العامة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق لها التمست 
صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من ى بها أمام محكمة الموعولإ أو ف
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الأسباب على الجزء  سبق عرعها على محكمة الموعولإ، ووردت هذهى الوقائع والأوراق الت
 .المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا ي مله الطعن

 .حجية الأحكام من النظام العام -3
 اً من قانون المرافعات أن نق  الحكم كلي ۲۷۱الفقرة الأولى من المادة  مفاد -4

ار المترتبة عليه، ويعود يترتل عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآث
ى ه، كما يترتل عليه ال اء الأحكام اللاحقة التر الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدو 

 ير حاجة الى بلها، ويقع هذا ا ل اء بقوة القانون و  اً كان ذلت الحكم المنقوض أساس
 به.ى صدور حكم يقض

كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم  اذ -5
 وظيفة كبير محامين اعتباراً ى بتعيين المطعون عده الأول لدى الطاعنة فدرجة محكمة أول 

تلت الدرجة لدى ى ف تهلذلت والفروق المالية، وإرجالإ أقدمي تبعاً  هراتبوتدرج  1/7/2009من 
والفروق المالية، راتبه وما يترتل على ذلت من تدرج  الى ذات التاريخ المطعون عدها الثالثة

عمال محكمة أسيوط  ۲۰۰۳لسنة ... الدعوى رقم ى منه بحجية الحكم الصادر ف أخذاً 
الابتدائية الصادر عد الطاعنة بترقية المطعون عده الأول الى وظيفة مدير ادارة قانونية 

الاستئنافين رقمی ى بالحكم الصادر ف صار نهائياً  ذلال، و 1/7/۲۰۰۲ منابتداءً  اعتباراً 
الطعن ى ف 11/12/۲۰۱۹ وإذ قضت محكمة النق  بتاريخ ،ق أسيوط ۸۱لسنة ...  ،...

بنق  ذلت الحكم وإل اء الحكم المستأنف ورف   -المقدم بالأوراق  -ق  ۸۰لسنة رقم ... 
يكن ومن ثم فإنه يترتل على ذلت ن لم أالدعوى، مما مؤداه  وال الحكم المنقوض واعتباره ك

 اً على الحكم المنقوض ومؤسس باعتباره لاحقاً ى ال اء الحكم المطعون فيه بالطعن الحال
 .عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون 

الدعوى الماثلة قوامها تعيين المطعون عده الأول لدى ى كانت الخصومة ف وإذ -6
هذه الوظيفة. ى أقدميته ف وإرجالإ 1/7/۲۰۰۹ من وظيفة كبير محامين اعتباراً ى طاعنة فال

ومن ثم يكونا بهذه  -المنقول اليها  -الى ذات التاريخ لدى ال ركة المطعون عدها الثالثة 
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 الذلالأمر  اً واحد لا يحتمل الفصل فيها الا حلاً ى تلت الخصومة التى ف اً واحد المثابة طرفاً 
لجميع الخصوم باعتبار أن موعولإ الدعوى على هذا  ةبالنسب اً أن يكون الحكم واحديوجل 

لصالك  نقضهبع النحو غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن نق  الحكم بالنسبة للطاعنة يستت
 المطعون عدها الثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم تطعن فيه لارتباط مركزهما.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
لمرافعة وا المقرر القاعيتالاه الساايد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 المداولة.وبعد 
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -حيث ان الوقائع 

عمال أسيوط الابتدائية على  ۲۰۱5لسنة ... أن المطعون عده الأول أقام الدعوى رقم ى ف
فيها الى طلل  انتهىوالثالثة ى لتو يع الاهرباء"، والمطعون عدهما الثان ...الطاعنة "شركة 

ى المالوظيفة كبير محامين بصفة شخصية ذات الربط ى الحكم بإلزام الطاعنة بتعيينه ف
لذلت  تبعاً ه راتبوإعادة تدرج  ...سوة بالمقارن به/ أ ۱/۷/۲۰۰۹من  راً جنيه اعتبا 1500

مع الزام المطعون عدها الثالثة ، 31/10/2010وصرل الفروق المالية المستحقة حتى 
وتدرج  2014 /3/ 16من  بدلاً  200۹ /1/7الوظيفة سالفة البيان الى ى بإرجالإ أقدميته ف

ين لدى الطاعنة بوظيفة محام عُ لها انه  اً وقال بيان .لذلت وصرل الفروق المالية تبعاً  هراتب
وظائفها حتى ترقى الى وظيفة مدير ادارة قانونية ثم انتقل الى المطعون عدها ى وتدرج ف
 ۲۰۰۳لسنة ... الدعوى رقم ى فى حكم نهائوكان قد صدر له  31/10/۲۰۱۰ى الثانية ف

وقامت الطاعنة  1/7/2002 درجة مدير ادارة قانونية الىى ه فعمال أسيوط بإرجالإ أقدميت
ى الى وظيفة كبير محامين ف ترقيتهالا أنها امتنعت عن  ۲۰۱5لسنة  ...بتنفيذه بالقرار رقم 
 رغم استيفائه شروط الترقية فأقام الدعوى. 1/7/۲۰۰۹ أجرتها بتاريخى حركة الترقيات الت
قريره أجابت الطاعن لطلباته. استأنفت المطعون عدها وبعد أن قدم ت اً ندبت المحكمة خبير 

ق، كما استأنفته  13لسنة ... الثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئنال أسيوط بالاستئنال رقم 
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ق. وبعد أن عمت المحكمة  ۹۳لسنة ... ذات المحكمة بالاستئنال رقم ى الطاعنة لد
أييد الحكم المستأنف. طعنت بت 5/12/۲۰۱۸ حكمت بتاريخ هالاستئنال الأخير لسابق

برفضه، وإذ ى هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى الطاعنة ف
 .غرفة م ورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهاى عرض الطعن على المحكمة ف

غير  وحيث ان مبنى الدفع المبدی من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على
قضاء هذه ى ف -محله، ذلت أن المقرر ى فهو فى صفة بالنسبة للمطعون عده الثانى ذ

صدر ى الدعوى التى ف أن يكون طرفاً  -الطعن ى فيمن يختصم فى لا يكفأنه  -المحكمة 
طلباته و أن تاون له ى فيها الحكم المطعون فيه، بل يجل أن يكون قد نا لإ خصمه ف

يه حين صدوره فإن لم توجه اليه طلبات ولم يق  له أو الحكم المطعون فى مصلحة ف
غير مقبول بالنسبة له. لما كان ذلت، وكان البين من  ، فإن الطعن يكون ءب يعليه 

وكانت أسباب الطعن لا  ءب يالأوراق أن المطعون عده الثاني، لم يق  له أو عليه 
 لطعن بالنسبة له.الطعن ويتعين عدم قبول اى تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه ف

ى وحيث ان الطعن بالنسبة للمطعون عده الأول والمطعون عدها الثالثة قد استوف
 .ةيأوعاعه ال كل

أن لمحكمة النق  من تلقاء  -قضاء هذه المحكمة ى ف -وحيث انه من المقرر 
سبق نفسها كما يجو  للخصوم والنيابة العامة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ي

صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل ى التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو ف
سبق عرعها على محكمة الموعولإ، ووردت هذه الأسباب ى فيها من الوقائع والأوراق الت

على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لاي مله 
 ۲۷۱ام من النظام العام، وكانت الفقرة الأولى من المادة الطعن، ولما كانت حجية الأحك

ا من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يترتل على نق  الحكم ال اء جميع الأحكام أيً 
أساسًا أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلت الحكم ى كانت الجهة الت

يه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه يترتل عل اً ، بما مفاده أن نق  الحكم كلي"لها
ه، كما يترتل ر جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدو 
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لها، ويقع هذا ا ل اء  اً كان ذلت الحكم المنقوض أساسى عليه ال اء الأحكام اللاحقة الت
ذلت، وكان الثابت من به. لما كان ى  ير حاجة الى صدور حكم يقضببقوة القانون و 

بتعيين درجة الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول 
 1/7/2009من  وظيفة كبير محامين اعتباراً ى المطعون عده الأول لدى الطاعنة ف

تلت الدرجة لدى المطعون ى ف تهلذلت والفروق المالية، وإرجالإ أقدمي تبعاً  هراتبوتدرج 
 والفروق المالية، أخذاً راتبه وما يترتل على ذلت من تدرج  الثالثة الى ذات التاريخعدها 

عمال محكمة أسيوط الابتدائية  ۲۰۰۳لسنة ... الدعوى رقم ى منه بحجية الحكم الصادر ف
 الصادر عد الطاعنة بترقية المطعون عده الأول الى وظيفة مدير ادارة قانونية اعتباراً 

لسنة ...  ،...الاستئنافين رقمی ى بالحكم الصادر ف صار نهائياً  لالذ، و 1/7/۲۰۰۲ من
لسنة رقم ... الطعن ى ف 11/12/۲۰۱۹ ق أسيوط، وإذ قضت محكمة النق  بتاريخ ۸۱
بنق  ذلت الحكم وإل اء الحكم المستأنف ورف  الدعوى،  -المقدم بالأوراق  -ق  ۸۰

ن ومن ثم فإنه يترتل على ذلت ال اء ن لم يكأمما مؤداه  وال الحكم المنقوض واعتباره ك
عليه،  اً على الحكم المنقوض ومؤسس باعتباره لاحقاً ى الحكم المطعون فيه بالطعن الحال

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجل نقضه
 دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وامها تعيين المطعون عده الأول لدى الدعوى الماثلة قى ولما كانت الخصومة ف

هذه الوظيفة ى أقدميته ف وإرجالإ 1/7/۲۰۰۹ من وظيفة كبير محامين اعتباراً ى الطاعنة ف
ومن ثم يكونا  -المنقول اليها  -الى ذات التاريخ لدى ال ركة المطعون عدها الثالثة 

الأمر  اً واحد فيها الا حلاً لا يحتمل الفصل ى تلت الخصومة التى ف اً واحد بهذه المثابة طرفاً 
لجميع الخصوم باعتبار أن موعولإ الدعوى  ةبالنسب اً يوجل أن يكون الحكم واحد الذل

 نقضهبع على هذا النحو غير قابل للتجزئة ومن ثم فإن نق  الحكم بالنسبة للطاعنة يستت
 زهما.طعن فيه لارتباط مركيلصالك المطعون عدها الثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم 
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 2020سنة ساللهتماللهر من  20جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ى منصااور الع اار  /القاعيبرئاسة السياد 

رئيس  ااوابن"محماد العبد وليااد رستم و  ،بهاااء صالااك ،محمد خلافالسادة القضاة/ 
 ."المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  7286 الطعن رقم
 . رى نك التنمية والائتمان الزرادبى فن والعامل:  دلاقة دم/ ( دم/ ر1)

هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ى للتنمية والائتمان الزراعى الرئيسبنت الجلس ادارة م
تقتضيها أغراض البنت وعلى ى وتصريو أموره ويكون له جميع السلطات اللا مة للقيام بالأعمال الت

الأخص الموافقة على م روعات اللوائك الداخلية المتعلقة بال ئون المالية وا دارية وإصدار اللوائك 
هم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات اتبو ر والبنوك التابعة و ى تعلقة بنظم العاملين بالبنت الرئيسالم

الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها ى الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم ف
ونظام العاملين بالقطالإ  ۱۹۷۱ لسنة 58نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم ى ف

 . اطار لوائك البنوك التجاريةى ويكون ذلت ف ۱۹۷۱لسنة  61العام الصادر بالقانون رقم 

 . رى نك التنمية والائتمان الزرادبى فن والعامل:  دلاقة دم/ ( دم/ ر2)
والرواتل والبدلات باحتفاظ العاملين بالأجور ى صدور اللائحة الجديدة وتضمنها أحكام انتقالية تقض

كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان وسريان ما استجد بهذه اللائحة من ى والمزايا الت
 . لائحة نظام العاملين ببنت التنمية والائتمان الزراعىمن  131، 129، 128. م 2006أول ابريل 

 . رى والائتمان الزرادباللهنك التنمية ن يالعامل: دلاوات  دلاوات ( دم/ ر3)
للعاملين لديه بتاريخ ى الأجر الأساسى لتُضال ا %20التزام المطعون عده بمنك علاوة مقدارها 

 . . اعتبارها جزءاً من الأجر وتمتعها بذات الحماية القانونية . مؤداه  توافر مناط استحقاقها .11/5/2005

 . رى والائتمان الزرادباللهنك التنمية ن يالعامل: دلاوات  دلاوات دم/ ر( 4)
 همأجور نتقاص من . عدم الا انتقال العاملين الى المجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة

عع ثمة قيد يتصل و دون و كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ى و المزايا التأو بدلاتهم أ
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ى ف نظام لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليهعع و و بداية ونهاية أبمربوط الدرجة  همحتفاظابتأثير 
لا محل لتقييده .  . مؤداه  من اللائحة 129. م  علة ذلت . و ترقيةأو علاوات أمستقبل من بدلات ال

الحكم  مخالفة . لهيكل الأجور الجديد جورهم الأساسية بعد اعادة تسويتها وفقاً أى بسبل وجود  يادة ف
لجدول  اً أن اعادة تسوية الأجر طبق على سند منرف  الدعوى ب هؤ وقضاالمطعون فيه هذا النظر 

الأجور رغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم اعافة تلت ى ت قد ترتل عليه  يادة فاالأجور والعلاو 
 . ة للقانون وخطأخالفوم بالأوراق ة للثابتخالفم.  لأجورهمالعلاوات 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

شأن البنت ى ف 1976لسنة  ۱۱۷من القانون رقم  11نص المادة اذ كان  -1
قد جرى على أن "مجلس  -المنطبق على واقعة النزالإ  -ى للتنمية والائتمان الزراعى الرئيس
هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريو أموره ويكون له جميع ى البنت الرئيسادارة 

 يأتي:تقتضيها أغراض البنت وعلى الأخص ما ى السلطات اللا مة للقيام بالأعمال الت
الموافقة على م روعات اللوائك الداخلية المتعلقة بال ئون المالية  (۳...) (۲...) (۱)

هم اتبو ر والبنوك التابعة و ى ظم العاملين بالبنت الرئيسائك المتعلقة بنُ وا دارية وإصدار اللو 
الداخل ى فئات بدل السفر لهم ف وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد
نظام العاملين المدنيين بالدولة ى والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها ف

ونظام العاملين بالقطالإ العام الصادر  ۱۹۷۱لسنة  58 والصادر بالقرار بقانون رقم
  .".اطار لوائك البنوك التجارية ..ى ويكون ذلت ف ۱۹۷۱لسنة  61بالقانون رقم 

والبنوك التابعة ى لهذا التفوي  صدرت لائحة نظام العاملين بالبنت الرئيس فاذاً ن -2
( منها على أن "ينقل ۱۲۸) المادةى ، وكان النص ف1/4/2006 من له للعمل بها اعتباراً 

لقواعد النقل والتعادل الى الوظائف  فقاً و  31/3/2006ى العاملون الموجودون بالخدمة ف
ويكون ترتيل  1/4/2006 من والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتباراً 

ى ، والنص فالوظائف السابقة وقواعد النقل"ى الأقدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم ف
كانت ى يحتفظ العاملون بالأجور والرواتل والبدلات والمزايا الت" ( على أن ۱۲۹مادتها )

 سری ما استجد بهذه اللائحة اعتباراً يدون نقصان، و من مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة 
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من هذه اللائحة على أن "يعمل بجداول  (۱۳۱المادة )ى "، والنص ف2006من أول أبريل 
للتنمية ى لائحة نظام العاملين بالبنت الرئيسفقة لوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المراال

ى ولما كانت هذه المواد ف"، 1/4/2006 من اً والبنوك التابعة له اعتبار ى والائتمان الزراع
أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين ى اق وععها، هيدلالتها، وس وصريكواعك ذبارتها، 

 .1/4/2006ى بالخدمة لدى المطعون عده عند صدور لائحة البنت ف ودين فعلاً الموج
بمنك علاوة مقدارها  -فيه  يمارى وبما لا  -لزم نفسه أكان المطعون عده قد  اذ -3

، فمتى توافر مناط 11/5/2005 للعاملين لديه بتاريخى لى الأجر الأساساضال تُ  20%
 من الأجر، وتتمتع بذات الحماية القانونية. جزءاً استحقاق تلت العلاوة، فإنها تعتبر 

لائحة نظام العاملين ببنت التنمية والائتمان من  – ۱۲۹كان نص المادة  اذ -4
ب أن ألا يترتل على هذا النقل الانتقاص من أجور العاملين  مطلقاً  ورد عاماً  - الزراعى
ل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن كانت مقررة لهم قبل العمى و المزايا التأو بدلاتهم ألديه 

 و يضع نظاماً أ -بداية ونهاية  -يضع ثمة قيد يتصل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة 
و ترقية، ومن أو علاوات أالمستقبل من بدلات ى لاستهلاك الزيادة مما يحصلون عليه ف
لهيكل  ويتها وفقاً جورهم الأساسية بعد اعادة تسأى ثم فلا محل لتقييده بسبل وجود  يادة ف

الأجور الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  الدعوى بمقولة 
الأجور، ى ت قد ترتل عليه  يادة فالجدول الأجور والعلاو  ن اعادة تسوية الأجر طبقاً ا

بذلت صريك مخالفاً  لأجورهمرغم ما ثبت من تقرير الخبير من عدم اعافة تلت العلاوات 
من اللائحة واجبة التطبيق فإنه يكون  -سالفتى البيان  – ۱۲۹، ۱۲۸المادتين نص 
 .تطبيقهى عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ ف فضلاً 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه الساايد  الذللإ على الأوراق وسمالإ التقرير بعد الاطلا

 المداولة.وبعد  ،لمرافعةوا



  2020سنة  ساللهتماللهر من 20ة جلس                            552

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 .ن الطعن استوفى أوعاعه ال كليةاحيث 
تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  - وحيث ان الوقائع

عمال أسيوط الابتدائية على المطعون  2016لسنة ... أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ى ف
اعادة صرل العلاوة ى بطلل الحكم بأحقيتهم ف -ى المصر ى الزراعالبنت  -عده 

اتبهم وإعادة تدرج و تم استبعادها من ر ى التى من الأجر الأساس %20 الاستثنائية ومقدارها
لها انهم من  ناً وقالوا بيا .رواتبهم بعد عمها مع ما يترتل على ذلت من آثار وفروق مالية

 %20قرر منك العاملين لديه علاوة استثنائية مقدارها  الذلالعاملين لدى المطعون عده، 
ن قام أصرفها الى ى واستمر ف 1/6/2005 من يتم صرفها اعتباراً ى من الأجر الأساس

مما ترتل عليها  1/4/2006من  للائحة المعمول بها اعتباراً  بإعادة تسوية الأجور نفاذاً 
هم بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ومن ثم فقد أقاموا اتبو ر تبعاد العلاوة الاستثنائية من اس

، وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية الطاعنين اً ندبت المحكمة خبير  .الدعوى بطلباتهم السالفة
. استأنف 19/12/۲۰۱۱ من ثار اعتباراً آللعلاوة مثار النزالإ وما يترتل على ذلت من 

 5/2/۲۰۱۹ ق أسيوط، وبتاريخ ۹۳لسنة ... ده هذا الحكم بالاستئنال رقم المطعون ع
هذا الحكم ى لمستأنف وبرف  الدعوى. طعن الطاعنون فاحكمت المحكمة بإل اء الحكم 

رض الطعن على بنق  الحكم، عُ ى بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ
 غرفه الم ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. ى هذه المحكمة ف

ى وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
نه تقرر منحهم علاوة مقدارها ابيان ذلت يقولون ى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وف

صحيك صادر من مجلس ادارة البنت بموجل قرار ى جرهم الأساسألى اضال تُ  20%
للتنمية ى ولما كانت لائحة نظام العاملين الصادرة عن البنت الرئيس 11/5/2005 بتاريخ

 دق 1/4/2006من  السارية على العاملين لديه والمعمول بها اعتباراً ى والائتمان الزراع
ى لات والمزايا التبالأجور والرواتل والبدالعاملين منها على احتفاظ  ۱۲۹المادة ى نصت ف

ستجد من مزايا بهذه ما يُ ى سر يدون نقصان و من كانت مقررة لهم قبل اعتماد اللائحة 
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، ومن ثم فهم يستحقون الاحتفاظ بمزاياهم السابقة 2006 بريلأ أولا من اللائحة اعتبارً 
لا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ابا عافة لما يستجد من مزايا، 

أجراها ى العلاوة على سند من  يادة أجورهم الأساسية بعد التسوية التى حقيتهم فأدم بع
 بما يستوجل نقضه. اً ا للائحة السارية، فإنه يكون معيبالبنت نفاذً 
من القانون رقم  11محله، ذلت أنه لما كان نص المادة ى فى وحيث ان هذا النع 
المنطبق على  -ى ئتمان الزراعوا  للتنميةى شأن البنت الرئيسى ف 1976لسنة  ۱۱۷

هو السلطة العليا المهيمنة ى قد جرى على أن "مجلس ادارة البنت الرئيس -واقعة النزالإ 
ى على شئونه وتصريو أموره ويكون له جميع السلطات اللا مة للقيام بالأعمال الت

لى الموافقة ع (۳...) (۲( ...)۱) يأتي:تقتضيها أغراض البنت وعلى الأخص ما 
م روعات اللوائك الداخلية المتعلقة بال ئون المالية وا دارية وإصدار اللوائك المتعلقة بنظم 

هم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات اتبو ر والبنوك التابعة و ى العاملين بالبنت الرئيس
الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد ى فئات بدل السفر لهم ف الخاصة وتحديد

لسنة  58نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم ى لمنصوص عليها فا
ويكون ذلت  ۱۹۷۱لسنة  61ونظام العاملين بالقطالإ العام الصادر بالقانون رقم  ۱۹۷۱

لهذا التفوي  صدرت لائحة نظام العاملين  ونفاذاً  ،".اطار لوائك البنوك التجارية ..ى ف
ى ، وكان النص ف1/4/2006 من والبنوك التابعة له للعمل بها اعتباراً ى بالبنت الرئيس

 فقاً و  31/3/2006ى ( منها على أن "ينقل العاملون الموجودون بالخدمة ف۱۲۸المادة )
 لقواعد النقل والتعادل الى الوظائف والمجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة اعتباراً 

الوظائف ى قدمية بين المنقولين بمراعاة أقدمياتهم فويكون ترتيل الأ 1/4/2006 من
يحتفظ العاملون بالأجور "( على أن ۱۲۹مادتها )ى السابقة وقواعد النقل"، والنص ف

دون نقصان، من كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة ى والرواتل والبدلات والمزايا الت
 (۱۳۱المادة )ى "، والنص ف2006من أول أبريل  سری ما استجد بهذه اللائحة اعتباراً يو 

فقة من هذه اللائحة على أن "يعمل بجداول الوظائف والأجور والعلاوات والبدلات المرا
 اً والبنوك التابعة له اعتبار ى للتنمية والائتمان الزراعى لائحة نظام العاملين بالبنت الرئيسل
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اق يبارتها، وصريك دلالتها، وسواعك ذى ولما كانت هذه المواد ف"، 1/4/2006 من
بالخدمة لدى المطعون  أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلاً ى وععها، ه

. لما كان ذلت، وكان المطعون عده قد 1/4/2006ى عده عند صدور لائحة البنت ف
ى اسلى الأجر الأساتضال  %20بمنك علاوة مقدارها  -فيه  يمارى وبما لا  -لزم نفسه أ

، فمتى توافر مناط استحقاق تلت العلاوة، فإنها تعتبر 11/5/2005 للعاملين لديه بتاريخ
ورد  -المتقدم  - ۱۲۹، وتتمتع بذات الحماية القانونية، وكان نص المادة رمن الأج جزءاً 
و بدلاتهم أب أن ألا يترتل على هذا النقل الانتقاص من أجور العاملين لديه  مطلقاً  عاماً 

كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، ودون أن يضع ثمة قيد ى مزايا التو الأ
لاستهلاك  ماً و يضع نظاأ -بداية ونهاية  -يتصل بتأثير هذا الاحتفاظ بمربوط الدرجة 

و ترقية، ومن ثم فلا محل أو علاوات أالمستقبل من بدلات ى الزيادة مما يحصلون عليه ف
لهيكل الأجور  جورهم الأساسية بعد اعادة تسويتها وفقاً أى دة فلتقييده بسبل وجود  يا

ن اعادة االجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  الدعوى بمقولة 
الأجور، رغم ما ثبت ى ت قد ترتل عليه  يادة فالجدول الأجور والعلاو  تسوية الأجر طبقاً 

بذلت صريك نص المادتين مخالفاً ت لأجورهممن تقرير الخبير من عدم اعافة تلت العلاوات 
عن مخالفته  من اللائحة واجبة التطبيق فإنه يكون فضلاً  -سالفتى البيان  – ۱۲۹، ۱۲۸

 .تطبيقهى الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ ف
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 2020سنة ساللهتماللهر من  20جلسة 
 "،نائل رئيس المحكمة"عبد الصبور خلف الله  /القاعيبرئاسة السياد 

ه ام عبد الحميد  ،محمد عبد المحسن منصوروعضوية السادة القضاة/ 
 ."نواب رئيس المحكمة"عبد الناصر أحمد المنوفى ومحمد ال هاوى  ،الجميلى

 

 القضائية 89لسنة  14181الطعن رقم 
 : اختصاص المحكمة الجنائية ر .   ( اختصاص ر الاختصاص النودى2،1)

الجرائم . للنيابة العامة أو قاعى التحقيق ما لم تان ى الأمر برد الأشياء المضبوطة ف (1)
الدعوى أو محلًا للمصادرة . الاستثناء . وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة ى لا مة للسير ف

المنا عة أو ال ت ممن له حق تسلم المضبوطات . حالة ى غرفة م ورة فى الجنك المستأنفة منعقدة ف
للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموعولإ الجنائية احالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجباً لذلت . 
مفاده . عدم جوا  التظلم من قرار محكمة الجنك آنفة البيان أمام المحكمة المدنية أو رفع الطلل بالرد 

. تداول الدعوى الجنائية أمام محكمة الموعولإ الجنائية وعدم تقديم طلل  رطهمباشرة أمام الأخيرة . ش
 ذوى ال أن أمامها أو قدم ولم تصدر قراراها ب أنه .  الرد من

ى غرفة م ورة بتسليم السيارة المضبوطة فى ( قرار محكمة الجنك المستأنفة منعقدة ف2)
التصرل فيها لحين انتهاء التحقيقات . جريمة للمطعون عده على سبيل الأمانة والتعهد بعدم 

تنظر الجريمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ى . أمام المحكمة الجنائية الت التظلم منه
 ه عمنياً باختصاص المحكمة المدنية بنظره . مخالفة للقانون وخطأ . ؤ وقضا

 . ( نقض ر أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قوادد الاختصاص ر 3)
مسألة ى نق  الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النق  على الفصل ف

الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجل التداعى اليها بإجراءات جديدة . 
 . مرافعات 269/1م
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من قانون  107 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101مؤدى نصوص المواد  -1
ى الأمر برد الأشياء المضبوطة فى يدل على أن الأصل ف -ا جراءات الجنائية 
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التحقيق على حسل الأحوال ما لم تان هذه ى الجرائم يكون اما للنيابة العامة أو قاع
ى حالة المنا عة أو فى وف ،للمصادرة الدعوى أو محلاً ى فالمضبوطات لا مة للسير 

تسلم الأشياء المضبوطة لا يجو  لسلطة التحقيق ى حالة وجود شت حول من له الحق ف
وإنما يتعين من أيهما رفع  ،التحقيقى الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاع

ال أن ى ورة بناء على طلل ذو  لمغرفة اى الأمر الى محكمة الجنك المستأنفة منعقدة ف
محكمة الجنك أو  -ويجو  للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموعولإ  ،لتأمر بما تراه 

مما  لذلت اً الى المحكمة المدنية اذا رأت موجب ةأن تأمر بإحالة الخصوم -الجنايات 
فة غر ى تصدره محكمة الجنك المستأنفة منعقدة ف الذلمفاده عدم جوا  التظلم من القرار 

 ،الجرائم أمام المحكمة المدنيةى النزالإ حول طلل تسلم الأشياء المضبوطة فى م ورة ف
وكذلت لا يجو  رفع الطلل بالرد مباشرة أمام المحكمة المدنية اذا كانت الدعوى الجنائية 

ولم يقدم اليها  - محكمة الجنك أو الجنايات - الت متداولة أمام محكمة الموعولإ  ما
 . ال أن أو قدم ولم تصدر قراراها فيهى طلل الرد من ذو 

الثابت من الأوراق أن المطعون عده قد أقام دعواه ابتداء بطلل اذ كان  -2
غرفة الم ورة الصادر ى الأميرية منعقدة ف الحكم بإل اء قرار محكمة جنك مستأنف

سبيل الأمانة والتعهد  لأوراق علىبتسليمه السيارة المبينة با - 25/2/2017 بجلسة
 ظرورفع الحى وتسليمها له ب كل نهائ -بعدم التصرل فيها لحين انتهاء التحقيقات 

وكانت المحكمة مصدرة القرار المتظلم منه لم  ،المفروض عليها لصالك النيابة العامة
الدعوى وكان الثابت من الأوراق أن  ،النزالإ الى المحكمة المدنية اً  حالةتر موجب

 ... رقمالجناية  –عبطت على ذمتها السيارة المطلوب رفع الحظر عنها ى الجنائية الت
حال رفع الجنايات لا تزال متداولة أمام محكمة  -الأميرية جنايات  2016لسنة 

مما كان يتعين معه على المطعون عده اللجوء  ،الدعوى الراهنة أمام المحكمة المدنية
لنظر تظلمه من القرار محل الدعوى الراهنة الجناية تنظر ى التالى المحكمة الجنائية 

مما ينحسر معه اختصاص المحكمة  ،الدعوى الجنائيةى أو التربص لحين الفصل ف
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى ذ وإ ،المدنية عن نظر هذه الدعوى 

محكمة المدنية باختصاص ال عمنياً  وهو ما يتضمن قضاءً  ،موعولإ الاستئنالى ف
 .تطبيقهى بمخالفة القانون والخطأ ف اً فإنه يكون معيب ،بنظرها
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من قانون المرافعات تنص على أنه "اذا كان الحكم المطعون  269/1 المادة -3
مسألة ى فيه قد نق  لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل ف

اليها ى التداعيجل ى تالاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة ال
 بإجراءات جديدة".

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة . ،والمرافعة
 أوعاعه ال كلية.ى الطعن استوفحيث ان 

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
 وآخر غير مختصم بالطعن أن المطعون عده أقام على الطاعن بصفتهى تتحصل ف

أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلل الحكم ى مدن ۲۰۱۸لسنة  ...الدعوى رقم 
 غرفة الم ورة الصادر بجلسةى ة جنك مستأنف الأميرية منعقدة فبإل اء قرار محكم

بتسليمه السيارة المبينة بالأوراق على سبيل الأمانة والتعهد بعدم  25/2/2017
ورفع الحظر المفروض ى التصرل فيها لحين انتهاء التحقيقات وتسليمها له ب كل نهائ

أبلغ عن سرقة  16/5/2016 ه بتاريخلدعواه ان وقال بياناً  ،عليها لصالك النيابة العامة
جنك النزهة والمحضر  2016لسنة  ...السيارة المملوكة له وحرر عنها المحضر رقم 

الا أن محكمة جنك مستأنف الأميرية أصدرت  ،جنك الأميرية 2016لسنة  ...رقم 
حكمت المحكمة  30/4/2018 . بتاريخى قراراها سالف ا شارة اليه ومن ثم أقام الدعو 

ق  ۲۲لسنة  ...برف  الدعوى . استأنف المطعون عده هذا الحكم بالاستئنال رقم 
قضت المحكمة بإل اء الحكم  7/5/2019 لدى محكمة استئنال القاهرة . بتاريخ

هذا الحكم ى المستأنف والقضاء للمطعون عده بالطلبات . طعن الطاعن بصفته ف
ذ عرض الطعن إو  ،برف  الطعنى ة أبدت فيها الرأبطريق النق  وأودعت النيابة مذكر 

وفيها التزمت النيابة  ،حددت جلسة لنظره -غرفة م ورة ى ف -على هذه المحكمة 
 رأيها.
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وحيث ان مما ينعاه الطاعن بصفته بالوجه الأول من سبل الطعن على الحكم 
ى حال موعولإ الدعو ى اذ قضى ف ،تطبيقهى ف أن والخطالقانو  المطعون فيه مخالفة

بنظرها مخالفة بذلت قواعد الاختصاص برد  عدم اختصاص محكمة أول درجة نوذياً 
الأشياء المضبوطة والمتحصلة من جرائم التحقيق أمام النيابة العامة أو المحاكم 

بما يعيل  ،من قانون ا جراءات الجنائية ۱۰۹حتى  ۱۰۱بالمواد من  الجنائية عملاً 
 الحكم ويستوجل نقضه.

 ،103 ،102 ،101مؤدى نصوص المواد ذلت أن  ،سديدى هذا النعوحيث ان 
الأمر ى يدل على أن الأصل ف -من قانون ا جراءات الجنائية  107 ،105 ،104

التحقيق على ى الجرائم يكون اما للنيابة العامة أو قاعى برد الأشياء المضبوطة ف
 ،للمصادرة الدعوى أو محلاً ى حسل الأحوال ما لم تان هذه المضبوطات لا مة للسير ف

تسلم الأشياء ى حالة وجود شت حول من له الحق فى حالة المنا عة أو فى وف
ى المضبوطة لا يجو  لسلطة التحقيق الأمر بالرد سواء أكانت النيابة العامة أم قاع

غرفة ى وإنما يتعين من أيهما رفع الأمر الى محكمة الجنك المستأنفة منعقدة ف ،التحقيق
ويجو  للمحكمة الأخيرة ولمحكمة  ،ال أن لتأمر بما تراه ى ورة بناء على طلل ذو  الم

أن تأمر بإحالة الخصوم الى المحكمة  -محكمة الجنك أو الجنايات  -الموعولإ 
تصدره محكمة  الذلمما مفاده عدم جوا  التظلم من القرار  ،لذلت اً المدنية اذا رأت موجب

النزالإ حول طلل تسلم الأشياء المضبوطة ى م ورة فغرفة ى الجنك المستأنفة منعقدة ف
وكذلت لا يجو  رفع الطلل بالرد مباشرة أمام المحكمة  ،الجرائم أمام المحكمة المدنيةى ف

محكمة  - الت متداولة أمام محكمة الموعولإ  المدنية اذا كانت الدعوى الجنائية ما
ال أن أو قدم ولم تصدر قراراها ى ولم يقدم اليها طلل الرد من ذو  -الجنك أو الجنايات 

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون عده قد أقام دعواه ابتداء  ،لما كان ذلت .فيه
غرفة الم ورة ى الأميرية منعقدة ف بطلل الحكم بإل اء قرار محكمة جنك مستأنف

سبيل الأمانة  لأوراق علىبتسليمه السيارة المبينة با - 25/2/2017 الصادر بجلسة
ورفع ى وتسليمها له ب كل نهائ -لتعهد بعدم التصرل فيها لحين انتهاء التحقيقات وا
وكانت المحكمة مصدرة القرار المتظلم  ،المفروض عليها لصالك النيابة العامة ظرالح

وكان الثابت من الأوراق أن  ،النزالإ الى المحكمة المدنية اً  حالةمنه لم تر موجب
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الجناية  –على ذمتها السيارة المطلوب رفع الحظر عنها عبطت ى الدعوى الجنائية الت
حال الجنايات لا تزال متداولة أمام محكمة  -الأميرية جنايات  2016لسنة  ...رقم 

مما كان يتعين معه على المطعون عده  ،رفع الدعوى الراهنة أمام المحكمة المدنية
مه من القرار محل الدعوى لنظر تظلالجناية تنظر ى اللجوء الى المحكمة الجنائية الت

مما ينحسر معه اختصاص  ،الدعوى الجنائيةى الراهنة أو التربص لحين الفصل ف
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن ذ وإ ،المحكمة المدنية عن نظر هذه الدعوى 

باختصاص المحكمة  عمنياً  موعولإ الاستئنال وهو ما يتضمن قضاءً ى قضى ف
ويوجل نقضه  ،تطبيقهى بمخالفة القانون والخطأ ف اً يكون معيبفإنه  ،المدنية بنظرها

 .أوجه الطعنى لهذا السبل دون حاجة لبحث باق
من قانون المرافعات تنص على أنه "اذا كان الحكم  269/1 وحيث ان المادة  

ى المطعون فيه قد نق  لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل ف
يجل التداعى اليها ى الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الت مسألة الاختصاص وعند

 بإجراءات جديدة".
يتعين القضاء  ،ولما تقدم ،للفصل فيه اً وحيث ان موعولإ الاستئنال صالح

 اً بإل اء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية المدنية نوذي
 بنظر النزالإ. 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي



560 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 2020سنة  أكتوبرمن  5جلسة 
وعضوية  "،نائل رئاياس الاامحكماة" مصطفىى مجد /القاعيبرئاسة السياد  

ى عميرة ومحمد راعى هان ،العكا ل  ياسر فتك الله ،هيباة رفعاات /السادة القضااة
 ."رئايس المحكمة نواب"

 

 القضائية 82 لسنة 2038الطعن رقم 
 . ر سريان القانون من حيث الزمان ر  ( قانون 1)

القانون بوجه عام وبكافة درجاته الت ريةية . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز  
 حكمهتقع أو تتم بعد نفاذه . عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعى . ى القانونية الت
 تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإل ائه . ى لوقائع والمراكز القانونية التل بوجه عام

 دة ر . يدي( هيئات ر هيئة المجتمعات العمرانية الج2)
على العلاقات القائمة حال  . سريانها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةبالعقارية  اللائحة 
بواقع ى على صاحل ال أن مقابل اش ال سنو  ها. أثره . استحقاق تخصيصالال اء . صدورها 

.  من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات %7للأرض و ن قرشًا للمتر المربع الواحد بالنسبةيخمس
من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليًا أو حكميًا . خصمها من المبالغ المسددة ورد  هااحتساب
 1994لسنة  14من قرار و ير ا سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم  19. م ى الباق
 . 

 .  تطاللهيقه رى مخالفة القانون والخطأ فحكم ر ديوب التدلي/ : ( 3)
من  %25ثبوت تخصيص قطعة أرض للمطعون عده من جها  مدينة السادات وسداده   
لاستلام الأرض رغم اخطاره . مؤداه . اعتبار تاريخ ا خطار بمثابة تسليم  هعدم حضور و قيمتها 
. ال اء ى التسليم الحكمالمعمول به حال  1984لسنة  12وفق المادة الخامسة من القرار ى حكم

ه . لالتخصيص لعدم التزام المطعون عده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة 
بواقع خمسين قرشًا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام ى ره . استحقاق مقابل اش ال سنو ااااأث

السارية وقت صدور  19مادة حتى تاريخ ال اء التخصيص وخصم المبالغ المسددة اعمالًا للى الحكم
لسنة  14 رقم قرار ا ل اء . احتساب الحكم المطعون فيه مقابل ا ش ال من تاريخ سريان اللائحة

 . حتى ال اء التخصيص . خطأ ومخالفة للقانون  1994
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 الأحكام ر .ى الأحكام : أثر الطعن فى ( حكم ر الطعن ف4)
 من القرار 19قيمة مقابل ا ش ال وفق م الخبير . احتساب لا يضار بطعنه . الطاعن 

. حتى قرار ا ل اء بواقع خمسين قرشًا للمتر ى من تاريخ الاستلام الحكم 1994لسنة  14 رقم
ب و وج.  عليهيزيد  الحكم المستأنف بمبلغ قضاء . لغ الثابت بتقرير الخبيرمبالرد مؤداه . وجااوب 

  ييده تفاديًا لمضارة الطاعاان بطعنه .تأ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن القانون بوجه عام وبكافة درجاته  –قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر -1 
تقع أو تتم بعد نفاذه ى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى الت ريةية يسر 

فهو يحكم بوجه عام الوقائع والمراكز  ،على الوقائع السابقة عليهى بأثر رجعى يسر  ولا
   تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإل ائه.ى القانونية الت

 14اذ كان قرار و ير ا سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم  -2 
ى يخ ن ره الحاصل فوالمعمول به من تار  10/12/1994ى الصادر ف 1994لسنة 
حالة ال اء التخصيص يستحق ى منه على أنه ف 19المادة ى قد نص ف 10/1/1995

)خمسون قرشًا( للمتر المربع  رشق 50بواقع ى على صاحل ال أن مقابل اش ال سنو 
وتحسل هذه القيمة من  ،من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات %7الواحد بالنسبة للأرض و
سددها ويرد له ى أو العقار فعليًا أو حكميًا وتخصم من المبالغ التتاريخ استلام الأرض 

 السارية على العلاقات القائمة حال صدورها. ى ومن ثم فإن هذه اللائحة ه ،الباقي
   اذ كان الثابت أن المطعون عده سبق وأن تقدم لجها  مدينة السادات  -3 

 2م 8000:  6000بطلل تخصيص قطعة أرض بمساحة من  –ى الطاعن الثان –
ووافقت اللجنة  ،جنيه 40300من قيمة الأرض بواقع  %25بالمدينة الصناذية وسدد 

 ،19/10/1991بتاريخ  2م 7000المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 
تاريخ ا خطار هو  دُّ عَ فيُ  ،لاستلام الأرض رغم اخطاره عده ن و طعموإذ لم يحضر ال

 1984لسنة  12بحكم المادة الخامسة من القرار رقم عملًا و  ،بمثابة تسليم حكمي
وإذ تم ال اء التخصيص لعدم التزام المطعون عده  ،المعمول به حال التسليم الحكمي

ومن ثم  ،13/5/1997بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له بتاريخ 
يستحق مقابل اش ال سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار ا ل اء  19وإعمالًا للمادة 
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حتى تاريخ ى بواقع خمسين قرشًا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمى سنو 
وإذ احتسل  ،على أن يتم خصم المبالغ المسددة 13/5/1997ى ال اء التخصيص ف

حتى  1994لسنة  14الحكم المطعون فيه مقابل ا ش ال من تاريخ سريان اللائحة 
  تطبيقه.ى يكون قد خالف القانون وأخطأ ف فإنه ،ال اء التخصيص

كان الخبير المندوب من محكمة الاستئنال قد احتسل قيمة مقابل اذ  -4 
ى من تاريخ الاستلام الحكم 1994لسنة  14من القرار رقم  19ا ش ال وفقًا للمادة 

 ،جنيه 21000فاان المستحق هو مبلغ  ،حتى قرار ا ل اء بواقع خمسين قرشًا للمتر
فيكون المستحق واجل الرد  ،جنيه 40300وكان الثابت أن المطعون عده سدد مبلغ 

 ،جنيه 19325ولمَّا كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ  ،جنيه 19300هو مبلغ 
 بما يوجل تأييد حكم محكمة أول درجة. وكان الطاعن لا يضار بطعنه ، 
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 أوعاعه ال كلية. ىالطعن استوف انَّ  حيثُ  

 -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -الوقائع  انَّ  حيثُ 
 ،ةابتدائيوم الااااشبين الا 2005 لسنة...  ى أن المطعون عده أقام الدعو ى تتحصل ف

متضامنين برد قيمة ال يت  - خر لم يختصم بالطعنآو  – بطلل الحكم بإلزام الطاعنين  
 %7 سترداد بواقعالاى ريخ الصرل حتجنيه والفوائد القانونية من تا 40300ومقداره 

بالمنطقة  2م 8000أرض بمساحة  ةا عن عدم تخصيص قطعا وأدبيًّ وتعويضه ماديًّ 
لتخصيص قطعة أرض ى نه تقدم للطاعن الثانا ا دعواه وقال شارحً  . الصناذية له

أن يسدد المطعون عده ربع قيمة الأرض ومبلغ  ىفوافق عل ،ابالمساحة المبينة سلفً 
ستلامه للأرض اوحال  ،د قيمتهر فسدد المبلغ المطالل ب ،يجار لمدة سنةإيه كجن 400

ستلام وتقاعس الطاعن عن تسليمه الأرض فرف  الا ،2م 5000 تبين أن مساحتها
وبعد أن أودلإ  ،ا. ندبت المحكمة خبيرً  ى المتفق عليها أو رد قيمة ال يت فاانت الدعو 
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ماعدا ذلت  ورفضت هجني 19325بالتضامن برد مبلغ  ينحكمت بإلزام الطاعن ،تقريره
ق طنطا  42 لسنة... رقم هذا الحكم بالاستئنال ستأنف المطعون عده ا.  من طلبات

 ىقضت بزيادة المبلغ ال ،يدالإ التقريراوبعد  ،افندبت خبيرً  -مأمورية شبين الاوم  –
النيابة مذكرة  وقدمت ،هذا الحكم بطريق النق ى ن فا. طعن الطاعنه جني 31986

 ،هذه المحكمة ىعل رض الطعنُ وإذ عُ  ،بنق  الحكم المطعون فيهى أبدت فيها الرأ
 . لتزمت النيابة رأيهااوفيها  ،لنظره ةفحددت جلس ،ورةاااااااة م اااااااغرفى ف

ن مخالفة الحكم المطعون افيه الطاعنى سبل واحد ينعى الطعن أقيم عل انَّ  وحيثُ  
نتفالإ المنصوص عليه بالقرار رقم حتسل مقابل الاااذ  ،تطبيقهى والخطأ ففيه للقانون 

ى الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تاريخ ن ره ف 1994لسنة  14
ستلام حتسابه من تاريخ الاا ىذلت القرار نصت على ف 19رغم أن المادة  ،10/1/1995
 ه.ضويستوجل نق ،مبما يعيل الحك ،1/11/1991ى الحاصل فى الال

أن القانون  -بقضاء النق   -ذلت أنه من المقرر  ،سديدٌ ى هذا النع انَّ  وحيثُ  
الوقائع والمراكز القانونية  ىر مباشر علثبأى يسر  ةكافة درجاته الت ريةيببوجه عام و 

الوقائع السابقة عليه فهو يحكم  ىعلى ر رجعثبأى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسر ى الت
ه. وكان ئتقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإل اى بوجه عام الوقائع والمراكز القانونية الت

 1994لسنة  14سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم قرار و ير ا 
 10/1/1995ى والمعمول به من تاريخ ن ره الحاصل ف 10/12/1994ى الصادر ف

صاحل  ىال اء التخصيص يستحق عل ةحالى ف"أنه  ىمنه عل 19المادة ى ف نص قد
ا( للمتر المربع الواحد بالنسبة ق )خمسون قرشً  50بواقع ى ش ال سنو اال أن مقابل 

وتحسل هذه القيمة من تاريخ  ،من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات %7و يعاللأر 
د له ر سددها ويى وتخصم من المبالغ التا ا أو حكميً ستلام الأرض أو العقار فعليً ا

العلاقات القائمة حال صدورها.  ىالسارية على ئحة هومن ثم فإن هذه اللا ،"الباقي
الطاعن  –ن تقدم لجها  مدينة السادات أا كان الثابت أن المطعون عده سبق و ولمَّ 
بالمدينة  2م 8000:  6000بطلل تخصيص قطعة أرض بمساحة من  –ى الثان

ووافقت اللجنة المختصة  ،هجني 40300من قيمة الأرض بواقع  %25ية وسدد الصناذ
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وإذ لم  ،19/10/1991 بتاريخ 2م 7000تخصيص  ىالتابعة للطاعن الأول عل
خطار هو بمثابة فيعد تاريخ ا  ،خطارهاستلام الأرض رغم لاعده ن و طعميحضر ال

المعمول  1984لسنة  12 بحكم المادة الخامسة من القرار رقم عملًا و  ،تسليم حكمي
ل اء التخصيص لعدم التزام المطعون عده بسداد اوإذ تم  ،به حال التسليم الحكمي
 عمالًا إ ومن ثم و ، 13/5/1997له بتاريخ  ةالأرض المخصص ىالمستحقات المالية عل

ى ل اء يستحق مقابل اش ال سنو سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار ا  19للمادة 
ل اء اتاريخ  ىحتى ستلام الحكما للمتر المربع الواحد من تاريخ الاقرشً  بواقع خمسين
حتسل الحكم اوإذ  ،أن يتم خصم المبالغ المسددة ىعل 13/5/1997ى التخصيص ف

ل اء ا ىحت 1994لسنة  14ئحة ش ال من تاريخ سريان اللاالمطعون فيه مقابل ا 
 بما يوجل نقضه. ،يقهتطبى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف ،التخصيص

وكان الخبير المندوب من محكمة  ،للفصل فيه الموعولإ صالكٌ  نَّ ا وحيثُ  
 لسنة 14من القرار رقم  19ا للمادة ش ال وفقً الاستئنال قد احتسل قيمة مقابل ا 

فاان  ،ا للمترل اء بواقع خمسين قرشً قرار ا  ىحتى ستلام الحكممن تاريخ الا 1994
 40300وكان الثابت أن المطعون عده سدد مبلغ  ،جنيه 21000مبلغ  المستحق هو

ا كان الحكم المستأنف ولمَّ  ،جنيه 19300فيكون المستحق واجل الرد هو مبلغ  ،هجني
بما يوجل تأييد حكم  ،وكان الطاعن لا يضار بطعنه ،جنيه 19325بمبلغ  ىقد قض

 محكمة أول درجة.
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وعضوية  "،نائل رئياس المحكماة" مصطفىى مجد /القاعيبرئاسة السياد 

ى عميرة ومحمد راعى هان ،العكا ل  ياسر فتك الله ،هيباة رفعاات /السادة القضااة 
 ."رئايس المحكمة نواب"

 

 القضائية 84 لسنة 9869الطعن رقم 
 .الصورية بالساللهب الحقيقى ر ى ر صوريتة العقد : العاللهرة ف ديييدق (1)

العقد أو سند المديونية . لا يترتل عليها بمجردها بطلانه . العبرة ى صورية السبل المذكور ف
بطلان  بثبوت انعدامه أو عدم م روعيته . أثره .ى الحقيقالمستتر . تخلف السبل ى بالسبل الحقيق

 . ته ا يضاحية ومذكر ى مدن 136العقاد . م 
  .ساللهب الالتيزام ر  ( التزام ر من أركان الالتزام :2)

وجوده وم روعيتااه . براءة ذمة المديان . توقفها ى تحرير السند كضمان . يتوافر به السبل ف
 على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند عمانًا للوفاء به . 

 . العرفية الموقعة دلى بياض رالورقة ى ( تزويييير ر تغيير الحقيقة ف3)
ستاتل بعد ذلت فوقه حجية الورقة العرفية . ى يكسل البيانات الت التوقيع على بياض .

 . اعتبارهررت قبل التوقيع أو بعده أن تاون البيانات قد حُ  جوا مناط الحجية التوقيع دون الاتابة . 
ى ا الارتباط بالبيانات التالموقع قاصدً شرطه . أن يكون .  بملء بيانات المحرر بمثابة تفوي ٍ 

ى أو بأ حتياليةٍ ا أو طرقٍ  غشٍ  أو نتيجةَ  ةً لسمنه خ   هولم يثبت أخذ استرد بالورقة وتسليمها اختيارً 
 . ستؤمن عليهااُ من خيانة أو ى ختيار خلال التسليم الا ى طريقة أخر 

  .الاستدلال ر ى الفساد ف ، تطاللهيق القانون ى حكم ر ديوب التدلي/ : الخطأ ف  (4)
ى عا دتال حلالحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون عده من قيمة ا يصال م قضاء 
حتام اى كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية الت هَ ر رَّ من أنه حَ وما تمست به  قوال شاهديهلأ استنادًا

أسبابه ب أن ورغم تناق   هبطلان ىالى لا يؤدوأنه وقعه على بياض رغم كونه الطرفان اليها 
التسليم ى تسليم ا يصال على بياض وكونه اختياريًا من عدمه وعدم ادعاء المطعون عده نف

. خطأ  منحرفًا بأقوالهما عن مدلولهاى التسليم الاختيار ى وخلو أقوال شاهديه مما يفيد نفى الاختيار 
 .فساد و 
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لتزام لم يكن للا اأنه " اذ ىعلى من التقنين المدن 136 المادةى النص ف نَّ ا -1
ما  ىوعل - يدل  "ا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا خالفً ه مُ أو كان سببُ  ،سبلٌ 

ى صورية السبل المذكور ف أنَّ  –ى أفصحت عنه المذكرة ا يضاحية للقانون المدن
ى بل العبرة بالسبل الحقيق ،ا بطلانههالعقد أو سند المديونية لا يترتل عليها بمجرد

 ،و عدم م روعيتهأزام تلنعدام سبل الااثبت ى أ ،فإذا تخلف هذا السبل ،رااااالمستت
 د. ابطل العق
به ضمان يتوافر كأن تحرير السند  –قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر -2
 ىوتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند عل ،وجوده وم روعيتهى السبل ف

 ا للوفاء به.السند عمانً  لتزام الصادرثبوت تنفيذه للا
من شأنه  بياضٍ  ىأن التوقيع عل -النق  قضاء محكمة ى ف - المقرر -3

باعتبار  ،لعرفيةاتل بعد ذلت فوق هذا التوقيع حجية الورقة استُ ى أن يكسل البيانات الت
ررت قبل أن تاون البيانات قد حُ ى فيستو  ،أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا الاتابة

بملء بيانات المحرر، مادام  بمثابة تفوي ٍ  بياضٍ  ىعل التوقيعُ  عدُّ اذ يُ  ،التوقيع أو بعده
 خذَ ت أنه أُ ولم يثب ،اختياريًّ اه ابالمحرر وسلم دستر ى ن يرتبط بالبيانات التأقصد الموقع 

خلال التسليم  ى طريقة أخر ى أو بأ حتياليةٍ ا أو طرقٍ  غشٍ  أو نتيجةَ  ةً لسمنه خ  
   تاون حجة بما فيها. افإنه ،ةمانستؤمن عليها خان الأاُ أو أن من  ،ختيارل الا

سبابه بالحكم المطعون فيه القواعد المؤيد لأى بتدائاذ خالف الحكم الا -4
بطلان العقد لصورية سببه وعدم براءة ذمة المدين الا  )عدمالقانونية سالفة البيان 

الدين بسببه وحجية المحرر الموقع على سند  صادرخر اللتزام الآلابا الوفاءت اثببإ
 ،ى و اااوأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون عده من قيمة ا يصال موعولإ الدع ،بياض(

يصال كضمان لتنفيذ حكم هذا ا  رَ رَّ من أنه حَ  ،ستخلصه من أقوال شاهديهاما  ىعل
 ىحتام الطرفان اليها للفصل فيما شجر بينهما من خلال علاى اللجنة العرفية الت

دفاعه طوال مراحل ى وهو ما أصر عليه المطعون عده ف ،ميراث الطاعنة من والديها
ى لا يؤد ،وتمست به المطعون عده تساند اليه الحكم الذلحين أن هذا ى ف ،النزالإ

لأن تحريره كضمان يتوافر به السبل الصحيك للالتزام  ،يصال المذكوربطلان ا  ىال
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خر لتزام الآ بإثبات الوفاء بالاولا تبرأ ذمة المطعون عده الاَّ  ،هااوجوده وم روعيتى ف
ذلت ما قرره الحكم من أن تسليم  منولا ينال  ،صدر سند الدين بسببه الذلالمقابل 

ا ختياريًّ اا بياض من المطعون عده لم يكن تسليمً  ىع علالموق ى ا يصال سند الدعو 
ما  ىا الستنادً ا غشٍ  ىعلى ا وينطو تزويرً  عدُّ ذلت من أن ملء بياناته يُ  ىوما رتبه عل

ستخلصه من اوهو ما يتناق  مع ما  ،المطعون عدهى ستخلصه من أقوال شاهدا
ا لتنفيذ حكم اللجنة عمانً لم من المطعون عده يصال المذكور سُ ذات الأقوال من أن ا 

 ،ااااااااريًّ ااااااختيامما لا مه ومقتضاه أن التسليم كان  ،حتام الطرفان اليهااى العرفية الت
 ،سترد فيهى رتباط بالبيانات التبياض الا ىقصد المطعون عده الموقع عل ىويدل عل

أنها  –فات بعد عم المل – عن أن البين من مطالعة أقوال هذين ال اهدين هذا فضلًا 
 ى يصال موعولإ الدعو أن ا  ىذبارات يستفاد منها أو يمكن حملها على قد خلت من أ

ا لأقوالهما وهو ما يعتبر من الحكم تحريفً  ،اختيارً او  لم يسلم من المطعون عده طواذيةً 
يصال لإ طوال مراحل النزالإ بأن ا لم يدَّ عده ن و طعموكان ال ،ا بها عن مدلولهاوخروجً 

وما تمست به من توقيعه  ،حتياليةا أو طرقٍ  غشٍ  أو نتيجةَ  ةً لسمنه خ   خذَ أُ  ى سند الدعو 
   يدل ،لتنفيذ حكم اللجنة العرفية لتحريره هو عمانٌ ى وأن السبل الحقيق بياضٍ  ىعل
فإن هذا  ،سترد فيهى رتباط بالبيانات التقصد الا ىعل - سلف بيانه ما ىوعل -
 ولا تبرأ ذمته من قيمته الاَّ  ،المطعون عده لَ بَ العرفية ق  يصال تاون له حجية الورقة ا 

وإذ خالف الحكم  ،هااااااا للوفاء بتحرير ا يصال عمانً  ىدعا الذللتزام بإثبات الوفاء بالا
تطبيق ى الاستدلال والخطأ فى ا بالفساد ففإنه يكون معيبً  ،المطعون فيه هذا النظر

 .القانون 
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 أوعاعه ال كلية. ىحيثُ انَّ الطعن استوف 
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 -ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  ىعل –الوقائع  حيثُ انَّ و 
 ى المطعون عده الدعو  ىأقامت عل –بعد رف  أمر الأداء  - أن الطاعنةى تتحصل ف

لها مبلغ ى بطلل الحكم بإلزامه بأن يؤد ،كفر ال يخى كلى مدن 2012لسنة  ...رقم 
 ىحت %4 قيمة ايصال الأمانة والفوائد القانونية بواقع هنين ألف جيوخمس ةتسعمائ
. ى و اات الدعامومن ثم أقا ،من أنها تداين المطعون عده بهذا المبلغ سندٍ  ىعل ،السداد

 ،لل بهافرذية بطلل الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المط ى وجه المطعون عده دعو 
ى حكمت ف ،نااااااااود الطرفيستمعت ل هاوبعد أن  ،التحقيق ىال ى أحالت المحكمة الدعو 

هذا الحكم أمام  ستأنفت الطاعنةُ ا .الأصلية ى الفرذية بالطلبات وبرف  الدعو  ى الدعو 
 ،ق 46 لسنة ...ستئنال رقم بالا –مأمورية كفر ال يخ  –ستئنال طنطا امحكمة 
هذا الحكم ى ف طعنت الطاعنةُ . قضت بتأييد الحكم المستأنف 12/3/2014وبتاريخ 
 ،هابنق  الحكم المطعون فيى أبدت فيها الرأ وأودعت النيابة مذكرةً  ،النق بطريق 
وفيها  ،حددت جلسة لنظره ،غرفة م ورةى ف ،هذه المحكمة ىعل رض الطعنُ وإذ عُ 

 لتزمت النيابة رأيها.ا
تطبيق القانون ى الحكم المطعون فيه الخطأ ف ىعل مما تنعاه الطاعنةُ  نَّ ا وحيثُ  
دفاعها أمام محكمة الموعولإ بدرجتيها بعدم ى اذ تمسكت ف ،لالستدالاى والفساد ف

فأطرح الحكم  ، بالاتابةالاَّ  ى ا يصال موعولإ الدعو ى جوا  اثبات ما يخالف الثابت ف
المطعون عده من أن تسليمه ى ما استخلصه من أقوال شاهد ىا الدفاعها استنادً 

ى وينطو  اعتبر ملء بياناته تزويرً ا و  ،اختياريًّ اا بياض لم يكن تسليمً  ىلميصال الموقع عل
حين أن أقوال هذين ى ف ،براءة ذمته من قيمته ىوخلص من ذلت ال ،غشٍ  ىعل

 يبه ويستوجل نقضه.عمما ي ،ستخلصه منهااما  ىالى ال اهدين لا تؤد
من التقنين  136 المادةى النص ف ذلت بأنَّ  ،محلهى فى هذا النع انَّ  وحيثُ 

ا للنظام العام أو الآداب خالفً ه مُ أو كان سببُ  ،لتزام سبلٌ م يكن للال اأنه "اذ ىعلى المدن
 –ى ما أفصحت عنه المذكرة ا يضاحية للقانون المدن ىوعل - يدل "كان العقد باطلًا 

 ،ا بطلانههالعقد أو سند المديونية لا يترتل عليها بمجردى صورية السبل المذكور ف أنَّ 
نعدام سبل اثبت ى أ ،فإذا تخلف هذا السبل ،رااالمستتى بل العبرة بالسبل الحقيق
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 ىوعل –ضمان يتوافر به كد . وكان تحرير السند ابطل العق ،و عدم م روعيتهألتزام الا
وتتوقف براءة ذمة  ،وجوده وم روعيتهى السبل ف –به قضاء هذه المحكمة  ى ما جر 

ا للوفاء به. د عمانً السن لتزام الصادرثبوت تنفيذه للا ىالمدين من قيمة هذا السند عل
من شأنه  بياضٍ  ىأن التوقيع عل -قضاء هذه المحكمة ى ف - اأيضً  -وكان المقرر 

باعتبار  ،ستاتل بعد ذلت فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفيةى أن يكسل البيانات الت
ررت قبل أن تاون البيانات قد حُ ى أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا الاتابة فيستو 

بملء بيانات المحرر، مادام  بمثابة تفوي ٍ  بياضٍ  ىعل التوقيعُ  عدُّ اذ يُ  ،وقيع أو بعدهالت
 خذَ ولم يثبت أنه أُ  ،اختياريًّ ابالمحرر وسلمه  دستر ى ن يرتبط بالبيانات التأقصد الموقع 

خلال التسليم  ى طريقة أخر ى أو بأ حتياليةٍ ا أو طرقٍ  غشٍ  أو نتيجةَ  ةً لسمنه خ  
فإنه تاون حجة بما فيها. وإذ خالف  ،ةمانستؤمن عليها خان الأاُ أو أن من  ،ختيارل الا

وأقام  ،سبابه بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية سالفة البيانالمؤيد لأى بتدائالحكم الا
ما  ىعل ،ى قضاءه ببراءة ذمة المطعون عده من قيمة ا يصال موعولإ الدعو 

يصال كضمان لتنفيذ حكم اللجنة هذا ا  رَ رَّ حَ من أنه  ،ستخلصه من أقوال شاهديها
ميراث  ىحتام الطرفان اليها للفصل فيما شجر بينهما من خلال علاى العرفية الت

 ،دفاعه طوال مراحل النزالإى وهو ما أصر عليه المطعون عده ف ،الطاعنة من والديها
بطلان  ىالى لا يؤد ،وتمست به المطعون عده تساند اليه الحكم الذلحين أن هذا ى ف
وجوده ى لأن تحريره كضمان يتوافر به السبل الصحيك للالتزام ف ،يصال المذكورا 

 الذلخر المقابل لتزام الآولا تبرأ ذمة المطعون عده الا بإثبات الوفاء بالا ،هااوم روعيت
ذلت ما قرره الحكم من أن تسليم ا يصال سند  منولا ينال  ،صدر سند الدين بسببه

 ىا وما رتبه علختياريًّ اا بياض من المطعون عده لم يكن تسليمً  ىالموقع عل ى دعو ال
ستخلصه من اما  ىا الستنادً اغش  ىعلى ا وينطو تزويرً  عدُّ ذلت من أن ملء بياناته يُ 

ستخلصه من ذات الأقوال من اوهو ما يتناق  مع ما  ،المطعون عدهى أقوال شاهد
ى ا لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التالمطعون عده عمانً لم من يصال المذكور سُ أن ا 

قصد  ىويدل عل ،اختياريًّ امما لا مه ومقتضاه أن التسليم كان  ،حتام الطرفان اليهاا
 عن هذا فضلًا  ،سترد فيهى رتباط بالبيانات التبياض الا ىالمطعون عده الموقع عل

أنها قد خلت من  –فات بعد عم المل –أن البين من مطالعة أقوال هذين ال اهدين 
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لم يسلم  ى يصال موعولإ الدعو أن ا  ىذبارات يستفاد منها أو يمكن حملها على أ
ا ا لأقوالهما وخروجً وهو ما يعتبر من الحكم تحريفً  ،اختيارً امن المطعون عده طواذية و 

لم يدلإ طوال مراحل النزالإ بأن  عده ن و طعموكان ال ،ا كان ذلتلمَّ  ،بها عن مدلولها
وما تمست به  ،حتياليةا أو طرقٍ  غشٍ  أو نتيجةَ  ةً لسمنه خ   خذَ أُ  ى ال سند الدعو يصا 

 لتنفيذ حكم اللجنة العرفية لتحريره هو عمانٌ ى وأن السبل الحقيق بياضٍ  ىمن توقيعه عل
فإن هذا  ،سترد فيهى رتباط بالبيانات التقصد الا ىعل - نهااسلف بي ما ىوعل -يدل 
 بل المطعون عده ولا تبرأ ذمته من قيمته الاَّ الورقة العرفية ق  يصال تاون له حجية ا 

وإذ خالف الحكم  ،ا للوفاء بهتحرير ا يصال عمانً  ىدعا الذللتزام بإثبات الوفاء بالا
تطبيق ى الاستدلال والخطأ فى ا بالفساد ففإنه يكون معيبً  ،المطعون فيه هذا النظر

 .بما يوجل نقضه ،القانون 
وكانت المستأنفة أقامت  ،ا تقدممَ ول   ،للفصل فيه الموعولإ صالكٌ  انَّ  وحيثُ  

ستئنافها بغية القضاء بإل اء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عده بالمبلغ المدون ا
ى أولم يطعن عليه ب ،ن ألف جنيهو وخمس ةوقدره تسعمائ ى سند الدعو  ةبإيصال الأمان

إلزام المستأنف عده بأداء قيمته المحكمة بى ومن ثم تقض ،مطعن ينال من حجيته
 .ةللمستأنف
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 2020من أكتوبر سنة  7جلسة 
 "،ناائال رئيااس المحكمة"ى عمرو محمد ال وربج /القاعيبرئاسة السيد 

محمد  ،عمرو ماهر مأمون  ،القبانيى وعضوية السادة القضاة/ أشرل عبد الح
 ."المحكمة نواب رئياس"محمد وعلاء فرج الأشقر ى عل

 

 القضائية 82لسنة  9939الطعن رقم 
 نقض ر أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ر .  (1)

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النق  وللنيابة العامة اثارتها ولو لم يسبق 
.  توافر عناصر الفصل فيها من صحيفة الطعن . شرطه ى التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو ف

 253الوقائع  السابق عرعها على محكمة الموعولإ وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م
  مرافعات .

اختصاص ر الاختصاص المتعلق بالولاية : مسائ/ دامة : الدفع بعدم الاختصاص  (2)
 . رى الولائ

ى . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضمن النظام العام ى الدفع بعدم الاختصاص الولائ
الموعولإ اشتماله على ى أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر فى به من تلقاء نفسها ف

الاختصاص ولو لم ى بالاختصاص . الطعن بالنق  فيه . ينسحل الى القضاء فى قضاء عمن
  مرافعات . 109م يُثار من الخصوم أو النيابة . 

 ر .ى انون ر إلغاء القانون الصريح والضمنق (3)

. تمامه . بت ريع لاحق ينص ى .  واله بالنسبة للمستقبل دون الماعى ال اء النص الت ريع
 .ى مدن 2على ا ل اء أو شموله على نص يعارعه أو تنظيم قواعده المقررة من جديد . م 

للسقوط : الطعن دلى قرار لجان المنشآت إيجار ر تشريعات إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة  (5،4)
 الآيلة للسقوط ر .

. اختصاص  12/5/2008قرارات لجنة المن آت الآيلة للسقوط الصادرة اعتباراً من ( 4)
 6 ،3والمادتين  2008لسنة  119ق  1/ 114القضاء ا دارى بنظر الطعن عليها . م محكمة 

بالطعن عليها وفقاً ى تاريخ . اختصاص القضاء العادالقرارات الصادرة قبل هذا ال من مواد اصداره .
 . 1977لسنة  49لأحكام ق 
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 119ظل العمل بالقانون ى قرار لجنة المن آت الآيلة للسقوط الصادر فالطعن على ( 5)
بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله ى . اختصاص القضاء ا دار  2008لسنة 

  . . مخالفة للقانون وخطأى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائموعولإ الدعوى ى ف
 .ر  نقض ر أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قوادد الاختصاص (6)

ى نق  الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النق  على الفصل ف
اليها ى التداعالاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجل مسألة 

 . مرافعات 269/1بإجراءات جديدة . م 
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من قانون  253مفاد نص المادة أن  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -1
بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النق  يجو  للخصوم كما هو ال أن  هأنالمرافعات 

اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمست بها أمام محكمة الموعولإ 
سبق ى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى أو ف

ن عرعها على محكمة الموعولإ ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه م
 . الحكم

من ذات  109مؤدى المادة أن  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -2
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام أن  )قانون المرافعات(القانون 

أية حالة كانت عليها ى العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجو  الدفع به ف
الخصومة ى قائمة فى ومن أجل ذلت تُعتبر مسألة الاختصاص الولائ ،الدعوى 

من تلقاء نفسها بعدم ى ومطروحة دائماً على محكمة الموعولإ وعليها أن تقض
ى الموعولإ م تملًا على قضاء عمنى اختصاصها ويُعتبر الحكم الصادر منها ف

الموعولإ ى فومن ثم فإن الطعن بالنق  على الحكم الصادر  ،باختصاصها ولائياً 
ى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى فى يُعتبر وارداً على القضاء الضمن

جميع ى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وف
 .نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمةى الحالات تُعتبر داخلة ف
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لا يتم ى ال اء النص الت ريعأن  - فى قضاء محكمة النق  -المقرر  -3 
الا بت ريع لاحق ينص صراحة على ى به المادة الثانية من القانون المدنى حسبما تقض

هذا ا ل اء أو ي تمل على نص يتعارض مع الت ريع القديم أو ينظم من جديد الموعولإ 
يزيله  –كقاعدة عامة  –الا أن ال اء الت ريع  ،سبق أن قرر قواعده ذلت الت ريع الذل

 .ىبالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماع

 114/1المادة ى النص فمفاد  أن -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -4
والمادة  ،بإصدار قانون البناء 2008لسنة  119من الباب الخامس من القانون رقم 

مكرر  19الرسمية بالعدد الجريدة ى نُ ر ف الذل من مواد اصدارهوالسادسة  الثالثة
 119الم رلإ قصر سريان أحكام القانون رقم يدل على أن  11/5/2008)أ( بتاريخ 

الجهة تصدرها ى بإصدار قانون البناء ب أن الطعن على القرارات الت 2008لسنة 
أما  ،تصدر وفقاً لأحكامهى على القرارات التى ا دارية أمام محكمة القضاء ا دار 

صدرت من الجهة ا دارية قبل سريانه فتظل خاععة لأحكام القانون ى القرارات الت
أصبحت محكمة  12/5/2008مما مؤداه أنه اعتباراً من  ،ظلهى صدرت فى الت

تصدر ى المختصة بنظر الطعون على القرارات التى دون غيرها هى القضاء ا دار 
أما  ،نة المن آتمن لجان المن آت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيا

 1977لسنة  49صدرت من تلت اللجان وفقاً لأحكام القانون رقم ى القرارات الت
المختصة ى هى فتظل جهة القضاء العاد 11/5/2008كان سارياً حتى  الذلو 

من القانون رقم  114/1المادة ى بالفصل فيها وفقاً لأحكامه عملًا بمفهوم النص ف
 .لاختصاص بالقانون الأخيررغم ال اء ذلت ا 2008لسنة  119

البين من الأوراق أن القرار الصادر من لجنة المن آت الآيلة للسقوط كان  اذ -5
ظل العمل ى ف 22/7/2008محل الطعن قد صدر بتاريخ  2008رقم ... لسنة 
المعمول به منذ  -بإصدار قانون البناء  2008لسنة  119بالقانون رقم 

المختصة ى هى وتاون محكمة القضاء ا دار فيخضع لأحكامه  - 12/5/2008
المؤيد بالحكم المطعون ى وإذ خالف الحكم الابتدائ ،دون غيرها بنظر الطعن عليه

ى موعولإ الدعوى بما يُعد م تملًا على قضاء عمنى فيه هذا النظر وفصل ف
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باختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص 
 .بما يعيبه ويوجل نقضه ،متعلقة بالنظام العامى وه ىالولائ

من قانون المرافعات  269/1المادة  أن -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -6
تقتصر  ،بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد نُق  لمخالفة قواعد الاختصاصى تقض

المختصة مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة ى المحكمة على الفصل ف
 .اليها بإجراءات جديدةى يجل التداعى الت
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 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقارير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. حيث

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
 2008لسنة  ...الدعوى رقم  المطعون عدهماعلى  الطاعنين أقامواأن ى تتحصل ف

طعناً على قرار لجنة المن آت  –مأمورية طهطا  – الابتدائية ايجارات أمام محكمة سوهاج
على سند من أن حالة العقار  ،بإل ائه بطلل الحكم 2008الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 
أول درجة برف  الدعوى وتأييد القرار محكمة  حكمت ،سليمة ولا يحتاج الى ا  الة

لسنة  ...الحكم بالاستئنال رقم ان الأول والثالث هذا استأنف الطاعن المطعون عليه .
بتأييد  22/4/2012قضت بتاريخ ى الت -مأمورية استئنال سوهاج  –أسيوط  ق 86

وأودعت النيابة مذكرة  ،هذا الحكم بطريق النق ى ف ون . طعن الطاعنالحكم المستأنف
غرفة ى ف المحكمة الطعن على ضَ وإذ عُر   ،المطعون فيه الحكم بنق ى أبدت فيها الرأ

 رأيها.النيابة وفيها التزمت  ،حددت جلسة لنظره م ورة
ى وف ،القانون مخالفة على الحكم المطعون فيه  ون وحيث ان مما ينعاه الطاعن

بيان ذلت يقولون ان قرار لجنة المن آت الآيلة للسقوط المطعون عليه صدر بتاريخ 
بإصدار قانون البناء فيخضع  2008لسنة  119بعد العمل بالقانون رقم  22/7/2008

خصَّ محكمة القضاء ا دارى وحدها بالفصل  الذلالى أحكام هذا القانون الطعن عليه 
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 49الدعوى اعمالًا للقانون رقم ى وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلت وفصل ف ،فيه
 مما يعيبه ويستوجل نقضه.  ،1977لسنة 

من قانون  253لما كان مفاد نص المادة نه أذلت  ،سديدى وحيث ان هذا النع
يجو  للخصوم كما هو  هأن –قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به  –المرافعات 

ال أن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النق  اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو 
صحيفة الطعن متى توافرت عناصر ى لم يسبق التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو ف

عرعها على محكمة الموعولإ ووردت سبق ى الفصل فيها من الوقائع والأوراق الت
من ذات  109وكان مؤدى المادة  ،هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم

القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به 
 ومن أجل ،أية حالة كانت عليها الدعوى ى المحكمة من تلقاء نفسها ويجو  الدفع به ف

الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة ى قائمة فى ذلت تُعتبر مسألة الاختصاص الولائ
من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويُعتبر الحكم الصادر ى الموعولإ وعليها أن تقض

ومن ثم فإن الطعن  ،باختصاصها ولائياً ى الموعولإ م تملًا على قضاء عمنى منها ف
مسألة ى فى ولإ يعتبر وارداً على القضاء الضمنالموعى بالنق  على الحكم الصادر ف

الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها ى الاختصاص سواء أثارها الخصوم ف
نطاق الطعون المطروحة ى جميع الحالات تُعتبر داخلة فى باعتبار أن هذه المسألة وف

ى يتم حسبما تقض لاى ولما كان المقرر أن ال اء النص الت ريع ،على هذه المحكمة
الا بت ريع لاحق ينص صراحة على هذا ا ل اء ى به المادة الثانية من القانون المدن

 الذلأو ي تمل على نص يتعارض مع الت ريع القديم أو ينظم من جديد الموعولإ 
يزيله بالنسبة  –كقاعدة عامة  –الا أن ال اء الت ريع  ،سبق أن قرر قواعده ذلت الت ريع

 114/1المادة ى وكان النص ف ،. اذ كان ذلتىقط وليس بالنسبة للماعللمستقبل ف
بإصدار قانون البناء على  2008لسنة  119من الباب الخامس من القانون رقم 
الطعون على جميع ى دون غيرها بالفصل فى أن "تختص محكمة القضاء ا دار 

وإشكالات التنفيذ  ،القانون القرارات الصادرة من الجهة ا دارية تطبيقاً لأحكام هذا 
والمادة الثالثة من مواد اصداره على  ،هذا ال أن ..."ى الأحكام الصادرة منها فى ف

القانون من الباب الرابع من ى والفصل الثانى من الباب الثانى أن "يل ى الفصل الثان
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ن ر المادة السادسة من مواد اصدار ذلت القانون على أن "يى وف ،"1977لسنة  49رقم 
وقد نُ ر  ،لتاريخ ن ره"ى ويُعمل به اعتباراً من اليوم التال ،الجريدة الرسميةى هذا القانون ف

فإن ذلت يدل على  ،11/5/2008مكرر )أ( بتاريخ  19الجريدة الرسمية بالعدد ى ف
بإصدار قانون البناء  2008لسنة  119أن الم رلإ قصر سريان أحكام القانون رقم 

ى تصدرها الجهة ا دارية أمام محكمة القضاء ا دار ى القرارات التب أن الطعن على 
صدرت من الجهة ا دارية ى أما القرارات الت ،تصدر وفقاً لأحكامهى على القرارات الت

مما مؤداه أنه اعتباراً  ،ظلهى صدرت فى قبل سريانه فتظل خاععة لأحكام القانون الت
المختصة بنظر ى دون غيرها هى ر أصبحت محكمة القضاء ا دا 12/5/2008من 

تصدر من لجان المن آت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو ى الطعون على القرارات الت
صدرت من تلت اللجان وفقاً لأحكام ى أما القرارات الت ،بترميم أو بصيانة المن آت

فتظل جهة القضاء  11/5/2008كان سارياً حتى  الذلو  1977لسنة  49القانون رقم 
 114/1المادة ى المختصة بالفصل فيها وفقاً لأحكامه عملًا بمفهوم النص فى ه ىالعاد

رغم ال اء ذلت الاختصاص بالقانون الأخير . لما  2008لسنة  119من القانون رقم 
وكان البين من الأوراق أن القرار الصادر من لجنة المن آت الآيلة للسقوط  ،كان ذلت

ظل العمل بالقانون ى ف 22/7/2008در بتاريخ محل الطعن قد ص 2008رقم ... لسنة 
 - 12/5/2008المعمول به منذ  -بإصدار قانون البناء  2008لسنة  119رقم 

المختصة دون غيرها بنظر ى هى فيخضع لأحكامه وتاون محكمة القضاء ا دار 
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل ى وإذ خالف الحكم الابتدائ ،الطعن عليه

باختصاص المحكمة ولائياً ى موعولإ الدعوى بما يُعد م تملًا على قضاء عمنى ف
متعلقة بالنظام ى وهى بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائ

وحيث  ،ولما تقدم ،أسباب الطعنى دون حاجة لبحث باقبما يعيبه ويوجل نقضه  ،العام
بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد ى المرافعات تقضمن قانون  269/1ان المادة 

مسألة ى تقتصر المحكمة على الفصل ف ،نُق  لمخالفة قواعد الاختصاص
اليها ى يجل التداعى الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الت

 . بإجراءات جديدة
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وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" اعمنمالار عباد ايسااما /القاعيبرئاسة السياد 

 "،نواب رئيس المحكمةعادل فتحي " ،طارق تميرك ،الدسوقي الخوليالسادة القضاة/ 
 .ومحمد عبد الفتاح سليم

 

 القضائية 65لسنة  9319الطعن رقم 
 .   شتراكات رأداء الا:  التأمينى ( تأمينات اجتماعية ر الاشتراك ف1)

يؤديها ى العاملون بالقطالإ الخاص احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم سواء الت
ى تُقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى صاحل العمل أو الت
تحاق عمال آخرين بالخدمة بعد شهر يناير احتساب اشتراكاتهم على أساس . ال شهر يناير من كل سنة

ى ثم تُحسل على أساس الأجر المعتمد فى التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التال الذلأجر ال هر 
 . 1975لسنة  79ق  132 ،131. م  شهر يناير

 .   ر : أداء الاشتراكات التأمينى تأمينات اجتماعية ر الاشتراك ف( 2)
قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون عدها لطلبها وبراءة ذمتها من فروق اشتراكات 

 1989لسنة  1531التأمين المستحقة عن العاملين لديها استناداً الى قرار رئيس مجلس الو راء رقم 
دولار ونصف ى بوالأجنى بجعل الأجر بالنسبة للعاملين بال ركات الخاععة لقانون استثمار المال العرب

سددتها المطعون عدها عن العمال ى رغم عدم سريانه عليها ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات الت
ى المستحق عليها. قصور فى وقيمة المستحق منها وباق 1989الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير 

 . التسبيل ومخالفة للقانون وخطأ
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أن الم رلإ  1975لسنة  79من القانون  132، 131مؤدى نص المادتين  -1
أفرد نظاماً خاصاً لايفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين بالقطالإ 

من ذات القانون الخاص  125دة الخاص استثناءً من النظام المنصوص عليه بالما
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بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطالإ العام، وبموجل هذا النظام الخاص يتم 
تُقتطع من أجور ى يؤديها صاحل العمل وتلت التى احتساب اشتراكات التأمين سواء الت

ناير من كل شهر يى المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم ف
سنة، أما اذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة الميلادية فإن الأجر 

التحق فيه بالعمل وذلت حتى  الذليُتخذ أساساً لحساب اشتراكاته هو أجر ال هر  الذل
لالتحاقه ى شهر يناير التالى نهاية العام، ثم يُعامل بعد ذلت على أساس الأجر المعتمد ف

 العمل.ب
اذ كان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة  -2

الاستئنال أن المطالبة مثار النزالإ متعلقة بفروق اشتراكات تأمينية مستحقة على العاملين 
 ،1990حتى أبريل سنة  1989لدى ال ركة المطعون عدها عن الفترة من فبراير سنة 

 23/3/1994بمدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئنال بتاريخ وكان الثابت مما ورد 
الدعوى أمام محكمة ى الدعوى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم فى بإعادة ندب خبير ف

أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا بالعمل لدى ال ركة المطعون 
ى ل، ولما كانت المطعون عدها لا تمار عام 12بلغ عددهم  1989عدها بعد يناير سنة 

من اللائحة التنفيذية  102أنها من ال ركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت المادة ى ف
المستبدلة  1973لسنة  43والمناطق الحرة رقم ى والأجنبى لقانون نظام استثمار المال العرب

ب أن تعديل بع  أحكام  1989لسنة  45بقرار و ير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 
قد نصت على أن "يلتزم  1989فبراير سنة  2هذه اللائحة والمعمول به اعتباراً من 

ومكافآت العاملين بها  اتلو ر أصحاب المن آت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور و 
اليوم الواحد عمل عن ما يعادل دولارين ى بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل ف

يين ..."، ومن ثم فإن المطعون عدها تاون ملتزمة بسداد الاشتراكات التأمينية عن أمريك
هؤلاء العمال اعتباراً من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتى تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس 

ى ب أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ف 1989لسنة  1531الو راء رقم 
 45المحدد بقرار و ير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم  على أساس الأجر 6/12/1989
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اليوم الواحد على نحو ما سلف، وإذ خالف ى الم ار اليه ومقداره دولارين ف 1989لسنة 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزالإ قرار رئيس مجلس الو راء سالف 

صف، ورتل على ذلت قضائه بإجابة ونى حدد الأجر بما يعادل دولار أمريك الذلالذكر 
الدعوى رغم عدم سريان هذا القرار عن الفترة السابقة على ى المطعون عدها لطلباتها ف

سددتها ى ، ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات الت6/12/1989ى تاريخ العمل به ف
ترة عن الف 1989المطعون عدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير سنة 

المستحق منها بعد احتسابها ى ، وقيمة الباق5/12/1989حتى  1989من فبراير سنة 
على أساس الأجر المحدد بقرار و ير الاقتصاد الم ار اليه، وأيضاً قيمة ما سددته من 

المستحق عليها منها وفقاً ى ، والباق1990اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 
راء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة مثار النزالإ، فإنه لقرار رئيس مجلس الو  

تطبيقه بما ى التسبيل قد خالف القانون وأخطأ فى يكون فضلًا عما شابه من قصور ف
 أوجه الطعن على أن يكون مع النق  ا حالة.ى يوجل نقضه دون حاجة لبحث باق

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
عمال ا سكندرية  1990لسنة ... أن ال ركة المطعون عدها أقامت الدعوى رقم ى ف

بطلل الحكم بعدم أحقيتها  -ى الهيئة القومية للتأمين الاجتماع -الابتدائية على الطاعنة 
قيمة فروق الاشتراكات التأمينية على العاملين ى دولار أمريك 6486,50مطالبتها بمبلغ ى ف

تأسيساً على أن الطاعنة  1990حتى أبريل سنة  1989المدة من فبراير سنة خلال لديها 
 45مطالبتها بهذه الفروق الى قرار و ير الاقتصاد والتجارة الخارجية برقم ى استندت ف
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المناطق الحرة بما ى فيما تضمنه من تحديد أجر العامل بال ركات العاملة ف 1989لسنة 
رغم سدادها اشتراكات العاملين لديها على أساس الأجور  لا يقل عن دولارين يومياً،

تأمينات وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإذ رفضت لجنة  2المحددة بالاستمارة رقم 
هذا الخصوص فقد أقامت الدعوى بطلباتها ى فحص المنا عات الاعتراض المقدم منها ف
وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ الدعوى ى سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً ف

بإجابة المطعون عدها الى طلباتها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم  26/10/1993
الدعوى، ى ق ا سكندرية، أعادت المحكمة ندب خبير ف 49لسنة  ...بالاستئنال رقم 

برف  الاستئنال وتأييد الحكم المستأنف،  7/6/1995وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 
بنق  ى هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى نت الطاعنة فطع

غرفة الم ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت ى الحكم، عُرض الطعن على المحكمة ف
 النيابة رأيها.

ى وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
بيان ذلت تقول ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم ى التسبيل، وفى ف تطبيقه والقصور

مطالبة المطعون عدها بفروق الاشتراكات التأمينية موعولإ المطالبة مثار ى أحقيتها ف
ب أن اللائحة  1989لسنة  1531النزالإ على أساس أن قرار رئيس مجلس الو راء رقم 

 6/12/1989والمعمول به اعتباراً من  1989لسنة  230التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 
ى حدد أجر العاملين بال ركات العاملة بالمناطق الحرة بما لا يقل عن دولار ونصف أمريك

فلا يجو  لها مطالبة المطعون عدها بفروق اشتراكات ى اليوم الواحد، وبالتالى للعامل ف
ى قيمة الاشتراكات التعلى أساس أجر مقداره دولارين، رغم عدم سريان هذا القرار على 

عليها قرار ى يسر ى الت 5/12/1989حتى  1989استحقت عن المدة من فبراير سنة 
ب أن تعديل اللائحة التنفيذية  1989لسنة  45و ير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 

والمناطق الحرة المعمول ى والأجنبى بنظام استثمار المال العرب 1974لسنة  43للقانون 
حدد أجر العامل بال ركات العاملة بالمناطق الحرة بما  الذل، و 2/2/1989اراً من به اعتب

 وهو ما يعيل الحكم ويستوجل نقضه. ،اليوم الواحدى لا يقل عن دولارين أمريكيين ف
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من قانون التأمين  131المادة ى محله، ذلت أن النص فى فى وحيث ان هذا النع 
 1977لسنة  25المستبدلة بالقانون رقم  1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم ى الاجتماع

يؤديها صاحل العمل ى تحسل الاشتراكات الت 125على أنه "استثناء من أحكام المادة 
تُقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على ى القطالإ الخاص وتلت التى ف

من ذات القانون على  132المادة ى شهر يناير من كل سنة"، والنص فى أساس أجورهم ف
أن "تُحسل الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم الم ار اليهم بالمادة السابقة الذين 

التحقوا فيه بالخدمة، وذلت  الذليلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر ال هر 
السابقة ..." يدل المادة ى ثم يُعاملون بعد ذلت على الأساس المبين فى حتى يناير التال

على أن الم رلإ أفرد نظاماً خاصاً لايفية احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عن 
من ذات  125العاملين بالقطالإ الخاص استثناءً من النظام المنصوص عليه بالمادة 

القانون الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطالإ العام، وبموجل هذا 
ى يؤديها صاحل العمل وتلت التى ظام الخاص يتم احتساب اشتراكات التأمين سواء التالن

ى تُقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجور المؤمن عليهم ف
شهر يناير من كل سنة، أما اذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير خلال السنة 

التحق فيه  الذلتخذ أساساً لحساب اشتراكاته هو أجر ال هر يُ  الذلالميلادية فإن الأجر 
شهر ى ثم يُعامل بعد ذلت على أساس الأجر المعتمد ف ،بالعمل وذلت حتى نهاية العام

لالتحاقه بالعمل. لما كان ذلت، وكان الثابت من كتاب الطاعنة المرفق بتقرير ى يناير التال
المطالبة مثار النزالإ متعلقة بفروق اشتراكات الخبير المقدم أمام محكمة الاستئنال أن 

تأمينية مستحقة على العاملين لدى ال ركة المطعون عدها عن الفترة من فبراير سنة 
، وكان الثابت مما ورد بمدونات الحكم الصادر من محكمة 1990حتى أبريل سنة  1989

بتقرير الخبير  الدعوى أن الثابتى بإعادة ندب خبير ف 23/3/1994الاستئنال بتاريخ 
الدعوى أمام محكمة أول درجة وباتفاق خصوم الدعوى أن العاملين الذين التحقوا ى المقدم ف

عامل، ولما  12بلغ عددهم  1989بالعمل لدى ال ركة المطعون عدها بعد يناير سنة 
أنها من ال ركات العاملة بالمناطق الحرة، وكانت ى فى كانت المطعون عدها لا تمار 
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والمناطق ى والأجنبى من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العرب 102المادة 
لسنة  45المستبدلة بقرار و ير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم  1973لسنة  43الحرة رقم 
فبراير سنة  2ب أن تعديل بع  أحكام هذه اللائحة والمعمول به اعتباراً من  1989
زم أصحاب المن آت المقامة بالمناطق الحرة بتحديد أجور قد نصت على أن "يلت 1989

اليوم الواحد ى ومكافآت العاملين بها بالعملات الحرة على ألا يقل أجر العامل ف اتلو ر و 
عمل عن ما يعادل دولارين أمريكيين ..."، ومن ثم فإن المطعون عدها تاون ملتزمة 

اراً من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها وحتى بسداد الاشتراكات التأمينية عن هولاء العمال اعتب
ب أن اللائحة التنفيذية  1989لسنة  1531تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الو راء رقم 

على أساس الأجر المحدد بقرار و ير الاقتصاد  6/12/1989ى لقانون الاستثمار ف
اليوم الواحد على  ىالم ار اليه ومقداره دولارين ف 1989لسنة  45والتجارة الخارجية رقم 

نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزالإ قرار 
ونصف، ى حدد الأجر بما يعادل دولار أمريك الذلرئيس مجلس الو راء سالف الذكر 

الدعوى رغم عدم سريان هذا ى ه بإجابة المطعون عدها لطلباتها فءورتل على ذلت قضا
، ودون أن يستظهر قيمة 6/12/1989ى ترة السابقة على تاريخ العمل به فالقرار عن الف
سددتها المطعون عدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير ى الاشتراكات الت

المستحق ى ، وقيمة الباق5/12/1989حتى  1989عن الفترة من فبراير سنة  1989سنة 
لمحدد بقرار و ير الاقتصاد الم ار اليه، وأيضاً منها بعد احتسابها على أساس الأجر ا

المستحق ى والباق ،1990قيمة ما سددته من اشتراكات عن الفترة اللاحقة حتى أبريل سنة 
عليها منها وفقاً لقرار رئيس مجلس الو راء سالف الذكر للتحقق من مدى صحة المطالبة 

تسبيل قد خالف القانون وأخطأ الى مثار النزالإ، فإنه يكون فضلًا عما شابه من قصور ف
أوجه الطعن على أن يكون مع النق  ى تطبيقه بما يوجل نقضه دون حاجة لبحث باقى ف

 ا حالة. 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020من أكتوبر سنة  15جلسة 
نائل رئيس " محمد عبد الراعي ذياد ال يمي /القاعيبرئاسة السياد 

خالد ابراهيم طنطاول  ،ناصر السعيد م اليوعضوية السادة القضاة/  "،المحكمة
 .علاء عبد الله ابراهيمو عمر الفاروق عبد المنعم منصور ،  ،"المحكمةرئيس ى نائب"

 

 القضائية 67 لسنة 648الطعن رقم 
  . ر مسائ/ الولاية دلى النفس : النفقة : نفقة الزوجة العاملة ر ( أحوال شخصية1)

ق  1الزوجية دون اذن أو موافقة  وجها للعمل الم رولإ . م أحكام خروج الزوجة من مسكن 
منع  وجته من الخروج للعمل ى . انتفاء حق الزوج ف 1985لسنة  100المعدل بق  1920لسنة  25

ى . ألا يناف أو توافر عرورة ماسة للمال . شرطهى الم رولإ . قوامه . ثبوت رعائه الصريك أو الضمن
. مخالفة  العملى ة الص ار ورعايتهم أو تسيء الزوجة استعمال حقها فالخروج مصلحة الأسرة أو تن ئ

 الزوجة تلت ال روط . أثره . اسقاط نفقتها .

 ر مسائ/ الولاية دلى النفس : الطادة : نشوز الزوجة ليس ماللهرراا للتعويض ر أحوال شخصية( 2)
يب تساللهيب الحكم : القصور ما لا يعر تساللهيب الحكم : حكم  .ر النفقة : ما يؤثر في استحقاقها ر 

 فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة ر . 
استصدار الطاعن حكماً بن و   وجته المطعون عدها الأولى لاونها فوتت عليه حق 

بمنعها من ى احتباسه لها وسافرت خارج البلاد للعمل الم رولإ دون موافقته ورغم صدور أمر وقت
قاط نفقتها . عدم جوا  مطالبته لها بالتعوي  استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية  السفر . لا مه . اس

. مؤداه . اقامة دعواه بالتعوي  . على غير أساس . قضاء الحكم المطعون ى القانون المدنى ف
ى فيه برف  الدعوى . صحيك . لمحكمة النق  تصحيك ما اعترى الحكم من خطأ وقصور ف

ى التسبيل والفساد فى بمخالفة القانون والقصور فى ونية دون نقضه . النعبع  أسبابه القان
 الاستدلال . على غير أساس .

    دستور . : المختص بإصدار قرار المنع من التنق/ ر  احرية التنق/ ر القيود الواردة دليه (3)
 . عدم الدستورية رأثر الحكم بر 

من قرار رئيس  11 ، 8دستورية نص المادتين قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم 
 3937من قرار و ير الداخلية رقم  3وبسقوط نص المادة  1959لسنة  97الجمهورية بالقانون رقم 



 585                             2020سنة  أكتوبرمن  15جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

ب أن تخويل و ير الداخلية بموافقة و ير الخارجية سلطة تحديد شروط منك جوا   1996لسنة 
ا بتحديد شروط منك وثيقة السفر . السفر . مؤداه . اختصاص السلطة الت ريةية دون غيره

ى دون تدخل السلطة التنفيذية . صدور القرار القضائى الاستثناء. المنع من التنقل يكون بأمر قضائ
الزام  احتباس  وجته . مقتضاه .ى بمنع الزوجة من السفر للخارج استناداً الى حق الزوج فى الوقت

 بحكم الدستورية آنف البيان .  التقيدية بتنفيذه دون الداخلية والخارجى و ير ى جهة ا دارة ممثلة ف

 . ر الواقعية الحكم أسبابى ف القصور: ى جوهر  دفاع بحث إغفال:  الأحكام بطلانر بطلان( 4)
 وإيرادى جوهر  دفالإ من ساقوه وما دفولإ من الخصوم أبداه  ما على اشتماله وجوب.  الحكم

 بطلان.  أثره.  الواقةية الحكم أسبابى ف قصور.  ذلت اغفال.  اليه اتجه ما تبررى الت الأسباب
 . مرافعات 178 م.  الحكم

: المسئولية دن الأدمال الشخصية : من صور المسئولية  التقصيرية المسئوليةر  مسئولية( 5)
 ر . التقصيرية : مسئولية الحكومة دن ددم تنفيذ الأمر بالمنع من السفر 

 القنصلية من سفر جوا  على وتحصلها البلاد خارج الأولى عدها المطعون  الزوجة م ادرة
 . مؤداه .  الأمر ال اء وعدم السفر من بمنعهاى الوقت الأمر الطاعن استصدار بعد بنيويورك المصرية
 عدم عن - بصفتيهما والخارجية الداخليةى و ير  - والثالثى الثان عدهما المطعون  مسئولية توافر
 بحث عن جباً تمح لهما بالنسبة الدعوى  برف  فيه المطعون  الحكم قضاء.  الأمر ذلت تنفيذ

 . وخطأ التسبيلى ف قصور.  للتعوي  المستوجبة مسئوليتهما

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن المادة الأولى من القانون رقم  - النق  محكمة قضاءى ف - المقرر -1
ب أن أحكام النفقة وبع  مسائل الأحوال ال خصية المعدل بالقانون  1920لسنة  25
دون اذن  –قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية  1985لسنة  100رقم 

وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من  ،للعمل الم رولإ – وجها وموافقته 
ليس للزوج فيها منع  وجته من الخروج للعمل الم رولإ تقوم فى مجموعها  الحالات

بهذا العمل أو توافر حالة عرورة ماسة ى على فارة ثبوت رعائه الصريك أو الضمن
الا أنه ي ترط لذلت ألا يكون خروج الزوجة منالٍ لمصلحة الأسرة أو تن ئة  ،للمال

ى حيث يعود للزوج ف ،العملى قها فأو تسيء الزوجة استعمال ح ،الص ار ورعايتهم
منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رعائه الصريك أو ى هذه الحالات الحق ف

 وإذا ما خالفته الزوجة تسقط نفقتها .  ،الضمني
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له الحكم المطعون فيه  –اذ كان البين من الأوراق  -2 أن الطاعن  –وما حصَّ
رقم ... لسنة ى الأمر الوقت –ته  وج –قد استصدر عد المطعون عدها الأولى 

شمال القاهرة بمنعها من السفر خارج البلاد الا أنها تمكنت رغم ذلت من السفر  1991
مما تاون معه المذكورة قد  ،داء مهام عملها بهيئة الأمم المتحدةالى مدينة نيويورك لأ

تت على الطاعن حق احتباسه لها ومن ثم تسقط نفقتها سيما وأنه أقرَّ   بصحيفة طعنه فوَّ
ومن ثم لا يجو  للطاعن  ،الماثل بأنه استصدر حكماً بن و  المطعون عدها الأولى

القانون ى أن يطالل الأخيرة بالتعوي  استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية المقررة ف
وإذ قضى الحكم المطعون فيه  ،مما تاون دعواه ق بَل ها قائمة على غير أساس ،المدني

ولا  ،القانون ى فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ف ،برف  الدعوى بالنسبة لها
بع  أسبابه القانونية اذ ى الى نقضه ما اعتراه من خطأ وقصور فى يبطله أو يؤد

هذه الأسباب ما دامت ى لمحكمة النق  أن تصحك هذا الخطأ وتستامل القصور ف
لته محكمة الموعولإ من وقائع ىلا تعتمد ف ومن ثم يضحى  ،ذلت على غير ما حصَّ

 هذا الخصوص على غير أساس.ى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ف
ان المحكمة الدستورية العليا وإن قضت بحكمها الصادر بتاريخ  -3

الجريدة ى ق "دستورية" والمن ور ف 21لسنة  243القضية رقم ى ف 4/11/2000
( من قرار 8بعدم دستورية نص المادة ) 16/11/2000( بتاريخ 46رسمية العدد )ال

فيما تضمنه من تخويل و ير الداخلية  1959لسنة  97رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
بموافقة و ير الخارجية سلطة تحديد شروط منك جوا  السفر وبعدم دستورية نص المادة 

من قرار  3ون الم ار اليه وبسقوط نص المادة ( من قرار رئيس الجمهورية بالقان11)
وقد أوردت المحكمة بمدونات حكمها قولها  1996لسنة  3937و ير الداخلية رقم 

استخراج وحمل جوا  السفر لا يعد فحسل عنواناً لمصريته ى "وحيث ان حق المواطن ف
ريته من روافد ح بل يعكس فوق ذلت رافداً  ،يَْ رُل بها داخل وطنه وخارجهى الت

( على أنها مصونة ولا يجو  41المادة )ى حفى بها الدستور بنصه فى ال خصية الت
المساس بها )وفيما عدا حالة التلبس لا يجو  القب  على أحد أو ... أو منعه من 
التنقل الا بأمر تسلتزمه عرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من 

امة، وذلت وفقاً لأحكام القانون( دالًا بذلت على أن المختص أو النيابة الع القاعي



 587                             2020سنة  أكتوبرمن  15جلسة 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 ،مصال الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقت  م رولإى حرية الانتقال تنخرط ف
وقد عهد  ،انما يجرد الحرية ال خصية من بع  خصائصها ويقوض صحيك بنيانها

ولا م  ،ىالدستور بهذا النص الى السلطة الت ريةية دون غيرها بتقدير هذا المقتض
أن يكون تعيين شروط اصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والأصل فيها هو  ،ذلت
وأن المنع من  ،والاستثناء هو المنع ،استصحاباً لأصل الحرية فى الانتقال ،المنك

يعهد اليه القانون بذلت دون تدخل  ،أو عضو نيابة عامة ،التنقل لا يملاه الا قاض
" الا أن هذا الحكم الم ار اليه لا يمتد الى حق الزوج بمنع من السلطة التنفيذية ...

 وجته من السفر أو استخراج جوا  سفر أو تجديده أو سحبه بعد اعطائه بناءً على 
أو عضو نيابة عامة بما مؤداه أنه عند  القاعيصادر سواء من ى وقتى أمر قضائ

ى و ير ى ة ممثلة فأصبك على جهة ا دار ى الوقتى صدور مثل هذا القرار القضائ
داخل البلاد وخارجها ى اصدار جوا  السفر فى صاحبا الصفة ف –الداخلية والخارجية 

التزاماً قانونياً تلتزم بمقتضاه بمنع الزوجة من السفر للخارج أو منحها  –ى على التوال
وهو التزام بتحقيق نتيجة يستند الى حق  ،جوا  سفر أو تجديده وكذا سحبه بعد اعطائه
حال من ى لا ينفت عن جهة ا دارة بأ ،الزوج الأصيل باحتباس  وجته بمنزل الزوجية

شخص و ير الداخلية ى فلا يجو  لها التنصل من تنفيذه باعتبارها ممثلة ف ،الأحوال
ية باعتباره شخص و ير الخارجى وممثلة ف ،المنوط به مراقبة منافذ الخروج من الدولة

 المسئول عن منك جوار السفر أو تجديده بقنصليات الدولة بالخارج. 
من قانون  178المادة ى أن النص ف - النق  محكمة قضاءى ف - المقرر -4

وتمكيناً لمحكمة النق   ،المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البال ة لتسبيل الأحكام
ما صك من وقائع أوجل الم رلإ على المحاكم  من مراقبة سلامة تطبيق القانون على

سنى تليى حكمها ما أبداه الخصوم من دفولإ وما ساقوه من دفالإ جوهر ى أن تورد ف
تبرر ما ى ثم ايراد الأسباب الت ،الدعوى ى عوء الواقع الصحيك فى تقدير هذا وتلت ف

بطلان ورتَّل الم رلإ على قصور الأسباب الواقةية  ،اتجهت اليه المحكمة من رأى
 الحكم. 
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له الحكم المطعون فيه  –اذ كان البين من الأوراق  -5 أن الطاعن  –وما حصَّ
شمال القاهرة بمنع  وجته المطعون  1991رقم ... لسنة ى قد استصدر الأمر الوقت

وتم ادراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر،  ،عدها الأولى من السفر للخارج
مما يتوجل  ،لم يتم ال ائه –وبما لا مراء فيه من الخصوم  -وكان ذلت القرار الوقتي

الداخلية والخارجية تنفيذه بحسبان أن و ير ى و ير ى معه على جهة ا دارة ممثلة ف
الداخلية هو المنوط به مراقبة منافذ الخروج من الدولة، وو ير الخارجية باعتباره 

بالخارج، وكان البين من  المسئول عن منك جوا  السفر وتجديده بقنصليات الدولة
مدينة نيويورك ى قد غادرت البلاد وتوجهت الى الأوراق أن المطعون عدها الأول

باستخراج جوا  سفر يحمل  15/4/1992وقامت بتاريخ  ،بالولايات المتحدة الأمريكية
ى ومن ثم فإن مسئولية المطعون عدهما الثان ،رقم ... من القنصلية المصرية بنيويورك

وإذ خالف الحكم  ،تاون متوافرة –الداخلية والخارجية ى و ير  –بصفتيهما  والثالث
ى تأييداً للحكم الابتدائ –المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  الدعوى بالنسبة لهما 

جباً عن بحث مسئوليتهما المستوجبة للتعوي ، فإنه يكون معيباً تمح –الصادر بذلت 
 تطبيق القانون. ى فالتسبيل ساقه الى الخطأ ى بالقصور ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
ر،  القاعيتالاه السيد  الذلوسمالإ التقريار  ،بعد الاطلالإ على الأوراق المُقارّ 

 .وبعد المُداولااة ،والمُرافعة
 ال كلية. هوعاعحيث ان الطعن استوفى أ

 -سائر الأوراق الحكم المطعون فيه و على ما يبين من  - قائعحيث ان الو و 
ى مدن 1995لسنة ... الدعوى رقم  مأن الطاعن أقام على المطعون عدهى تتحصل ف

ألف ى وا اليه مبلغ مائتبأن يؤدمتضامنين  مالقاهرة بطلل الحكم بإلزامهشمال ى كل
انه استصدر عد  وجته المطعون عدها الأولى  ،وقال بياناً لذلت ،جنيه تعويضاً 
وتم ادراج  ،شمال القاهرة بمنعها من السفر للخارج 1991رقم ... لسنة ى الأمر الوقت

ى وبالرغم من ذلت تمكنت بمساعدة تابع ،اسمها على قوائم الممنوعين من السفر
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ت الى مدينة نيويورك لاونها بصفته من م ادرة البلاد، وتوجهى المطعون عده الثان
باستخراج جوا  سفر يحمل  15/4/1992وقامت بتاريخ  ،تعمل بهيئة الأمم المتحدة

وإذ أصابه من  ،واللوائك ينرقم ... من القنصلية المصرية بنيويورك بالمخالفة للقوان
حكمت المحكمة بإلزام المطعون عدها  ،فقد أقام الدعوى  ،جراء ذلت أعراراً أدبية

قدَّرته ورفضت ما عدا ذلت من طلبات. استأنفت المطعون  الذللى بالتعوي  الأو 
 113عدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئنال القاهرة بالاستئنال رقم ... لسنة 

عمت  ،ق 113. لسنة م ذات المحكمة بالاستئنال رقم ..كما استأنفه الطاعن أما ،ق
الأول بإل اء الحكم المستأنف ى قضت ف 15/12/1996وبتاريخ  ،المحكمة الاستئنافين
 ،هذا الحكم بطريق النق ى طعن الطاعن فالثانى برفضه . ى وبرف  الدعوى وف

رض الطعن على هذه عُ وإذ  ،برف  الطعنى النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ أودعتو 
 وفيها التزمت النيابة رأيها. ،حددت جلسة لنظره -غرفة م ورة ى ف -المحكمة 

مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وحيث ان 
انه أقام دعواه عندما تمكنت  ،بيان ذلت يقولى وف ،الاستدلالى التسبيل والفساد فى ف

بصفته ى المطعون عده الثانى المطعون عدها الأولى من م ادرة البلاد بمساعدة تابع
وقامت باستخراج جوا  سفر دون الحصول  ،سفربالرغم من صدور أمر بمنعها من ال

كما أنه لم يصدر منه ما يُعد اساءة  ،وفقاً للقانون  –الطاعن  –على موافقة منه 
لاستعمال الحق أو مخالفة لأحكام القانون الا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلت 

ا ذهل كم ،وقضى برف  الدعوى مرتاناً الى أسباب لا صلة لها بالواقع أو القانون 
حين أن ذلت ى فى الى خلو الأوراق من المستندات الدالة على توافر الضرر الأدب

 الذلالأمر  ،الضرر يصيل الم اعر والأحاسيس ولا يحتاج الى مستندات  ثباته
 يعيل الحكم ويستوجل نقضه. 

ذلت أن  ،غير محلهى بالنسبة للمطعون عدها الأولى فى وحيث ان هذا النع
 1920لسنة  25أن المادة الأولى من القانون رقم  –قضاء هذه المحكمة ى ف – المقرر

لسنة  100ب أن أحكام النفقة وبع  مسائل الأحوال ال خصية المعدل بالقانون رقم 
 – دون اذن  وجها وموافقته –قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية  1985
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جود عدد من الحالات ليس للزوج وقد استقر الفقه والقضاء على و  ،للعمل الم رولإ
فيها منع  وجته من الخروج للعمل الم رولإ تقوم فى مجموعها على فارة ثبوت رعائه 

الا أنه ي ترط  ،بهذا العمل أو توافر حالة عرورة ماسة للمالى الصريك أو الضمن
أو  ،لذلت ألا يكون خروج الزوجة منالٍ لمصلحة الأسرة أو تن ئة الص ار ورعايتهم

ى هذه الحالات الحق فى حيث يعود للزوج ف ،العملى ء الزوجة استعمال حقها فتسي
وإذا ما خالفته  ،منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رعائه الصريك أو الضمني

له الحكم  –وكان البين من الأوراق  ،الزوجة تسقط نفقتها. لما كان ذلت وما حصَّ
 – وجته  –لمطعون عدها الأولى أن الطاعن قد استصدر عد ا –المطعون فيه 

شمال القاهرة بمنعها من السفر خارج البلاد الا أنها  1991رقم ... لسنة ى الأمر الوقت
 ،داء مهام عملها بهيئة الأمم المتحدةتمكنت رغم ذلت من السفر الى مدينة نيويورك لأ

تت على الطاعن حق احتباسه لها ومن ثم تس قط نفقتها مما تاون معه المذكورة قد فوَّ
سيما وأنه أقرَّ بصحيفة طعنه الماثل بأنه استصدر حكماً بن و  المطعون عدها لا

ومن ثم لا يجو  للطاعن أن يطالل الأخيرة بالتعوي  استناداً لقواعد المسئولية  ،الأولى
 ،مما تاون دعواه ق بَل ها قائمة على غير أساس ،القانون المدنيى التقصيرية المقررة ف

فإنه يكون قد انتهى الى  ،لحكم المطعون فيه برف  الدعوى بالنسبة لهاوإذ قضى ا
الى نقضه ما اعتراه من خطأ وقصور ى ولا يبطله أو يؤد ،القانون ى نتيجة صحيحة ف

بع  أسبابه القانونية اذ لمحكمة النق  أن تصحك هذا الخطأ وتستامل القصور ى ف
لته محكمة الموعولإ ذلت على ى هذه الأسباب ما دامت لا تعتمد فى ف غير ما حصَّ

هذا ى ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ف ،من وقائع
 الخصوص على غير أساس. 

محله، ى والثالث بصفتيهما فى بالنسبة للمطعون عدهما الثانى وحيث ان النع
 4/11/2000ذلت أن المحكمة الدستورية العليا وإن قضت بحكمها الصادر بتاريخ 

( 46الجريدة الرسمية العدد )ى ق "دستورية" والمن ور ف 21لسنة  243القضية رقم ى ف
( من قرار رئيس الجمهورية 8بعدم دستورية نص المادة ) 16/11/2000بتاريخ 

فيما تضمنه من تخويل و ير الداخلية بموافقة و ير  1959لسنة  97بالقانون رقم 
( من 11سفر وبعدم دستورية نص المادة )الخارجية سلطة تحديد شروط منك جوا  ال
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من قرار و ير  3قرار رئيس الجمهورية بالقانون الم ار اليه وبسقوط نص المادة 
وقد أوردت المحكمة بمدونات حكمها قولها "وحيث  1996لسنة  3937الداخلية رقم 

ى استخراج وحمل جوا  السفر لا يعد فحسل عنواناً لمصريته التى ان حق المواطن ف
من روافد حريته ال خصية  بل يعكس فوق ذلت رافداً  ،ْ رُل بها داخل وطنه وخارجهيَ 
( على أنها مصونة ولا يجو  المساس 41المادة )ى حفى بها الدستور بنصه فى الت

بها )وفيما عدا حالة التلبس لا يجو  القب  على أحد أو ... أو منعه من التنقل الا 
 القاعينة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من بأمر تسلتزمه عرورة التحقيق وصيا

وذلت وفقاً لأحكام القانون( دالاً بذلت على أن حرية الانتقال  ،المختص أو النيابة العامة
انما يجرد الحرية  ،مصال الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقت  م رولإى تنخرط ف

دستور بهذا النص وقد عهد ال ،ال خصية من بع  خصائصها ويقّ وض صحيك بنيانها
أن يكون تعيين  ،ولا م ذلت ،الى السلطة الت ريةية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى

استصحاباً لأصل  ،شروط اصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة والأصل فيها هو المنك
أو  ،وأن المنع من التنقل لا يملاه الا قاض ،والاستثناء هو المنع ،الحرية فى الانتقال

يعهد اليه القانون بذلت دون تدخل من السلطة التنفيذية ..." الا أن  ،بة عامةعضو نيا
هذا الحكم الم ار اليه لا يمتد الى حق الزوج بمنع  وجته من السفر أو استخراج جوا  

صادر سواء من ى وقتى سفر أو تجديده أو سحبه بعد اعطائه بناءً على أمر قضائ
ى الوقتى ه أنه عند صدور مثل هذا القرار القضائأو عضو نيابة عامة بما مؤدا  القاعي

ى صاحبا الصفة ف –الداخلية والخارجية ى و ير ى أصبك على جهة ا دارة ممثلة ف
التزاماً قانونياً تلتزم  –ى داخل البلاد وخارجها على التوالى اصدار جوا  السفر ف

بمقتضاه بمنع الزوجة من السفر للخارج أو منحها جوا  سفر أو تجديده وكذا سحبه 
وهو التزام بتحقيق نتيجة يستند الى حق الزوج الأصيل باحتباس  وجته  ،بعد اعطائه

فلا يجو  لها التنصل  ،حال من الأحوالى لا ينفت عن جهة ا دارة بأ ،بمنزل الزوجية
شخص و ير الداخلية المنوط به مراقبة منافذ الخروج ى تنفيذه باعتبارها ممثلة فمن 

شخص و ير الخارجية باعتباره المسئول عن منك جوار السفر ى وممثلة ف ،من الدولة
 –قضاء هذه المحكمة ى ف –وكان من المقرر  ،أو تجديده بقنصليات الدولة بالخارج

رافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البال ة من قانون الم 178المادة ى أن النص ف
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وتمكيناً لمحكمة النق  من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما  ،لتسبيل الأحكام
حكمها ما أبداه الخصوم من ى صك من وقائع أوجل الم رلإ على المحاكم أن تورد ف

ى لصحيك فعوء الواقع اى تسنى تقدير هذا وتلت فيلى دفولإ وما ساقوه من دفالإ جوهر 
ورتَّل الم رلإ  ،تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأىى ثم ايراد الأسباب الت ،الدعوى 

وكان البين من الأوراق  ،على قصور الأسباب الواقةية بطلان الحكم . لما كان ذلت
له الحكم المطعون فيه  – رقم ... ى أن الطاعن قد استصدر الأمر الوقت –وما حصَّ

وتم  ،هرة بمنع  وجته المطعون عدها الأولى من السفر للخارجشمال القا 1991لسنة 
وبما لا مراء  -وكان ذلت القرار الوقتي ،ادراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر

ى و ير ى مما يتوجل معه على جهة ا دارة ممثلة ف ،لم يتم ال ائه –فيه من الخصوم 
خلية هو المنوط به مراقبة منافذ الخروج الداخلية والخارجية تنفيذه بحسبان أن و ير الدا

من الدولة، وو ير الخارجية باعتباره المسئول عن منك جوا  السفر وتجديده بقنصليات 
قد غادرت البلاد ى الدولة بالخارج، وكان البين من الأوراق أن المطعون عدها الأول

 15/4/1992ريخ وقامت بتا ،مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكيةى وتوجهت ال
ومن ثم فإن  ،من القنصلية المصرية بنيويورك ...باستخراج جوا  سفر يحمل رقم 
 –الداخلية والخارجية ى و ير  –والثالث بصفتيهما ى مسئولية المطعون عدهما الثان

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برف  الدعوى بالنسبة  ،تاون متوافرة
متحجباً عن بحث مسئوليتهما المستوجبة  –الصادر بذلت ى تأييداً للحكم الابتدائ –لهما 

 ،تطبيق القانون ى التسبيل ساقه الى الخطأ فى فإنه يكون معيباً بالقصور ف ،للتعوي 
 أسباب الطعن.ى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى بما يوجل نقضه ف
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 .   1994لسنة  27قانون  13/1المادة 

لتحكيم . وجوده صحيحاً ونافذاً . أثره . التمست به أمام محكمة الموعولإ الاتفاق على ا (3)
  . الموعولإ . علة ذلتى قبل التحدث فأى حالة كانت عليها الدعوى التحكيمية . شرطه . اثارته ى ف

 التمسك بالدفوع الشكلية ر . ى ( دفوع ر الدفوع الشكلية : سقوط الحق ف5،4)
. ابداء المدعى عليه أى دفالإ يمس موعولإ الدعوى بمحاعر أعماله .  خبير الدعاااوى ( 4)

 .  مؤداه . سقوط حقه فى التمست بالدفولإ ال كلية

 العبرة بحقيقة الدفع ومرماه دون تسميته . (5)
 دن شرط التحكيم ر .ى تحكيم ر اتفاق التحكيم : التنازل الضمن (6)

بداء المطعون اق الاتفاق على التحكيم بعد قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لسب
 عدها لدفالإ موعوعى أمام الخبير . مخالفة للقانون وخطأ . 
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أن التحكيم طريق استثنائى لف   -فى قضاء محكمة النق   –المقرر  - 1
المنا عات قوامه الخروج عن طرق التقاعى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام 
العام فلا يجو  للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمست به 

ولإ ويجو  النزول عنه صراحة أو أمامها من قبل ذوى ال أن قبل التحدث فى الموع
عمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الالام فى الموعولإ، اذ يعتبر 
السكوت عن ابدائه قبل نظر الموعولإ نزولًا عمنياً عن التمست به، ومن ثم فإن الدفع 

المادة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يُعد دفعاً موعوذياً مما ورد ذكره فى 
 من قانون المرافعات.  115/1

أن النص فى الفقرة الأولى من  -فى قضاء محكمة النق   –المقرر  - 2
بإصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية  1994لسنة  27من القانون رقم  13المادة 

والتجارية على أنه "يجل على المحكمة التى يرفع اليها نزالإ يوجد ب أنه اتفاق تحكيم 
تحكم بعدم قبول الدعوى اذ دفع المدعى عليه بذلت قبل ابدائه أى طلل أو دفالإ أن 

فى الدعوى" يدل على أن الم رلإ قد أبان بصريك الةبارة بأنه اذ دفع المدعى عليه 
أمام المحكمة فى نزالإ رفع اليها ويوجد ب أنه اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص 

تجيبه الى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة  لجهة التحكيم يجل على المحكمة أن
أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل ابدائه لأى طلل أو دفالإ فى الدعوى لأن فى ابدائه 
لأى طلل أو دفالإ فى الدعوى قبل دفعه بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على 

لى وتنا له قبوله عمناً التجاء خصمه لجهة القضاء العادى صاحل الاختصاص الأص
 عمناً عن شرط الاتفاق على التحكيم.

كلما كان الاتفاق على التحكيم صحيحاً ونافذاً ورُفعت الدعوى بخصوص  - 3
المنا عة محل ا تفاق أمام محكمة من محاكم الدولة كان للمدعى عليه أن يدفعها 

اجراءات  بوجود اتفاق على التحكيم، ويكون للمدعى عليه التمست بهذا الدفع ولو كانت
التحكيم قد بدأت ولا الت جارية، وسواء كانت الدعوى التحكيمية قد رُفعت قبل رفع 
الدعوى أمام المحكمة أو بعدها، كما يكون له التمست بالدفع ولو كان لم يُعين مُحكمه، 

نه دفع اجرائی، ولاون أساس هذا الدفع اب رط أن يُثيره قبل التحدث فى الموعولإ، اذ 
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رفين على التحكيم فإنه لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة أن تقضى هو اتفاق الط
بإعماله من تلقاء نفسها بل يجل التمست به أمامها ويجل تقديمه مع باقى الدفولإ 

 ال كلية وإلا سقط الحق فيه.
أن كل ما يُبديه الخصوم من دفالإ  -فى قضاء محكمة النق   –المقرر  - 4

 أمام الخبير ويثبته فى محاعر أعماله يعتبر مطروحاً على المحكمة.
ن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه أ –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -5

 وليس بالتسمية التى تطلق عليه.
ن عدها الثانية قد تمسكت أمام الخبير اذ كان الثابت أن ال ركة المطعو  - 6

المنتدب أمام محكمة الاستئنال بإناار الترجمة العرفية المقدمة من ال ركة الطاعنة 
وقررت بأن برادة الحديد الموجودة فى رسالة القمك موعولإ الدعوى هى مسئولية 

أن ال احن وقدمت ترجمة عرفية من شهادة صادرة من المساح البحرى وتقرير يُفيد ب
عنابر السفينة جافة ومناسبة لتحميل القمك وهو فى حقيقته دفالإ موعوعی ويُعتبر 
مطروحاً على المحكمة، وكانت ال ركة المطعون عدها قد تمسكت أمام محكمة 
الاستئنال وبعد ابداء هذا الدفالإ بالدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم 

وكان هذا الدفع فى حقيقته ومرماه هو دفع بعدم قبول  ولعدم انتهاء اجراءات التحكيم،
الدعوى لوجود شرط التحكيم ويجل التمست به قبل التحدث فى الموعولإ ولو كانت 

من  13اجراءات التحكيم قد بدأت ولا  الت جارية أخذاً بنص الفقرة الأولى من المادة 
فى التمست ب رط التحكيم قانون التحكيم المار ذكره، فإنها تاون بذلت قد أسقطت حقها 

 بدائه بعد ابداء الدفالإ الموعوعى سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون 

 وأخطأ فى تطبيقه.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
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 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية .
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –وحيث ان الوقائع 

...  ال ركة الطاعنة أقامت على ال ركتين المطعون عدهما الدعوى رقم أن ىتتحصل ف
 بتدائية بطلل الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغتجاری بورسعيد الا 2008 لسنة

والفوائد  ىلحقت برسالة التداع ىجنيه كتعوي  مؤقت عن الأعرار الت 186238,126
لذلت انه ن أ نزالإ  من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقالت بياناً  %5 القانونية بواقع

 ىلحقت برسالة القمك الت ىبينها وبين ال ركتين المطعون عدهما ب أن الأعرار الت
( ولما كان العقد المبرم بينهما قد تضمن شرط التحكيم ...وردت لحسابها على الباخرة )

حكمت  17/12/2009 وبتاريخ فاانت الدعوى،فلجأت الى التحكيم ولم تتم التسوية 
 ... المحكمة برف  الدعوى بحالتها، استأنفت ال ركة الطاعنة هذا الحكم با ستئنال رقم

ق لدى محكمة استئنال ا سماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفته ال ركة  51 لسنة
ة، اااااااااااااق أمام ذات المحكم 52 لسنة...  ال رقمااااااااااااستئنالمطعون عدها الثانية بالا

رتباط، للأول للا ىستئنال الثان، وبعد أن أودلإ تقريره، عمت الااً ندبت المحكمة خبير 
ستئنافين بإل اء الحكم المستأنف موعولإ الا ىقضت المحكمة ف 20/9/2011خ وبتاري

ءات التحكيم، تفاق على التحكيم ولعدم انتهاء اجراوالقضاء بعدم قبول الدعوى لسابقة الا
هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها  ىطعنت ال ركة الطاعنة ف

غرفة م ورة حددت  ىرض الطعن على هذه المحكمة فعُ برف  الطعن، وإذ  ىالرأ
 جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

الحكم وحيث ان الطعن أقيم على سبل واحد، تنعی به ال ركة الطاعنة على 
بيانه تقول ان ال ركة المطعون  ىتطبيقه، وف ىالمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف

عدها الثانية تمسكت بالدفع بوجود شرط التحكيم بعد أن مثلت بالجلسات أمام المحكمة 
 الدعوى وناق ت موعولإ الدعوى مما يدل على قبولها عمناً  ىوالخبير المنتدب ف

ن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر أ على التحكيم، الا بتنا لها عن شرط الاتفاق
تفاق على التحكيم ولعدم انتهاء اجراءات التحكيم بعدم قبول الدعوى لسابقة الاى وقض
فيد أنها ن ال ركة الطاعنة قدمت أمام محكمة الموعولإ ما يُ أبهذا الدفع، رغم  أخذاً 
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التحكيم الا انهما امتنعا عن  اجراءات ىأنذرت ال ركتين المطعون عدهما بالسير ف
 ذلت فأقامت دعواها الراهنة، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.

وعلى ما -رر أن التحكيم اااااااامحله، ذلت أنه من المق ىف ىوحيث ان هذا النع
لف  المنا عات قوامه الخروج عن  ىطريق استثنائ -جرى به قضاء هذه المحكمة

شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجو  للمحكمة أن  العادية ولا يتعلق ىطرق التقاع
ال أن قبل  ى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمست به أمامها من قبل ذو  ىتقض

، ويسقط الحق فيه فيما لو اً الموعولإ ويجو  النزول عنه صراحة أو عمن ىالتحدث ف
دائه قبل نظر الموعولإ الموعولإ، اذ يعتبر السكوت عن اب ىبعد الالام ف اً أثير متأخر 

عن التمست به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم  اً عمني نزولاً 
من قانون المرافعات، كما أنه  115/1 المادة ىمما ورد ذكره ف اً موعوذي اً عد دفعلا يُ 

 1994 لسنة 27 من القانون رقم 13 الفقرة الأولى من المادة ىمن المقرر أن النص ف
 ىالمواد المدنية والتجارية على أنه "يجل على المحكمة الت ىبإصدار قانون التحكيم ف

يرفع اليها نزالإ يوجد ب أنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى اذ دفع المدعى 
الدعوى" يدل على أن الم رلإ قد أبان  ىطلل أو دفالإ ف ىعليه بذلت قبل ابدائه أ
نزالإ رفع اليها ويوجد ب أنه  ىدفع المدعى عليه أمام المحكمة ف ابصريك الةبارة بأنه اذ

اتفاق على التحكيم بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يجل على المحكمة أن تجيبه 
الى دفعه وتحكم بعدم قبول الدعوى شريطة أن يكون قد أبدى هذا الدفع قبل ابدائه 

الدعوى قبل دفعه  ىأو دفالإ فطلل  ىابدائه لأ ىالدعوى لأن ف فىطلل أو دفالإ  ىلأ
التجاء خصمه لجهة القضاء  اً بانعقاد الاختصاص لجهة التحكيم يدل على قبوله عمن

عن شرط الاتفاق على التحكيم،  اً وتنا له عمن ىصاحل الاختصاص الأصل ىالعاد
فعت الدعوى بخصوص المنا عة ورُ  اً ونافذ نه كلما كان الاتفاق على التحكيم صحيحاً ااذ 

تفاق أمام محكمة من محاكم الدولة كان للمدعى عليه أن يدفعها بوجود اتفاق لامحل ا
على التحكيم، ويكون للمدعى عليه التمست بهذا الدفع ولو كانت اجراءات التحكيم قد 

فعت قبل رفع الدعوى أمام بدأت ولا الت جارية، وسواء كانت الدعوى التحكيمية قد رُ 
حكمه، ب رط أن عين مُ التمست بالدفع ولو كان لم يُ المحكمة أو بعدها، كما يكون له 

نه دفع اجرائی، ولاون أساس هذا الدفع هو اتفاق االموعولإ، اذ  ىثيره قبل التحدث فيُ 
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بإعماله  ىالطرفين على التحكيم فإنه لا يتعلق بالنظام العام فليس للمحكمة أن تقض
الدفولإ ال كلية وإلا  ىباق من تلقاء نفسها بل يجل التمست به أمامها ويجل تقديمه مع

بديه الخصوم من دفالإ أمام الخبير سقط الحق فيه، كما أنه من المقرر أن كل ما يُ 
بحقيقة الدفع  ىعلى المحكمة، والعبرة ه اً محاعر أعماله يعتبر مطروح ىويثبته ف

تطلق عليه. لما كان ذلت، وكان البين من الأوراق أن  ىومرماه وليس بالتسمية الت
المطعون عدها الثانية قد تمسكت أمام الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئنال  ال ركة

بإناار الترجمة العرفية المقدمة من ال ركة الطاعنة وقررت بأن برادة الحديد الموجودة 
مسئولية ال احن وقدمت ترجمة عرفية من شهادة  ىرسالة القمك موعولإ الدعوى ه ىف

فيد بأن عنابر السفينة جافة ومناسبة لتحميل القمك يُ وتقرير  ى صادرة من المساح البحر 
ال ركة  على المحكمة، وكانت اً عتبر مطروححقيقته دفالإ موعوعی ويُ  ىوهو ف

المطعون عدها قد تمسكت أمام محكمة الاستئنال وبعد ابداء هذا الدفالإ بالدفع بعدم 
لتحكيم، وكان هذا لسابقة الاتفاق على التحكيم ولعدم انتهاء اجراءات ا قبول الدعوى 

حقيقته ومرماه هو دفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ويجل التمست  ىالدفع ف
  الت جارية أخذاً  الموعولإ ولو كانت اجراءات التحكيم قد بدأت ولا ىبه قبل التحدث ف

من قانون التحكيم المار ذكره، فإنها تاون بذلت قد  13 بنص الفقرة الأولى من المادة
سالف  ىالتمست ب رط التحكيم  بدائه بعد ابداء الدفالإ الموعوع ىت حقها فأسقط

الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود 
تطبيقه مما يوجل نقضه على  ىشرط التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف

 أن يكون مع النق  ا حالة.
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 2020سنة  أكتوبرمن  27جلسة 
وعضوية السادة  "،رئيس المحكمة نائل"نبيل عمران  /القاعيبرئاسة السياد 

نواب رئيس "ياسر بهاءالدين ، د. مصطفى سالمان، محمود التركاوى القضاة/ 
 ومحمد على سلامة. "،المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  18309الطعن رقم 
 : التنازل الضمنى دن بطلان الاتفاق ر . تحكيم ر اتفاق التحكيم) 2،1)

أحد طرفى النزالإ فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقولإ مخالفة ل رط فى اتفاق  اراستمر ( 1)
اعتراعًا على . عدم تقديمه مما يجو  الاتفاق على مخالفته ق التحكيم التحكيم أو لحكم من أحكام 

نزولًا اره اعتب . مؤداه . هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عناد عدم الاتفاق
 . علة ذلت . 1994لسنة  27التحكيم رقم ق  11، 8المادتان  . منه عن حقه فى الاعتراض

  . ءة است لال أحد أطرال النزالإحماية اجراءات التحكيم من اسا

الطاعنة ما يفيد تمسكها أمام هيئة التحكيم ببطلان اتفاق التحكيم  برامه عدم تقديم ( 2)
من نائل رئيس مجلس ادارتها بدلًا من عضو مجلس ا دارة المُنتدب مع علمها بوجود المخالفة 

عن حقها فى اثارة هذا اره نزولًا . مؤداه . اعتبالتى تدعيها واستمرارها فى اجراءات التحكيم 
. مقتضاه . البطلان المتعلق بهذه الحالة نسبى مقرر لمصلحة الخصوم  . الاعتراض فيما بعد

برف  دفع ال ركة الطاعنة فى الحكم المطعون فيه  . قضاء النزول عنه صراحة أو عمنًا جوا 
 . صحيك . هذا الخصوص 

الإستوب/ )قاددة من سعى فى نقض ما تم دلى يديه فسعيه مردود دليه ( التزام ر 4،3)
estoppel"ر ) 

على سواه أو أن يستفيد  خطئه غً ا كان ذلت أو تقصيرًا ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة (3)
 فى مواجهة غيره ولو كان هذا ال ير بدوره مخطئًا. خطئه من

بقاعدة "من سعى فى نق  ما المعروفة   ير"العالمية "منع التناق  اعرارًا بال( القاعدة 4)
يتسبل بفعله فى حدوث  الذلالطرل ل" . مفادها . ا ستوب"تم على يديه فسةيه مردود عليه" أو 

مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه بعد أن تعامل معه الطرل 
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. غياب نص ت ريعى صريك  ا تم على يديهالآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه أن ينق  م
مةيار تطبيق . المدنى ق ( من 2)1م بموجل لها  القاعي تطبيقجوا   . مقتضاه .  لقاعدةل يقرر
 عن طرل ما قول أو فعل أو امتنالإ يتعارض وسلوك. شرطه . صدور  قاعدة عامة . القاعدة هذه

تعامل  الذللضرر بالطرل الآخر أن يكون من شأن ذلت التعارض الحاق او  سابق لذات الطرل
ليس مقصورًا على نطاقها. .  مع الطرل الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق

مدى توافر موجبات اعمال  للقاعى سلطة تقدير.  بل يمتد لسائر المعاملات الأخرى  مجال التحكيم
 .  هذه القاعدة طبقًا لظرول كل دعوى 

 .  ددم اشتراط مباشرة محام للددوى التحكيمية ر إجراءات التحكيم : ر( تحكيم 5)
ق التحكيم  . لا تتعلق بالنظام العام . القواعد الخاصة بتمثيل الأطرال أمام هيئات التحكيم

عن القانون السابق فى فلسفته . اختلافه  قانونًا خاصًا فى شأن كل ما يخص التحكيم .ى الحال
من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطرال أمام هيئات ه . خلو  وأسسه ومفاهيمه

من اشتراط أن يكون طلل التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم و  التحكيم
طرال فى تمثيل أنفسهم أو فى توكيل أى قيد على حرية الأمقتضاه . عدم ورود  . موقعة من محامٍ 

حكيم ولو كانوا من غير المحامين أو من المحامين الأجانل الذين يُعدون من يمثلهم أمام هيئات الت
ظام ون معمول به أمام قضاء الدولةلما هو خلافًا  من غير المحامين ةفى نظر قانون المحاما

 .  . علة ذلت 1983التحكيم القائم وقت صدور ق المحاماة عام 

 . وشرح ددوى ك/ طرف ر وجوب تكافؤ فرص درض إجراءات التحكيم : ر( تحكيم 6)
تهيئة فرصة  لا مه . . حق للأطرال . الاتفاق على ا جراءات التى تتبعها هيئة التحكيم

وحق كل طرل فى شرح موعولإ الدعوى وعرض حججه  متاافئة وكاملة لال منهما لعرض دعواه 
 . التحكيمق ( 1)33، 26، 25. المواد  وأدلته

 .  اشتراط مباشرة محام للددوى التحكيمية ر( تحكيم ر إجراءات التحكيم : ددم 7)
لا ي ترط اختيار المُحَاَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها . قانون التحكيم 

 .  ير المحامينل نيالمحتام . توكيل عدم اشتراط ذلت فى حق ممثلى الأطراللا مه .  . كالمحاماة
ة المعقدة وخاصةً اذا ما كان مقطع النزالإ تمثيلهم فى المنا عات ذات الجوانل الفنيمُقتضاه . 

 .  ينطوى على مسائل فنية أكثر منها قانونية
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جواز الادتماد دلى المحامين الأجانب لتمثي/ الأطراف فى ( تحكيم ر إجراءات التحكيم : 8)
 .  دداوى التحكيم ر

والارتباط لتوطين عن فارة ا بالتحكيم تدريجيًامناطها . البعد  .1958اتفاقية نيويورك لعام  
عدم ارتباط مفهوم المقر القانونى كفارة مجردة بالمكان الفعلى لعقد مؤداه . .  بإقليم ج رافى بعينه

الاعتماد على المحامين الأجانل لتمثيل الأطرال فى دعاوى . مثال . جوا   جلسات التحكيم
أى من جلسات التحكيم التحكيم التى يكون مقرها القانونى فى مصر دون أن يستلزم ذلت عقد 

 . . علة ذلت داخل ا قليم المصرى 

 ( تحكيم ر حكم التحكيم : بطلان حكم التحكيم : حالاته ر .9)
.  ق التحكيم . مؤداه  53م  . حالات بطلان حكم التحكيم . ورودها على سبيل الحصر

 .  نليس من بينها البطلان لتمثيل طرل من غير المحاميعدم جوا  الطعن لسبل آخر . 

( تحكيم ر إجراءات التحكيم : جواز الادتماد دلى المحامين الأجانب لتمثي/ الأطراف فى 10)
 .  دداوى التحكيم ر

 عمال  ب أنه لا محل.  أو دوليًا ير مؤسسى وطنيًانظام التحكيم الحالى مؤسسيًا أو غ 
اختيار ممثليهم أو  حق المحتامين فى حرية. مؤداه .  1983من قانون المحاماة لعام  3المادة 

يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة لا  . أثره . وكلائهم ينبع من قانون التحكيم ذاته
قواعد اجرائية اتفاق الأطرال على  . لا مه . على امكانية تعيينهم ل ير المحامين كممثلين عنهم

ق الطرفان على اخضالإ اجراءات التحكيم ااتف. مثال .  تسمك بذلت تأكيدًا لما جاء به قانون التحكيم
كل طرل شخصًا أو أكثر  تجيز اختيارلقواعد مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى 

من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين وا للنيابة عنه أو لمساعدته دون اشتراط أن يكون
 . . صحيك . علة ذلت نظرهذا الالحكم المطعون فيه التزام .  المصرية

 .  ر ر مُحكم ذو خاللهرة بالمسائ/ الفنيةدلة اختيا ( تحكيم ر إجراءات التحكيم :12،11)
يختاره الخصوم لتوافر خبرته بالمساائل المماثلة لموعولإ النزالإ محل  .المُحَاَم ( 11)
 . خبرات أعضاء هيئة التحكيم على الحكم الصادر منهمانعكاس  . لا مه .التحكيم 

تراض أن قضاءها أقيم وفقًا لافبالبطلان  . لا يصك أن يوصم حكم هيئة التحكيم (12)
افتراض يفتقر الى الدليل ويتعارض مع الأصل المفترض من أن .  للعلم ال خصى لأحد أعضائها

 . ت كيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين باختيار المُحَاَمين المؤهلين والمناسبين للفصل فى النزالإ
 مثال . 
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 ( تحكيم ر حكم التحكيم : بطلان حكم التحكيم : حالاته ر .13-16)
أن  . لا مه . تمام المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم وصدوره بإجمالإ الآراء( ثبوت 13)

دح  ما أثبته الحُام من تمام المداولة والاطلالإ على  . مؤداه . عدم جوا ا جراءات قد روعيت 
 .  رالأوراق الا بطريق الطعن بالتزوي

ق التحكيم .  53دعوى ببطلانه فى الأحوال التى أوردتها المادة الالتحكيم . رفع  حكم( 14)
 . الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو فى تطبيق القانون أو مخالفتهمؤداه . عدم جوا  

 تتسع  عادة لا . مؤداه . ليست طعنًا عليه بالاستئنال . دعوى بطلان حكم التحكيم (15)
ليس لقاعى دعوى البطلان مراجعة . مؤداه .  النظر فى موعولإ النزالإ وتعييل قضاء ذلت الحكم

 .علة ذلت  . حكم التحكيم لتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حُسن تقدير المحكمين

اعنة لحكم التحكيم فيما يخص عدم ندب هيئة التحكيم لخبير تعييل ال ركة الط( 16)
عن حالات البطلان المنصوص عليها حصرًا  هخروج . هندسى لبحث الأمور الفنية فى الدعوى 

 . . صحيكالحكم المطعون فيه هذا النظر  . التزام من قانون التحكيم 53فى المادة 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

على  1994لسنة  27من قانون التحكيم رقم  11كان النص فى المادة اذ  -1
يملت  الذلأنه " لا يجو  الاتفاق على التحكيم الا لل خص الطبيعى أو الاعتبارى 

من  8عملًا بالمادة ، محكمة النق  التصرل فى حقوقه ..."، الا أن المقرر فى قضاء
ذات القانون، أنه اذا استمر أحد طرفى النزالإ فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقولإ 
 مخالفة ل رط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجو  الاتفاق على
مخالفته ولم يقدم اعتراعًا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول 
عناد عدم الاتفاق، اعتبر ذلت نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض. اذ تنحا  هذه القاعدة 
الى حماية اجراءات التحكيم من اساءة است لال أحد أطرال النزالإ، وهو عادةً الطرل 
  الخاسر، لحق من الحقوق التى يجو  النزول عنها بهدل ابطال حكم التحكيم لاحقًا.

قدم ما يفيد تمسكها أمام هيئة التحكيم ببطلان اتفاق كانت الطاعنة لم تاذ  -2
التحكيم  برامه من نائل رئيس مجلس ادارتها بدلًا من عضو مجلس ا دارة المُنتدب، 
مع علمها بوجود المخالفة التى تدعيها واستمرارها فى اجراءات التحكيم على الرغم من 

تراض فيما بعد، لاسيما وأن ذلت، فإنها تاون قد نزلت عن حقها فى اثارة هذا الاع
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البطلان المتعلق بهذه الحالة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصوم مما يجو  
النزول عنه صراحة أو عمنًا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  دفع 

مع قدرتها  –ال ركة الطاعنة فى هذا الخصوص على سند من عدم تمسكها بهذا الدفع 
أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل فى الدفولإ الخاصة ببطلان اتفاق  - على ذلت

التحكيم، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى النعى عليه بهذا 
 السبل على غير أساس.

ببطلان اتفاق التحكيم  برامه من ) بفرض تمست الطاعنة بهذا الاعتراض -3
خلال الميعاد المبين  (من عضو مجلس ا دارة المُنتدب نائل رئيس مجلس ادارتها بدلًا 

من قانون التحكيم، فإن تمسكها ما كان لي ير من مصير هذا النعىت ذلت  8بالمادة 
خطئه، غً ا كان ذلت أو  بأنه من المستقر عليه أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة

و كان هذا ال ير بدوره فى مواجهة غيره، ول خطئه تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من
 .مخطئً 

يتسبل بفعله فى حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون  الذلالطرل  -4
بعد أن تعامل معه الطرل الآخر اعتمادًا على  –التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه 

ينق  ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من أن  – صحة ما بدر عنه
أى "منع    non concedit venire contra factum propriumن الرومانى القانو 

التناق  اعرارًا بال ير"، وهو ما بات معروفًا بقاعدة "من سعى فى نق  ما تم على 
وعلى الرغم من غياب نص ت ريعى  ،estoppelيديه فسةيه مردود عليه" أو ا ستوبل 

( من 2)1صريك يقرر هذه القاعدة، الا أنه يجو  للقاعى تطبيقها بموجل المادة 
القانون المدنى والتى تنص على أنه " فإذا لم يوجد نص ت ريعى يمكن تطبيقه، حكم 

بمقتضى العرل، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ ال ريعة ا سلامية، فإذا لم  القاعي
، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة". ومةيار تطبيق هذه القاعدة توجد

تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرل ما قول أو فعل أو امتنالإ يتعارض وسلوك 
سابق لذات الطرلت والثانى، أن يكون من شأن ذلت التعارض الحاق الضرر بالطرل 

ما صدر عنه من سلوك  ا على صحةتعامل مع الطرل الأول اعتمادً  الذلالآخر 
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قاعدة "منع التعارض اعرارًا بال ير" قاعدة عامة، فإن نطاق سابق. وباعتبار أن 
تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى. 

مدى توافر موجبات اعمال هذه القاعدة طبقًا لظرول كل دعوى  وللقاعى سلطة تقدير
 حسل الأحوال. ب

أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطرال أمام محكمة النق  المقرر فى قضاء  -5
( 1)3. ولا ي ير من ذلت ما تنص عليه المادة هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام

"الحضور عن ذوى ال أن أمام  من اعتبار 1983لسنة  17من قانون المحاماة رقم 
." من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين، ذلت أن المحاكم وهيئات التحكيم ..

كان ي ير اليه  الذل، و 1983نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام 
( 513-501الم رلإ آنذاك، هو ذلت الوارد بالباب الثالث من الاتاب الثالث )المواد 

أما قانون التحكيم الحالى . 1968لسنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 
الاختلال عن القانون السابق فى فلسفته  يختلف تمام الذلو  - 1994والصادر عام 

فلم يرد به أو ب أنه أى قيد على حرية الأطرال فى تمثيل أنفسهم  - وأسسه ومفاهيمه
أمام هيئات التحكيم أو فى توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير المحامين، أو 

من غير المحامين.  – فى نظر قانون المحاماة –المحامين الأجانل الذين يُعدون من 
يُعد قانونًا خاصًا فى شأن كل ما يخص  1994هذا الى أن قانون التحكيم لعام 

التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن 
راط أن يكون طلل التحكيم وسائر الأطرال أمام هيئات التحكيم، كما خلا من اشت

الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محامٍ، خلافًا لما هو معمول 
 به أمام قضاء الدولة. 

( من قانون التحكيم على حق الأطرال فى 1)33، 26، 25نص المواد ت -6
اافئة وكاملة لال الاتفاق على ا جراءات التى تتبعها هيئة التحكيم، ووجوب تهيئة فرصة مت

  منهما لعرض دعواه، وحق كل طرل فى شرح موعولإ الدعوى وعرض حججه وأدلته.
اذا كان قانون التحكيم لا ي ترط اختيار المُحَاَمين من جنس أو جنسية أو  -7

(، فمن باب أولى عدم اشتراط ذلت فى حق ممثلى 16من مهنة بعينها كالمحاماة )مادة 
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المحتامون توكيل غير المحامين لتمثيلهم فى المنا عات  الأطرال. ولذلت فقد يؤثر
ذات الجوانل الفنية المعقدة وخاصةً اذا ما كان مقطع النزالإ ينطوى على مسائل فنية 

 أكثر منها قانونية.
، أى ارتباط localizationالتوطين التحكيم أخذ يبعد تدريجيًا عن فارة  -8

. وفى ظل 1958بعد اتفاقية نيويورك لعام  التحكيم ب كل وثيق بإقليم ج رافى بعينه،
على المحامين الأجانل  العولمة التى طالت مجال المحاماة، بات من ال ائع الاعتماد

لتمثيل الأطرال فى دعاوى التحكيم التى يكون مقرها القانونى فى مصر، دون أن 
مفهوم التحكيم داخل ا قليم المصرى، لعدم ارتباط يستلزم ذلت عقد أى من جلسات 

بالمكان الفعلى لعقد جلسات  seat of arbitrationالمقر القانونى كفارة مجردة 
، لا سيما مع ا دياد ا قبال على عقد جلسات التحكيم بواسطة وسائل venueالتحكيم 

 .virtual hearingsالاتصال الحديثة 
 على سبيل الحصر فى المادة تحديد أسباب بطلان أحكام التحكيم وورودها -9

من قانون التحكيم، مؤداه أنه لا يجو  الطعن بالبطلان فى دعوى التحكيم لسبل  53
آخر خلال الأسباب التى أوردتها هذه المادة، والتى ليس من بينها البطلان لتمثيل 

 طرل من غير المحامين. 
فى اطار نظام  1983من قانون المحاماة لعام  3لا محل  عمال المادة  -10

مؤسسيًا كان أو غير مؤسسى، وطنيًا كان أو دوليًا. وأن حق المحتامين  التحكيم الحالى
فى حرية اختيار ممثليهم أو وكلائهم انما ينبع من قانون التحكيم ذاته، ولا يتوقف على 
اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة على امكانية تعيينهم ل ير المحامين كممثلين 

تسمك بذلت، فليس اتفاقهم هذا الا تأكيدًا لما جاء  عنهم. فإذا اتفقوا على قواعد اجرائية
به قانون التحكيم، كما هى الحال فى الدعوى الماثلة حيث اتفق الطرفان على اخضالإ 
اجراءات التحكيم لقواعد مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى تنص فى 

ا أو أكثر للنيابة عنه أو ( منها على أنه يجو  أن يختار كل طرل شخصً 1)5المادة 
لمساعدته، دون اشتراط أن يكون ممثلو المحتامين من المحامين المقيدين بجداول 

كان الحكم المطعون فيه قد رف  دفع  ونقابة المحامين المصرية. لما كان ذلت، 
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ال ركة الطاعنة فى هذا الخصوص ملتزمًا ذات النظر، وكانت هى التى اختارت أحد 
الاست اريين للنيابة عنها ومساعدتها وتقديم خطة دفاعها وفقًا لما قدرته المهندسين 

باعتباره الأصلك لها، كما أنها لم تدلإ  أن هيئة التحكيم تسببت على أى نحو فى 
حرمانها من فرصة تعيين محامٍ لتقديم دفاعها، فإن النعى على الحكم المطعون فيه 

 بهذا السبل، يضحى على غير أساس.
أن المُحَاَم يختاره الخصوم بالدرجة  النق  قرر فى قضاء محكمةالم -11

الأولى لتوافر خبرته بالمساائل المماثلة لموعولإ النزالإ محل التحكيم ومن الطبيعى أن 
 . تنعكس خبرات أعضاء هيئة التحكيم على الحكم الصادر منهم

قضاءها لا يصك أن يوصَم حكم هيئة التحكيم بالبطلان لمجرد افتراض أن  -12
أقيم وفقًا للعلم ال خصى لأحد أعضائها باعتبار أنه وحده من المهندسين فى حين أن 
رئيس الهيئة والعضو الآخر من رجال القانون من غير أصحاب الخبرات الهندسية، 
وهو افتراض يفتقر الى الدليل من ناحية، ويتعارض مع الأصل المفترض من أن 

طرفين ووفقًا  رادتهما الحرة باختيار المُحَاَمين المؤهلين ت كيل هيئة التحكيم تم باتفاق ال
 والمناسبين للفصل فى النزالإ. 

كان الثابت من الترجمة الرسمية المُقدمة من حكم التحكيم أنه قد أثبت اذ  -13
فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم وصدوره بإجمالإ الآراء، 

راءات قد روعيت فلا يجو  دح  ما أثبته الحُام من تمام وكان الأصل أن ا ج
المداولة والاطلالإ على الأوراق الا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم تفعله ال ركة 

 الطاعنة، ومن ثم فلا يُقبل منها ما تثيره فى هذا ال أن. 
أنه لا يجو  الطعن بالبطلان فى دعوى محكمة النق  المقرر فى قضاء  -14

من قانون التحكيم، فلا يجو   53يم لسبل آخر خلال ما أورده نص المادة التحك
 . الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو فى تطبيق القانون أو مخالفته

دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا عليه بالاستئنال فلا تتسع  عادة  -15
دعوى البطلان النظر فى موعولإ النزالإ وتعييل قضاء ذلت الحكم، وليس لقاعى 
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مراجعة حكم التحكيم لتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حُسن تقدير المحكمين، باعتبار 
 أن دعوى ا بطال تختلف عن دعوى الاستئنال.

كان تعييل ال ركة الطاعنة لحكم التحكيم فيما يخص عدم ندب هيئة اذ  -16
التحكيم لخبير هندسى لبحث الأمور الفنية فى الدعوى يخرج عن حالات البطلان 

من قانون التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون  53المنصوص عليها حصرًا فى المادة 
نة فى هذا الخصوص فإن فيه هذا النظر فى معرض رفضه لما أثارته ال ركة الطاع
 النعى عليه بما ورد بهذا السبل يضحى على غير أساس. 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 افعة، وبعد المداولة.والمر 
 .ال كلية أوعاعه الطعن استوفى ان حيث

 - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -وحيث ان الوقائع 
 ...تتحصل فى أن ال ركة الطاعنة أقامت على ال ركة المطعون عدها الدعوى رقم 

ق أمام محكمة استئنال القاهرة بطلل الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر  135لسنة 
مركز القاهرة ب 2013لسنة  ...رقم المقيدة بفى الدعوى التحكيمية  20/2/2018بتاريخ 

ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى. وبيانًا لذلت قالت ان المطعون عدها لجأت الى 
من عقد المقاولة من الباطن المؤرخ  16د رقم التحكيم اعمالًا لل رط الوارد فى البن

بموجبه أسندت ال ركة الطاعنة اليها وأُخرى م رولإ ان اء مصنع  الذلو  19/4/2004
بمحافظة  ...متر مكعل فى اليوم بمنطقة  80000لمعالجة مياه الصرل الصحى بسعة 

ط الواردة بذلت وفقًا لل رو  ... القاهرة، السابق اسناده لل ركة الطاعنة من هيئة مدينة
       لجأتفال ركة الطاعنة تقاعست عن تنفيذ التزاماتها بموجل ذلت العقد  وأنالعقد، 

الى التحكيم وصدر لصالحها الحكم الم ار اليه. وبتاريخ  - المطعون عدها -
. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم البطلان دعوى  قضت المحكمة برف  7/7/2019

بة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلًا وفى بطريق النق ، وأودعت النيا
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رأت أنه جدير ف الموعولإ برفضه. عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة
  ره وفيها التزمت النيابة رأيها.حددت جلسة لنظو بالنظر 

منها وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعَى ال ركة الطاعنة بالسبل الأول 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلت أنه رف  دفعها ببطلان على 

اتفاق التحكيم  برامه من نائل رئيس مجلس ادارتها رغم أن صاحل الصفة والأهلية فى 
لسنة  203من القانون رقم  23المادة بالمُنتدب عملًا  مجلس ا دارة تمثيلها هو عضو

 عمال العام، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.ب أن شركات قطالإ الأ 1991
من  11نه ولئن كان النص فى المادة وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت أ

لا يجو  الاتفاق على التحكيم الا على أنه " 1994لسنة  27قانون التحكيم رقم 
 ..."، الا أن المقرر  يملت التصرل فى حقوقه الذللل خص الطبيعى أو الاعتبارى 

أنه اذا استمر أحد ذات القانون،  من 8عملًا بالمادة  - قضاء هذه المحكمةى ف -
طرفى النزالإ فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقولإ مخالفة ل رط فى اتفاق التحكيم أو 

القانون مما يجو  الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراعًا على هذا لحكم من أحكام 
عليه أو فى وقت معقول عناد عدم الاتفاق، اعتبر ذلت هذه المخالفة فى الميعاد المتفق 
اذ تنحا  هذه القاعدة الى حماية اجراءات التحكيم  .نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض

من اساءة است لال أحد أطرال النزالإ، وهو عادةً الطرل الخاسر، لحق من الحقوق 
كانت الطاعنة كان ذلت، و  . لماالتى يجو  النزول عنها بهدل ابطال حكم التحكيم لاحقًا

لم تقدم ما يفيد تمسكها أمام هيئة التحكيم ببطلان اتفاق التحكيم  برامه من نائل رئيس 
المُنتدب، مع علمها بوجود المخالفة التى  مجلس ا دارة مجلس ادارتها بدلًا من عضو

لت عن تدعيها واستمرارها فى اجراءات التحكيم على الرغم من ذلت، فإنها تاون قد نز 
، لاسيما وأن البطلان المتعلق بهذه الحالة هو حقها فى اثارة هذا الاعتراض فيما بعد

إذ . و بطلان نسبى مقرر لمصلحة الخصوم مما يجو  النزول عنه صراحة أو عمنًا
فى هذا الخصوص كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برف  دفع ال ركة الطاعنة 

أمام هيئة التحكيم  -مع قدرتها على ذلت–الدفع على سند من عدم تمسكها بهذا 
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المختصة بالفصل فى الدفولإ الخاصة ببطلان اتفاق التحكيم، فإن الحكم يكون قد طبق 
 القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى النعى عليه بهذا السبل على غير أساس.

بهذا الاعتراض خلال الميعاد المبين  الطاعنة بفرض تمستأنه و  هذا فضلًا عن
ذلت من قانون التحكيم، فإن تمسكها ما كان لي ير من مصير هذا النعىت  8بالمادة 

خطئه، غً ا كان ذلت أو  أنه ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعةبأنه من المستقر عليه 
فى مواجهة غيره، ولو كان هذا ال ير بدوره  خطئه تقصيرًا، على سواه أو أن يستفيد من

بل بفعله فى حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون يتس الذلمخطئًا. كما أن الطرل 
بعد أن تعامل معه الطرل الآخر اعتمادًا على  –التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه 

أن ينق  ما تم على يديه، تطبيقًا للقاعدة العالمية المستمدة من  – صحة ما بدر عنه
أى "منع    non concedit venire contra factum propriumالقانون الرومانى 

التناق  اعرارًا بال ير"، وهو ما بات معروفًا بقاعدة "من سعى فى نق  ما تم على 
. وعلى الرغم من غياب نص ت ريعى estoppelيديه فسةيه مردود عليه" أو ا ستوبل 

( من 2)1بموجل المادة ها ، الا أنه يجو  للقاعى تطبيقيقرر هذه القاعدة صريك
التى تنص على أنه "فإذا لم يوجد نص ت ريعى يمكن تطبيقه، حكم القانون المدنى و 

بمقتضى العرل، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ ال ريعة ا سلامية، فإذا لم  القاعي
توجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة". ومةيار تطبيق هذه القاعدة 

فعل أو امتنالإ يتعارض وسلوك تحقق شرطين: الأول، أن يصدر عن طرل ما قول أو 
أن يكون من شأن ذلت التعارض الحاق الضرر بالطرل  ،سابق لذات الطرلت والثانى

تعامل مع الطرل الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك  الذلالآخر 
سابق. وباعتبار أن قاعدة "منع التعارض اعرارًا بال ير" قاعدة عامة، فإن نطاق 
تطبيقها ليس مقصورًا على مجال التحكيم، بل يمكن أن يمتد لسائر المعاملات الأخرى. 

القاعدة طبقًا لظرول كل دعوى مدى توافر موجبات اعمال هذه  وللقاعى سلطة تقدير
  بحسل الأحوال.

وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَى بالسبل الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة 
نها دفعت ببطلان الهيكل ا جرائى تقول اذلت وفى بيان القانون والخطأ فى تطبيقه، 
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أحد المهندسين للخصومة التحكيمية لأن من باشر الدفالإ عنها أمام هيئة التحكيم كان 
الاست اريين ولم يكن أحد المحامين عملًا بالقاعدة الآمرة المتعلقة بالنظام العام 

، وهو ما كان على 1983لسنة  17من قانون المحاماة رقم  3المنصوص عليها بالمادة 
هيئة التحكيم أن ترفضه باعتباره أمرًا عروريًا لتحقيق العدالة، غير أن الحكم المطعون 

دفعها على سند من أن قواعد تحكيم مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى  فيه رف 
 الدولى تجيز تمثيل الأطرال من غير المحامين، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.

 - فى قضاء هذه المحكمة -وحيث ان هذا النعى غير سديد، ذلت أن المقرر 
حكيم لا تتعلق بالنظام العام. ولا أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطرال أمام هيئات الت

من  1983لسنة  17رقم ( من قانون المحاماة 1)3ي ير من ذلت ما تنص عليه المادة 
" من أعمال المحاماة ... هيئات التحكيمالمحاكم و "الحضور عن ذوى ال أن أمام  اعتبار

ماة عام قانون المحاالقائم وقت صدور المقصورة على المحامين، ذلت أن نظام التحكيم 
هو ذلت الوارد بالباب الثالث من الاتاب الم رلإ آنذاك، ي ير اليه كان  الذل، و 1983

لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 513الى  501 من الثالث )المواد
يختلف تمام الاختلال  الذلو  - 1994. أما قانون التحكيم الحالى والصادر عام 1968

فلم يرد به أو ب أنه أى قيد على  - ابق فى فلسفته وأسسه ومفاهيمهعن القانون الس
حرية الأطرال فى تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو فى توكيل من يمثلهم أمامها 

فى نظر قانون  –ولو كانوا من غير المحامين، أو من المحامين الأجانل الذين يُعدون 
يُعد قانونًا  1994قانون التحكيم لعام هذا الى أن من غير المحامين.  – المحاماة

خاصًا فى شأن كل ما يخص التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب 
، كما خلا من اشتراط أن التحكيم اتن عن الأطرال أمام هيئمثول وكلاء أو ممثلي

طلل التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من  يكون 
( 1)33، 26، 25المواد  كما تنصخلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة. محامٍ، 

من قانون التحكيم على حق الأطرال فى الاتفاق على ا جراءات التى تتبعها هيئة 
التحكيم، ووجوب تهيئة فرصة متاافئة وكاملة لال منهم لعرض دعواه، وحق كل طرل 

إذا كان قانون التحكيم لا ي ترط فى شرح موعولإ الدعوى وعرض حججه وأدلته. و 
(، فمن 16اختيار المُحَاَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة )مادة 
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باب أولى عدم اشتراط ذلت فى حق ممثلى الأطرال. ولذلت فقد يؤثر المحتامون توكيل 
ا ما كان غير المحامين لتمثيلهم فى المنا عات ذات الجوانل الفنية المعقدة وخاصةً اذ

مقطع النزالإ ينطوى على مسائل فنية أكثر منها قانونية. ويؤكد النظر المتقدم، أن 
، أى ارتباط التحكيم ب كل localizationالتحكيم أخذ يبعد تدريجيًا عن فارة التوطين 

. وفى ظل العولمة التى 1958وثيق بإقليم ج رافى بعينه، بعد اتفاقية نيويورك لعام 
ماة، بات من ال ائع الاعتماد على المحامين الأجانل لتمثيل طالت مجال المحا

الأطرال فى دعاوى التحكيم التى يكون مقرها القانونى فى مصر، دون أن يستلزم ذلت 
لعدم ارتباط مفهوم المقر القانونى ، ى مصر ا قليم العقد أى من جلسات التحكيم داخل 

، venueلعقد جلسات التحكيم  بالمكان الفعلى seat of arbitrationكفارة مجردة 
عقد جلسات التحكيم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة ا دياد ا قبال على لاسيما مع 

virtual hearings. تحديد أسباب بطلان أحكام التحكيم  يُضال الى ما تقدم، أن
من قانون التحكيم، مؤداه أنه لا يجو   53وورودها على سبيل الحصر فى المادة 

بطلان فى دعوى التحكيم لسبل آخر خلال الأسباب التى أوردتها هذه الطعن بال
ومؤدى ما سلف  المادة، والتى ليس من بينها البطلان لتمثيل طرل من غير المحامين.

فى اطار  1983من قانون المحاماة لعام  3ولا مه، هو أنه لا محل  عمال المادة 
أن حق وطنيًا كان أو دوليًا. و  نظام التحكيم الحالى مؤسسيًا كان أو غير مؤسسى،

ينبع من قانون التحكيم ذاته، ولا أو وكلائهم انما اختيار ممثليهم حرية المحتامين فى 
يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة على امكانية تعيينهم ل ير المحامين 

ذا الا تأكيدًا على قواعد اجرائية تسمك بذلت، فليس اتفاقهم ه واكممثلين عنهم. فإذا اتفق
الطرفان على  حيث اتفقالماثلة لما جاء به قانون التحكيم، كما هى الحال فى الدعوى 

اخضالإ اجراءات التحكيم لقواعد مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى 
يجو  أن يختار كل طرل شخصًا أو أكثر "( منها على أنه 1)5تنص فى المادة 

دون اشتراط أن يكون ممثلو المحتامين من المحامين المقيدين  ،لمساعدتهللنيابة عنه أو 
قد رف  الحكم المطعون فيه وكان لما كان ذلت، . "بجداول نقابة المحامين المصرية

دفع ال ركة الطاعنة فى هذا الخصوص ملتزمًا ذات النظر، وكانت هى التى اختارت 
اعدتها وتقديم خطة دفاعها وفقًا لما قدرته أحد المهندسين الاست اريين للنيابة عنها ومس
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لم تدلإ  أن هيئة التحكيم تسببت على أى نحو فى  كما أنهاباعتباره الأصلك لها، 
حرمانها من فرصة تعيين محامٍ لتقديم دفاعها، فإن النعى على الحكم المطعون فيه 

 ، يضحى على غير أساس.بهذا السبل
الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد  وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعَى بالسبل

فى الاستدلال، ذلت أنه رفا  دفعها ببطالان عمال هيئة التحكيم لقضاائها بالعلم 
يملت وحده الخبرة الهندسية والدراية  الذل -... المهندس-ال خصى لأحد المُحَاَمين 

لة من الفنية التى تمكنه من فهم موعولإ الدعوى، دون م اركة حقيقية فى المداو 
وب ير ندب خبير هندسى للوقول  ،العضوين الآخرين أصحاب الخبرة القانونية فقط

على المسائل الفنية الهندسية ال البة على موعولإ النزالإ، مما يعيل الحكم ويستوجل 
 نقضه.

فى قضاء هذه  - وحيث ان هذا النعى فى جملته مردود، ذلت أن المقرر
أن المُحَاَم يختاره الخصوم بالدرجة الأولى لتوافر خبرته بالمساائل المماثلة  -المحكمة 

لموعولإ النزالإ محل التحكيم ومن الطبيعى أن تنعكس خبرات أعضاء هيئة التحكيم 
على الحكم الصادر منهم، ومن ثم فلا يصك أن يوصَم حكم هيئة التحكيم بالبطلان 

لم ال خصى لأحد أعضائها باعتبار أنه وحده لمجرد افتراض أن قضاءها أقيم وفقًا للع
من المهندسين فى حين أن رئيس الهيئة والعضو الآخر من رجال القانون من غير 
أصحاب الخبرات الهندسية، وهو افتراض يفتقر الى الدليل من ناحية، ويتعارض مع 

ا الحرة الأصل المفترض من أن ت كيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين ووفقًا  رادتهم
باختيار المُحَاَمين المؤهلين والمناسبين للفصل فى النزالإ. وكان الثابت من الترجمة 
الرسمية المُقدمة من حكم التحكيم أنه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين 
أعضاء هيئة التحكيم وصدوره بإجمالإ الآراء، وكان الأصل أن ا جراءات قد روعيت 

ما أثبته الحُام من تمام المداولة والاطلالإ على الأوراق الا بطريق فلا يجو  دح  
الطعن بالتزوير وهو ما لم تفعله ال ركة الطاعنة، ومن ثم فلا يُقبل منها ما تثيره فى 

أنه لا  - وعلى ما سلف بيانه فى قضاء هذه المحكمة -هذا ال أن. وكان المقرر 
 53ل آخر خلال ما أورده نص المادة يجو  الطعن بالبطلان فى دعوى التحكيم لسب
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من قانون التحكيم، فلا يجو  الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو فى تطبيق القانون 
أو مخالفته، ذلت أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنًا عليه بالاستئنال فلا تتسع 
  عادة النظر فى موعولإ النزالإ وتعييل قضاء ذلت الحكم، وليس لقاعى دعوى 

سن تقدير المحكمين، البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حُ 
باعتبار أن دعوى ا بطال تختلف عن دعوى الاستئنال. لما كان ذلت، وكان تعييل 

حكم التحكيم فيما يخص عدم ندب هيئة التحكيم لخبير هندسى لبحث لال ركة الطاعنة 
ن حالات البطلان المنصوص عليها حصرًا فى المادة الأمور الفنية فى الدعوى يخرج ع

من قانون التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى معرض رفضه لما  53
أثارته ال ركة الطاعنة فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبل يضحى 

 على غير أساس. 
 ول ما تقدم يتعين رف  الطعن.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  نوفماللهرمن  4جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمةمحمد أبو الليل " /القاعيبرئاسة السياد 

سامك سمير  ،حمادة عبد الحفيظ ابراهيم ،السادة القضاة/ أمين محمد طموم
 .ومحمد أحمد اسماعيل "،نواب رئيس المحكمة"عامر 

 

 القضائية 86لسنة  4718الطعن رقم 
 ( قانون ر تفسير القانون ر .  1)

 النص الواعك قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجو  الخروج عليه أو تأويله .

 القانون ر .   تطاللهيق( قانون ر 2)
 القاعيتطبيق القانون على وجهه الصحيك . لا يحتاج الى طلل من الخصوم . التزام 
عليها أياً باستظهار الحكم القانونى الصحيك المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله 

   استند اليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها . الذلكان النص 

 ر . ، شركات السمسرةر أمناء الحفظ  سوق الأوراق المالية (4،3)

كل ن اط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها  .الحفظ . ماهية ن اطهم  أمناء( 3)
حسابات الأوراق المالية باسم ولصالك المالت أو باسم المالت المسجل لصالك المالت المستفيد بما فى ذلت 

من قرار و ير  52 ،49 ،2. م  2000لسنة  93ق  31 ،30وذلت كله فى حدود تعليمات العميل . م 
 صدار اللائحة التنفيذية للقانون .اب أن  2001لسنة  906التموين والتجارة الداخلية 

تزمات أمناء الحفظ . العلاقة بين أمناء الحفظ والعملاء . الحفظ المركزى . هدفه . ( ال4)
 .  تسهيل تداول الأوراق المالية

 سوق الأوراق المالية ر شركات السمسرة ر .( 5)
يدالإ إشركة السمسرة . التزامها بتسجيل أوامر العملاء وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق المالية وب

العملية قبل التنفيذ وبعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر فى حيا ة البائع الم ترى لقيمة 
أو تاون مودعة باسمه فى نظام الحفظ المركزى . مخالفة ذلت . أثره . التزامها كضامنة فى مالها 

صدار قانون سوق رأس المال إب 1992لسنة  95ق  20الخاص بسداد ثمن الأوراق المالية . م 
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من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار و ير الاقتصاد  262 ،96 ،94، 92 ،91 ،90د اوالمو 
 . مثال . 1993لسنة  135والتجارة الخارجية رقم 

 إثبات ر طرق الإثبات : الكتابة : حجية صور المحرارات العرفية ر . (6)
من تمست بها صراحة قبولها من خصم  . ثبات . شرطهاحجية صور الأوراق العرفية فى ا 

 .  أو عمناً 

 نقض ر سلطة محكمة النقض ر . (7)
خطاء قانونية . أانتهاء الحكم فى قضائه الى النتيجة الصحيحة واشتمال أسبابه على 

 لمحكمة النق  تصحيك هذه الأسباب دون أن تنقضه .

 . رشركات السمسرة  ، ( سوق الأوراق المالية ر أمناء الحفظ8)
طعون فيه برف  الدعوى استناداً لخلوها من سندها القانونى والرابطة قضاء الحكم الم

ناط ب ركات السمسرة أن القانون أوراق المالية وديعاً بأجر و العقدية لاون دور البنت المودعة لديه الأ
 . صحيك . سهم وأناط بأمين الحفظ حفظهاوحدها عملية بيع وشراء ونقل ملاية الأ

 دم/ الخاللهير ر . تقدير ر سلطتها فى( محكميية الموضوع 10،9)
 . رأى الخبير عنصر من عناصر ا ثبات . محكمة الموعولإ سلطتها فى تقدير عمل الخبير( 9)

وراق منها تقرير الخبير المنصل أخذاً بما حوته من أقضاء الحكم المطعون فيه برف  الدعوى ( 10)
 ولم ينصل على مسائل قانونية . صحيك .طرال الدعوى أا للعلاقة بين على بحث وقائع مادية بيانً 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه متى كان النص واعحاً جلى  -فى قضاء محكمة النق   –لمقرر ا -1
 أو تأويله.المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجو  الخروج عليه 

أنه يتعين على قاعى الموعولإ  -فى قضاء محكمة النق   –المقرر  - 2
استظهار حكم القانون الصحيك المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو فى ذلت 

عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن  الذللا يحتاج الى طلل الخصوم بل هو واجبه 
طروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أياً ما الحكم القانونى المنطبق على الوقائع الم

 كانت الحجج القانونية التى استند اليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم.
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 93من القانون رقم  31المادة و  30النص فى الفقرة الثالثة من المادة  - 3
مواد ب أن ا يدالإ والقيد المركزى للأوراق المالية وفى المادة الثانية من  2000لسنة 

ب أن اصدار  2001لسنة  906اصدار قرار و ير التموين والتجارة الداخلية رقم 
 تينوالماد اللائحة التنفيذية لاقاانون ا يدالإ والقيد الماااركزى للأوراق المالية الم اار اليه

من ذات اللائحة يدل على أن المقصود بن اط أمناء الحفظ كل ن اط يتناول  52 ، 49
لمالية والتعامل عليها وإدارتها بما فى ذلت حسابات الأوراق المالية بإسم حفظ الأوراق ا

ولصالك المالت أو باسم المالت المسجل لصالك المالت المستفيد وذلت كله فى حدود 
 تعليمات العميل.

يلتزم المرخص له بممارسة ن اط أمين الحفظ بإيدالإ الأوراق المالية المقيدة  - 4
ى وشرائها وبيعها وتحويلها فى حسابات العملاء وإدارتها مع اعافة بنظام ا يدالإ المركز 

وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل عليها فى الحساب الخاص بكل عميل وإمساك 
سجلات لها، وتتحقق العلاقة بين العملاء وأمين الحفظ بإبرام عقد يُحدد حقوق والتزامات 

ينهما والخدمات التى يقدمها أمين الحفظ الطرفين يتضمن بيان كيفية مزاولة الن اط ب
لعملائه وكيفية ومواعيد ومقابل الحصول عليها والتزامات الوكلاء الذين يعملون لحسابه 

يلتزم أمين الحفظ بتسجيل كافة ويجل أن يتم التعاقد بينهما قبل فتك حساب للعميل، و 
صة به عند فتك شتراطات المنصوص عليها بالعقد على برامج الحاسل الآلى الخاالا

حساب العميل وعليه بذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص فى تنفيذ أوامر العميل، 
كما يلتزم بإعافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية وإدارتها 
فى الحساب الخاص بكل عميل، بما مؤداه أن نظام الحفظ المركزى يهدل الى تسهيل 

لمالية أو رهنها وذلت عن طريق الزام ال ركة التى تصدر أوراقاً مالية تداول الأوراق ا
وتقيدها فى البورصة أو تطرحها لمكتتاب بإيداعها لدى شركة تختص بإيدالإ وحفظ 
الأوراق المالية بحيث يتم التعامل عليها باسم ولصالك العميل ووفقاً لأوامره وتعليماته 

 وفى حدودها.
باصدار قانون سوق رأس المال  1992لسنة  95ق  20النص فى م  - 5

من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار  262 ،96 ،94، 92 ،91 ،90د اوالمو 
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يدل على أنه يُحظر على .  1993لسنة  135و ير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 
ل شركات السمسرة اجراء عمليات من شأنها ا عرار بالمتعاملين معها أو ا خلا

بحقوقهم، وتلتزم تلت ال ركات بتسجيل أوامر العملاء فور ورودها اليها ويتضمن 
يرغل العميل التعامل به على أن يتم تنفيذ أوامر البيع وال راء  الذلالتسجيل الثمن 

للأوراق المالية فى المكان والمواعيد التى تحددها ادارة البورصة وذلت لضمان سلامة 
م هذه ال ركات اذا ما نفذت عملية على خلال أمر العميل أو عملية التداول، كما تلتز 

على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناً بتسليم ورقة غيرها للعميل وإلا وجل عليها 
نها لا تنفذ أوامر البيع وال راء الا بعد التأكد من وجود الورقة المالية اتعويضه، اذ 
سمه فى نظام الحفظ المركزى وبعد اب فى حيا ة البائع أو تاون مودعةمحل الأمر 

التأكد من قدرة الم ترى على الوفاء بالثمن أياً كانت صفة العميل، وفى جميع الأحوال 
تاون شركات السمسرة عامنة فى أموالها الخاصة بسداد ثمن الأوراق المالية. لما كان 

ستثمارات ركة الطاعنة وهى تعمل فى مجال الاذلت، وكان الواقع فى الدعوى أن ال 
العديدة الصناذية والتجارية والسياحية والفندقية ولرغبتها فى استثمار جزء من أموالها 

 الذلو  -مختصم فى الطعن الغير  -" ...فى شركات صناعة الدواء فاتفقت مع السيد "
يمثل ال ركتين المطعون عدهما الثالثة والرابعة على أن تسدد له مبلغ ثمانية ملايين 

سمها وفى حالة اكى مقابل قيامه بنقل ملاية غالبية أسهم تلت ال ركات بدولار أمري
تمام عملية ال راء لتلت الأسهم يلتزم برد المبالغ المدفوعة اليه والعائد اعدم رغبتها فى 

المتفق عليه اليها وذلت فى موعد غايته ثلاثون يوماً من تاريخ اخطاااااااااااااارها له بعدم 
 116000" بإيدالإ عدد ...شاااااااااااااراء الأسهاااااااااااااام وعماناً لذلت قام السيد "رغبتها فى 

سهم من أسهم ال ركة  8250سهم من أسهم ال ركة المطعون عدها الثالثة وكذا عدد 
المطعون عدها الرابعة بالبنت المطعون عده الأول وسلمه أوامر بيع هذه الأسهم 

ال ركة الطاعنة اثباتاً لدعواها على صورة عوئية من  صادرة من ملاكها، وارتانت
الرسالة المرسلة اليها من البنت المطعون عده الأول عن طريق الفاكس بتاريخ 

والمتضمنة أنه بناءً على تعليمات ال ركة الطاعنة قام البنت بتحويل  21/4/2008
" وأنه تسلم منه ...مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكی قيمة تلت الأسهم لحساب السيد "

تلت الأسهم وأوامر بيعها وعليها توقيعاات معتمدة من البنت الأهلى المصرى وأنه فى 
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" بسداد المبالغ المحولة له من ال ركة الطاعنة يحق لها ...حااالة عدم قيام السيد "
فوق سعر الليبور  %1الحصول منه على هذه المبالغ با عافة الى العائد عليها بنسبة 

عهد البنت بنقل ملاية الأسهم لصالحها عند أول طلل لها وبدون الرجولإ الى السيد وت
" فى حالة عدم قيامه بسداد هذه المبالغ والعائد المتفق عليه، الا أن البنت المطعون ..."

عده الأول اعتصم منذ فجر الدعوى وفى كافة مراحلها بإناار الرسالة المُتحدى بها 
ها لديه وفقاً  دعاء ال ركة الطاعنة، وإذ ندبت محكمة وتمست بعدم وجود أصل ل

انتهى فيه  الذلفى الدعوى وباشر المأمورية المُالف بها وأودلإ تقريره و  اً الموعولإ خبير 
الى عدم وجود التزام قانونى بين ال ركة الطاعنة والبنت المطعون عده الأول لخلو 

هو  الذلية الأسهم محل التداعى و الأوراق من وجود عقد اتفاق ينظم اجراءات نقل ملا
من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنت يقتصر على حفظ 
هذه الأسهم طبقاً لل روط والأحكام الصادرة فى هذا ال أن وأن ال ركة الطاعنة لم 
تُسدد ثمة مبالغ مالية لقيمة الأسهم موعولإ التداعى للبنت المطعون عده الأول أو 

قابل حفظها، وإذ كان الحكم المطعون فيه وبعد أن استعرض وقائع الدعوى وأدلتها م
أقام قضاءه على الدليل المستمد من رسالة الفاكس  -وعلى ما يبين من مدوناته  -

والتى تمسكت ال ركة الطاعنة بحجيتها وجحدها البنت  21/4/2008المؤرخة 
حل التقاعى رغم أنها فقدت قيمتها المطعون عده الأول واعتصم بإناارها طوال مرا

فى ا ثبات، كما أعال فى أسبابه أن الأوراق خلت من توقيع عقد اتفاق يُنظم العلاقة 
بين ال ركة الطاعنة والبنت المطعون عده الأول ب أن اجراءات نقل ملاية الأسهم 
ر موعولإ الدعوى وأن ذلت من شأن شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دو 

البنوك يقتصر على حفظ الأسهم لديه فقط وأن الطاعنة لم تُسدد للبنت ثمة مبالغ لقيمة 
 الأسهم موعولإ الدعوى أو مقابل حفظها، ثم رتل على ذلت قضاءه برف  الدعوى .

أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية  -فى قضاء محكمة النق   –المقرر  - 6
 ا خصم من تمست بها صراحة أو عمناً.ولا قيمة لها فى ا ثبات ما لم يقبله

أن الحكم متى كان سليماً فى النتيجة  -فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -7
التى انتهى اليها فلا يُبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من 
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أخطاء قانونية اذ لمحكمة النق  تصحيك هذه الأسباب واستامال ما نقص منها ب ير 
 ق  الحكم.ن

انتهاء الحكم المطعون فيه بمدوناته الى خلو أوراق التداعى من سندها  -8
القانونى والرابطة العقدية التى تنظم العلاقة بين طرفى التداعى خلص الى أن اجراءات 
نقل ملاية أسهم النزالإ من شأن واختصاص شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية، 

ع وشراء ونقل ملاية الأوراق المالية ورهنها وحفظها ومنها بما مقتضاه أن عمليات بي
أسهم التداعى قد أحاطها الم رلإ بسياج من الضمانات نظراً لأنها تمثل قيمة اقتصادية 
لدى أصحابها وأناط ب ركات ا يدالإ والقيد المركزى اعمالاً لقانون ا يدالإ والقيد المركزى 

ئحته التنفيذية وشركات السمسرة اعمالًا لقانون ولا 2000لسنة  93للأوراق المالية رقم 
وعلى النحو المار ا لماح  -ولائحته التنفيذية  1992لسنة  95سوق رأس المال رقم 

بالتعامل فى ذلت تحت اشرال وإدارة الهيئة العامة لسوق المال والبورصة والهيئة  -اليه 
وراق المالية وإدارتها، وبما العامة للرقابة المالية بما تضعه من قواعد ونظم لحفظ الأ

مفاده أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أناطا ب ركة السمسرة باعتبارها 
الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامرهم وتنفيذها ببيع وشراء الأوراق 

قيمة العملية  المالية فى الزمان والمكان المحددين بمعرفة ادارة البورصة والتزامها بإيدالإ
فإنها تاون عامنة فى  إلاراء قبل التنفيذ لحساب البائع، و كاملة من الراغل فى ال 

مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التى قامت ب رائها لحساب عملائها اذا تخلف 
العميل راغل ال راء عن سداد ثمن ال راء كاملًا، وأخذاً بما سبق وعلى نحو ما تقدم 

المصرل المودلإ لديه الأوراق المالية ا لتزام بالمحافظة عليها لديه وبذل  أصبك دور
عناية الوديع بأجر بصفته مهنياً محترفاً لتلقى الودائع، ومن ثم تاون المختصة بتنظيم 
اجراءات نقل ملاية أسهم التداعى هى شركات السمسرة والمسئول عن حفظها هو أمين 

ا شارة اليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الحفظ اعمالًا للقوانين السابق 
القانونى الصحيك على نحو ما تقدم فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من استطراد 
تزيداً عن حاجة الدعوى من التعرض للوعد بالبيع وا يجاب والقبول تأييداً لوجهة نظره 

لحكم الى الأساس القانونى الصحيك اذ يستقيم الحكم بدون ذلت ولهذه المحكمة أن ترد ا
 خلص اليه دون نقضه. الذل
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أن لمحكمة الموعولإ السلطة التامة  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -9
فى تقدير عمل الخبير وفى الموا نة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن اليه باعتبار أن رأى 

 وى.الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر ا ثبات فى الدع
اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً الى القضااااااااااء برف   -10

الدعااااااااااااااااوى أخذاً بما استخلصه من أوراقها ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها، 
فضلًا عن أن الثابت من الحكم التمهيدى الصادر بندب الخبير أن المهمة الموكولة 

لفحص العلاقة بين طرفى التداعى ولا تنطوى  ةوقائع مادية بحت اليه ت تمل على بحث
على الفصل فى مسائل قانونية، فضلًا عن أن ما انتهى اليه معروض على محكمة 
الموعولإ بصفتها الخبير الأعلى لتقول كلمتها فيه، ومن ثم يكون النعی على الحكم 

 المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
وسمالإ  وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصاديةبعد الاطلالإ على الأوراق 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلالتقرير 
 استوفى أوعاعه ال كلية.حيث ان الطعن 

 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –وحيث ان الوقائع 
لسنة  ...تتحصل فى أن ال ركة الطاعنة أقامت على المطعون عدهم الدعوى رقم 

ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلل الحكم أصلياً: بإلزام  68
بتنفيذ التزامه  -ون عدهم اافى مواجهة باقى المطع -ون عده الأول ااااااااالمطعت ااااااااالبن

سهم من أسهم ال ركة المطعون  116000بنقل ملاية الأسهم المودعة لديه وهى عدد 
سهم من أسهم ال ركة المطعون عدها الرابعة والمملوكين  8250عدها الثالثة وعدد 

ارات بورصة الأوراق المالية بتمام اااااااااااااااافاتها بإخطلأسهم ال ركة الطاعنة ومو  ...ل ركة 
نقل ملاية تلت الأسهم لها واحتياطياً: بإلزام البنت المطعون عده الأول بأن يؤدى لها 

فوق  %1مبلغ ثمانية ملايين دولار أمريكى با عافة الى العائد المتفق عليه وقدره 
لمبلغ بالبنت وحتى تاريخ السداد مع تعويضها السعر المعلن )الليبور( من تاريخ ايدالإ ا
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عن الأعرار التى أصابتها عما فاتها من کسل وما لحقها من خسارة نتيجة عدم 
وحتى تاريخ السداد، وقالت بياناً لذلت  2008استثمارها ذلت المبلغ عن الفترة من سنة 

اتفقت مع انها كانت ترغل فى استثمار جزء من أموالها فى شركات صناعة الدواء ف
على أن تسدد له مبلغ ثمانية ملايين  ...كان يمثل مجموعة شركات  الذل" ...السيد "

دولار أمريكى مقابل نقل ملاية غالبية أسهم تلت ال ركات بإسم ال ركة الطاعنة وفى 
تمام عملية ال راء فقد تعهد برد هذا المبلغ لها با عافة الى احالة عدم رغبتها فى 

شهرياً حتى تاريخ الرد فى موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ  %1 عائد مركل قدره
اخطارها له بعدم الرغبة فى ال راء وعماناً لتعهده أودلإ الأسهم موعولإ الدعوى لدى 
البنت المطعون عده الأول وسلمه أوامر ببيعها صادرة من ملاكها وأرسل البنت لل ركة 

لايين دولار قيمة تلت الأسهم لحساب السيد الطاعنة خطاب يفيد تحويله لمبلغ ثمانية م
سهم وأوامر بيعها وعليها توقيعات البائع على تعليماتها وأنه تسلم منه تلت الأ " بناءً ..."

هلى المصرى فرلإ ال ريفين كما تعهد ومعتمدة ومصدق على صحتها من البنت الأ
طلبها ذلت وبدون البنت المطعون عده الأول بنقل ملاية الأسهم لل ركة الطاعنة عند 

" فى حالة عدم قيام الأخير بسداد هذا المبلغ لها، وإذ لم يقم ...الرجولإ الى السيد "
بالسداد فقد أرسلت ال ركة للبنت خطاب يفيد مطالبتها له بتنفيذ التزامه بنقل ملاية 
الأسهم لها فطلل البنت منها بع  المستندات الخاصة بذلت فأفادته بأن المستندات 

للسمسرة( لاون القانون يستلزم نقل  ...بة موجودة لدى السمسار المعين )شركة المطلو 
ملاية الأسهم عن طريق احدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية، وبعد أن أرسلت 

سمها فاانت اال ركة المستندات للبنت تقاعس عن تنفيذ التزامه بنقل ملاية الأسهم ب
 28/1/2016أن أودلإ تقريره، قضت بتاريخ  ندبت المحكمة خبيراً، وبعد .الدعوى 

برف  الدعوى، طعنت ال ركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة 
الطعن على دائرة فحص الطعون  ضَ ر  مذكرة أبدت فيها الرأى برف  الطعن، وإذ عُ 

محكمة الاقتصادية منعقدة فى غرفة الم ورة فرأت أنه جدير بالنظر وأحالته الى هذه ال
 فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث ان ال ركة الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث وبالوجه الثانى من 
ستدلال، فى تطبيق القانون والفساد فى الا السبل الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ
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لى سند من تاييو وفى بيان ذلت تقول ان الحكم المطعون فيه قضى برف  الدعوى ع
العلاقة بين ال ركة الطاعنة والبنت المطعون عده الأول على أنها وعد منه بنقل ملاية 
أسهم التداعى لها وأنه يحق للبنت الرجولإ فى ايجابه لاونه لم يحصل على مقابل لهذه 
الخدمة ولعدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، فى حين أنه لا يجو  للبنت العدول عن 

لدى ال ركة فانعقد العقد بذلت وفقاً للرسائل  لاون هذا ا يجاب قد لاقى قبولاً  ايجابه
والمكاتبات المتبادلة بينهما، ومن ثم كان يتعين الزام البنت بالتعوي  حال عدوله عن 

ه على أن ءلتزامه بنقل ملاية الأسهم، كما أسس الحكم قضااايجابه أو الزامه بتنفيذ 
بالإ أسهم التداعى لها ومن ثم فلا يلتزم  الذل" ...اها السيد "ال ركة لم تختصم فى دعو 

البنت بنقل ملاية الأسهم لها باعتباره لا يختص بهذا وأن ذلت من اختصاص شركات 
" أحال التزامه بنقل ملاية تلت ...السمسرة وتداول الأوراق المالية، فى حين أن السيد "

قبل ذلت، ومن ثم كان  الذلده الأول و الأسهم لل ركة الطاعنة الى البنت المطعون ع
يتعين الزام البنت بنقل ملايتها عبر احدى شركات السمسرة دون الحاجة الى اختصام 

 البائع، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.
 -فى قضاء هذه المحكمة  -وحيث ان هذا النعی مردود، ذلت أنه من المقرر 

لدلالة على المراد منه فلا يجو  الخروج أنه متى كان النص واعحاً جلى المعنى قاطع ا
عليه أو تأويله، وأنه يتعين على قاعى الموعولإ استظهار حكم القانون الصحيك 
المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو فى ذلت لا يحتاج الى طلل الخصوم بل 

عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على  الذلهو واجبه 
نزل عليها هذا الحكم أياً ما كانت الحجج القانونية التى وقائع المطروحة عليه وأن يُ ال

 30استند اليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم، وكان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 
ب أن ا يدالإ والقيد المركزى للأوراق المالية على أنه  2000لسنة  93من القانون رقم 

أمناء الحفظ كل ن اط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها،  .. ويقصد بن اط".
وإدارتها باسم ولصالك المالت أو باسم المالت المسجل لصالك المالت المستفيد، وذلت 

من ذات القانون على أنه  31لتعليمات العميل وفى حدودها"، وفى المادة  كله تنفيذاً 
الفصل بين الأوراق  -1الحفظ بما يأتى: "يلتزم المرخص له بممارسة ن اط أمناء 

المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه، مع امساك سجلات 
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اعافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإدارتها  -2بذلت 
ية رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقد -3فى الحساب الخاص بكل عميل 

وذلت بناء على طلبه"، وفى المادة الثانية من مواد اصدار قرار و ير التموين والتجارة 
انون ا يدالإ والقيد اااقاااادار اللائحة التنفيذية لاااااااااااب أن اص 2001لسنة  906الداخلية رقم 

تطبيق أحكام اللائحة المرافقة ار اليه على أنه "فى اااالية الم اااااااااااركزى للأوراق المااااااااااااااالم
 93ركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ااقانون ا يدالإ والقيد الم" يقصد بالقانون 

وق او ير المختص "و ير التجارة الخارجية" وبالهيئة "الهيئة العامة لسااا" وبال2000لسنة 
المالية" وبال ركة  المال" وبالبورصة "كل من بورصتى القاهرة وا سكندرية للأوراق

دالإ والقيد المركزى" وبالعضو "عضو ا يدالإ المركزى" وبالجهة المصدرة "كل يشركة ا "
من ذات اللائحة على أنه "على  49جهة أو شركة أصدرت أوراقاً مالية"، وفى المادة 

لى برم اتفاقاً مكتوباً مع عملائه بمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة عأمين الحفظ أن يُ 
التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية  -1أن يتضمن ما يلى: 

التزام أمين الحفظ ببذل  -2لتعليماته وفى حدودها  وإدارتها باسم ولصالك مالاها ووفقاً 
تحديد عمولة أمين  -3 أقصى درجات عناية الرجل الحريص فى تنفيذ أوامر العميل

أسلوب تسوية المنا عات التى تن أ بين الطرفين،  -4ها الحفظ عن الخدمات التى يؤدي
وتخطر الهيئة بنموذج الاتفاق ولها ابداء ما تراه من ملاحظات عليها خلال خمسة 

من ذات اللائحة على أنه "يلتزم  52ا من تاريخ اخطارها بها"، وفى المادة ع ر يومً 
لوكة له والحسابات الخاصة الفصل بين الأوراق المالية المم -1أمين الحفظ بما يأتى: 

اعافة وخصم  -2به وبين ما يخص عملائه، مع امساك السجلات اللا مة لذلت 
المدفوعات الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل 

رد الأوراق المالية للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه، وذلت  -3عميل 
جميع عملائه وبملف الاحتفاظ بقائمة بأسماء  -4ميل يبرم مع الع الذلالاتفاق  بمراعاة

التعامل لال عميل يتضمن البيانات الأساسية له وبياناً بالأوراق المالية التى جرى 
عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعها بينه وبين المرخص له وكذلت بالمراسلات 

يل بك ف حساب تفصيلى بصفة دورية الى كل عميل موافاة العم -5المتبادلة بينهما 
موافاة الهيئة  -6على أن يتضمن الا ف العمليات التى تم تنفيذها ورصيد العميل 
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وال ركة بما تطلبه كل منهما من بيانات، ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو 
باسمه اعتبارى تم فتك حساب له أو التعاقد معه على حفظ الأوراق المالية وإدارتها 

ولصالحه ولو لم يتم تنفيذ أية عمليات لحسابه" يدل على أن المقصود بن اط أمناء 
الحفظ كل ن اط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما فى ذلت 

سم ولصالك المالت أو باسم المالت المسجل لصالك المالت احسابات الأوراق المالية ب
دود تعليمات العميل، على أن يلتزم المرخص له بممارسة المستفيد وذلت كله فى ح

ن اط أمين الحفظ بإيدالإ الأوراق المالية المقيدة بنظام ا يدالإ المركزى وشرائها وبيعها 
وتحويلها فى حسابات العملاء وإدارتها مع اعافة وخصم المدفوعات الناتجة عن 

ت لها، وتتحقق العلاقة التعامل عليها فى الحساب الخاص بكل عميل وإمساك سجلا
الطرفين يتضمن بيان كيفية  حدد حقوق والتزاماتبين العملاء وأمين الحفظ بإبرام عقد يُ 

يقدمها أمين الحفظ لعملائه وكيفية ومواعيد ومقابل  ىمزاولة الن اط بينهما والخدمات الت
بينهما  الحصول عليها والتزامات الوكلاء الذين يعملون لحسابه ويجل أن يتم التعاقد

شتراطات المنصوص قبل فتك حساب للعميل، ويلتزم أمين الحفظ بتسجيل كافة الا
الخاصة به عند فتك حساب العميل وعليه بذل  ىعليها بالعقد على برامج الحاسل الآل

تنفيذ أوامر العميل، كما يلتزم بإعافة وخصم  ىأقصى درجات عناية الرجل الحريص ف
الحساب الخاص بكل  ىالأوراق المالية وإدارتها ف ىل فالمدفوعات الناشئة عن التعام

يهدل الى تسهيل تداول الأوراق المالية أو  ى عميل، بما مؤداه أن نظام الحفظ المركز 
البورصة أو  ىمالية وتقيدها ف تصدر أوراقاً  ىرهنها وذلت عن طريق الزام ال ركة الت

الأوراق المالية بحيث يتم  كتتاب بإيداعها لدى شركة تختص بإيدالإ وحفظتطرحها للا
حدودها. لما كان  ىلأوامره وتعليماته وف التعامل عليها باسم ولصالك العميل ووفقاً 

 المادة ىقد تضمن النص ف 1992 لسنة 95 ذلت، وكان قانون سوق رأس المال رقم
منه على أن تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة  20

 ىعمليات الأوراق المالية ون ر المعلومات عن التداول، وكان النص ف ىوالتسوية ف
بإصدار  1993 لسنة 135 من قرار و ير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 90 المادة

 اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المذكور المعدلة بقرار و ير ا قتصاد رقم
تبالإ سياسة أو اجراء عمليات اعلى أن "يحظر على شركة السمسرة  1998 لسنة 39
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حظر عليها عقد من شأنها ا عرار بالمتعاملين معها أو ا خلال بحقوقهم، كما يُ 
من ذات اللائحة على أنه "يجل على  91 المادة ى"، وفصعمليات لحسابها الخا

من التسجيل مضمون شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها اليها، ويتض
يرغل  الذلالأمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده الى ال ركة، والثمن 

ائل اللا مة لمباشرة ااااااااااااااركة تجهيز مقارها بالوسااااااااااااالعميل التعامل به، وعلى ال 
 340 قتصاد رقممن ذات اللائحة المعدلة بقرار و ير الا 92 المادة ىن اطها"، وف

ذلت العمليات  ىعلى أن "يكون تنفيذ أوامر وشراء الأوراق المالية بما ف 2001 لسنة
المكان  ىا للأوامر الصادرة اليها من طرفيها فتقوم بها شركات السمسرة طبقً  ىالت

تحددها ادارة البورصة، ويجل عرض هذه الأوامر بطريقة تافل العلانية  ىوالمواعيد الت
تقررها ادارة البورصة وتعتمدها  ىقواعد التاااااااا للة للتعريو بالعملية وفقً اااااااااوالبيانات اللا م

من ذات اللائحة على أن "تضع البورصة نظم العمل والقواعد  94 المادة ىة"، وفااالهيئ
من شأنها عمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها، وت كل  ىالت

والتحقق من تطبيق القوانين  ىعمليات التداول اليوم ادارة البورصة لجنة لمراقبة
من ذات  96 المادة ىقد تن أ عن هذه العمليات"، وف ىوالقرارات وحل الخلافات الت

نفذت عملية على خلال أوامر العميل أو  ىاللائحة على أن "تلتزم شركة السمسرة الت
تسليم ورقة غيرها خلال أو محجو  عليها ب على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناً 

ولإ من تاريخ المطالبة، وإلا وجل عليها تعوي  العميل، وذلت دون اخلال بحقها اأسب
من ذات اللائحة المضافة  262 المادة ىالرجولإ على المتسبل بالتعوي "، وف ىف

على أنه "لا يجو  لل ركة تنفيذ أمر بيع أو  1998 لسنة 39 قتصاد رقمبقرار و ير الا
حيا ة البائع أو مودعة  ىمر فبعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأشراء الا 
ا على الوفاء بالثمن أيً  ى وبعد التحقق من قدرة الم تر  ى نظام الحفظ المركز  ىباسمه ف

الأحوال تاون ى جميع ا، وفا أو اعتباريً ا طبيةيً كانت صفة العميل وسواء كان شخصً 
ائها ب ر قامت  ىسداد ثمن الأوراق المالية التأموالها الخاصة ل ىال ركة عامنة ف

لحساب عملائها اذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بتسديد ثمن ال راء" يدل 
حظر على شركات السمسرة اجراء عمليات من شأنها ا عرار بالمتعاملين يُ على أنه 

ملاء فور ورودها معها أو ا خلال بحقوقهم، وتلتزم تلت ال ركات بتسجيل أوامر الع
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يرغل العميل التعامل به على أن يتم تنفيذ أوامر  الذلاليها ويتضمن التسجيل الثمن 
تحددها ادارة البورصة وذلت  ىالمكان والمواعيد الت ىالبيع وال راء للأوراق المالية ف

لضمان سلامة عملية التداول، كما تلتزم هذه ال ركات اذا ما نفذت عملية على خلال 
بتسليم ورقة غيرها للعميل وإلا  لعميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناً أمر ا

نها لا تنفذ أوامر البيع وال راء الا بعد التأكد من وجود الورقة اوجل عليها تعويضه، اذ 
 ى نظام الحفظ المركز  ىسمه فاحيا ة البائع أو تاون مودعة ب ىالمالية محل الأمر ف
جميع  ىكانت صفة العميل، وف على الوفاء بالثمن أياً  ى رة الم تر وبعد التأكد من قد

أموالها الخاصة بسداد ثمن الأوراق المالية.  ىالأحوال تاون شركات السمسرة عامنة ف
مجال  ىتعمل ف ىالدعوى أن ال ركة الطاعنة وه ىلما كان ذلت، وكان الواقع ف

استثمار جزء  ىوالفندقية ولرغبتها ف ستثمارات العديدة الصناذية والتجارية والسياحيةالا
 ىمختصم فالغير  -" ....شركات صناعة الدواء فاتفقت مع السيد " ىمن أموالها ف

يمثل ال ركتين المطعون عدهما الثالثة والرابعة على أن تسدد له مبلغ  الذلو  -الطعن 
سمها امقابل قيامه بنقل ملاية غالبية أسهم تلت ال ركات ب ىثمانية ملايين دولار أمريك

تمام عملية ال راء لتلت الأسهم يلتزم برد المبالغ المدفوعة ا ىحالة عدم رغبتها ف ىوف
ارها له امن تاريخ اخط موعد غايته ثلاثون يوماً  ىاليه والعائد المتفق عليه اليها وذلت ف

 116000 " بإيدالإ عدد....لذلت قام السيد " اً راء الأسهم وعماناش ىبعدم رغبتها ف
سهم من أسهم ال ركة  8250 سهم من أسهم ال ركة المطعون عدها الثالثة وكذا عدد

المطعون عدها الرابعة بالبنت المطعون عده الأول وسلمه أوامر بيع هذه الأسهم صادرة 
من الرسالة  لدعواها على صورة عوئية من ملاكها، وارتانت ال ركة الطاعنة اثباتاً 

 21/4/2008 المرسلة اليها من البنت المطعون عده الأول عن طريق الفاكس بتاريخ
على تعليمات ال ركة الطاعنة قام البنت بتحويل مبلغ ثمانية ملايين  والمتضمنة أنه بناءً 

وأنه تسلم منه تلت الأسهم وأوامر  "...ی قيمة تلت الأسهم لحساب السيد "كمريأدولار 
حالة عدم قيام السيد  ىات معتمدة من البنت الأهلى المصرى وأنه فايها توقيعبيعها وعل

" بسداد المبالغ المحولة له من ال ركة الطاعنة يحق لها الحصول منه على هذه ..."
فوق سعر الليبور وتعهد البنت بنقل ملاية  %1المبالغ با عافة الى العائد عليها بنسبة 

حالة عدم قيامه  ى" ف...لها وبدون الرجولإ الى السيد "الأسهم لصالحها عند أول طلل 
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بسداد هذه المبالغ والعائد المتفق عليه، الا أن البنت المطعون عده الأول اعتصم منذ 
تحدى بها وتمست بعدم وجود أصل كافة مراحلها بإناار الرسالة المُ  ىفجر الدعوى وف
الدعوى  ىف امحكمة الموعولإ خبيرً دعاء ال ركة الطاعنة، وإذ ندبت لا لها لديه وفقاً 

 ىانتهى فيه الى عدم وجود التزام قانون الذلالف بها وأودلإ تقريره و وباشر المأمورية المُ 
بين ال ركة الطاعنة والبنت المطعون عده الأول لخلو الأوراق من وجود عقد اتفاق 

سمسرة هو من شأن شركات ال الذلو  ىينظم اجراءات نقل ملاية الأسهم محل التداع
ل روط لطبقاً  وتداول الأوراق المالية وأن دور البنت يقتصر على حفظ هذه الأسهم

سدد ثمة مبالغ مالية لقيمة هذا ال أن وأن ال ركة الطاعنة لم تُ  ىوالأحكام الصادرة ف
للبنت المطعون عده الأول أو مقابل حفظها، وإذ كان الحكم  ىالأسهم موعولإ التداع
 -وعلى ما يبين من مدوناته  -دلتها أاستعرض وقائع الدعوى و المطعون فيه وبعد أن 

ى والت 21/4/2008 أقام قضاءه على الدليل المستمد من رسالة الفاكس المؤرخة
تمسكت ال ركة الطاعنة بحجيتها وجحدها البنت المطعون عده الأول واعتصم بإناارها 

أسبابه أن  ىا أعال فا ثبات، كم ىرغم أنها فقدت قيمتها ف ىطوال مراحل التقاع
نظم العلاقة بين ال ركة الطاعنة والبنت المطعون يُ الأوراق خلت من توقيع عقد اتفاق 

عده الأول ب أن اجراءات نقل ملاية الأسهم موعولإ الدعوى وأن ذلت من شأن 
شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية وأن دور البنوك يقتصر على حفظ الأسهم لديه 

 سدد للبنت ثمة مبالغ لقيمة الأسهم موعولإ الدعوى أو مقابلاعنة لم تُ فقط وأن الط
حفظها، ثم رتل على ذلت قضاءه برف  الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر 

ا ثبات ما لم يقبلها خصم من  ىأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها ف
انتهى اليها  ىالنتيجة الت ىف اً ن سليم، وأن الحكم متى كااً أو عمن ةتمست بها صراح

بطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية اذ فلا يُ 
لمحكمة النق  تصحيك هذه الأسباب واستامال ما نقص منها ب ير نق  الحكم، 

ن م ىولما كان الحكم المطعون فيه وبعد أن انتهى بمدوناته الى خلو أوراق التداع
خلص الى أن  ىالتداع ىتنظم العلاقة بين طرف ىوالرابطة العقدية الت ىسندها القانون

اجراءات نقل ملاية أسهم النزالإ من شأن واختصاص شركات السمسرة وتداول الأوراق 
المالية، بما مقتضاه أن عمليات بيع وشراء ونقل ملاية الأوراق المالية ورهنها وحفظها 



  2020سنة  نوفماللهر من 4جلسة                             628

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

لأنها تمثل قيمة  أحاطها الم رلإ بسياج من الضمانات نظراً  قد ىومنها أسهم التداع
لقانون ا يدالإ  اعمالاً  ى اقتصادية لدى أصحابها وأناط ب ركات ا يدالإ والقيد المركز 

ولائحته التنفيذية وشركات السمسرة  2000 لسنة 93 للأوراق المالية رقم ى والقيد المركز 
وعلى النحو  -ولائحته التنفيذية  1992 لسنة 95 لقانون سوق رأس المال رقم اعمالاً 

ذلت تحت اشرال وإدارة الهيئة العامة لسوق المال  ىبالتعامل ف -المار ا لماح اليه 
والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بما تضعه من قواعد ونظم لحفظ الأوراق المالية 

ب ركة السمسرة  افيذية أناطوإدارتها، وبما مفاده أن قانون سوق رأس المال ولائحته التن
بتسجيل أوامرهم وتنفيذها ببيع  -باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها  -

الزمان والمكان المحددين بمعرفة ادارة البورصة والتزامها  ىوشراء الأوراق المالية ف
فإنها  لاإو ال راء قبل التنفيذ لحساب البائع،  ىبإيدالإ قيمة العملية كاملة من الراغل ف

قامت ب رائها لحساب  ىمالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية الت ىتاون عامنة ف
بما سبق  ، وأخذاً عملائها اذا تخلف العميل راغل ال راء عن سداد ثمن ال راء كاملاً 

لتزام بالمحافظة وعلى نحو ما تقدم أصبك دور المصرل المودلإ لديه الأوراق المالية الا
لتلقى الودائع، ومن ثم تاون  محترفاً  وبذل عناية الوديع بأجر بصفته مهنياً عليها لديه 

شركات السمسرة والمسئول  ىه ىسهم التداعأالمختصة بتنظيم اجراءات نقل ملاية 
للقوانين السابق ا شارة اليها، وإذ التزم الحكم  عن حفظها هو أمين الحفظ اعمالاً 

يك على نحو ما تقدم فلا يعيبه ما اشتملت الصح ىالمطعون فيه هذا النظر القانون
عن حاجة الدعوى من التعرض للوعد بالبيع وا يجاب  اً عليه أسبابه من استطراد تزيد

 لوجهة نظره اذ يستقيم الحكم بدون ذلت ولهذه المحكمة أن ترد الحكم الى والقبول تأييداً 
 ىى هذا النعخلص اليه دون نقضه، ومن ثم يضح الذلالصحيك  ىالأساس القانون

 على غير أساس.
أن  ىوحيث ان حاصل ما تنعاه ال ركة الطاعنة بالوجه الأول من السبل الثان

 ىه على النتيجة التى انتهى اليها الخبير المنتدب فئقضا ىالحكم المطعون فيه عول ف
الدعوى رغم تعرعه لمسألة قانونية تتعلق بأعمال البنوك وهو ما يخرج عن نطاق 

 أعماله، مما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.
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 -قضاء هذه المحكمة  ىف -وحيث ان هذا النعی مردود، ذلت أنه من المقرر 
الموا نة بين الأدلة  ىتقدير عمل الخبير وف ىأن لمحكمة الموعولإ السلطة التامة ف

من عناصر  للأخذ بما تطمئن اليه باعتبار أن رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً 
الى اً الدعوى. لما كان ذلت، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيح ىا ثبات ف

رير الخبير بما استخلصه من أوراقها ومستنداتها وتق وى أخذاً اااااااااااااااااء برف  الدعاااااااااالقض
الصادر بندب الخبير أن  ىعن أن الثابت من الحكم التمهيد المنتدب فيها، فضلاً 

 ىلفحص العلاقة بين طرف ةالمهمة الموكولة اليه ت تمل على بحث وقائع مادية بحت
عن أن ما انتهى اليه  مسائل قانونية، فضلاً  ىعلى الفصل ف ى ولا تنطو  ىالتداع

فتها الخبير الأعلى لتقول كلمتها فيه، ومن ثم معروض على محكمة الموعولإ بص
 هذا الخصوص على غير أساس.  فىيكون النعی على الحكم المطعون فيه 
 ولما تقدم يتعين رف  الطعن.

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة نوفماللهر من  15جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ى منصااور الع اار  /القاعيبرئاسة السياد 
 "،رئيس المحكمة ااوابن" ولياااد عمااار ،وليااد رستاام ،بهاااء صالااكالسادة القضاة/ 
 وأحماااد لطفااااي.

 

 القضائية 80لسنة  6146 الطعن رقم
 .  : شروط وقوادد نق/ العاملين ر نق/ العاملين ( دم/ ر1-4)

.  العمل لصالك. أن يكون  شرطه.  ونقل العامل تنظيم من أتهى لطة صاحل العمل فس( 1)
 . . اتسامه بالتعسف طالما لم يقصد منه صالك العمل و ملائمةأمركز أقل ميزة ى النقل ال

. وجوب أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية أو كان بقصد  . تعييبه رار النقلق( 2)
  .ا ساءة له أو ستراً لجزاء تأديبى

موعولإ بتقديره دون معقل متى . مما تستقل محكمة ال نقل العاملى ستخلاص التعسف فا( 3)
 . أقامت قضاءها على أسباب سائ ة

المؤيد بالحكم المطعون فيه بإل اء قرار نقل المطعون عده تأسيساً ى قضاء الحكم الابتدائ( 4)
 . ما خلص اليه وتقرير الخبير من انه م وباً بالتعسف ولم يستهدل صالك العمل بأسباب سائ ةى عل
 . غير أساسى . عل ل موعوعي. جد ذلتى عليه فى النع

 . ر دبء الإثبات ( إثبات ر5)
ى . عدم تقديمها المستندات الت ما تتمست به من أوجه الطعنى لتزام الطاعنة بتقديم الدليل علا

 . ق المرافعات المعدلة 255. م  . غير مقبول . نعى عار عن الدليل . أثره تثبت ما تدذيه

 . : ماهية الاللهدل ر دم/ ر بدلات( 6)
ستحق . ارتباطه بالظرول التى دعت الى تقريره يُ  . عدم اعتباره جزءاً من الأجر . ماهيته لبدلا

 . . علة ذلت . توقف صرفه على ش ل العامل للوظيفة أو قيامه بأذبائها بوجودها وينقطع بزوالها
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 . رى : بدل الوراد دم/ ر بدلات( 7)
والحافز المطالل بهما وعدم مباشرته ى دل الورادنقل المطعون عده الى وظيفة ليس مقرراً لها ب

. مخالفة  . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته لهما . عدم استحقاقه لهما . أثره لعمل يستحق عنه ذلت
 . للقانون وخطأ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ى أنه وإن كان لرب العمل السلطة ف -قضاء محكمة النق  ى ف -لمقرر ا -1
تنظيم من أته أو اعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل الى وظيفة أخرى الا أن ذلت م روط 
أن يكون الباعث على النقل هو صالك العمل وأن يكون الى وظيفة مماثلة من حيث 

أو  زةية ولا م ذلت أن نقل العامل الى مركز أقل مللوظيفى والمركز الأدب راتلالدرجة وال
ملاءمة انما يتسم بالتعسف طالما لم يقصد منه صالك العمل حتى لو كان الى وظيفة 

 .راتلمماثلة بذات الدرجة المالية وال
ستيفائه افتقد مقوماته القانونية لعدم ا يعيل قرار النقل الا أن يثبت العامل أنه لا -2

المقررة بأن تم دونما يبرره من مقتضيات العمل ودواذيه أو بقصد  ال روط والأوعالإ
 .تأديبيلجزاء  اً ا ساءة الى العامل أو ستر 

نقل العامل ى أن استخلاص التعسف ف -النق   قضاء محكمةى ف -لمقرر ا -3
من عدمه مما تستقل محكمة الموعولإ بتقديره دون معقل متى أقامت قضاءها على 

 أسباب سائ ة.
المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإل اء قرار ى ذ كان الحكم الابتدائا -4

وما ترتل على ذلت من اعادته الى عمله قبل  6/5/۲۰۰۰نقل المطعون عده المؤرخ 
النقل على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن هذا القرار لا يستهدل 

حاصل عليه "دبلوم المدارس أن المؤهل ال مصلحة العمل وشابه التعسف بالنظر الى
ية الصناذية تخصص معادن دقيقة" غير متصل بطبيعة العمل المنقول اليه الثانو 

سيارات" وليس مناسباً له بما يخالف شروط عقد العمل المبرم بينه وبين الطاعنة ى "ميكانيك
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حددتها بطاقة وصف الوظيفة المنقول اليها وكان ى وأحكام لائحتها وأيضا للاشتراطات الت
ولم  -خلص اليه الحكم سائ اً له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون  الذلهذا 

عليه لا يعدو أن يكون جدلًا ى فإن النع -رفق طعنها ما ينال من ذلت  ةتقدم الطاعن
على ى وى، ويضحى النعموعوذياً فيما تستقل محكمة الموعولإ بتقديره من أدلة الدع

 غير أساس.
أن الم رلإ أوجل على الخصوم أنفسهم  - قضاء محكمة النق ى ف - لمقررا -5

حددها القانون ى المواعيد التى أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن ف
ل والمعمو  ۲۰۰۷لسنة  76من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم  255وأن المادة 

أوجبت على الطاعن أن يودلإ قلم كتاب المحكمة وقت تقديم  1/10/۲۰۰۷به اعتبارا من 
تؤيد الطعن، وإذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على صحة ما ى الصحيفة المستندات الت

الدعوى وما نصت عليه لائحة نظام ى أثارته بنعيها ب أن ما أورده الخبير بتقريره المودلإ ف
ما لا يمكن معه للمحكمة التحقق من صحة ما تنةيه على الحكم  العاملين بها وهو
يكون  ،فيهى هذا الخصوص فإن نعيها عليه بهذا الوجه أيا كان وجه الرأى المطعون فيه ف

 .عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول
أن البدل اما أن يعطى للعامل عوعاً  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -6

سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوعع لا يعتبر جزءاً من الأجر ى فعن نفقات يتابدها 
ى حكمه. وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى ولا يتبعه ف

دعت الى تقريره فيستحق ى بالظرول الت أدائه لعلمه فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً 
الحالين على ش ل العامل للوظيفة أو قيامه ى بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه ف

يقوم به العامل أما ملحقاته  الذلاستحقاق الأجر أنه لقاء العمل ى بأذبائها اذ ان الأصل ف
 فمنها ما لا يستحق للعامل الا اذا تحققت أسبابها.

أن الوظيفة المنقول اليها وعلى ما يبين ى كان المطعون عده لا يمارى فاذ  -7
والحافز المطالل بهما وأنه لم ى ليس مقرراً لها بدل الورادى الحكم الابتدائ من مدونات
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طلبهما وإذ خالف الحكم المطعون ى يباشر عملًا يستحق عنه ذلت فإنه يكون فاقد الحق ف
 .تطبيقهى فيه هذا النظر وأجابه لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
لمرافعة وا المقرر القاعيتالاه الساايد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 المداولة.وبعد 
 .ةحيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلي

تتحصل  - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -ع وحيث ان الوقائ
عمال ا سكندرية  ۲۰۰۲لسنة ... آل قيدها لرقم ى أن المطعون عده أقام الدعوى التى ف

للبترول" بطلل الحكم بإلزامها بإل اء قرار نقله ... "الجمةية ة الابتدائيه على الطاعن
نه من الدعواه  وقال بياناً  .نقله التعسفي وصرل بدل الورادی والحافز والتعوي  عن

وحده ميكانيكا  ةصيان"ى بنقله من عمل ميکانيک ذ أصدرت قراراً إو  ةالعاملين لدى الطاعن
بالتعسف وأدى الى  اً وكان هذا القرار م وب "سيارات بقسم الورشى ميکانيک"ورادی" الى 

وندبت  .فقد أقام الدعوى  ةوأدبيوالحافز مما أصابه بأعرار مادية ى حرمانه من بدل الوراد
عادته الى إ وبعد أن قدم تقريره قضت بإل اء قرار نقل المطعون عده و  اً المحكمة خبير 

والحافز، ومبلغ خمسة ى لبدل الوراد ةله الفروق الماليى بأن تؤد ةعمله، وبإلزام الطاعن
ى محكمة هذا الحكم لد ةستأنفت الطاعنا. عن نقله تعسفياً  ع ر ألف جنيه تعويضاً 

حكمت  10/2/۲۰۱۰ق، وبتاريخ  65لسنة ... استئنال ا سكندرية بالاستئنال رقم 
المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعوي  ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلت. 

هذا الحكم بطريق النق . وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نق  ى ف ةطعنت الطاعن
غرفة م ورة وحددت ى رض الطعن على المحكمة فذ عُ إ. و جزئياً  اً الحكم المطعون فيه نقض

 جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
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بالسبل الأول والوجه الأول  ةقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنوحيث ان الطعن أُ 
بيان ى ستدلال وفالاى تطبيق القانون والفساد فى والسبل الثالث الخطأ فى من السبل الثان

المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإل اء قرار نقل المطعون ى بتدائن الحكم الااذلت تقول 
الدعوى ى طمئنانه لتقرير الخبير المنتدب فاعده وعودته لعمله السابق على سند من 

ول ير صالك العمل رغم أنه جاء لصالك العمل  نقله صدر تعسفياً  نتهى الى أن قرارا الذل
من لائحة نظام  76لأحكام الماده  بين المطعون عده ورئاسته وتم اعمالاً  لوجود خلافات

الحكم  هطبق الذلحكام قانون العمل أ التطبيق دون  ةالعاملين بقطالإ البترول الواجب
ال اء القرار دون أن تمتد الى حد د نضاء تقف عقعلى أن سلطة ال المطعون فيه، فضلاً 

 وجل نقضه.للعمل مما يعيل الحكم ويست ةا عاد
أنه  -قضاء هذه المحكمة ى ف -ان هذا النعی مردود، ذلت أنه من المقرر  حيثو 

تنظيم من أته أو اعادة تنظيمها فيكون له نقل العامل الى ى وإن كان لرب العمل السلطة ف
لا أن ذلت م روط أن يكون الباعث على النقل هو صالك العمل وأن يكون اخرى أ وظيفة
ولا م ذلت أن نقل  ةللوظيفى والمركز الأدب راتلوالمن حيث الدرجة  ثلةمام وظيفةالى 

قصد منه صالك العمل مة انما يتسم بالتعسف طالما لم يُ ئأو ملا ةالعامل الى مركز أقل ميز 
. ولا يعيل قرار النقل الا أن راتلبذات الدرجة المالية وال ثلةمما ةحتى لو كان الى وظيف

مقوماته القانونية لعدم استيفائه ال روط والأوعالإ المقررة بأن تم فتقد ايثبت العامل أنه 
لجزاء  اً دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواذيه أو بقصد ا ساءة الى العامل أو ستر 

نقل العامل من عدمه مما ى التعسف ف استخلاصا أن ، وكان من المقرر أيضً تأديبي
. وكان ةأقامت قضاءها على أسباب سائ  تستقل محكمة الموعولإ بتقديره دون معقل متى

ل اء قرار نقل المطعون عده إالمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بى بتدائالحكم الا
ستخلصه اوما ترتل على ذلت من اعادته الى عمله قبل النقل على ما  6/5/۲۰۰۰ المؤرخ

العمل وشابه التعسف  حةلمن أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن هذا القرار لا يستهدل مص
تخصص معادن  الصناذيةدبلوم المدارس الثانونية "بالنظر الى أن المؤهل الحاصل عليه 

له بما  اً سيارات" وليس مناسبى ميكانيك" غير متصل بطبيعة العمل المنقول اليه "دقيقة
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 شتراطاتللا وأحكام لائحتها وأيضاً  ةيخالف شروط عقد العمل المبرم بينه وبين الطاعن
 خلص اليه الحكم سائ اً  الذلوصف الوظيفة المنقول اليها وكان هذا  ةحددتها بطاقى الت

ينال  رفق طعنها ما ةولم تقدم الطاعن -فيه للقانون  ةله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالف
فيما تستقل محكمة الموعولإ  اً موعوذي لاً عليه لا يعدو أن يكون جدى فإن النع -من ذلت 

 .على غير أساسى بتقديره من أدلة الدعوى، ويضحى النع
على الحكم المطعون فيه ى من السبل الثانى بالوجه الثانى تنع ةوحيث ان الطاعن

ى بتدائعول عليه الحكم الا الذلالخبير  ان تقريربيان ذلت تقول ى ستدلال وفالاى الفساد ف
يه خلص الى أن قرار نقل المطعون عده لم يصدر من المختص المؤيد بالحكم المطعون ف

والثالث ى وهو رئيس مجلس ادارتها رغم تعلق ذلت بالمستوى الأول دون المستويين الثان
و مدير ا دارة العامة اذا كان النقل داخل ا دارة أ ةيتم بمعرفه نائل رئيس الهيئ الذل
 ويستوجل نقضه.يعيل الحكم  لأحكام لائحتها وهو ما اعمالاً 

 -قضاء هذه المحكمة ى ف -غير مقبول، ذلت أنه من المقرر ى وحيث ان هذا النع
أن الم رلإ أوجل على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه 

من قانون المرافعات بعد تعديلها  255حددها القانون وأن المادة ى المواعيد التى الطعن ف
أوجبت على الطاعن  1/10/۲۰۰۷ من والمعمول به اعتباراً  ۲۰۰۷لسنة  76بالقانون رقم 

كانت  ذتؤيد الطعن، وإى أن يودلإ قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات الت
بتقريره المودلإ  الطاعنة لم تقدم الدليل على صحة ما أثارته بنعيها ب أن ما أورده الخبير

الدعوى وما نصت عليه لائحة نظام العاملين بها وهو ما لا يمكن معه للمحكمة ى ف
هذا الخصوص فإن نعيها عليه ى التحقق من صحة ما تنةيه على الحكم المطعون فيه ف

 ومن ثم غير مقبول. هعن دليل اً يكون عاري ،فيهى بهذا الوجه أيا كان وجه الرأ
ى بالسبل الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون تنع ةوحيث ان الطاعن

المطعون عده لبدل  بأحقيةقضى  ان الحكمبيان ذلت تقول ى التسبيل وفى والقصور ف
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الوظيفة المنقول منها رغم أن الوظيفة ى ا فمكان يحصل عليه اللذينوالحافز ى الوراد
 بما يوجل نقضه. معيباً  لها هذين البدلين فإنه يكون  المنقول اليها ليس مقرراً 

على أن البدل اما ى يجر  ة، ذلت أن قضاء هذه المحكمسديدوحيث ان هذا النعی 
سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوعع ى عن نفقات يتابدها ف عطى للعامل عوعاً أن يُ 

يبذلها أو  طاقةعطى له لقاء حكمه. وإما أن يُ ى من الأجر ولا يتبعه ف لا يعتبر جزءاً 
ى بالظرول الت من الأجر مرهوناً  اً أدائه لعلمه فيعتبر جزءى مخاطر معينة يتعرض لها ف

ين على ش ل تالحالى دعت الى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ويتوقف صرفه ف
 الذلاستحقاق الأجر أنه لقاء العمل ى ن الأصل فاالعامل للوظيفة أو قيامه بأذبائها اذ 

ه العامل أما ملحقاته فمنها ما لا يستحق للعامل الا اذا تحققت أسبابه. لما كان ذلت يقوم ب
المنقول اليها وعلى ما يبين من مدونات  ةأن الوظيفى وكان المطعون عده لا يمارى ف

 والحافز المطالل بهما وأنه لم يباشر عملاً ى لها بدل الوراد اً ليس مقرر ى بتدائالحكم الا
ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا إطلبهما و ى إنه يكون فاقد الحق فيستحق عنه ذلت ف

 .تطبيقهى النظر وأجابه لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020 سنة نوفماللهر من 17 جلسة
 وعضوية "،الامحكماة رئاياس نائل" جرجس عدلى /القاعي السيد برئاسة

 رئايس نواب" أحمد موافى ،الصالحىحمدى  ،منصورمحمد  /القضااة السادة
 .ومحمود أبو المجد "،المحكمة

 

 القضائية 85 لسنة 16105 رقم الطعن
 ر . ى الددو ى سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة ف محكمة الموضوع ر (1)

 وترجيكالدعوى من الأدلة المقدمة فيها ى فهم الواقع فى محكمة الموعولإ . سلطتها ف
طراحها للأدلة الرقابة محكمة النق  .  تاييو هذا الفهمى . خضوعها ف خرالآ على بعضها

 حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلت . قصور .ى والأوراق والمستندات المؤثرة ف

 . ( حكم ر ديوب التدلي/ : الفساد فى الاستدلال ر2)
.  باطنعلى عيل يمس سلامة الاست هفساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . انطواء أسباب

عدم فهم الواقعة الثابتة  للاقتنالإ بها أو موعوذيًاباستناد المحكمة الى أدلة غير صالحة . تحققه 
 لديها أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولانه مناق  لما أثبته الحكم .

 ر .  620رقم ى ( معاهدات ر اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريك7–3)
رئيس الجمهورية رقم الصادر ب أنها قرار  620رقم ى ( اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريك3)
مصر . مؤداه . تطبيقها على المنا عات الخاععة ى . صيرورتها ت ريعًا نافذًا ف 1990لسنة  570

 لها بوصفها قانونًا داخليًا . 

هدفها . تمويل تااليو احتياجات الو ارات .  620رقم ى اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريك( 4)
.  والمحافظات والهيئات الحكومية من السلع والخامات المنتجة بالولايات المتحدة الأمريكية . أطرافها

و ارة التخطيط والتعاون الدولى ووكالة التنمية الدولية الأمريكية المانحة . تطبيقها . قيام قطالإ 
التمويل وتوجيهه للوكالة المانحة عقل تقديم الجهات الحكومية التعاون الاقتصادى بتوقيع طلل 

المُستوردة مواصفات السلع والخامات المطلوبة وترسية العطاء على أفضل العروض المقدمة من 
الموردين الأمريكيين  صدار خطاب ارتباط . صورتيه . خطاب ارتباط بناى وخطاب ارتباط 

 مباشر . ماهيتهما .
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 . وجوب تضمينه اسم بنت  620رقم ى تفاقية الاستيراد السلعى الأمريكطلل تمويل ا( 5)
 . بالسلع المُتعاقد عليها عن طريقهمحلى . سببه . تلقى المستورد المصرى مستندات ال حن الخاصة 

 620الاستيراد السلعى الأمريكي رقم  تفاقيةا من ( سداد الجهات الحكومية المستفيدة6)
صورتيه . نقدًا بسداد قيمة مستندات ال حن فور وصولها للبنت المحلى لقيمة السلع المستوردة . 

تاريخ ال حن أو آجلًا بسداد ى بالعملة المحلية وفقًا لأسعار صرل العملات الأجنبية المُعلنة ف
رصيد من قيمة خطاب الارتباط بالعملة المحلية وتحرير سند اذنى لل %25دفعة مُقدمة قدرها 

المتبقى من قيمة الاعتماد المستندى أو طلل التمويل بالمقابل المحلى وفقًا لأسعار صرل العملات 
 تاريخ سداد الدفعة المُقدمة . ى الأجنبية المُعلنة ف

( قيام الوكالة الأمريكية المانحة بسداد قيمة خطاب الارتباط محل التداعى ل ركة 7) 
يبها وت  يلها آلات صوت لل ركة المطعون عدها وتقاعس الأمريكية لتوريدها وتركماجنتيت 

من قيمة كامل مبلغ الاعتماد . أثره . التزامها بسداد  %75الأخيرة عن تحرير سندات اذنية بقيمة 
المبلغ المطالل به والفوائد القانونية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلت تأسيسًا على خلو الأوراق 

خدمات محل خطاب اليًا من مفوض ال ركة المطعون عدها تفيد أن من شهادة م ترى موقعة يدو 
 ا لبنود العقد المبرم . فساد وقصور . علة ذلت . الارتباط تمت بحالة مرعية وفقً 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

لمحكمة الموعولإ السلطة التامة  أن – محكمة النق فى قضاء  –المقرر  - 1
الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيك بعضها على البع  ى تحصيل فهم الواقع فى ف

تطبيق ما ى هذا الفهم وفلتاييفها ى الآخر الا أنها تخضع لرقابة محكمة النق  ف
ح ما يقدم اليها بحيث لا يجو  لها أن تطر  ،تطبيقه عليها من أحكام القانون ى ينب 

ى حقوق الخصوم دون أن تدون فى من الأوراق والمستندات المؤثرة ف تقديما صحيحاً 
  .حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا ا طراح وإلا كان حكمها قاصراً 

أسباب الحكم تاون م وبة أنَّ  – محكمة النق فى قضاء  –المقرر  - 2
بتناء الحكم اس سلامة الاستنباط أو الاستدلال اذا انطوت على عيل يمى بالفساد ف
ويتحقق ذلت اذا  ،خالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى حصلته المحكمة مُ  على فهمٍ 

اقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموعوذية للاقتنالإ ى استندت المحكمة ف
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ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر ى بها أو الى عدم فهم الواقعة الت
 .لاوجود له أو موجود لانه مناق  لما أثبتته

 570قرار رئيس الجمهورية رقم جمهورية مصر العربية بمقتضى وافقت  - 3
تفاقية على ا 13عدد  28/3/1991ى الجريدة الرسمية فى والمن ور ف 1990لسنة 

 ،30/9/1990بتاريخ الموقع عليها فى القاهرة  620رقم ى الأمريكى السلعالاستيراد 
فى مصر تُطبق على المنا عات الخاععة  نافذاً  وبذلت صارت هذه الاتفاقية ت ريعاً 

تمت ى ولية التكما هو الحال بالنسبة لسائر المعاهدات الد داخلياً  لها بوصفها قانوناً 
 الموافقة عليها. 

البند  ،5/6،2،1 البند ،)أ( 9 ،6 ،1 / 4 ود أرقامناباالى مفاد النصوص ف - 4
الصادر  620رقم ى الأمريكى السلعتفاقية الاستيراد من تلت الاتافاقاياة )ا 6/7،6،3،2

تهدل ( يدل على أنَّ تلت الاتفاقية 1990لسنة  570رئيس الجمهورية رقم ب أنها قرار 
جانل من احتياجات الو ارات والمحافظات والهيئات الحكومية ووحدات الى تمويل تااليو 
 ،يكون مصدر انتاجها الولايات المتحدة الأمريكيةى التمات االسلع والخالقطالإ العام من 

مع الوكالة الأمريكية المانحة بتخصيص المبالغ ى وتقوم و ارة التخطيط والتعاون الدول
الاستفادة من هذا التمويل بعد تقدُم تلت الجهات بمواصفات ى المتاحة للجهات الراغبة ف

رح مناقصاتٍ تنافسية بين المُوردين الأمريكيين السلع والخامات المطلوبة وتتولى الوكالة ط
وبعد تَلَق ى الجهات المستفيدة أفضل العروض من المُوردين  ،لاستيراد تلت السلع والخامات

مع الولايات المتحدة الأمريكية ى الأمريكيين وترسية العطاء يقوم قطالُإ التعاون الاقتصاد
لى وكالة التنمية الدولية " موجه اFINANCING REQUESTبتوقيع طلل تمويل "

على احدى  "LETTER OF COMMITMENTالأمريكية  صدار خطاب ارتباط "
وبمقتضاه تفتك الجهة المستورة اعتمادًا مستنديًا لدى ى أ: خطاب ارتباط بنا ،صورتين

أحد بنوك القطالإ العام التجارية الممسوك لديها حسابات الجهة أو ادارة الاعتمادات 
 ،اذا كانت تحتفظ تلت الجهات بحساباتها لديهى المصر ى البنت المركز  المستندية لدى

خطاب ارتباط مباشر: وبمقتضاه تلتزم وكالة التنمية الدولية الأمريكية أمام الموردين  ب:
ى الأمريكيين الذين تم ترسية العطاءات والتعاقد معهم بأنْ تدفع لهم قيمة السلع الت
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فتك اعتمادات مصر مباشرة دون حاجة الى ى يقومون ب حنها الى المستوردين ف
 مستندية لصالحهم.

مصر لاى يتلقى ى يتعين أن يتضمن طلل التمويل اسم بنت محلى ف - 5
 تم التعاقد ى عن طريقه مستندات ال حن الخاصة بالسلع التى المستورد المصر 

 عليها. 
المستوردة نقدًا يتم سداد كامل قيمة السلع ى اذا رغبت الجهات المستفيدة ف - 6

ل بالعملة المحلية  سدادها بمجرد وصول مستندات ال حن لدى البنت المحلى المُعاد 
نطاق ى لقيمة تلت المستندات نقدًا وفقًا لأسعار الصرل للعملات الأجنبية للتحويلات ف

ت وإذا رغبت الجها ،تاريخ ال حنى لدى البنوك المُعتمدة والمُعلنة فى مجمع النقد الأجنب
من قيمة  %25السداد الآجل فتتقدم الى البنت المختص بسداد دفعة مُقدمة قدرها ى ف

من قيمة  %25أو  ،تاريخ فتك الاعتمادى بالعملة المحلية وذلت فى الاعتماد المستند
حالة تنفيذ العملية عن طريق اصدار خطاب ارتباط ى طلل التمويل قبل توقيعه ف

نطاق مجمع النقد ى للعملات الأجنبية للتحويلات فلأسعار الصرل  مباشر وذلت وفقاً 
ى ابتدائى وتحرير سند اذن ،تاريخ السدادى لدى البنوك المعتمدة والمعلنة فى الأجنب

أو طلل ى من قيمة الاعتماد المستند %75وقدره ى بالمقابل المحلى للرصيد المتبق
وذلت وفقًا  ،اشرحالة تنفيذ العملية عن طريق اصدار خطاب ارتباط مبى التمويل ف

لدى ى نطاق مجمع النقد الأجنبى لأسعار الصرل للعملات الأجنبية للتحويلات ف
وبمجرد وصول مستندات  ،تاريخ سداد الدفعة المقدمةى البنوك المعتمدة والمُعلنة ف

من قيمة كل  %75ال حن تُوق ع الجهة المستوردة سندات اذنية نهائية بالمقابل المحلى 
سنوية متساوية ... وفى كلتا الحالتين للسداد تقوم البنوك المحلية  شحنة على أقساط

ى تم تحصيلها بحسابات و ارة المالية المفتوحة لدى البنت المركز ى فورًا بإيدالإ المبالغ الت
مواعيد استحقاقها وإيداعها ى وتحصيل قيمة السندات والفوائد ف ،لهذا ال رضى المصر 

الطاعن بصفته ى وتقوم و ارة المالية ممثلة ف ،لفة البيانفورا بحسابات و ارة المالية سا
ى المصر ى بمراقبة تحصيل المبالغ المُستحقَة على الجهات المُستور دة بالبنت المركز 

الى وكاالة ى المصار ى اركاز لمات ابنترد اليها من البناوك التجارية والى وإرسال البيانات الت
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الها يام تااحاصتلام ياااى وتحصيل السنادات ا ذناايااة الت ،بالقاهرةة الدولية الأماااريكية يالتنام
 خ الاستحقاق . تااواريى ف

اذ كاان الثابت بالأوراق ووفق الثابت بتقرير الخبير أنَّ وكالة التنمية الدولية  - 7
...  لملاترونيات الأمريكية خطاب ارتباط رقم ماجنتيتالأمريكية أصدرت الى شركة 

تتعهد بمقتضاه بتمويل تااليو توريد وتركيل وت  يل ى دولار أمريك 91000بمبلغ 
ى آلات صوت لل ركة المطعون عدها بصفتها وفقا لما تضمنته اتفاقية الاستيراد السلع

من شروط  منها: قيام ال ركة الم ترية "المطعون عدها" بفتك حساب لدى أحد البنوك 
العملة المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتماد ب %25التجارية وسداد دفعة مقدمة قدرها 

الباقية فور ورود مستندات ال حن وفقا لأسعار  %75وتحرير سندات اذنية بقيمة 
تاريخ سداد ى الصرل للعملات الأجنبية للتحويلات لدى البنوك المعتمدة والمعلنة ف

عون عدها وبناء وأنه تم توريد وتركيل الأجهزة محل العقد لل ركة المط ،الدفعة المقدمة
بمقتضى خطاب  -ماجنتيت شركة  -عليه تم سداد قيمة ما تم توريده لل ركة الموردة  

رقم ... بمبلغ ى الأمريكى نطاق منحة الاستيراد السلعى الارتباط رقم ... الصادر ف
بنى قضاءه برف   الحكم المطعون فيه اذ فإنَّ  ،موعولإ الدعوى ى دولار أمريك 91000

استخلصه من أنَّ خطاب الارتباط سند المُدعى فى المطالبة محل ا الدعوى على م
سبق ى حُرر ب أن تااليو تركيل وت  يل وكذا التدريل على الأجهزة التى التداع

استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية لصالك ال ركة المُدعَى عليها وقد ورد بذلت 
دويًا من مندوب مفوض من الم ترى الاتفاق على عرورة تحرير شهادة م ترى موقعة ي

يتطلل ى "ال ركة المدعى عليها" توعك وظيفته وتاريخ التوقيع ت هد أنَّ الخدمات الت
لبنود  تستحق السداد وفقاً ى وأنَّ التااليو الت ،السداد لها قد تم تسلمها بما يحو  الرعا

تُعتبر مُستحقة كما ى تتطلل السداد النهائى مناسل ... وأنَّ الخدمات الت العقد ب كل 
لملاترونيات لا تستحق ماجنتيت وأنَّ شركة  ،وتستحق السداد بموجل بنود العقد "ى ينب 

للاستوديوهات  مصرحال تقديم تلت ال هادة من شركة ى مبلغ الارتباط أو التعهد الا ف
بما يُفيد أنَّ الخدمات محل خطاب الارتباط   -المطعون عدها  -ى وا نتاج السينمائ

ومن ثم تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية  ،وبحالة مرعيةى أو التعهد قد تمت كما ينب 
وأنَّ الأوراق خلت مما  ،لملاترونياتماجنتيت الدولية بسداد المبالغ محل التعهد ل ركة 
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يُفيد أنَّ ال ركة المدعى عليها "المطعون عدها" قد حررت مثل هذه ال هادة سيما وأنَّ 
ماجنتيت الوكيل المحلى ل ركة  -للتسويق والاست ارات  المتحدةب ال ركة الثابت من كتا

أنها سول تقوم بتركيل الأجهزة المورَدة وتدريل العاملين  -بجمهورية مصر العربية 
على ت  يل وصيانة الأجهزة وذلت على نفقة  تللاستوديوها مصرالتابعين ل ركة 

للتسويق والاست ارات ( وورد بنهاية ذلت العرض أنه سيتم بمقتضاه  المتحدةال اااااااركة ) 
ماجنتيت ستدفعها ل ركة  تللاستوديوها مصردولار كانت شركة  91000توفير مبلغ 
ومن ثم فإنها غير مُلزمة  ،وأنَّ ال ركة المدعى عليها قبلت بالفعل تلت التسوية ،الأمريكية

ى بصفته بقيمة يُطالل بى بتحرير السندات ا ذنية الت من المقابل المحلى  %75ها المُدع 
اذ أنَّ تااليو تااااركيل وت ااا يال والتاااادريال ماحل خااااطااب ى دولار أمريك 91000لمبلغ 

وأنَّ سااااااداد الااوكاااالة الأمااارياااااياااة  ،الارتبااااط قُد مت مجانًا بموجل التسوية سالفة البيان
 ،المُااااور دة تمَّ دون سنااااادماجنتيت ادولياة المبلغ قيمة خطاب الارتباط ل اركة للتناماياة الااا
واقع  ل خاطئٍ فهمٍ على تحصيل ى نبُ استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه  الذلوكاان هاااذا 
نَّ ال ركة المطعون عدها ارتضت عمنا قيام ال ركة اها اذ ما هو ثابت بأوراقالدعوى و 
بتوريد وتركيل  -الموردة للأجهزة ماجنتيت وكيلة شركة  -يق والاست ارات للتسو  المتحدة

وت  يل تلت الأجهزة والتدريل عليها فاان التزاما عليها سداد الماقابل المحلى لمبلغ 
الارتباط المُطالل به باعتباره مُدرجا عمن الموا نة العامة للااااادولة اعمااااالا لنصااااااااوص 

سااااالف ا شاااااارة ب ااااأن الموافقة  1990لسنااااااااة  570س الجماااهاورياااااة رقااااااام قااااارار رئاي
دون ى تحكم واقعة التداعى والت 620رقااااام ى الأمااارياااى على اتفاقية الاستيراد السلعاااا

وبصااارل النظر عن التزام ال ركة المُور دة بالمواعيد المحددة للتوريد من عدمه  ،سواها
ان كان  -لأن مناط ذلت هو رجولإ ال ركة المطعون عدها عليها بالتعويضات القانونية 

 التسبيل. ى الاستدلال والقصور فى مما يعيل الحكم بالفساد ف -لها محل 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 المااقرر القاعيتلاه السيد  الذلوسمالإ التقرير  ،بعد الاطلالإ على الأوراق

 .وبعد المداولة ،والمرافعة
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 حيث انَّ الطعن استوفى أوعاعه ال كلية. 
 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -الوقائع  حيث انَّ و 
...  الدعوى رقم اعده ن و طع ركة المأقام على البصفته  عناالط نَّ أى تتحصل ف

محكمة الجيزة الابتدائية بطلل الحكم بإلزامها بأن تُؤدى له مبلغ  2008لسنة 
لسداد . وذلت حتى تاريخ ا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة جنيهاً  22777195

نطاق ى فى دولار أمريك 91000بمبلغ  ...أنه صدر خطاب الارتباط رقم  على سند
 1990لسنة  570الصادر ب أنها قرار رئيس الجمهورية رقم ى اتفاقية الاستيراد السلع

سبق استيرادها لل ركة ى لتمويل تااليو تركيل وت  يل وتدريل على الأجهزة الت
عوء الاتفاق المبرم بين ى لملاترونيات الأمريكية ف ...المطعون عدها من شركة 

ا ل روط  وفقً  الأمريكيةيمثلها الطاعن بصفته ووكالة التنمية الدولية ى ا دارة المركزية الت
فور  %25منها : قيام ال ركة الم ترية " المطعون عدها " بسداد دفعة مقدمة قدرها 

 ،ملة المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتمادفتك الاعتماد طرل أحد البنوك التجارية بالع
، وإذ تقاعست الباقية فور ورود مستندات ال حن %75وتحرير سندات اذنية بقيمة 

الم ار اليها رغم  %75ال ااااركة المطعاون عاااادها عن تحرير السندات ا ذنية بقيمة 
تمام تركيل وت  ياال الأجهاااازة المستاااااورة لصالحاها وساااداد الاوكاالاة الماااانحة للمبلاااغ 
الصااااادر به خطاااااب الارتباط لل ااااركاة المُاااوردة وإنذارها فقاااد أقاااام الدعااوى. حكمت 

ق القاهرة  127استأنفه الطاعنُ برقم ... لسنة ماااحكماة أول درجاااااة بااارفاضااها باحاااامٍ 
ا وبعد أن أودلإ تقريره قضت بتأييد الحكم "مأمورية الجيزة". ندبت المحكمة خبيرً 

وأودعاات النيااابااة مُذكاارة أباااادت  ،هذا الحكم بطريق النق ى المستأنف. طعن الطاعن ف
عن عالااااى الماااحاااامااة فاااى غااارفاااااة م اااورة بااارف  الطعان. عُاااااااارض الطااااى فيهاا الااارأ

 ا.هااا التزمات الناياابااةُ رأياهفحددت جلساة لناظره وفيا
وحيث انَّ الطعن أُقيم على سبلٍ واحدٍ ينعى به الطاعن بصفته على الحكم 

الاستيراد  نَّ اتفاقيةا تطبيقه وفى بيان ذلت يقولى المطعون فيه مُخالفة القانون والخطأ ف
تُلزم الوكالة  1990لسنة  570الصادر ب أنها قرار رئيس الجمهورية رقم ى السلع

بالدولار بمقتضى ى الأمريكية للتنمية الدولية بسداد قيمة السلع والخدمات للمورد الأمريك
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وتقوم الجهات المستفيدة من برنامج التمويل داخل مصر بسداد قيمة  ،خطاب ارتباط
وإذ قامت الوكالة  ،حساب خاص بالبنت المركزل ى ملة المحلية فهذه السلع بالع

قيمة خطاب الارتباط ى دولار أمريك 91000الأمريكية للتنمية الدولية بسداد مبلغ 
ل ركة ماجنتيت لملاترونيات كقيمة ما تم توريده وتركيبه وت  يله من آلات صوت 

الدعوى فتاون ذمة ال ركة  ىلل ركة المطعون عدها وهو ما أثبته الخبير المنتدب ف
المتبقية من قيمة المقابل المحلى المستحق  %75المطعون عدها م  ولة بسداد مبلغ 

المطعون فيه  المؤيد بالحكمى الابتدائوإذ انتهى الحكم  ،على مبلغ المنحة المذكور
ركة نَّ سداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لل الأسبابه الى رف  الدعوى على قالة 

وأنَّ وكيل ال ركة المُور دة أعفى  ،المُور دَة لمبلغ خطاب الارتباط المذكور تم دون سند
ى ال ركة المطعون عدها من سداد المبلغ المُاااطَالَال به والتفات عن دفاااالإ الطااعن ف

   .ا باماا يستاوجال نقضهفإنه يكاون ماعيباً  ،هذا الخصاااوص
 -ة ممحكاالهااااذه اء ضقى ف -رر اقالمُ ذلات أنَّ  ،ساادياااادى وحيااث انَّ هااذا الناعاا

الدعوى من ى تحصيل فهم الواقع فى أنه ولئن كان لمحكمة الموعولإ السلطة التامة ف
الأدلة المقدمة فيها وترجيك بعضها على البع  الآخر الا أنها تخضع لرقابة محكمة 

 ،تطبيقه عليها من أحكام القانون ى تطبيق ما ينب ى هذا الفهم وفلتاييفها ى النق  ف
ا من الأوراق والمستندات ا صحيحً بحيث لا يجو  لها أن تطرح ما يقدم اليها تقديمً 

حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا ى حقوق الخصوم دون أن تدون فى المؤثرة ف
ل الاستدلاى أسباب الحكم تاون م وبة بالفساد فوأنَّ  . اطراح وإلا كان حكمها قاصرً الا

حصلته المحكمة  بتناء الحكم على فهمٍ ااذا انطوت على عيل يمس سلامة الاستنباط أو 
اقتناعها ى ويتحقق ذلت اذا استندت المحكمة ف ،خالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى مُ 

الى أدلة غير صالحة من الناحية الموعوذية للاقتنالإ بها أو الى عدم فهم الواقعة 
ص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لانه ثبتت لديها أو استخلاى الت

وكانت جمهورية مصر العربية قد وافقت بمقتضى  ،. لما كان ذلت مناق  لما أثبتته
ى الجريدة الرسمية فى والمن ور ف 1990لسنة  570قرار رئيس الجمهورية رقم 

الموقع عليها  620رقم ى الأمريكى السلعتفاقية الاستيراد على ا 13عدد  28/3/1991
ا فى مصر ا نافذً وبذلت صارت هذه الاتفاقية ت ريعً  ،30/9/1990بتاريخ فى القاهرة 
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ا كما هو الحال بالنسبة لسائر ا داخليً تُطبق على المنا عات الخاععة لها بوصفها قانونً 
 1-4د اناباالى تمت الموافقة عليها، وإذ نصااات تلت الاتااافاقاياة فاااى المعاهدات الدولية الت

 نطاقهاى على أن "المنحة وقواعد ال راء واستخدام السلع والخدمات المتعلقة بها الممولة ف
. على أن يتم هذا التمويل طبقا لبنود وشروط ..ا لبنود وشروط لائحة الوكالة طبقً 

  لائحة الوكالة" .
من هذه المنحة القطالإ العام ى مستفيد يتولى الممنوح التأكيد من أنَّ " 6-4البند 

حة لديهم لدفع المصاريو اتموال كافية مُ أ ثمة وأنَّ  ،حاسبية السليمةيتبعون الأساليل المُ 
ستفيدو يستوردها مُ ى تعلقة بالسلع التالبناية والرسوم الجبرية والمصاريو الأخرى المُ 

 ".القطالإ العام من هذه المنحة
ستخدم نحة سول تُ ة من هذه الم  ولَ مَ السلع المُ  يؤكد الممنوح أنَّ " (أ) 9-4البند 

من أجل ذلت يبذل الممنوح  ،تيحت تلت المساعدةمن أجلها أُ ى الأغراض التى بكفاءة ف
 : تم اتباعهاقد ا جراءات التالية  نَّ أأقصى جهد للتأكد من 

تحتفظ السلطات الجمركية بسجلات دقيقة عن وصول السلع والتخليص  -1
المستورد أو أن يستخدم السلع فيما لا يتعدى سنة  أن يستهلت -3 ... -2 عليها ...

  .مصر ... ى من تاريخ ا فراج عن السلع من ميناء الوصول ف
تقوم فيه  الذلالتاريخ ى نظر الوكالة قد تم فى يعتبر السحل ف" 1-5البند 

ا لخطاب الوكالة بالصرل للممنوح أو من يُعينه أو الى بنت أو مقاول أو مورد طبقً 
 . "ى شكل آخر للترخيص بالسجلأارتباط أو 

بعد استيفاء المتطلبات السابقة على السحل يحصل الممنوح على " 2-5البند 
مسحوبات من هذه المنحة عن طريق تقديم طلبات الى الوكالة من أجل اصدار 

ات الولايى بمبالغ محددة الى واحد أو أكثر من المؤسسات المصرفية ف خطابات ارتباط
ؤدى تُ  نْ أوتُلزم خطابات الارتباط الوكالة ب ،يحددها الممنوح وتقبلها الوكالةى المتحدة الت
و البنوك ما يدفعونه نيابة عن الممنوح الى الموردين أو المقاولين بمقتضى ألهذا البنت 

 ...". حدده الوكالةا لما تُ ستندات طبقً و غيرها من المُ أخطابات اعتماد 
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ى بالتفصيل المستندات اللا مة للسحل ف 1لائحة الوكالة رقم  حددتُ " 6-5البند 
ويكون رقم  ،وسيلة أخرى للتمويلى أبواسطة خطاب ارتباط أو  الاتفاقيةاطار هذه 

جميع مستندات ى مستند آخر هو الرقم الوارد فى أالمستند الموعك بخطاب الارتباط أو 
 بالاحتفاظالمستوردين  ر الممنوحُ خط  ة على ما سبق يُ و وعلا ،السحل المقدمة الى الوكالة

  9-4السلع الممولة من الاتفاقية قد تم استخدامها طبقا للبند  ثبت أنَّ بسجلات كافية تُ 
 الاتفاقية".من هذه 

على  " فإنَّ 1با عافة الى متطلبات لائحة الوكالة رقم ": المتابعة " 2-6البند 
 الممنوح:
تحتفظ بالدفاتر والسجلات  نْ أالمنحة بخطر الجهات الممولة من هذه أن يُ  -أ

بتلت الدفاتر  الاحتفاظيتم  وأنْ  ،خطابات التنفيذى تتعلق بها كما قد يظهر فى الت
يتطلبها ى الفترة أو الأوقات التى عتمدين فمثليهم المُ تاحتها لالا الطرفين أو مُ إوالسجلات و 

 هذه المنحة  . أوقات مناسبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر سحل منى ذلت ف
ى تسمك لالا الطرفين أو ممثليهما المعتمدين ف نْ أخطر تلت الجهات بأن يُ  -ب

  ." الأوقات المعقولة خلال فترة الثلاث سنوات بمراجعة السلع الممولة من هذه المنحة 
 :يؤكد الممنوح: استامال المعلومات"  3-6البند 

للوكالة أو قام بالتنبيه بإبلاغها كان قد أبل ها ى الوقائع والظرول الت أنَّ  -أ 
ى اليها للتوصل الى اتفاق معها دقيقة وكاملة وت تمل على كل الحقائق والظرول الت

 .الاتفاقيةهذه ى المترتبة عل الالتزاماتنحة وا براء من ا على الم  ؤثر ماديً تُ  نْ أيمكن 
و أؤثر ماديا تُ ى بالحقائق والظرول الت مناسلٍ  وقتٍ ى بلغ الوكالة فيُ  أنْ  -ب

 .الاتفاقية"هذه ى ترتبة علالمُ  الالتزاماتنحة أو ا براء من الم  ى فيعتقد أنها قد تؤثر 
فتك حسابه الخاص لدى ى يستمر الممنوح ف -أ:  الحساب الخاص" 6-6البند 

ملة جمهورية مصر العربية سبق فتحه يودلإ فيه عُ  الذلو ى المصر ى المركز البنت 
من الأجهزة المعتمدة التابعة له ى أتتجمع للممنوح أو ى الت بمبالغ تُعادل الحصيلة
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من السلع الصالحة للتمويل فيما عدا ما قد يتفق عليه ى كنتيجة لبيع أو استيراد أ
 الطرفان بخلال ذلت كتابة.

 الاتفاقيةا لهذه اب الخاص طبقً سالحى يمكن استخدام المبالغ المودعة ف -ب
يتم تعديلها من وقت لآخر أو كما يتفق ى التفاهم التمذكرة ى الأغراض الموصوفة فى ف

 الطرفان بخلال ذلت كتابة . 
ا  جراءات سداد الحساب الخاص بالعملة المحلية طبقً ى تتم ا يداعات ف -ج

ع ر لمذكرة التفاهم والمحددة ى والحادنهائية يتفق عليها كتابة طبقا للتعديل العاشر 
    .2-8البند ى الممنوح المحددين فيصدرها ممثلو ى المن ورات التى ف

ق عليه الوكالة كتابة يقوم الممنوح بإيدالإ تلت المبالغ واف  فيما عدا ما قد تُ  -د
بأعلى سعر صرل سائد ومعلن للعملة الأجنبية من السلطات المختصة لجمهورية 

 مصر العربية.
الحساب ى سول تستخدم أية أرصدة من مبالغ متبقية تاون موجودة ف -ه

يتم الاتفاق عليها بين الممنوح ى الأغراض التى لخاص وقت انتهاء برنامج المساعدة فا
  .والوكالة بناء على القوانين السائدة

فيما عدا ما قد توافق عليه الوكالة بخلال ذلت كتابة يحتفظ الممنوح   -و
يداعات أرصدة الحساب الخاص المترتل على برنامج اويستخدم ب كل كامل لمراجعة 

 1984ى المالالعام ى تم وععه ف الذلى المحاسبالنظام ى الأمريكى السلعلاستيراد ا
 .""أ" من المتطلبات السابقة على السحل 2-3تنفيذ بند  

أية مبالغ يتم : تمويل عمليات دون سداد مقابلها بالعملة المصرية" 7-6البند 
يتعين موافقة الطرفين تخصيصها دون سداد مقابلها المحلى أو تخصيصات غير عادية 

لا يترتل عليها استحقاق ى حالة العمليات التى ويتم ذلت ف ،خطابات التنفيذى عليها ف
الحساب ى فإنها لا تتطلل ايدالإ مبالغ بالعملة المحلية فى وبالتال ،حصيلة للممنوح

 جانل من احتياجاتتهدل الى تمويل تااليو أنَّ تلت الاتفاقية  ،. مفاد ما تقدم"الخاص
مات االسلع والخالو ارات والمحافظات والهيئات الحكومية ووحدات القطالإ العام من 



  2020سنة  نوفماللهر من 17جلسة                             648

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

وتقوم و ارة التخطيط والتعاون  ،يكون مصدر انتاجها الولايات المتحدة الأمريكيةى الت
ى مع الوكالة الأمريكية المانحة بتخصيص المبالغ المتاحة للجهات الراغبة فى الدول

يل بعد تقدُم تلت الجهات بمواصفات السلع والخامات المطلوبة الاستفادة من هذا التمو 
وتتولى الوكالة طرح مناقصاتٍ تنافسية بين المُوردين الأمريكيين لاستيراد تلت السلع 

وبعد تَلَق ى الجهات المستفيدة أفضل العروض من المُوردين الأمريكيين  ،والخامات
مع الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ى وترسية العطاء يقوم قطالُإ التعاون الاقتصاد

" موجه الى وكالة التنمية الدولية الأمريكية FINANCING REQUESTطلل تمويل "
" على احدى صورتين LETTER OF COMMITMENT صدار خطاب ارتباط "

وبمقتضاه تفتك الجهة المستورة اعتمادًا مستنديًا لدى أحد بنوك ى أ: خطاب ارتباط بنا
ام التجارية الممسوك لديها حسابات الجهة، أو ادارة الاعتمادات المستندية القطالإ الع

اذا كانت تحتفظ تلت الجهات بحساباتها لديه. ب: خطاب ى المصر ى لدى البنت المركز 
ارتباط مباشر: وبمقتضاه تلتزم وكالة التنمية الدولية الأمريكية أمام الموردين الأمريكيين 

يقومون ب حنها ى والتعاقد معهم بأنْ تدفع لهم قيمة السلع التالذين تم ترسية العطاءات 
 ،مصر مباشرة دون حاجة الى فتك اعتمادات مستندية لصالحهمى الى المستوردين ف

مصر لاى يتلقى المستورد ى ويتعين أن يتضمن طلل التمويل اسم بنت محلى ف
عليها. وإذا رغبت  تم التعاقدى عن طريقه مستندات ال حن الخاصة بالسلع التى المصر 

سداد كامل قيمة السلع المستورة نقدًا يتم سدادها بمجرد وصول ى الجهات المستفيدة ف
ل بالعملة المحلية لقيمة تلت المستندات نقدًا  مستندات ال حن لدى البنت المحلى المُعاد 

لدى ى نطاق مجمع النقد الأجنبى وفقًا لأسعار الصرل للعملات الأجنبية للتحويلات ف
السداد الآجل فتتقدم ى وإذا رغبت الجهات ف ،تاريخ ال حنى البنوك المُعتمدة والمُعلنة ف

بالعملة ى من قيمة الاعتماد المستند ٪25الى البنت المختص بسداد دفعة مُقدمة قدرها 
ى من قيمة طلل التمويل قبل توقيعه ف ٪25أو  ،تاريخ فتك الاعتمادى المحلية وذلت ف
ا لأسعار الصرل ة عن طريق اصدار خطاب ارتباط مباشر وذلت وفقً حالة تنفيذ العملي

لدى البنوك المعتمدة ى نطاق مجمع النقد الأجنبى للعملات الأجنبية للتحويلات ف
ى بالمقابل المحلى للرصيد المتبقى ابتدائى وتحرير سند اذن ،تاريخ السدادى والمعلنة ف

حالة تنفيذ العملية عن ى التمويل فأو طلل ى من قيمة الاعتماد المستند %75وقدره 
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وذلت وفقًا لأسعار الصرل للعملات الأجنبية  ،طريق اصدار خطاب ارتباط مباشر
تاريخ سداد ى لدى البنوك المعتمدة والمُعلنة فى نطاق مجمع النقد الأجنبى للتحويلات ف

اذنية وبمجرد وصول مستندات ال حن تُوق ع الجهة المستوردة سندات  ،الدفعة المقدمة
من قيمة كل شحنة على أقساط سنوية متساوية ... وفى  %75نهائية بالمقابل المحلى 

تم تحصيلها بحسابات ى كلتا الحالتين للسداد تقوم البنوك المحلية فورًا بإيدالإ المبالغ الت
وتحصيل قيمة السندات  ،لهذا ال رضى المصر ى و ارة المالية المفتوحة لدى البنت المركز 

وتقوم  ،مواعيد استحقاقها وإيداعها فورا بحسابات و ارة المالية سالفة البيانى والفوائد ف
الطاعن بصفته بمراقبة تحصيل المبالغ المُستحقَة على الجهات ى و ارة المالية ممثلة ف

بناااااااوك التجارية ترد اليها من الى وإرسال البيانات التى المصر ى المُستور دة بالبنت المركز 
وتحصيل  ،الى وكالة التناميااة الدولياااة الأمريكية بالقاهرةى المصر ى والبااانت الماركااز 

كاان . لماااا كان ذلات ت ااقااقحتااواريخ الاستى م تااحااصيالها فتلم يى السندات ا ذناااية الت
تنمية الدولية الأمريكية أصدرت الثابت بالأوراق ووفق الثابت بتقرير الخبير أنَّ وكالة ال

دولار  91000الى شركة ماجنتيت لملاترونيات الأمريكية خطاب ارتباط رقم ... بمبلغ 
أمريكى تتعهد بمقتضاه بتمويل تااليو توريد وتركيل وت  يل آلات صوت لل ركة 
المطعون عدها بصفتها وفقا لما تضمنته اتفاقية الاستيراد السلعى من شروط  منها: 

يام ال ركة الم ترية "المطعون عدها" بفتك حساب لدى أحد البنوك التجارية وسداد ق
بالعملة المحلية من قيمة كامل مبلغ الاعتماد وتحرير سندات  %25دفعة مقدمة قدرها 

الباقية فور ورود مستندات ال حن وفقا لأسعار الصرل للعملات  %75اذنية بقيمة 
لمعتمدة والمعلنة فى تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وأنه الأجنبية للتحويلات لدى البنوك ا

تم توريد وتركيل الأجهزة محل العقد لل ركة المطعون عدها وبناء عليه تم سداد قيمة 
بمقتضى خطاب الارتباط رقم ...  -شركة ماجنتيت  -ما تم توريده لل ركة الموردة  

دولار  91000.. بمبلغ الصادر فى نطاق منحة الاستيراد السلعى الأمريكى رقم .
بنى قضاءه برف  الدعوى على  الحكم المطعون فيه اذ فإنَّ أمريكى موعولإ الدعوى، 

استخلصه من أنَّ خطاب الارتباط سند المُدعى فى المطالبة محل التداعى حُرر ب أن ا م
تااليو تركيل وت  يل وكذا التدريل على الأجهزة التى سبق استيرادها من الولايات 

ة الأمريكية لصالك ال ركة المُدعَى عليها وقد ورد بذلت الاتفاق على عرورة المتحد
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تحرير شهادة م ترى موقعة يدويًا من مندوب مفوض من الم ترى "ال ركة المدعى 
عليها" توعك وظيفته وتاريخ التوقيع ت هد أنَّ الخدمات التى يتطلل السداد لها قد تم 

 ليو التى تستحق السداد وفقاً لبنود العقد ب كل تسلمها بما يحو  الرعا، وأنَّ التاا
مناسل ... وأنَّ الخدمات التى تتطلل السداد النهائى تُعتبر مُستحقة كما ينب ى وتستحق 
السداد بموجل بنود العقد "، وأنَّ شركة ماجنتيت لملاترونيات لا تستحق مبلغ الارتباط 

مصر للاستوديوهات وا نتاج  أو التعهد الا فى حال تقديم تلت ال هادة من شركة
بما يُفيد أنَّ الخدمات محل خطاب الارتباط  أو التعهد  -المطعون عدها  -السينمائى 

قد تمت كما ينب ى وبحالة مرعية، ومن ثم تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بسداد 
ا يُفيد أنَّ ال ركة المبالغ محل التعهد ل ركة ماجنتيت لملاترونيات، وأنَّ الأوراق خلت مم

سيما وأنَّ الثابت من لا المدعى عليها "المطعون عدها" قد حررت مثل هذه ال هادة 
الوكيل المحلى ل ركة ماجنتيت بجمهورية  -كتاب ال ركة المتحدة للتسويق والاست ارات 

أنها سول تقوم بتركيل الأجهزة المورَدة وتدريل العاملين التابعين  -مصر العربية 
على ت  يل وصيانة الأجهزة وذلت على نفقة ال اااااااركة  تة مصر للاستوديوهال رك

)المتحدة للتسويق والاست ارات( وورد بنهاية ذلت العرض أنه سيتم بمقتضاه توفير مبلغ 
ستدفعها ل ركة ماجنتيت الأمريكية،  تدولار كانت شركة مصر للاستوديوها 91000

الفعل تلت التسوية، ومن ثم فإنها غير مُلزمة بتحرير وأنَّ ال ركة المدعى عليها قبلت ب
ى بصفته بقيمة  من المقابل المحلى لمبلغ  %75السندات ا ذنية التى يُطالل بها المُدع 

ت ااا يال والتاااادريال ماحل خااااطااب التااااركيل و الدولار أمريكى اذ أنَّ تااليو  91000
ية سالفة البيان، وأنَّ سااااااداد الااوكاااالة الأمااارياااااياااة الارتبااااط قُد مت مجانًا بموجل التسو 

للتناماياة الاااادولياة المبلغ قيمة خطاب الارتباط ل اركة ماجنتيت المُااااور دة تمَّ دون سناااااد، 
واقع  ل خاطئٍ فهمٍ نى على تحصيل بُ وكاان هاااذا الذل استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه 

ا قيام ال ركة ها اذ انَّ ال ركة المطعون عدها ارتضت عمنً ا هو ثابت بأوراقمالدعوى و 
بتوريد وتركيل  -وكيلة شركة ماجنتيت الموردة للأجهزة  -المتحدة للتسويق والاست ارات 

وت  يل تلت الأجهزة والتدريل عليها فاان التزاما عليها سداد الماقابل المحلى لمبلغ 
 لنصااااااااوص باعتباره مُدرجا عمن الموا نة العامة للااااادولة اعمااااالًا الارتباط المُطالل به 

سااااالف ا شاااااارة ب ااااأن الموافقة  1990لسنااااااااة  570قااااارار رئايس الجماااهاورياااااة رقااااااام 
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عة التداعى دون والتى تحكم واق 620على اتفاقية الاستيراد السلعااااى الأمااارياااى رقااااام 
سواها، وبصااارل النظر عن التزام ال ركة المُور دة بالمواعيد المحددة للتوريد من عدمه 

ان كان  -لأن مناط ذلت هو رجولإ ال ركة المطعون عدها عليها بالتعويضات القانونية 
 . ويوجل نقضه مما يعيل الحكم بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيل - لها محل

ولماااا تااقااااااادم فااإنااااه ياتاعاااياان القاضاااااء  ،ث انَّ الموعولإ صالكٌ للفصل  فيهوحي
باإلاا ااااء الحااااام المُاسااتاااأناااف وباإلاااازام ال اااااااركااة الماساتاأناااَف عااااادهااا باااأن تاُااؤدى 

من تاااريااخ  %5والفااااوائد القاااناوناياة باااواقاااع للاماسااااتاأناا ف بصافاتاه مابالااغ ... جنيااااه 
 من القااااناااون المادنااااااي.  226المااطاالابااة الاقااضاااائيااة حتى الساااداد اعمالا لاحاااام المااادة 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  نوفماللهرمن  17جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" عاطاف الأعصربرئاسة السياد القاعي/ 

نواب رئيس " وعماد عبد الرحمنى حب ى راجى حب ، أحمد داودالسادة القضاة/ 
 .د. توفيق ابراهيم و "،المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  69الطعن رقم 
 .     ر الزمان حيث من القانون  سريان : : سريان القانون  القانون واجب التطاللهيق ر ( قانون 1)

. خضولإ  . سريانه بأثر مباشر . القانون الجديد بعد نفاذها سريان أحكام القوانين على ما يقع
 .  المراكز القانونية المستقبلية لسلطانه

 . ر قيناالمع : تعيين تعيين( دم/ ر 2)
.  19/2/2018ا عاقة وسريانه من ى ب أن حقوق الأشخاص ذو  2018لسنة  10صدور ق 

من عدد العاملين  %5الاهرباء منذ هذا التاريخ بتعيين نسبة . التزام ال ركات المساهمة ومنها شركات  مؤداه 
. المادتان  ناب أن تأهيل المعوق 1975لسنة  39ا عاقة المنصوص عليها بق ى لديها من الأشخاص ذو 

. اقامة المطعون عده الدعوى بغية  2018لسنة  10ق  22، 20، 19من ق الأخير والمواد  10، 9
. عدم استيفاءه لل روط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين  1975لسنة  39للق  تعيينه لدى الطاعنة مستندًا

.  . طلبه على غير سند صحيك من القانون  . أثره 2018لسنة  10وعمل هؤلاء الأشخاص الواردة بق 
. ال ركات تدار عن طريق مجالس ادارتها ولجان شئون العاملين بها واقتصار دور المحاكم على  علة ذلت

 . وخطأ للقانون  . مخالفة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ة صحة تطبيق القانون مراقب

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

على ما  الاى أن أحكام القوانين لا تسر  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1
يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلال 
ذلت، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز 

 .القانونية الخاصة
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وما جرى عليه  -قين اب أن تأهيل المع 1975لسنة  39كان القانون رقم اذ  -2
تلتزم ى الجهات الت -على سبيل الحصر  -منه  10 ،9المادتين ى قد حدد ف -ن تعديل م

ى من حجم العمالة لديها وه %5حدود نسبة ى الاحتياجات الخاصة فى بتعيين العمال ذو 
للدولة والهيئات العامة والقطالإ العام وكذا أصحاب الأعمال الذين ى وحدات الجها  ا دار 

ا عاقة الصادر ى  فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذو ن عاملًا اييستخدمون خمس
واستحدث أحكامًا جديدة ب أن شروط وعوابط تعيين هؤلاء  ۲۰۱۸لسنة  10بالقانون رقم 

ى ( على أن "تلتزم الدولة بتوفير فرص ا عداد المهن18المادة )ى الأشخاص بأن نص ف
( على أن ۱۹المادة )ى ياجاتهم"، وفا عاقة وفقًا لاحتى للأشخاص ذو ى والتدريل الوظيف

"تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريل بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الو ارة المختصة بالتضامن 
( "تلتزم الدولة 20المادة )ى تم تأهيله"، وف الذلا عاقة ى بالمجان لل خص ذى الاجتماع

للعمل تتناسل مع الحصول على فرص متاافئة ى ا عاقة فى بضمان حق الأشخاص ذو 
( على أن "تلتزم الجهات الحكومية وغير ۲۲المادة )ى وإعدادهم المهني"، وفى مؤهلهم الدراس

( %5الحكومية وكل صاحل عمل ممن يستخدم ع رين عاملًا فأكثر ... بتعيين نسبة )
ا عاقة الذين ترشحهم الو ارة المعنية ى من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذو 

العمل والجهات ا دارية التابعة لها"، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون  ب ئون 
ى ( من هذا القانون الت۱9المادة )ى أنه "يقصد ب هادة التأهيل ال هادة المنصوص عليها ف

تم تأهيله لها ودرجة ى أتم تأهيله وتُدون بها المهنة الت الذلا عاقة ى تعطى لل خص ذ
شأن تلت المهنة"، كما نصت المادة الثالثة ى نولإ ودرجة الخلل ولياقته الصحية فتأهيله و 

الجريدة الرسمية ويعمل به من ى من مواد اصدار القانون على أن " ين ر هذا القانون ف
طبقًا  -، وكانت الطاعنة 19/2/2018ى "، وقد ن ر هذا القانون فلتاريخ ن رهى اليوم التال

قد  - 25/6/2001ى ف "تابع 166العدد " ور بالوقائع المصرياة المنى لنظامها الأساس
تحولت بدءًا من هذا التاريخ الى شركة مساهمة مصرية تابعة لل ركة القابضة لاهرباء 

نظم شئون عملها تعليها أحكام قانون ال ركات المساهمة وقانون رأس المال و ى مصر ويسر 
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وما يخلو منه من درجات. ى لهيكلها الوظيفوتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقًا 
لسنة  ۳۹وكان مفاد ما تقدم، أن الطاعنة لم تان من عمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 

 19/2/2018الا أنها بدءًا من  -خلال فترة سريانه  -قين اب أن تأهيل المع 1975
القانون الأخير أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا  ۲۰۱۸لسنة  ۱۰وبصدور القانون رقم 

ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجل الم رلإ اتباعه من شروط تعيين المعاقين ومنها 
تم تأهيله ى أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينًا بها نولإ ودرجة ا عاقة والمهنة الت

ن الثابت الصحية. لما كان ذلت، وكا هاال ولياقتاة تأهيله ونولإ ودرجة الخلااااااعليها ودرج
قد  ۲۰۰۸بالأوراق أن المطعون عده الحاصل على بكالوريوس تجارة شةبة محاسبة سنة 

لسنة  39ظل العمل بأحكام القانون رقم ى ف ۱۷/4/2013حصل على شهادة تأهيل بتاريخ 
الا أنه لم يستول ال روط والضوابط المتعلقة بطريقة  - قيناب أن تأهيل المع - 1975

وقد أقام  - ۲۰18لسنة  10تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص على النحو الوارد بالقانون رقم 
المخصصة  %5بغية تعيينه عمن نسبة الاااا  23/4/2018ى دعواه على الطاعنة ف

على الرغم من أنها لم تان من عمن  ۱۹۷5لسنة  39قين بموجل القانون رقم اللمع
فإن طلل المطعون عده يكون علی غير سند ى الالمخاطبين بأحكام ذلت القانون، وبالت

صحيك من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة 
حال أن ال ركات تدار  -قين االمخصصة للمع  %5بتعيين المطعون عده عمن نسبة الاا

لى مراقبة عن طريق مجالس ادارتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور المحاكم ع
 .تطبيقهى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف -صحة تطبيق القانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.
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 - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق -وحيث ان الواقعات 
الدعوى ( لتو يع الاهرباء ...شركة )أن المطعون عده أقام على الطاعنة ى تتحصل ف

بإلزامها بتعيينه عمن نسبة  عمال دمنهور الابتدائية بطلل الحكم ۲۰۱۸لسنة ... رقم 
المخصصة للمعاقين بإحدى الوظائف ال اغرة بما يتناسل مع حالته أو تدفع له  5%

بمكتل  17/4/2013انه مقيد بتاريخ  لأجر الوظيفة، وقال بيانًا لها امساويً  اشهريً  امبل ً 
لى الرغم عللمعاقين بدمنهور، وإذ امتنعت الطاعنة عن تعيينه لديها ى التأهيل الاجتماع

ترشيحه لذلت من قبل مكتل القوى العاملة فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برف   من
ق ا سكندرية "مأمورية  74لسنة  ...الدعوى بحكم استأنفه المطعون عده بالاستئنال رقم 

قضت المحكمة بإل اء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة  7/11/2018دمنهور"، وبتاريخ 
 ،ا عاقةى المخصصة للأشخاص ذو  %5ن عده لديها عمن نسبة الاااا بتعيين المطعو 

المقرر لتلت الوظيفة بدءًا من تاريخ تقديم الصورة ى وإن لم تعينه تلتزم بسداد الأجر ال هر 
هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت ى التنفيذية للحكم. طعنت الطاعنة ف

فحددت جلسة  -غرفة م ورة ى ف -ن على المحكمة بنقضه، عُر ضَ الطعى فيها الرأ
 لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

ى وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
التعيين لديها ى بيان ذلت تقول ان الحكم قضى بأحقية المطعون عده فى تطبيقه، وف

حين ى ، ف۱۹۷5لسنة  ۳۹المخصصة للمعاقين وفقًا لأحكام القانون  %5 اعمن نسبة ال
 أنها من غير المخاطبين بأحكامه، وهو ما يعيل الحكم ويستوجل نقضه.

الا على ما يقع ى محله، ذلت أن أحكام القوانين لا تسر ى فى وحيث ان هذا النع
لقانون على خلال من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص ا

ذلت، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز 
وما جرى  -قين اب أن تأهيل المع 1975لسنة  39القانونية الخاصة، وكان القانون رقم 

الجهات  -على سبيل الحصر  -منه  10 ،9المادتين ى قد حدد ف -عليه من تعديل 
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من حجم العمالة  %5حدود نسبة ى الاحتياجات الخاصة فى تلتزم بتعيين العمال ذو ى الت
للدولة والهيئات العامة والقطالإ العام وكذا أصحاب ى وحدات الجها  ا دار ى لديها وه

ى الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذو 
واستحدث أحكامًا جديدة ب أن شروط  ۲۰۱۸لسنة  10ا عاقة الصادر بالقانون رقم 

( على أن "تلتزم الدولة بتوفير 18المادة )ى وعوابط تعيين هؤلاء الأشخاص بأن نص ف
ى ا عاقة وفقًا لاحتياجاتهم"، وفى للأشخاص ذو ى والتدريل الوظيفى فرص ا عداد المهن

شهادة تأهيل معتمدة من ( على أن "تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريل بتسليم ۱۹المادة )
ى تم تأهيله"، وف الذلا عاقة ى بالمجان لل خص ذى الو ارة المختصة بالتضامن الاجتماع

الحصول على فرص ى ا عاقة فى ( "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذو 20المادة )
( على أن ۲۲المادة )ى وإعدادهم المهني"، وفى متاافئة للعمل تتناسل مع مؤهلهم الدراس

"تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحل عمل ممن يستخدم ع رين عاملًا 
ا عاقة ى ( من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذو %5فأكثر ... بتعيين نسبة )

الذين ترشحهم الو ارة المعنية ب ئون العمل والجهات ا دارية التابعة لها"، وجاء بالمادة 
ى عامة للقانون أنه "يقصد ب هادة التأهيل ال هادة المنصوص عليها فالثالثة من الأحكام ال

أتم تأهيله وتُدون بها  الذلا عاقة ى تعطى لل خص ذى ( من هذا القانون الت۱9المادة )
شأن تلت ى تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونولإ ودرجة الخلل ولياقته الصحية فى المهنة الت

ى ة من مواد اصدار القانون على أن "ين ر هذا القانون فالمهنة"، كما نصت المادة الثالث
ى لتاريخ ن ره"، وقد ن ر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التال

العدد "المن ور بالوقائع المصرياة ى طبقًا لنظامها الأساس - ، وكانت الطاعنة19/2/2018
ذا التاريخ الى شركة مساهمة مصرية قد تحولت بدءًا من ه - 25/6/2001ى ف "تابع 166

عليها أحكام قانون ال ركات المساهمة وقانون ى تابعة لل ركة القابضة لاهرباء مصر ويسر 
ى نظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقًا لهيكلها الوظيفترأس المال و 

ان من عمن المخاطبين وما يخلو منه من درجات. وكان مفاد ما تقدم، أن الطاعنة لم ت
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الا أنها  -خلال فترة سريانه  -قين اب أن تأهيل المع 1975لسنة  ۳۹بأحكام القانون رقم 
أصبحت من المخاطبين  ۲۰۱۸لسنة  ۱۰وبصدور القانون رقم  19/2/2018بدءًا من 

بأحكام هذا القانون الأخير ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجل الم رلإ اتباعه من 
ط تعيين المعاقين ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينًا بها نولإ ودرجة شرو 

تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونولإ ودرجة الخلل ولياقته الصحية. ى ا عاقة والمهنة الت
تجارة لما كان ذلت، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عده الحاصل على بكالوريوس 

ظل ى ف 17/4/2013شهادة تأهيل بتاريخ قد حصل على  2008شةبة محاسبة سنة 
يستول  الا أنه لم - قيناب أن تأهيل المع - 1975لسنة  39أحكام القانون رقم بالعمل 

الوارد بالقانون على النحو ال روط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص 
بغية تعيينه عمن  23/4/2018ى وقد أقام دعواه على الطاعنة ف ،۲۰18لسنة  10رقم 

على الرغم من  ۱۹۷5لسنة  39قين بموجل القانون رقم االمخصصة للمع %5نسبة الاااا 
فإن طلل المطعون عده ى أنها لم تان من عمن المخاطبين بأحكام ذلت القانون، وبالتال

يكون علی غير سند صحيك من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
حال  -قين االمخصصة للمع %5بإلزام الطاعنة بتعيين المطعون عده عمن نسبة الا 

أن ال ركات تدار عن طريق مجالس ادارتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور 
تطبيقه، ى المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانونا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف

 أوجه الطعن.ى اقبما يوجل نقضه دون حاجة لبحث ب
موعولإ ى وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء ف

 الاستئنال برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
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وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" عاطف الأعصااربرئاسة السياد القاعي/ 

نواب " وعمرو خضرى خالد بيوم، حب يى راجى حب ، داودأحمد السادة القضاة/ 
 ."رئيس المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  9989الطعن رقم 
 . : العاملون بشركة السكر والصنادات التكاملية المصرية ر نهاية الخدمة منحة( دم/ ر 1)

. مناط  . منحة خالصة من ال ركة لعمالها عند انتهاء خدمتهم . ماهيتها المكافأة ا عافية
. أحقية  من لائحة الطاعنة 6. م  استحقاقها. مدة خدمتهم بال ركة حتى تاريخ خروجهم الى المعاش

.  . الالتزام بمبدأ عدم رجةية القوانين الجديدة . شرطه لهذه المكافأةى تعديل النظام الأساسى الطاعنة ف
ى ها تعديل لاحق على النظام الأساسالمكافأة للمطعون عده استنادًا الى اجرائى وقف الطاعنة صرل باق

 . . صحيك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . علة ذلت . مخالفة للمكافأة بعد خروجه الى المعاش

 . رنطاق الاستئناف :  ( استئناف ر آثار الاستئناف3،2)
عليها قبل  كانتى . نقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها الت . أثره الاستئنال( 2)

. عدم جوا  فصل  . مؤداه  مرافعات 232. م  صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئنال
. اكتسابه  . مفاده أمر غير مطروح عليها حتى ولو كان متعلقًا بالنظام العامى محكمة الاستئنال ف

 .ى قوة الأمر المقض

اقامة الدعوى بالتقادم ى ع بسقوط الحق فبرف  الدفى عدم استئنال قضاء الحكم الابتدائ( 3)
.  وعدم جوا  معاودة التمست به أمام الاستئنالى . صيرورته حائزًا لقوة الأمر المقض . مؤداه ى الحول
 . . على غير أساس هذا الخصوصى عليه فى النع

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

محل  -اذ كان الثابت من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة ا عافية  -1
، ونظمت قواعده لائحة النظام 1943قد ن أ بال ركة الطاعنة لأول مرة عام  -الخلال 
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للمكافأة ا عافية، وهو ذبارة عن منحة خالصة من ال ركة لعمالها الأصليين ى الأساس
ى عند انتهاء خدمتهم وتتحمل ال ركة وحدها تااليفها دون أن تحصل من العمال أ

تعديله ى أن أ هذا النظام فله الحق ف الذلاشتراكات ولا خلال على أن مجلس ا دارة هو 
رط عدم التحلل من القواعد الدستورية المنظمة لذلت، أو ابدال قواعده بقواعد جديدة ب 

منها الالتزام بمبدأ "عدم رجةية القوانين الجديدة"، بمعنى عدم سريان أحكام القانون ى والت
الجديد الا على ما يقع من تاريخ العمل به حتى لا تصطدم مع المنطق والعدل وتخل 

ى معاملات، وإن كان هذا المبدأ يسر بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجل لل
على لوائك نظم العمل ى على السلطة الت ريةية عند اصدارها القوانين فمن باب أولى يسر 

بال ركاتت ذلت أن دور اللوائك يقتصر على تفصيل ما ورد اجمالًا من النصوص القانونية 
مادة السادسة من دون تعديلها أو تعطيلها أو ال ائها. لما كان ذلت، وكان مؤدى نص ال

للمكافأة ا عافية للعاملين الدائمين بال ركة الطاعنة أن مناط استحقاق ى النظام الأساس
الواقعة ى تلت المكافأة هو مدة خدمة العامل بال ركة حتى تاريخ خروجه على المعاش ا وه

ش المن ئة لاحتساب المكافأة. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون عده أحيل الى المعا
فتاون   26/10/2010ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ  ى ف  13/11/2014ى ف
المنطبقة على الواقعة، وهو ما التزمته الطاعنة عند خروج المطعون عده الى المعاش، ى ه

ى تاريخ لاحق أوقفت صرل باقى وصرفت له بالفعل دفعة أولى من المكافأة، الا أنها ف
على  26/12/2014ى أجراه مجلس ادارتها ف الذلى التعديل ذلت على المكافأة متساندة ف

للمكافأة ا عافية بعد خروج المطعون عده الى المعاش، مخالفة بذلت ى النظام الأساس
غير حالاته ى وإعمال أثر الرجةية ف -السابق ا شارة اليها  -الدستور ى القواعد العامة ف

ولا عبرة بما أثارته من أن ميزانيتها لا تسمك وهو ما يوصم قرارها بعيل مخالفة القانون، 
باستمرار الصرلت ذلت أنها صرفت بالفعل للمطعون عده جزءًا من المكافأة كدفعة أولى 

وشأنها بعد ى ذلت الوقت، وهى من أصل الحق وهو ما يك ف عن قدرتها على الدفع ف
وتدبير الموارد اعمال أثر تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيك القانون ى ذلت ف



  2020سنة  نوفماللهر من 17جلسة                             660

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

المالية اللا مة لذلت.  وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيك 
 هذا الصدد على غير أساس.ى عليه فى القانون، ويكون النع

 232وفقًا لنص المادة  -أن الاستئنال  - قضاء محكمة النق ى ف -المقرر  -2
كانت عليها ى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التينقل الدعوى  -من قانون المرافعات 

قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئنال فقط، أما ما لم يطعن عليه 
فإنه يحو  قوة ى من الحكم المستأنف فلا يكون مطروحًا على محكمة الاستئنال، وبالتال

به أمام ى لا يقبل من الطاعن التحدفيه ولو كان متعلقًا بالنظام العام، و ى الأمر المقض
 محكمة النق . 

الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط ى اذ كان البين ف -3
من القانون المدني، وقضت  698طبقًا لحكم المادة ى اقامة الدعوى بالتقادم الحولى الحق ف

اء وقصرت استئنافها على المحكمة برف  هذا الدفع، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القض
موعولإ الدعوى بإلزامها بأداء قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة ى به فى ما قض

ذلت ى نهاية الخدمة ا عافية لورثة المطعون عده ولم تستأنف الطاعنة قضاء الحكم ف
فيه، ولا يجو  لها معاودة ى ال ق، فإنه يصبك قضاءً قطةيًا يحو  قوة الأمر المقض

 بهذا الوجه على غير أساس.ى التمست به أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النع
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق  -وحيث ان الواقعات 
... الدعوى رقم  (...شركة )مورث  المطعون عدهم أقام على الطاعنة أن ى تتحصل ف

لل الحكم ببطلان قرار لى طاالسادس من أكتوبر انتهى فيها ى عمال کل 2015 لسنة
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ال ركة الطاعنة ب أن تعديل قواعد صرل مكافأة نهاية الخدمة ا عافية   ادارةمجلس 
ا قيمة جنيهً  202517,22مقداره  مبلً االيه  ى وإلزام الطاعنة أن تؤد للعاملين الدائمين بها

نية والتعوي ، مكافأة نهاية الخدمة ا عافية والفوائد القانو  الفروق المالية المستحقة عن
، وإذ 3/9/2014ى فا لها انه كان من العاملين بال ركة وأحيل الى المعاش وقال بيانً 

فقد أقام الدعوى بطلباته  ،له من المكافأة ا عافيةى امتنعت الطاعنة عن صرل المتبق
وبعد أن قدم تقريره حكمت ببطلان قرار الطاعنة المؤرخ  ا،ندبت المحكمة خبيرً المبينة سلفًا. 

مقداره  امبل ً  لمورث المطعون عدهمى وبإلزام الطاعنة بأن تؤد 16/12/2014ى ف
 .ورفضت ما عدا ذلت من طلبات المستحقة والفوائدا قيمة الفروق جنيهً  202517,22

قاهرة "مأمورية السادس ق ال 135 لسنة...  استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال رقم
طعنت  نف.قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأ 11/3/2019 وبتاريخ ،من أكتوبر"
برف  ى النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ النق ، وقدمتهذا الحكم بطريق ى الطاعنة ف

وفيها  ،لنظره فحددت جلسة -غرفة م ورة ى ف -الطعن على المحكمة  ضَ ر  عُ ن. الطع
 ا.  رأيهالتزمت النيابة 

الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها ى وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنع
الحكم  انبيان ذلت تقول ى تطبيقه، وفى فعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ 

بها لورثة المطعون عده ى لزامها بالفروق المقضافيما قضى به من ى الابتدائأيد الحكم 
لى المعاش بتاريخ النهاية الخدمة على سند من أن المذكور أحيل  أة ا عافيةعن المكاف

ى والتللمكافأة ا عافية ى الأساسظل العمل بأحكام لائحة النظام ى ف 13/11/2014
تلت اللائحة قد عدلت بتاريخ  أنحين ى فظلها، ى فواكتمل ى القانونن أ مركزه 

ونص على سريان أحكامها على حالات انتهاء الخدمة تحت التسوية  ،26/12/2014
وهو ما يعيل الحكم بما  ،2015 /2014، 2013/2014والحساب خلال العامين 

 .يستوجل نقضه
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نظام مكافأة  أن الأوراقغير محله، ذلت أن الثابت من ى فى النعوحيث ان هذا 
، 1943مرة عام  لأول ركة الطاعنة قد ن أ بال - محل الخلال - ا عافيةنهاية الخدمة 

، وهو ذبارة عن منحة خالصة ا عافيةللمكافأة ى الأساسونظمت قواعده لائحة النظام 
 أنوحدها تااليفها دون  ةعند انتهاء خدمتهم وتتحمل ال رك الأصليينمن ال ركة لعمالها 
أن أ هذا  الذلهو  ا دارةمجلس  أناشتراكات ولا خلال على ى أتحصل من العمال 
قواعده بقواعد جديدة ب رط عدم التحلل من القواعد  ابدالتعديله أو ى فالنظام فله الحق 

بمعنى  ،منها الالتزام بمبدأ "عدم رجةية القوانين الجديدة"ى والتالدستورية المنظمة لذلت، 
 لا تصطدم مع ىمن تاريخ العمل به حت عما يقعدم سريان أحكام القانون الجديد الا على 

وإن  ،المنطق والعدل وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجل للمعاملات
ى يسر  ىولأالقوانين فمن باب  اصدارهاعلى السلطة الت ريةية عند ى كان هذا المبدأ يسر 

 اجمالًا دور اللوائك يقتصر على تفصيل ما ورد  أنذلت  تعلى لوائك نظم العمل بال ركات
وكان مؤدى  ،ل ائها. لما كان ذلتا أو أو تعطيلهاية دون تعديلها من النصوص القانون

للعاملين الدائمين بال ركة  ا عافيةللمكافأة ى الأساسنص المادة السادسة من النظام 
الطاعنة أن مناط استحقاق تلت المكافأة هو مدة خدمة العامل بال ركة حتى تاريخ خروجه 

أن المطعون  بالأوراقوكان الثابت  .حتساب المكافأةالواقعة المن ئة لاى وه -على المعاش 
ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ  ى ف 13/11/2014ى فلى المعاش ا أحيلعده 
المنطبقة على الواقعة، وهو ما التزمته الطاعنة عند خروج ى هفتاون   26/10/2010

تاريخ ى فالا أنها  ،لى المعاش، وصرفت له بالفعل دفعة أولى من المكافأةاالمطعون عده 
 ادارتهامجلس  أجراه  الذلذلت على التعديل ى فالمكافأة متساندة ى باقلاحق أوقفت صرل 

بعد خروج المطعون عده  ا عافيةللمكافأة ى الأساسعلى النظام  26/12/2014ى ف
 ثرأ وإعمال -ليها ا ا شارةالسابق  -الدستور ى فلى المعاش، مخالفة بذلت القواعد العامة ا

من  أثارتهغير حالاته وهو ما يوصم قرارها بعيل مخالفة القانون، ولا عبرة بما ى فالرجةية 
من  اصرفت بالفعل للمطعون عده جزءً  أنهاذلت  تباستمرار الصرل كلا تسمميزانيتها  أن

 ،ذلت الوقتى فصل الحق وهو ما يك ف عن قدرتها على الدفع أمن  أولىالمكافأة كدفعة 
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ثر تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيك القانون أعمال ا ى فوشأنها بعد ذلت ى وه
نه يكون قد إف النظر،الحكم المطعون فيه هذا  التزموتدبير الموارد المالية اللا مة لذلت. وإذ 

 .هذا الصدد على غير أساسى فعليه ى النعويكون  ،وافق صحيك القانون 
تطبيق ى فعلى الحكم المطعون فيه الخطأ ى نالثابالسبل ى وحيث ان الطاعنة تنع

رفع الدعوى ى فالحق  منها بسقوطالدفع المبدى  الحكم رف  تقول ان بيان ذلتى وف ،القانون 
 .بما يعيبه ويستوجل نقضاه المدني،من القانون  698المادة  ا لأحكامطبقً ى الحولبالتقادم 

من  232ا لنص المادة ذلت أن الاستئنال وفقً  مقبول،غير ى النعهذا  وحيث ان
ينقل الدعوى الى محكمة  اااااااااوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  -قانون المرافعات 

كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ى التالدرجة الثانية بحالتها 
على محكمة ا أما ما لم يطعن عليه من الحكم المستأنف فلا يكون مطروحً  ،الاستئنال فقط

ولا  ،ا بالنظام العامكان متعلقً  فيه ولوى المقضفإنه يحو  قوة الأمر ى الاستئنال، وبالتال
الأوراق ى لما كان ذلت، وكان البين ف .به أمام محكمة النق ى التحديقبل من الطاعن 

اقامة الدعوى بالتقادم ى أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق ف
وقضت المحكمة برف  هذا الدفع،  المدني،من القانون  698ا لحكم المادة طبقً ى الحول

لإ موعو ى به فى وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قض
داء قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة ا عافية أالدعوى بإلزامها ب

فإنه يصبك قضاءً  ،ذلت ال قى فطاعنة قضاء الحكم لورثة المطعون عده ولم تستأنف ال
معاودة التمست به أمام هذه المحكمة،  اولا يجو  له ،فيهى ا يحو  قوة الأمر المقضقطةيً 

 .بهذا الوجه على غير أساسى ومن ثم يكون النع
 .ولما تقدم، يتعين القضاء برف  الطعن

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"محماد أبو الليل  /القاعيبرئاسة السياد 

سامك سمير  ،حمادة عبد الحفيظ ابراهيم ،السادة القضاة/ أمين محمد طموم
 ومحمد أحمد اسماعيل. "،نواب رئيس المحكمة"عامر 

 

 القضائية 89لسنة  19607الطعن رقم 
أحكام الدائرة الاستئنافية دلى  بالنقض الطعنالاختصاص القيمي : ( محاكم اقتصادية ر 1)

 .  ربهيئة استئنافية 
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جوا  الطعن 

. الاستثناء . صدور الحكم فيها على خلال حكم  2008لسنة  120ق  11عليها بالنق  . م 
مرافعات . فصل الحكم  249بين الخصوم أنفسهم وحا  قوة الأمر المقضى . م سابق صدر 

السابق فى مسألة أساسية أو كلية شاملة بحكم حا  قوة الأمر المقضى . أثره . امتنالإ تنا لإ 
 . الخصوم فيها ب أن أل حق آخر مترتل على ثبوتها أو انتفائها ولو اختلفت الطلبات

 . ( حكم " حجية الأحكام " 2) 
. تعلو اعتبارات النظام العام . علة ذلك . منع تناقض الأحكام . وجوب ى قوة الأمر المقض

 . االتزام كافة المحاكم بألا تعارض حكمًا صار باتً  ه . كيفيته .ئدر تصدى المحكمة ل  

 ( حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " .3) 
انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتساب القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتل على ثبوت أو 

هذا القضاء قوة الأمر المقضى فى تلت المسألة مانع لذات الخصوم من التنا لإ فيها ب أن حق 
جزئى آخر مترتل على ثبوتها أو انتفائهااا . اعتابار الموعولإ متحداً اذا كان الحكم الصادر فى 

 ه أو اناار حق أقره .الدعوى التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنار 

الطعن بالنقض دلى أحكام الدائرة الاستئنافية  الاختصاص القيمي : ( محاكم اقتصادية ر5،4) 
 .  بهيئة استئنافية ر

حكم  سبق القضاء برف  طلبات الدعوى الراهنة فى حكم بات سابق انتهى الى صدور( 4)
. وا  معاودة النزالإ ب أن ذات المسألة . أثره . عدم ج ايقالإ البيع من قاعی مختص وفقاً للقانون 
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مسودته توقيع لى اا ببطلان حكم ايقالإ البيع استنادً  ه ؤ هذا النظر وقضاالحكم المطعون فيه  مخالفة
 . خطأ فى تطبيق القانون . قضاء حا  قوة الأمر المقضى لناق  م .فرد  ونسخته الأصلية من قاضٍ 

تنظيم الطعن فى الأحكام الانتهائية  خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من( 5)
. مقتضاه . اعمال قانون  الصادرة من تلت المحاكم خلافاً لحكم سابق حا  قوة الأمر المقضى

فصل الحكم المطعون فيه فى النزالإ على خلال  المحاكم الاقتصادية . ق اصدار 4المرافعات . م 
 مرافعات . 249م . الطعن فيه بطريق النق   . أثره . جوا حكم سابق 

 ( حكم ر حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية ر . 6)
  مثال . طة بالمنطوق . اكتسابها قوة الأمر المقضى .رتبمأسباب الحكم ال

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه ولئن كان مؤدی النص فى المادة  -فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -1
بإن اء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة  2008لسنة  120من القانون رقم  11

من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنق  هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر 
أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل الاستئنافية أما الدعاوی التى تنظر 
فلا يجو  الطعن عليها بطريق  - بهيئة استئنافية -فى الطعن عليها أمام المحكمة 

أن  الا من قانون المرافعات المدنية والتجارية 250دون ا خلال بحكم المادة  -النق  
يطعنوا أمام محكمة النق  من القانون الأخير نصت على أن للخصوم أن  249المادة 

فصل فى نزالإ خلال لحكم  -أيا كانت المحكمة التى أصدرته  -فى أى حكم انتهائى 
وعلى  –ومفاد ذلت  ،آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحا  قوة الأمر المقضى

أنه اذا كان الحكم السابق قد فصل فى مسألة أساسية أو  -قضاء النق  ما جرى به 
حا  هذا القضاء قوة الأمر المقضى. فإن ذلت يمنع الخصوم من التنا لإ كلية شاملة و 

فى شأن أى حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلت المسألة أو انتفائها، ويتوافر 
التناق  اذا ما فصل الحكم الثانى فى نفس المسألة خلافاً للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو 

 .لما أن المسالة الأساسية فيها واحدةكانت الطلبات فى الدعويين مختلفة طا
يعصف بالعدالة  الذلأن تناق  الأحكام هو الخطر الأكبر  الم رلإ عتبرا  -2

ويمحق الثقة العامة فى القضاء، فأوجل على المحاكم كلما بدا لها احتمال تناق  بين 
فى  الطعن بالنق مرافعات  249الأحكام أن تدرأه بما يسره القانون فأجا  فى المادة 
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فصل الحكم فى نزالإ خلافا لحكم  – أحكام لا يجو  الطعن عليها ل ير هذا السبل
وذلت دفعاً للخطر  -سهم وحا  قوة الأمر المقضىصوم أنفسبق أن صدر بين الخ

يعصف بالثقة العامة  الذلالأكبر وهو تعارض الأحكام المؤدى الى استحالة تنفيذها 
قدمتها محكمة النق ، عند الفصل فى فبات على المحاكم، وفى م -فى القضاء 

الطعن المطروح عليها ألا تعارض حكماً قد صار باتاً قبل صدور حكمها حتى ولو لم 
 يكن كذلت وقت رفع الطعن.

أن المسألة الواحدة اذا كانت أساسية  -قضاء محكمة النق  فى  –المقرر   -3
وت الحق المطالل به فى ترتل عليه القضاء بثب الذلوكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو 

الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحو  قوة ال ىء المحكوم فيه فى تلت المسألة 
الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنا لإ بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن 
حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلت المسألة الالية السابق الفصل 

ن هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموعولإ متحداً اذا كان الحكم فيها بي
الصادر فى الدعوى الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلت بإقراره حقاً أناره هذا الحكم أو 

  بإنااره حق أقره فيناق  الحكم الثانى الحكم الأول.
لسنة  ...كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم اذ  -4
أن المطعون عده الأول  -الدائرة الابتدائية  -تنفيذ ا سكندرية الاقتصادية  2016

بصفته أقام تلت الدعوى على الطاعنة بذات الطلبات فى الدعوى الراهنة وقد انتهى 
طة بالمنطوق بأن حكم ايقالإ رتبملهذا الحكم الى رفضها على ما أورده فى أسبابه ا

البيع الصادر من قاعى التنفيذ رئيس الدائرة الابتدائية قد صدر من قاعی مختص 
وفقاً للقانون ولأن القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وفقاً لقانون المحاكم الاقتصادية 

جراءات التنفيذ يختص بها رئيس الدائرة الابتدائية بصفته قاعياً للتنفيذ ومن تلت ا 
على العقار حيث تتم تحت اشرال قاعى التنفيذ وهو من يصدر الحكم بإيقالإ البيع 

ق ا سكندرية الاقتصادية. ولما كانت  8لسنة  ...وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنال رقم 
هذه الطلبات هى ذات الطلبات التى ادعى بها المطعون عده الأول على ال ركة 

ذ قضى له بطلباته خلافاً للحكم االراهنة، فإن الحكم المطعون فيه الطاعنة فى الدعوى 
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لسنة  ...حا  قوة الامر المقضى فى الدعوى  الذلالسابق الصادر بين ذات الخصوم و 
سالفة البيان وأقام قضاءه على أن حكم ايقالإ البيع موعولإ التداعى موقع  2016

ء الدائرة الابتدائية وهى مسودته ونسخته الأصلية من قاعی فرد دون باقى أعضا
)قاعى التنفيذ( بالمخالفة للقانون ويكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، فيكون بهذا 
قضاء الحكم المطعون فيه قد ناق  قضاءً سابقاً حا  قوة الأمر المقضى فى مسألة 

طة رتبماستقرت الحقيقة ب أنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق وفى أسبابه ال
ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، وقد أصبك هذا الحكم نهائياً، فإن الحكم المطعون فيه يكون 

 الذلقد أخطأ فى تطبيق القانون وفصل فى النزالإ على خلال الحكم سالف البيان 
 حا  قوة الأمر المقضى.

والتى يتعين الرجولإ اليها وتطبيقها ا اء  - )مرافعات( 249المادة  اذ كانت -5
لو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن فى الأحكام الانتهائية خ

الصادرة من تلت المحاكم خلافاً لحكم سابق حا  قوة الأمر المقضى وطواذية لنص 
تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة  -المادة الرابعة من مواد اصدار القانون الأخير 

لمحكمة التى أصدرته فصل فى نزالإ خلافاً لحكم النق  فى أى حكم انتهائى أيا كانت ا
آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحا  قوة الأمر المقضى، وقد جاء النص 
عاماً مطلقاً ب أن كل حكم انتهائى صدر على خلال حكم سابق صدر بين الخصوم 
أنفسهم حا  قوة الأمر المقضى أيا كانت المحكمة التى صدر منها الحكم المطعون 

يه، في مل النص الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، ويصك الطعن بالنق  ف
فى الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بصفة انتهائيه وفقاً 
للمادة الم ار اليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناق  قضاء سابقاً حا  

ستقرت الحقيقة ب أنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم قوة الأمر المقضى فى مسألة ا
وإذ  ،طة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، وقد أصبك هذا الحكم نهائياً رتبمالسابق وفى أسبابه ال

 –على نحو ما سلف  –فصل الحكم المطعون فيه فى النزالإ على خلال حكم سابق 
 . مرافعات 249ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النق  جائزا عملا بالمادة 
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أنه متى حا  الحكم قوة الأمر  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -6
المقضى، فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناق ة فى 
المسألة التى فصل فيها بأى دعوى أخرى يثار فيها هذا النزالإ، وأنه يجو  التمست 

لنق  سواء دفع بهذا لدى محكمة الموعولإ أو لم بحجية الحكم السابق أمام محكمة ا
يدفع، سواء كانت عناصره الواقةية تحت نظر تلت المحكمة أم لم تان مطروحة عليها، 
وعلة ذلت احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى، اذ هى أجدر بالاحترام، 

وإذ وق لأصحابها. وحتى لا يترتل على اهدارها تأييد المنا عات، وعدم استقرار الحق
لئن كانت قوة الأمر المقضى لا تثبت الا لما ورد به المنطوق، دون و  ،كان ذلت

الأسباب. الا أنه اذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل فى بع  أوجه النزالإ التى 
طاً بالمنطوق ومكملًا له، رتبمأقيم عليها المنطوق، فإن ما جاء بالأسباب يعد قضاءً 

قوة الأمر المقضى، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه حكم  ويكتسل ما له من
تنفيذ اقتصادى ا سكندرية وحا  هذا القضاء قوة  2016لسنة  29برف  الدعوى رقم 

الأمر المقضى فإنه لا يجو  للمطعون عده الأول رفع الدعوى الراهنة بذات الطلبات 
محكمة أن تحكم بعدم جوا  وعن ذات الموعولإ والسبل، وهو ما كان يوجل على ال

نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، الا أن الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر 
 . وأجاب المطعون عده الأول الى طلباته فإنه يكون أخطأ

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
بعد الاطلالإ على الأوراق، وعلى رأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسمالإ 

  .والمرافعة وبعد المداولة، المقرر القاعيتلاه السيد  الذلالتقرير 
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –حيث ان الوقائع  

ركة الطاعنة والمطعون تتحصل فى أن المطعون عده الأول بصفته أقام على ال 
     تنفيذ ا سكندرية الاقتصادية  2017 لسنة ...عدهما الثانى والأخير الدعوى رقم 

بطلل الحكم ببطلان اجراءات التنفيذ على عقار ال ركة المطعون  -الدائرة الابتدائية  -
ية ا سكندر  ىتنفيذ بيولإ اقتصاد 2013 لسنة.. . تمت بالدعوى رقم ىعدها الأولى والت
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لى ما كان عليه قبل اوبطلان ما ترتل على هذه ا جراءات من آثار وإعادة الحال 
 نه بتاريخأليه على سند امحل التنفيذ  ىالتنفيذ وبرد وتسليم المجمع الصناع

بإيقالإ بيع العقار المذكور  صدرت محكمة ا سكندرية الاقتصادية حكماً أ 18/4/2016
.. . الدعوى رقم ىللحكم الصادر ف اً ذنفا ءات(على ال ركة الطاعنة )مباشر ا جرا

ولما ة، ا سكندري ىق اقتصاد 3 لسنة. .. ا سكندرية واستئنافه ىاقتصاد 2010 لسنة
 الذلمن ايدالإ قائمة شروط البيع  بدءً اتخذتها الطاعنة  ىكانت اجراءات التنفيذ الت

لا يجو  بيعها أو التنفيذ عليها وحتى  ىرض العقار المملوكة للدولة والتأشمل بيع 
أدخلت  ،الدعوى  أقام فقد متعلق بالنظام العام مطلقاً  بطلاناً  لةصدور حكم ايقاعه باط

بطلل  عارعاً  الدعوى وقدمت طلباً  ىف الطاعنة المطعون عده الثالث بصفته خصماً 
مام اجراءات ات ىحقيتها فأو  ىالحكم بصحة اجراءات التنفيذ على العقار موعولإ التداع

مادة تنفيذ موعوذية برف   ىحكمت المحكمة ف 27/12/2018 التسجيل بتاريخ
استأنفت المطعون عدها الأولى هذا  .الدعوى الأصلية وعدم قبول الدعوى الفرذية

تنفيذ  11 لسنة. .. الحكم لدى محكمة استئنال ا سكندرية الاقتصادية بالاستئنال رقم
مادة تنفيذ موعوذية بإل اء الحكم  ىقضت ف 11/6/2019 بتاريخو  ىاقتصاد

بيولإ  2013 لسنة ... الدعوى رقم ىالمستأنف وبطلان حكم ايقالإ البيع الصادر ف
 ةمع ما يترتل على ذلت من آثار تالي 18/4/2016 ا سكندرية الاقتصادية بجلسة

محل لى ما كان عليه قبل صدور الحكم وتسليم العقار اخصها اعادة الحال ألصدوره و 
هذا الحكم بطريق النق ،  ىطعنت الطاعنة ف، التنفيذ للمطعون عده الأول بصفته
بنق  الحكم  بعدم جوا  الطعن واحتياطياً  ىالرأ وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها

ض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة، ر  المطعون فيه، وإذ عُ 
 لتزمت النيابة رأيها.حددت جلسة لنظره، وفيها ا

من النيابة بعدم جوا  الطعن لأن الحكم المطعون  ىوحيث ان مبنى الدفع المبد
للحكم الصادر من  فيه صادر من الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية استئنافاً 

 الدائرة الابتدائية لتلت المحكمة ومن ثم فلا يجو  الطعن عليه بطريق النق  عملاً 
 ن اء المحاكم الاقتصادية.اب أن  2008 لسنة 120 من قانون رقم 11 بالمادة
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قضاء هذه  ىف -غير محله، ذلت أنه من المقرر  ىوحيث ان هذا الدفع ف
 لسنة 120 من القانون رقم 11 المادة ىنه ولئن كان مؤدی النص فأ -المحكمة 
قتصادية القابلة بإن اء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الا 2008

تنظر  ىمن الدوائر الاستئنافية أما الدعاوی الت تصدر ابتداءً  ىالت ىللطعن بالنق  ه
الطعن عليها أمام المحكمة  ىأمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل ف

دون ا خلال بحكم  -فلا يجو  الطعن عليها بطريق النق   - بهيئة استئنافية -
من القانون  249 الا أن المادة - من قانون المرافعات المدنية والتجارية 250 المادة

 ىحكم انتهائ ىأ ىخير نصت على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النق  فلأا
نزالإ خلال لحكم آخر سبق أن صدر  ىفصل ف -أصدرته  ىا كانت المحكمة التأيً  -

وعلى ما جرى به قضاء  -بين الخصوم أنفسهم وحا  قوة الأمر المقضى، ومفاد ذلت 
مسألة أساسية أو كلية شاملة وحا   ىأنه اذا كان الحكم السابق قد فصل ف -النق  

حق  ىشأن أ ىلت يمنع الخصوم من التنا لإ فذ. فإن ىهذا القضاء قوة الأمر المقض
التناق  اذا ما ويتوافر  ف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلت المسألة أو انتفائها،متوق

للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات  نفس المسألة خلافاً  ىف ىفصل الحكم الثان
لة الأساسية فيها واحدة. ذلت أن الم رلإ اعتبر أن أالدعويين مختلفة طالما أن المس ىف

 ىيعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة ف الذلالأكبر  تناق  الأحكام هو الخطر
لها احتمال تناق  بين الأحكام أن تدرأه بما  بداالقضاء، فأوجل على المحاكم كلما 

أحكام ى الطعن بالنق  فمن القانون سالف الذكر  249 المادة ىيسره القانون فأجا  ف
لحكم سبق أن  لإ خلافاً نزا  ىفصل الحكم ف -لا يجو  الطعن عليها ل ير هذا السبل 

للخطر الأكبر وهو  وذلت دفعاً  - ىنفسهم وحا  قوة الأمر المقضأصدر بين الخصوم 
 -القضاء  ىيعصف بالثقة العامة ف الذلالى استحالة تنفيذها  ىتعارض الأحكام المؤد

الطعن المطروح  ىمقدمتها محكمة النق ، عند الفصل ف ىفبات على المحاكم، وف
قبل صدور حكمها حتى ولو لم يكن كذلت وقت  قد صار باتاً  ض حكماً عليها ألا تعار 

رفع الطعن. وكان المقرر أن المسألة الواحدة اذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم 
الدعوى أو بانتفائه  ىترتل عليه القضاء بثبوت الحق المطالل به ف الذلثبوتها هو 

ة بين الخصوم تلت المسألة الأساسي ىء المحكوم فيه فىفإن هذا القضاء يحو  قوة ال 
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آخر يتوقف  ىشأن حق جزئ ىويمنعهم من التنا لإ بطريق الدعوى أو الدفع فأنفسهم 
ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلت المسألة الالية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم 

دعوى الثانية ال ىاذا كان الحكم الصادر ف أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموعولإ متحداً 
أقره فيناق   اأناره هذا الحكم أو بإنااره حقً  للحكم السابق وذلت بإقراره حقاً  مناقضاً 

 ىالحكم الأول. لما كان ذلت، كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر ف ىالحكم الثان
أن  - الدائرة الابتدائية -تنفيذ ا سكندرية الاقتصادية  2016 لسنة. .. الدعوى رقم

الدعوى  ىمطعون عده الأول بصفته أقام تلت الدعوى على الطاعنة بذات الطلبات فال
طة بالمنطوق رتبمأسبابه ال ىالراهنة وقد انتهى هذا الحكم الى رفضها على ما أورده ف

التنفيذ رئيس الدائرة الابتدائية قد صدر من  ىن حكم ايقالإ البيع الصادر من قاعأب
لقانون المحاكم  ن القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وفقاً لأللقانون و  مختص وفقاً  قاضٍ 

للتنفيذ ومن تلت ا جراءات  الاقتصادية يختص بها رئيس الدائرة الابتدائية بصفته قاعياً 
التنفيذ وهو من يصدر الحكم بإيقالإ  ىشرال قاعاالتنفيذ على العقار حيث تتم تحت 

ق ا سكندرية الاقتصادية. ولما  8 لسنة. .. هذا الحكم بالاستئنال رقم تأيدالبيع وقد 
ادعى بها المطعون عده الأول على ال ركة  ىذات الطلبات الت ىكانت هذه الطلبات ه

للحكم  الدعوى الراهنة، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى له بطلباته خلافاً  ىالطاعنة ف
 لسنة.. . الدعوى  ىف ىحا  قوة الامر المقض الذلالسابق الصادر بين ذات الخصوم و 

موقع  ىقام قضاءه على أن حكم ايقالإ البيع موعولإ التداعأسالفة البيان و  2016
)قاعى  وأعضاء الدائرة الابتدائية وه ىفرد دون باق مسودته ونسخته الأصلية من قاضٍ 

فيكون بهذا قضاء  ،بالنظام العام متعلقاً  بطلاناً  بالمخالفة للقانون ويكون باطلاً  (التنفيذ
مسألة استقرت  ىف ىحا  قوة الأمر المقض اً سابق حكم المطعون فيه قد ناق  قضاءً ال

 طة ارتباطاً رتبمأسبابه ال ىمنطوق الحكم السابق وف ىالحقيقة ب أنها بالفصل فيها ف
، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ بالمنطوق، وقد أصبك هذا الحكم نهائياً  اً وثيق
حا  قوة  الذلالنزالإ على خلال الحكم سالف البيان  ىتطبيق القانون وفصل فى ف

يتعين الرجولإ اليها  ىوالت -سالفة البيان  249 ، ولما كانت المادةىالأمر المقض
الأحكام  ىوتطبيقها ا اء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن ف

وطواذية  ىالأمر المقضلحكم سابق حا  قوة  الانتهائية الصادرة من تلت المحاكم خلافاً 
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تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام  -لنص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون الأخير 
نزالإ  ىأصدرته فصل ف ىا كانت المحكمة التأيً  ىحكم انتهائ ىأ ىمحكمة النق  ف

، وقد ىلحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحا  قوة الأمر المقض خلافاً 
م سابق صدر كصدر على خلال ح ىب أن كل حكم انتهائ مطلقاً  اً جاء النص عام

صدر منها الحكم  ىأيا كانت المحكمة الت ىبين الخصوم أنفسهم حا  قوة الأمر المقض
المطعون فيه، في مل النص الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، ويصك الطعن 

 ةحكمة الاقتصادية بصفة انتهائيالاستئنافية للم الدائرة الأحكام الصادرة من ىبالنق  ف
 مطعون فيه قد ناق  قضاء سابقاً ال للمادة الم ار اليها حين يكون قضاء الحكم وفقاً 

منطوق  ىمسألة استقرت الحقيقة ب أنها بالفصل فيها ف ىف ىحا  قوة الأمر المقض
كم بالمنطوق، وقد أصبك هذا الح وثيقاً  طة ارتباطاً رتبمأسبابه ال ىالحكم السابق وف

 م سابقكالنزالإ على خلال حى ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه فنهائياً 
 بالمادة عملاً  ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النق  جائزاً  -على نحو ما سلف  -

 .مرافعات ويتعين لذلت القضاء برف  الدفع وبجوا  الطعن 249
 .أوعاعه ال كلية ىوحيث ان الطعن استوف 
اعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ن مما تنعاه الطاوحيث  

. ..قامت عليها الدعوى رقمأن أن ال ركة المطعون عدها الأولى سبق و أذ اتطبيقه  ىف
الدعوى الطعين  ىا سكندرية بذات الطلبات المطروحة ف ىتنفيذ اقتصاد 2016 لسنة

المختص  القاعييقالإ البيع من ام كعلى صدور ح حكمها وقضى فيها بالرف  تأسيساً 
ذ أهدر إف ىمر المقضلأوحا  قوة ا يد هذا الحكم استئنافياً أللقانون وت بإصداره وفقاً 

الدعوى الراهنة ببطلان ذات الحكم الصادر  ىالحكم المطعون فيه هذه الحجية وقضى ف
نه يكون خالف حجية الأحكام إغير مختص ف عليها لصدوره من قاضٍ  بإيقالإ البيع

 .تعلو على اعتبارات النظام العام بما يعيبه ويوجل نقضه ىلتا
قضاء محكمة  ىف -محله. ذلت أنه من المقرر  ىف ىوحيث ان هذا النع 
 ىالدعوى الت ىفإنه يمنع الخصوم ف ى،أنه متى حا  الحكم قوة الأمر المقض - النق 

دعوى أخرى يثار  ىفصل فيها بأ ىالمسألة الت ىصدر فيها من العودة الى المناق ة ف
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وأنه يجو  التمست بحجية الحكم السابق أمام محكمة النق  سواء دفع  ،فيها هذا النزالإ
سواء كانت عناصره الواقةية تحت نظر تلت  ،بهذا لدى محكمة الموعولإ أو لم يدفع

 ىوعلة ذلت احترام حجية الحكم السابق صدوره ف ،المحكمة أم لم تان مطروحة عليها
 ،يد المنا عاتبوحتى لا يترتل على اهدارها تأ ،أجدر بالاحترام ىاذ ه ،نفس الدعوى 

لا  ىولئن كانت قوة الأمر المقض ،وإذ كان ذلت .وعدم استقرار الحقوق لأصحابها
دون الأسباب. الا أنه اذا كانت الأسباب قد تضمنت  ،تثبت الا لما ورد به المنطوق 

فإن ما جاء بالأسباب يعد  ،المنطوق أقيم عليها  ىبع  أوجه النزالإ الت ىالفصل ف
وكان  ى،ويكتسل ما له من قوة الأمر المقض ،له بالمنطوق ومكملاً  طاً رتبم قضاءً 

تنفيذ  2016 لسنة.. . الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه حكم برف  الدعوى رقم
فإنه لا يجو  للمطعون  ىا سكندرية وحا  هذا القضاء قوة الأمر المقض ىاقتصاد
الأول رفع الدعوى الراهنة بذات الطلبات وعن ذات الموعولإ والسبل، وهو ما عده 

لا اكان يوجل على المحكمة أن تحكم بعدم جوا  نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، 
ذ خالف هذا النظر وأجاب المطعون عده الأول الى طلباته ان الحكم المطعون فيه أ
 وجل نقضه.بما يفي تطبيق القانون خطأ أقد نه يكون إف

للفقرة الأخيرة من المادة الثانية  وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه، وإعمالاً  
  ،موعولإ الدعوى ى ع رة من قانون ان اء المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين الحكم ف

وإذ انتهى الحكم المستأنف الى القضاء برف  الدعوى وكان هذا القضاء  ،ولما تقدم
لسابقة الفصل فيها. مما يتعين  لقضاء بعدم جوا  نظر الدعوى النتيجة مع ا ىف ى يستو 

ق تنفيذ ا سكندرية الاقتصادية برفضه وتأييد  11 لسنة. .. الاستئنال رقم ىالقضاء ف
 .الحكم المستأنف
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 2020من نوفماللهر سنة  19جلسة 
 "،نائل رئيس المحكمة"برئاسة السياد القاعي/ محمود سعيد محمود 

وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر محمد أبو الوفا ، أحمد أبو عيو ، 
 ."نواب رئيس المحكمة"ايهاب فو ل سلام وأيمن محمد صابر 
 

 القضائية 68لسنة  888رقم  الطعن
 . ر : النيابة دنها أمام القضاء أشخاص ادتبارية ر الوكالة دن الأشخاص الادتبارية( 2،1)

. لرؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات  امة ذات شخصية اعتباريةالجامعات هيئات ع( 1)
 . 1972لسنة  49من القانون رقم  26،  7المادتان  . الأخرى 

.  . اختصام ما عداه  . ممثل المست فى المطعون عدها أمام القضاء ( رئيس الجامعة2)
 . غير مقبول

:  : تعدد الأخطاء : الخطأ المسئولية: من دناصر  مسئولية ر المسئولية التقصيرية( 4،3)
 .  ر : دلاقة الساللهاللهية بين الخطأ والضرر الساللهب المنتج الفعال

.  . خضوعه لرقابة محكمة النق  تاييو محكمة الموعولإ للفعل أو الترك بأنه خطأ( 3)
 . . شرطه . استقلال محكمة الموعولإ به استخلاص علاقة السببية وتقدير جسامة الخطأ

. قيامه على السبل الفعال المحدث للضرر دون  لسببية في المسئولية التقصيرية( ركن ا4)
السبل العارض الذل ليس من شأنه بطبيعته احداث هذا الضرر ولو كان قد أسهم مصادفة في 

 . احداثه

المسئولية التقصيرية : المسئولية دن الأدمال الشخصية : من صور  ر مسئولية( 6،5)
 .  المستشفيات الجامعية بتوفير الأمن للمرضى وللأطفال المواليد رالتزام  المسئولية :

التزامها بإن اء وحدة  .. لا مه  . اعتبارها من المصالك الحكومية المست فيات الجامةية( 5)
أمن لحراستها وتأمينها والتحقق من هوية وبيانات ومتعلقات المترددين عليها ومتابعة ذلت دخولًا 

. شمول ذلت الالتزام أيضاً وليد الأم نزيلة المست فى لعجزها  وخروجاً حفاظاً على سلامة المرعى
. قيام الخطأ في حق المسئولين عنها  ه. أثر  . تقاعس المست فى عن القيام بواجبها عن حسن رعايته
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قرار رئيس الجمهورية  2،1. المادتين  . علة ذلت وثبوت مسئوليتهم عن الضرر الذل يلحق بالمرعى
 .  1977لسنة  26قرار رئيس الجمهورية  2،1، المادتين 1990لسنة  260

ودة الطاعنين ( ثبوت تردد مجهولة على المست فى الجامعي محل التداعي واختطافها لمول6)
. دفالإ المطعون عدهما رئيس الجامعة ومدير المست فى  عقل ولادتها قيصرياً داخل المست فى

. عدم قيام المست فى بأداء واجبها  . مفاده بنفي مسئوليتهم ونسبة الخطأ الى الأم الطاعنة الثانية
ونه السبل المنتج والفعال . تحقق الخطأ في حقها ك . أثره في توفير الأمن للمرعى وللطفلة الوليدة

 .  . خطأ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بنفيه مسئولية المست فى في حدوث الاختطال
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،  7لنص فى المادتين أن مفاد ا –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -1
ب أن تنظيم الجامعات أن الم رلإ منك الجامعات  1972لسنة  49من القانون رقم  26

 ال خصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى.
 ...مدير مست فى  –اذ كان الطاعنان قد اختصما المطعون عده الثانى  -2
رئيس  –مع أنه لا يمثل المست فى وإنما يمثلهااا المطعون عاده الأول  –بصفته 
 فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول. –الجامعة 
أن تاييو الفعل أو الترك المؤسس  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -3

خضع عليه طلل التعوي  بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى ي
قضاء محكمة الموعولإ فيها لرقابة محكمة النق ، وأن استخلاص علاقة السببية بين 
الخطأ والضرر وتقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التى يقدرها قاعى الموعولإ 

 الا أن لمحكمة النق  أن تبسط رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ.
كن السببية فى المسئولية أن ر  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -4

التقصيرية لا يقوم الا على السبل المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبل العارض 
ليس من شأنه بطبيعته احداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى  الذل

 احداثه بأن كان مقترناً بالسبل المنتج.
ان مؤدى النص فى المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم  -5

ب أن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمادتين الأولى والثانية  1990لسنة  260
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في شأن وحدات الأمن هو التزام  1977لسنة  26من قرار رئيس الجمهورية رقم 
ك الحكومية بأن تن أ وحدة أمن لحراسة المست فيات الجامةية باعتبارها من المصال

المست فى وتأمين الدخول اليها والخروج منها والتحقق من هوية المترددين عليها وإثبات 
بياناتهم ومتعلقاتهم ومتابعة ذلت أثناء الدخول والخروج حفاظاً على سلامة المرعى 

م نزيلة المست فى وأمنهم وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وهذا الالتزام كما ي مل الأ
ي مل أيضاً وليدها باعتبار أنه قد تعجزها ظرول المرض عن حسن رعايته، فإذا 
تقاعست المست فى عن قيامها به قام الخطأ فى حق المسئولين عنها وثبت مسئوليتهم 

 يلحق بالمرعى من جراء هذا الخطأ.    الذلعن الضرر 
الجامعى  ...على مست فى اذ كان الثابت بالأوراق تردد سيدة مجهولة  -6

واختطافها مولودة الطاعنين بعد ولادتها القيصرية من داخل المست فى، ولم ينف 
المطعون عدهما بصفتهما ذلت، وإنما جرى دفاعهما فى الدعوى على انتفاء خطأهما 
ونسبة الخطأ الى الطاعنة الثانية بأنها لم تعهد برعاية مولودتها الى احدى ممرعات 

أو تخطرها بذلت بعد تخوفها من تردد السيدة المجهولة وإنما عهدت بها الى المست فى 
مريضتين متواجدتين معها بال رفة، وكان مفاد ذلت أن المست فى لم تقم بأداء واجبها 
فى توفير الأمن للمرعى وللطفلة الوليدة بتركها لل ير يتردد عليها دون التحقق من 

لحوادث بمحضر ال رطة المحرر عن واقعة هويته وهو ما قررت به رئيسة قسم ا
الاختطال من م اهدتها لسيدة مجهولة تتردد فى غير مواعيد الزيارة على قسم الولادة 

يكون معه قد تحقق خطأ المست فى  الذلوحدوث م ادة بينهما لهذا السبل، الأمر 
 ويكون هو السبل المنتج والفعال فى حدوث الاختطال، وإذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر ونفى مسئولية المست فى لمجرد أن الطاعنة الثانية لم تعهد برعاية 
مولودها  حدى الممرعات ولم تخطرها بمخاوفها بعد تردد السيدة المجهولة عليها 
والحديث اليها مع أن رعاية الطفل الوليد ومنع دخول ال ير تدخل فى واجبات المست فى 

 إنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.وقسم الأمن المتواجد بها. ف
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 المحكمة
المقرر،  القاعيبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير الاذل تالاه السيد 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –ئع حيث ان الوقا

وآخرين لم يختصموا  -تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون عدهما بصفتهما 
مدنى ا سكندرية الابتدائية للحكم بإلزامهم  1995. لسنة .الدعوى رقم . -فى الطعن 

متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما حاق بهما من عرر أدبى 
 ...نتج عن اختطال سيدة مجهولة لابنتهما عقل ولادتها القيصرية بمست فى 

شرق وقيدت  جنك باب 1994.. لسنة .الجامعى، وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 
عد مجهول، أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد سماعها ال هود حكمت بإلزام 
المطعون عدهما بأن يؤديا للطاعنين تعويضاً مقداره خمسين ألف جنيه بحكم استأنفه 

ق ا سكندرية، كما استأنفه الطاعنان  53. لسنة .المطعون عدهما بالاستئنال رقم .
ق، عمت المحكمة الاستئنافين وقضت فى الأول بإل اء  53لسنة . .بالاستئنال رقم .

الحكم المستأنف ورف  الدعوى وفى الاستئنال الثانى برفضه. طعن الطاعنان فى 
هذا الحكم بطريق النق ، وأودعت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن 

موعولإ الطعن برفضه،  لرفعه على غير ذل صفة بالنسبة للمطعون عده الثانى، وفى
وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت 

 النيابة رأيها.
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون 

أنه لا يمثل المست فى وإنما  –الجامعى بصفته  ...مدير مست فى  –عده  الثانى 
باعتبار أن الم رلإ منك  ...قانوناً المطعون عده الأول بوصفه رئيس جامعة يمثلها 

الجامعات ال خصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام القضاء، مما يكون 
 اختصامه في الطعن غير مقبول.

أن  –فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث ان هذا الدفع فى محله، ذلت بأن المقرر 
ب أن تنظيم الجامعات على  1972لسنة  49لسابعة من القانون رقم النص فى المادة ا
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أن "الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى، ولال منها شخصية اعتبارية" وفى 
من القانون ذاته على أن "يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية  26المادة 

مفاده أن الم رلإ منك  ،الهيئات الأخرى ..."يمثلها أمام  الذلوا دارية والمالية، وهو 
الجامعات ال خصية الاعتبارية وخول رؤساءها حق تمثيلها أمام الهيئات الأخرى. لما 

 ...مدير مست فى  –كان ذلت، وكان الطاعنان قد اختصما المطعون عده الثانى 
    س رئي –مع أنه لا يمثل المست فى وإنما يمثلها المطعون عده الأول  –بصفته 
 .فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول –الجامعة 

 وحيث ان الطعن فيما عدا ذلت استوفى أوعاعه ال كلية.
وحيث ان الطاعنين ينةيان بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيل حين نفى الخطأ 

نها عهدت رعاية افى فى اختطال المولودة ونسبه الى الطاعنة الثانية بقوله عن المست 
ها ال رفة بعد أن أبدت لهما مخاوفها من سيدة مجهولة ن اركاتمولودتها الى مريضتين 

اعتادت التردد عليها والحديث اليها دون أن تتخذ الحيطة والحذر ولم تعهد بذلت  حدى 
ستحيل التحقق من شخصية المترددين على المست فى الممرعات أو تخطرها به وأنه ي

أو حراسة كل مولود عقل ولادته، رغم أن ما قرره الحكم لا ينفى خطأ العاملين 
بالمست فى من تركهم مجهولين يترددون عليها دون التحقق من هويتهم مما أدى الى 

ل رطة من واقعة الاختطال وقد تأكد ذلت بما قررته رئيسة قسم الحوادث فى محضر ا
تردد سيدة مجهولة لأكثر من مرة على قسم الولادة فى غير أوقات الزيارة وحدث م ادة 

 يعيبه ويستوجل نقضه. الذلبينهما وأغفل الحكم عن دلالته، الأمر 
وعلى ما جرى به قضاء  –وحيث ان هذا النعى فى محله، ذلت بأن من المقرر 

ؤسس عليه طلل التعوي  بأنه خطأ أو أن تاييو الفعل أو الترك الم –هذه المحكمة 
نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى يخضع قضاء محكمة الموعولإ فيها 
لرقابة محكمة النق ، وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير مدى 
جسامة الخطأ من مسائل الواقع التى يقدرها قاعى الموعولإ الا أن لمحكمة النق  

رقابتها متى كان استخلاصه غير سائغ، وأن ركن السببية فى المسئولية  أن تبسط
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التقصيرية لا يقوم الا على السبل المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبل العارض 
ليس من شأنه بطبيعته احداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى  الذل

النص فى المادة الأولى من قرار رئيس احداثه بأن كان مقترناً بالسبل المنتج، وكان 
ب أن الموافقة على  14/2/1991المن ور فى  1990لسنة  260الجمهورية رقم 

اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمةية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
على أن "تحترم الدول الأطرال الحقوق الموعحة فى هذه الاتفاقية  20/11/1989

طفل يخضع لولايتها"، وفى المادة الثالثة على أنه "تافل الدول أن تتقيد  وتضمنها لال
المؤسسات وا دارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التى 
وععتها السلطات المختصة ولاسيما فى مجالى السلامة والصحة"، والنص فى المادة 

فى شأن وحدات الأمن على  1977لسنة  26الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 
( الو ارات والمصالك الحكومية ووحدات 1أن "تن أ وحدات للأمن فى الجهات الأتية: )

(... 2الحكم المحلى وما فى مستواها وذلت بقرار من الو ير أو رئيس الجهة ... )
مباشرة وتاون هذه الوحدات عمن الهيكل التنظيمى والوظيفى للجهة المن أة بها وتتبع 

الو ير أو رئيس الجهة ..."، وفى المادة الثانية على أن "تهدل وحدة الأمن الى تأمين 
الجهة التى تن أ بها عد أعمال التخريل الاقتصادى والمادى والمعنوى والمحافظة 
على الأسرار الخاصة بها عد محاولات التجسس. وفى سبيل هذا الهدل تختص 

وقاية المرافق والمن آت من أعمال التخريل أو غيرها  -2... -1الوحدة بما يلى: أولًا: 
تأمين  -6... -5... -4... -3وحراستها وعمان حماية المعلومات بها وعدم تسربها 

، ومؤدى ذلت هو التزام المست فيات "...-7كافة صور الدخول اليها والخروج منها 
لحراسة المست فى  الجامةية باعتبارها من المصالك الحكومية بأن تن أ وحدة أمن

وتأمين الدخول اليها والخروج منها والتحقق من هوية المترددين عليها وإثبات بياناتهم 
ومتعلقاتهم ومتابعة ذلت أثناء الدخول والخروج حفاظاً على سلامة المرعى وأمنهم 
 وتوفير الراحة والطمأنينة لهم، وهذا الالتزام كما ي مل الأم نزيلة المست فى ي مل أيضاً 
وليدها باعتبار أنه قد تعجزها ظرول المرض عن حسن رعايته، فإذا تقاعست 
المست فى عن قيامها به قام الخطأ فى حق المسئولين عنها وثبت مسئوليتهم عن 

يلحق بالمرعى من جراء هذا الخطأ، وإذ كان الثابت بالأوراق تردد سيدة  الذلالضرر 
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مولودة الطاعنين بعد ولادتها القيصرية الجامعى واختطافها  ...مجهولة على مست فى 
من داخل المست فى، ولم ينف المطعون عدهما بصفتهما ذلت، وإنما جرى دفاعهما 
فى الدعوى على انتفاء خطأهما ونسبة الخطأ الى الطاعنة الثانية بأنها لم تعهد برعاية 

السيدة  مولودتها الى احدى ممرعات المست فى أو تخطرها بذلت بعد تخوفها من تردد
المجهولة وإنما عهدت بها الى مريضتين متواجدتين معها بال رفة، وكان مفاد ذلت أن 
المست فى لم تقم بأداء واجبها فى توفير الأمن للمرعى وللطفلة الوليدة بتركها لل ير 
يتردد عليها دون التحقق من هويته وهو ما قررت به رئيسة قسم الحوادث بمحضر 

عة الاختطال من م اهدتها لسيدة مجهولة تتردد فى غير ال رطة المحرر عن واق
يكون  الذلمواعيد الزيارة على قسم الولادة وحدوث م ادة بينهما لهذا السبل، الأمر 

معه قد تحقق خطأ المست فى ويكون هو السبل المنتج والفعال فى حدوث الاختطال، 
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى مسئولية المست فى لمجرد أن الطاعنة 
الثانية لم تعهد برعاية مولودها  حدى الممرعات ولم تخطرها بمخاوفها بعد تردد 

ديث اليها مع أن رعاية الطفل الوليد ومنع دخول ال ير السيدة المجهولة عليها والح
تدخل فى واجبات المست فى وقسم الأمن المتواجد بها. فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 

 القانون.

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  نوفماللهرمن  22جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"عبد الجاواد موسى  /القاعيبرئاسة السياد 

  د. عاصم رمضان وأحمد  ،محمد أبا يد ،السادة القضاة/ عامار عبد الرحيم
 ."نواب رئيس المحكمة" رفعت

 

 القضائية 79لسنة  12880الطعن رقم 
 . ( قانون ر القانون واجب التطاللهيق ر1)

 . علة ذلت .  عدم جوا  اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة
  . ر وجوب إدلان جميع المدينين بأمر الاللهيع :ى (  رهن ر رهن المح/ التجار 3،2)

( عدم وفاء المدين الراهن بالدين . أثره . قيام الدائن المرتهن بإعلانه والحائز للمحل 2)
  . تعدد المدينين . لا مه . اعلانهم جميعًا . علة ذلت . 1940لسنة  11ق  14بأمر البيع . م 

برف  طلل الطاعن  فى قضائه حكم المستأنف( قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ال3)
 با ذن ببيع المحل التجارى لعدم اعلان المطعون عده الثالث . صحيك .  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -1

ولا يجو  اهدار  ،الى أحكام القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من الأحكام
ذلت من منافاة صريحة لل رض ى لما ف ،الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامةالقانون 
 من أجله وعع القانون الخاص. الذل

الخاص ببيع المحال  1940لسنة  11من القانون رقم  14المادة ى النص ف -2
التجارية ورهنها يدل على أن الم رلإ استلزم عرورة اعلان المدين بأمر البيع عند عدم 

وفى  ،صر ا علان بذلت على المدين الراهن بل يمتد الى الحائز للمحلالوفاء ولا يقت
فإعلان أغلبية المدينين لا ي نى عن اعلان  ،حالة تعدد المدينين يلزم اعلانهم جميعًا

والعلة من ذلت أنه قد يدفع أحد المدينين الراهنين أو الحائز الدين للدائن  ،الباقين منهم
 .ى ذ على المحل التجار المرتهن للحيلولة دون التنفي
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الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف برف  تظلم الطاعن  اذ أيد -3
 ،لعدم اعلان المطعون عده الثالثى بصفته من رف  طلبه با ذن ببيع المحل التجار 
 فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيك.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل على ما يبين من الحكم المطعاون فيه  –وحيث ان واقعات الطعن 
تجارى بنها  2003لسنة  ...أن البنت الطاعن أقام الدعوى رقم ى ف -وسائار الأوراق 

ا من قرار قاعى الأمور المستعجلة برف  طلبه بإصدار أمر ببيع المن أة تظلمً 
لسنة  ...ى رقمى الرهن التجار ى المطعون عدها والمرهونة لصالحه بموجل عقد

جنيهًا  663726فاء لدين مقداره و  ،توثيق ا سكندرية 2000لسنة  ...و 1999
)ستمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وع رون جنيهًا لا غير( قيمة الرصيد 

سنويًا  %16بخلال ما استجد ويستجد من الفوائد بواقع  20/6/2001ى المدين ف
على سند من أن ى وذلت بالمزاد العلن ،والمصاريو والملحقات حتى تمام السداد

بصفتيهما شريكين والمطعون عده الثالث بصفته ى هما الأول والثانالمطعون عد
ألف ى مقابل مبلغ مائت –محل الدعوى  –شريكًا موصيًا عامنًا متضامنًا رهنوا المن أة 

 ،يلتزموا بالسداد فتخلفت المديونية سالفة البيان مما حدا به الى اقامة دعواه ولم  ،جنيه
وبرفضه موعوعًا.  ،بول التظلم شكلًا المحكمة بقحكمت  24/11/2006بجلسة 

ق أمام محكمة استئنال طنطا  40لسنة  ...استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنال رقم 
طعن الطاعن  ،بتأييد الحكم المستأنف 16/6/2009قضت بجلسة ى "مأمورية بنها" الت

ى وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهاااااااا الرأ ،هذا الحكم بطريق النق ى بصفته ف
حددت  -غرفة م ورة ى ف -بنق  الحكم . وإذ عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة 

 وفيها التزمت النيابة رأيها. ،جلسة لنظره
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وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون 
وفى بيانهما يقول ان الحكم المطعون  ،القانون والقصور فى التسبيلفيه الخطأ فى تطبيق 

بتأييد القرار المتظلم منه برف  الأمر ببيع المحل ى فيه اذ أيد قضاء الحكم الابتدائ
ى على الرغم من اعلان باق ،المرهون على سند من عدم اعلان المطعون عده الثالث

وهو ما  –ن اعلان ال ريت سالف الذكر مقر ال ركة مما ي نى عى ال ركاء وإنذارهم ف
 فإنه يكون معيبًا مما يستوجل نقضه. –تمست به فى صحيفة استئنافه 

 –قضاء هذه المحكمة ى ف –غير سديد ذلت أن المقرر ى وحيث ان هذا النع
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الى أحكام القانون العام الا فيما فات القانون 

لما  ،ولا يجو  اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة ،مالخاص من الأحكا
وكان النص  ،القانون الخاصمن أجله وعع  الذلذلت من منافاة صريحة لل رض ى ف
الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها  1940لسنة  11من القانون رقم  14المادة ى ف

تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد ى الثمن أو بالدين فى على أنه "عند عدم الوفاء بباق
يجو  للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه ى عرف

بالوفاء تنبيهًا رسميًا أن يقدم عريضة لقاعى الأمور ى والحائز للمحل التجار 
يوجد بدائرتها المحل بطلل ا ذن بأن يبالإ بالمزاد ى المحكمة التى المستعجلة ف

يتناولها امتيا  البائع أو ى كلها أو بعضها التى مقومات المحل التجار ى نالعل
يدل على أن الم رلإ استلزم عرورة اعلان المدين بأمر البيع عند عدم  ،الراهن..."

وفى  ،ا علان بذلت على المدين الراهن بل يمتد الى الحائز للمحلالوفاء ولا يقتصر 
فإعلان أغلبية المدينين لا ي نى عن اعلان  ،يعًاحالة تعدد المدينين يلزم اعلانهم جم

الباقين منهم، والعلة من ذلت أنه قد يدفع أحد المدينين الراهنين أو الحائز الدين للدائن 
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا  ،المرتهن للحيلولة دون التنفيذ على المحل التجارل 
عن بصفته من رف  طلبه با ذن النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف برف  تظلم الطا

فإنه يكون قد طبق القانون  ،لعدم اعلان المطعون عده الثالثى ببيع المحل التجار 
 برمته على غير أساس.ى على وجهه الصحيك ومن ثم يضحى النع

 فإنه يتعين رف  الطعن. ،ولما تقدم
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  نوفماللهرمن  22جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"عبد الجواد موسى  /القاعيبرئاسة السياد 

د .عاصم رمضاااااان وأحماد  ،السادة القضاة/ عاماار عبد الرحيم، خالد سليمان
 ."نواب رئيس المحكمة"رفعات 

 

 القضائية 82لسنة  14025رقم الطعن 
 ( أوراق تجارية ر تداول الأوراق التجارية : التظهير ر . 1)

ان اء الورقة التجارية أو تظهيرها لتاون أداة وفاء لدين سابق . مؤداه . ن وء التزام صرفى 
اعد جديد الى جانل الالتزام الأصلى . أثره . خضولإ الأخير للقواعد العامة والالتزام الصرفى لقو 

  الصرل .

 . ددوى الصرف : المطالبة بقيمة الكماللهيالة خضودها لقوادد ددوى الصرف ر رأوراق تجارية  (3،2)
قبل الالتزام الأصلى . مؤداه . لحاملها المطالبة   ( حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية2)

الأساس وامتنالإ نظرها بقيمتها محتامًا لقواعد دعوى الصرل . لا مه . نظر المحكمة لها على هذا 
 لها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين الأصلى .

اقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة الامبيالة . مؤداه . خضوعها لقواعد الصرل . قضاء ( 3)
.  الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به م يرًا سبل الدعوى باعتبارها دعوى عادية

 . مخالفة للقانون 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أو تظهيرها لتاون أداة وفاء لدين  –كالامبيالة   -ان اء الورقة التجارية  -1
ون وء هذا  ،ذمة المدين هو الالتزام الصرفيى سابق يترتل عليه ن وء التزام جديد ف

ويخضع  ،وإنما يوجد الالتزامان جنبا الى جنل ،تزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصليالال
 .لقواعد الصرلى ضع الالتزام الصرفحين يخى للقواعد العامة فى الالتزام الأصل

اذ حل ميعاد استحقاق الورقة التجارية قبل حلول ميعاد استحقاق الالتزام  -2
أن يطالل بقيمتها محتاماً الى قواعد دعوى كان لحامل الورقة التجارية  ،الأصلي
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امتنع على محكمة الموعولإ أن ت ير  –على هذا النحو  –فإذا ما أقام دعواه  ،الصرل
 .ىسبل الدعوى وتنظرها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين الأصل

اذ كان الحكم المطعون فيه قد غير سبل الدعوى وقضى بإلزام الطاعن  -3
بأن سالف الذكر ى المطعون عده الثانى به على سند من أقوال شاهدى بالمبلغ المقض

سلم الطاعن بضاعة بقيمة المبلغ المطالل به باعتبارها دعوى عادية وليست دعوى 
ومن ثم تخضع  ،رغم أن الدعوى قد أقيمت ابتداءً بالمطالبة بقيمة الامبيالة ،صرل

 فإنه يكون قد خالف القانون. ،لقواعد دعوى الصرل
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

على ما يبين من الحكم المطعاون فيه وسائار  –الطعن  وحيث ان واقعات
بعد أن رف  طلبه باستصدار أمر  –ى أن المطعون عده الثانى تتحصل ف -الأوراق 

أقام  –أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلً ا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه والفوائد 
من أنه قد حرر له  على سند ،تجارى شمال القاهرة 2008لسنة  ...الدعوى رقم 

وإذ لم يستجل أقام  ،الميعاد أنذرهى وإ اء عدم سداد قيمتها ف ،كمبيالة بذلت المبلغ
وبرد وبطلان  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن بالتزوير 26/11/2010بجلسة ، الدعوى 

وحكمت برف  الدعوى. استأنف  ،الامبيالة وتداولت الدعوى مرة أخرى بالجلسات
ق أمام محكمة استئنال  15لسنة  ...هذا الحكم بالاستئنال رقم ى المطعون عده الثان

وبإلزام الطاعن  ،بإل اء الحكم المستأنف 26/6/2012حكمت بجلسة ى القاهرة الت
وأودعت النيابة  ،هذا الحكم بطريق النق ى طعن الطاعن ف ،بالمبلغ المطالل به

عُر ضَ الطعن على هذه المحكمة بنق  الحكم. وإذ ى العامة مذكرة أبدت فيهاااااااا الرأ
 وفيها التزمت النيابة رأيها. ،حددت جلسة لنظره ،غرفة م ورةى ف
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وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيل 

وفى بيانه يقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بإل اء الحكم  ،لالوالفساد فى الاستد
 ،المطعون عده الثانيى به على سند من أقوال شاهدى وبإلزامه بالمقض ،المستأنف

قضى برد وبطلان الامبيالة سند المطالبة ملتفتًا عما أبداه من ى رغم أن الحكم الابتدائ
 .إنه يكون معيباً مما يستوجل نقضهف ،دفالإ وما قدمه من مستندات تثبت براءة ذمته

 –كالامبيالة  -ذلت أن ان اء الورقة التجارية  ،محلهى فى وحيث ان هذا النع
ذمة المدين ى أو تظهيرها لتاون أداة وفاء لدين سابق يترتل عليه ن وء التزام جديد ف

وإنما يوجد  ،ون وء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي ،هو الالتزام الصرفي
حين يخضع ى للقواعد العامة فى ويخضع الالتزام الأصل ،ا الى جنلالالتزامان جنبً 
فإذا حل ميعاد استحقاق الورقة التجارية قبل حلول  ،لقواعد الصرلى الالتزام الصرف

كان لحامل الورقة التجارية أن يطالل بقيمتها محتاماً  ،ميعاد استحقاق الالتزام الأصلي
امتنع على محكمة  –على هذا النحو  –فإذا ما أقام دعواه  ،عوى الصرلالى قواعد د

الموعولإ أن ت ير سبل الدعوى وتنظرها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر م يرًا سبل  ،. لما كان ذلتىالأصل

المطعون ى من أقوال شاهد به على سندى الدعوى وقضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقض
بأن سالف الذكر سلم الطاعن بضاعة بقيمة المبلغ المطالل به باعتبارها ى عده الثان

رغم أن الدعوى قد أقيمت ابتداءً بالمطالبة بقيمة  ،دعوى عادية وليست دعوى صرل
فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه  ،ومن ثم تخضع لقواعد دعوى الصرل ،الامبيالة

 ويوجل نقضه. 
ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم  ،وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه

 المستأنف.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ابااراهايم الضبع  /القاعيبرئاسة السياد 
 وابن"محمد خيرى  ،عاااااابد الرحيم الااااا اهد ،حاااااااسن أبو عليوالسادة القضاة/ 
 وعااالى يااااساااااين. "،رئيس المحكمة

 

 القضائية 85لسنة  2987الطعن رقم 
 الددوى ر . ( ددوى ر الصفة فى1)

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى . منوط به مباشرة اجراءات تصفية الجمةيات 
اعتباراً من تاريخ القرار الصادر بانقضائها أو حلها . اعتباره صاحل الصفة التعاونية الاستهلاكية 

ب أن  1975لسنة  109ق  83 ،80 ،32المواد . فى النزاعات ب أنها بصفته مصفياً للجمةية 
 التعاون الاستهلاكى .

 ر انقضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وحلها ر .( جمعيات 2)
الدعاوى المرفوعة على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ب أن أعمال التصفية وما 

 .النهائي بمضى سنة من تاريخ ن ر حساب التصفية أو ن ر ملخص الحكم  انقضاؤهايتعلق بها . 
 ب أن التعاون الاستهلاكى . 1975لسنة  109من ق  84م 

 . ر الدداوى المقامة قِالله/ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية : مدة تقادمالتقادم المسقط  رتقادم ( 3)
اقامة المطعون عده الأول دعواه بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ ن ر ميزانية التصفية 

اه . سقوط الحق فى رفعها بالتقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه المدينة . مؤد التعاونية للجمةية
 . مخالفة للقانون . ذلت النظر

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 1975لسنة  109من القانون رقم  83 ،80 ،32اد و النص فى الميدل  -1
أن المنوط به مباشرة اجراءات تصفية الجمةيات  علىب أن التعاون الاستهلاكى 

التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من تاريخ ن ر القرار الصادر بانقضائها أو حلها بالوقائع 
لصفة وبالتالى يكون هو صاحل ا ،المصرية هو الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى 

 سالفة البيان .  80فى النزاعات ب أنها بصفته مصفياً للجمةية تطبيقاً لحكم المادة 
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على أن "تن ر ( 1975لسنة  109من القانون ) 84المادة  ىالنص ف -2
هذه الحسابات  ىشأن الطعن ف ىالوقائع المصرية ويجو  لال ذ ىحسابات التصفية ف

دائرتها مقر عمل  ىيقع ف ىمحكمة الابتدائية التخلال الستين يوما التالية للن ر أمام ال
وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين  ،الجمةية

مقاعاة أعضاء  ىويسقط الحق ف ،الوقائع المصرية ىوين ر ملخص هذا الحكم ف
اد اقامة الدعوى عد الاتح ىمجلس ادارة الجمةية بسبل أعمالهم كما يسقط الحق ف

بانقضاء سنة من تاريخ ن ر حساب التصفية أو ن ر  ى المركز  ىالاستهلاك ىالتعاون
مفاده أن الم رلإ حدد لانقضاء الدعاوى التى تُرفع على الاتحاد  ،ى"ملخص الحكم النهائ

التعاونى الاستهلاكى المركزى ب أن أعمال التصفية وما يتعلق بها ميعاداً غايته سنة 
  صفية أو ن ر ملخص الحكم النهائى. من تاريخ ن ر حساب الت

اذ كان الثابت مما سجله الحكم الابتدائى أنه تم ن ر ميزانية تصفية  -3
بمعرفة الطاعن التعاونية الاستهلاكية للعاملين بأتوبيس ...( )الجمةية الجمةية المدينة 

واه فى حين أقام البنت المطعون عده الأول دع 20/5/2010بالوقائع المصرية بتاريخ 
فيكون  ،بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ ن ر ميزانية التصفية 22/4/2013بتاريخ 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون  ،الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم
 معيباً )بمخالفة القانون(.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -الوقائع وحيث ان 
 أن البنت المطعون عده الأول أقام ىتتحصل ف -الطعن فى  لفصلل وبالقدر اللا م

أمام محكمة  ۲۰۱۳ لسنة...  رقم بصفته الدعوى  ىعده الثان والمطعون  الطاعن على
جنيه  ۲۰۰۰۰۰ مبلغ الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له الجيزة الابتدائية طالباً 
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بصفته  ىالثان نتيجة قيام المطعون عده وأدبية عما أصابه من أعرار مادية تعويضاً 
 الدلتا بدمياط شرق  بأتوبيس الاستهلاكية للعاملين التعاونية الجمةية بتصفية أعمال

...  رقم الاستئنال ىمذكورة فالجمةية ال على لصالحه ما حكم به قيمة تجنيل دون 
لنص المادة  استناداً  الدعوى  وإ اء هذا الخطأ فقد أقام ،علمه القاهرة رغمق  ۱۰لسنة 
بعد الميعاد،  لرفعها الدعوى  ىالطاعن بسقوط الحق ف دفع ،ىمن القانون المدن 163

 محكمة لدى الحكم هذا الأول استأنف المطعون عده ،حكمت المحكمة بقبول الدفع
وبتاريخ  ،ق ۱۳۱... لسنة  رقم بالاستئنال - مأمورية الجيزة  -استئنال القاهرة

 ىبإل اء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون عده الثان قضت 29/12/2014
طعن الطاعن  ،جنيهاً  186025,21بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عده الأول مبلغ 

 بنق  ىالرأ النيابة مذكرة أبدت فيهاوأودعت  ،هذا الحكم بطريق النق  ىبصفته ف
حددت  -ة غرفة م ور  ىف -المحكمة  هذه على عرض الطعن وإذ ،الحكم المطعون فيه

  .جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
 ن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون احيث و 

سنة  ىاقامة الدعوى قبله لمض ىف الأولالمطعون عده  حق سقوطب بدفعه يعتد اذ لم
 س ...بأتوبي صة بالجمةية التعاونية للعامليناالخ تصفيةال من تاريخ ن ر ميزانية

 القانون  من 84لنص المادة  وذلت اعمالا 3/2/2011 ىف الحاصلو  بالوقائع المصرية
  .هتوجل نقضيعيبه ويس مما ،ىالاستهلاك ىالتعاون الاتحاد ب أن 1975 لسنة 109

من  32النص فى المادة لما كان  بأنه ذلت ،النعى فى محله وحيث ان هذا
يتولى الاتحاد  أن التعاون الاستهلاكى على أن "ب 1975لسنة  109القانون رقم 

يعتمدها الو ير المختص ا شرال  ىللخطة الت وفقاً  ى المركز  ىالاستهلاك ىالتعاون
والرقابة على الجمةيات التعاونية الاستهلاكية ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية 

 ،"أو تحل ىتنقض ىأعمال تصفية الجمةيات الت ىتول :سادساً  ،... ،... ،أولًا ...
 ىلاكالاسته ىمن ذات القانون على أن "يباشر الاتحاد التعاون 80المادة  ىوالنص ف
اجراءات التصفية من تاريخ ن ر قرار الانقضاء أو حل الجمةية فى الوقائع  ى المركز 

 ى المركز  ىالاستهلاك ىيتولى الاتحاد التعاونعلى أن " 83المادة  ىوالنص ف ،"المصرية
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حالة عدم كفاية أموال  ىالصرل على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلت ف
" يدل حدود ناتج التصفية ىولا يلتزم قبل دائنيها الا ف انقضت أو حلت ىالجمةيات الت

أن المنوط به مباشرة اجراءات تصفية الجمةيات التعاونية الاستهلاكية اعتباراً من  على
تاريخ ن ر القرار الصادر بانقضائها أو حلها بالوقائع المصرية هو الاتحاد التعاونى 

وبالتالى يكون هو صاحل الصفة فى النزاعات ب أنها بصفته  ،الاستهلاكى المركزى 
على  84المادة  ىالنص فوكان  ،سالفة البيان 80مصفياً للجمةية تطبيقاً لحكم المادة 

هذه  ىشأن الطعن ف ىالوقائع المصرية ويجو  لال ذ ىأن "تن ر حسابات التصفية ف
دائرتها  ىيقع ف ىكمة الابتدائية التالتالية للن ر أمام المح الحسابات خلال الستين يوماً 

وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على  ،مقر عمل الجمةية
مقاعاة  ىويسقط الحق ف ،الوقائع المصرية ىجميع الدائنين وين ر ملخص هذا الحكم ف

اقامة الدعوى عد  ىأعضاء مجلس ادارة الجمةية بسبل أعمالهم كما يسقط الحق ف
بانقضاء سنة من تاريخ ن ر حساب التصفية  ى المركز  ىالاستهلاك ىالتعاون الاتحاد

ى" مفاده أن الم رلإ حدد لانقضاء الدعاوى التى تُرفع أو ن ر ملخص الحكم النهائ
على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ب أن أعمال التصفية وما يتعلق بها ميعاداً 

ة أو ن ر ملخص الحكم النهائى. لما كان غايته سنة من تاريخ ن ر حساب التصفي
ميزانية تصفية الجمةية  وكان الثابت مما سجله الحكم الابتدائى أنه تم ن ر ،ذلت

فى حين أقام البنت  20/5/2010المدينة بمعرفة الطاعن بالوقائع المصرية بتاريخ 
بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ  22/4/2013المطعون عده الأول دعواه بتاريخ 

وإذ خالف الحكم  ،فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم ،ن ر ميزانية التصفية
 بما يوجل نقضه. المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً 

المستأنف  الحكم تأييد يتعين ولما تقدم ،فيه للفصل ان الموعولإ صالك وحيث
 له.  الاستئنال المقام تبعاً  ورف 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"ابااراهايم الاضبع  /القاعيبرئاسة السياد 
 وابن"محمد خيرى  ،الااااا اهدعاااااابد الرحيم  ،حاااااااسن أبو عليوالسادة القضاة/ 
 ومهاااااند أحمااااااد. "،رئيس المحكمة

 

 القضائية 89لسنة  12023الطعن رقم 
 . الحق المددى به ر يحكم ر حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرهييا ف (1)

المناق ة فى من العودة الى  أنفسهم حيا ة الحكم قوة الأمر المقضى . أثره . منع الخصوم
المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقةية لم يسبق اثارتها فى الدعوى 

 .وحدة المسألة فى الدعويين الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم . شرطه . 

 ( قوة الأمر المقضى ر أثر اكتساب قوة الأمر المقضى ر . 2)
بهيئة م ايرة بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى بإل اء ثبوت قضاء الحكم المطعون فيه 

لسنة  7رسمه القانون  الذلالحكم المستأنف برف  الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها ب ير الطريق 
وقبولها وإعادتها للمحكمة الابتدائية لنظر الموعولإ . مؤداه . امتنالإ معاودة بحث ذلت  2000

 فيه ذلت النظر . صحيك . النعى عليه . غير مقبول .الدفع . التزام الحكم المطعون 

 ( بيئة ر حماية الاللهيئة المائية من التلوث : حماية الشواطئ ر . 3)
الدولة بحماية ال واطئ وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع التزام 
ساس بخط المسار الطبيعى . حظر اجراء أى عمل من شأنه الم 2014من دستور  45طبيعتها . م 

من لائحته التنفيذية .  59و ،ب أن البيئة 1994لسنة  4من ق  98 ،74 ،73لل اطىء . المواد 
 . كل جريمة تلحق بالبيئة . علة ذلتاعتبار التعدى على ال واطىء عملًا غير م رولإ ي 

 ( ددوى ر تقادم ددوى التعويض ر .4)
انفصال . امتنالإ سقوطها الا بسقوط الدعوى الجنائية . دعوى التعوي  الناشئة عن جريمة 

ى الحق بقوقف سريان التقادم بالنسبة للضرر ما . مؤداه . الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية 
عودة سريان مدة التقادم من تاريخ  . فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً 

. م نهائى بإدانة الجانى أو ب ير ذلت من أسباب الانقضاء انقضائها بمضى المدة أو صدور حك
 . علة ذلت
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 تقادم ر وقف التقادم ر . (5)
وقف سريان تقادم دعوى المضرور بتعوي  الضرر الناشئ عن الجريمة طوال مدة اجراء 

مة وجه  قا التحقيق من النيابة العامة . عودة سريانه من تاريخ صدور قرار نهائى من النيابة بألا
 . الدعوى الجنائية

 ر . الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيقحجية  ى رقوة الأمر المقض( 6)
لا يحو  حجية تمنع المحكمة المدنية من  بألا وجه  قامة الدعوى الجنائية . قرار النيابة

 . استخلاص الخطأ الموجل للمسئولية المدنية

 داع الأوراق والمستندات ر .( نقض ر إجراءات الطعن بالنقض : إي7)
الطعن بالنق  وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى 

 . مرافعات المعدلة 255المواعيد المحددة قانوناً . م 

 ( تقادم ر التقادم المسقط  : التقادم الثلاثى : الددوى الناشئة دن العم/ غير المشروع ر .8)
سبَّل الضرر للمطعون عده بصفته قد شكَّل جريمة  الذلر الم رولإ ثبوت كون العمل غي

بيئية وصدور قرار النيابة العامة بألا وجه  قامة الدعوى الجنائية لانقضائها بمضى المدة . بدء سريان 
تقادم دعوى التعوي  بمدتها الأصلية ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً . اقامتها قبل 

نوات من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً . مؤداه . عدم اكتمال مدة التقادم الثلاثى وقت مضى ثلاث س
غير رفعها . قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم . صحيك . النعى عليه . 

 مقبول . استناد الحكم المطعون فيه لمةيار تاريخ علم المضرور بالعمل غير الم رولإ فى احتساب
النعى عليه .  سريان التقادم وما جاء بمدونات الأمر بألا وجه  قامة الدعوى الجنائية . لا أثر له .

 غير منتج . علة ذلت .

 . الموضوع ر سلطتها فى تقدير التعويض رمحكمة  (9)
التعوي  غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون . استقلال محكمة الموعولإ بتقديره 

 الذلمستهدية فى ذلت بالظرول والملابسات فى الدعوى . حسل الحكم بيان عناصر الضرر 
 يقدر التعوي  عنه .

 . الموضوع ر سلطتها فى تقدير التعويض رمحكمة  (10)
ن بصفته بالتعوي  المُقَدر استناداً الى تقرير الخبير قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاع

والمعاينة الفنية والمحضر المحرر من المطعون عده بصفته بتقدير قيمة التعوي  الناتج عن خطأ 
غير الطاعن بصفته . استخلاص سائغ . مؤداه . انحسار رقابة محكمة النق  عنه . النعى عليه . 

 مقبول .
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 طتها فى استخلاص توافر الصفة وفهم الواقع وتقدير الأدلة ر .( محكمة الموضوع ر سل11)
 محكمة الموعولإ . سلطتها استخلاص توفر الصفة فى الدعوى وفهم الواقع وتقدير 
 الأدلة . حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة تحمله . 

المسقط لتلت  ىتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمناق ىقيام الحقيقة الت ىشرطه . أن يكون ف
 . الأقوال والحجج والطلبات

  من التلوث : حماية الشواطئ ر .  ( بيئة ر حماية الاللهيئة المائية12)
التنسيق بين جها  شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية ال واطئ باعتبارهما من 

ب أن البيئة  1994لسنة  4اختصاصاتهما . مناطه . ق الجهات المعنية بحماية ال واطئ وتحديد 
ب أن ان اء الهيئة المصرية العامة لحماية ال واطئ  1981لسنة  261وقرار رئيس الجمهورية رقم 

ب أن حماية ال واطئ البحرية المصرية .  2006لسنة  1599وقرار رئيس مجلس الو راء رقم 
داءاً باعتباره أحد الجهات المعنية بحماية ال واطئ من مؤداه . اقامة جها  شئون البيئة الدعوى ابت

الجرائم البيئية . لا عيل . علة ذلت . النعى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . غير 
 مقبول .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه متى حا  الحكم قوة الأمر  - النق  محكمة قضاء فى - ررالمق -1
 ىالدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناق ة ف ىالمقضى فإنه يمنع الخصوم ف

دعوى تالية يثار فيها النزالإ ولو بأدلة قانونية أو واقةية  فىالمسألة التى فصل فيهااااا 
الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت  ىبق اثارتها فسلم ي

 . الدعويين واحدة لم تت ير ىالمسألة المقضى فيها نهائيا ف
الحكم المطعون فيه أن المحكمة بهيئة  اذ كان الثابت مما استخلصه قضاء -2
      ق عالى قنا  35فى الطعن رقم ... لسنة  21/11/2007قضت بجلسة  -م ايرة

بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى فيه بإل اء  – ال ردقة عالى مأمورية استئنال –
برف  هذا الدفع )بعدم قبول الدعوى  30/4/2016الحكم المستأنف الصادر بجلسة 

( وقبول الدعوى وإعادتها 2000لسنة  7رسمه القانون رقم  الذللرفعها ب ير الطريق 
يمتنع معه معاودة البحث فى هذا  الذلوهو الأمر  ،ولإللمحكمة الابتدائية لنظر الموع
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ومن ثم يكون النعى عليه  ،وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلت النظر فهو صحيك ،الدفع
 فى هذا الخصوص غير مقبول.

بالتزام الدولة بحماية بحارها  2014( من دستور 45مفاد نص المادة ) -3
وهو  ،وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها ،وشواطئها

والمادة  ،ب أن البيئة 1994لسنة  4( من القانون رقم 74 ،73ما أكدته المادتان )
( من لائحته التنفيذية بحظر اجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار 59)

مياه البحر أو انحساراً عنه لمسافة مائتى متر الطبيعى لل اطىء أو تعديله دخولًا فى 
( من ذات القانون لمعاقبة كل 98وقد جاءت المادة ) ،الى الداخل من خط ال اطئ

يتحقق معه اعتبار  الذلوهو الأمر  ،من يخالف أحكام هذه المواد القانونية سالفة البيان
ئة بما يخالف الزامية الاعتداء على ال واطئ عملاً غير م رولإ ي كل جريمة تلحق بالبي

وعمان حقوق  ،الحفاظ عليها وعدم ا عرار بها لافالة تحقيق التنمية المستدامة
 الأجيال فيها. 

، 172أن مفاد نص المادتين  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -4
أنه اذا كان العمل غير الم رولإ ي كل جريمة بما يستتبع  ىمن القانون المدن 382/1

فإن الدعوى المدنية لا تسقط  ،قيام الدعوى الجنائية الى جانل دعوى التعوي  المدنية
 ىالا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدن

فإن سريان التقادم  ،شئ عن الجريمةللمطالبة بتعوي  الضرر النا ىدون الطريق الجنائ
 ،رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً  ىبالنسبة له يقف ما بقى الحق ف

أو بسبل آخر من  ىفيها بإدانة الجان ىفإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائ
ن هذا كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعوي  الى السريان م الانقضاءأسباب 

رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها  ىن بقاء الحق فاالتاريخ على أساس 
مانعاً يتعذر معه على المضرور  ىمن القانون المدن 1/ 382 معنى المادة ىقائماً يعد ف

 . التعوي  ىالمطالبة بحقه ف
ى تقادم دعو أن سريان هذا التقادم ) –النق   قضاء محكمة ىف –المقرر  -5

المضرور بتعوي  الضرر الناشئ عن الجريمة( يقف طوال المدة التى يجرى فيها 
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 ىالتحقيق بمعرفة النيابة العامة ولا يعود الى السريان الا من تاريخ صدور قرار نهائ
  من النيابة بألا وجه  قامة الدعوى الجنائية.

بألا وجه بة أن هذا القرار )قرار النيا –قضاء محكمة النق   ىف –المقرر  -6
( لا يحو  حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ  قامة الدعوى الجنائية

 الموجل للمسئولية المدنية.
من قانون  255كانت المادة اذ أنه  – النق فى قضاء محكمة  –المقرر  -7

أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة قد  2007لسنة  76المرافعات المعدلة بالقانون 
مذيلة بةبارة "صورة لتقديمها الى محكمة النق "  ،نه المستندات التى تؤيد طعنهطع

من ا جراءات فى الطعن بطريق النق  أن يناط بالخصوم  مما مفاده أن الم رلإ عدّ 
اعيد التى حددها جه الطعن فى المو أو أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من 

 . القانون 
سبَل الضرر  الذلاذ كان البين من الأوراق أن العمل غير الم رولإ  -8

ب أن  1994لسنة  4للمطعون عده بصفته قد شكَل جريمة بيئية وفقاً لأحكام القانون 
ب أن حماية ال واطئ البحرية المصرية  2006لسنة  1599والقانون  ،البيئة المعدل

دارى قسم أول ال ردقة عد الطاعن ا 2011والتى عُبط عنها المحضر رقم ... لسنة 
بألا وجه  قامة  16/1/2011وقد أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق بتاريخ  ،بصفته

انقضت  الذلومن ثم فإنه من ذلت التاريخ  ،الدعوى الجنائية لانقضائها بمضى المدة
ى فيه الدعوى الجنائية بصيرورة هذا الأمر الصادر من النيابة العامة نهائياً ف

يبدأ سريان تقادم دعوى التعوي  بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات  17/4/2011
وإذ ان هذا القرار لا يحو  حجية لمنع المحكمة  ،من القانون المدنى 172طبقاً للمادة 

وكان المطعون عده بصفته  ،المدنية من استخلاص الخطأ الموجل للمسئولية المدنية
أى قبل مضى أكثر  27/4/2013اعن بصفته بتاريخ قد أقام دعواه بالتعوي  قبل الط

ومن ثم تاون مدة التقادم الثلاثى لم  ،من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً 
وإذ استخلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه  ،تاتمل عند رفع الدعوى 

وهو  ،عوى بالتقادمهذه النتيجة بأسبابه فقد أصاب فى قضائه برف  الدفع بسقوط الد
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ولا ي ير من الأمر شيئاً  ،ما يضحى معه النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول
أخذ الحكم المطعون فيه بمةيار تاريخ علم المضرور بالعمل غير الم رولإ فى احتساب 

ويكون النعى عليه  ،سريان التقادم طالما أن ذلت لم يؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها
ولا ينال من ذلت ما أثاره الطاعن بصفته بما جاء بمدونات  ،ه غير منتجبهذا الوج

اذ خلت الأوراق  ،الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه  قامة الدعوى الجنائية
 ومن ثم جاء النعى على هذا الوجه مفتقراً لدليله.  ،من ذلت المستند

من اطلاقات هو وي  أن تقدير التع – النق  فى قضاء محكمة –المقرر  -9
محكمة الموعولإ بحسل ما تراه مناسباً مستهدية فى ذلت بكافة الظرول والملابسات 

عناصر يبين وبحسل الحكم أن  ،دون رقابة عليها من محكمة النق  ،فى الدعوى 
 . يقدر التعوي  عنه الذلالضرر 

بالحكم اذ كان الثابت من الأوراق فيما استخلصه الحكم الابتدائى المؤيد  -10
المطعون فيه بأسبابه الى الزام الطاعن بصفته بالتعوي  المُقَدر استناداً الى ما أورده 
الخبير بتقريره المودلإ والمعاينة الفنية من المطعون عده بصفته والمحضر المحرر 
من المطعون عده بصفته )جها  شئون البيئة( بتقدير قيمة التعوي  الناتج عن خطأ 

ق مسئوليته من القيام بأعمال ردم وحفر وإن اءات ترتل عليها الطاعن بصفته وتحق
وإذ جاءت هذه الأسباب  ،الحاق الضرر بالتأثير على البيئة البحرية وت ير خواصها

سائ ة ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمنى المسقط لال حجة مخالفة وتافى 
ال أن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما فإن ما يثيره الطاعن بصفته فى هذا  ،لحمل قضائه

لمحكمة الموعولإ من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى واستخلاص الخطأ وتقدير 
ومن ثم يضحى النعى عليه فى هذا  ،التعوي  تنحسر عنه رقابة محكمة النق 

 الخصوص غير مقبول. 
أن لمحكمة الموعولإ السلطة  - قضاء محكمة النق فى  –المقرر  -11
وتقدير  ،وتحصيل فهم الواقع فيها ،الدعوى  ىاستخلاص توفر الصفة ف ىالتامة ف
وأن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة  ،اقتنعت بها ىوحسبها أن تبين الحقيقة الت ،الأدلة
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المسقط  ىاقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمن ىما دام قيام الحقيقة الت تحمله
 .الخصوم التى أثارها للأقوال والحجج والطلبات

 ،ب أن البيئة المعدل 1994لسنة  4اذ كان الثابت بنصوص القانون  -12
ب أن ان اء الهيئة المصرية العامة  1981لسنة  261وقرار رئيس الجمهورية رقم 

ب أن حماية  2006لسنة  1599وقرار رئيس مجلس الو راء رقم  ،لحماية ال واطئ
للتنسيق بين  –للائحة التنفيذية  -ووفقاً ال واطئ البحرية المصرية أنها جاءت جميعها 

والهيئة المصرية العامة  ،الجهات المعنية بحماية ال واطئ وهما جها  شئون البيئة
لحماية ال واطئ وتحديد اختصاصاتهما باتخاذ ا جراءات القانونية اللا مة مما مؤداه 

معنية بحماية أن رفع الدعوى من قبل المطعون عده بصفته باعتباره أحد الجهات ال
طالما تحقق ال رض من  ،ال واطئ من الجرائم البيئية عد الطاعن بصفته. لا عيل

ولما كانت دعوى  ،اختصام صاحل الصفة فى الدعوى وهو المطعون عده بصفته
التعوي  عن العمل غير الم رولإ باعتباره جريمة بيئية واقعة الحدوث بأحد ال واطئ 

ومن ثم فإن اختصامه فى الدعوى باعتباره  ،لايته لهابقرية الطاعن بصفته وإقراره بم
ومن  ،صاحل الصفة مما يدخل فى سلطة محكمة الموعولإ فى فهم الواقع فى الدعوى 

ثم فإن ما ينعاه الطاعن بصفته فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة 
يها وهو ما الموعولإ من استخلاص توفر الصفة فى الدعوى وتحصيل فهم الواقع ف

 ومن ثم يكون النعى عليه غير مقبول.  ،لايجو  اثارته أمام محكمة النق 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 استوفى أوعاعه ال كلية. قد حيث ان الطعن

 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
سنة ... لتتحصل فى أن المطعون عده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 

 –وفقاً لطلباته الختامية  – حمر الابتدائية بطلل الحكملأأمام محكمة البحر ا 2013
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أو ما يعادله بالجنيه المصرى  أمريكىدولار  753504 لزامه بأن يؤدى له مبلغإب
البحر  ن اء  لوفوائده القانونية وقال بياناً لذلت ان الطاعن بصفته قام بأعمال ردم داخ

م القانون عمال حفر بمنطقة المد والجزر وذلت بالمخالفة لأحكاأكما قام ب ،سقالة بحرية
در قَ البيئة البحرية من جراء ذلت أعرار يُ بوإذ لحق  ،ب أن البيئة 1994لسنة  4رقم 

بالمبلغ المطالل  26/4/2011 التعوي  الجابر لها وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المؤرخ
 حكمت بتاريخ ،وبعد أن أودلإ تقريره ،ندبت المحكمة خبيراً  .فقد أقام الدعوى  به
رسمه القانون بحكم استأنفه  الذلبعدم قبول الدعوى لرفعها ب ير الطريق  30/4/2016

قضت  21/11/2017وبتاريخ  ،قنا ق 35 لسنة...  المطعون عده بالاستئنال رقم
عيدت وإذ أٌ  ،ول درجة لنظرهاأالحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة  بإل اءالمحكمة 

استأنف الطاعن بصفته  ،بالطلبات 28/7/2018خ حكمت بتاري ،الدعوى لهذه المحكمة
 لسنة...  بالاستئنال رقم "حمرمأمورية البحر الأ" هذا الحكم أمام محكمة استئنال قنا

طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم  ،قضت بالتأييد 16/4/2019 وبتاريخ ،ق 37
وفى  ،وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً  ،بطريق النق 

حددت جلسة  - فى غرفة م ورة –رض الطعن على المحكمة وإذ عُ  ،الموعولإ برفضه
 وفيها التزمت النيابة رأيها. ،لنظره

ول منهم لأسباب ينعى الطاعن بصفته باأ ةربعأن الطعن أقيم على اوحيث 
على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم قبول الدعوى المستأنف 

ذ خالف الحكم إو  ،2000 لسنة 7 رسمه القانون  الذلحكمها لرفعها ب ير الطريق 
 ض للفصل فى موعوعها بما يعيبه ويستوجل نقضه.ر وتعهذا النظر المطعون فيه 

أنه متى  - فى قضاء هذه المحكمة -راذ المقر  ،النعى غير سديدهذا وحيث ان 
حا  الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة 

ثار فيها النزالإ ولو بأدلة الى المناق ة فى المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية يُ 
بحثها الحكم الصادر قانونية أو واقةية لم تسبق اثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم ي

 ،ذلت انلما ك فيها متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين واحدة لم تت ير.
 -بهيئة م ايرة  - المطعون فيه أن المحكمة وكان الثابت مما استخلصه قضاء الحكم
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 عالى قناق  35 لسنة...  رقم بالاستئنال فى الطعن 21/11/2007قضت بجلسة 
ل اء الحكم إمر المقضى فيه بلأحائز لقوة ا ىبحكم نهائ "عالى ال ردقة استئنالمأمورية "

وإعادتها  رف  هذا الدفع وقبول الدعوى و  30/4/2016 ف الصادر بجلسةنالمستأ
يمتنع معه معاودة البحث فى هذا  الذلمر لأوهو ا ،للمحكمة الابتدائية لنظر الموعولإ

 ومن ثم يكون النعى عليه ،لت النظر فهو صحيكوإذ التزم الحكم المطعون فيه ذ ،الدفع
  .مقبول فى هذا الخصوص غير

الطاعن بصفته ينعى بالسبل الثانى على الحكم المطعون فيه بالخطأ  ناوحيث 
 172ف حكمها بالتقادم اعمالاً لنص المادة نفى تطبيق القانون لانقضاء الدعوى المستأ

بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات  27/4/2013 بتاريخ  قامتهامن القانون المدنى 
 سنة... لفى المحضر رقم  16/1/2011 على صدور قرار النيابة العامة بتاريخ

 بمضىقامة الدعوى الجنائية لانقضائها   هوج ادارى قسم أول ال ردقة بألا 2011
 أن الجريمة البيئية محل التحقيق قد لىالنيابة قد أسست أمرها هذا ع وكانت ،المدة

وانتهت فى نهاية ذات العام ولم يحرر عنها  2004بدأت فى شهر مارس من عام 
الا أن الحكم أهدر  24/4/2011محاعر منذ هذا التاريخ وحتى اكت ال الجريمة فى 

طعون عده بصفته بوقولإ مال مالم ار اليه فيما تضمنه من تحقق علالأمر حجية 
تخاذ اجراء قانونى اسنوات دون الضرر وب خص المسئول عنه ومرور أكثر من ثلاث 

 وهو ما يعيل الحكم المطعون فيه بما يستوجل نقضه. ،عده
( من دستور 45اذ مفاد نص المادة ) ،وحيث ان هذا النعى فى غير محله

وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو  ،بالتزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها 2014
( من القانون رقم 74 ،73و ما أكدته المادتان )وه ،استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها

( من لائحته التنفيذية بحظر اجراء أى عمل 59والمادة ) ،ب أن البيئة 1994لسنة  4
يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى لل اطئ أو تعديله دخولًا فى مياه البحر 

قد جاءت المادة و  ،أو انحساراً عنه لمسافة مائتى متر الى الداخل من خط ال اطئ
 ،( من ذات القانون لمعاقبة كل من يخالف أحكام هذه المواد القانونية سالفة البيان98)

يتحقق معه اعتبار الاعتداء على ال واطئ عملًا غير م رولإ ي كل  الذلوهو الأمر 
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جريمة تلحق بالبيئة بما يخالف الزامية الحفاظ عليها وعدم ا عرار بها لافالة تحقيق 
 382/1، 172أن مفاد نص المادتين و  ،وعمان حقوق الأجيال فيها ،ة المستدامةالتنمي

أنه اذا كان العمل غير  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – ىمن القانون المدن
 كل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانل دعوى التعوي  الم رولإ يُ 

فإذا انفصلت  ،الا بسقوط الدعوى الجنائيةفإن الدعوى المدنية لا تسقط  ،المدنية
للمطالبة بتعوي   ىدون الطريق الجنائ ىالدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدن

رفع  ىفإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق ف ،الضرر الناشئ عن الجريمة
فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور  ،الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً 

 ،كسقوطها بالتقادم الانقضاءأو بسبل آخر من أسباب  ىفيها بإدانة الجان ىحكم نهائ
 ىن بقاء الحق فأعاد تقادم دعوى التعوي  الى السريان من هذا التاريخ على أساس 

من  382/1 معنى المادة ىعد فرفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يُ 
ومن  ،التعوي  ىمانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه ف ىالقانون المدن
أن سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى يجرى فيها التحقيق بمعرفة المقرر أيضاً 

من النيابة بألا  ىالنيابة العامة ولا يعود الى السريان الا من تاريخ صدور قرار نهائ
وأن هذا القرار لا يحو  حجية تمنع المحكمة المدنية من  ،ى الجنائيةوجه  قامة الدعو 

من قانون  255وإذ كانت المادة  ،استخلاص الخطأ الموجل للمسئولية المدنية
قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة  2007لسنة  76المرافعات المعدلة بالقانون 

لتقديمها الى محكمة النق " مما  طعنه المستندات التى تؤيد طعنه مذيلة بةبارة "صورة
د من ا جراءات فى الطعن بطريق النق  أن يناط بالخصوم مفاده أن الم رلإ عَّ 

أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها 
سبَّل  الذلالبين من الأوراق أن العمل غير الم رولإ  وكان ،لما كان ذلت القانون .

 1994لسنة  4ضرر للمطعون عده بصفته قد شكَّل جريمة بيئية وفقاً لأحكام القانون ال
ب أن حماية ال واطئ البحرية  2006لسنة  1599والقانون  ،ب أن البيئة المعدل

ادارى قسم أول ال ردقة عد  2011المصرية والتى عُبط عنها المحضر رقم ... لسنة 
بألا وجه  16/1/2011وقد أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق بتاريخ  ،الطاعن بصفته

 الذلومن ثم فإنه من ذلت التاريخ  ،المدة  قامة الدعوى الجنائية لانقضائها بمضى
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انقضت فيه الدعوى الجنائية بصيرورة هذا الأمر الصادر من النيابة العامة نهائياً فى 
عوي  بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات يبدأ سريان تقادم دعوى الت 17/4/2011

ان هذا القرار لا يحو  حجية لمنع  حيثو  ،من القانون المدنى 172طبقاً للمادة 
وكان المطعون  ،المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجل للمسئولية المدنية
أى  27/4/2013عده بصفته قد أقام دعواه بالتعوي  قبل الطاعن بصفته بتاريخ 

ومن ثم تاون مدة  ،ى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً قبل مض
وإذ استخلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم  ،التقادم الثلاثى لم تاتمل عند رفع الدعوى 

المطعون فيه هذه النتيجة بأسبابه فقد أصاب فى قضائه برف  الدفع بسقوط الدعوى 
ولا ي ير  ،عليه فى هذا الخصوص غير مقبولوهو ما يضحى معه النعى  ،بالتقادم

من الأمر شيئاً أخذ الحكم المطعون فيه بمةيار تاريخ علم المضرور بالعمل غير 
الم رولإ فى احتساب سريان التقادم طالما أن ذلت لم يؤثر فى النتيجة التى انتهى 

الطاعن  ولا ينال من ذلت ما أثاره ،ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير منتج ،اليها
بصفته بما جاء بمدونات الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه  قامة الدعوى 

ومن ثم جاء النعى على هذا الوجه مفتقراً  ،اذ خلت الأوراق من ذلت المستند ،الجنائية
 لدليله.

الحكم المطعون فيه  لىع لثن الطاعن بصفته ينعى بالسبل الثااوحيث 
لقضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم  ،بالأوراقالفة الثابت بالقصور فى التسبيل ومخ

عرار لأالمطعون فيه لأسبابه بتحقق مسئولية ال ركة التى يمثلها الطاعن بصفته عن ا
التى لحقت بالمطعون عده بصفته وتقديره للتعوي  جزافياً دون الاستناد الى أصل 

سئولية الطاعن بصفته أو تحديد قيمة ير لم يقرر بتقريره المودلإ مبوأن الخ ،وراقلأفى ا
 وهو ما يعيل الحكم المطعون فيه بما يستوجل نقضه. ،عرار التى لحقت بالبيئةلأا

 فى قضاء هذه  –ذلت أن من المقرر  ،وحيث ان هذا النعى مردود عليه
أن تقدير التعوي  هو من اطلاقات محكمة الموعولإ بحسل ما تراه  –المحكمة 

ذلت بكافة الظرول والملابسات فى الدعوى دون رقابة عليها من  مناسباً مستهدية فى
 .قدر التعوي  عنهيُّ  الذلعناصر الضرر يبين وبحسل الحكم أن  ،محكمة النق 
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كان الثابت من الأوراق فيما استخلصه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم و  ،لما كان ذلت
قدر استناداً الى ما أورده بالتعوي  المُ المطعون فيه بأسبابه الى الزام الطاعن بصفته 

الخبير بتقريره المودلإ والمعاينة الفنية من المطعون عده بصفته والمحضر المحرر 
من المطعون عده بصفته بتقدير قيمة التعوي  الناتج عن خطأ الطاعن بصفته 
وتحقق مسئوليته من القيام بأعمال ردم وحفر وإن اءات ترتل عليها الحاق الضرر 

وإذ جاءت هذه الأسباب سائ ة ولها أصلها  ،التأثير على البيئة البحرية وت ير خواصهاب
 ،الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمنى المسقط لال حجة مخالفة وتافى لحمل قضائه

فإن ما يثيره الطاعن بصفته فى هذا ال أن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة 
ى الدعوى واستخلاص الخطأ وتقدير التعوي  الموعولإ من سلطة تقدير الأدلة ف
ومن ثم يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص  ،تنحسر عنه رقابة محكمة النق 

 غير مقبول.
على الحكم المطعون فيه بالخطأ  وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالسبل الرابع

م محكمة لتمسكه أما ،وراق والقصور فى التسبيللأفى تطبيق القانون ومخالفة الثابت با
على غير ذى صفة تأسيساً على أن من و عوى لرفعها الدالاستئنال بالدفع بعدم قبول 

التابعة لو ارة الرى هى المنوط بها تحرير  ءاطىو مة لحماية ال االهيئة المصرية الع
ن االحكم المطعون فيه ذلت الدفع بقالة  حر طاالمخالفات الخاصة بالبيئة البحرية وإذ 

 ،بملايته للقرية التى حدثت بها المخالفات ومن ثم تاون مسئوليتها الطاعن بصفته أقر
بطية القضائية لضبط تلت ضناط بالمطعون عده بصفته صفة الأوأن قانون البيئة قد 

 المخالفات فإنه يكون معيباً بما يستوجل نقضه.
 –فى قضاء هذه المحكمة  -ذلت أن المقرر ،وحيث ان هذا النعى مردود عليه

وتحصيل  ،ة الموعولإ السلطة التامة فى استخلاص توفر الصفة فى الدعوى أن لمحكم
وتقدير الأدلة وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم  ،فهم الواقع فيها

قضاءها على أسباب سائ ة تحمله مادام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها 
لما كان  جج والطلبات التى أثارها الخصوم.للأقوال والح فيه الرد الضمنى المسقط

وقرار رئيس  ،ب أن البيئة المعدل 1994لسنة  4وكان الثابت بنصوص القانون  ،ذلت
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 ،ب أن ان اء الهيئة المصرية العامة لحماية ال واطئ 1981لسنة  261الجمهورية رقم 
حرية ب أن حماية ال واطئ الب 2006لسنة  1599وقرار رئيس مجلس الو راء رقم 

للتنسيق بين الجهات المعنية  –للائحة التنفيذية  -المصرية أنها جاءت جميعها ووفقاً 
والهيئة المصرية العامة لحماية ال واطئ  ،بحماية ال واطئ وهما جها  شئون البيئة

وتحديد اختصاصاتهما باتخاذ ا جراءات القانونية اللا مة مما مؤداه أن رفع الدعوى 
ه بصفته باعتباره أحد الجهات المعنية بحماية ال واطئ من من قبل المطعون عد

طالما تحقق ال رض من اختصام صاحل  ،الجرائم البيئية عد الطاعن بصفته. لا عيل
ولما كانت دعوى التعوي  عن العمل  ،الصفة فى الدعوى وهو المطعون عده بصفته

غير الم رولإ باعتباره جريمة بيئية واقعة الحدوث بأحد ال واطئ بقرية الطاعن بصفته 
ومن ثم فإن اختصامه فى الدعوى باعتباره صاحل الصفة مما  ،وإقراره بملايته لها

 ومن ثم فإن ما ينعاه ،يدخل فى سلطة محكمة الموعولإ فى فهم الواقع فى الدعوى 
الطاعن بصفته فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموعولإ من 
استخلاص توفر الصفة فى الدعوى وتحصيل فهم الواقع فيها وهو ما لا يجو  اثارته 

 .ومن ثم يكون النعى عليه غير مقبول ،أمام محكمة النق 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  رنوفماللهمن  26جلسة 
 "،نائال رئياس المحكمة"عبد العزيز ابراهيم الطنطاوى  القاعي/برئاسة السيد 

الريااادى  ،صلاح الدين كامل سعدالله ،لملوم اللهوعضوية السادة القضاة/ عابد 
 ."نواب رئيس المحكمـة"عدلى و ماراد  ناتاااى 

 

 القضائية 89لسنة  18687رقم الطعن 
 ( حكم ر حجية الأحكام : شروط الحجية ر .1)

حجية الأمر المقضى . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبل فى الدعويين السابقة 
 بل الدعويين السابقة والتالية .والتالية . سبل الدعوى . ماهيته . مثال ب أن اختلال س

 ( تقادم ر التقادم المسقط ر . 2)
الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمست به أمام محكمة الموعولإ . 
التمست بنولإ من التقادم لا ي نى عن التمست بنولإ آخر . لال تقادم شروطه وأحكامه . مثال ب أن 

 آخر . التمست بنولإ من التقادم دون 

 ( قانون ر تفسيره ر .3)
 . . لا محل للخروج عليه أو تأويله المراد منهى قاطع الدلالة على المعنى النص الواعك جل

 ر . ( حكم ر تساللهيبه4)
وجوب تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت اليها 

 ما ترى أنه الواقع .وبذلت كل الوسائل التى تعينها على التوصل الى 

 ر . ( ددوى ر الدفاع فى الددوى 5)
الطلبات وأوجه الدفالإ الجا مة التى قد يت ير بها وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة 

 الموعولإ با جابة عليها بأسباب خاصة . اغفال ذلت . قصور .

 . ( بنوك ر تخفيض رسوم الرهون الرسمية والتجارية ر7،6)
الرسمية والتجارية المقدمة للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية . خف  الم رلإ ( الرهون 6)

قانون البنت المركزى الرسوم المستحقة عليها الى النصف دون ا خلال بأحكام الخف  وا عفاء ى ف
 103قوانين أخرى ووعع حد أقصى لهذه الرسوم وأعفى شطبها من جميع الرسوم . م ى المقررة ف
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. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا  2020لسنة  194المنطبق قبل ال ائه بق  2003لسنة  88ق 
 النظر . خطأ .

يزيد قيمة دينه على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائة  الذلالرسوم المستحقة على الرهن ( 7)
  . . تجاو  قيمة الدين المرهون الثلاثين مليون جنيه 2003لسنة  88ق  103ألف جنيه . م 

 . تخفي  الرسوم الى مائة ألف جنيه .مقتضاه 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن حجية الأمر المقضى المانعة  –قضاء محكمة  النق  ى ف –المقرر  -1
وأن المقصود  ،والخصوم الدعوى اللاحقة اذا اتحد الموعولإ والسبلى من نظر النزالإ ف

وإذ كان الثابت  ،الطللى يستمد منها المدعى الحق فى بسبل الدعوى هو الواقعة الت
اقتصادى ا سكندرية  2015من مدونات الحكم المطعون فياه أن الدعوى رقم ... لسنة 

المحاج بها انصبت على التظلم من أمر التقدير الصادر من أمين ال هر العقارى 
لا يحق له  –أمين ال هر العقارى  –حين أنه ى م التاميلية المطالل بها فب أن الرسو 

حالتى ال ش والخطأ وهما بمنأى عن هذه الدعوى ى اصدار أمر بتقدير الرسوم الا ف
لت الرسوم وهو سبل الدعوى السابقة ى رف  الأمر الصادر منه بتقدير توخلص ال

ر الرسوم التاميلية المطالل بها فى حين أن الدعوى الحالية انصبت على تقدير أم
وا جراءات المعتادة لرفاع الدعوى مما يكون معه السبل م اير فيهما لا تتوافار معه 

م بأوراق طعنه  ،شروط حجية الأمر المقضى فيه فضلًا عن أن البنت الطاعن لم يُقد 
ى ولم يقدم الدليل على ما ورد بوجه هصورة رسمية من ذلت الحكم وشهادة بنهائيت
 وبات غير مقبول.  ،النعى، ومن ثم يكون نةيه عاريااً عن دليله

أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام  –قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر -2
وينب ى التمست به أمام محكمة الموعولإ وأن التمست بنولإ من التقادم لا ي نى عن 

أحكامه وكانت الأوراق قد التمست بنولإ آخر من أنوالإ التقادم لأن لال تقادم شروطه و 
خلت مما يفيد تمست الطاعن بالتقادم الخمسى أمام محكمة الموعولإ فإنه يكون دفاعاً 

ولما كان ذلت وكان الطاعن قد تمست  ،لا يجو  التمست به أمام محكمة النق  اً جديد
المطالبة بالرسوم محل النزالإ المقررة ى أمام محكمة الاستئنال بالدفع بسقوط الحق ف

من القانون المدنى وانتهت المحكمة  180دعوى ا ثاراء بلا سبل اعمالًا لنص المادة ل
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نما إو  ،لرف  هذا الدفع ولم يتمست بالتقادم الخمسى أمام محكمة الموعولإ بدرجتيها
ثاره بصحيفة الطعن بالنق  لأول مرة مما يكون معه سبباً جديداً لا تجو  اثارته أمام أ

 عى غير مقبول.هذه المحكمة ويضحى الن
أنه متى كان النص واعحاً جلىَّ  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر  -3

 المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجو  الخروج عليه أو تأويله.
ذاته ما يُطمئن المطلع عليه أن ى المقرر أن الحكم يجل أن يكون ف -4

ى سبيل ذلت كل الوسائال التى قدمت اليها وبذلت فى المحكمة قد فحصت الأدلة الت
 تعينها على التوصال الى ما ترى أنه الواقاع.

كل طلل أو وجه دفالإ يُدلى به لدى محكمة الموعولإ ويطلل اليها بطريق  -5
مسار ى الجزم أن تعرض له ويكون الفصال فيه مما يجو  أن يترتل عليه تأثير ف

ى تتناوله بالبحث وتقول رأيها ف فيها يجل على المحكمة أنى الدعوى وت يير وجه الرأ
وأنه اذا  ،شأنه ودلالته وتجيل عنه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب

أسباب ى الدعوى  وأحالت اليه فى أخذت محكمة الموعولإ بتقرير الخبير المقدم ف
حكمها وكانت أسبابه لا تصلك رداً على دفالإ جوهرى تمست به الخصوم فإن حكمها 

 ن معيباً بالقصور. يكو 
ب أن اصدار قانون  2003لسنة  88من القانون رقم  103المادة ى النص ف -6

المنطبق على الواقعة قبل ال ائه بالقانون رقم  –والنقد ى البنت المركزى والجها  المصرف
على أنه "مع عدم ا خلال بأحكام الخف  وا عفاء المقررة قانوناً  - 2020لسنة  194

تخف  الى النصف جمياع الرسوم المستحقة ى لى الرسوم على الرهن الرسمبالنسبة ا
على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويال الدولياة عماناً 

شرط من ى ديد وتعديال قيمة هذه الرهون أو أجللتمويال والتسهيلات الائتمانية وعلى ت
اى لهذه الرسوم على النحو التالى: خمسة وع رون شروطها وبحيث يكون الحد الأقص

جاو  يخمسون ألف جنيه فيما لا  –جاو  قيمته ع رة ملايين جنيه يألف جنيه فيما لا 
جاو  قيمته ثلاثين يخمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا –قيمته ع رون مليون جنيهاً 

ويعفى شطل تلت  جنيهجاو  قيمته ثلاثين مليون يمائاة ألف جنيه فيما  –مليون جنيهاً 
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وكان البنت الطاعن قد تمست بإعمال  ،". لما كان ذلتالمستحقةالرهون من جمياع الرسوم 
ب أن اصدار قانون البنت المركزى والجها   2003لسنة  88من القانون رقم  103المادة 
 أمام 2020لسنة  194المنطبق على الواقعة قبل ال ائه بالقانون رقم  –والنقد ى المصرف

الدعوى ... ى الرد عليه لتقرير الخبيار المنتدب فى أحالت فى محكمة الاستئنال والت
وجاء بمدوناته  –المرفق صورة رسمية منه بالأوراق  –اقتصادى ا سكندرية  2015لسنة 

ن ألف جنيه من الرسوم التاميلية المطالل بها الا أن يأن البنت الطاعن سدد مبلغ خمس
والفوائد المتحصلة عن عقد القرض المرهون ب أنه العقارات محل قيمة الدين الأصلى 
عام ى جنيه ف 34,755,000 ادت حتى بلغ مقدارها مبلغ  2009الم هر رقم ... لسنة 

جنيها وكان ما  250608وأن أصال الرسوم التاميلية المستحقة أصبك مقداره  2009
 أن لا يصلك رداً على دفالإ هذا الى أحالت اليه المحكمة ف الذلورد بتقرير الخبير 

ى البنت الطاعن اذ كان يجل على الحكم المطعون فيه أن يتناوله بالبحث ويقول رأيه ف
شأنه ودلالته بأسباب خاصاة . ولان لم يعرض له على هذه الايفية بما يعيبه بالقصور 

 . تطبيقهى جره لمخالفة القانون والخطأ ف الذلالتسبيل ى ف
مبل اً مقداره  2009عام ى ين المرهون قد بل ت فاذ كانت قيمة الد -7

جنيها  200606جنيه وكان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ مقداره  34,755,000
ثابت بالأوراق أنه تم سداد مبلغ خمسون ألف جنيه من قبل البنت الطاعن وإعمالًا 

صدار قانون ب أن ا 2003لسنة  88من القانون  103للفقرة ما قبال الأخيرة من المادة 
جعلت الحد الأقصى للرسوم المطالل بها ى والنقد التى البنت المركزى والجها  المصرف

ب أن ما يزيد قيمته على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ مائاة ألف جنيه فإن ما يستحق 
ى من الرسوم المطالل بها خمسون ألف جنيه اعافاة الى مبلغ الخمسون ألف جنيه الت

 تم سدادها. 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 المحكمة
 ،المقارر القاعيتلاه السياد  الذلوسمالإ التقرير  ،بعد الاطلالإ على الأوراق

 . وبعد المداولة ،والمرافعة
 .حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
المطعون عدهما بصفتيهما أقاما على البنت الطاعن الدعوى رقم ... تتحصل فى أن 

 200680بإلزامه بأداء مبلغ مدنى ا سكندرية ا بتدائية بطلل الحكم  2017لسنة 
قيمة الرسوم التاميلية المستحقاة لمصلحة  ،فقط مائتا ألف وستمائاة وثمانون جنيهاً  جنيه

عن تجديد قيمة الرهن رقم ... لسنة  2012 ،2011ال هر العقارى برقم ... لسنة 
تجارى اقتصادى ا سكندرية  2015الدعوى رقم ... لسنة ى بعد صدور حكم ف 2009

ت لانعدام بإل اء تلت المطالبة لاونها محررة بمعرفة أمين ال هر العقارى ولا يحق له ذل
تحمل التزاماً جديداً فيكون سبيلها الدعوى بالطرق ى الخطأ وال ش بتلت القائمة والت

بعد أن أودلإ و الدعوى ى ندبت المحكمة خبيراً ف ،المعتادة لاستصدار قائمة رسوم تاميلية
 – البنت الطاعن –بإلزام المدعى عليه بصفته  28/11/2018تقريره قضت بتاريخ 

استأنف البنت الطاعن هذا الحكم  ،بسداد مبلغ مقداره مائتا ألف وستمائة وستة جنيهات
قضت بتاريخ ى ق أمام محكمة استئنال ا سكندرية الت 57بالاستئنال رقم ... لسنة 

هذا الحكم بطريق ى بتأييد الحكم المستأنف . طعن البنت الطاعن ف 14/7/2019
وإذ  ،بنق  الحكم المطعون فياهى رة أبدت فيها الرأالنق  وأودعت النيابة العامة مذك
حددت جلسة لنظره وفيها  –غرفة م ورة ى ف –عُرض الطعن على هذه المحكمة 

 التزمت النيابة رأيها.
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعى بالسبل الأول منهما على الحكم 

ثالثها أن الحكم المطعون تطبيق القانون من أربعة أوجه أولها و ى المطعون فيه الخطأ ف
فيه رف  دفعه بعدم جوا  نظر الدعوى لسابقة الفصال فيها بالدعوى رقم ... لسنة 

قضى بإل اء أمر تقدير الرسوم التاميلية المطالل  الذلاقتصادى ا سكندرية  2015
لا يحق له اصدار هذا الأمر الا فاى حالتى  الذلبها لصدوره من أمين ال هر العقارى و 
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هذه الحالة وإنما يكون أمر تقدير الرسوم التاميلية ى أ وال ش وهما لا وجود لهما فالخط
ولما كانت تلت الرسوم التايملية  ،المطالل بها با جراءات المعتادة لرفع الدعوى 

أشار الخبير أنها تضمنت  الذلالدعوى السابقة و ى ذات الرسوم فى المطالل بها ه
لا يخضع للرسم النسبى مما يعيل الحكم المطعون  الذلين رسماً نسبياً على ا قرار بالد

 فيه ويستوجل نقضه.
أن  –قضاء هذه المحكمة ى ف –وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلت أن المقرر 

الدعوى اللاحقة اذا اتحد الموعولإ ى حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزالإ ف
يستمد منها المدعى الحق ى وأن المقصود بسبل الدعوى هو الواقعة الت ،والسبل والخصوم

وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فياه أن الدعوى رقم ... لسنة  ،الطللى ف
اقتصادى ا سكندرية المحاج بها انصبت على التظلم من أمر التقدير الصادر  2015

ال هر أمين  –حين أنه ى ية المطالل بها فمن أمين ال هر العقارى ب أن الرسوم التاميل
حالتى ال ش والخطأ وهما بمنأى ى لا يحق له اصدار أمر بتقدير الرسوم الا ف –العقارى 

ت الرسوم وهو سبل رف  الأمر الصادر منه بتقدير تل عن هذه الدعوى وخلص الى
التاميلية الدعوى السابقة فى حين أن الدعوى الحالية انصبت على تقدير أمر الرسوم 

المطالل بها وا جراءات المعتادة لرفاع الدعوى مما يكون معه السبل م اير فيهما 
م  ،لاتتوافار معه شروط حجية الأمر المقضى فيه فضلًا عن أن البنت الطاعن لم يُقد 

ولم يقدم الدليل على ما ورد  هبأوراق طعنه صورة رسمية من ذلت الحكم وشهادة بنهائيت
  وبات غير مقبول. ،من ثم يكون نةيه عاريااً عن دليلهو  ،بوجهى النعى

وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبل الأول على الحكم المطعون 
ن الحكم المطعون فيه اتطبيقه وفى بيان ذلت يقول ى فيه مخالفة القانون والخطأ ف

ن تحديد قائمة ارف  الدفع بالتقادم الخمسى للمطالبة بالرسوم التاميلية محل النزالإ اذ 
 8/8/2017ى وأقيمت الدعوى للمطالبة بها ف 8/10/2009ى فكان الرهن محل النزالإ 

 ومن ثم تاون تلت المطالبة سقطت بالتقادم الخمسى بما يعيبه ويستوجل نقضاه.
أن  –قضاء هذه المحكمة ى ف -نعى غير مقبول ذلت أن المقرروحيث ان ال

التقادم لا يتعلق بالنظام العام وينب ى التمست به أمام محكمة الموعولإ وأن التمست 
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بنولإ من التقادم لا ي نى عن التمست بنولإ آخر من أنوالإ التقادم لأن لال تقادم شروطه 
لطاعن بالتقادم الخمسى أمام محكمة وأحكامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمست ا

ولما كان  ،لا يجو  التمست به أمام محكمة النق  اً الموعولإ فإنه يكون دفاعاً جديد
المطالبة ى ذلت وكان الطاعن قد تمست أمام محكمة الاستئنال بالدفع بسقوط الحق ف
من  180بالرسوم محل النزالإ المقررة لدعوى ا ثاراء بلا سبل اعمالًا لنص المادة 

القانون المدنى وانتهت المحكمة لرف  هذا الدفع ولم يتمست بالتقادم الخمسى أمام 
ثاره بصحيفة الطعن بالنق  لأول مرة مما يكون وإنما أ ،محكمة الموعولإ بدرجتيها

 معه سبباً جديداً لا تجو  اثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول.
لى الحكم المطعون فيه بالوجهين الثانى من وحيث ان البنت الطاعن ينعى ع

ى كل من السببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ ف
بيان ذلت يقول انه تمست أمام خبير الدعوى ومن ى فو  ،التسبيلى تطبيقه والقصور ف

ب أن  2003لسنة  88من القانون  103بعده محكمة الاستئنال بإعمال نص المادة 
المقيد على قائمة الرهن محل النزالإ وقدرها خمسون ألف جنيه قام البنت ى الرسم التاميل

بحثه الى أن قيمة الدين المرهون  ادت وأصبك ى بسدادها لحامله الا أن الخبير انتهى ف
جنيها وقدر الرسم المقضى به ولم يعن ببحث دفالإ البنت  12,537,909مقدارها 

المادة الم ار اليها آنفاً بما يعيبه ى قصاى المنصوص عليه فبوجوب اعمال الحد الأ
 ويستوجل نقضاه.

 قضاء هذه ى ف –ذلت أن المقرر  ،أساسه سديدى وحيث ان هذا النعى ف
أنه متى كان النص واعحاً جلىَّ المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا  – المحكمة

ذاته ما ى  أن الحكم يجل أن يكون فوأن المقرر أيضاً  ،يجو  الخروج عليه أو تأويله
سبيل ى قدمت اليها وبذلت فى يُطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد فحصت الأدلة الت

وأن كل طلل أو  ،تعينها على التوصال الى ما ترى أنه الواقاعى ذلت كل الوسائال الت
ه وجه دفالإ يُدلى به لدى محكمة الموعولإ ويطلل اليها بطريق الجزم أن تعرض ل

مسار الدعوى وت يير وجه ى ويكون الفصال فيه مما يجو  أن يترتل عليه تأثير ف
شأنه ودلالته وتجيل ى فيها يجل على المحكمة أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها فى الرأ
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وأنه اذا أخذت محكمة  ،عنه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب
أسباب حكمها وكانت ى لدعوى وأحالت اليه فاى الموعولإ بتقرير الخبير المقدم ف

أسبابه لا تصلك رداً على دفالإ جوهرى تمست به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً 
ب أن اصدار  2003لسنة  88من القانون رقم  103المادة ى بالقصور . وكان النص ف

ائه المنطبق على الواقعة قبل ال  –والنقد ى قانون البنت المركزى والجها  المصرف
على أنه "مع عدم ا خلال بأحكام الخف  وا عفاء  - 2020لسنة  194بالقانون رقم 

تخف  الى النصف جمياع الرسوم ى المقررة قانوناً بالنسبة الى الرسوم على الرهن الرسم
المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك ومؤسسات التمويال 

ديد وتعديال قيمة هذه الرهون أو جمويال والتسهيلات الائتمانية وعلى تالدولياة عماناً للت
شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصاى لهذه الرسوم على النحو التالى: ى أ

خمسون ألف  –جاو  قيمته ع رة ملايين جنيه يخمسة وع رون ألف جنيه فيما لا 
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما  –جاو  قيمته ع رون مليون جنيهاً يجنيه فيما لا 

جاو  قيمته ثلاثين مليون يمائاة ألف جنيه فيما  –جاو  قيمته ثلاثين مليون جنيهاً يلا
وكان البنت  ،لما كان ذلت ،"قةتلت الرهون من جمياع الرسوم المستحجنيهاً ويعفى شطل 

أحالت ى تالطاعن قد تمست بإعمال تلت المادة الم ار اليها أمام محكمة الاستئنال وال
اقتصادى ا سكندرية  2015الدعوى ... لسنة ى الرد عليه لتقرير الخبيار المنتدب فى ف
وجاء بمدوناته أن البنت الطاعن سدد مبلغ  –المرفق صورة رسمية منه بالأوراق  –

خمسين ألف جنيه من الرسوم التاميلية المطالل بها الا أن قيمة الدين الأصلى والفوائد 
 2009لسنة  قد القرض المرهون ب أنه العقارات محل الم هر رقم ...المتحصلة عن ع

وأن أصال الرسوم  2009عام ى جنيه ف 34,755,000 ادت حتى بلغ مقدارها مبلغ 
 الذلجنيها وكان ما ورد بتقرير الخبير  250608التاميلية المستحقة أصبك مقداره 

فالإ البنت الطاعن اذ كان هذا ال أن لا يصلك رداً على دى أحالت اليه المحكمة ف
شأنه ودلالته بأسباب ى يجل على الحكم المطعون فيه أن يتناوله بالبحث ويقول رأيه ف

 الذلالتسبيل ى خاصاة . ولان لم يعرض له على هذه الايفية بما يعيبه بالقصور ف
شأن ى تطبيقه بما يعيبه ويوجل نقضاه نقضاً جزئاياً فى جره لمخالفة القانون والخطأ ف

 مقدار المبلغ المستحق على البنت الطاعن.



  2020سنة  نوفماللهر من 26جلسة                             712

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

وكانت قيمة الدين المرهون  ،ولما تقدم ،وحيث ان الموعولإ صالك للفصال فيه
جنيه وكان الحكم المستأنف قد  34,755,000مبل اً مقداره  2009عام ى قد بل ت ف

جنيهات ثابت بالأوراق أنه تم سداد مبلغ خمسون ألف  200606قضى بمبلغ مقداره 
من القانون  103جنيه من قبل البنت الطاعن وإعمالًا للفقرة ما قبال الأخيرة من المادة 

ى والنقد التى ب أن اصدار قانون البنت المركزى والجها  المصرف 2003لسنة  88
جعلت الحد الأقصى للرسوم المطالل بها ب أن ما يزيد قيمته على ثلاثين مليون جنيه 

ن ما يستحق من الرسوم المطالل بها خمسون ألف جنيه هو مبلغ مائاة ألف جنيه فإ
تم سدادها وهذا ما تقضى به المحكمة على ى اعافاة الى مبلغ الخمسون ألف جنيه الت

 سيرد بالمنطوق. الذلالنحو 
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 2020سنة  ديسماللهرمن  2جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"محماد أبو الليال  /القاعيبرئاسة السياد 

 سامك سمير عامر ،ال باسيابراهيم  محمد ،السادة القضاة/ أمين محمد طموم
 ."نواب رئيس المحكمة"والحسين صلاح  

 

 القضائية 89لسنة  1586الطعن رقم 
 .المحررات بلغة أجناللهية ر طرق الإثبات : الكتابة : ( إثبات ر 1)

 من الدستور . 2الل ة العربية . هى ل ة الدولة الرسمية . وجوب الالتزام بها دون غيرها . م 
من قانون  19بالل ة العربية . م  اجراءات التقاعى أو ا ثبات أو اصدار الأحكام وجوب صدورها

السلطة القضائية . المحررات المدونة بل ة أجنبية . شرط قبولها . أن تاون مصحوبة بترجمة 
عربية لها . مخالفة ذلت . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلت بالنظام العام . مؤداه . للخصوم 

 التمست بها وللمحكمة التصدى لها .

 . تحكيم ر ماهيته ر  (2)
التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لف  المنا عات قوامه الخروج عن طرق التقاعى 

الموعولإ . جوا  النزول ى ف التحدثالعادية . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمست به قبل 
 . عنه صراحة أو عمناً 

 التحكيم ر .دن شرط ى ( تحكيم ر اتفاق التحكيم : التنازل الضمن3-5)
عن التمست ب رط التحكيم . مناطه . اتخاذ صاحل الحق موقفاً ينبئ ى ( النزول الضمن3)

طرح النزالإ على هيئات التحكيم . تحققه بمناق ة موعولإ الدعوى والأدلة ى عن عدم رغبته ف
 .  المقدمة فيها

زولًا عن شرط ( جحد الصور الضوئية للمستندات المحررة بل ة أجنبية . عدم اعتباره ن4)
لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها . المعول عليه ما تتضمنه أصول التحكيم . علة ذلت . 

  تلت المستندات المجحودة . قبولها شرطه . ترجمتها لل ة العربية .
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يبديها الخصم قبل التمست ب رط التحكيم لبيان عما اذا كانت ى تاييو الطلبات الت (5)
التمست بهذا ال رط . خضوعه لرقابة ى سقاط الحق فاتعد تعرعاً لموعولإ الدعوى من شأنه 

 محكمة النق  . 

 الموضوع المسقط للدفع ر .ى دفوع ر الدفوع الشكلية : التكلم ف (6)

الموعولإ . مناطه . وجوب ى ؤه قبل التالم فالموعولإ المسقط للدفع الواجل ابداى التالم ف
 طلل . ى موعولإ النزالإ وإبداءه بأى التمست به قبل التالم ف

 دن شرط التحكيم ر .ى ( تحكيم ر اتفاق التحكيم : التنازل الضمن8،7)
( طلل التأجيل لتقديم أصل بوليصة ال حن المترجمة لل ة العربية . عدم اعتباره مواجهة 7)

مكان العلم بالدعوى  اة ذلت . المعول عليه الأصل المحرر بالل ة العربية وعدم لموعوعها . عل
 وموعوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلة . 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى استناداً لوجود ( 8)
الى أساس صحيك . انطواء أسبابه شرط التحكيم . صحيك . لا يعيبه عدم الرد على دفالإ لا يستند 

 على تقريرات قانونية خاطئة . لا أثر له . لمحكمة النق  أن تصحك الخطأ دون أن تنقضه .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فى المادة الثانية من أن النص  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1
وفى  ،..." "ا سلام دين الدولة، والل ة العربية ل تها الرسمية الدستور الحالى على أن

من قانون السلطة  19..." والمادة  من الدستور "السلطة القضائية مستقلة 184المادة 
 على أن "ل ة المحاكم هى الل ة العربية وعلى المحكمة 1972لسنة  46القضائية رقم 

 ،قوال الخصوم أو ال هود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين"أأن تسمع 
يدل على أن الم رلإ عدّ الل ة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى 
ينه  عليها نظام الدولة، وحرص على تقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد 

لى المراد منه فى أن الل ة العربية هى المعتبرة نص صريك المعنى قاطع الدلالة ع
والمتقاعى، سواء فيما تعلق منها بإجراءات التقاعى  القاعيأمام المحاكم يلتزم بها 

ثبات أو اصدار الأحكام وقد عالج النص الدستورى الحالة التى يتحدث فيها أو ا 
ربية، وهو ما يسرى قوالهم لل ة العأالخصوم أو ال هود بل ة أجنبية، فأوجل ترجمة 

بطبيعة الحال على المحررات المدونة بل ة أجنبية التى يتساند اليها الخصوم ويتمسكون 
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بدلالتها فى أوراق الدعوى والتى يتعين لقبولها )رسمية كانت أو عرفية( أن تاون 
مصحوبة بترجمة عربية للعلة التى أرادها ال ارلإ من عرورة الالتزام باستخدام الل ة 

ية باعتبارها الل ة الرسمية للدولة وإحدى الركائز  عمال سيادتها وبسط نفوذها العرب
وسلطانها على أراعيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من 

من قانون السلطة القضائية  19شأنها على أية صورة، وكانت القاعدة التى قننتها المادة 
ام القضاء المتعلقة بالنظام العام، ويترتل على مخالفتها بهذه المثابة تعد من أصول نظ

البطلان المطلق، يجو  للخصوم التمست به، وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها فى أيه 
  حالة كانت عليها الدعوى.

المقرر فى قضاء محكمة النق  أن التحكيم طريق استثنائى لف   -2
ادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا المنا عات قوامه الخروج عن طرق التقاعى الع

من تلقاء نفسها ويتعين التمست به من قبل ذوى فيه يجو  للمحكمة أن تقضى به 
 ال أن قبل التحدث فى الموعولإ ويجو  النزول عنه صراحة أو عمناً. 

اذا ما اتخذ صاحل  -عن التمست ب رط التحكيم  –يتحقق النزول الضمنى  -3
الحق فى ابداء الدفع موقفاً ينبئ بجلاء عن عدم رغبته فى طرح النزالإ على هيئات 
التحكيم لسبل يراه محققاً لصالحه فى عرض النزالإ على المحاكم العادية بأن يبادر 

 ة فيها. الى مناق ة موعولإ الدعوى والأدلة المقدم
قيام الخصم بجحد الصور الضوئية  )عن شرط التحكيم( لا يعد تنا لاً  -4

للمستندات المقدمة المحررة بل ة أجنبية، اذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها 
باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها فى الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول 

تتضمنه أصول تلت المستندات المجحودة، كل ذلت عليه فى هذا الخصوص هو ما 
شريطة أن تاون محررة بل ة عربية أو مترجمة اليها ان كان المحرر أو المستند مكتوب 

 بل ة أجنبية لاكتمال مقومات قبولها شكلًا. 
اذ كان قاعى الموعولإ يخضع لرقابة محكمة النق  فى تاييفه للطلبات  -5

ب رط التحكيم للوقول عما اذا كانت تعد تعرعاً  تسالتى يبديها الخصم قبل التم
 لموعولإ الدعوى ومن شأنه أن يسقط الحق فى التمست بهذا ال رط.
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قضاء محكمة النق  أن التالم فى الموعولإ المسقط للدفع ى المقرر ف -6
طلل أو دفالإ فى الدعوى ى الواجل ابداؤه قبل التالم فى الموعولإ انما يكون بإبداء أ

أو مسألة فرذية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة  يمس موعوعها
 أو شفاهة.
طلل التأجيل لتقديم أصل بوليصة ال حن ولترجمتها الى الل ة العربية  -7

وأن المستند المعول عليه فى  - لا سيما -لايدل بذاته على مواجهة موعولإ الدعوى 
عما تتضمنه أصول تلت المستندات  هذا الخصوص هو المحرر بالل ة العربية، فضلاً 

العلم بالدعوى وموعوعها وما قدم فيها من  -ب ير ما سلف بيانه  -والتى لا يمكن 
 .مستندات وأدلتها على وجه العموم

اذ كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى الى  -8
ما ثبت من بوليصة ال حن بعد عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على 

تقديم أصلها وترجمتها الى الل ة العربية من وجود شرط التحكيم، وإذ انتهى الحكم 
المطعون فيه لنتيجة صحيحة بعدم قبول الدعوى، ومن ثم فلا يعيبه عدم رده على 
دفالإ ال ركة الطاعنة باعتبار أنه دفالإ لا يستند الى أساس قانونى صحيك ولا يعيبه 

شتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة النق  أن تصححها ما ا
 دون نق  الحكم.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 
 ...تتحصل فى أن ال ركة الطاعنة أقامت على المطعون عده بصفته الدعوى رقم 

تجاری بحری السويس الابتدائية بطلل الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ  2017لسنة 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد،  %5والفوائد القانونية بواقع  اً جنيه 170608
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ندونيسيا ابدولة  ...قامت ب راء شحنة  يوت من شركة  ...ن شركة اعلى سند من القول 
درة قامت ب حنها على السفينة التى يمثلها المطعون عده بصفته، ولما كانت ال ركة المص

وحال وصول ال حنة لميناء الوصول "الأدبية" بمدينة السويس وجد بها عجز مما حدا 
بال ركة الطاعنة لسداد المبلغ المطالل به كونها ال ركة المؤمنة على ال حنة لت طية أيه 

نها بحراً، ولما كان المطعون عده بصفته أعرار أو فقد أو عجز يلحق بال حنة حال شح
 29/5/2018حكمت المحكمة بتاريخ  .هو المسئول عن سبل هذا العجز فاانت الدعوى 

ق  41لسنة  ...رقم  استأنفت ال ركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال .بعدم قبول الدعوى 
وتأييد قضت المحكمة برفضه  27/11/2018 ا سماعيلية " مأمورية السويس" وبجلسة

الحكم المستأنف، طعنت ال ركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق  وأودعت النيابة 
ض الطعن على المحكمة فى غرفة م ورة ر  عُ مذكرة أبدت فيها الرأى بنق  الحكم، وإذ 

 حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
على الحكم المطعون الطعن على سببين تنعى بهما ال ركة الطاعنة أقيم حيث و 

لهما تقول انها تمسكت أمام  اً فيه ا خلال بحق الدفالإ والفساد فى الاستدلال، وبيان
محكمة ثان درجة بسقوط حق المطعون عده بصفته فى التمست بالدفع بعدم قبول 

بجلسة  ةول وكيله أمام محكمة أول درجثعلى م اً الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيس
للصور الضوئية للمستندات المقدمة منه وهو ما يعد خوعاً  وجحده 10/10/2017

عن أن  منه فى موعولإ الدعوى بما يسقط حقه فى التمست ب رط التحكيم، فضلاً 
ودفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر النزالإ  14/11/2017وكيله مثل بجلسة 

اص القضاء منه لاختص واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بما يعد قبولاً 
عن اعمال شرط التحكيم وإذ جرى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم  العادى ونزولاً 

 بما يستوجل نقضه. اً فإنه يكون معيب اً ورد اً الابتدائى دون أن يعرض لهذا الدفالإ ايراد
وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلت بأن النص فى المادة الثانية من 

وفى  ،..."ة ل تها الرسمية"ا سلام دين الدولة، والل ة العربي الدستور الحالى على أن
من قانون السلطة  19والمادة  ،.."ور "السلطة القضائية مستقلة.من الدست 184المادة 

على أن "ل ة المحاكم هى الل ة العربية وعلى المحكمة  1972لسنة  46القضائية رقم 
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 ،نها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين"قوال الخصوم أو ال هود الذين يجهلو أأن تسمع 
الل ة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التى  عدّ يدل على أن الم رلإ 

ينه  عليها نظام الدولة، وحرص على تقنين هذا الحكم فى مجال القضاء بإيجاد 
رة نص صريك المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فى أن الل ة العربية هى المعتب

والمتقاعى، سواء فيما تعلق منها بإجراءات التقاعى  القاعيأمام المحاكم يلتزم بها 
ثبات أو اصدار الأحكام وقد عالج النص الدستورى الحالة التى يتحدث فيها أو ا 

قوالهم لل ة العربية، وهو ما يسرى أالخصوم أو ال هود بل ة أجنبية، فأوجل ترجمة 
المدونة بل ة أجنبية التى يتساند اليها الخصوم ويتمسكون  بطبيعة الحال على المحررات

بدلالتها فى أوراق الدعوى والتى يتعين لقبولها )رسمية كانت أو عرفية( أن تاون 
مصحوبة بترجمة عربية للعلة التى أرادها ال ارلإ من عرورة الالتزام باستخدام الل ة 

كائز  عمال سيادتها وبسط نفوذها العربية باعتبارها الل ة الرسمية للدولة وإحدى الر 
وسلطانها على أراعيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من 

من قانون السلطة القضائية  19قننتها المادة  ىشأنها على أية صورة، وكانت القاعدة الت
ى مخالفتها بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام، ويترتل عل

 أل ىالبطلان المطلق، يجو  للخصوم التمست به، وللمحكمة اثارته من تلقاء نفسها ف
أن التحكيم  - قضاء هذه المحكمة ىف -حالة كانت عليها الدعوى. كما أنه من المقرر 

العادية وهو لا  ىلف  المنا عات قوامه الخروج عن طرق التقاع ىطريق استثنائ
تلقاء نفسها ويتعين  من لا يجو  للمحكمة أن تقضى به فيهيتعلق بالنظام العام ف

الموعولإ ويجو  النزول عنه صراحة  ىالتمست به من قبل ذوى ال أن قبل التحدث ف
 اً ابداء الدفع موقف ىاذا ما اتخذ صاحل الحق ف ىويتحقق النزول الضمن اً أو عمن

 اً طرح النزالإ على هيئات التحكيم لسبل يراه محقق ىينبئ بجلاء عن عدم رغبته ف
عرض النزالإ على المحاكم العادية بأن يبادر الى مناق ة موعولإ الدعوى  ىلصالحه ف

قيام الخصم بجحد الصور الضوئية  هذا المقام تنا لاً  ىوالأدلة المقدمة فيها، ولا يعد ف
خلالها العلم بالدعوى وأدلتها  للمستندات المقدمة المحررة بل ة أجنبية، اذ لا يمكن من

الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول  ىباعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها ف
تتضمنه أصول تلت المستندات المجحودة، كل ذلت  هذا الخصوص هو ما ىعليه ف
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شريطة أن تاون محررة بل ة عربية أو مترجمة اليها ان كان المحرر أو المستند مكتوب 
الموعولإ يخضع لرقابة محكمة  ى، وكان قاعأجنبية لاكتمال مقومات قبولها شكلاً بل ة 

ت ب رط التحكيم للوقول عما سيبديها الخصم قبل التم تىتاييفه للطلبات ال ىالنق  ف
التمست بهذا  ىلموعولإ الدعوى ومن شأنه أن يسقط الحق ف اً اذا كانت تعد تعرع

الموعولإ  ىقط للدفع الواجل ابداؤه قبل التالم فالموعولإ المس ىال رط، ذلت أن التالم ف
الدعوى يمس موعوعها أو مسألة فرذية فيها  ىطلل أو دفالإ فى انما يكون بإبداء أ

ومن ثم فإن طلل التأجيل  ةشفاهعلى التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو  ى ينطو 
لا يدل بذاته ال حن ولترجمتها الى الل ة العربية  سالف البيان لتقديم أصل بوليصة

هذا الخصوص  ىوأن المستند المعول عليه ف - لاسيما -على مواجهة موعولإ الدعوى 
لا يمكن  ىعما تتضمنه أصول تلت المستندات والت هو المحرر بالل ة العربية، فضلاً 

العلم بالدعوى وموعوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلتها  -ب ير ما سلف بيانه  -
وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون  ،ما كان ذلتعلى وجه العموم. ل

على ما ثبت من  فيه قد انتهى الى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً 
بوليصة ال حن بعد تقديم أصلها وترجمتها الى الل ة العربية من وجود شرط التحكيم، 

م قبول الدعوى، ومن ثم فلا يعيبه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لنتيجة صحيحة بعد
 ىلى أساس قانوناعدم رده على دفالإ ال ركة الطاعنة باعتبار أنه دفالإ لا يستند 

صحيك ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة النق  
نق  الحكم بما يضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس  أن تصححها دون 

 يتعين معه رف  الطعن. مما
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020من ديسماللهر سنة  3جلسة 
نائل رئيس " ذياد ال يمي عيعبد الرا مدمح /القاعيبرئاسة السياد 

 ،أحمد شكرل عبدالحليم ،ناصر السعيد م الي /وعضوية السادة القضاة ،"المحكمة
 .محمد عبدالخالق موسىو  ،"ابراهيم طنطاول "نواب رئيس المحكمةخالد 

 

 القضائية 84 لسنة 19817الطعن رقم 
 .  رى ( بيع ر التزامات البائع : ضمان البائع ددم التعرض للمشتر 2،1) 

. مؤداه . التزام البائع بضمان عدم التعرض مقابل التزام ى ( عقد البيع . عقد تبادل1)
 .ى مدن 439الثمن . داء أبى الم تر 

الانتفالإ بالمبيع أو منا عته فيه . التزام ى فى ( التزام البائع بضمان عدم التعرض للم تر 2)
 مؤبد . تولده عن عقد البيع ولو لم يُ هر . 

 ( هيئات ر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ر .3)
بين الطاعنة والمطعون فيما ى قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع ال قة محل التداع

والتسليم والريع والتعوي  تأسيساً على ت يير الطاعنة  -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -عدها 
العقد بتنفيذ التزاماتهما المتقابلة ى رغم التزام طرفى الى تجار ى البائعة لن اط العين المباعة من سكن
 . مخالفة للقانون  يير الن اط بالطريق ا دارل ا الة مخالفة ت ى وأحقية الهيئة المطعون عدها ف

 ب أن ان اء المجتمعات العمرانية الجديدة . 1979لسنة  59ق  14وخطأ . علة ذلت . م 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
بين  ئيُن ى أن عقد البيع عقد تبادل -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -1

على البائع أن ى من القانون المدن 439طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة 
ى حيا ته للمبيع، وكان التعرض ال خصى فى يمتنع عن كل تعرض من جانبه للم تر 

ى حقه فى ى الم تر مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على يضمنه البائع ف الذل
ى حيا ة المبيع والانتفالإ به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام الم تر 

 داء الثمن. أب
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أن من أحكام البياع المنصوص  -قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر  -2
 ى التزام البائاع بضمان عدم التعرض للم تر ى من القانون المدن 439المادة ى عليها ف

الانتفالإ بالمبياع أو منا عته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البياع بمجرد انعقاده ى ف
لأن من وجل عليه الضمان ى فيمتنع على البائع التعرض للم تر  -ولو لم ي هر  -

 يحرم عليه التعرض. 
شأن ان اء ى ف 1979لسنة  59من القانون رقم  14المقرر بنص المادة  -3

ى والمن آت الداخلة فى يكون الانتفالإ بالأراع"أنه العمرانية الجديدة  المجتمعات
يضعها مجلس ى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوعالإ ووفقاً للقواعد الت

حالة المخالفة يكون لمجلس ى وف ،ال أنى ادارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذو 
لانتفالإ أو حقوق الامتيا  اذا لم يقم المخالف بإ الة المخالفة ادارة الهيئة ال اء تراخيص ا

وينفذ قرار ا ل اء  ،تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصولى خلال المدة الت
يئة وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون عدها )ه ،". لما كان ذلتى بالطريق ا دار 

بموجل عقد البيع ى عت للطاعنة ال قة محل التداعقد با (المجتمعات العمرانية الجديدة
بكامل الثمن واستلمت ال قة  -الطاعنة  -وقد أوفت الم ترية  9/9/1996ى المؤرخ ف

ومن ثم يكون عقد البيع سند  14/3/1995ى المباعة لها بموجل محضر استلام ف
ى تصرل فاست لال واستعمال والى وأصبك للطاعنة الحق ف ،الدعوى قد نفذ بين طرفيه

الدعوى  -البائعة  -وإذ أقامت الهيئة المطعون عدها  ،العين المباعة لها طبقاً للقانون 
الراهنة على الطاعنة بغية القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة 
لها والريع والتعوي  على سند من القول بأن الطاعنة قامت بت يير ن اط العين المباعة 

فإن ذلت يُعد منافياً  لزامها بضمان عدم التعرض  ،الى ن اط تجارل ى لها من سكن
فإن ى وبالتال ،العين المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيعى للم ترية ف

 الذلالمؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع ى قضاء الحكم الابتدائ
ى قدَّره والتعوي  للهيئة المطعون عدها استناداً الى آثار عقد البيع المؤرخ ف

سيما وأن الهيئة المطعون لا تطبيقهى لف القانون وأخطأ ففإنه يكون قد خا 9/9/1996
 وهو ما يعيبه. ،بالطريق ا دارل  -ت يير الن اط  -عدها تملت ا الة المخالفة 
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 المحكمة
المقااااارر،  القاعيتلاه السيااااااد  الذلوسماااااااالإ التقريار  ،راقبعد الاطلالإ على الأو 

 .وبعد المداولة ،والمرافعة
 –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -حيث ان الوقائع 

ى كلى مدن 2004أن الهيئة المطعون عدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة ى تتحصل ف
وتسليمها  9/9/1996ى الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ف الجيزة على الطاعنة بطلل

وإلزامها بسداد الريع المستحق عن العين منذ استلامها لها بواقع ى العين محل التداع
وقالت  ،مؤقتى جنيه كتعوي  مدن 2001جنيه شهرياً وإلزامها بسداد مبلغ  49,32

نة الوحدة السكنية محل بياناً لدعواها انه بموجل عقد البيع سالف الذكر خصص للطاع
المبينة بالأوراق لسكناها وأسرتها بدعم الوحدات السكنية بقروض ميسرة ى التداع

فقد ى وإذ قامت الطاعنة بتحويل الوحدة الى محل تجار  ،14/3/1995ى واستلمتها ف
حكمت بفسخ عقد البيع  ،أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودلإ تقريره

قدرته وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر  الذلوالتسليم وبالريع  9/9/1996ى المؤرخ ف
 2007قيد برقم ... لسنة  الذلطلل التعوي  وإحالته للمحكمة الجزئية المختصة و 

ى عدلت الهيئة المطعون عدها طلباتها الى الزام الطاعنة بأن تؤد ،أكتوبرى جزئى مدن
تعويضاً مادياً وأدبياً. حكمت وستون ألف جنيه (  ةجنيه ) ست 66000لها مبلغ 

المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر هذا الطلل وإحالته الى محكمة الجيزة 
حكمت المحكمة  30/6/2008وبتاريخ  ،قيد بذات الرقم السابق الذلالابتدائية و 
ق  125قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال رقم ... لسنة  الذلبالتعوي  

وبعد أن أودلإ تقريره قضت بتاريخ  ،القاهرة "مأمورية الجيزة". ندبت المحكمة خبيراً 
هذا الحكم بطريق النق  ى بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة ف 17/9/2014

عرض  ،بنق  الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ى وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ
وفيها التزمت  ،حددت جلسة لنظرهف –فة م ورة غر ى ف –الطعن على هذه المحكمة 

 النيابة رأيها.
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تطبيق القانون ى وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ ف
وتقول بياناً لذلت ان عقد البيع سند الدعوى قد ن أ صحيحاً بين طرفيه وقد أوفت فيه 

يكون لها ى بكافة عناصرها وبالتال بكامل الثمن وصار فيه البيع باتاً وناقلًا للملاية
وأن ت ييرها لن اط العين  ،العين المباعة لهاى استعمال واست لال والتصرل فى الحق ف
رقم ى القانون والقرار الو راى تاون قد استعملت حقاً مقرراً لها فى الى تجار ى من سكن
انون المحال كما أن هذا الت يير الجزاء فيه ال رامة طبقاً لق 27/5/2010ى ف 723

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى  ،العام ولا تخضع فيه للجزاء المدني
 بفسخ عقد البيع سند الدعوى والتسليم فإنه يكون معيباً بما يستوجل نقضه.

 –قضاء هذه المحكمة ى ف –ذلت أنه من المقرر  ،سديدى وحيث ان هذا النع
 439طرفيه التزامات متقابلة، وقد أوجبت المادة  بين ئيُن ى عقد البيع عقد تبادلأن 

حيا ته ى فى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للم تر ى من القانون المدن
مفهوم هذه المادة هو كل ى يضمنه البائع ف الذلى للمبيع، وكان التعرض ال خص

الالتزام المستمر حيا ة المبيع والانتفالإ به، وهذا ى حقه فى عمل يعكر على الم تر 
قضاء ى ف –وأنه من المقرر أيضاً  ،داء الثمنأبى على عاتق البائع يقابله التزام الم تر 

من القانون  439المادة ى أن من أحكام البياع المنصوص عليها ف -هذه المحكمة 
الانتفالإ بالمبياع أو منا عته فيه ى فى التزام البائاع بضمان عدم التعرض للم تر ى المدن
فيمتنع على  -ولو لم ي هر  -و التزام مؤبد يتولد عن عقد البياع بمجرد انعقاده وه

من المقرر و  ،لأن من وجل عليه الضمان يحرم عليه التعرضى البائع التعرض للم تر 
شأن ان اء المجتمعات العمرانية ى ف 1979لسنة  59من القانون رقم  14بنص المادة 

المجتمعات العمرانية الجديدة ى والمن آت الداخلة فى الجديدة "يكون الانتفالإ بالأراع
يضعها مجلس ادارة الهيئة وتتضمنها ى طبقاً للأغراض والأوعالإ ووفقاً للقواعد الت

حالة المخالفة يكون لمجلس ادارة الهيئة ال اء ى وف ،ال أنى العقود المبرمة مع ذو 
الة المخالفة خلال المدة تراخيص الانتفالإ أو حقوق الامتيا  اذا لم يقم المخالف بإ  

وينفذ قرار ا ل اء بالطريق  ،تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصولى الت
وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون عدها قد باعت  ،ا دارل". لما كان ذلت

 وقد أوفت 9/9/1996ى بموجل عقد البيع المؤرخ فى للطاعنة ال قة محل التداع
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بكامل الثمن واستلمت ال قة المباعة لها بموجل محضر استلام  -الطاعنة  - الم ترية
وأصبك  ،ومن ثم يكون عقد البيع سند الدعوى قد نفذ بين طرفيه 14/3/1995ى ف

 ،العين المباعة لها طبقاً للقانون ى است لال واستعمال والتصرل فى للطاعنة الحق ف
الدعوى الراهنة على الطاعنة بغية  -البائعة  -وإذ أقامت الهيئة المطعون عدها 

القضاء لها بفسخ عقد البيع سند الدعوى وتسليم العين المباعة لها والريع والتعوي  
الى ى على سند من القول بأن الطاعنة قامت بت يير ن اط العين المباعة لها من سكن
العين ى ن اط تجارل، فإن ذلت يُعد منافياً  لزامها بضمان عدم التعرض للم ترية ف

فإن قضاء الحكم ى وبالتال ،المباعة لها وهو التزام مؤبد عليها يتولد عن عقد البيع
قدَّره  الذلالمؤيد بالحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع والتسليم والريع ى الابتدائ

 9/9/1996ى والتعوي  للهيئة المطعون عدها استناداً الى آثار عقد البيع المؤرخ ف
سيما وأن الهيئة المطعون عدها تملت لا تطبيقهى لف القانون وأخطأ ففإنه يكون قد خا
ويوجل نقضه دون  وهو ما يعيبه ،بالطريق ا دارل  -ت يير الن اط  -ا الة المخالفة 

 أسباب الطعن.ى حاجة الى بحث باق
ى فإنه يتعين القضاء ف ،لما تقدمو وحيث ان الموعولإ صالكٌ للفصل فيه. 

بإل اء الحكمين  –مأمورية الجيزة  –ق القاهرة  125... لسنة موعولإ الاستئنال رقم 
 المستأنفين وبرف  الدعوى المبتدأة.
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 2020ر سنة سماللهيدمن  9جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة" ساااماياار عاباااد الاماانعام /القاعيبرئاسة السياد 
ى عاادل فاااتاحو طارق تامياارك  ،الاتربيد اماحام ،الاخوليى الادسوقالسادة القضاة/ 

 ."نواب رئيس المحكمة"
 

 القضائية 89لسنة  14846الطعن رقم 
 . رى : التفويض التشريع ( قانون ر إصدار القانون 1)

.  ج الت ريع بإل اء أو تعديل قاعدة تنظيمية وععتها سلطة أعلىاقيام سلطة أدنى فى مدر 
 . انون . صدور تفوي  من السلطة العليا أو الق شرطه

 . شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء رى ف: العاملون  دم/ ر دلاقة دم/ (2)
من رئيس مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر  2003لسنة  27اعتماد لائحة الطاعنة رقم 

. بطلان اللائحة لعدم  . أثره من نظامها الأساسي 13بصفته رئيس الجمةية العمومية اعمالًا للمادة 
 . المادة . الاستثناء1998 لسنة  18اعتمادها من و ير الاهرباء والطاقة اعمالًا للمادة الرابعة من القانون 

والمادة  1981لسنة  137من ق  4. م  . أساسه . لتقريرها ميزة أفضل للعامل . علة ذلت منها 15
 . 2003لسنة  12من ق  5

 . مدة الخاللهرة السابقة ر: ضم  أقدمية دم/ ر (4،3)
. ألا  . شرطه الوظيفة الدائمة للعاملى احتساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين ف( 3)

عدم الاعتداد بهذه المدة  . الأقدميةى ذات ال ركة على وظيفة مماثلة لوظيفته فى يسبق  ميله المعين ف
ى . تُحتسل له ف . مؤداه  عُين عليهاى ة الوظيفة التالمدد اللا مة ل  ل الفئات التالية لفئى المحتسبة ف

عُين عليها ابتداءً مع منحه العلاوات المقررة عنها بحد أقصى خمس علاوات من ى أقدمية الفئة الت
 . 2003لسنة  27من لائحة ال ركة الطاعنة رقم  15. م  فئة العلاوة الدورية
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لطلباته باحتساب مدة خبرته العملية  قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون عده( 4)
عُين عليها خلال ما نصت عليه المادة ى عمن المدة البينية اللا مة للترقية الى الفئات التالية للفئة الت

 . . مخالفة للقانون وخطأ 2003لسنة  27من لائحة ال ركة الطاعنة رقم  15

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مدراج ى أنه لا يجو  لسلطة أدنى ف - النق  قضاء محكمةى ف -المقرر  -1
أو تعدل قاعدة تنظيمية وععتها سلطة أعلى أو أن تضيو أحكاماً ى الت ريع أن تل 

يجو  لنص  لاى جديدة الا بتفوي  خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وبالتال
مدارج ى القانون باعتباره أدنى منه فى اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص فى ف

 الت ريع.
المعمول بها اعتباراً من  2003لسنة  27اذ كانت لائحة الطاعنة رقم  -2

المعتمدة من رئيس مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر بصفته رئيس  29/1/2003
باطلة لعدم اعتمادها من ى من نظامها الأساس 13عنة اعمالًا للمادة الجمةية العمومية للطا

ب أن شركات  1998لسنة  18و ير الاهرباء والطاقة اعمالًا للمادة الرابعة من القانون 
من هذه اللائحة وقد نصت على احتساب مدة الخبرة  15تو يع الاهرباء، الا أن المادة 

عمن مده الخدمة للعاملين لديها ومنحهم العلاوات العمل المؤقت  ةالعلمية والعملية ومد
المقررة عنها تعتبر مقررة لميزة أفضل لهؤلاء العمال، ومن ثم فإنها تُستثنى من هذا البطلان 

والمقابلة  1981لسنة  137اعمالًا للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون 
 .2003لسنة  12لصادر بالقانون رقم اى للمادة الخامسة من قانون العمل الحال

قد نصت على  2003لسنة  27من لائحة الطاعنة رقم  15اذ كانت المادة  -3
الأقدمية والأجر ى أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما ف

مدد الخبرة المكتسبة : أولًا: مدد الخبرة المكتسبة علمياً ... ثانياً: ى وذلت على النحو التال
حساب مدة الخبرة ى عملياً )أ( مدد الخبرة المكتسبة عملياً للعاملين المؤهلين: يدخل ف

قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة ى المدة الت -1العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: 
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ى المدد الت -2بال ركة أو بال ركة القابضة لاهرباء مصر )هيئة كهرباء مصر سابقاً(. 
ى جميع الحالات الم ار اليها فى تقضى بإحدى الو رات ... والهيئات العامة ...، وف

( يجل أن تاون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل 5( الى )1البنود من )
الم ترط ل  ل الوظيفة المعين فيها ...، ويمنك العامل عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة 

ى ن عليها مضافاً اليه قيمة علاوة دورية عن كل سنة من سنوات الخبرة التللوظيفة المعي
ذات ى يتقرر حسابها ... بحد أقصى خمس علاوات، ويُ ترط ألا يسبق  ميله المعين ف

ى التاريخ الفرعى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها فى الجهة ف
هذه ى وتسر  ،الوظيفة أو الأجر ...ى قدمية فلبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأ

ب رط أن تحسل  12/8/1983الخدمة اعتباراً من ى القواعد على العاملين الموجودين ف
ى فئة بداية التعيين، ويمنك عنها العامل العلاوات المقررة فقط فى مدة الخبرة السابقة ف

اده أن احتساب مدة الخبرة العملية بما مف ،الفئات التالية"ى تاريخ تعيينه دون اعادة تدرجه ف
الوظيفة الدائمة مقيد ب رطين أولهما ألا يسبق العامل  ميله ى السابقة على التعيين ف

الأقدمية، وثانيهما عدم الاعتداد ى ذات ال ركة على وظيفة مماثلة لوظيفته فى المعين ف
عُين عليها، ى الوظيفة التالمدد اللا مة ل  ل الفئات التالية لفئة ى بهذه المدة المحتسبة ف

عُين عليها ابتداءً مع منحه العلاوات المقررة عنها ى أقدمية الفئة التى وتُحتسل له فقط ف
 بحد أقصى خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية.

الدعوى وعلى النحو ى اذ كان التاييو الصحيك لطلبات المطعون عده ف -4
سجله الحكم بمدوناته  الذلأفصك عنه بصحيفة افتتاح الدعوى على النحو  الذلالصريك 

الوظيفة الدائمة عمن المدد البينية ى هو الاعتداد بمدة خبرته العملية السابقة على تعيينه ف
ش ل الدرجة الثانية اعتباراً ى اللا مة ل  له الدرجتين الثانية والأولى، واحتساب أقدميته ف

مع  1/7/2014، وترقيته الى الأولى اعتباراً من 1/7/2012من  بدلاً  1/7/2009من 
وعلى نحو  -من لائحة نظام العاملين  15ما يترتل على ذلت من آثار، وإذ نصت المادة 

الى عدم جوا  الاعتداد بمدد الخبرة المحتسبة عمن المدد اللا مة ل  ل  -ما سلف 
إن دعواه بالطلبات السالفة تاون فاقدة لسندها عُين عليها، فى الفئات التالية لفئة الوظيفة الت
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القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسل مدة الخبرة العملية المحتسبة 
، عُين عليهاى ت التالية للفئة التللمطعون عده عمن المدة البينية اللا مة للترقية الى الفئا

الدرجة الثانية اعتباراً من ى أقدميته فارجالإ ى ورتل على ذلت قضائه بأحقيته ف
والفروق المالية المترتبة على ذلت،  1/7/2014، وللدرجة الأولى اعتباراً من 1/7/2009

 تطبيقه.ى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
المقرر،  القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 والمرافعة، وبعد المداولة.
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

تتحصل  -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق  -وحيث ان الوقائع 
عمال المنصورة الابتدائية على  2015لسنة  ...أن المطعون عده أقام الدعوى رقم ى ف

ارجالإ أقدميته ى بطلل الحكم بأحقيته ف -شركة شمال الدلتا لتو يع الاهرباء  -الطاعنة 
، وترقيته الى الدرجة الأولى 1/7/2012بدلًا من  1/7/2009الدرجة الثانية الى ى ف

العمل  ةآثار عم مد، وإعادة احتساب أجره تراكمياً كأثر من 1/7/2014اعتباراً من 
المؤقت السابقة وما يترتل على ذلت من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها انه التحق 

أدمجت ى الت 28/10/2004بالعمل لدى هيئة كهرباء الريو بعقود عمل مؤقتة اعتباراً من 
الثة عينته على وظيفة دائمة بالدرجة الثى ، والت1/7/2009ال ركة الطاعنة اعتباراً من ى ف

بعد أن عمت  3/6/2001هذه الدرجة الى ى ثم أرجعت أقدميته ف 1/1/2010اعتباراً من 
أقدمية الدرجة المعين عليها بصفة دائمة، وإذ رفضت ى مدة عمله المؤقت واحتسابها ف
 1/7/2009الدرجة الثانية اعتباراً من ى بإرجالإ أقدميته فى الطاعنة اعادة تدرجه الوظيف

بعد أن استوفى المدة البينية اللا مة ل  ل  1/7/2014لى اعتباراً من وإلى الدرجة الأو 
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن  ،هاتين الدرجتين، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة
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بإجابة المطعون عده لطلباته، استأنفت الطاعنة  28/1/2018قدم تقريره حكمت بتاريخ 
حكمت  16/4/2019ق المنصورة، وبتاريخ  70سنة ل ...هذا الحكم بالاستئنال رقم 

هذا الحكم بطريق النق ، وقدمت ى المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة ف
غرفة م ورة ى بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة فى النيابة مذكرة أبدت فيها الرأ

 فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فوحيث ان مما تنعاه 

بيان ذلت تقول ان ترقية العامل يجل أن يسبقها استيفائه لجميع شروطها ى تطبيقه، وف
ى الواردة باللائحة، وإذ لم يستول  المطعون عده شروط الترقية اللا مة لحركة الترقيات الت

وإذ اعتد الحكم بمدة عمله المؤقت  ،مؤقتة حينهالاونه من العمالة ال 1/7/2009ى أجرتها ف
أخذاً  1/7/2014ى ، والأولى ف1/7/2009 الدرجة الثانية الىى وقضى بإرجالإ أقدميته ف
 .الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجل نقضهى بتقرير الخبير المقدم ف

 ىأنه لا يجو  لسلطة أدنى ف -قضاء هذه المحكمة ى ف -وحيث ان من المقرر 
أو تعدل قاعدة تنظيمية وععتها سلطة أعلى أو أن تضيو أحكاماً ى مدراج الت ريع أن تل 

لا يجو  لنص ى جديدة الا بتفوي  خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وبالتال
مدارج ى القانون باعتباره أدنى منه فى اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص فى ف

المعمول بها اعتباراً من  2003لسنة  27نت لائحة الطاعنة رقم الت ريع الا أنه ولئن كا
المعتمدة من رئيس مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء مصر بصفته  29/1/2003

باطلة لعدم ى من نظامها الأساس 13رئيس الجمةية العمومية للطاعنة اعمالًا للمادة 
 1998لسنة  18لرابعة من القانون اعتمادها من و ير الاهرباء والطاقة اعمالًا للمادة ا

من هذه اللائحة وقد نصت على احتساب  15ب أن شركات تو يع الاهرباء، الا أن المادة 
الخدمة للعاملين لديها ومنحهم  ةالعمل المؤقت عمن مد ةمدة الخبرة العلمية والعملية ومد

ثم فإنها تُستثنى من العلاوات المقررة عنها تعتبر مقررة لميزة أفضل لهؤلاء العمال، ومن 
لسنة  137هذا البطلان اعمالًا للمادة الرابعة من قانون العمل السابق الصادر بالقانون 
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لسنة  12الصادر بالقانون رقم ى والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل الحال 1981
دد ولما كانت المادة السالفة من لائحة الطاعنة قد نصت على أنه "يتم حساب م ،2003

الأقدمية والأجر وذلت على النحو التالي: ى الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما ف
أولًا: مدد الخبرة المكتسبة علمياً ... ثانياً: مدد الخبرة المكتسبة عملياً )أ( مدد الخبرة المكتسبة 

المؤهلين المدد الآتية:  حساب مدة الخبرة العملية للعاملينى عملياً للعاملين المؤهلين: يدخل ف
قضيت أو تقضى بصفة مؤقتة بال ركة أو بال ركة القابضة لاهرباء مصر ى المدة الت -1

رات ... والهيئات العامة ...، اتقضى بإحدى الو  ى المدد الت -2 ،)هيئة كهرباء مصر سابقاً(
الخبرة  ( يجل أن تاون مدة5( الى )1البنود من )ى جميع الحالات الم ار اليها فى وف

السابقة تالية للحصول على المؤهل الم ترط ل  ل الوظيفة المعين فيها ...، ويمنك العامل 
اليه قيمة علاوة دورية عن  عند التعيين بداية أجر الفئة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً 

... بحد أقصى خمس علاوات، ويُ ترط  يتقرر حسابهاى كل سنة من سنوات الخبرة الت
وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من ى ذات الجهة فى  يسبق  ميله المعين فألا

الوظيفة ى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى التاريخ الفرعى نفس فئتها ف
الخدمة اعتباراً من ى هذه القواعد على العاملين الموجودين فى أو الأجر ...، وتسر 

فئة بداية التعيين، ويمنك عنها ى ل مدة الخبرة السابقة فب رط أن تحس 12/8/1983
الفئات التالية " بما ى تاريخ تعيينه دون اعادة تدرجه فى العامل العلاوات المقررة فقط ف

الوظيفة الدائمة مقيد ب رطين ى مفاده أن احتساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين ف
ى ذات ال ركة على وظيفة مماثلة لوظيفته فى عين فأولهما ألا يسبق العامل  ميله الم

المدد اللا مة ل  ل الفئات التالية ى وثانيهما عدم الاعتداد بهذه المدة المحتسبة ف ،الأقدمية
عُين عليها ابتداءً ى أقدمية الفئة التى عُين عليها، وتُحتسل له فقط فى لفئة الوظيفة الت

. لما "صى خمس علاوات من فئة العلاوة الدوريةمع منحه العلاوات المقررة عنها بحد أق
الدعوى وعلى النحو الصريك ى كان ذلت، وكان التاييو الصحيك لطلبات المطعون عده ف

سجله الحكم بمدوناته هو  الذلأفصك عنه بصحيفة افتتاح الدعوى على النحو  الذل
الوظيفة الدائمة عمن المدد البينية ى الاعتداد بمدة خبرته العملية السابقة على تعيينه ف
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ش ل الدرجة الثانية اعتباراً ى اللا مة ل  له الدرجتين الثانية والأولى، واحتساب أقدميته ف
مع  1/7/2014، وترقيته الى الأولى اعتباراً من 1/7/2012بدلًا من  1/7/2009من 

وعلى نحو  -املين من لائحة نظام الع 15وإذ نصت المادة  ،ما يترتل على ذلت من آثار
الى عدم جوا  الاعتداد بمدد الخبرة المحتسبة عمن المدد اللا مة ل  ل  -ما سلف 

عُين عليها، فإن دعواه بالطلبات السالفة تاون فاقدة لسندها ى الفئات التالية لفئة الوظيفة الت
لمحتسبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسل مدة الخبرة العملية ا ،القانوني

عُين عليها، ى للمطعون عده عمن المدة البينية اللا مة للترقية الى الفئات التالية للفئة الت
، 1/7/2009الدرجة الثانية اعتباراً من ى ارجالإ أقدميته فى ه بأحقيته فءورتل على ذلت قضا

كون قد والفروق المالية المترتبة على ذلت، فإنه ي 1/7/2014وللدرجة الأولى اعتباراً من 
 .أوجه الطعنى تطبيقه بما يوجل نقضه دون حاجة لبحث باقى خالف القانون وأخطأ ف

 ... الاستئنال رقمى تعين الحكم ف ،ولما تقدم ،وحيث ان الموعولإ صالك للفصل فيه
 ق المنصورة بإل اء الحكم المستأنف ورف  الدعوى.  70 لسنة

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  ديسماللهرمن  13جلسة 
وعضوية   "،نائل رئيس المحكمة"عبد الجااااواد موسى  /القاعيبرئاسة السياد 

د.عاصم رمضان و  اد سليمانخال ،عاماار عبد الرحيم ،حاتم كمال السادة القضاة/
 ."نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 81لسنة  8413الطعن رقم 
  . ( إدلان ر بطلان الإدلان ر1)

 ممن تقرروجوب التمست به  . نسبى . ا علانى فبطلان أوراق التاليو بالحضور لعيل 
  . ق مرافعات 108. م  سقط حقه فيهألمصلحته قبل التعرض للموعولإ وإلا 

 . رى ( ددوى ر الدفاع فى الددوى : الدفاع الجوهر 3،2)
. أن يكون  محله . القصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفالإبعليه ى . النع حكم( 2)

 . الدعوى لو تعرض له الحكمى فى وجه الرأ به مما قد يت ير هذا الدفالإ جوهرياً 

.  . مؤداه  ( دفالإ الطاعنة أمام الخبير بانتفاء مسئوليتها عن تلفيات م مول الرسالتين3)
ى دفاعها ف.  . أثره تنا لًا منها عن التمست ببطلان اعلانها . اعتباره تعرعاً منها لموعولإ الدعوى 

 .  غير مقبول هذا ال أن

 . فهم الواقع فى الددوى وتقدير الأدلة رى ( محكمة الموضوع ر سلطتها ف5،4)
.  ليها من أدلةاالدعوى وتقدير ما يقدم ى ففهم الواقع ى ف. سلطتها  ( محكمة الموعولإ4)

ى تافها على أسباب سائ ة ءقتنعت بها وإقامتها قضااى التالحقيقة  الموعولإ كفاية بيان محكمة
بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات لها بالتحدث عن كل قرينة ها عدم التزام . لحمله

. أن يكون  . شرطه يدلون بها ولا تتبع مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالًا على كل منها
 .   لحمل قضائهاى ويكفاستخلاصها سائ اً يرتد الى أصل ثابت بالأوراق 

. استناد  دون الرد على دفالإ الطاعنةى الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائ تأييد( 5)
 . غير مقبول.  أثره.  عليهى النع.  لحملهى تاف ه على أسباب سائ ةئقضا
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 .  إثبات ر طرق الإثبات : التحقيق ر (7،6)
. ليس حقاً  عوى للتحقيق. طلل احالة الد ( صاحل الدفع أو الدفالإ هو المكلف بإثباته6)

كل حالة . لمحكمة الموعولإ أن ترف  ا جابة اليه متى رأت بما ى للخصوم يتحتم اجابتهم اليه ف
 لها من سلطة تقديرية عدم حاجتها اليه أو أنه غير مجد .

 احالة التفات محكمة الموعولإ عن طلل ( عدم تقديم الطاعنة دليل ينفى مسؤوليتها .7)
 . علة ذلت . عليه . غير مقبولى . النعللتحقيق  الدعوى 

 . : مناط سريان قانون التجارة البحرية رى ( نق/ ر نق/ بحر 9،8)
.  شرطه . سريان قانون التجارة البحرية على عقد النقل البحرى للبضائع أو الأشخاص( 8)

البضاعة أو ى ف. مسئولية الناقل البحرى مرجعها أن يكون التلف أو العجز الوارد  النقل خلال البحر
. سريان  1990لسنة  8ق  233 ،196المادتان  . لها بسبل مخاطر البحرى الهلاك الالى أو الجزئ

من  283حتى  217. المواد  أحكام قانون التجارة على عمليات النقل البرى استامالًا للرحلة البحرية
قانون التجارة ى مسئولية الواردة ف. علة ذلت . اعتبار قواعد تحديد ال 1999لسنة  17قانون التجارة رقم 

 .  . عدم جوا  التوسع فى اعمالها أثره . البحرية استثناء من الأصل العام

. عدم انطباق أحكام  . مؤداه  ( حدوث واقعة تلف البضاعة أثناء الرحلة البرية لنقلها9)
 .  . صحيك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر قانون التجارة البحرية

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن بطلان أوراق التاليو بالحضور  –قضاء محكمة النق  ى ف –المقرر -1
ا علان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرلإ لحمايته، وليس متعلقًا ى لعيل ف

فلا يجو  للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، وإنما يجل ى تالبالنظام العام، وبال
تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمست به باعتباره من الدفولإ  الذلعلى الخصم 

من قانون  108ال كلية، وذلت قبل التعرض للموعولإ وفقًا لما تقضى به المادة 
 التمست به.ى المرافعات، وإلا أسقط الحق ف

على الحكم بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفالإ  ىلا محل للنع -2
الدعوى لو تعرض له ى فى الا اذا كان هذا الدفالإ جوهريًا مما قد يت ير به وجه الرأ

  الحكم وواعك مما سبق بيانه.
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وما أقرت  -اذ كان البين من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى  -3
أن وكيل الطاعنة مثل أمام الخبير وقدم مذكرة بدفاعها بانتفاء  –به الطاعنة ذاتها 

مسئوليتها عن تلفيات م مول الرسالتين، وهو ما يعد تعرعاً لموعولإ الدعوى، مما 
عن التمست ببطلان اعلانها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون  –منها  –يعد تنا لًا 

 ا تثيره الطاعنة غير مقبول.هذا ال أن، ويضحى مى فيه ان لم يرد على دفاعها ف
ى أن لمحكمة الموعولإ السلطة ف –قضاء محكمة النق  ى ف -المقرر -4

ى الدعوى، وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريل عليها فى تحصيل فهم الواقع ف
دليل تاون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق ا ثبات القانونية، ى الأخذ بأ

ى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة تافى الحقيقة الت وحسبها أن تبين
حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية ى لحمله وهى غير ملزمة بالتحدث ف

يدلى بها الخصوم استدلالًا على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير ى الت
وترد استقلالًا على كل قول أو  مختلف أقوالهم وحججهم،ى مكلفة بأن تتبع الخصوم ف

المسقط ى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى أثاروها ما دام قيام الحقيقة التحجة 
  لتلت الأقوال والحجج.

حدود سلطتها الموعوذية قد أخذت بالنتيجة ى اذ كانت محكمة أول درجة ف -5
ره من مسؤولية الطاعنة عما تقريى أوعحها فى انتهى اليها الخبير للأسباب التى الت

لحق بالبضاعة م مول الرسالة محل عقد النقل لا سيما أن وكيل الطاعنة ناقش 
جحد صورها ى موعولإ المستندات المقدمة من المطعون عدها مما يسقط حقها ف

قضائه على ى لم يعول ف الذلو  –الضوئية، وهى أسباب سائ ة تافى لحمل الحكم 
ى وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائ –عنة الخطاب المنسوب الى الطا

لأن محكمة الموعولإ  –هذا ال أن ى ف –فلا عليه ان هو لم يرد على دفالإ الطاعنة 
غير ملزمة بتعقل كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالًا، اذ حسبها أن تبين الحقيقة 

تافى لحمله، لأن قيام هذه اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائ ة ى الت
هذا ى فى المسقط لال حجة تخالفها، ومن ثم يضحى النعى الحقيقة فيه الرد الضمن

 غير مقبول. –أيضًا  -ال أن 
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أن صاحل الدفع أو الدفالإ هو المكلف  –قضاء محكمة النق  ى ف - المقرر -6
كل حال، وإنما ى فبإثباته و طلل اجراء التحقيق ليس حقًا للخصوم يتحتم اجابتهم اليه 

أوراق ى تملت محكمة الموعولإ عدم الاستجابة اليها متى وجدت فى هو من الرخص الت
 لتاوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبل الرف .ى الدعوى ومستنداتها ما يكف

وهو صورة  –ى اذ كانت الطاعنة لم تقدم الدليل على قيام السبل الأجنب -7
ينفى مسؤوليتها عما لحق بالبضاعة  الذل –ا شارة  رسمية من محضر الواقعة سالف

من تلف رغم أن علء ا ثبات يقع على عاتقها، فلا تثريل على محكمة الموعولإ ان 
ى الدعوى ما يكفى التفتت عن طلل احالة الدعوى الى التحقيق طالما وجدت فى ه

 غير مقبول.ى لتاوين عقيدتها مما ي نى عن اجرائه، ومن ثم يضحى النع
 ب أن اصدار 1990لسنة  8من القانون رقم  196المادة ى أن النص ف -8

عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل ى عقد النقل البحر قانون التجارة البحرية على أن "
للبضائع أو ى " يدل على أن عقد النقل البحر اص بالبحر مقابل أجرةالبضائع أو أشخ

الا اذا تمت عملية النقل خلال البحر، الأشخاص لا تسرى عليه أحكام هذا القانون 
من ذلت القانون أن يكون  233المادة ى فى وأن مناط تحديد مسؤولية الناقل البحر 

لها ترجع أسبابه الى ى البضاعة أو الهلاك الالى أو الجزئى التلف أو العجز الوارد ف
التجارة مخاطر البحر، ومن ثم تخضع مرحلة نقل البضائع أو الأشخاص بحرًا لقانون 

فتسرى على  –استامالًا للرحلة البحرية  –البحرية، أما اذا جرت عمليات النقل برًا 
حتى  217على النحو المنظم بالمواد من  –عملية النقل البرى أحكام قانون التجارة 

لاسيما وأن قواعد تحديد  – 1999لسنة  17من قانون التجارة الصادر بالقانون  283
استثناء من الأصل العام ى قانون التجارة البحرية سالف ا شارة هى المسئولية الواردة ف

 ومن ثم فلا يجو  التوسع فى اعمالها.
اذ كان الثابت أن تلف البضاعة محل الدعوى وقعت أثناء نقل الحاويات  -9

من ميناء العين السخنة برًا الى ميناء الوصول با سكندرية، ومن ثم لم تحدث واقعة 
      لرحلة البحرية لنقل البضاعة فلا تنطبق أحكام قانون التجارة البحرية التلف أثناء ا

على واقعة الدعوى، وإذ التزم الحكم  – ى ومنها قواعد تحديد مسئولية الناقل البحر  -
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على غير ى المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيك القانون، ويضحى النع
 أساس. 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

على ما يبين من الحكم المطعاون فيه  - ات الطعن تتحصلقعاوحيث ان و 
 2008لسنة  ...فى أن ال ركة المطعون عدها أقامت الدعوى رقم   -وراق الأوسائار 

 118111,55تجارى كلى ا سكندرية بطلل الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 
القضائية وحتى سنويًا من تاريخ المطالبة  %5دولار أمريكى والفوائد القانونية ومقدارها 

عن ع ر حاويات على " استوردت رسالة ذبارة ...تأسيسًا على أن شركة " ،تمام السداد
وبتاريخ ، ا سكندرية " من ميناء سونجكهلا بتايلاند الى ميناء...متن الباخرة "

  وصلت الباخرة الى ميناء العين السخنة وأنه حال نقلها الى ميناء الوصول  13/6/2008
انقلبت حاويتان بالطريق البرى مما أحدث  –بمعرفة الطاعنة  –برًا  -ا سكندرية  -

، وإذ أحالت ال ركة المستوردة بم مولهما أدى الى عدم صلاحيتها تلفيات جسيمة
 ،حقوقها الناشئة عن ذلت على المطعون عدها بموجل حوالة حق أعلنت الى الطاعنة

الطاعنة بإلزام  24/6/2010ريره حكمت بجلسة وبعد أن أودلإ تق ،ندبت المحكمة خبيرًا
( جنيه والفوائد القانونية بواقع 619052,85بأن تؤدى الى المطعون عدها مبلً ا مقداره ) 

 ...استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال رقم  ،تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا من 5%
بتأييد  16/3/2011ة ق أمام محكمة استئنال ا سكندرية التى قضت بجلس 66لسنة 

ت النيابة العامة أودعو  ،ى هذا الحكم بطريق النق ة فالطاعن تطعنالحكم المستأنف. 
وإذ عُر ضَ الطعن على هاذه المحكمة بنق  الحكم المطعون فيه.  مذكرة أبدت الرأى فيها

 حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. -فى غرفة م ورة  -
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على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم  الطعن أقيموحيث ان 
المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيل وا خلال 

وفى بيان السبل الأول منها تقول ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد  ،بحق الدفالإ
ل من عدم الحكم المستأنف دون أن يرد على ما تمسكت به فى صحيفة الاستئنا

وإنما جرى على اعلانها  –أمام محكمة أول درجة  –اعلانها على مركزها الرئيسى 
فإنه يكون قد  ،على فرعها با سكندرية مما مؤداه عدم انعقاد الخصومة فى الدعوى 

 .بالقصور بما يعيبه ويستوجل نقضه أخل بحق الدفالإ مما ي وبه
أن  –فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث ان هذا النعى مردود ذلت أن المقرر 

بطلان أوراق التاليو بالحضور لعيل فى ا علان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة 
وبالتالى فلا يجو  للمحكمة أن تقضى  ،وليس متعلقًا بالنظام العام ،من شرلإ لحمايته
تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمست  الذلوإنما يجل على الخصم  ،به من تلقاء ذاتها

وذلت قبل التعرض للموعولإ وفقًا لما تقضى به المادة  ،اعتباره من الدفولإ ال كليةبه ب
وأنه لا محل للنعى على  ،وإلا أسقط الحق فى التمست به ،من قانون المرافعات 108

الحكم بالقصور لعدم رده على وجه من أوجه الدفالإ الا اذا كان هذا الدفالإ جوهريًا مما 
الدعوى لو تعرض له الحكم وواعك مما سبق بيانه . لما  قد يت ير به وجه الرأى فى

به  وما أقرت -وكان البين من مطالعة الصورة الرسمية لتقرير خبير الدعوى  ،كان ذلت
أن وكيل الطاعنة مثل أمام الخبير وقدم مذكرة بدفاعها بانتفاء  –الطاعنة ذاتها 

مما  ،ا لموعولإ الدعوى وهو ما يعد تعرعً  ،مسئوليتها عن تلفيات م مول الرسالتين
ومن ثم فلا على الحكم المطعون  ،عن التمست ببطلان اعلانها –منها  –يعد تنا لًا 

 ويضحى ما تثيره الطاعنة غير مقبول. ،فيه ان لم يرد على دفاعها فى هذا ال أن
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه 

المؤيد بالحكم المطعون فيه ى وفى بيانهما تقول ان الحكم الابتدائالقصور فى التسبيل 
 – لما لحق بالرسالة موعولإ الدعوى  -اذ عول فى قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضى به 

ى استند فى نتيجته على صور عوئية  ذن ا فراج الجمرك الذلعلى تقرير الخبير 
وبيان المعاينة وا خطار النهائى برف  الرسالة ومحضر اعدام م مول الرسالة 
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 ،والخطاب المنسوب لها الموجه الى المطعون عدها بطلل تقدير قيمة البضاعة التالفة
وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه  ،رغم جحدها للصور الضوئية وإناارها لذلت الخطاب

فإنه يكون م وبًا بالقصور مما يعيبه  ،ستئنالعلى ذلت رغم تمسكها به فى صحيفة الا
 ويستوجل نقضه.

 –المقرر فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلت أن 
وفى تقدير ما يقدم  ،أن لمحكمة الموعولإ السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى 

دام هذا الدليل  عت به مالها من أدلة ولا تثريل عليها فى الأخذ بأى دليل تاون قد اقتن
وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها  ،من طرق ا ثبات القانونية

وهى غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة  ،على أسباب سائ ة تافى لحمله
من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالًا على دعواهم عن طريق 

وترد  ،كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم ،نباطالاست
أثاروها ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت استقلالًا على كل قول أو حجة 

وكانت محكمة أول  ،لما كان ذلتدليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلت الأقوال والحجج. 
ذية قد أخذت بالنتيجة التى انتهى اليها الخبير للأسباب درجة فى حدود سلطتها الموعو 

التى أوعحها فى تقريره من مسؤولية الطاعنة عما لحق بالبضاعة م مول الرسالة 
محل عقد النقل لاسيما أن وكيل الطاعنة ناقش موعولإ المستندات المقدمة من 

 ة تافى وهى أسباب سائ ،المطعون عدها مما يسقط حقها فى جحد صورها الضوئية
وإذ  –لم يعول فى قضائه على الخطاب المنسوب الى الطاعنة  الذلو  –لحمل الحكم 

أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى فلا عليه ان هو لم يرد على دفالإ 
لأن محكمة الموعولإ غير ملزمة بتعقل كل حجة للخصوم  –فى هذا ال أن  –الطاعنة 

وأن تقيم قضاءها  ،ها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بهااذ حسب ،وترد عليها استقلالًا 
لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لال  ،على أسباب سائ ة تافى لحمله

 غير مقبول . –أيضًا  -ومن ثم يضحى النعى فى هذا ال أن  ،حجة تخالفها
ل بحق وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبل الرابع على الحكم المطعون فيه ا خلا

عن تلف الحاويتين على نحو ى الدفالإ وفى بيانه تقول انها تمسكت بقيام السبل الأجنب
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مخالفات عتاقة من تعرض السيارة التى تحمل  2008لسنة  ...ما ثبت بالمحضر رقم 
كما أنها  ،الحاويتين وسقوطهما مما أحدث التلفيات التى لحقت بهما جراء الحادث

طلبت احالة الدعوى الى التحقيق  ثبات ذلت الا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء 
دون أن يرد عليها أو أن يحقق دفاعها  ،الحكم الابتدائى بإلزامها بالمبلغ المقضى به
 رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجل نقضه.

 –المحكمة المقرر فى قضاء هذه  –وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلت أن 
وأن طلل اجراء التحقيق ليس حقًا  ،أو الدفالإ هو المكلف بإثباتهأن صاحل الدفع 

وإنما هو من الرخص التى تملت محكمة  ،للخصوم يتحتم اجابتهم اليه فى كل حال
الموعولإ عدم الاستجابة اليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى 

وكانت الطاعنة لم  ،بيان سبل الرف  . لما كان ذلتلتاوين عقيدتها دون أن تلتزم ب
وهو صورة رسمية من محضر الواقعة سالف  –ى تقدم الدليل على قيام السبل الأجنب

ينفى مسؤوليتها عما لحق بالبضاعة من تلف رغم أن علء ا ثبات  الذل –ا شارة 
احالة  فلا تثريل على محكمة الموعولإ ان هى التفتت عن طلل ،يقع على عاتقها

الدعوى الى التحقيق طالما وجدت فى الدعوى ما يكفى لتاوين عقيدتها مما ي نى عن 
 ومن ثم يضحى النعى غير مقبول. ،اجرائه

وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبل الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة 
غم القانون وفى بيانه تقول ان الحكم المطعون فيه اذ أيد قضاء الحكم الابتدائى ر 

تمسكها فى صحيفة الاستئنال ومذكرة دفاعها أمامها بتحديد مسؤوليتها عن تلف 
الحاويتين لخلو سند ال حن من بيان عدد الطرود التى تحويها كل حاوية مما لا مه 
اعتبار كل حاوية منهما بمثابة طرد واحد أو وحدة شحن واحدة بما يستوجل أن يكون 

جنيه عن كل حاوية الا أن الحكم المطعون فيه لم التعوي  عنهما بما لا يجاو  ألفى 
 يرد على هذا الدفالإ رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجل نقضه.

من القانون رقم  196المادة ى وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلت أن النص ف
ب أن اصدار قانون التجارة البحرية على أن "عقد النقل البحرى عقد  1990لسنة  8

يدل على أن عقد ، الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة"يلتزم بمقتضاه 
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النقل البحرى للبضائع أو الأشخاص لا تسرى عليه أحكام هذا القانون الا اذا تمت عملية 
من ذلت  233وأن مناط تحديد مسؤولية الناقل البحرى فى المادة  ،النقل خلال البحر

رد فى البضاعة أو الهلاك الالى أو الجزئى لها القانون أن يكون التلف أو العجز الوا
ومن ثم تخضع مرحلة نقل البضائع أو الأشخاص بحرًا  ،ترجع أسبابه الى مخاطر البحر

 – استامالًا للرحلة البحرية –أما اذا جرت عمليات النقل برًا  ،لقانون التجارة البحرية
النحو المنظم بالمواد من  على –فتسرى على عملية النقل البرى أحكام قانون التجارة 

لاسيما وأن  – 1999لسنة  17من قانون التجارة الصادر بالقانون  283حتى  217
قواعد تحديد المسئولية الواردة فى قانون التجارة البحرية سالف ا شارة هى استثناء من 

وكان الثابت أن  ،الأصل العام ومن ثم فلا يجو  التوسع فى اعمالها. لما كان ذلت
البضاعة محل الدعوى وقعت أثناء نقل الحاويات من ميناء العين السخنة برًا الى  تلف

ومن ثم لم تحدث واقعة التلف أثناء الرحلة البحرية لنقل  ،ميناء الوصول با سكندرية
ومنها قواعد تحديد مسئولية الناقل  -البضاعة فلا تنطبق أحكام قانون التجارة البحرية 

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد  ،دعوى على واقعة ال –البحرى 
 ويضحى النعى على غير أساس.  ،وافق صحيك القانون 

 ولما تقدم يتعين القضاء برف  الطعن.
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  ديسماللهرمن  13جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"عبد الجواد موسى  /القاعيبرئاسة السياد 

د.عاصاام رمضان و خالاد سليماان  ،عامار عبد الرحيم ،حاتم كمال السادة القضاة/
 ."نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 88لسنة  12608الطعن رقم 
 ر .( محكمة الموضوع ر سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة 1)

الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموا نة بينها ومنها آراء أهل ى فهم الواقع ف
.   على كل ما يقدمه الخصوم. من سلطة قاعى الموعولإ . عدم التزامه بالرد استقلالًا  الخبرة

 .  حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها

 ( ددوى ر إجراءات نظر الددوىر .2)
 نها روعيت .أا جراءات ى الأصل ف

 تقدير الدلي/ ر .ى (  محكمة الموضوع ر سلطتها ف3) 
ى الحكم المطعون فيه برف  دعوى الطاعنين ببطلان اجراءات بيع ال قة عين التداعقضاء 
. جدل موعوعى من سلطة محكمة الموعولإ تنحسر عنه رقابة  عليهى . النع بأسباب سائ ة
 . . غير مقبول . أثره محكمة النق 

 قانون ر تفسيره ر .( 4)
الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء  النص الواعك قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجو 

 بالحكمة التى أملته وقصد ال ارلإ منه يكون عند غموعه أو وجود لبس فيه . 

 . ( تنفيذ ر الاللهيوع العقارية : جلسة المزايدة ر5)
بتأجيل  القاعي. التزام  جلسة البيع . مؤداه ى . ألا يتقدم م ترٍ ف . حالاته البيع بالمزايدة  

 القاعي. اعتماد  جلسة البيع . مؤداه ى . تقدم م تر واحد ف الثمن بمقدار الع رالبيع ونقص 
. اعتماد  . مؤداه ى . تقدم أكثر من م تر  حد بالزيادةأالعطاء بعد انقضاء ثلاث دقائق دون تقدم 

.  . انتهاء المزايدة . عدم المزايدة عليه خلال ثلاث دقائق . أثره العطاء لأكبر عرض القاعي
 .  . صحيك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر مرافعات 439، 438ان المادت
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 لدلي/ ر . ا العارى دن( نقض ر أسباب الطعن : الساللهب 6)
وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به وإلا أصبك النعى مفتقراَ الى دليله . عدم 

 اً عن الدليل وغير مقبول . . أثره . صيرورة النعى عاري ما يؤيد نعيها ةتقديم الطاعن

 . أسباب الطعن : الساللهب المجه/ ر ( نقض ر 7)
 253صحيفة الطعن بالنق  . وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التى بنى عليها . م 

يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه  الذلوجوب تحديدها للعيل أسباب الطعن .  مرافعات .
 مخالفة ذلت . أثره . نعى مجهل . غير مقبول .قضائه. وموععه منه وأثره فى 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أن لقاعى الموعولإ السلطة التامة  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -1
فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما فى ذلت آراء أهل 
الخبرة والموا نة بينها وترجيك ما يطمئن اليه منها متى كان استخلاصه سائً ا له أصله 

ة أو مستند يقدمه الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالًا على كل قول أو حج
 الخصوم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها.

 روعيت. أن الأصل فى ا جراءات أنها –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -2
 –بتأييد الحكم المستأنف  –اذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه  -3

بطلان اجراءات بيع ال قة عين التداعى استنادًا الى صحة برف  دعوى الطاعنين ب
اجراءات بيع ال قة بالمزاد العلنى التى قام بها المصفى القضائى بتاريخ 

والتى تم ارسائها على المطعون عدها الخامسة بموجل الحكم  30/12/2013
ة شمال القاهرة المتضمن بيع أصول ال رك 2006لسنة  ...الصادر فى الدعوى رقم 

وعدم تقديم الطاعن  ،محل التصفية بالمزاد العلنى –ومنها ال قة محل الدعوى  –
الأول ثمة دليل على صورية اجراءات البيع والتى جرت تحت اشرال المحكمة التى 

فضلًا عن حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى  ،تراقل سير اجراءات التصفية
ضى برف  الدعوى بإخراج ال قة من أصول ق الذلشمال القاهرة  2013لسنة  ...رقم 

وكانت تلت الأسباب سائ ة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن  ،ال ركة
النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موعوذيًا فيما لمحكمة الموعولإ من سلطة تقدير 

 ويضحى النعى غير مقبول. ،الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
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أنه متى كان النص واعحًا جلى  –فى قضاء محكمة النق   – المقرر -4
المعنى، قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجو  الخروج عليه أو تأويله بدعوى 

لأن البحث عن قصد ال ارلإ وحكمة الت ريع انما يكون  ،الاستهداء بالحكمة التى أملته
 عند غموض النص أو وجود لبس فيه.

من قانون المرافعات على أنه "اذا لم يتقدم م تر  438النص فى المادة  -5
بتأجيل البيع مع نقص ع ر الثمن الأساسى مرة بعد  القاعيفى جلسة البيع يحكم 

من القانون ذاته على أنه "اذا تقدم  439وفى المادة رقم  ،مرة كلما اقتضت الحال ذلت"
العطاء فى الجلسة فورًا لمن تقدم بأكبر  اعيالقم تر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد 

يدل على  ،لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيًا للمزايدة" الذلويعتبر العرض  ،عرض
أن الم رلإ نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها : ألا يتقدم م تر فى جلسة 

وينقص الثمن بمقدار  بأن يحكم بتأجيل البيع الى جلسة أخرى  القاعيوهنا يلزم  ،البيع
ويجو  التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلت بعدم تقدم م تر فى  ،الع ر

والحالة الثانية هى أن يتقدم م تر واحد فى جلسة البيع، ففى هذه الحالة  ،جلسة البيع
العطاء اذا انقضت ثلاث دقائق دون أن يتقدم أحد للزيادة على هذا  القاعييعتمد 

 ،أما الحالة الثالثة فهى تتوافر اذا تقدم أكثر من م تر فى جلسة البيع ،حيدالعرض الو 
لا يزاد عليه  الذلويعد العرض  ،العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض القاعيوفيها يعتمد 

المؤيد  –كان ذلت، و كان الحكم المستأنف  اخلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. لم
النظر وجرى فى قضائه برف  دعوى الطاعنين  قد التزم هذا –بالحكم المطعون فيه 

ببطلان اجراءات البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على تقدم المطعون عدها 
فإنه يكون قد طبق صحيك  ،الخامسة بعطائها دون تقدم م ترين آخرين فى الجلسة

 حكم القانون ويضحى النعى فى هذا ال أن على غير أساس.  
أن ال ارلإ عد من ا جراءات الجوهرية  –محكمة النق  فى قضاء  –المقرر  -6

فى الطعن بطريق النق  أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به 
 –طعنها  رفق –وإذ لم تقدم الطاعنة  ،من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون 

تجارى كلى شمال  2014سنة  ...صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
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وفق ما تقضى به  –ق القاهرة  19لسنة  ...القاهرة وكذلت الحكم فى الاستئنال رقم 
حتى تستطيع  - 2007لسنة  76من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم  255المادة 

 المحكمة التحقق من صحة هذا النعي، فإنه يكون عاريًا عن دليله ومن ثم غير مقبول.
فى تفصيل أسباب الطعن  العبرة أن –فى قضاء محكمة النق   -المقرر -7

من قانون المرافعات اذ  253ذلت أن المادة  ،هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها
عليها بُنى أوجبت أن ت تمل صحيفة الطعن بالنق  بذاتها على بيان الأسباب التى 

فه تعريفًا واعحًا كاشفًا عن قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعر  ،الطعن
 الذلوأن يبين منها العيل  ،المقصود منها ك فًا وافيًا نافيًا عنها ال موض والجهالة
 يُرادومن ثم فإن كل سبل  ،يعزوه الطاعن الى الحكم وموععه منه وأثره فى قضائه

الطاعن  به التحدى به يجل أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا، ولا غناء عن ذلت حتى لو أحال
كان الطاعن لم يورد فى صحيفة و  ،كان ذلت االى ورقة أخرى قدمت فى الطعن ذاته. لم

كما لم يفصك عن ذلت  ،طعنه بالنق  مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون 
فإن النعى على الحكم المطعون  ،يعيل على الحكم أنه أغفل الرد عليه الذلالدفالإ 

 ومن ثم غير مقبول. فيه بهذا السبل يكون مجهلًا 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 ال كلية.حيث ان الطعن استوفى أوعاعه 

 -وراق الأعلى ما يبين من الحكم المطعاون فيه وسائار  -ات قعاو الوحيث ان 
تجارى شمال على  2014تتحصل فى أن الطاعن الثانى أقام الدعوى رقم ... لسنة 

المطعون عدهما السادس والسابع بطلل الحكم بوقف تنفيذ اجراءات البيع والترسية 
بصفته المصفى القضائى ببيع ال قة المبينة المعالم التى قام بها المطعون عده الأخير 
بجلسة البيع المنعقدة  –المطعون عدها الخامسة  –بصحيفة الدعوى الى السيدة/ ... 

وببطلان اجراءات البيع والترسية لل قة وعدم الاعتداد بها واعتبارها  ،30/12/2013
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لمعين فى دعوى ا –ن المصفى القضائى اوذلت على سند من القول  ،كأن لم تان
خالف منطوق  –تجارى شمال القاهرة الابتدائية  2006اجراءات التصفية رقم ... لسنة 

وعدم قيام المصفى بتقديم تقرير شهرى  ،حكم التصفية ولصورية اجراءات البيع ذاتها
و دخاله ال قة عمن أصول ال ركة على خلال  ،الى المحكمة عما اتخذه من اجراءات

ا به  قامة دعواه. تدخلت المطعون عدها الخامسة هجوميًا فى الدعوى مما حد ،الحقيقة
مع  ،بطلل تسليمها ال قة عين التداعى محل المزايدة لرسوها عليها وفقًا لصحيك القانون 

الحكم لها بالتعوي  ماديًا وأدبيًا عن كافة الأعرار التى لحقت بها جراء عدم تسليم 
تدخل المطعون عده الثانى بصفته أحد  ،ت الفترةال قة لها واحتباس قيمتها طوال تل

كما أقام الطاعن الأول على الطاعن الثانى والمطعون  ،الورثة بطلل رف  الدعوى 
شمال القاهرة بطلل الحكم ببطلان اجراءات البيع  2016عدهم الدعوى رقم ... لسنة 

 2006لسنة  الحاصل على ال قة ذاتها والمبينة وصفًا بالأوراق فى الدعوى رقم ...
فى المعين  –ن المصفى القضائى اعلى سند من القول  ،شمال القاهرة وتسليمها له

اتخذ اجراءات بيع ال قة سالفة البيان بالمزاد  –دعوى اجراءات التصفية سالفة البيان 
تم ارساؤه على المطعون عدها الخامسة بموجل جلسة البيع المنعقدة يوم  الذلالعلنى 

لاونه  ،ولما كانت تلت ا جراءات باطلة لوقوعها على ملت ال ير ،30/12/2013
قضى بصحة التوقيع  الذلو  ،1/4/2001مالت ال قة المبيعة بمقتضى عقد البيع المؤرخ 

، مما حدا به  قامة صحة توقيع شمال القاهرة 2001سنة عليه فى الدعوى رقم ... ل
الأولى برفضها وفى موعولإ  حكمت المحكمة فى الدعوى  30/4/2017دعواه وبجلسة 

التدخل الهجومى بتسليم المطعون عدها الخامسة ال قة عين التداعى وفى موعولإ 
لسنة  الدعوى الثانية بعدم جوا  نظر الطلل الأول لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم ...

وفى الطلل الثانى  ،ق القاهرة 19شمال القاهرة واستئنافها رقم ... لسنة  2014
 - 2016الصادر فى الدعوى ... لسنة  –ستأنف الطاعنان هذا الحكم ا ،برفضه

 ،ق لدى محكمة استئنال القاهرة مأمورية شمال القاهرة 21بالاستئنال رقم ... لسنة 
بالاستئنال  2014الدعوى رقم ... لسنة ى كما استأنف الطاعنان الحكم الصادر ف

مة الاستئنافين للارتباط وليصدر عمت المحك ،ق أمام المحكمة ذاتها 21رقم ... لسنة 
قضت بعدم جوا  نظر الاستئنال الأول  24/4/2018وبجلسة  ،فيهما حكم واحد
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وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة الى الطاعن الأول فى  ،المقام من الطاعن الثانى
ت النيابة العامة مذكرة أودعو  ،ى هذا الحكم بطريق النق ف طعن الطاعن ،الاستئنافين

حددت جلسة  دائرةوإذ عُر ضَ الطعن على هاذه ال برف  الطعن.فيهاااااااا الرأى  أبدت
 وفيها التزمت النيابة رأيها . ،لنظره

بالأسباب الأول  –الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعنان وحيث ان 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيانه  -والثالث والخامس 

محل  –يقولان ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برف  الدعوى ببطلان بيع ال قة 
رغم عدم الحاجة الى بيع مقر ال ركة بالمزاد العلنى  مكان اجراء القسمة  –التداعى 

شمال  2006تقرير الخبير فى دعوى التصفية رقم ... لسنة  اذ ثبت من ،دون عرر
جنيه ومنقولاتها  88124,35مبلغ  –ال قة المبيعة  –القاهرة أن قيمة مقر ال ركة 

فضلًا عن ذلت فإن ال قة لا تندرج عمن أصول ال ركة  ،جنيه 14023,85بمبلغ 
ة بمعرفة ممثل وتخارج ال ريت فيها وبيعت ال ق 12/12/1998لفسخ عقد ال ركة فى 

 ،قبل اقامة دعوى التصفية بخمسة أعوام 1/4/2001ال ركة الى الطاعن الأول فى 
 فإنه يكون معيبًا مما يوجل نقضه.
 –فى قضاء هذه المحكمة  –ذلت أنه من المقرر  ،وحيث ان هذا النعى مردود

لمستندات أن لقاعى الموعولإ السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة وا
المقدمة فيها بما فى ذلت آراء أهل الخبرة والموا نة بينها وترجيك ما يطمئن اليه منها 
متى كان استخلاصه سائً ا له أصله الثابت بالأوراق وهو غير ملزم بالرد استقلالًا 
على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ما دام فى الحقيقة التى اقتنع بها وأورد 

كما أنه من المقرر أن الأصل فى ا جراءات  ،رد الضمنى المسقط لما عداهادليلها ال
بتأييد الحكم  –وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه  ،أنها روعيت. لما كان ذلت

برف  دعوى الطاعنين ببطلان اجراءات بيع ال قة عين التداعى استنادًا  –المستأنف 
لعلنى التى قام بها المصفى القضائى بتاريخ الى صحة اجراءات بيع ال قة بالمزاد ا

والتى تم ارسائها على المطعون عدها الخامسة بموجل الحكم  30/12/2013
شمال القاهرة المتضمن بيع أصول ال ركة  2006الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 
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وعدم تقديم الطاعن  ،محل التصفية بالمزاد العلنى –ومنها ال قة محل الدعوى  –
ثمة دليل على صورية اجراءات البيع والتى جرت تحت اشرال المحكمة التى  الأول

فضلًا عن حجية الحكم النهائى الصادر فى الدعوى  ،تراقل سير اجراءات التصفية
قضى برف  الدعوى بإخراج ال قة من أصول  الذلشمال القاهرة  2013رقم ... لسنة 

فإن  ،قضاء الحكم المطعون فيهوكانت تلت الأسباب سائ ة وكافية لحمل  ،ال ركة
النعى عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موعوذيًا فيما لمحكمة الموعولإ من سلطة تقدير 

 ويضحى النعى غير مقبول. ،الدليل مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة
على الحكم المطعون فيه الخطأ  –بالسبل الثانى  –وحيث ان الطاعنين ينةيان 

فى بيانه يقولان ان الحكم المطعون فيه اذ قضى برف  دعوى فى تطبيق القانون  و 
وقع البيع على المطعون عدها أبطلان اجراءات المزاد رغم أن المطعون عده الأخير 

الخامسة رغم أنها كانت الوحيدة المتقدمة للمزاد مما يفقد المزايدة أحد شروطها وهو 
 فإنه يكون معيبًا مما يوجل نقضه. ،تعدد المتزايدين

 –فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلت أن المقرر 
قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فإنه لا  ،أنه متى كان النص واعحًا جلى المعنى

لأن البحث عن  ،يجو  الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التى أملته
وأن  ،د غموض النص أو وجود لبس فيهقصد ال ارلإ وحكمة الت ريع انما يكون عن

من قانون المرافعات على أنه "اذا لم يتقدم م تر فى جلسة  438النص فى المادة 
بتأجيل البيع مع نقص ع ر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما  القاعيالبيع يحكم 

من القانون ذاته على أنه "اذا تقدم م تر  439اقتضت الحال ذلت". وفى المادة رقم 
، الجلسة فورًا لمن تقدم بأكبر عرضالعطاء فى  القاعيو أكثر فى جلسة البيع يعتمد أ

يدل على أن  ،لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيًا للمزايدة" الذلويعتبر العرض 
الم رلإ نظم حالات ثلاث لجلسة المزايدة الأولى منها: ألا يتقدم م تر فى جلسة البيع، 

 ،بأن يحكم بتأجيل البيع الى جلسة أخرى وينقص الثمن بمقدار الع ر القاعيوهنا يلزم 
ويجو  التأجيل وإنقاص الثمن كلما اقتضى الحال ذلت بعدم تقدم م تر فى جلسة 

والحالة الثانية هى أن يتقدم م تر واحد فى جلسة البيع، ففى هذه الحالة يعتمد  ،البيع
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يتقدم أحد للزيادة على هذا العرض  العطاء اذا انقضت ثلاث دقائق دون أن القاعي
وفيها  ،أما الحالة الثالثة فهى تتوافر اذا تقدم أكثر من م تر فى جلسة البيع ،الوحيد
لا يزاد عليه خلال  الذلويعد العرض  ،العطاء لمن يتقدم بأكبر عرض القاعييعتمد 

يد بالحكم المؤ  –وكان الحكم المستأنف  ،ا للمزايدة. لما كان ذلتثلاث دقائق منهيً 
قد التزم هذا النظر وجرى فى قضائه برف  دعوى الطاعنين ببطلان  –المطعون فيه 

اجراءات البيع بالمزايدة لاقتصار جلسة البيع على تقدم المطعون عدها الخامسة 
فإنه يكون قد طبق صحيك حكم القانون  ،بعطائها دون تقدم م ترين آخرين فى الجلسة

 على غير أساس.ويضحى النعى فى هذا ال أن 
وحيث ان الطاعنين ينةيان بالسبل الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 

وفى بيانه يقولان ان الحكم المطعون فيه اذ أيد قضاء الحكم المستأنف  ،تطبيق القانون 
بعدم جوا  نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 

استئنال القاهرة رغم  19والمؤيد بالاستئنال رقم ... لسنة  شمال القاهرة 2014
اختلال السبل فى الدعويين لأن الدعوى الراهنة سببها عدم وجود مسوغ لبيع ال قة 
عن طريق المزاد وبطلان المزايدة لتقدم م تر وحيد تمثل فى المطعون عدها الخامسة 

 معيبًا مما يوجل نقضه.فإنه يكون  ،وهو ما يختلف عن سبل الدعوى المحاج بها
 –فى قضاء هذه المحكمة  –وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلت أن المقرر 

أن ال ارلإ عد من ا جراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النق  أن يناط بالخصوم 
أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها 

صورة رسمية من الحكم الصادر فى  –رفق طعنها  –الطاعنة وإذ لم تقدم  ،القانون 
تجارى كلى شمال القاهرة وكذلت الحكم فى الاستئنال  2014الدعوى رقم ... سنة 

من قانون المرافعات  255وفق ما تقضى به المادة  –ق القاهرة  19رقم ... لسنة 
قق من صحة هذا حتى تستطيع المحكمة التح - 2007لسنة  76المعدلة بالقانون رقم 

 فإنه يكون عاريًا عن دليله ومن ثم غير مقبول . ،النعى
وحيث ان الطاعنين ينةيان بالسبل السادس على الحكم المطعون فيه ا خلال 
بحق الدفالإ والقصور فى التسبيل وفى بيان ذلت يقولان ان الحكم المطعون فيه لم يرد 
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سلبًا أو ايجابًا مما ي وبه بالقصور على أى دفع أو دفالإ بما ورد بصحيفة الاستئنال 
 فى التسبيل وا خلال بحق الدفالإ مما يوجل نقضه.

 –فى قضاء هذه المحكمة  –المقرروحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلت أن 
ذلت أن  ،فى تفصيل أسباب الطعن هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها العبرةأن 

من قانون المرافعات اذ أوجبت أن ت تمل صحيفة الطعن بالنق  بذاتها  253المادة 
قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن  ،عليها الطعنبُنى على بيان الأسباب التى 

 ،وتعرفه تعريفًا واعحًا كاشفًا عن المقصود منها ك فًا وافيًا نافيًا عنها ال موض والجهالة
 ،يعزوه الطاعن الى الحكم وموععه منه وأثره فى قضائه الذلنها العيل وأن يبين م

ولا غناء عن  ،به التحدى به يجل أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا يُرادومن ثم فإن كل سبل 
وكان  ،ذلت حتى لو أحال الطاعن الى ورقة أخرى قدمت فى الطعن ذاته. لما كان ذلت

 ،ق  مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون الطاعن لم يورد فى صحيفة طعنه بالن
فإن النعى  ،يعيل على الحكم أنه أغفل الرد عليه الذلكما لم يفصك عن ذلت الدفالإ 

 على الحكم المطعون فيه بهذا السبل يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول.
 ولما تقدم يتعين رف  الطعن.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020سنة  ديسماللهرمن  13جلسة 
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"عبد الجاواد موسى  /القاعيبرئاسة السياد 

د.عاصم رمضان و خالد سليمان  ،عاماار عبد الرحيم ،حاتم كمال السادة القضاة/
 ."نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 89لسنة  9633الطعن رقم 
 : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ر . ( نقض ر أسباب الطعن بالنقض1)

اثارتها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النق  وللنيابة العامة و للخصوم 
ولو لم يسبق التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر 
الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرعها على محكمة الموعولإ وورودها على الجزء 

 مرافعات . 253. م  المطعون فيه من الحكم

 ر .ى اختصاص ر الاختصاص النود (2)
  . . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموعولإى الاختصاص النوع

  . مرافعات 109أثره . الحكم الصادر فى الموعولإ . اشتماله على قضاء عمنى بالاختصاص . م 

للدوائر الابتدائية بالمحاكم ى النصاب الانتهائالاختصاص القيمي : ر ( محاكم اقتصادية 3)
 . ر  الاقتصادية
للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنا عات الناشئة عن تطبيق ى صاص النوعالاخت

الاستثناء.  . 2019لسنة  146المعدل بالقانون رقم  2008لسنة  120القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 
 تتجاو  قيمة لاَّ أ.  يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الابتدائية . نصابها الانتهائيى الدعاوى الت

. أن تتجاو  قيمة الدعوى  . نصابها الابتدائي . الدوائر الاستئنافيةه الدعوى خمسمائة ألف جني
 . ع رة ملايين جنيه أو تاون غير مقدرة القيمة

 . محاكم اقتصادية ر اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النودى ر( 4)
ته بأداء المبلغ المطالل به وفوائده القانونية طلل ال ركة المطعون عدها الزام الطاعن بصف

ى بقوانين ال ركات الت. عدم تعلق الخصومة المطروحة  . مؤداه  الناشئة عن العقد المبرم بينهما
 146 المعدل بالقانون  2008لسنة  120من المادة السادسة من القانون  11تندرج تحت البند 
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. مخالفة الحكم المطعون  قتصادية نوذياً بنظرها. عدم اختصاص المحاكم الا . أثره 2019لسنة 
 . . خطأ ومخالفة للقانون  فيه هذا النظر

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من قانون  253أن مفاد نص المادة  –فى قضاء محكمة النق   –المقرر  -1
 – كما هو ال أن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم -المرافعات أنه يجو  لمحكمة النق  

اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمست بها أمام محكمة الموعولإ 
أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق 

لإ ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من عرعها على محكمة الموعو 
 الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا ي مله الطعن.

أن الدفع بعدم اختصاص  المرافعات من قانون  109مؤدى نص المادة  -2
المحكمة بسبل نولإ الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجو  

ومن أجل ذلت تعتبر مسألة الاختصاص  ،أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع به فى 
بسبل نولإ الدعوى قائمة فى الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة الموعولإ وعليها أن 

الموعولإ ى ويعتبر الحكم الصادر منها ف ،تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها
ومن ثم فإن الطعن بالنق  على  ،م تملًا على قضاء عمنى باختصاصها بنظر الدعوى 

الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها 
أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة  ،الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها

 مة.وفى جميع الحالات تعتبر فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحك

ب أن المحاكم  2008لسنة  120النص فى المادة السادسة من القانون  -3
على أنه "فيما عدا المنا عات  2019لسنة  146الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 

 الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تختص الدوائر ،يختص بها مجلس الدولةى والدعاوى الت
ى لا تجاو  قيمتها ع رة ملايين جنيه والتى لتدون غيرها بنظر المنا عات والدعاوى ا

الأموال ى مجال تلقى قانون ال ركات العاملة ف -1تن أ عن تطبيق القوانين الآتية: 
ى التأجير التمويلى ن اط قانون تنظيم -3 قانون سوق رأس المال -2لاستثمارها 
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الممارسات الضارة من الآثار الناجمة عن ى قانون حماية الاقتصاد القوم -4والتخصيم 
شأن نقل التانولوجيا والوكالة التجارية وعمليات ى قانون التجارة ف -5التجارة الدولية ى ف

قانون  -8قانون حماية حقوق الملاية الفارية  -7 ى قانون التمويل العقار  -6البنوك 
وإن اء هيئة تنمية صناعة ى قانون تنظيم التوقيع ا لاترون -9تنظيم الاتصالات 

        قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتاارية -10 ولوجيا المعلوماتتان
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وال ركات ذات المسئولية  -11

ى والجها  المصرفى قانون البنت المركز  -12المحدودة وشركات ال خص الواحد 
شأن نقل البضائع ى فى ن الطيران المدنقانو  -14التجارة البحرية قانون  -13والنقد 

قانون  -17قانون تنظيم الضمانات المنقولة  -16 قانون حماية المستهلت -15والركاب 
ى تنظيم ن اط التمويل متناه قانون  -18المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 

كما تختص  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات . -20قانون الاستثمار  -19الص ر 
دعاوى التعوي  أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الم ار اليها ى بالحكم ف

ى الدعاوى الم ار اليها فى بالفقرة السابقة بحسل الأحوال، ويكون الحكم الصادر ف
، وتختص ى لا تجاو  خمسمائة ألف جنيهالفقرتين السابقتين نهائياً اذا كانت قيمة الدعو 

جميع ى المحاكم الاقتصادية دون غيرها  بالنظر ابتداء فى لاستئنافية فالدوائر ا
الفقرات السابقة اذا جاو ت قيمتها ع رة ى المنا عات والدعاوى المنصوص عليها ف

مما مفاده أن الم رلإ اختص دوائر  "،ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة
المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموعوذية المحاكم الاقتصادية نوذيًا دون غيرها من 

المتعلقة بالمنا عات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين الم ار اليها سلفًا بالنص فيما 
وأن قصره هذا الاختصاص  ،عدا المنا عات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة

أوردها على  ليس مرده نولإ المسائل أو طبيعتها ولان على أساس قائمة من القوانين
سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى 
تطبيق تلت القوانين كما جعل الحكم فيها نهائيًا من الدوائر الابتدائية غير جائز الطعن 

 فيه أمام الدوائر الاستئنافية اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاو  خمسمائة ألف جنيه. 
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الزام ى الثابت من الأوراق أن طلبات ال ركة المطعون عدها هذ كان ا -4
الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالل به وفوائده القانونية الناشئ عن العلاقة التعاقدية 

ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن  30/9/1996فيما بينهما بموجل العقد المؤرخ 
من المادة  11ئة عنه تحت البند لها بقوانين ال ركات التى تندرج المنا عات الناش

ولا يستدعى  2019لسنة  146المعدل بالقانون  2008لسنة  120السادسة من القانون 
الفصل فيها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ومن ثم تخرج هذه الدعوى 
عن اختصاص المحاكم الاقتصادية  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى 
بإحالتها الى المحكمة الاقتصادية مجاوً ا الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف 

 القانون وأخطأ فى تطبيقه.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتالاه السيد  الذلبعد الاطلالإ على الأوراق وسمالإ التقرير 

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.

 -وراق الأيبين من الحكم المطعاون فيه وسائار  على ما –ائع وقالوحيث ان 
تتحصل فى أن ال ركة المطعون عدها أقامت على ال ركة الطاعنة الدعوى رقم ... 

 7003459الابتدائية بطلل الحكم بإلزامها بسداد مبلغ شمال القاهرة  2007لسنة 
والفائدة  "جنيهًا "سبعة ملايين وثلاثة آلال وأربعمائة وتسعة وخمسين جنيهًا مصريًا

ن ال ركة القابضة أعلنت عن مناقصة االقانونية حتى تمام السداد على سند من القول 
 ،فتقدمت الطاعنة بعطائها فيها ،لتوريد احتياجات ال ركات التابعة لها من الأتوبيسات

وتم الاتفاق بينها والمطعون عدها على أن تقوم الأخيرة باستيراد مكونات ال اسيهات 
وبناء على ذلت  ،وبناء هياكل الأتوبيسات وبيعها للأولى التى تمول عملية الاستيراد

قامت  جنيهًا الا أن الطاعنة 84383663أتوبيسًا لل ركة الطاعنة قيمتها  264أنتج 
ك رامة تأخير بزعم تأخر المطعون عدها فى تسليم  6310067بخصم مبلغ 
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جنيهًا دون وجه حق فأنذرتها  693392الأتوبيسات كما قامت بخصم مبلغ آخر قدره 
ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى  ،لسداد هذه المبالغ الا أنها رفضت فأقامت الدعوى 

بإلزام ال ركة الطاعنة أن تؤدى  26/8/2018وبعد أن أودلإ تقريره حكمت بتاريخ 
حتى  %5جنيه والفوائد القانونية بواقع  7003458,88لل ركة المطعون عدها مبلغ 

ق القاهرة  22استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنال رقم ... لسنة  ،تمام السداد
قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوذيًا بنظر الدعوى  6/3/2019وبتاريخ 

 تطعنكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" بنظر الدعوى . واختصاص مح
مذكرة أبدت فيهاااااااا الرأى العامة ت النيابة قدمى هذا الحكم بطريق النق  و ة فالطاعن

 فى غرفة م ورة وإذ عُر ضَ الطعن على هاااااااااذه المحكمة ،بنق  الحكم المطعون فيه
 النيابة رأيها . وفيها التزمت ،حددت جلسة لنظره
الطعن أقيم على سبل واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم وحيث ان 

المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون استنادًا الى أن الدعوى أقيمت بطلل الزامه 
جنيهًا "سبعة ملايين وثلاثة آلال وأربعمائة وتسعة وخمسين  7003459بأداء مبلغ 

قانونية للمطعون عده بصفته اعمالًا للعلاقة التعاقدية بينهما جنيهًا مصريًا" والفوائد ال
بما يخرج موعوعها عن نطاق تطبيق القوانين  30/9/1996بموجل العقد المؤرخ 

ب أن ان اء  2008لسنة  120المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 
دية بنظر الدعاوى المحاكم الاقتصادية والتى ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم الاقتصا

الا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بانعقاد الاختصاص  ،المتعلقة بها
بنظر الدعوى للمحاكم الاقتصادية لاون المطعون عدها شركة مساهمة بما يجعله 

 معيبًا ويستوجل نقضه.
أن  –فى قضاء هذه المحكمة  –ذلت أن المقرر  ،وحيث ان هذا النعى سديد

كما هو ال أن  -من قانون المرافعات أنه يجو  لمحكمة النق   253ص المادة مفاد ن
اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق  –بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم 

التمست بها أمام محكمة الموعولإ أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل 
عرعها على محكمة الموعولإ ووردت هذه فيها من الوقائع والأوراق التى سبق 
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الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق 
من ذات القانون أن الدفع بعدم  109وكان مؤدى نص المادة  ،عليه لا ي مله الطعن

اختصاص المحكمة بسبل نولإ الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء 
ومن أجل ذلت تعتبر مسألة  ،ا ويجو  الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى نفسه

الاختصاص بسبل نولإ الدعوى قائمة فى الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة 
ويعتبر الحكم الصادر  ،الموعولإ وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها

ومن ثم  ،باختصاصها بنظر الدعوى الموعولإ م تملًا على قضاء عمنى ى منها ف
فإن الطعن بالنق  على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى 

أبدتها النيابة العامة  ،مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها
أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر فى نطاق الطعون 

وكان النص فى المادة السادسة من  ،المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلت
لسنة  146ب أن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم  2008لسنة  120القانون 
يختص بها مجلس الدولة تختص ى فيما عدا المنا عات والدعاوى التعلى أنه " 2019

ى دون غيرها بنظر المنا عات والدعاوى الت الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
قانون  -1 تن أ عن تطبيق القوانين الآتية:ى والت ،لاتجاو  قيمتها ع رة ملايين جنيه

 -3قانون سوق رأس المال. -2الأموال لاستثمارها.ى مجال تلقى ال ركات العاملة ف
ى قتصاد القومقانون حماية الا -4 والتخصيم.ى التأجير التمويلى قانون تنظيم ن اط

ى قانون التجارة ف -5 التجارة الدولية.ى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ف
 .ى قانون التمويل العقار  -6 شأن نقل التانولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.

قانون  -9 قانون تنظيم الاتصالات. -8 قانون حماية حقوق الملاية الفارية. -7
قانون  -10 وإن اء هيئة تنمية صناعة تانولوجيا المعلومات.ى ا لاترون تنظيم التوقيع

قانون شركات المساهمة وشركات  -11 حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتاارية.
 -12 التوصية بالأسهم وال ركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ال خص الواحد.

 -14 قانون التجارة البحرية. -13 .والنقدى والجها  المصرفى قانون البنت المركز 
 قانون حماية المستهلت. -15 شأن نقل البضائع والركاب.ى فى قانون الطيران المدن

قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة  -17 قانون تنظيم الضمانات المنقولة. -16
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 قانون الاستثمار. -19 الص ر.ى قانون تنظيم ن اط التمويل متناه -18 الخاصة.
دعاوى التعوي  ى كما تختص بالحكم ف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. -20

أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الم ار اليها بالفقرة السابقة بحسل 
ا الفقرتين السابقتين نهائيً ى الدعاوى الم ار اليها فى ويكون الحكم الصادر ف ،الأحوال

ى وتختص الدوائر الاستئنافية ف تجاو  خمسمائة ألف جنيهاذا كانت قيمة الدعوى لا 
جميع المنا عات والدعاوى ى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء ف

الفقرات السابقة اذا جاو ت قيمتها ع رة ملايين جنيه أو كانت ى المنصوص عليها ف
محاكم الاقتصادية مما مفاده أن الم رلإ اختص دوائر ال "،الدعوى غير مقدرة القيمة

نوذيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموعوذية المتعلقة بالمنا عات 
الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين الم ار اليها سلفًا بالنص فيما عدا المنا عات 

وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نولإ  ،والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة
يعتها ولان على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر المسائل أو طب

بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلت 
القوانين كما جعل الحكم فيها نهائيًا من الدوائر الابتدائية غير جائز الطعن فيه أمام 

 ،جاو  خمسمائة ألف جنيه. لما كان ذلتالدوائر الاستئنافية اذا كانت قيمة الدعوى لا ت
الزام الطاعن بصفته ى وكان الثابت من الأوراق أن طلبات ال ركة المطعون عدها ه

بأداء المبلغ المطالل به وفوائده القانونية الناشئ عن العلاقة التعاقدية فيما بينهما 
قوانين ومن ثم فإن هذه الخصومة لا شأن لها ب 30/9/1996بموجل العقد المؤرخ 

من المادة السادسة من  11ال ركات التى تندرج المنا عات الناشئة عنه تحت البند 
ولا يستدعى الفصل  2019لسنة  146المعدل بالقانون  2008لسنة  120القانون 

فيها تطبيق أى من سائر القوانين الواردة بذات المادة ومن ثم تخرج هذه الدعوى عن 
إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى و  ،اختصاص المحاكم الاقتصادية

بإحالتها الى المحكمة الاقتصادية مجاوً ا الاختصاص النوعى فإنه يكون قد خالف 
 القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجل نقضه على أن يكون مع النق  وا حالة.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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  2020سنة ديسماللهر من  21 جلسة
وعضوية  "،نائل رئيس المحكمة"نبيل أحمد صادق  /القاعيبرئاسة السيد 
واب ناسماعيل برهان أمر الله " ،محمد عاطف ثابت ،سمير حسنالسادة القضاة/ 
 ومحمد ثابت عويضة. ،"رئيس المحكمة

 

 القضائية 84لسنة  309الطعن رقم 
 . الشيك : رجوع حام/ الشيك ر أوراق تجارية ر (1) 

. الحق فى الرجولإ على الساحل  . أثره تقديم الحامل لل يت فى موعده وعدم الوفاء بقيمته
 ،472 ،440. م باعتباره الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة ال يت فى مواجهة الحامل

 بإصدار قانون التجارة . 1999 لسنة 17ق  527 ،521/1،2 ،519 ،518/1

 . ر الشيك : رجوع حام/ الشيك : تضامن الملتزمين بالشيك ( أوراق تجارية ر2)
.  ذلت ة. عل ننفرديأو م مجتمعين به الرجولإ على كافة الملتزمينه فى . حق ال يتحامل 
 . ن فى الوفاء بقيمة ال يتين متضامنياعتبارهم مدين

 تجارية ر الشيك : رجوع حام/ الشيك : إخطار ددم الوفاء بقيمة الشيك ر . أوراق  (4،3)
. عدم سقوط الحق  ( مطالبة حامل ال يت لقيمته عند تقديمه فى الموعد وعدم الوفاء به3)

. اقتصار الجزاء على التعوي  عن الضرر بما  فيها جزاء عدم التزامه بإخطار المظهر والساحل
 . تلا يزيد عن مقدار ال ي

( قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برف  دعوى الطاعن لعدم اخطاره 4)
 . وخطأ مخالفة للقانون  . المطعون عده الساحل بارتداد ال يت وعدم الوفاء بقيمته

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

من  527 ،521/1،2 ،519 ،518/1 ،472 ،440مؤدى نصوص المواد  -1
      بإصدار قانون التجارة أن الم رلإ منك حامل ال يت 1999لسنة  17القانون رقم 

     الحق فى الرجولإ على الساحل  –ى موعده ولم تول قيمته أثبت تقديمه ف الذل –
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الساحل هو الضامن الأول  لباعتباره أ –لم يقدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه  الذل –
 والمسئول عن الوفاء بقيمة ال يت فى مواجهة الحامل.

لحامل ال يت( اختيار الرجولإ على الضامن الاحتياطى والمظهرين ) -2
باعتبارهم عامنين له فى الوفاء بقيمة ال يت وهم جميعاً مدينون متضامنون السابقين له 

 يحق له الرجولإ عليهم مجتمعين أو منفردين دون مراعاة لترتيل التزامهم.
اذ كان الم رلإ قد ألزم حامل ال يت عند تقديمه فى الموعد وعدم الوفاء به  -3

ساحل الا أنه لم يرتل جزاء سقوط أن يوجه اخطاراً بذلت لمن قام بتظهير ال يت له ولل
الحق فى المطالبة بقيمة ال يت على عدم الالتزام با خطار واقتصر ذلت على الزام 
المقصر بالتعوي  عن ما قد يترتل من الضرر على عدم ا خطار بما لا يزيد عن 

 مقدار ال يت.
هى اذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر وانت -4

الى رف  دعوى الطاعن لعدم التزامه بإخطار المطعون عده الساحل بارتداد ال يت 
 وعدم الوفاء بقيمته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلوسمالإ التقرير  ،الاطلالإ على الأوراقبعد 
  وبعد المداولة. ،والمرافعة

 حيث ان الطعن استوفى أوعاعه ال كلية.
 -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  -وحيث ان الوقائع 

أقام الدعوى  –وبعد رف  طلبه باستصدار أمر أداء  –الطاعن  البنتتتحصل فى أن 
الابتدائية عد المطعون عده طالباً الحكم بإلزامه  الجيزةتجارى  2011رقم ... لسنة 

من  %5بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وتسعة وع رين ألف ومائتى جنيه والفوائد بواقع 
تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، على سند من القول بأنه يداينه بالمبلغ سالف البيان 

اليه تبين عدم وجود رصيد للوفاء بها، وبتاريخ  ةشيكات مظهر  بموجل ستة
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حكمت المحكمة برف  الدعوى، استأنف البنت الطاعن هذا الحكم  27/9/2012
" وبتاريخ الجيزةمأمورية القاهرة "ق لدى محكمة استئنال  129بالاستئنال رقم ... لسنة 

بنت الطاعن فى هذا قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن ال 12/11/2013
الحكم بطريق النق ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنق  الحكم المطعون 
فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة م ورة حددت جلسة لنظره وفيها 

 التزمت النيابة رأيها.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى 

يق القانون فى سبل واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف تطب
قد انتهى الى رف  دعواه لقعوده عن اخطار المطعون عده الساحل بعدم الوفاء 

لاحتياطى بما بقيمة ال يت رغم أن ذلت شرط رجولإ الحامل على المظهرين والضامن ا
 . يعيبه ويستوجل نقضه

من القانون  472اسه سديد ذلت أن النص فى المادة وحيث ان النعى فى أس
بإصدار قانون التجارة على أن "فى المسائل التى لم ترد ب أنها  1999لسنة  17رقم 

 الذلنصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على ال يت أحكام الامبيالة بالقدر 
حامل ال يت منه على أن "ل 518وبالفقرة الأولى من المادة  ،لاتتعارض فيه مع طبيعته"

الرجولإ على الساحل والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه خلال ميعاد التقديم 
ولم تدفع قيمته وأثبت الامتنالإ عن الدفع باحتجاج. ويجو  عوعاً عن الاحتجاج اثبات 
الامتنالإ عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم ال يت. 

مؤرخاً ومكتوباً على ال يت نفسه ومذيلًا بتوقيع من أصدره ويجو  أن ويكون البيان 
نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن أيصدر هذا البيان على 

من ذات القانون على أن  519وفى المادة  ،ال يت قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته"
"على حامل ال يت اخطار من ظهر اليه والساحل بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر 

اليه ال يت، وتسرى على هذه ا خطارات الأحكام المنصوص  هأن يخطر بدوره من ظهر 
 هأن والتى جرى النص فى فقرتها الأخيرة على ،من هذا القانون" 440عليها فى المادة 

"لا تسقط حقوق من وجل عليه ا خطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له. وإنما 
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يلزمه عند الاقتضاء تعوي  الضرر المترتل على اهماله ب رط ألا يجاو  التعوي  
من القانون الم ار اليه على  521من المادة  2 ،1والنص فى البند  ،مبلغ الامبيالة"

وجل شيت مسئولون بالتضامن قبل حامله وللحامل الرجولإ "الأشخاص الملتزمون بم أن
 ،على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيل التزاماتهم"

من ذات القانون على أن "يحتفظ حامل ال يت بحقه فى الرجولإ على  527وفى المادة 
مل الاحتجاج أو ما يقوم الساحل ولو لم يقدم ال يت الى المسحوب عليه أو لم يقم بع

مقامه فى الميعاد القانونى، الا اذا كان الساحل قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل 
موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم ال يت ثم  ال المقابل بفعل غير 

أثبت تقديمه فى  الذل – مؤداه أن الم رلإ منك حامل ال يت ،منسوب الى الساحل"
لم يقدم مقابل الوفاء  الذل –الحق فى الرجولإ على الساحل  –وعده ولم تول قيمته م

باعتباره أى الساحل هو الضامن الأول والمسئول عن الوفاء بقيمة  –للمسحوب عليه 
له أيضاً اختيار الرجولإ على الضامن الاحتياطى  الذلال يت فى مواجهة الحامل 

منين له فى الوفاء بقيمة ال يت وهم جميعاً مدينون والمظهرين السابقين له باعتبارهم عا
متضامنون يحق له الرجولإ عليهم مجتمعين أو منفردين دون مراعاة لترتيل التزامهم، 
وإذ كان ما تقدم وكان الم رلإ قد ألزم حامل ال يت عند تقديمه فى الموعد وعدم الوفاء 

ير ال يت له ذلت لمن قام بتظهأن يوجه اخطاراً ب –على النحو الم ار اليه سلفاً  –به 
رتل جزاء سقوط الحق فى المطالبة بقيمة ال يت على عدم الالتزام يوللساحل الا أنه لم 

لزام المقصر بالتعوي  عن ما قد يترتل من الضرر ابا خطار واقتصر ذلت على 
على عدم ا خطار بما لا يزيد عن مقدار ال يت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد 
للحكم المستأنف هذا النظر وانتهى الى رف  دعوى الطاعن لعدم التزامه بإخطار 
المطعون عده الساحل بارتداد ال يت وعدم الوفاء بقيمته فإنه يكون قد خالف القانون 

 حالة. وأخطأ فى تطبيقه بما يوجل نقضه على أن يكون مع النق  ا 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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وعضوية ة"، نائل رئاياس الامحكما" مصطفىى مجد /القاعيبرئاسة السياد 

"، رئايس المحكمة نواب" هيباة رفعاات ،عصام توفيق ،وائل رفاعي /السادة القضااة
 .ومحمد جمال الدين

 

 القضائية 85 لسنة 7الطعن رقم 
 ر . انتهاء دقد الحكرحكر ر ( 2،1)

 عدمُ تضمنه .ب أن انهاء الأحكار على الأذيان الموقوفة  1982لسنة  43رقم  القانونُ ( 1)
. قبل العمل به  ة  الصادر  الحكر   انهاء   على قرارات   المترتبة   للمحتار   المكتسبة   بالحقوق   مساسَ ال
ا جراءات تبالُإ ا. مناطُه .  قبل العمل بهذا القانون  كلة المعروعة على اللجان المُ  الأحكار   نهاءُ ا

تلت حدى احكار المنظور حالتها أمام كافة الأ ةحالهذا القانون . وجوبُ اى المنصوص عليها ف
ا ها نهائيًّ جراءاتُ اتمت ى الت الأحكارُ وفقًا للمادة الخامسة منه . الاستثناءُ .   كلة  المُ  اللجان الى اللجنة  

       . لس ادارة الهيئةاامج يوقعه رئيسُ  بعقدٍ  هااستبدال. وجوبُ  وقام المحتار بسداد الثمن أو معجله
 ومذكرته ا يضاحية . 1982لسنة  43 قمن  12 م

بغية ال اء  الطاعنين   ق بَلَ  هيئة الأوقالى المقامة من ( ثبوتُ القضاء  نهائيًّا برف  الدعو 2)
 وسداد   ون ره بالجريدة الرسميةى قرار اللجنة القضائية وصدور قرار بإنهاء الحكر موعولإ التداع

 مب اعمال الفقرة الأخيرة من و جو  . مؤداه . 1960لسنة  92 قظل ى خمس قيمة الاستبدال ف
 . خطأ .النظر  لتالحكم المطعون فيه ذ . مخالفة 1982لسنة  43 قمن  12

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 انهاء   ب أن   1982لسنة  43رقم  من القانون   12 المادة  ى النصَ ف نَّ ا -1 
قراراتٌ  صدرتْ ى الت الأحكار   شأن  ى عُ فبه "يُتَّ بأنَّ  الموقوفة   على الأذيان   الأحكار  
وذلت  ،السابقة   المواد  ى ا جراءاتُ المنصوصُ عليها ف بهذا القانون   العمل   لَ بْ ها قَ بإنهائ  

 ،هأو معجل   الثمن   بسداد   رُ ا  تَ حْ المُ  هائيًّا وقامَ ها ن  اجراءاتُ  تْ تمَّ ى الت فيما عدا الأحكار  
انَّما  ،ذلت"ى ه فمن ينيبُ  أوْ  ه و يرُ الأوقال  الاستبدالُ بعقدٍ يوقعُ  هذه الحالة  ى ويتمُّ ف
ن   – ة  ا يضاحيّ   بالمذكرة   ا جاءَ مَ وفقًا ل   – الم رلإَ  على أنَّ  يدلُ  القانونَ المساسَ  لم يُضَمّ 
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 ،به   العمل   ر  الصادرة  قبلَ كْ ر  المترتبة  على قرارات  انهاء  الح  ا  تَ حْ بالحقوق  المكتسبة  للمُ 
 معروعةً على اللجان   كانتْ ى والت ، جراءات  انهاء  هذه الأحكار   الاَّ أنَّه بالنسبة  

ى ها القانونوجودُ  وسيزولُ  – 1960لسنة  92قانون  –ى الحال فقًا للقانون  وَ  المُ كلة  
هذه المادةُ  فقد واجهتْ  ،ها )لجان القسمة( مع ال اء هذا القانون  اختصاصُ ى أو ينته

شأن  انهاء  هذه الأحكار  ا جراءاتُ المنصوصُ عليها ى يُتَّبَعَ ف على أنْ  ذلت بالنص  
 رُ ا  تَ حْ المُ  وقامَ  ،اجراءاتُها نهائيًّا تمتْ ى الت وذلت فيما عدا الأحكار   ،هذا القانون  ى ف

 ،الهيئة   ادارة   مجلس   ه رئيسُ هذا الاستبدالُ بعقدٍ يوقعُ ى ويَت مُّ ف ،هأو معجل   الثمن   بسداد  
تمَّ ى حالتُها أمام احدى اللجان الت المنظور   فإنَّ القانونَ قد أحالَ كافةَ الأحكار   ومن ثمَّ 

ها القانون  بالمادة   والمبينة   فقًا لهذا القانون  الى اللجنة  المُ كلة  وَ ى ال اؤها أو  والُ وجود 
 ،هأو معجل   الثمن   بسداد   رُ ا  تَ حْ المُ  وقامَ  ،ها نهائيًّااجراءاتُ  تْ تمَّ ى أمَّا الأحكارُ الت ،الخامسة  
 .ه رئيسُ مجلس  ادارة  الهيئاة  هذه الحالة  الاستبدالُ بعقدٍ يوقعُ ى فيَت مُّ ف

 2008لسنة  ...الدعوى  أقامتْ  قدْ  الأوقال   الثابتُ أنَّ هيئةَ اذْ كانَ  -2 
فيها ى وقُض القضائية   اللجنة   قرار   ال اء   غيةَ الطاعنين  بُ  ا سكندرية الابتدائية عدَ 

كْر  برقم  ،بالرف    رَ بالجريدة الرسمية  ،1954لسنة  182وإذ صدرَ قرارٌ بإنهاء  الح  ونُ  
ة نلس 92 ون  نالقا ظل  ى ف الاستبدال   قيمة   مس  خُ  دادُ اااس وتمَّ  ،1962لسنة  90بالعدد 
 43رقم  من القانون   12 المادة   نص   منْ  الأخيرة   الفقرة   اعمالُ  هُ عَ مَ  ممَّا يجلُ  ،1960
  .نقضه ه يتعينُ فإنَّ  ،رَ اهذا النظ فيه قد خالفَ  المطعونُ  الحكمُ  ولمَّا كانَ  ،1982لسنة 

   .تطبيق القانون(ى )للخطأ ف
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقررُ  القاعي تالاه السيدُ  الذل التقرير   على الأوراق وسمالإ   الاطلالإ   بعدَ 
 .وبعد المداولة   ،والمرافعة  

  ة.كليّ  ه ال َّ حيثُ انَّ الطعنَ استوفى أوعاعَ 
نْ الحكم  المطعون  فيه  وسائر  الأوراق   -وحيثُ انَّ الوقائعَ   -على ما يبينُ م 

سكندرية الابتدائية ا ى مدن 2009الطاعنين  أقاما الدعوى رقمَ ... لسنة أنَّ ى تتحصلُ ف
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ل  والثان ،على المطعون  عدهم بصفات هم ى بطلل الحكم  بإلزام  المطعون  عدهما الَأوَّ
،  عدهمالمطعون  ى مواجهة  باقى فى بتحرير  عقد  استبدالٍ لأرض  العقار  موعولإ  التداع

ا مُحْتَا رَان  لأرض  النزالإ  وصدرَ لهما قرارٌ م نْ اللجنة  القضائية  انَّهمذلت وقالا بيانًا ل
باعتبارهما المنتفعين   30/7/2008بتاريخ   1982لسنة  43المُ كل ة بموجل  القانون  رقم 
 ،وكلَّفَ هيئةَ الأوقال  باتخاذ  اجراءات  الاستبدال   ،اليدَ عليهاى الظاهرين  للأرض  وواعع

نْ القانون  سالف  البيان   12ادة  طبقًا لنص  الم أصبكَ ن هائيًّا بعدَ الطعن  عليه   الذلو  ،م 
ل  والثان وإذْ قامَ الطاعنان  ،بصفتيهما والقضاء  برف   الطعن  ى مّ ن المطعون  عدهما الَأوَّ

المبلغ  الاَّ أنَّ هيئةَ الأوقال  رفضتْ ى بسداد  خُمْسُ قيمة  الاستبدال  وحاولا سدادَ باق
 26/12/2009فتمَّ ايداعُه خزينةَ المحكمة  المختصة  فأقاما دعواهما. بتاريخ   ستلامها

ل  والثان بصفتيهما بتحرير  عقد  استبدالٍ ى حكمت  المحكمةُ بإلزام المطعون  عدهما الَأوَّ
. استأنف المطعونُ عدهما ينة  بصحيفة  الدعوى والمبى لأرض  العقار  موعولإ  التداع

لُ وا ندبت  المحكمةُ  ،ق ا سكندرية 66هذا الحكمَ بالاستئنال  رقم ... لسنة ى لثانالَأوَّ
بإل اء  الحكم  المستأنف   5/11/2014قضتْ بتاريخ  ،وبعدَ أنْ أودلَإ تقريرَه ،خبيرًا

وأودعت  النيابةُ مذكرةً  ،هذا الحكم  بطريق  النق   ى ورف   الدعاااوى. طعنَ الطاعنان  ف
غرفة  ى ف -وإذْ عُر ضَ الطعنُ على هذه المحكمة   ،برف   الطعن  ى أبدتْ فيها الرأ

  ا.وفيها التزمت  النيابةُ رأيَه ،حددتْ جلسةً لنظر ه   -م ورةٍ 
وحيثُ انَّ حاصلَ ما ينعاه الطاعنان  على الحكم  المطعون  فيه مخالفةُ القانون  
ل  والثاناذْ رفَ  دعواهما بإلزام  المطعون  ع ،ه  تطبيق  ى والخطأُ ف بتحرير  ى دهما الَأوَّ

نْ أنَّ هيئةَ الأوقال  أبدتْ رغبتَها ف الاحتفاظ  بالعقار  خلالَ ى عقد  استبدالٍ على سندٍ م 
نْ تاريخ  صدور  قرار  اللجنة  نهائيًّا كرَ مدار التداع ،شهرٍ م  صدرَ قرارٌ ى حالَ أنَّ الح 

وأنَّه  ،1962لسنة  90الرسمية  بالعدد  ونُ رَ بالجريدة   ،1954لسنة  182بإنهائ ه  برقم 
بما يكونُ طللُ الزام  و ير  الأوقال   ،تمَّ سدادُ قيمة  خُمْس  الاستبدال  وقبلت  الهيئةُ السدادَ 

وإذ خالفَ الحكمُ  ،1982لسنة  43من القانون  12بتحرير  عقد  استبدالٍ يتفقُ والمادةَ 
  ه.مما يستوجلُ نقض ،ااابًااافإنَّه يكون معي ،المطعونُ فيه هذا النظرَ 

 43من القانون  رقم  12المادة  ى ذلت أنَّ النصَ ف ،سديدٌ ى وحيثُ انَّ هذا النع 
شأن  الأحكار  ى ب أن  انهاء  الأحكار  على الأذيان  الموقوفة  بأنَّه "يُتَّبعُ ف 1982لسنة 
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ى ءاتُ المنصوصُ عليها فصدرتْ قراراتٌ بإنهائ ها قبلَ العمل  بهذا القانون  ا جراى الت
تمتْ اجراءاتُها ن هائيًّا وقامَ المُحْتَا رُ بسداد  ى وذلت فيما عدا الأحكار  الت ،المواد  السابقة  

هذه الحالة  الاستبدالُ بعقدٍ يوقعُه و يرُ الأوقال  أو مَنْ ينيبُه ى ويتمُّ ف ،الثمن  أو معجل ه
ن   –وَفقًا ل مَا جاءَ بالمذكرة  ا يضاحيّ ة   –ذلت". انَّما يدلُ على أنَّ الم رلَإ ى ف لم يُضَمّ 

كْر  الصادرة   القانونَ المساسَ بالحقوق  المكتسبة  للمُحْتَا ر  المترتبة  على قرارات  انهاء  الح 
كانتْ معروعةً ى والت ،الاَّ أنَّه بالنسبة   جراءات  انهاء  هذه الأحكار   ،قبلَ العمل  به  
وسيزولُ وجودُها  – 1960لسنة  92قانون  –ى  كلة  وَفقًا للقانون  الحالعلى اللجان  المُ 

فقد واجهتْ هذه  ،( مع ال اء هذا القانون  لجان القسمةاختصاصُها )ى أو ينتهى القانون
شأن  انهاء  هذه الأحكار  ا جراءاتُ المنصوصُ ى المادةُ ذلت بالنص  على أنْ يُتَّبَعَ ف

وقامَ المُحْتَا رُ  ،تمتْ اجراءاتُها نهائيًّاى وذلت فيما عدا الأحكار  الت ،هذا القانون  ى عليها ف
 ،هذا الاستبدالُ بعقدٍ يوقعُه رئيسُ مجلس  ادارة  الهيئة  ى ويَت مُّ ف ،بسداد  الثمن  أو معجل ه

 تمَّ ى ومن ثمَّ فإنَّ القانونَ قد أحالَ كافةَ الأحكار  المنظور  حالتُها أمام احدى اللجان الت
ها القانون الى اللجنة  المُ كلة  وَفقًا لهذا القانون  والمبينة  بالمادة  ى ال اؤها أو  والُ وجود 

 ،وقامَ المُحْتَا رُ بسداد  الثمن  أو معجل ه ،تمَّتْ اجراءاتُها نهائيًّاى أمَّا الأحكارُ الت ،الخامسة  
 ،جلس  ادارة  الهيئاة . لمَّا كانَ ذلتهذه الحالة  الاستبدالُ بعقدٍ يوقعُه رئيسُ مى فيَت مُّ ف

ا سكندرية الابتدائية  2008لسنة  ...وكانَ الثابتُ أنَّ هيئةَ الأوقال  قدْ أقامتْ الدعوى 
وإذْ صدرَ قرارٌ  ،فيها بالرف   ى عدَ الطاعنين  بُغيةَ ال اء  قرار  اللجنة  القضائية  وقُض

كْر  برقم   ،1962لسنة  90رَ بالجريدة  الرسميّ ة  بالعدد ونُ    ،1954لسنة  182بإنهاء  الح 
ممَّا يجلُ مَعَهُ  ،1960لسناااااااة  92ظل  القانااااون  ى وتمَّ ساااااادادُ خُمس  قيمة  الاستباااادال  ف

ولمَّا كانَ  ،1982لسنة  43من القانون  رقم  12اعمالُ الفقرة  الأخيرة  منْ نص  المادة  
 ه.فإنَّه يتعينُ نقضُ  ،خالفَ هذا النظرَ  الحكمُ المطعونُ فيه قد

مَ  –وحيثُ انَّ الموعولَإ صالكٌ للفصل  فيه    وكانَ الحكمُ المستأنفُ  –ول مَا تقدَّ
  ه.بما يتعينُ تأييدُ  ،قد التزمَ هذا النظرَ 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 2020من ديسماللهر سنة  21جلسة 
وعضوية  "،ل رئيس المحكمةائن"يل أحمد صادق نب /القاعيبرئاسة الساااايد 

الله  ساماعايل باارهاان أمرا ،محمد عاااطف ثاابات ،السادة القضاة/ سمايااار حااسان
 ومحمد ثابت عويضه. ،"نواب رئيس المحكمة"

 

 القضائية 85لسنة  1698 الطعن رقم
 ( نقض ر سلطة محكمة النقض فى استخلاص الصفة والمصلحة فى الطعن ر .1)

محكمة النق  . التزامها بالتحقق من توافر شروط الطعن من تلقاء ذاتها . تخلف شرط 
 الصفة والمصلحة . أثره . عدم قبول الطعن . 

 الطعن بالنقض ر . الخصوم فى ( نقض ر2)
الاختصام فى الطعن بالنق  . شرطه . أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه وأن يكون قد نا لإ خصمه فى طلباته . اختصام من لم توجه اليه طلبات ولم يق  

 . غير مقبول . يءله أو عليه ب 

 نقض ر الصفة والمصلحة فى الطعن بالنقض ر . (3)
عدم توجيه الطاعنة فى دعواها طلبات قبل المطعون عده الثانى بصفته ووقوفه من 
الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم منا عته الطاعنة فى طلباتها وعدم قضاء الحكم المطعون فيه له أو 
عليه ب يء وعدم تعلق أسباب الطعن به . مقتضاه . عدم وجود مصلحة للطاعنة فى اختصامه 

   . أثره . الطعن بالنسبة له غير مقبول . أمام محكمة النق

 ( حكم ر حجية الأحكام ر .4)
حجية الأحكام . مناطها . فصل المحكمة فى نزالإ بين الخصوم أنفسهم دون أن تت ير  

 صفاتهم وأن تتعلق بذات الحق محلًا وسبباً .

 ( نقض ر الدلي/ فى الطعن بالنقض ر .5)
على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى ألزم ال ارلإ الخصوم بتقديم الدليل 

 حددها القانون .
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 ( نقض ر أسباب الطعن بالنقض : الساللهب العارى دن الدلي/ ر .6)
تخلف الطاعنة عن تقديم الدليل على ما تتمست به من أوجه الطعن فى المواعيد التى 

ن الدليل وغير مقبول . عدم كفاية ع عارٍ  نعيمن ق المرافعات . أثره .  255. م  حددها القانون 
الحكم الابتدائى الى أن الحكم الصادر فى الدعوى قد صدر فى مواجهة المطعون عده اشارة 

 الأول بصفته الممثل للطرل الثانى المتعاقد مع الطاعنة فى العقود محل التداعى . علة ذلت .

 ة فى الددوى ر .( ددوى ر شروط قاللهول الددوى : الصفة : استخلاص توافر الصف7)
استخلاص توافر الصفة فى الخصوم . واقع . استقلال قاعى الموعولإ به . حسبه أن  

 يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائ ة تافى لحمله . 

 ( الصفة الإجرائية ر صاحب الصفة فى تمثي/ شركات قطاع الأدمال العام ر .8)
.  ام التابعة لل ركة القابضة . لها شخصياة اعتبارية مستقلااااة . مؤداه شركات قطالإ الأعمال الع

 . 1991لسنة  ۲۰۳ق  24، ۲۳، ۲۲، ۲۱، 16/۳المواد يمثلها عضو مجلس ا دارة المنتدب . 

 . ر  المدنىلطيران انق/ جوى : الأشخاص المعنوية المتعاقبة دلى سلطة ر  نق/( 10،9)
جمهورى رقم القرار الختصاصاتها . االهيئة المصرية العامة للطيران المدنى .  ان اء( 9)
. اعادة تنظيمها وأيلولة جميع حقوقها والتزاماتها للهيئة المصرية للرقابة على  ۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱

. ال اء تلت الهيئة وأيلولة التزاماتها الى و ارة  ۲۰۰۱لسنة 71 جمهورى رقم القرار ال.  الطيران المدنى
. ان اء ال ركة المصرية القابضة للطيران  2002لسنة  154جمهورى رقم القرار الالطيران المدنى . 

وال ركتين التابعتين لها "ال ركة المصرية للمطارات وال ركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية" . أيلولة 
صية والالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطالإ الهندسى بالهيئة الحقوق العينية وال خ

 1991لسنة  203المصرية العامة للطيران المدنى لها . شخصيتها الاعتبارية المستقلة . خضوعها لق 
  .2001 لسنة  72جمهورى رقم القرار ال. اختصاصات ال ركة المصرية للمطارات .  ولائحته التنفيذية

الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى مع ال ركة الطاعنة لتوريد وتركيل  تعاقد (10)
معدات انارة بعدد من مطاراتها . أيلولة التزامات الأولى ومنها سداد الضرائل موعولإ النزالإ لل ركة 

الدعوى دون و ير الطيران بصفته . التزام الحكم المطعون ى المصرية للمطارات صاحبة الصفة ف
  فيه هذا النظر . صحيك .

 ( نقض ر صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن ر .11)
صحيفة الطعن بالنق  . وجوب اشتمالها على بيان أسباب الطعن بياناً واعحاً كاشفاً نافياً 

 مرافعات .  253عنه ال موض والجهالة . علة ذلت . م
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 للطعن بالنقض : النعى المجه/ ر .ا ( نقض ر ما لا يصلح ساللهبا 12)
 . تمسكت به والتفات الحكم المطعون فيه عنه الذلبنعيها ماهية الدفالإ  ةعدم بيان الطاعن

 نعى مجهل .

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

أنه يتعين على هذه المحكمة ومن  - نق فى قضاء محكمة ال -المقرر  -1
تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط 

 الصفة والمصلحة .
أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن  - فى قضاء محكمة النق  -المقرر  -2

يكون قد أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجل أن 
نا لإ خصمه أمامها فى طلباته أو نا عه خصمه فى طلباته هو وأن تاون له مصلحة 
فى الدفالإ عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه اليه طلبات، ولم يق  

 له أو عليه ب يء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
مطعون عده الثانى اذ كانت الطاعنة لم توجه فى دعواها طلبات قبل ال -3
وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم ينا لإ الطاعنة فى طلباتها ولم يق   الذلبصفته 

ومن ثم فلا يكون  ،ولم تتعلق أسباب الطعن به ،الحكم المطعون فيه له أو عليه ب يء
 - بالنسبة له –للطاعنة مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النق  ويكون الطعن 

 غير مقبول.
أن الأحكام التى حا ت قوة الأمر  –فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -4

ولا يجو  قبول دليل ينق  هذه  ،المقضى تاون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق 
ولان لا تاون لتلت الأحكام هذه الحجية الا فى نزالإ قام بين الخصوم أنفسهم  ،الحجية

بًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية دون أن تت ير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسب
 من تلقاء نفسها.

اذ كان ال ارلإ أوجل على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على  -5
 مايتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون.
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اذ كانت ال ركة الطاعنة لم تُقرن طعنها بصورة من الحكمين الصادرين  -6
نة عرائل كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ... لس 2002... لسنة  فى الدعوى رقم

" وذلت فى الميعاد "صورة لتقديمها لمحكمة النق  ق القاهرة مذيلين بةبارة 122
من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة  255المرخص به اعمالًا لحكم المادة 

ن طلبات الطاعنة فى ، حتى يكون للمحكمة التحقق م2007لسنة  76بالقانون رقم 
المطعون عده الأول الدعوى سالفة الذكر والخصوم المحكوم عليهم فيها وما اذا كان 

ومن ثم الوقول على صحة  ،بصفته خصماً حقيقياً موجهاً اليه طلبات فيها من عدمه
وكان لا ي نى عن ذلت أن يكون الحكم  ،ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه

عند مواجهته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على  -أورد فى مدوناته الابتدائى قد 
ا شارة الى أن الحكم الصادر فى الدعوى الم ار اليها قد صدر فى  -غير ذى صفة 

مواجهة المطعون عده الأول بصفته الممثل للطرل الثانى )...( المتعاقد مع الطاعنة 
لابتدائى المذكور ما اذا كان قد قضى اذ لم يبين الحكم ا ،فى العقود محل التداعى

ومن ثم فإن ادعاء الطاعنة  ،عليه فيه بقضاء ملزم من عدمه ومضمون ذلت القضاء
 . وبالتالى غير مقبول ،تثيره بأسباب النعى يكون عارياً من الدليل الذلعلى النحو 
أن استخلاص توافر الصفة فى  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -7

وحسبه أن  ، ن قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاعى الموعولإالدعوى هو م
 . ضاءه على أسباب سائ ة تافى لحملهوأن يقيم ق ، يبين الحقيقة التى اقتنع بها

من قانون شركات قطالإ  24، ۲۳، ۲۲، ۲۱، 16/۳مفاد نصوص المواد  -8
أن شركات قطالإ الأعمال العام  1991لسنة  ۲۰۳الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 

يمثلها عضو مجلس ادارتها التابعة لل ركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة و 
 .المنتدب
لسنة  ۲۹۳۱من قرار رئيس الجمهورية رقم 3/1 ،1 تينالنص فى الماد -9
من قرار  2 ،1 تينالمادو ب أن ان اء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى  ۱۹۷۱

ب أن اعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة  ۲۰۰۱لسنة  71رئيس الجمهورية رقم 
لسنة  ۷۲من قرار رئيس الجمهورية رقم  12، 4 ،3 ،1/1رقم  ادو المللطيران المدنى و 
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من قرار رئيس الجمهورية  1المادة رقم و ب أن ان اء شركات فى مجال الطيران  ۲۰۰۱
مفاد ، ال اء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى ب أن  ۲۰۰۲لسنة  154رقم 

النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أن أت بموجل 
وكان من بين اختصاصاتها ان اء وإعداد  ،۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱القرار الجمهورى رقم 

تها بالهيئات ويمثلها رئيس مجلس ادارتها فى صلا ،وت  يل وصيانة المطارات
 71ثم أعيد تنظيمها بموجل القرار الجمهورى رقم  ،والأشخاص الأخرى وأمام القضاء

 ،الم ار اليه 1971لسنة  ۲۹۳۱أل ى قرار رئيس الجمهورية رقم  الذل ۲۰۰۱لسنة 
وتم تسميتها " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى واقتصرت اختصاصاتها 

ق الطيران المدنى على المستوى القومى وربطه بالمجال الدولى على ادارة وتنظيم مرف
وذلت  -المعاد تنظيمها  -ثم تم ال اء هذه الهيئة الأخيرة  ،وتنظيم الحركة الجوية

ب أن ال اء الهيئة المصرية للرقابة  ۲۰۰۲لسنة  154بموجل القرار الجمهورى رقم 
على الطيران المدنى وآلت اختصاصاتها الى و ارة الطيران المدنى . وأنه بموجل القرار 

تم ان اء ال ركة المصرية القابضة للطيران وعمت  ۲۰۰۱لسنة  ۷۲الجمهورى رقم 
لخدمات  شركتين تابعتين أولاهما ال ركة المصرية للمطارات وثانيهما ال ركة الوطنية

ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطالإ الأعمال العام الصادر  ،الملاحة الجوية
وقد آل الى ال ركة القابضة  ،ولائحته التنفيذية ۱۹۹۱لسنة  203بالقانون رقم 

وال ركتين التابعتين جميع الحقوق العينية وال خصية كما تتحمل بجميع الالتزامات 
لجوية والقطالإ الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران لقطاعى المطارات والمراقبة ا

وكذلت جميع الالتزامات والديون المستحقة على  ،وذلت فيما يخص كل شركة ،المدنى
وقد اختصت ال ركة المصرية للمطارات بعدة  ،المطارات القائمة والجارى ان اؤها

المطارات وأراعى  اختصاصات منها ان اء وتجهيز وإدارة وصيانة وت  يل واست لال
النزول وكذلت ابرام العقود لت  يل وإدارة وصيانة وت  يل واست لال المطارات وأراعى 

 النزول.
اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة للطيران  -10
هى التى تعاقدت مع  - ۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱المن أة بالقرار الجمهورى رقم  -المدنى 
الطاعنة لتوريد وتركيل معدات انارة بعدد من مطاراتها وذلت بحسبانها ال ركة 
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وإذ كان قد آل  ،عداد وت  يل وصيانة المطاراتإ بإن اء و  -ابان قيامها  – المختصة
 ۲۰۰۱لسنة  ۷۲الى ال ركة المصرية للمطارات المن أة بموجل القرار الجمهورى رقم 

لحقوق العينية وال خصية كما تتحمل جميع ا ،ب أن ان اء شركات فى مجال الطيران
وكذلت  ،بجميع الالتزامات لقطالإ المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى
وبالتالى  ،جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى ان اؤها

امات المترتبة فإن ال ركة المصرية للمطارات تاون قد تحملت منذ ان ائها بجميع الالتز 
ومنها الالتزام بسداد الضرائل الناشئة عنها موعولإ النزالإ  ،على العقود محل التداعى

يكون هو صاحل الصفة  الذلويمثلها فى ذلت عضو مجلس ادارتها المنتدب  ،الراهن
وإذ خلص الحكم المطعون فيه  ،فى الدعوى دون )...( المطعون عده الأول بصفته

 ،بأسباب سائ ة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه لهذه النتيجة الصحيحة
ورتل على ذلت قضاءه بإل اء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على 

فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلًا موعوذياً فيما لمحكمة الموعولإ  ،صفة ذى غير
 ويضحى على غير أساس .  ،نق ال مما تنحسر عنه رقابة محكمة يةسلطة تقدير من 

من قانون  253أن المادة  -فى قضاء محكمة النق   -المقرر  -11
المرافعات أوجبت أن ت تمل صحيفة الطعن بالنق  على بيان الأسباب التى بنى 
عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واعحاً كاشفاً 

 الذلوأن يبين منها العيل  ،وافياً نافياً عنها ال موض والجهالةعن المقصود منها ك فاً 
 يعزوه الطاعن الى الحكم وموععه منه وأثره فى قضائه.

تمسكت به والتفت  الذلاذ كانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفالإ  -12 
 .ومن ثم غير مقبول ،يكون مجهلاً  عنه الحكم المطعون فيه، فإن النعى بهذه المثابة

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 المحكمة
 ،المقرر القاعيتلاه السيد  الذلوسمالإ التقرير  ،بعد الاطلالإ على الأوراق

 وبعد المداولة. ،والمرافعة
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 -ه وسائر الأوراق على ما يبين من الحكم المطعون في -حيث ان الوقائع 
مدنى كلى شمال  ۲۰۰۹تتحصل فى أن ال ركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 

القاهرة الابتدائية على المطعون عدهما بصفتيهما بطلل الحكم بإلزام المطعون عده 
يمثل قيمة الضرائل التى أوفت بها نيابة  ،جنيه 1314878الأول بصفته بأداء مبلغ 

جنيه  500000جارية من تاريخ المطالبة حتى الوفاء، وكذا مبلغ عنه وفوائده الت
تعويضاً عما حاق بها من أعرار مادية وأدبية نتيجة امتناعه عن سداد الضريبة رغم 

وفى بيان ذلت قالت انه بموجل عقود مبرمة بينها وبين "الهيئة  ،استحقاقها عليه
دة مطارات مصرية ونص فى المصرية للطيران" على توريد وتركيل معدات انارة لع

البند السابع منها على أن تسدد الأخيرة جميع أنوالإ الضرائل المستحقة الا أنها امتنعت 
عن ذلت ما اعطرت معه الطاعنة لسدادها نيابة عنها على الرغم من أنها غير ملتزمة 

ق القاهرة. ندبت المحكمة  ۱۲۲لسنة ... بها وفقاً للحكم الصادر فى الاستئنال رقم 
بإلزام المطعون عده الأول  30/1/2013خبيراً وبعد أن أودلإ تقريره حكمت بتاريخ 

من تاريخ  %5جنيه وفوائده القانونية  1314878,766بصفته بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 
المطالبة حتى تاريخ الوفاء ورفضت ما عدا ذلت من طلبات . استأنف المطعون عده 

ق أمام محكمة استئنال القاهرة  ۱۷لسنة ... ته هذا الحكم بالاستئنال رقم الأول بصف
بإل اء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة  8/12/2014والتى قضت بتاريخ 

وقدمت  ،لرفعها على غير ذى صفة. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النق 
وإذ عرض الطعن على  ،لحكم المطعون فيهالنيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنق  ا

  وفيها التزمت النيابة رأيها. ،هذه المحكمة فى غرفة م ورة حددت جلسة لنظره
وحيث انه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط 

      وكان من المقرر  ،الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة
ا فى أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفً  -قضاء هذه المحكمة  فى -

الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجل أن يكون قد نا لإ خصمه أمامها 
فى طلباته أو نا عه خصمه فى طلباته هو وأن تاون له مصلحة فى الدفالإ عن الحكم 

ولم يق  له أو عليه ب يء فإن  ،طلبات المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه اليه
وكانت الطاعنة لم توجه فى دعواها  ،الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلت
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وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم  الذلطلبات قبل المطعون عده الثانى بصفته 
لم تتعلق و  ،ينا لإ الطاعنة فى طلباتها ولم يق  الحكم المطعون فيه له أو عليه ب يء

ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة فى اختصامه أمام محكمة  ،أسباب الطعن به
 غير مقبول.  -بالنسبة له  –النق  ويكون الطعن 

قد استوفى أوعاعه  -صفته بالنسبة للمطعون عده الأول ب -وحيث ان الطعن 
 .ال كلية

 منهما على تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كلًا  ،وحيث أقيم الطعن على سببين
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيل والفساد 

ذلت أنه قضى بإل اء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على  ،فى الاستدلال
غير ذى صفة تأسيسًا على انعدام صفة المطعون عده الأول فى الدعوى ملتفتًا عن 
اختصامها اياه بصفته الممثل للطرل الثانى المتعاقد معها )الهيئة المصرية العامة 

عرائل  2002لسنة  ...فى الدعوى رقم  للطيران المدنى( فى العقود محل التداعى وذلت
وأنه قد قضى فيهما فى  ،ق القاهرة 122لسنة  ...كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم 

مواجهته بتلت الصفة بحكم حائز قوة الأمر المقضى ودون أن يتمست ممثله فيهما بانتفاء 
لية، وإذ خالف ومن ثم فلا يجو  له اثارة المنا عة ب أن صفته فى الدعوى الحا ،صفته

 الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجل نقضه.
فى قضاء  -ذلت أنه ولئن كان من المقرر  ،وحيث ان هذا النعى غير مقبول

أن الأحكام التى حا ت قوة الأمر المقضى تاون حجة فيما فصلت  -هذه المحكمة 
ولان لا تاون لتلت الأحكام  ،ولا يجو  قبول دليل ينق  هذه الحجية ،فيه من الحقوق 

هذه الحجية الا فى نزالإ قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تت ير صفاتهم وتتعلق بذات 
الا أنه من المقرر  ،الحق محلًا وسببًا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به كذلت أن ال ارلإ أوجل على الخصوم أنفسهم 
وكانت ال ركة   ،من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون . لما كان ذلت

الطاعنة لم تُقرن طعنها بصورة من الحكمين الصادرين فى الدعوى رقم ... لسنة 
ق القاهرة مذيلين  122عرائل كلى جنوب القاهرة واستئنافها رقم ... لسنة  2002
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بارة "صورة لتقديمها لمحكمة النق " وذلت فى الميعاد المرخص به اعمالًا لحكم بة
لسنة  76من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم  255المادة 
، حتى يكون للمحكمة التحقق من طلبات الطاعنة فى الدعوى سالفة الذكر 2007

المطعون عده الأول بصفته خصماً حقيقياً ن والخصوم المحكوم عليهم فيها وما اذا كا
ومن ثم الوقول على صحة ما تنعاه الطاعنة على  ،موجهاً اليه طلبات فيها من عدمه

وكان لا ي نى عن ذلت أن يكون الحكم الابتدائى قد أورد فى  ،الحكم المطعون فيه
ا شارة  -عند مواجهته الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة  -مدوناته 

الى أن الحكم الصادر فى الدعوى الم ار اليها قد صدر فى مواجهة المطعون عده 
الأول بصفته الممثل للطرل الثانى )الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى( المتعاقد 

اذ لم يبين الحكم الابتدائى المذكور ما اذا كان  ،مع الطاعنة فى العقود محل التداعى
دعاء اومن ثم فإن  ،ه بقضاء ملزم من عدمه ومضمون ذلت القضاءقد قضى عليه في

وبالتالى غير  ،تثيره بأسباب النعى يكون عارياً من الدليل الذلالطاعنة على النحو 
 مقبول. 

وحيث ان الطاعنة تنعی بالوجه الثانى من السبل الأول على الحكم المطعون 
بصفته هو الممثل للجهة التى فيه مخالفة القانون، ذلت أن المطعون عده الأول 

تعاقدت معها وهى "الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى" والتى لم يعد لها وجود 
وحلت محلها و ارة الطيران المدنى )المطعون عدها الأولى( باعتبارها خلفاً عاماً لها 

 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا۲۰۰۲لسنة  154عملًا بالقرار الجمهورى رقم 
النظر بقضائه بإل اء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 

 فإنه يكون معيباً بما يستوجل نقضه. 
 - فى قضاء هذه المحكمة -ذلت أن المقرر  ،وحيث ان هذا النعى غير مقبول

أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل 
وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على  ،به قاعى الموعولإ

من  24، ۲۳، ۲۲، ۲۱، 16/۳وأن مفاد نصوص المواد  ،أسباب سائ ة تافى لحمله
أن شركات  1991لسنة  ۲۰۳القانون رقم قانون شركات قطالإ الأعمال العام الصادر ب
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قطالإ الأعمال العام التابعة لل ركة القابضة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ويمثلها 
من قرار رئيس الجمهورية  1وكان النص فى المادة رقم  ،عضو مجلس ادارتها المنتدب

نى على أن ب أن ان اء الهيئة المصرية العامة للطيران المد ۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱رقم 
"تن أ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى" تتبع و ير الدولة ل ئون 

 3/1الطيران المدنى وتاون لها ال خصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة"، وفى المادة 
من القرار الجمهورى سالف البيان على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال 

     يل تحقيق أهدافها ولها على الأخص: ان اء وإعداد وت  يل وصيانة فى سب
 ۲۰۰۱لسنة  71من قرار رئيس الجمهورية رقم  1..." والنص فى المادة رقم  المطارات

ب أن اعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على أن "يعاد تنظيم الهيئة 
الهيئة المصرية للرقابة لأحكام هذا القرار وتسمى " طبقاً المصرية العامة للطيران المدنى 

على الطيران المدنى" تاون لها ال خصية الاعتبارية وتتبع الو ير المختص ب ئون 
من القرار المذكور على أن "تهدل الهيئة  ۲والنص فى المادة  ،الطيران المدنى ..."

وربطه بالمجال الدولى الى ادارة وتنظيم مرفق الطيران المدنى على المستوى القومى 
فى اطار السياسة العامة للدولة بما يضمن سلامة وأمن الطيران وتنظيم الحركة الجوية 
فى حدود الت ريعات والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها جمهورية مصر العربية". والنص 

ب أن ان اء شركات  ۲۰۰۱لسنة  ۷۲من قرار رئيس الجمهورية رقم  1/1فى المادة رقم 
تن أ شركة قابضة تسمى "ال ركة المصرية القابضة "ى مجال الطيران على أن ف

للطيران" وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى "ال ركة المصرية للمطارات" والثانية 
من ذات  3والنص فى المادة رقم  ،تسمى "ال ركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية"

ة وال ركتين التابعتين جميع الحقوق العينية القرار على أن "تؤول الى ال ركة القابض
وال خصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطالإ 

وكذلت  ،وذلت فيما يخص كل شركة ،الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى
والنص  ،ان اؤها" جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى 

 ،من ذات القرار على أن "يكون لل ركات الم ار اليها ال خصية الاعتبارية 4فى المادة 
وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطالإ 

والنص  ،..." ولائحته التنفيذية ۱۹۹۱لسنة  203الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 
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ان اء  -1منه على أن "تختص ال ركة المصرية للمطارات بما يلى :  ۱۲فى المادة 
ابرام العقود  -۲وتجهيز وإدارة وصيانة وت  يل واست لال المطارات وأراعى النزول. 
... -4... -۳لت  يل وإدارة وصيانة وت  يل واست لال المطارات وأراعى النزول. 

 ۲۰۰۲لسنة  154الجمهورية رقم من قرار رئيس  1والنص فى المادة رقم  ،..."-5
ب أن ال اء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى على أن "تل ى الهيئة المصرية 

 71للرقابة على الطيران المدنى الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 
وكان مفاد  ،وتؤول اختصاصاتها الى و ارة الطيران المدنى" ،الم ار اليه ۲۰۰۱لسنة 

ت بموجل ئالنصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أن 
، وكان من بين اختصاصاتها ان اء وإعداد ۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱القرار الجمهورى رقم 

ويمثلها رئيس مجلس ادارتها فى صلاتها بالهيئات  ،وت  يل وصيانة المطارات
 71ثم أعيد تنظيمها بموجل القرار الجمهورى رقم  ،والأشخاص الأخرى وأمام القضاء

 ،الم ار اليه 1971لسنة  ۲۹۳۱أل ى قرار رئيس الجمهورية رقم  الذل ۲۰۰۱لسنة 
واقتصرت اختصاصاتها  "وتم تسميتها "الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى

لمجال الدولى على ادارة وتنظيم مرفق الطيران المدنى على المستوى القومى وربطه با
وذلت  -المعاد تنظيمها  -ثم تم ال اء هذه الهيئة الأخيرة  ،وتنظيم الحركة الجوية

ب أن ال اء الهيئة المصرية للرقابة  ۲۰۰۲لسنة  154بموجل القرار الجمهورى رقم 
وأنه بموجل القرار  ،على الطيران المدنى وآلت اختصاصاتها الى و ارة الطيران المدنى

تم ان اء ال ركة المصرية القابضة للطيران وعمت  ۲۰۰۱لسنة  ۷۲الجمهورى رقم 
شركتين تابعتين أولاهما ال ركة المصرية للمطارات وثانيهما ال ركة الوطنية لخدمات 

ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطالإ الأعمال العام الصادر  ،الملاحة الجوية
قد آل الى ال ركة القابضة و  ،ولائحته التنفيذية ۱۹۹۱لسنة  203بالقانون رقم 

وال ركتين التابعتين جميع الحقوق العينية وال خصية كما تتحمل بجميع الالتزامات 
لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطالإ الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران 

وكذلت جميع الالتزامات والديون المستحقة على  ،وذلت فيما يخص كل شركة ،المدنى
وقد اختصت ال ركة المصرية للمطارات بعدة  ،لمطارات القائمة والجارى ان اؤهاا

اختصاصات منها ان اء وتجهيز وإدارة وصيانة وت  يل واست لال المطارات وأراعى 



  2020سنة  ديسماللهر من 21جلسة                             776

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

النزول وكذلت ابرام العقود لت  يل وإدارة وصيانة وت  يل واست لال المطارات وأراعى 
من الحكم المطعون فيه أن الهيئة المصرية العامة  وكان الثابت ،النزول. لما كان ذلت

هى التى  - ۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱المن أة بالقرار الجمهورى رقم  -للطيران المدنى 
تعاقدت مع ال ركة الطاعنة لتوريد وتركيل معدات انارة بعدد من مطاراتها وذلت 

وإذ  ،اراتعداد وت  يل وصيانة المطإ بإن اء و  -ابان قيامها  –بحسبانها المختصة 
 ۷۲كان قد آل الى ال ركة المصرية للمطارات المن أة بموجل القرار الجمهورى رقم 

جميع الحقوق العينية وال خصية  ،ب أن ان اء شركات فى مجال الطيران ۲۰۰۱لسنة 
 ،كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطالإ المطارات بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى

 ،امات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى ان اؤهاوكذلت جميع الالتز 
وبالتالى فإن ال ركة المصرية للمطارات تاون قد تحملت منذ ان ائها بجميع الالتزامات 

ومنها الالتزام بسداد الضرائل الناشئة عنها موعولإ  ،المترتبة على العقود محل التداعى
يكون هو صاحل  الذلجلس ادارتها المنتدب ويمثلها فى ذلت عضو م ،النزالإ الراهن

وإذ خلص الحكم  ،الصفة فى الدعوى دون )و ير الطيران( المطعون عده الأول بصفته
المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة بأسباب سائ ة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية 

ورتل على ذلت قضاءه بإل اء الحكم الابتدائى وبعدم قبول الدعوى  ،لحمل قضائه
فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلًا موعوذياً فيما  ،صفة ذى المبتدأة لرفعها على غير

ويضحى  ،مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة يةتقدير من سلطة لمحكمة الموعولإ 
 على غير أساس. 

نى من السبل الثانى على الحكم المطعون وحيث ان الطاعنة تنعی بالوجه الثا
فإنه  ،ذلت أنه لم يقم بالرد على ما تمسكت به من دفالإ ،فيه القصور فى التسبيل

 يكون معيباً بما يستوجل نقضه. 
 - فى قضاء هذه المحكمة - ذلت أن المقرر ،وحيث ان هذا النعى غير مقبول

صحيفة الطعن بالنق  على من قانون المرافعات أوجبت أن ت تمل  253أن المادة 
بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن 
 ،وتعرفه تعريفاً واعحاً كاشفاً عن المقصود منها ك فاً وافياً نافياً عنها ال موض والجهالة
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 يعزوه الطاعن الى الحكم وموععه منه وأثره فى قضائه. الذلوأن يبين منها العيل 
تمسكت به والتفت  الذلوكانت الطاعنة لم تبين بنعيها ماهية الدفالإ  ،لما كان ذلت

ومن ثم غير مقبول.  ،فإن النعى بهذه المثابة يكون مجهلاً  ،عنه الحكم المطعون فيه
 ولما تقدم يتعين رف  الطعن.

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 طلبات رجال القضاء
 ( ت )

 تأمينات اجتماعية
 ر ر مناط صرف هيئة التأمينات الاجتماعية لمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة

بأداء منحة الوفاة ومصاريو الجنا ة عند وفاة صاحل التزام هيئة التأمينات الاجتماذية 
لسنة  79ق  122،  120المعاش . شرطه . وفاته بعد انتهاء خدمته وإحالته للمعاش . المادتان 

ق السلطة  69. سن تقاعد القضاة . سبعون عاماً . م  2016لسنة  81ق  69والمادة   1975
بلوغه هذا السن . مؤداه . التزام جهة عمله  . وفاته قبل 2007لسنة  17القضائية المعدل بق 

بصرفها لورثته دون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . 
 . خطأ

 ( 24ص  3ق 2020ع10ع27ق ر رجال القضاء ر ييي جلسة  89لسنة  1635الطعن رقم  ) 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 تقادم 
 وقف التقادم : 
 ر بدء سريانه ر. 

وفاة مورث المطعون عدهم . لا يتوافر بها وحدها العلم اليقينى للورثة باستحقاق مورثهم 
 عتيادية . خلو الأوراق مما يفيد ذلت حتى تاريخ اقامتهم الدعوى .للمقابل النقدى لرصيد اجا اته الا

مؤداه . عدم سريان التقادم في حقهم الا في هذا التاريخ . قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدفع 
 .بسقوط حقهم بالتقادم . صحيك

 ( 13ص  1ق  2020ع1ع28ة جلس -ق ر رجال القضاء ر  89لسنة  11الطعن رقم  )
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ( م )
 مرتبات

 القاضي :  راتب
 .  ر المساواة بين أدضاء الهيئات القضائية مصدرها الدستورر

 القاعي . مصدره القانون . تعلقه بالنظام العام . راتل( 1)

 ( 18ص  2ق  2020ع3ع10جلسة  -ق ر رجال القضاء ر  87لسنة  25الطعن رقم  )

مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية . هو نهج الم رلإ في ( 2)
قبل صدوره . مؤداه . التسوية تماماً بينهم في المخصصات المالية الدستور الحالي وهو ذات نهجه 

بكافة جوانبها من رواتل وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقرره بعد انتهاء خدمتهم . أثره . 
صيرورته مبدأً ثابتًا في تنظيم المعاملات المالية بينهم . انطباقه على القضاة وأعضاء النيابة العامة 

 . دستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة ا دارية وهيئة قضايا الدولةوالمحكمة ال

 ( 18ص  2ق  2020ع3ع10جلسة  -ق ر رجال القضاء ر  87لسنة  25) الطعن رقم 

. عدم جوا  تقديره من  . تعلقه بالنظام العام . مؤداه  . مصدره القانون  القاعي راتل( 3) 
 . . أثره . لمدارة تعديله دون التقيد بالميعاد للقانون  راتل. مخالفة ال جهة ا دارة

 ( 29ص  4ق  2020ع11ع24جلسة  -ق ر رجال القضاء ر  90لسنة  58)الطعن رقم 

 . الوظيفة الأدلى ر راتبر مناط استحقاق 
نهاية مربوط الوظيفة التى ي  لها . مؤداه . استحقاقه بلوغ راتل عضو الهيئة القضائية 

كامل راتل الوظيفة الأعلى منها مباشرة . علة ذلت . البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول الرواتل 
. تقسيم هذا الجدول  1976لسنة  17ق  11الملحق بق السلطة القضائية المضافة بالمادة 

بعضاً . رئيس محكمة النق  ورئيس محكمة استئنال  الوظائف القضائية لمستويات يعلو بعضها
القاهرة والنائل العام في مستوى مالي واحد يعلو على وظائف نائل رئيس محكمة النق  ورئيس 
محكمة الاستئنال والنائل العام المساعد . تعلق طلبات الطاعن بهذه القاعدة . أثره . اتفاقها 

برف  دعوى الطاعن بأحقيته في تقاعي كامل  وصحيك القانون . قضاء الحكم المطعون فيه
 . راتل الوظيفة الأعلى . مخالفة للقانون وخطأ

( 33ص  5ق 2020ع12ع22جلسة  -ق ر رجال القضاء ر  89لسنة  1327الطعن رقم  )
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  الصادرة فهرس الأحكام ثانياً :
فى المواد المدنية والتجارية 
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 ) أ (
 إثبات

 : طرق الإثبات
 :أولا : المحررات الإلكترونية 

 " ماهيتها "

فى ا ثبات . مصدرها ثبوت نسبتها الى صاحبها . مناطه . حجية المحررات ا لاترونية 
توافر الضوابط الفنية والتقنية لتحديد مصدر وتاريخ الاتابة وسيطرة من ئها على الوسائط المستخدمة 

 15ق  18، 15، 1 ن ائها من خلال نظام حفظ الاترونى مستقل غير خاعع لسيطرته . المواد 
ا لاترونى وبإن اء هيئة تنمية صناعة تانولوجيا المعلومات ، م  ب أن تنظيم التوقيع 2004لسنة 

من لائحته التنفيذية . علة ذلت . مواكبة التطور التانولوجى العالمى فى المعاملات القانونية  8
وما ترتبه من آثار . مؤداه . عدم اقتصار المحرر على ما هو مكتوب على نولإ معين من الدعامات 

تابة على ورق بالمفهوم التقليدى وتذييله بتوقيع بخط اليد . أثره . قبول كل فلا يُ ترط فيه الا
الدعامات ورقية كانت أو الاترونية أو أيًا كانت مادة صنعها فى ا ثبات . أمثلة . م الأولى ) ( 

بصي تها المعدلة بروتوكول  1974من اتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع بنيويورك 
، م الرابعة 1980من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى للبضائع فيينا  13 ، م1980

من  17، م الأولى/ 2005من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن استخدام الخطابات ا لاترونية نيويورك 
ا نيويورك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيً 

 . " قواعد روتردام " 2008

 (  303 ص 36ق  2020ع3ع10جلسة  -ق  89لسنة  17689الطعن رقم ) 

 " المحررات الإلكترونيةحجية " 
 اعتماد الطاعنة الساعة الميقاتية فى لائحتها الأساسية كنظام  ثبات الحضور والانصرال .
مؤداه . المستخرج ا لاترونى منها له الحجيه . طرحها من جانل الحكم المطعون فيه . خطأ . 

 . علة ذلت

 ( 94ص  13ق  2020ع1ع19جلسة  -ق  88لسنة  1378) الطعن رقم 

 " البريد الالكترونى "

البريد ا لاترونى . ماهيته . وسيلة لتبادل الرسائل عبر الأجهزة ا لاترونية عن طريق ( 1)
شبكة المعلومات الدولية لتصل لمستقبلها فى وقت معاصر أو بعد برهة من ارسالها ويمكن له 
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طباعة مستخرج منها أياً كانت م تملاتها . للقاعى عند التعاقد من خلالها استخلاص واقعتى 
والقبول دون حاجة  فراغها فى ورقة موقعة من طرفيها . علة ذلت . أصول تلت الرسائل  ا يجاب

محفوظة لدى أطرافها داخل الجها  ا لاترونى لال منهم وكذلت بمخزنها الرئيسى داخل شبكة 
ا نترنت فى خادمات الحواسل لل ركات مزودة الخدمة . مؤداه . عند جحد صورها الضوئية لا 

لها أن يقدم أصلها فمستخرجاتها نسخ ورقية خالية من توقيع طرفيها . أثره . اكتسابها يملت مستقب
حجية فى ا ثبات مساوية لتلت المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع . شرطه . توافر الضوابط المحددة 

الها بق تنظيم التوقيع ا لاترونى ولائحته التنفيذية التى تستهدل التيقن من جهة ان ائها أو ارس
وجهة استلامها وعدم التدخل والتلاعل بها لميهام بصحتها . لا مه . من ينارها عليه الادعاء 

 .  بالتزوير لاونها عصية على مجرد الجحد

 (  303 ص 36ق  2020ع3ع10جلسة  -ق  89لسنة  17689الطعن رقم ) 
بمستخرجات من البريد ا لاترونى المرسل منها لل ركة تمست ال ركة المطعون عدها ( 2) 

الطاعنة والتى جحدتها بمقولة انها صوراً عوئية . عدم تقديمها الدليل على سلوكها طريق ا دعاء 
اثبات وعدم مطابقتها لل روط والضوابط المتطلبة  49بتزويرها أمام محكمة الموعولإ طبقاً م 

ا لاترونية . النعى على الحكم التفاته عن هذا الدفع . على  بالقانون لصحة المحررات والبيانات
غير أساس . علة ذلت . هذه المستخرجات تفريً ا لما احتواه البريد ا لاترونى وليس لها أصل 

 .  ورقى بالمعنى التقليدى مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها وهى بمنأى عن مجرد الجحد

 (  303 ص 36ق  2020ع3ع10جلسة  -ق  89لسنة  17689الطعن رقم ) 
 :  ا : اليمينثانيا 

 اليمين الحاسمة : 

 " حجيتها "

أداء الطاعن اليمين الحاسمة باستلام المطعون عدهن الثلاثة الأوليات للأرباح حتى عام 
دلالة حرل "حتى" على علة ذلت . .  ۲۰۰۷مؤداه . استلامهن للأرباح حتى نهاية عام .  ۲۰۰۷

مَن يَّة  . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بعدم اعمال أثر اليمين فى حسم  انت هاء  ال ايَة  الزَّ
 .  النزالإ ب أن أرباح ذلت العام . خطأ

 ( 524ص  64ق  2020ع8ع 31جلسة  -ق  89لسنة  14247لطعن رقم ) ا
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 الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة "ى الطعن ف" 

المانعاااااة من ى اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقض( 1)
بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . اهداره حجيتها وعدم  القاعيالطعااان فياااه . شرطه . التزام 

لطعن فيه . علة ذلت . مخالفة الحكم المطعون فيه حجية اليمين أثره . قابلية حكمه لاعماله أثرها . 
 اثبات . 117حلفها الطاعن وعدم الحكم بمقتضاها . مؤداه . قابليته للطعااااااان فيااااااه . م ى الحاسمة الت

 ( 59ص  9ق  2020ع1ع6ق جلسة  83لسنة  18219الطعن رقم  (
بتوجيهها ى ثبوت ايراد الحكم المطعون فيه بمدوناته حلف الطاعن اليمين الحاسمة المقض( 2)

 ا على حلفها أثرَ الناول  عنها .رتبم. لا مه . وجوب القضاء لصالحه . اهداره حجيتها بمنطوقه  اليااااه
 مخالفة للقانون . 

 ( 59ص  9ق  2020ع1ع6ق جلسة  83لسنة  18219الطعن رقم  (
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 أحوال شخصية
 :مسائ/ الولاية دلى النفس 

 الطادة :

 "نشوز الزوجة ليس مبررًا للتعويض " 

عدها الأولى لاونها فوتت عليه حق استصدار الطاعن حكماً بن و   وجته المطعون 
احتباسه لها وسافرت خارج البلاد للعمل الم رولإ دون موافقته ورغم صدور أمر وقتى بمنعها من 
السفر . لا مه . اسقاط نفقتها . عدم جوا  مطالبته لها بالتعوي  استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية  

بالتعوي  . على غير أساس . قضاء الحكم المطعون فى القانون المدنى . مؤداه . اقامة دعواه 
فيه برف  الدعوى . صحيك . لمحكمة النق  تصحيك ما اعترى الحكم من خطأ وقصور فى 
بع  أسبابه القانونية دون نقضه . النعى بمخالفة القانون والقصور فى التسبيل والفساد فى 

 . الاستدلال . على غير أساس

 ( 583ص  74ق  2020ع10ع15ق جلسة  67لسنة  648) الطعن رقم 

 : النفقة

 "نفقة الزوجة العاملة " 

ق  1أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون اذن أو موافقة  وجها للعمل الم رولإ . م 
. انتفاء حق الزوج فى منع  وجته من الخروج للعمل  1985لسنة  100المعدل بق  1920لسنة  25
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ألا  الم رولإ . قوامه . ثبوت رعائه الصريك أو الضمنى أو توافر عرورة ماسة للمال . شرطه .
لخروج مصلحة الأسرة أو تن ئة الص ار ورعايتهم أو تسيء الزوجة استعمال حقها فى ينافى ا

 . العمل . مخالفة الزوجة تلت ال روط . أثره . اسقاط نفقتها

 ( 583ص  74ق  2020ع10ع15ق جلسة  67لسنة  648) الطعن رقم 

 "ما يؤثر في استحقاقها " 

طاعن حكماً بن و   وجته المطعون عدها الأولى لاونها فوتت عليه حق احتباسه استصدار ال
لها وسافرت خارج البلاد للعمل الم رولإ دون موافقته ورغم صدور أمر وقتى بمنعها من السفر . 
لا مه . اسقاط نفقتها . عدم جوا  مطالبته لها بالتعوي  استناداً لقواعد المسئولية التقصيرية  فى 

ن المدنى . مؤداه . اقامة دعواه بالتعوي  . على غير أساس . قضاء الحكم المطعون فيه القانو 
صحيك . لمحكمة النق  تصحيك ما اعترى الحكم من خطأ وقصور فى بع   برف  الدعوى .

أسبابه القانونية دون نقضه . النعى بمخالفة القانون والقصور فى التسبيل والفساد فى الاستدلال . على 
 . ساسغير أ

 ( 583ص  74ق  2020ع10ع15ق جلسة  67لسنة  648) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 اختصاص
 أولاا : الاختصاص النودى : 

 المدنية برد المضاللهوطات الجنائية رر شرط اختصاص المحكمة 
الأمر برد الأشياء المضبوطة فى الجرائم . للنيابة العامة أو قاعى التحقيق ما لم تان ( 1)

لا مة للسير فى الدعوى أو محلًا للمصادرة . الاستثناء . وجوب رفع الأمر بالرد من أيهما لمحكمة 
 منا عة أو ال ت ممن له حق تسلم المضبوطات .الجنك المستأنفة منعقدة فى غرفة م ورة فى حالة ال

للمحكمة الأخيرة ولمحكمة الموعولإ الجنائية احالة الخصومة للمحكمة المدنية متى رأت موجباً 
لذلت . مفاده . عدم جوا  التظلم من قرار محكمة الجنك آنفة البيان أمام المحكمة المدنية أو رفع 

ه . تداول الدعوى الجنائية أمام محكمة الموعولإ الجنائية الطلل بالرد مباشرة أمام الأخيرة . شرط
 .  وعدم تقديم طلل الرد من ذوى ال أن أمامها أو قدم ولم تصدر قراراها ب أنه

 ( 555ص  69ق  2020ع9ع20ق جلسة  89لسنة  14181الطعن رقم ) 
ة فى غرفة م ورة بتسليم السيارة المضبوطة فى قرار محكمة الجنك المستأنفة منعقد( 2) 

جريمة للمطعون عده على سبيل الأمانة والتعهد بعدم التصرل فيها لحين انتهاء التحقيقات . 
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التظلم منه . أمام المحكمة الجنائية التى تنظر الجريمة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر 
 .  نظره . مخالفة للقانون وخطأوقضاؤه عمنياً باختصاص المحكمة المدنية ب

 ( 555ص  69ق  2020ع9ع20ق جلسة  89لسنة  14181الطعن رقم ) 
 :: الاختصاص المحلى  اثانيا 

النزالإ المتعلق بأعمال مقاولات أسندها الطاعن للمطعون عده ونفذت فى نطاق موطن 
برف  الدفع بعدم اختصاص محكمة موطن المطعون عده الأخير . قضاء الحكم المطعون فيه 

محلياً بنظر الدعوى وإنعقاد الاختصاص للمحكمة الاائن بها مركز ادارة ال ركة . صحيك . النعى 
 مرافعات . 56عليه بالخطأ ومخالفة القانون . على غير أساس . علة ذلت . م 

 ( 212ص  26ق  2020ع2ع25ق جلسة  85لسنة  2576الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 استئناف
 أولاا : ميعاد الاستئناف : 

 ر بدء الميعاد ومدته ر
اعتبار ميعاد الاستئنال أربعياان اقامة الطاعنة دعواها با جراءات العادية لرفع الدعوى .  

مرافعات . استئنافها خلال تلت المدة . اعتباره مُقامًا فى الميعاد . قضاء الحكم  227يومااااً . م 
 . المطعون فيه بسقوط حقها فى الاستئنال لرفعه بعد خمسة ع ر يومًا . خطأ ومخالفة للقاانون 

 ( 247ص  30ق  2020ع3ع2ق جلسة  48لسنة  4000قم الطعن ر ) 
 : آثار الاستئنافا : ثانيا 

 ر نطاق الاستئناف ر 
الحكم . اعلان لفار القاعي فى استعمال سلطته القضائية . استقامة الرأى فى مسألة قانونية 

وجوب التزامها لمحكمة أول درجة . مؤداه . عدم جوا  لوم قضاتها من محكمة الدرجة الثانية . أثره . 
 . بمبدأ التقاعى على درجتين لمواجهة حرمة هذا القضاء وما قد يكون فيه من عيوب

 ( 420ص  51ق  2020ع6ع21جلسة  -ق  89لسنة  10427) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 أشخاص ادتبارية
 أشخاص القانون العام : 

 : ى وحدات الحكم المحل

ى " تبعية إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناع

 محلية "للوحدات ال

( الوحدات المحلية . اختصاصها بتطبيق وتنفيذ القوانين واللوائك المتعلقة بتراخيص 1)
اللائحة التنفيذية لق  7المحال الصناذية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . م 

 . ى الحكم المحل

 ( 103ص  14ق  2020ع1ع21جلسة ق  79لسنة  36الطعن رقم ) 
ثبوت حدوث الواقعة محل المطالبة بالتعوي  بدائرة الوحدة المحلية التى يمثلها الطاعن ( 2)

الثانى بصفته رئيسها . مؤداه . تمثيله لها أمام القضاء وفى مواجهة ال ير باعتبار أن ادارة الرقابة 
والأمن الصناعى تابعة  له . أثره . انتفاء وا شرال على المحال الصناذية  وإصدار التراخيص  

صفة الطاعن الأول بصفته كمحافظ  . قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدفع بعدم قبول الدعوى 
 . لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الأول بصفته . مخالفة للقانون وخطأ

 ( 103ص  14ق  2020ع1ع21جلسة ق  79لسنة  36الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 التزام 
 ر تجديد الالتزام ر

التعديل الذل يقتصر على المساس بمقدار الدين أو المساس بالطريقة التى يتم بها الوفاء 
أجل الى الالتزام . لا يعد ت ييرًا للمحل من شأنه تجديد الالتزام . الأصل . قيام بالدين أو اعافة 

 .  التجديد عند قيام الدليل على العكس . مثال . كما فى حالة التصالك مع المفلس

 ( 374ص  45ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  89لسنة  17430لطعن رقم ) ا 
 ر(  estoppelالإستوب/  من سعى فى نقض ما تم دلى يديه فسعيه مردود دليه ) قاددةر 

ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه غً ا كان ذلت أو تقصيرًا على سواه أو أن يستفيد ( 1)
 .  من خطئه فى مواجهة غيره ولو كان هذا ال ير بدوره مخطئًا

 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا
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القاعدة العالمية "منع التناق  اعرارًا بال ير" المعروفة بقاعدة "من سعى فى نق  ما تم ( 2)
على يديه فسةيه مردود عليه" أو "ا ستوبل" . مفادها . الطرل الذل يتسبل بفعله فى حدوث مخالفة 

لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه بعد أن تعامل معه الطرل الآخر اعتمادًا لاتفاق التحكيم أو 
على صحة ما بدر عنه أن ينق  ما تم على يديه . غياب نص ت ريعى صريك يقرر للقاعدة . 

( من ق المدنى . مةيار تطبيق هذه القاعدة . قاعدة 2)1جوا  تطبيق القاعي لها بموجل م   مقتضاه .
رطه . صدور عن طرل ما قول أو فعل أو امتنالإ يتعارض وسلوك سابق لذات الطرل وأن . ش عامة

يكون من شأن ذلت التعارض الحاق الضرر بالطرل الآخر الذل تعامل مع الطرل الأول اعتمادًا على 
صحة ما صدر عنه من سلوك سابق . نطاقها. ليس مقصورًا على مجال التحكيم بل يمتد لسائر 

خرى . للقاعى سلطة تقدير مدى توافر موجبات اعمال هذه القاعدة طبقًا لظرول كل المعاملات الأ
 .  دعوى 

 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 أموال

 أموال الدولة الخاصة : 
 من أنوادها : 

 أموال الأوقاف " "

( أموال الأوقال . تعد أموالًا خاصة مملوكة لأحد أشخاص القانون الخاص ولو كان 1)
 من يباشر النظر عليها من أشخاص القانون العام . علة ذلت . 

 ( 241ص  29ق  2020ع3ع1ق جلسة  85لسنة  6325الطعن رقم ) 
التداعى . مؤداه . اعتبارها أموالًا خاصة تابعة لأحد ( ثبوت امتلاك هيئة الأوقال أرض 2)

أشخاص القانون الخاص . أثره . عدم جوا  تخفي  ثمنها حال بيعها وتخصيصها لوحدات 
. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا  1981لسنة  14 ق 67 م وفق ٪25التعاون ا سكانى بنسبة 

 النظر معتبراً تلت الأرض مملوكة للدولة . خطأ . 
 ( 241ص  29ق  2020ع3ع1ق جلسة  85لسنة  6325الطعن رقم ) 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 أوراق تجارية 
 ددوى الصرف : 

 لقوادد ددوى الصرف رر المطالبة بقيمة الكماللهيالة خضودها 
( حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية  قبل الالتزام الأصلى . مؤداه . لحاملها المطالبة 1)

بقيمتها محتامًا لقواعد دعوى الصرل . لا مه . نظر المحكمة لها على هذا الأساس وامتنالإ نظرها 
 لها على أساس أنها دعوى مطالبة بالدين الأصلى . 

 ( 638ص  85ق  2020ع11ع22جلسة  -ق 82لسنة  14025لطعن رقم ا) 
اقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة الامبيالة . مؤداه . خضوعها لقواعد الصرل . قضاء ( 2)

.  الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به م يرًا سبل الدعوى باعتبارها دعوى عادية
 مخالفة للقانون . 

 ( 638ص  85ق  2020ع11ع22جلسة  -ق 82لسنة  14025لطعن رقم ) ا
 الشيك : 

 رجوع حام/ الشيك :
. الحق فى الرجولإ على الساحل  . أثره تقديم الحامل لل يت فى موعده وعدم الوفاء بقيمته

 ،472 ،440. م الوفاء بقيمة ال يت فى مواجهة الحاملباعتباره الضامن الأول والمسئول عن 
 . بإصدار قانون التجارة 1999لسنة  17ق  527 ،521/2،1 ،519 ،518/1

 ( 756ص  95ق  2020ع12ع21جلسة  -ق  84لسنة  309لطعن رقم ) ا

 " " تضامن الملتزمين بالشيك
.  . علة ذلت على كافة الملتزمين به مجتمعين أو منفردين حامل ال يت. حقه فى الرجولإ

 .  ن فى الوفاء بقيمة ال يتين متضامنياعتبارهم مدين

 ( 756ص  95ق  2020ع12ع21جلسة  -ق  84لسنة  309لطعن رقم ) ا

 " إخطار عدم الوفاء بقيمة الشيك " . 
. عدم سقوط الحق  لقيمته عند تقديمه فى الموعد وعدم الوفاء به( مطالبة حامل ال يت 1)

. اقتصار الجزاء على التعوي  عن الضرر بما  فيها جزاء عدم التزامه بإخطار المظهر والساحل
 .  لا يزيد عن مقدار ال يت

 ( 756ص  95ق  2020ع12ع21جلسة  -ق  84لسنة  309لطعن رقم ) ا
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( قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برف  دعوى الطاعن لعدم اخطاره 2) 
 .  . مخالفة للقانون وخطأ المطعون عده الساحل بارتداد ال يت وعدم الوفاء بقيمته

 ( 756ص  95ق  2020ع12ع21جلسة  -ق  84لسنة  309لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 إيجار
 أولاا : القوادد العامة في الإيجار
 حقوق والتزامات طرفي دقد الإيجار 

 التزامات المؤجر

 الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة 

من  –ال ركة المطعون عدها  -بتمكين المستأجر  -الطاعن بصفته  -التزام المؤجر 
الانتفالإ بالعين المؤجرة وفقاً لما ين ئه عقد ا يجار من التزامات . ليس من قبيل التصرفات 
القانونية التي تتضمن النزول عن الحق وترتل حقاً عينياً على العين . أثره . عدم خضوعه 

. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر .  2008لسنة  119ق  66رد بالمادة للبطلان الوا
 مخالفة للقانون وخطأ . 

 ( 519ص  63ق  2020ع8ع31جلسة  -ق  87لسنة  4328) الطعن رقم 

 ثانياا : تشريعات إيجار الأماكن
 ) أ ( الأجرة في ظ/ تشريعات إيجار الأماكن 

 ما لا يعُد أجرة

 تقاضي المؤجر تأميناً لا يزيد عن أجرة شهرين 

( للمؤجر تقاعي تأميناً لا يزيد عن أجرة شهرين . عدم تعلقه بالنظام العام . أثره . لاالزام 1)
 25ه الناشئة عن العقد . م على المستأجر بأدائه . الهدل منه . مواجهة المستأجر بكافة التزامات

 . 1969لسنة  52ق  18المقابلة للمادة  1977لسنة  49ق 

 ( 514ص  62ق  2020ع8ع31جلسة  -ق  64لسنة  7899) الطعن رقم 
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بمبلغ التأمين المنصوص عليه  -المستأجر  -( تضمن التاليو بالوفاء مطالبة الطاعن 2)
. أثره . بطلان التاليو . علة ذلت . قضاء الحكم المطعون فيه  1977لسنة  49ق  25 بالمادة

 با خلاء استناداً لهذا التاليو . خطأ .

 ( 514ص  62ق  2020ع8ع31جلسة  -ق  64لسنة  7899) الطعن رقم 

 :) ب ( الامتداد القانوني لعقد الإيجار 
 : القانوني لعقد الإيجار الماللهرم لمزاولة نشاط تجاري أو صنادي أو مهني أو حرفي الامتداد

الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الادتبارية لاستعمالها في غير غرض 
 : السكنى

 رالأحكام اللاحقة دلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ر 
 1981لسنة  136ق  18/1العليا بعدم دستورية صدر م  ( قضاء المحكمة الدستورية1)

فيما تضمنه من اطلاق ذبارة " لا يجو  للمؤجر أن يطلل اخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق 
عليها في العقد " لت مل عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير 

لانتهاء دور الانعقاد الت ريعي العادل السنول لمجلس النواب غرض السكنى وتحديده اليوم التالي 
اللاحق لن ر هذا الحكم تاريخاً  عمال أثره . ادراكه الدعوى أمام محكمة النق  . أثره . انحسار 
الامتداد القانوني عن عقود ايجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير 

المطعون فيه بانتهاء عقد ا يجار . اتفاقه مع حكم المحكمة  غرض السكنى . قضاء الحكم
 الدستورية . لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية . علة ذلت .

 ( 131ص  18ق  2020ع2ع5جلسة  -ق  82لسنة  13626) الطعن رقم 

ق دستورية بعدم دستورية صدر  23لسنة  11رقم ( تطبيق الحكم الصادر في القضية 2)
. شرطه . اقامة الدعوى ابتداءً بطلل انهاء عقد ا يجار .  1981لسنة  136ق  18/1م 

 القول ب ير ذلت . ت يير لسبل الدعوى . علة ذلت .

 ( 478ص  57ق  2020ع8ع12جلسة  -ق  88لسنة  20654) الطعن رقم 
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 ) ج ( أسباب الإخلاء 
 الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة  -1

 التكليف بالوفاء

بمبلغ التأمين المنصوص عليه بالمادة  -المستأجر  -تضمن التاليو بالوفاء مطالبة الطاعن 
. أثره . بطلان التاليو . علة ذلت . قضاء الحكم المطعون فيه با خلاء  1977لسنة  49ق  25

 التاليو . خطأ . استناداً لهذا

 ( 514ص  62ق  2020ع8ع31جلسة  -ق  64لسنة  7899) الطعن رقم 

 الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن -2
 التأجير من الباطن 

 11طلل ا خلاء استناداً للتأجير من الباطن . لا مجال معه  عمال حكم الدستورية رقم 
 . ق دستورية . علة ذلت 23نة لس

 ( 478ص  57ق  2020ع8ع12جلسة  -ق  88لسنة  20654) الطعن رقم 

 ) د ( المنشآت الآيلة للسقوط 
 الطعن دلى قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط 

لسنة  119بالقانون الطعن على قرار لجنة المن آت الآيلة للسقوط الصادر في ظل العمل 
. اختصاص القضاء ا دارل بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في  2008

 موعولإ الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي . مخالفة للقانون وخطأ .

 ( 571ص  72ق  2020ع10ع7جلسة  -ق  82لسنة  9939) الطعن رقم 

  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ( ب) 
 بطلان

 بطلان الطعن : أولاا : 
 حالات بطلان الطعن : 

 " عدم إيداع الكفالة "

المقرر لاااه .  ( وجوب ايدالإ الافالة وقت تقديم صحيفة الطعن بالنق  أو خلال الأجل1)
جوا  ايدالإ  . مرافعات . تخلف ذلت . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلت بالنظام العام 254م 

الافالة أية جهة حكومية تحددها القوانين لتحصيل الرسوم المستحقة للدولة . شرطه . تقديم الطاعن 
لسنة  90ق  50م  ت .علة ذل ما يثبت ابراء ذمته من الافالة قبل انقضاء الأجل المحدد له .

 . 2019لسنة  18، ق 1944
 ( 52ص  8ق  2020ع1ع6ق جلسة  83لسنة  14688الطعن رقم ) 

( ثبوت ايدالإ الطاعن الافالة احدى الجهات الحكومية المنوط بها تحصيل الرسوم 2)
 س.القضائية . صحيك . الدفع ببطلان الطعن . على غير أسا

 ( 52ص  8ق  2020ع1ع6ق جلسة  83لسنة  14688الطعن رقم ) 
 بطلان التصرفاتثانياا : 

 مسائ/ متنودة

 "بشأن البناء  2008لسنة  119من القانون رقم  66بطلان التصرفات المخالفة للمادة " 

. مناطه . أن يكون  2008لسنة  119ق  66اعمال البطلان المنصوص عليه في المادة 
 ما أتاه المخالف تصرفاً .

 ( 519ص  63ق  2020ع8ع31جلسة  -ق  87لسنة  4328) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 بنوك 
 :  ي الاللهنك المركز 

 ر دمج الاللهنوك ر 
حالة عدم ى بيع الأوراق المالية المرهونة فى البنت الدائن المرتهن . الاتفاق على حقه ف

الوفاء بمستحقاته بحلول أجلها . جوا  بيعها بعد مضى ع رة أيام من تاليو المدين بالوفاء وفق 
 .  2003لسنة  88ق  105أحكام التداول  بالبورصة . م 

 ( 260ص  32ق  2020ع3ع4جلسة  -ق   82لسنة  12103لطعن رقم ) ا
 دمليات الاللهنوك : 

 رهن الأوراق المالية لصالح البنك " "

بيع ى البورصة لا أثر له على صحة صفة البنت الدامج فى عدم قيد الأسهم المرهونة ف
 .  2003لسنة  88ق  105المدمج . م الأسهم المرهونة ابتداء للبنت 

 ( 260ص  32ق  2020ع3ع4جلسة  -ق   82لسنة  12103لطعن رقم ) ا

 " تخفيض رسوم الرهون الرسمية والتجارية  "
( الرهون الرسمية والتجارية المقدمة للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية . خف  الم رلإ 1)

قانون البنت المركزى الرسوم المستحقة عليها الى النصف دون ا خلال بأحكام الخف  وا عفاء ى ف
 103قوانين أخرى ووعع حد أقصى لهذه الرسوم وأعفى شطبها من جميع الرسوم . م ى المقررة ف

. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا  2020لسنة  194المنطبق قبل ال ائه بق  2003لسنة  88ق 
 . خطأ .  النظر

 ( 703ص  88ق  2020ع11ع 26جلسة  -ق  89لسنة  18687لطعن رقم ) ا
يزيد قيمة دينه على ثلاثين مليون جنيه هو مبلغ  الذل( الرسوم المستحقة على الرهن 2) 

. تجاو  قيمة الدين المرهون الثلاثين مليون جنيه.  2003لسنة  88ق  103مائة ألف جنيه . م 
 مقتضاه . تخفي  الرسوم الى مائة ألف جنيه . 

 ( 703ص  88ق  2020ع11ع 26جلسة  -ق  89لسنة  18687لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 بيئة
 حماية الاللهيئة المائية من التلوث : 

 رحماية الشواطئ ر
يتنافى مع التزام الدولة بحماية ال واطئ وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما ( 1)

. حظر اجراء أى عمل من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى  2014من دستور  45طبيعتها . م 
من لائحته التنفيذية .  59ب أن البيئة، و 1994لسنة  4من ق  98، 74، 73لل اطىء . المواد 

 . اعتبار التعدى على ال واطىء عملًا غير م رولإ ي كل جريمة تلحق بالبيئة . علة ذلت

 ( 690ص  87ق  2020ع11ع24ق جلسة  89لسنة  12023الطعن رقم ) 
التنسيق بين جها  شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية ال واطئ باعتبارهما ( 2)

ب أن  1994لسنة  4من الجهات المعنية بحماية ال واطئ وتحديد اختصاصاتهما . مناطه . ق 
ب أن ان اء الهيئة المصرية العامة لحماية  1981لسنة  261البيئة وقرار رئيس الجمهورية رقم 

ب أن حماية ال واطئ البحرية  2006لسنة  1599ال واطئ وقرار رئيس مجلس الو راء رقم 
المصرية . مؤداه . اقامة جها  شئون البيئة الدعوى ابتداءاً باعتباره أحد الجهات المعنية بحماية 
ال واطئ من الجرائم البيئية . لا عيل . علة ذلت . النعى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى 

 صفة . غير مقبول .

 ( 690ص  87ق  2020ع11ع24ق جلسة  89لسنة  12023الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 بيع
 ر آثار دقد الاللهيع ر

التسجيل ى ظله . تراخى أبرم ف الذل. مؤداه . خضوعه للقانون ى عقد البيع . عقد فور ( 1)
ى بموجبه بتسليم المبيع وبنقل الملاية . التزام الم تر  لا يمنع ترتيل آثاره بمجرد انعقاده . التزام البائع

  . تترتل بين الطرفين على التقابل بمجرد انعقاد البيعى بدفع الثمن وغيرها من الالتزامات الت

 ( 253ص  31ق  2020ع3ع2ق جلسة  48لسنة  16781الطعن رقم ) 

 95المعدل بق  2012لسنة  14قبل نفاذ المرسوم بق ى التداع ابرام عقد البيع محل (2)
. مؤداه . عدم خضوعه لأحكامه . أثره . عدم اشتراط سبق عرعه على مجلس ادارة  2015لسنة 

لتنمية شبه جزيرة سيناء والحصول على موافقته قبل اقامة دعوى بصحته ونفاذه . ى الجها  الوطن
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يه ذلت النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى متحجبًا عن بحث علة ذلت . مخالفة الحكم المطعون ف
 توافر ال روط اللا مة لصحته ونفاذه . قصور ومخالفة للقانون . 

 ( 253ص  31ق  2020ع3ع2ق جلسة  48لسنة  16781الطعن رقم ) 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ) ت (

 تأمين 
 ر التأمين من المسئولية ر

. توجيه ال ير المضرور المطالبة  . مناطها ( مسئولية المؤمن فى التأمين من المسئولية1)
. التعوي  المتفق عليه  . نطاقها بتعوي  الضرر الذل أصابهودية أو قضائية الى المؤمن له 
 .  ق التجارة البحرية 397. م  الذل يلتزم به المؤمن بعقد التأمين

 ( 459ص  55ق  2020ع6ع 25جلسة  -ق  89لسنة  8208، 5558لطعنان رقما ) ا
بما يجاو  حد الت طية  لزام ال ركة الطاعنة " المؤمنة "إ( قضاء الحكم المطعون فيه ب2)

 . أثره . وجوب تعديله .  لوثيقة التأمين

 ( 459ص  55ق  2020ع6ع 25جلسة  -ق  89لسنة  8208، 5558لطعنان رقما ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 تأمينات اجتماعية
 ر ر الاشتراك فى التأمين

 . . علة ذلت . التزام قانونى اقتضته فارة التأمين الاجتماعى ذاتها الاشتراك فى التأمين الاجتماعي

 ( 236ص  28ق  2020ع3ع1جلسة  -ق  81لسنة  12841) الطعن رقم 
 ر ر أداء الاشتراكات

( العاملون بالقطالإ الخاص احتساب الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم سواء التى 1)
أساس يؤديها صاحل العمل أو التى تُقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على 

. التحاق عمال آخرين بالخدمة بعد شهر يناير احتساب  أجورهم فى شهر يناير من كل سنة
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اشتراكاتهم على أساس أجر ال هر الذل التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر يناير التالى ثم تُحسل 
 . 1975لسنة  79ق  132، 131على أساس الأجر المعتمد فى شهر يناير. م 

 ( 577ص  73ق  2020ع10ع14جلسة  -ق  65لسنة  9319) الطعن رقم 
( قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون عدها لطلبها وبراءة ذمتها من فروق 2)

 1531اشتراكات التأمين المستحقة عن العاملين لديها استناداً الى قرار رئيس مجلس الو راء رقم 
بجعل الأجر بالنسبة للعاملين بال ركات الخاععة لقانون استثمار المال العربى  1989لسنة 

والأجنبى دولار ونصف رغم عدم سريانه عليها ودون أن يستظهر قيمة الاشتراكات التى سددتها 
، وقيمة المستحق منها 1989المطعون عدها عن العمال الذين التحقوا بالعمل لديها بعد يناير 

 . عليها. قصور فى التسبيل ومخالفة للقانون وخطأوباقى المستحق 
 ( 577ص  73ق  2020ع10ع14جلسة  -ق  65لسنة  9319) الطعن رقم 

 ر يالتأمين الاجتماد انون ر شرط استثناء دمليات شركات قطاع الادمال من ق
. مستثناة من  وقطالإ الأعمال العام بذاتهاالعمليات التى تقوم بتنفيذها وحدات القطالإ العام 

ب أن القواعد المنفذة لقانون التأمين  2007لسنة  – 554رقم  –تطبيق أحكام قرار و ير المالية 
من ذات القرار . تمست الطاعنة بذلت  213. م 1975لسنة  79الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

خلال بحق ام المطعون فيه عن الرد على دفاعها . وتقديمها المستندات الدالة عليه . التفات الحك
 الدفالإ وقصور . 

 ( 136ص  19ق  2020ع2ع5جلسة  -ق  89لسنة  12632لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 تحكيم 
 اتفاق التحكيم :

الاتفاق على التحكيم . وجوده صحيحاً ونافذاً . أثره . التمست به أمام محكمة الموعولإ فى 
  . أى حالة كانت عليها الدعوى التحكيمية . شرطه . اثارته قبل التحدث فى الموعولإ . علة ذلت

 ( 592ص  75ق  2020ع10ع21جلسة  -ق  81لسنة  17684الطعن رقم ) 

 ر ماهيته ر 
.  ماهيته . عقد حقيقى له سائر شروط وأركان  اتفاق التحكيم . شرط أو م ارطة( 1)

العقود عمومًا . التراعى . ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم . جوهره . تلاقى ارادتين على اتخاذ 
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. شرطه . تدخل فى  تلت العلاقة أيا كان أساسهاالتحكيم وسيلة لتسوية المنا عات الناشئة عن 
 .  من ق التحكيم 11المسائل التى يجو  ب أنها التحكيم وفقًا للمادة 

 ( 140ص  20ق  2020ع2ع11جلسة  -ق  78لسنة  3449لطعن رقم ) ا
.  1958الأجنبية وتنفيذها نيويورك اتفاقية الأمم المتحدة للاعترال بأحكام التحكيم ( 2)

استخدمت مصطلحًا واحدًا هو "اتفاق التحكيم" . شرط التحكيم وم ارطته . اختلافهما . ماهيته . 
شرط التحكيم عقدًا مستقلًا داخل العقد الأصلى موعوعًا وسببًا وسابق على قيام النزالإ والم ارطة 

 .  ائصه المميزة. لا مه . احتفاظ كل منهما بخص لاحقااااة عليه
 ( 140ص  20ق  2020ع2ع11جلسة  -ق  78لسنة  3449لطعن رقم ) ا
ثبوت اتفاق التحكيم بالأوراق والحكم الابتدائى وتسليم الطاعنة والمطعون عدها باتفاقهما ( 3) 

. شرطًا كافيًا بذاته فى الدلالة على  بينهما علااى أن الالتجاء الااى التحكيم كان سابقًا على قيام النزالإ
اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية النزالإ الذل قد ين أ فى المستقبل . لا مه . الامتنالإ 

( من ق التحكيم . أثره . الحكم 1)13عن اقامة الدعوى بالنزالإ محل اتفاق التحكيم أمام القضاء . م
أحدهما ذلت الالتزام السلبى ودفع بعدم قبول الدعوى قبل ابداء أى طلل  بعدم قبول الدعوى لو خالف

. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون عدها الأولى  أو دفالإ
 .  .  صحيك بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والتفاته عن دفالإ لا يستند الى أساس قانونى

 ( 140ص  20ق  2020ع2ع11جلسة  -ق  78لسنة  3449لطعن رقم ) ا
 ر التنازل الضمني دن شرط التحكيم ر 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم بعد ابداء ( 1)
 الخبير . مخالفة للقانون وخطأ .  المطعون عدها لدفالإ موعوعى أمام

 ( 592ص  75ق  2020ع10ع21جلسة  -ق  81لسنة  17684الطعن رقم ) 

جحد الصور الضوئية للمستندات المحررة بل ة أجنبية . عدم اعتباره نزولًا عن شرط ( 2)
التحكيم. علة ذلت . لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها . المعول عليه ما تتضمنه أصول 

 تلت المستندات المجحودة . قبولها شرطه . ترجمتها لل ة العربية . 

 ( 712ص  89ق  2020ع12ع2جلسة  -ق 89لسنة  1586لطعن رقم ) ا
طلل التأجيل لتقديم أصل بوليصة ال حن المترجمة لل ة العربية . عدم اعتباره مواجهة ( 3) 

لموعوعها . علة ذلت . المعول عليه الأصل المحرر بالل ة العربية وعدم امكان العلم بالدعوى  
 وموعوعها وما قدم فيها من مستندات وأدلة . 

 ( 712ص  89ق  2020ع12ع2جلسة  -ق 89لسنة  1586لطعن رقم ) ا
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 إجراءات التحكيم : 
 ميعاد الادتراض دلى إجراءات التحكيم : 

 " تقدير مدة الاعتراض حال خلو الاتفاق " 

التنا ل عن الاعتراض على مخالفة أثناء اجراءات التحكيم . أثره . شروطه . مدة تقديم 
الاعتراض عند عدم الاتفاق عليها . خضولإ تقديرها لهيئة التحكيم ثم لمحكمة دعوى البطلان . م 

 .  1994لسنة  27ق  8

 ( 224ص  27ق  2020ع2ع27جلسة  -ق  89لسنة  11713لطعن رقم ) ا
 ر أثر ددم الادتراض فى الميعاد ر

الدفولإ المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموعولإ ( 1)
النزالإ . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها . وجوب التمست بها دون تجاو  ميعاد دفالإ المدعى 

 27ق  30/2،  22/2،1التنا ل عن الحق فيه . شرطه . المواد  عليه . عدم الاعتراض . أثره .
  . من قواعد مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم  32،  23/2،1، 4/2،1، 1994لسنة 

 ( 224ص  27ق  2020ع2ع27جلسة  -ق  89لسنة  11713لطعن رقم ) ا
التحكيم أو بوجود اتفاق تحكيم أو صحته . اختصاص الدفولإ بعدم اختصاص هيئة ( 2)

، 23/2،1، 4/2،1هيئة التحكيم بالفصل فيها. ميعاد تقديمها . التخلف عن ذلت . أثره . المواد 
 .  ونسيترال . مثال ب أن قضاء هيئة التحكيم برف  الدفع المقدم بعد المواعيدمن قواعد الأ 32

 ( 224ص  27ق  2020ع2ع27جلسة  -ق  89لسنة  11713لطعن رقم ا )
 ر ددم اشتراط مباشرة محام للددوى التحكيمية ر 

القواعد الخاصة بتمثيل الأطرال أمام هيئات التحكيم . لا تتعلق بالنظام العام . ق ( 1)
القانون السابق فى التحكيم الحالى . قانونًا خاصًا فى شأن كل ما يخص التحكيم . اختلافه عن 

فلسفته وأسسه ومفاهيمه . خلوه من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطرال أمام 
هيئات التحكيم ومن اشتراط أن يكون طلل التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة 

ل أنفسهم أو التحكيم موقعة من محامٍ . مقتضاه . عدم ورود أى قيد على حرية الأطرال فى تمثي
فى توكيل من يمثلهم أمام هيئات التحكيم ولو كانوا من غير المحامين أو من المحامين الأجانل 
الذين يُعدون فى نظر قانون المحاماة من غير المحامين خلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة 

 .  . علة ذلت 1983ونظام التحكيم القائم وقت صدور ق المحاماة عام 

 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا
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    قانون التحكيم . لا ي ترط اختيار المُحَاَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها( 2)
 كالمحاماة . لا مه . عدم اشتراط ذلت فى حق ممثلى الأطرال . توكيل المحتامين ل ير المحامين .
مُقتضاه . تمثيلهم فى المنا عات ذات الجوانل الفنية المعقدة وخاصةً اذا ما كان مقطع النزالإ 

 . ينطوى على مسائل فنية أكثر منها قانونية
 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا

 ر جواز الادتماد دلى المحامين الأجانب لتمثي/ الأطراف فى دداوى التحكيم ر
. مناطها . البعد تدريجيًا بالتحكيم عن فارة التوطين 1958اتفاقية نيويورك لعام ( 1)

ارتباط مفهوم المقر القانونى كفارة مجردة بالمكان والارتباط بإقليم ج رافى بعينه . مؤداه . عدم 
الفعلى لعقد جلسات التحكيم . مثال . جوا  الاعتماد على المحامين الأجانل لتمثيل الأطرال فى 
دعاوى التحكيم التى يكون مقرها القانونى فى مصر دون أن يستلزم ذلت عقد أى من جلسات 

 .  التحكيم داخل ا قليم المصرى . علة ذلت
 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا
نظام التحكيم الحالى مؤسسيًا أو غير مؤسسى وطنيًا أو دوليًا . لا محل ب أنه  عمال ( 2) 
ممثليهم أو  . مؤداه . حق المحتامين فى حرية اختيار 1983من قانون المحاماة لعام  3المادة 

وكلائهم ينبع من قانون التحكيم ذاته . أثره . لا يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة 
على امكانية تعيينهم ل ير المحامين كممثلين عنهم . لا مه . اتفاق الأطرال على قواعد اجرائية 

على اخضالإ اجراءات التحكيم تسمك بذلت تأكيدًا لما جاء به قانون التحكيم . مثال . اتفاق الطرفان 
لقواعد مركز القاهرة ا قليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى تجيز اختيار كل طرل شخصًا أو أكثر 
للنيابة عنه أو لمساعدته دون اشتراط أن يكونوا من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين 

 .  . علة ذلت المصرية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيك
 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا

 ر دلة اختيار مُحكم ذو خاللهرة بالمسائ/ الفنية ر
 المُحَاَم . يختاره الخصوم لتوافر خبرته بالمساائل المماثلة لموعولإ النزالإ محل التحكيم .( 1)

 .  لا مه . انعكاس خبرات أعضاء هيئة التحكيم على الحكم الصادر منهم
 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا
حكم هيئة التحكيم . لا يصك أن يوصم بالبطلان لافتراض أن قضاءها أقيم وفقًا للعلم  (2)

أعضائها . افتراض يفتقر الى الدليل ويتعارض مع الأصل المفترض من أن ت كيل ال خصى لأحد 
 .  هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين باختيار المُحَاَمين المؤهلين والمناسبين للفصل فى النزالإ . مثال

 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا
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 ر وجوب تكافؤ فرص درض وشرح ددوى ك/ طرف ر
الاتفاق على ا جراءات التى تتبعها هيئة التحكيم . حق للأطرال . لا مه . تهيئة فرصة 
متاافئة وكاملة لال منهما لعرض دعواه وحق كل طرل فى شرح موعولإ الدعوى وعرض حججه 

 .  ( ق التحكيم1)33، 26، 25وأدلته . المواد 

 ( 598ص  76ق  2020ع10ع27جلسة  -ق  89لسنة  18309لطعن رقم ) ا
 :  يالتحكيم المؤسس

 ر المحكمة الدولية للتحكيم ر 
. هو الذل يتفق فيه الأطرال على أن يتم التحكيم بواسطة ووفقًا  لتحكيم المؤسسىا( 1) 

ق  25دائم للتحكيم سواء كانت وطنية أو اقليمية أو دولية . م  للقواعد الاجرائية بمؤسسة أو مركز
. امكانية تعيين المحكمين أو أحدهم حسل اتفاق الطرفين أو مراجعة حكم التحكيم  1994لسنة  27

علة .  . حيا ة ثقة المتعاملين فى مجال الأعمال والتجارة الدولية والاستثمار وفقًا للائحته . أهميته
ا لوائك ونظم داخلية وأجهزة ادارية مستقرة صقلتها الخبرة العملية والتواتر على ادارة ذلت . توافر له

 .  القضايا التحكيمية . أثره . شعور الأطرال بالأمان القانونى وا جرائى لأطرال التحكيم

 ( 140ص  20ق  2020ع2ع11جلسة  -ق  78لسنة  3449لطعن رقم ) ا
لمحكمة الدولية للتحكيم مؤسسة تحكيم . ماهيتها . جها  ادارى مهمته ا شرال على ( ا2)

من قواعد تحكيم  1سير اجراءات التحكيم التى تُجرَى طبقًا لقواعد التحكيم ب رفة التجارة الدولية . م 
من  6و  3،4 /2والمادتين 1من الملحق رقم  1/3و المادة  1998غرفة التجارة الدولية الصادرة 

من ذات القواعد . مؤداه .  ليست جهة قضاء ولا تفصل فى قضايا التحكيم .  2الملحق رقم 
اقتصار عملها على التأكد من سلامة حكم التحكيم وخلوه من أسباب العوار التى تعرعه للبطلان 

 فى دولة اصداره أو التى تؤدى الى رف  تنفيذه . علة ذلت . 

 ( 140ص  20ق  2020ع2ع11جلسة  -ق  78لسنة  3449لطعن رقم ) ا
عاء الطاعنة اخضالإ اجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام الحكم الخاص ب رفة ( ر 3)

التجارة الدولية بباريس وللمحكمة الدولية للتحكيم بها . مؤداه . قبولها اختصاصات هذه المحكمة . 
 التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيك . 

 ( 140ص  20ق  2020ع2ع11جلسة  -ق  78لسنة  3449لطعن رقم ) ا
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 ر ير التحكيم التجارى الدول
لسنة  27ق التحكيم رقم  2التحكيم التجارى . شرطه . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى . م

المنصوص عليها . التحكيم الدولى . شرطه . تعلقه بالتجارة الدولية وتوافر احدى الحالات الأربع  1994
 . . ماهية المةيار ا موعوعىمحصرًا فى المادة الثالثة ق التحكيم . صفتا التجارية والدولية . مةياره

 ( 205ص  25ق  2020ع2ع23جلسة  -ق  89لسنة  7470لطعن رقم ) ا
 تنفيذ حكم التحكيم الأجناللهى ر ر

الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك . تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة فى تنفيذ أحكام التحكيم ( 1)
من  3ا قليم المطلوب اليه التنفيذ مع اتخاذ ا جراءات الأكثر يسرا واستبعاد ا جراءات الأكثر شدة . م
ة فيها . الاتفاقية . ماهية هذه القواعد . أى قانون ينظم ا جراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادر 

مؤداه . اتسالإ نطاقه لي مل أى قواعد اجرائية فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر ينظم هذه ا جراءات 
. تضمن القانون الأخير قواعد مرافعات أقل شدة فى الاختصاص  1994لسنة  27ومنها قانون التحكيم رقم 

 .  بيقها دون حاجة لاتفاق الخصومأو التنفيذ من تلت الواردة فى ق المرافعات . أثره . وجوب تط
 ( 67ص  11ق  2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا

تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . سبيله . تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئنال ( 2)
مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة القاهرة . وجوب التحقق من عدم معارعته لحكم سابق فى 

من  58، 56، 9اعلانه . التظلم من رف  الأمر بالتنفيذ أمام محكمة استئنال القاهرة . المواد 
تطبيق  . . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم . علة ذلت 1994لسنة  27قانون التحكيم 

 الحكم المطعون فيه تلت القواعد . صحيك . 

 ( 67ص  11ق  2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا
تنفيذ أحكام المحكمين فى التحكيم التجارى الدولى . مناطه . استصدار أمر على عريضة ( 3) 

بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئنال القاهرة . شرطه . عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة 
فى مصر . جوا  التظلم من أمر رف  الطلل لنفس القاعي الآمر با جراءات  استئنال أخرى 

  . 1994لسنة  27ق  58، 56، 9المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من صدوره . م 

 ( 67ص  11ق  2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا
يصدره القاعي بوعع الصي ة التنفيذية على أحكام المحكمين . خضوعه الأمر الذل ( 4) 

.  لأحكام الأوامر على عرائ  من ناحية اصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها
 . مثال ب أن طلل استصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم .  علة ذلت

 ( 67ص  11ق  2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا
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 ر حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ ر
( تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . وجوب التحقق من عدم معارعته لحكم سابق صادر 1)

ق التحكيم . مقتضاه . الم رلإ  58/2،1فى مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة اعلانه . م 
 حدد الحالات الواجل التحقق منها على سبيل الحصر . 

 ( 67ص  11ق  2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا
 ( الحكم الأجنبى . ليس للمحكمة عند الأمر بتنفيذه التطرق لموعوعه . 2) 

 ( 67ص  11ق 2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا
التى اتفق عليها طرفا التحكيم النعى على حكم التحكيم بمخالفة قواعد التحكيم المؤسسية ( 3) 

  وقضاؤه بأكثر من المطلوب . لا يندرج عمن حالات عدم قبول طلل تنفيذ حكم التحكيم .
 ( 67ص  11ق 2020 ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا

على القاعي المصرى ( مخالفة حكم التحكيم الأجنبى للنظام العام فى مصر يوجل 4) 
. ال ق من الحكم الذل لا يخالف النظام العام . جوا  الأمر بتنفيذه متى أمكن فصله  رف  تنفيذه

عن ال ق الآخر باعتبار أن ذلت تنفيذ جزئى للحكم . تطرق القاعي الى بحث مدى سلامة أو 
اقية نيويورك من اتف 5)ب( م 2)ج(، 1صحة قضاء التحكيم غير جائز . علة ذلت . الفقرتين 

 .  الخاصة بأحكام المحكمين
 ( 67ص  11ق  2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا

( قضاء حكم التحكيم الزام الطاعنة بفوائد تجاو  الحد الأقصاى المقرر فى المواد 5) 
التجارية فى القانون المدنى المصرى مخالف للنظام العام فى مصر . امتنالإ تنفيذ هذا ال ق من 
 الحكم وتنفيذه فيما دون ذلت . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . 

 ( 67ص  11ق  2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا
 حالات دزل المحكم : 

 ر العزل الاتفاقى والعزل القضائى ر 
امتنالإ المحكم عن مباشرة التحكيم لأسباب ترجع لعدم مقدرته أو  هماله أو لسلوكه دون 

. العزل  1994لسنة  27ق التحكيم  20. م  اتفاقًا أو قضاءً . جوا  انهاء مهمته  تنحيه. مؤداه 
. بالاتفاق الصريك عليه بين جميع الأطرال حتى وإن عين المحكم من المحكمة أو من  الاتفاقى

 . من ق التحكيم من أى طرل 9. بطلبه من المحكمة المختصة وفقًا للمادة  ال ير. العزل القضائى
 .  التحكيم بنظر هذا الطلل. عدم اختصاص هيئة  أثره

 ( 82ص  12ق  2020ع1ع14جلسة  - ق 89لسنة  6466لطعن رقم ) ا
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 التحفظ دلى أموال الجمادات الإرهابية والإرهابيين : 
 ر صاحب الصفة فى تمثي/ الشخص المتحفظ دلى أمواله أمام هيئات التحكيم ر

.  الأمور الوقتية أمرًا بالتحفظ على أموال شخص طبيعى أو معنوى ( اصدار قاعى 1)
. رفع يده عن ادارة أمواله ومنعه من التقاعى ب أنها أو متابعة السير فى دعوى مرفوعة  مؤداه 

. صاحل الصفة الوحيد فى ذلت متولى ا دارة  . أثره منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم
بتنظيم  2018لسنة  22ق  9، 5، 2. المواد  ات التحفظ وا دارة والتصرلالمعين من لجنة اجراء

. عودة هذا  اجراءات التحفظ والحصر وا دارة والتصرل فى أموال الجماعات ا رهابية وا رهابيين
 .  الحق رهين بانتهاء التحفظ

 ( 82ص  12ق  2020ع1ع14جلسة  - ق 89لسنة  6466لطعن رقم ) ا
التحفظ على أموال ال ركة المطعون عدها الأولى من ق بل لجنة التحفظ وإدارة أموال  (2) 

 . جماعة ا خوان المسلمين . يفقدها أهلية التقاعى ب أن أموالها . انعقاد الصفة للمفوض فى ا دارة
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيسا على استقلال ال ركة عن شخص ممثلها فلا تتأثر 

  بت يير هذا الممثل . خطأ وقصور . علة ذلت .

 ( 82ص  12ق  2020ع1ع14جلسة  - ق 89لسنة  6466لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 تقادم
 التقادم المسقط : 

 رالدداوى المقامة قالله/ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ) أ ( ر مدة تقادم 
اقامة المطعون عده الأول دعواه بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ ن ر ميزانية التصفية 

المدينة . مؤداه . سقوط الحق فى رفعها بالتقادم . مخالفة الحكم التعاونية الاستهلاكية للجمةية 
 المطعون فيه ذلت النظر. مخالفة للقانون .

 ( 686ص  86ق  2020ع11ع24ق جلسة  85لسنة  2987 الطعن رقم) 

 ) ب ( التقادم الثلاثى :

 " الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " .     

سبَّل الضرر للمطعون عده بصفته قد شكَّل جريمة  الذلثبوت كون العمل غير الم رولإ 
لانقضائها بمضى المدة . بدء  بيئية وصدور قرار النيابة العامة بألا وجه  قامة الدعوى الجنائية

سريان تقادم دعوى التعوي  بمدتها الأصلية ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً . اقامتها 
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قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الأمر نهائياً . مؤداه . عدم اكتمال مدة التقادم الثلاثى 
 سقوط الدعوى بالتقادم . صحيك . النعى وقت رفعها . قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدفع ب

عليه . غير مقبول . استناد الحكم المطعون فيه لمةيار تاريخ علم المضرور بالعمل غير الم رولإ 
 . فى احتساب سريان التقادم وما جاء بمدونات الأمر بألا وجه  قامة الدعوى الجنائية . لا أثر له

 النعى عليه . غير منتج . علة ذلت .

 ( 690ص  87ق  2020ع11ع24ق جلسة  89لسنة  12023الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 تنفيذ
 الاللهيوع العقارية : 

 ر جلسة المزايدة ر
حالاته . ألا يتقدم م ترٍ فى جلسة البيع . مؤداه . التزام القاعي بتأجيل البيع بالمزايدة . 

البيع ونقص الثمن بمقدار الع ر . تقدم م تر واحد فى جلسة البيع . مؤداه . اعتماد القاعي 
العطاء بعد انقضاء ثلاث دقائق دون تقدم أحد بالزيادة . تقدم أكثر من م ترى . مؤداه . اعتماد 

ء لأكبر عرض . عدم المزايدة عليه خلال ثلاث دقائق . أثره . انتهاء المزايدة . القاعي العطا
 .  مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيك 439، 438المادتان 

 ( 740ص  93ق  2020ع12ع13جلسة  –ق  88لسنة  12608لطعن رقم ) ا

 بتسليم الصيغة التنفيذية الأولى للحكم رر المطالبة 
اجا ة الم رلإ اللجوء لقاعى الأمور الوقتية لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم لا يسلل 
المدعى الحق فى طلبها بطريق الدعوى . علة ذلت . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى 

رسمه القانون تأسيساً على  الذلير الطريق الطاعن بتسليم الصورة التنفيذية الأولى لرفعها ب 
 اختصاص قاعى الأمور الوقتية بذلت ولائياً . خطأ .

 ( 63ص  10ق  2020ع1ع9ق جلسة  70لسنة  3291الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ) ج (
 جمعيات

 ر انقضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وحلها ر
الدعاوى المرفوعة على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ب أن أعمال التصفية وما 

 .النهائي بمضى سنة من تاريخ ن ر حساب التصفية أو ن ر ملخص الحكم  نقضاؤهاايتعلق بها . 
 ب أن التعاون الاستهلاكى . 1975لسنة  109من ق  84م 

 ( 686ص  86ق  2020ع11ع24ق جلسة  85لسنة  2987الطعن رقم ) 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( ح )
 التنق/حرية 

 ر ار القيود الواردة دليه
 :المختص بإصدار قرار المنع من التنق/ 

من قرار رئيس الجمهورية بالقانون  11، 8قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 
ب أن تخويل  1996لسنة  3937من قرار و ير الداخلية رقم  3وبسقوط نص المادة  1959لسنة  97رقم 

لداخلية بموافقة و ير الخارجية سلطة تحديد شروط منك جوا  السفر . مؤداه . اختصاص السلطة و ير ا
الت ريةية دون غيرها بتحديد شروط منك وثيقة السفر . الاستثناء . المنع من التنقل يكون بأمر قضائى دون 

لخارج استناداً الى حق تدخل السلطة التنفيذية . صدور القرار القضائى الوقتى بمنع الزوجة من السفر ل
الزوج فى احتباس  وجته . مقتضاه . الزام جهة ا دارة ممثلة فى و يرى الداخلية والخارجية بتنفيذه دون 

 . التقيد بحكم الدستورية آنف البيان
 ( 583ص  74ق  2020ع10ع15ق جلسة  67لسنة  648) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 حكر

 "انتهاء دقد الحكر" 
ب أن انهاء الأحكار على الأذيان الموقوفة . عدمُ تضمنه المساسَ  1982لسنة  43القانون رقم ( 1)

ى قرارات  انهاء  الحكر  الصادرة  قبل العمل به . انهاءُ الأحكار  بالحقوق  المكتسبة  للمحتار  المترتبة  عل
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المعروعة على اللجان المُ كلة قبل العمل بهذا القانون . مناطُه . اتبالُإ ا جراءات المنصوص عليها فى 
 وفقًا هذا القانون . وجوبُ احالة كافة الأحكار المنظور حالتها أمام احدى تلت اللجان الى اللجنة  المُ كلة  

للمادة الخامسة منه . الاستثناءُ . الأحكارُ التى تمت اجراءاتُها نهائيًّا وقام المحتار بسداد الثمن أو معجله. 
 ومذكرته ا يضاحية. 1982لسنة  43من ق  12وجوبُ استبدالها بعقدٍ يوقعه رئيسُ مجاالس ادارة الهيئاااااة . م 

 ( 760ص  96ق  2020ع12ع21ق جلسة  85لسنة  7الطعن رقم ) 

ثبوتُ القضاء  نهائيًّا برف  الدعوى المقامة من هيئة الأوقال ق بَلَ الطاعنين  بغية ال اء قرار اللجنة  (2)
القضائية وصدور قرار بإنهاء الحكر موعولإ التداعى ون ره بالجريدة الرسمية وسداد  خمس قيمة الاستبدال 

.  1982لسنة  43من ق  12. مؤداه . وجوب اعمال الفقرة الأخيرة من م  1960لسنة  92ق فى ظل 
 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلت النظر . خطأ

 ( 760ص  96ق  2020ع12ع21ق جلسة  85لسنة  7الطعن رقم ) 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 حكم

 الحكمى الطعن ف
 موضوع غير قاب/ للتجزئة رى ر الحكم الصادر ف

وظيفة كبير محامين اعتباراً ى الخصومة حول تعيين المطعون عده الأول لدى الطاعنة ف
هذه الوظيفة الى ذات التاريخ لدى ال ركة المطعون عدها ى وإرجالإ أقدميته ف 1/7/۲۰۰۹من 
. صدور  . لا مه تلت الخصومةى . اعتبارهما طرفاً واحداً ف . موعولإ غير قابل للتجزئة الثالثة

. نق  الحكم بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه لصالك  . مؤداه  حكم واحد بالنسبة لجميع الخصوم
 . به ولو لم تطعن فيهى الثالثة الملزمة بما قضالمطعون عدها 

 ( 543ص  67ق  2020ع9ع20جلسة  -ق  89لسنة  2726) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ( خ) 
 خاللهرة 

 ر وجوب الطعن دلى تقرير الخاللهير قالله/ التعرض للموضوعر 
لتمست ببطلان تقرير الخبير . عدم أبدائه من صاحل المصلحة قبل التعرض ( ا1)

 . مست بالبطلانالتى للموعولإ. مقتضاه . سقوط الحق ف

 ( 177ص  23ق  2020ع2ع23جلسة  -ق  89لسنة  3313لطعن رقم ) ا
مست الطاعنة ببطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين بعد تعرعها ( ت2)

 لموعولإ الدعوى . غير مقبول . علة ذلت . 

 ( 177ص  23ق  2020ع2ع23جلسة  -ق  89لسنة  3313لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ( د) 
 دستور 

 ددم الدستورية :
 ر أثر الحكم بعدم الدستورية ر

من قرار رئيس الجمهورية بالقانون  11، 8قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 
ب أن تخويل  1996لسنة  3937من قرار و ير الداخلية رقم  3وبسقوط نص المادة  1959لسنة  97رقم 

. اختصاص السلطة و ير الداخلية بموافقة و ير الخارجية سلطة تحديد شروط منك جوا  السفر . مؤداه 
الت ريةية دون غيرها بتحديد شروط منك وثيقة السفر . الاستثناء . المنع من التنقل يكون بأمر قضائى دون 
تدخل السلطة التنفيذية . صدور القرار القضائى الوقتى بمنع الزوجة من السفر للخارج استناداً الى حق 

ارة ممثلة فى و يرى الداخلية والخارجية بتنفيذه دون الزوج فى احتباس  وجته . مقتضاه . الزام جهة ا د
 التقيد بحكم الدستورية آنف البيان . 

 ( 583ص  74ق  2020ع10ع15ق جلسة  67لسنة  648) الطعن رقم 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
  

file:///E:/نادى%20الرجال%20السرى%206666/س%2071/متن%20س%2071.docx%23_Toc77409481
file:///E:/نادى%20الرجال%20السرى%206666/س%2071/متن%20س%2071.docx%23_Toc77409481
file:///E:/نادى%20الرجال%20السرى%206666/س%2071/متن%20س%2071.docx%23_Toc77409482
file:///E:/نادى%20الرجال%20السرى%206666/س%2071/متن%20س%2071.docx%23_Toc77409482
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 ددوى 
 شروط قاللهول الددوى : 

 الصفة : 

 الصفة الإجرائية :

 " الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة " صاحب الصفة فى تمثيل

. تبعيتهاااا الهيئاااة  العاماااة للنظافاااة  والتجميااال بمحافظاااة  الجيااازة . لهاااا شخصاااية اعتبارياااة وميزانياااة مساااتقلة 
، 1لمحافظ الجيزة . رئيس مجلس ادارتها .الممثل القانونى لها أمام القضاء وفاى صالاتها  باال ير . الماواد 

   . 1983سنة ل 285قرار رئيس الجمهورية  رقم  10،  7

 ( 500ص  60ق  2020ع8ع18ق جلسة  89لسنة  20048الطعن رقم ) 

 :الصفة فى الدعوى 

الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطالإ العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس 
.  . لها شخصية اعتبارية مستقلة ومنها شركة أنابيل البترول 1983لسنة  433الجمهورية رقم 

لت ال ركات ليس من . اشرال الهيئة الأولى على ت . أثره رئيس مجلس ادارتها يمثلها أمام القضاء
 . شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو ال ير

 ( 327ص  38ق  2020ع3ع11جلسة  -ق  81لسنة  15364) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ( ) ر
 رسوم

 الرسوم القضائية :  أولاا :
 :( الإدفاء من الرسوم القضائية  أ )

 90ق  51، 50( عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التى ترفعها الحكومة . المادتين1)   
 ب أن الرسوم القضائية . شموله جميع ا جراءات القضائية . علة ذلت .  1944لسنة 

 ( 272ص  33ق  2020ع3ع4ق جلسة  85لسنة  8926الطعن رقم ) 
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اء الحكم المطعون فيه برف  الدعوى بحالتها وسقوط حق الطاعن بصفته و ير الداخلية ( قض2)   
فى التمست بالحكم الصادر بتعيين خبير لعدم ايداعه أمانة الخبير ملتفتاً عن طلل اعافة الأمانة على 

 عاتق الخزانة العامة للدولة . خطأ . علة ذلت .

 ( 272ص  33ق  2020ع3ع4ق جلسة  85لسنة  8926الطعن رقم ) 
 ة :ي( المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائ ب )

 " أثر سلوك طريق المعارضة أو رفع دعوى التظلم "

ب أن الرسوم القضائية . ماااؤداه . للمتقاعى  1944لسنة  90من ق  18، 17النص فى المادتين  
يَرَةُ بين سلوك سبيل ا لمعارعة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية الخ 

أيًا كان أساس ونولإ منا عته سواء فى مقدار الرسم أو أساااس الالتاااازام بااااه . سلوك المتقاعى طريق 
الصادر  من القانون سالف الذكر . اعتبار ميعاد استئنال الحكم 18المعارعة . أثره . خضوعه للمادة 

فيها خمسة ع ر يومًا من تاريخ صدوره . رفعه الدعوى با جراءات المعتاااادة . أثاااره . خضولإ دعواه 
للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . أحقيته فى استئنال الحكم الصادر فيها خلال أربعين يومًا من 

 . تاريخ صدوره
 ( 247ص  30ق  2020ع3ع2ق جلسة  48لسنة  4000الطعن رقم ) 

 :ا : رسم تنمية الموارد المالية للدولة ثانيا 
( الزام الم رلإ الخبير المثمن بتحصيل رسم تنمية الموارد المالية من الم ترى وتوريده الى خزانة 1)

وفقاً  لتى لا توجد خزائن بمديرياتهاادارة التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الو ارة بالنسبة للمحافظات ا
من قرار و ير التموين والتجارة  15ب أن بع  البيولإ التجارية و م  1957لسنة  100ق  8للمادتين 

. مخالفة ذلت خروج عن صريك  . مؤداه  الصادر اعمالًا للتفوي  الت ريعي 1986لسنة  398الداخلية رقم 
 . علة ذلت .  النص وإهدار لعلته

 ( 507ص  61ق  2020ع8ع29ق جلسة  65لسنة  10862الطعن رقم ) 
طلل الطاعن ببراءة ذمته من الرسوم المتعلقة بالبيولإ التجارية قضاء الحكم المطعون فيه برف   (2)

وتوريده الى خزانة ادارة تأسيساً على قيام الم رلإ بإلزامه بصفته خبير مثمن بتحصيل الرسم من الم ترى 
. صحيك .  التجارة الداخلية المختصة أو خزانة الو ارة بالنسبة للمحافظات التى لا توجد خزائن بمديرياتها

 أثره . النعى عليه . على غير أساس .

 ( 507ص  61ق  2020ع8ع29ق جلسة  65لسنة  10862الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 رهن 
 رهن المح/ التجارى :

 ر وجوب إدلان جميع المدينين بأمر الاللهيع ر
( عدم وفاء المدين الراهن بالدين . أثره . قيام الدائن المرتهن بإعلانه والحائز للمحل 1)

 . تعدد المدينين . لا مه . اعلانهم جميعًا . علة ذلت .  1940لسنة  11ق  14البيع . م  بأمر
 ( 680ص  84ق  2020ع11ع22جلسة  -ق 79لسنة  12880لطعن رقم ) ا
( قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فى قضائه برف  طلل الطاعن 2)

 با ذن ببيع المحل التجارى لعدم اعلان المطعون عده الثالث . صحيك .  
 ( 680ص  84ق  2020ع11ع22جلسة  -ق 79لسنة  12880لطعن رقم ) ا

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 ( س) 
 سوق الأوراق المالية

 ، شركات السمسرة رأمناء الحفظ ر 
( أمناء الحفظ . ماهية ن اطهم  . كل ن اط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها 1)

وإدارتها بما فى ذلت حسابات الأوراق المالية باسم ولصالك المالت أو باسم المالت المسجل لصالك 
، 2. م 2000لسنة  93ق  31، 30المالت المستفيد وذلت كله فى حدود تعليمات العميل . م 

ب أن اصدار اللائحة التنفيذية  2001لسنة  906من قرار و ير التموين والتجارة الداخلية  52، 49
 للقانون . 

 ( 613ص  77ق  2020ع11ع4جلسة  -ق  86لسنة  4718لطعن رقم ) ا
الحفظ المركزى . هدفه . ( التزمات أمناء الحفظ . العلاقة بين أمناء الحفظ والعملاء . 2)

 .  تسهيل تداول الأوراق المالية
 ( 613ص  77ق  2020ع11ع4جلسة  -ق  86لسنة  4718لطعن رقم ) ا
( قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدعوى استناداً لخلوها من سندها القانونى والرابطة 3) 

وراق المالية وديعاً بأجر وأن القانون اناط ب ركات السمسرة المودعة لديه الأالعقدية لاون دور البنت 
 سهم وأناط بأمين الحفظ حفظها . صحيك . وحدها عملية بيع وشراء ونقل ملاية الأ

 ( 613ص  77 ق 2020ع11ع4جلسة  -ق  86لسنة  4718لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ) ش (
 شركات 

 شركات المساهمة : 
 الجمعية العامة : 

 بطلان القرارات : 

 ر شروطه ر
لل ركات . نطاقه .  نوعان من البطلان . اختصاص  1981لسنة  159( القانون رقم 1)

نولإ ب روط وإجراءات محل البطلان وصفة طالبه والمدة الزمنية المحددة لرفع الدعوى به  كل
 .  وتاريخ بدء حساب هذه المدة والأثر المترتل على رفع الدعوى بطلبه والقضاء به

 ( 356ص  43ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  6903) الطعن رقم 
محل البطلان . قرارات الجمةية العامة العادية أو غير العادية المخالفة لأحكام القانون ( 2)

أو نظام ال ركة أو لصالك فئة معينة من المساهمين أو لمعرار بهم أو جلل نفع خاص لأعضاء 
. كل تصرل  1981لسنة  159ق   76مجلس ا دارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة ال ركة . م 

أو قرار صادر عن الجمةية العامة أو مجلس ادارة ال ركة أو غيرهما متى كانت أداة ا دارة  أو تعامل
م كلة ت كيلًا صحيحًا وفقًا للقانون أو أى تصرل أو تعامل أو قرار صادر من مجلس ا دارة أو 

. صفة طالل البطلان . قصره 1981لسنة  159ق  161الجمةية العامة ل ركات المساهمة فقط . م 
  على المساهمين المعترعين على القرار فى محضر الجلسة أو الذين ت يبوا عن الحضور بسبل 

. اتساعه لي مل كل ذى شأن أُعير من التصرل أو التعامل 1981لسنة  159ق   76مقبول . م 
أو القرار من غير مساهمى ال ركة أو ال ركاء فيها حسل الأحوال مضيفًا للمضرور الحق فى التعوي  

  . 1981لسنة  159ق  161د الاقتضاء مع تضامن المسئولين عنه اذا تعددوا . م عن
 ( 356ص  43ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  6903) الطعن رقم 

( اقامة دعوى البطلان . بمضى سنة . تاريخ بدء هذه المدة تبدأ من تاريخ صدور قرار 3)
. م  تبدأ المدة من تاريخ العلم بالقرار . . علة ذلت 1981لسنة  159ق  76العامة . م الجمةية 

 . علة ذلت .  1981لسنة  159ق  161

 ( 356ص  43ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  6903) الطعن رقم 
أثره .  . 1981لسنة  159ق  161، 76المادتان .  اقامة دعوى البطلان والحكم به( 4)

.  وفقًا للقواعد العامة . عدم وقف القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلت . القضاء بالبطلان
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لا مه . ن ر مجلس ادارة ال ركة للحكم فى احدى الصحف اليومية وفى صحيفة ال ركات . م 
ق ال ير حسنى النية الذين . شرطه . عدم امتداد أثره لمعرار بحقو  1981لسنة  159ق  76

 .  تعاملوا مع ال ركة فى عوء التصرل أو التعامل أو القرار قبل صدور الحكم ببطلانه

 ( 356ص  43ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  6903) الطعن رقم 
الجمةية العامة غير العادية مطالبة ال ركة الطاعنة القضاء ببطلان القرار الصادر عن ( 5)

لل ركة المطعون عدها الأولى بإن اء فرلإ لها بأرض ال ركة الطاعنة فى خلال سنة من تاريخ 
علمها بالقرار المذكور حال كونها ليست من مساهمى ال ركة المطعون عدها الأولى الا انها أُعيرت 

. محو  أثره.  1981لسنة  159ق  161من هذا القرار . مؤداه . توافر شرائط طلل البطلان . م 
 قيد الفرلإ بالسجل التجارى . 

 ( 356ص  43ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  6903) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 شيوع
 التصرف فى المال الشائع :

 ر تصرف أغلاللهية الشركاء ر
تصرل أغلبية ال ركاء فى المال ال ائع دون الرجولإ الى الأقلية . تباشره الأغلبية أصالة 
عن نفسها ونائبة عن الأقلية . وجوب بحث المحكمة المتظلم اليها حصول ا علان للأقلية م تملًا 

لبيع ومنها الثمن . علة ذلت . وجوب بحث المحكمة تظلم على الأسباب القانونية وكافة ظرول ا
 الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراعات . 

 ( 126ص  17ق  2020ع1ع27ق جلسة  88لسنة  3114الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 (  ع )
 دقد

 صورية العقد : أولاا :
 ر ير العاللهرة فى الصورية بالساللهب الحقيق

صورية السبل المذكور فى العقد أو سند المديونية . لا يترتل عليها بمجردها بطلانه . 
.  م روعيته . أثرهالعبرة بالسبل الحقيقى المستتر . تخلف السبل الحقيقى بثبوت انعدامه أو عدم 

  . مدنى ومذكرته ا يضاحية 136بطلان العقاد . م 

 ( 565ص  71ق  2020ع10ع5ق جلسة  84لسنة  9869الطعن رقم ) 
 ثانياا : بعض أنواع العقود : 

 ر دقد النق/ ر
عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكل . مناطه . التزام بتحقيق   

غاية . اصابة الراكل بضرر أثناء تنفيذ العقد . كفايته لقيام مسئولية الناقل ب ير حاجة  ثبات 
مكان وقولإ خطأ فى جانبه . فترة التزام الناقل بضمان سلامة الراكل . نطاقها . مكان القيام و 

 رلإ فى فترة عمان سلامة الراكل وشمولها الحوادث التى تصيل مالوصول . مناطه . توسع ال
 الراكل على الرصيو .

 ( 344ص  41ق  2020ع6ع3ق جلسة  85لسنة  2341الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 دم/
 أولاا : إجازات :

 ر المقاب/ النقدى للإجازات ر
العمل بمواقع ا نتاج النائية . لا مه . العمل بنظام الورديات وتجميع الراحات الأسبوذية 
وا جا ات . مثااااال . عمل المطعون عده بنظام الورديتين أحدُهما ت طى راحاته الأسبوذية وإجا اته 

لمطعون فيه بأحقية السنوية . أثره . استنفاده كامل رصيد اجا اته السنوية أولًا بأول . قضاء الحكم ا
المطعون عده فى مقابل نقدى عن رصيد اجا اته استنادًا لأقوال شاهديه المخالفة للثابت بالأوراق 
من خلوها من أى طلبات اجا ة مرفوعة من جهة عمله . أثره . عدم صلاحية تلت ال هادة بمُجردها 



820 

 فهرس المدني والتجاري فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

مخالفة  ه فى التعوي  عنها . هدار نص المادة العاشرة من لائحة الطاعنة . مؤداه . عدم أحقيت
 . الحكم المطعون فيه ذلت النظر . عياال

 ( 415ص  50ق  2020ع6ع16جلسة  -ق  89لسنة  5097) الطعن رقم 
 ثانياا : أجر :

 ر استحقاق الأجر ر
العمل . منعه من حضور العامل الى مقر عمله فى الوقت المحدد واستعداده لمباشرة ( 1)

العمل بسبل يرجع الى صاحل العمل . أثره . استحقاقه أجره كاملًا . أما اذا كان المنع بسبل 
أجنبى عن صاحل العمل نتيجة قوة قاهرة أو خطأ ال ير أو أى سبل آخر خارج عن ارادته لا 

لسنة  137ق  36يمكن توقعه ولا دفع نتائجه . أثره . التزام صاحل العمل بدفع نصف الأجر . م 
1981 . 

 ( 450ص  54ق  2020ع6ع24جلسة  -ق  81لسنة  1101) الطعن رقم 
قرار المطعون عدها بتخفي  أجر الطاعنة استناداً لعدم توافر حجم العمل والسيولة ( 2)

المسموح بها للسحل المك ول اللا مة لت طية المصاريو المباشرة واستخدام التسهيلات البناية 
الى حدها الأقصى . لا يعتبر سبباً أجنبياً نتيجة قوة قاهرة أو خطأ ال ير لا يمكن توقعه ولا دفع 
نتائجه . مؤداه . عدم صلاحيته سبباً لعدم الوفاء للطاعنة بكامل أجرها . علة ذلت . حضور 

لدليل على امتناعها عن أدائه أثناء هذه الطاعنة للعمل وإبداء استعدادها لمباشرة العمل وانتفاء ا
المدة بإرادتها . لا مه . أن منعها من أدائه سببه راجعاً للمطعون عدها . قضاء الحكم المطعون 

ولم يق   30/4/2002حتى  1/8/2001الأجر عن المدة من  فيه برف  طلل الطاعنة بفروق 
لفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . مخا 23/6/2002حتى  1/5/2002لها بكامل أجرها عن المدة 

 . وقصور فى التسبيل

 ( 450ص  54ق  2020ع6ع24جلسة  -ق  81لسنة  1101) الطعن رقم 
 : أقدمية : ثالثاا

 ر ضم مدة الخاللهرة السابقة ر
لسنة  47سريان لائحة ال ركة الطاعنة على أعضاء القطالإ القانونى بها دون ق ( 1)
شركة مساهمة ى . ه . علة ذلت ب أن ا دارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة 1973

الوظيفة ى قدمية ف. تحديد الأ مؤداه  . 1981لسنة  159عليها ق ال ركات المساهمة ى خاصة يسر 
. ه . شرط الأقدميةى . حسابها ف قةب. طلل جهة العمل مدة خبرة سا . الاستثناء بتاريخ التعيين
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 الأقدمية والأجر.ى وظيفة مماثلة فى المعين قبله ف هلا يسبق  ميلأعدم  يادتها عن المدة المطلوبة و 
 . 2003لسنة  33من اللائحة رقم  15، 12، 11المواد 

 ( 119ص  16ق  2020ع1ع22جلسة  -ق  88لسنة  20460) الطعن رقم 
المطعون عده الأول فى وظيفة محام بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف القانونية ( تعيين 2)

على أن يكون تالياً لزملائه شاغلى تلت الوظيفة بالقطالإ القانونى دون أن ت ترط المطعون عدها 
الثانية مدة خبرة قانونية سابقة للتعيين فى تلت الوظيفة . أثره . تتحدد أقدميته فى هذه الوظيفة 

 اريخ تعيينه فيها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .بت
 ( 119ص  16ق  2020ع1ع22جلسة  -ق  88لسنة  20460) الطعن رقم 

العلاوات المستحقة . استحقاقه  . أثره ( عم مدة الخبرة السابقة للعامل فى بداية تعيينه3) 
 15. م  عنها دون الاعتداد بها فى المدد البينية الم ترطة للترقية للفئات التالية للفئة المعين عليها

 . 2003لسنة  33من لائحة نظام العاملين لدى ال ركة الطاعنة رقم 
 ( 446ص  53ق  2020ع6ع24جلسة  -ق  79لسنة  8576) الطعن رقم 

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون عده فى الترقية الى الدرجة الثانية اعتباراً من ( 4)
واحتساب الآثار المالية المترتبة على ذلت استناداً الى مدة الخبرة السابقة التى تم عمها  1/7/2003

 . الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ. فساد فى  له واحتسابها عمن المدة البينية اللا مة للترقية
 ( 446ص  53ق  2020ع6ع24جلسة  -ق  79لسنة  8576) الطعن رقم 

 احتساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين فى الوظيفة الدائمة للعامل . شرطه .( 5) 
ألا يسبق  ميله المعين فى ذات ال ركة على وظيفة مماثلة لوظيفته فى الأقدمية . عدم الاعتداد 
بهذه المدة المحتسبة فى المدد اللا مة ل  ل الفئات التالية لفئة الوظيفة التى عُين عليها . مؤداه . 

ررة عنها بحد أقصى تُحتسل له فى أقدمية الفئة التى عُين عليها ابتداءً مع منحه العلاوات المق
 . 2003لسنة  27من لائحة ال ركة الطاعنة رقم  15خمس علاوات من فئة العلاوة الدورية . م 

 ( 724ص  91ق  2020ع12ع9جلسة  -ق  89لسنة  14846) الطعن رقم 
( قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون عده لطلباته باحتساب مدة خبرته العملية 6) 

عمن المدة البينية اللا مة للترقية الى الفئات التالية للفئة التى عُين عليها خلال ما نصت عليه 
 . . مخالفة للقانون وخطأ 2003لسنة  27من لائحة ال ركة الطاعنة رقم  15المادة 

 ( 724ص  91ق  2020ع12ع9جلسة  -ق  89لسنة  14846) الطعن رقم 
 : موضوع غير قاب/ للتجزئة

الخصومة حول تعيين المطعون عده الأول لدى الطاعنة فى وظيفة كبير محامين اعتباراً 
وإرجالإ أقدميته فى هذه الوظيفة الى ذات التاريخ لدى ال ركة المطعون عدها  1/7/۲۰۰۹من 
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. صدور  . لا مه . اعتبارهما طرفاً واحداً فى تلت الخصومة الثالثة. موعولإ غير قابل للتجزئة
. نق  الحكم بالنسبة للطاعنة يستتبع نقضه لصالك  . مؤداه  حكم واحد بالنسبة لجميع الخصوم

 . لثالثة الملزمة بما قضى به ولو لم تطعن فيهالمطعون عدها ا

 ( 543ص  67ق  2020ع9ع20جلسة  -ق  89لسنة  2726) الطعن رقم 
 : إنهاء الخدمة : رابعاا

 : رادة المنفردةإنهاء الخدمة بالإ 
 " إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل "

البترول بإنهاء خدمة المطعون عده الأول قبل بلوغه سن صدور قرار شركة أنابيل ( 1)
 الخامسة والستين خلافاً للحكم الصادر له بأحقيته بالبقاء فى الخدمة حتى بلوغه هذه السن . أثره .
التزامها الوفاء له بكافة مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية حتى بلوغه سن الخامسة والستين مع 

لتى لحقت به من جراء انهاء خدمته قبل بلوغه هذه السن . قضاء الحكم تعويضه عن الأعرار ا
المطعون فيه بإلزام الهيئة المصرية العامة للبترول بالوفاء بمستحقاته والتعوي  بالتضامن مع 
ال ركة استناداً للحكم الصادر له والذل ألزمها وال ركة بالآثار المترتبة على هذا الحكم . فساد فى 

 . ومخالفة للقانون وخطأ . علة ذلتالاستدلال 
 ( 327ص  38ق  2020ع3ع11جلسة  -ق  81لسنة  15364) الطعن رقم 

عده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية حكم . صدور  . مناطه ( انهاء خدمة العامل2) 
 .   1991لسنة  203ق  45. م  فى جريمة مخلة بال رل أو الأمانة

 ( 411ص  49ق  2020ع6ع16جلسة  -ق  79لسنة  13384) الطعن رقم 
اصدار الطاعنة قرارًا بإنهاء خدمة المطعون عده اثر الحكم عليه بعقوبة جناية فى جريمة ( 3)

     المطعون فيه ذلت النظر. خطأ.سرقة. أثره. اتفاقه وصحيك القانون. علة ذلت. مخالفة الحكم 
 ( 411ص  49ق  2020ع6ع16جلسة  -ق  79لسنة  13384) الطعن رقم 

استحداث الطاعنة بلائحتها المعدلة مبدأ عدم جوا  توقيع جزائين أصليين عن مخالفة ( 4) 
واحدة أو جزائين لا يعتبر أحدهما تبعاً للآخر وهو الأصلك للعامل . مؤداه . سريانه بأثر فورل . 
اصدار الطاعنة قرارها بخف  وظيفة المطعون عدها الى الوظيفة الأدنى مباشرة . جزاء تأديبى 

ي . لا مه . عدم جوا  توقيع جزاءات اخرى عن ذات المخالفة . قرار الطاعنة بفصل المطعون أصل
عدها كجزاء عن ذات المخالفة . باطل بطلان مطلق متعلق بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون 

 . فيه بالتعوي  عنه باعتباره تعسفياً . صحيك 
 ( 420ص  51ق  2020ع6ع21جلسة  -ق  89لسنة  10427) الطعن رقم 
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( اعطرار العامل الى تقديم استقالته بسبل تعمد صاحل العمل اتخاذ اجراءات جائرة 5) 
.  . أثره . عُد ذلت فصلًا تعسفياً بطريق غير مباشر . مؤداه  حياله بقصد دفعه الى تقديم استقالته

 696، 695الأعرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة ا خطار. م استحقاقه تعويضاً عن 
 . القانون المدني

 ( 450ص  54ق  2020ع6ع24جلسة  -ق  81لسنة  1101) الطعن رقم 
عدم تمكين المطعون عدها الطاعنة من مباشرة مهام عملها وخف  أجرها وامتناعها ( 6) 

رغم ثبوت تحقيقها أرباحاً فى ذات العام . تقديم  1/5/2002الوفاء لها بكامل الأجر اعتباراً من عن 
 . مؤداه . الاستقالة ناتجة عن معاملة المطعون عدها الجائرة . 23/6/2002الطاعنة استقالتها فى 

ويضاً عن الأعرار لا مه . اعتبار ذلت فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر . أثره . استحقاق الطاعنة تع
الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة ا خطار . قضاء الحكم المطعون فيه برف  طلل الطاعنة 

  . بالتعوي  عن الفصل وعن عدم مراعاة مهلة ا خطار . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه
 ( 450ص  54ق  2020ع6ع24جلسة  -ق  81لسنة  1101) الطعن رقم 

النصوص الجزائية . الأصل فيها صياغتها فى حدود عيقة لضمان أن يكون تطبيقها ( 7)
محكم ولعدم تحميل ذباراتها فوق ما تحتمل . محاولة تهريل بضائع من الدائرة الجمركية والتهرب من 

فى العقوبة  . عدم من لائحة المطعون عدها بتدرج  40دفع الرسوم الجمركية . سلوك مؤثم بالمادة 
  . من ذات اللائحة 69اتساعه أو تداخله مع السلوك المعاقل عليه بالفصل فى المادة 

 ( 472ص  65ق  2020ع7ع5جلسة  -ق  79لسنة  19094) الطعن رقم 
 منحة نهاية الخدمة :

 . 1999من لائحة  68ب أن تعديلها . م منحة نهاية الخدمة . سلطة الجمةية العامة لل ركة 
. جوا  تعديله بقرار من  2003استمرار العمل بنظام المنحة المعمول به وقت صدور لائحة 

من هذه اللائحة.  65مجلس ادارة ال ركة بالتنسيق المسبق مع ال ركة القابضة لاهرباء مصر . م 
ون الجمةية العمومية المختصة صدور قرار بوعع حد أقصى للمنحة من مجلس ادارة ال ركة د

وعدم التنسيق المسبق مع ال ركة القابضة . مؤداه . اعتباره قرار حابط  1999بذلت وفقا للائحة 
الأثر . لا مه . استمرار العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة السارى قبل تحديده بحد أقصى . مخالفة 

 .الدعوى . خطأالحكم المطعون فيه ذلت معتداً بهذا القرار فى رف  
 ( 487ص  58ق  2020ع8ع13جلسة  -ق  81لسنة  9053) الطعن رقم 

 : العاملون بشركة السكر والصنادات التكاملية المصرية
المكافأة ا عافية . ماهيتها . منحة خالصة من ال ركة لعمالها عند انتهاء خدمتهم . مناط 

من لائحة الطاعنة .  6. مدة خدمتهم بال ركة حتى تاريخ خروجهم الى المعاش . م  استحقاقها
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أحقية الطاعنة فى تعديل النظام الأساسى لهذه المكافأة . شرطه . الالتزام بمبدأ عدم رجةية القوانين 
 الجديدة . وقف الطاعنة صرل باقى المكافأة للمطعون عده استنادًا الى اجرائها تعديل لاحق على
النظام الأساسى للمكافأة بعد خروجه الى المعاش . مخالفة . علة ذلت . التزام الحكم المطعون فيه 

 . هذا النظر . صحيك
 ( 657ص  81ق  2020ع11ع17جلسة  -ق  89لسنة  9989) الطعن رقم 

ا  : بدلات : خامسا
 ر بدل الورادير

وظيفة ليس مقرراً لها بدل الورادى والحافز المطالل بهما وعدم نقل المطعون عده الى 
. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته  . عدم استحقاقه لهما . أثره مباشرته لعمل يستحق عنه ذلت

 . . مخالفة للقانون وخطأ لهما
 ( 629ص  78 ق 2020ع11ع15جلسة  -ق  80لسنة  6146) الطعن رقم 

ا  : ترقية : سادسا
 ر الترقية فى شركات قطاع الأدمال العام ر

ترقية العامل الى الوظيفة الأعلى . أثره . استحقاقه لأجر بداية مربوط الدرجة المالية المقررة 
، والبند ثانياً 47/1من الأجر أيهما أكبر . م  %5لهذه الدرجة أو علاوة من علاوتها تحسل بواقع 

ن بال ركة باعتماد لائحة نظام العاملي 1995لسنة  422من قرار و ير قطالإ الأعمال العام رقم 
المطعون عدها الأخيرة . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون عدهم فى احتساب علاوة 

( بجدول الأجور الملحق بلائحة 1من الأجر الأساسى اعمالًا للبند رقم ) %5الترقية لال منهم بواقع 
 قية الى الوظيفة الأعلى .نظام العاملين الخاص بتحديد قيمة العلاوة الدورية دون العلاوة المقررة للتر 

 . مؤداه . خطأ فى تطبيق القانون 
 ( 399ص  47ق  2020ع6ع10جلسة  -ق  81لسنة  6523) الطعن رقم 

 : تعيين : سابعاا
 قين رار تعيين المع

 . 19/2/2018ب أن حقوق الأشخاص ذوى ا عاقة وسريانه من  2018لسنة  10صدور ق 
من  %5مؤداه . التزام ال ركات المساهمة ومنها شركات الاهرباء منذ هذا التاريخ بتعيين نسبة 

ب أن  1975لسنة  39عدد العاملين لديها من الأشخاص ذوى ا عاقة المنصوص عليها بق 
.  2018لسنة  10ق  22، 20، 19من ق الأخير والمواد  10، 9تأهيل المعوقان . المادتان 

. عدم استيفاءه  1975لسنة  39ون عده الدعوى بغية تعيينه لدى الطاعنة مستندًا للق اقامة المطع
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.  2018لسنة  10لل روط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص الواردة بق 
أثره . طلبه على غير سند صحيك من القانون . علة ذلت . ال ركات تدار عن طريق مجالس 

ون العاملين بها واقتصار دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون . مخالفة ادارتها ولجان شئ
 . الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ

 ( 651ص  81ق  2020ع11ع17جلسة  -ق  89لسنة  69) الطعن رقم 

ا  ة :يكفاال: تقدير  ثامنا
 مصر للتأمين ر ر العاملون بشركة

اعلان معايير قياس الافاية للعاملين الذين تُستخدم هذه المعايير فى شأنهم . مناطه . 
علمهم مقدماً بالعناصر التى يُعتد بها فى تقيم أدائهم . مؤداه . اطمئنانهم على نتائج أدائهم ومراقبة 

كفاية المطعون عده بدرجة  تقديره والتظلم منه . اعتماد لجنة شئون العاملين فى تقديرها لدرجة
جيد على الضوابط والمعايير التى وععتها بعد انتهاء فترة التقييم . لا مه . انتفاء علمه بهذه 
المعايير قبل بداية فترة التقييم . قرارها ب أن تقدير كفايته وفقاً لهذه القواعد يكون باطلًا . مؤداه . 

بتعديل درجة كفاية المطعون عده من جيد الى  بطلان هذا التقرير . قضاء الحكم المطعون فيه
  . ممتا . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلت

 ( 321ص  37ق  2020ع3ع11جلسة  -ق  79لسنة  15634) الطعن رقم 

 : الددوى العمالية : تاسعاا
 ر ميعاد رفع الددوى العمالية ر
ادارياً بفصل المطعون عدها حال كونها نزيلة بأحد السجون . خلو اصدار الطاعنة أمراً 

 . الأوراق من اخطارها بقرار انهاء خدمتها . مؤداه . تاريخ اقامتها للدعوى هو تاريخ علمها بهذا القرار

 ( 420ص  51ق  2020ع6ع21جلسة  -ق  89لسنة  10427) الطعن رقم 
 : سلطة جهة العم/ : اشرا اد

 ر سلطة جهة العم/ فى تأديب العام/ ر
الجزاءات التأديبية للعاملين بال ركة المطعون عدها لتهريل أو محاولة تهريل نقد أو أية 
مواد أو أصنال أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو 

م اقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالك على المصادرة أو دفع المساعدة فى ذلت حتى ولو لم يت
الرسوم أو ال رامات وسواء تم ذلت فى المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية . خف  من 
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المستحقات المالية أو المكافآت أو خف  الدرجة الوظيفية الى الأدنى مباشرة أو الفصل من الخدمة 
 . وهو الجزاء الأقصى

 ( 472ص  56ق  2020ع7ع5جلسة  -ق  79لسنة  19094) الطعن رقم 
 ر الشركات المساهمةر 

 الجمعيات العمومية :

ولائحتيهما التنفيذيتين  1992لسنة  95وق رقم  1981لسنة  159عدم سريان أحكام ق رقم 
لتو يع الاهرباء( الا فيما لم يرد ب أنه نص خاص على ال ركة المطعون عدها )شركة ا سكندرية 
بتحويل هيئة كهرباء مصر الى  2000لسنة  164فى هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام ق رقم 

 من النظام الأساسي . خلو ذلت النظام من النص على كيفية تعديله . 44شركة مساهمة . مادة 
لسنة  4والمعدل بق رقم  1981لسنة  159رقم  من ق ال ركات 68مؤداه . وجوب تطبيق المادة 

. أثره . الجمةية العمومية غير العادية هى المختصة بتعديل النظام الأساسى ل ركات  2018
 . المساهمة وفقاً للضوابط الواردة به

 ( 487ص  58ق  2020ع8ع13جلسة  -ق  81لسنة  9053) الطعن رقم 
 دشر : دقد العم/ : حاديال

 :)أ( التزامات وسلطة صاحب العم/ 
التزام صاحل العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية . شرط نفاذها . 
التصديق عليها من الجهة ا دارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية التى تتبعها المن أة . 

ق  58اعتبارها نافذة بمرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها دون التصديق أو الاعتراض عليها . م 
 . ۲۰۰۳لسنة  12

 ( 94ص  13ق  2020ع1ع19جلسة  -ق  88لسنة  1378) الطعن رقم 
 :)ب( التزامات العام/ 

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي فيما انتهى اليه من قضاءٍ استنادًا لتعذر ( 1)
عن اثبات الخطأ وإهمالها في متابعة الأعمال وعدم  تحديد المسئولية لتعدد الحراس ولعجز الطاعنة

تقديمها ما يفيد تسوية رصيد اجا ات المطعون عده . عدم صلاحية ذلت لنفي ما تمسكت به 
الطاعنة أمام محكمة الموعولإ من انهائها خدمة المطعون عده لثبوت اهماله وتقصيره في أداء 

 . لة ذلتعمله وحصوله على اجا اته الاعتيادية كاملة . ع

 ( 338ص  40ق  2020ع6ع2جلسة  -ق  89لسنة  11167) الطعن رقم 
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.  . لا يبرر خطأ العامل وإهماله فى أداء عمله ( تقصير جهة العمل فى متابعة عمالها2)
 .  علة ذلت

 ( 338ص  40ق  2020ع6ع2جلسة  -ق  89لسنة  11167) الطعن رقم 

 دشر : دلاقة دم/ : نيالثا
 :)أ( اتفاقية العم/ الجماعية 

اتفاقية العمل الجماذية . ماهيتها . اتفاق ينظم شروط العمل بين منظمة أو أكثر من 
الأعمال أو منظمه أو المنظمات النقابية العمالية وبين صاحل عمل أو مجموعه من أصحاب 

أكثر من منظماتهم . مفاده . ابرامها برعاء أطرافها . لا مه . عدم الاحتجاج بها الا على 
 . أطرافها

 ( 41ص  6ق  2020ع1ع5جلسة  -ق  87لسنة  11580) الطعن رقم 

 :)ب( المصالحة دلى دقد العم/ 
المطعون عده . وجوب تناسبه مع أدائه الحقوق التى كفلتها له لائحة تقدير كفاية ( 1)

ب أن ا شرال  1981لسنة  10نظام العاملين ب ركة مصر للتأمين الصادرة نفاذاً للقانون رقم 
والرقابة على التأمين . أثره . ترقيته الى الوظيفة الأعلى . مؤداه . التنا ل والتصالك ب أن هذا 

الانتقاص منه يكون باطلًا . تمست المطعون عده ببطلان التنا ل وإقرار الحق وبما يتضمن 
التصالك المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموعولإ استناداً لالتزامها بما تعهدت به بموجل هذين 

 . المستندين وإجابة الحكم المطعون عده دفاعه واطراحها المستندين . صحيك

 ( 321ص  37ق  2020ع3ع11جلسة  -ق  79لسنة  15634) الطعن رقم 

من  %25توقيع الطاعن على مصالحة أثناء قيام علاقة العمل تتضمن تنا له عن ( 2) 
قيمة التعوي  المستحق له عند انتهاء الخدمة . مؤداه . انتقاص من حقوقه . أثره . بطلانها . 

الفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برف  طلل بطلان هذه المخالصة على سند من مخ
أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتل على ذلت رفضه للتعوي  المطالل به . مخالفة للثابت 

 . بالأوراق وخطأ فى تطبيق القانون 

 ( 539ص  66ق  2020ع9ع20جلسة  -ق  80لسنة  6219) الطعن رقم 
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 :)ج( العاملون فى بنك التنمية والائتمان الزرادى 
مجلس ادارة البنت الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هو السلطة العليا المهيمنة على ( 1)

شئونه وتصريو أموره ويكون له جميع السلطات اللا مة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض 
البنت وعلى الأخص الموافقة على م روعات اللوائك الداخلية المتعلقة بال ئون المالية وا دارية 

إصدار اللوائك المتعلقة بنظم العاملين بالبنت الرئيسى والبنوك التابعة ورواتبهم وأجورهم والمكافآت و 
والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد 

 ۱۹۷۱لسنة  58قانون رقم المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار ب
ويكون ذلت فى اطار لوائك  ۱۹۷۱لسنة  61ونظام العاملين بالقطالإ العام الصادر بالقانون رقم 

 . البنوك التجارية
 ( 549ص  68ق  2020ع9ع20جلسة  -ق  89لسنة  7286) الطعن رقم 

( صدور اللائحة الجديدة وتضمنها أحكام انتقالية تقضى باحتفاظ العاملين بالأجور 2) 
والرواتل والبدلات والمزايا التى كانت مقررة لهم قبل اعتماد هذه اللائحة من دون نقصان وسريان 

من لائحة نظام العاملين  131، 129، 128. م  2006ما استجد بهذه اللائحة من أول ابريل 
 التنمية والائتمان الزراعى .ببنت 

 ( 549ص  68ق  2020ع9ع20جلسة  -ق  89لسنة  7286) الطعن رقم 

 :)د( العاملون فى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء  
من رئيس مجلس ادارة ال ركة القابضة لاهرباء  2003لسنة  27اعتماد لائحة الطاعنة رقم 

من نظامها الأساسي . أثره . بطلان  13بصفته رئيس الجمةية العمومية اعمالًا للمادة  مصر
. 1998لسنة   18اللائحة لعدم اعتمادها من و ير الاهرباء والطاقة اعمالاً للمادة الرابعة من القانون 

 137ن ق م 4منها . علة ذلت . لتقريرها ميزة أفضل للعامل . أساسه . م  15الاستثناء . المادة 
 . 2003لسنة  12من ق  5والمادة  1981لسنة 

 ( 724ص  91ق  2020ع12ع9جلسة  -ق  89لسنة  14846) الطعن رقم 
 دشر : دلاوات : ثالثال

العلاوات الخاصة وعلاوة ال لاء الاستثنائية . اقتصار صرفهما على الوارد ذكرهم بالقوانين 
. مؤداه . عدم سريانها على أشخاص القانون الخاص . أثره .  2017لسنة  78، 77، 16أرقام 

عدم الزام الطاعنة وهى من أشخاص القانون الخاص بمنك المزايا المالية الواردة بتلت القوانين 
 . للمطعون عدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ

 ( 535ص  65ق  2020ع9ع15جلسة  -ق  89لسنة  19152) الطعن رقم 
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 :)أ( العلاوات الخاصة 
قضاء الحكم المطعون فيه بضم العلاوات الخاصة الى أجر المطعون عده وما ترتل عليها 

أحكام تلت تأسيساً على وجود اتفاقية عمل جماذية تسرى على القطالإ الخاص تم بموجبها سريان 
 .  . قصور القوانين على الطاعنة دون بيان المصدر الذل استقى منه ذلت

 ( 41ص  6ق  2020ع1ع5جلسة  -ق  87لسنة  11580) الطعن رقم 

 :)ب( دلاوات العاملين باللهنك التنمية والائتمان الزرادى  
تُضال الى الأجر الأساسى للعاملين   %20( التزام المطعون عده بمنك علاوة مقدارها 1)

. اعتبارها جزءاً من الأجر وتمتعها  . مؤداه  توافر مناط استحقاقها  .11/5/2005لديه بتاريخ 
 . بذات الحماية القانونية
 ( 549ص  68ق  2020ع9ع20جلسة  -ق  89لسنة  7286) الطعن رقم 

انتقال العاملين الى المجموعات الوظيفية والروابط المالية الجديدة . عدم الانتقاص ( 2) 
من أجورهم أو بدلاتهم أو المزايا التى كانت مقررة لهم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة ودون وعع 

هاية أو وعع نظام لاستهلاك الزيادة مما ثمة قيد يتصل بتأثير احتفاظهم بمربوط الدرجة بداية ون
من اللائحة .  129يحصلون عليه فى المستقبل من بدلات أو علاوات أو ترقية . علة ذلت . م 

مؤداه . لا محل لتقييده بسبل وجود  يادة فى أجورهم الأساسية بعد اعادة تسويتها وفقاً لهيكل الأجور 
النظر وقضاؤه برف  الدعوى على سند من أن اعادة تسوية الجديد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا 

الأجر طبقاً لجدول الأجور والعلاوات قد ترتل عليه  يادة فى الأجور رغم ما ثبت من تقرير الخبير 
 . من عدم اعافة تلت العلاوات لأجورهم . مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ

 ( 549ص  68ق  2020ع9ع20جلسة  -ق  89لسنة  7286) الطعن رقم 

 :)ج( دلاوات العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء  
 159اتخاذ ال ركة الطاعنة شكل ال ركات المساهمة بعد اعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم 

ولائحته التنفيذية . مؤداه . علاقة العاملين بها علاقة تعاقدية . ب أن ال ركات المساهمة  1981لسنة 
أثره . اختصاص مجلس ادارتها بوعع اللوائك المتعلقة بنظم العاملين بها فى حدود الموارد المالية المتاحة 
لها . اصدار الطاعنة قرارات بمنك العاملين بها علاوة خاصة وأخرى استثنائية . مؤداه . خروجها عن 

ب أن منك علاوة للعاملين بالدولة . لا مه . لايصك أن توصم  2018لسنة  96مخاطبين بالقانون رقم ال
بمخالفة قرار غير مخاطبة به . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلت وقضاؤه بإلزام الطاعنة بأداء العلاوة وفق 

 . وهى من غير المخاطبين به . مخالفة . علة ذلت 2018لسنة  96القانون رقم 
 ( 493ص  59ق  2020ع8ع18جلسة  -ق  89لسنة  8888) الطعن رقم 
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 دشر : نق/ العاملين : رابعال 
 ر شروط وقوادد نق/ العاملين ر

قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بإل اء قرار نقل المطعون عده تأسيساً على ما 
وتقرير الخبير من انه م وباً بالتعسف ولم يستهدل صالك العمل بأسباب سائ ة. النعى خلص اليه 

 . . على غير أساس . جدل موعوعي عليه فى ذلت

 ( 629ص  78ق  2020ع11ع15جلسة  -ق  80لسنة  6146) الطعن رقم 
 ر بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ر نق/ العاملين

احتفاظ العاملين المنقولين لل ركة المطعون عدها ) شركة ا سكندرية لتو يع الاهرباء ( بكافة 
أوعاعهم الوظيفية ورواتبهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التى تقررت لهم قبل النقل . 

 . مية غير العادية ل ركة كهرباء ا سكندرية)ب( من قرارات الجمةية العمو  4البند رقم 

 ( 487ص  58ق  2020ع8ع13جلسة  -ق  81لسنة  9053) الطعن رقم 
 السلامة والصحة المهنية : 

 ر تأمين بيئة العم/ ر
دات الحكاام ااااالمن آت بالقطالإ الخاص ووحدات القطالإ العام والجها  ا دارى للدولة ووح 

المحلى . التزامهم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وتوذية العاملين وتزويدهم 
بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأعاااااراره . لا مااااه . اتخاذهم كافة الاحتياطيات اللا مة لحماية 

لسنة  137من ق  172، 115لمسئولية . المادتان العمال أثناء العمل . مخالفاااااةُ ذلاااات . موجلٌ ل
 . 1983لسنة  55من قرار و ير القوى العاملة رقم  6و م  1981

 ( 47ص  7ق  2020ع1ع16جلسة  -ق  71لسنة  4261) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 ) ق (
 قانون 

 أولاا : القانون الواجب التطاللهيق : 
 سريان القانون :

 سريان القانون من حيث الزمان :

 " ي" الأثر الفور

ميعادًا  19/1/2012متعلقة بالنظام العام . تحديد . قواعده آمرة  2012لسنة  14المرسوم بق 
مؤداه . سريانه بأثر مباشر . عدم سريانه بأثر رجعى . لا مه . عدم انسحاب أحكامه على  لنفاذه .

تاونت فى ظله حتى  الذلالروابط والعلاقات القانونية السابقة على نفاذه . بقاؤها محكومة بالقانون 
لة ذلت . عدم توقف الاعتداد بها على موافقة مجلس ادارة الجها  انقضاء كيانها القانونى . ع

الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء . م ايرة ذلت . أثره . احتواء النص على أحكام متضاربة . وجوب 
تفسير ذباراته بمراعاة التناسق فيما بينها . خلو ذلت القانون وتعديله ولائحته التنفيذية وتعديلاتها 

بالعرض على هذا المجلس ومواعيده وجزاء تخلفه . عدم جوا  افتراض حكمٍ أو جزاءٍ من المقصود 
ب أن التنمية المتااملة  2012لسنة  14من اصدار المرسوم بق  2لأمرٍ سكت عنه النص . م 

 .     2015لسنة  95فى شبه جزيرة سيناء المُعدل بق 

 ( 253ص  31ق  2020ع3ع2ق جلسة  48لسنة  81167الطعن رقم ) 

 ثانياا : تفسير القانون :
 صدار القانون رإر 

النصوص الجزائية . الأصل فيها صياغتها فى حدود عيقة لضمان أن يكون تطبيقها محكم 
ولعدم تحميل ذباراتها فوق ما تحتمل . محاولة تهريل بضائع من الدائرة الجمركية والتهرب من 

من لائحة المطعون عدها بتدرج فى العقوبة .  40الجمركية . سلوك مؤثم بالمادة  دفع الرسوم
 . من ذات اللائحة 69عدم اتساعه أو تداخله مع السلوك المعاقل عليه بالفصل فى المادة 

 ( 472ص  56ق  2020ع7ع5جلسة  -ق  79لسنة  19094) الطعن رقم 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 ( م) 
 محاكم اقتصادية 

 اختصاص المحاكم الاقتصادية : 
 ر الاختصاص النودى ر 

القانونية طلل ال ركة المطعون عدها الزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالل به وفوائده 
الناشئة عن العقد المبرم بينهما . مؤداه . عدم تعلق الخصومة المطروحة بقوانين ال ركات التى 

 146المعدل بالقانون  2008لسنة  120من المادة السادسة من القانون  11تندرج تحت البند 
م المطعون . أثره . عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوذياً بنظرها . مخالفة الحك 2019لسنة 

 .  فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون 

 ( 749ص  94ق  2020ع12ع13جلسة  -ق  89لسنة  9633لطعن رقم ) ا
 الاختصاص القيمى : 

 " النصاب الانتهائى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية " 

الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنا عات الناشئة عن تطبيق الاختصاص النوعى للمحاكم 
    . 2019لسنة  146المعدل بالقانون رقم  2008لسنة  120القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 

ألاَّ  . الدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة . الدوائر الابتدائية . نصابها الانتهائي . الاستثناء
لدعوى خمسمائة ألف جنيه . الدوائر الاستئنافية . نصابها الابتدائي . أن تتجاو  تتجاو  قيمة ا

 .  قيمة الدعوى ع رة ملايين جنيه أو تاون غير مقدرة القيمة

 ( 749ص  94ق  2020ع12ع13جلسة  -ق  89لسنة  9633لطعن رقم ) ا
 ر الطعن بالنقض دلى أحكام الدائرة الاستئنافية بهيئة استئنافية ر 

سبق القضاء برف  طلبات الدعوى الراهنة فى حكم بات سابق انتهى الى صدور حكم ( 1)
مختص وفقاً للقانون . أثره . عدم جوا  معاودة النزالإ ب أن ذات المسألة .  یايقالإ البيع من قاع

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه  ببطلان حكم ايقالإ البيع استنادًا الى توقيع مسودته 
 . الأصلية من قاضٍ فرد . مناق  لقضاء حا  قوة الأمر المقضى . خطأ فى تطبيق القانون  سختهون

 ( 663ص  82ق  2020ع11ع18جلسة  -ق  89لسنة  19607لطعن رقم ) ا
خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم الطعن فى الأحكام الانتهائية ( 2) 

الصادرة من تلت المحاكم خلافاً لحكم سابق حا  قوة الأمر المقضى . مقتضاه . اعمال قانون 
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اصدار ق المحاكم الاقتصادية . فصل الحكم المطعون فيه فى النزالإ على خلال  4المرافعات . م 
 . مرافعات 249حكم سابق . أثره . جوا  الطعن فيه بطريق النق  . م 

 ( 663ص  82ق  2020ع11ع18جلسة  -ق  89لسنة  19607لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 مسئولية
 المسئولية التقصيرية :

 المسئولية دن الأدمال الشخصية :

 من صور المسئولية التقصيرية :

 :مسئولية الحكومة عن عدم تنفيذ الأمر بالمنع من السفر  ) أ ( 

م ادرة الزوجة المطعون عدها الأولى خارج البلاد وتحصلها على جوا  سفر من القنصلية 
المصرية بنيويورك بعد استصدار الطاعن الأمر الوقتى بمنعها من السفر وعدم ال اء الأمر . 
مؤداه. توافر مسئولية المطعون عدهما الثانى والثالث و يرى الداخلية والخارجية بصفتيهما عن 

فيذ ذلت الأمر . قضاء الحكم المطعون فيه برف  الدعوى بالنسبة لهما متحجباً عن بحث عدم تن
 مسئوليتهما المستوجبة للتعوي  . قصور فى التسبيل وخطأ .

 ( 583ص  74ق  2020ع10ع15ق جلسة  67لسنة  648) الطعن رقم 

 :مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ) ب ( 

 المتباااااااولإ . حقااااااه فى الرجولإ على التابع محدث الضرر بما أوفااه من تعااوي  للمضرور .
مدنى . شرطااااه . كون خطأ التابع جسيمًا أو مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد  175م 

ة ذاتية له أو ل يره . علة ذلت . انتفالإ المتبولإ من ن اط تابعه . النااية أو ا يذاء أو تحقيق منفع
وجوب تحمل الأول المسئولية عن خطأ الأخير . شرطه . كون الخطأ من الأخطاء اليسيرة ال ائعة 
الملا مة للن اط والتى تعتبر من مخاطره . تحمل التابع وحده المسئولية عنها من ذمته المالية 

لى اجحالٍ فى حقه ومجافاته للمنطق والعدالة وقاعدة ال نم بال رم . علة الخاصة . انطوائُه ع
لسنة  47من ق  78/3المقابلة للمادتين 1964لسنة  46من ق العاملين بالدولة  58ذلاااات . المواد 

فى شأن هيئة ال رطة  1964لسنة  61من ق  57، 2016لسنة  81من ق  58/3و 1978
 .  1971 لسنة 109من ق  47/3المقابلااااة للماااااادة 

  ( 333ص  39ق  2020ع6ع1ق جلسة  84لسنة  2597الطعن رقم ) 
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 :) ج ( مسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل 

التزام جهة عمل مورث الطاعنة باتخاذ وسائل حمايته وكافة الاحتياطات اللا مة لتأمين 
بيئة العمل . تقصير المطعون عدهم فى القيام بذلت . اعتبااره السبل الحقيقى لوفااااة مورثهاااااا . 
 أثره . تحقق الخطأ الموجل لمسئوليتهم عن الوفاة . خطأ المورث بنزوله خزان محطة الصرل
الصحى لاستعادة أنبوب تفريغ المياه . عدم نفيه مسئوليااااة المطعاااااون عدهاام . مخالفة الحكم 
المطعون فيه ذلت النظر وقضاؤه برف  دعوى الطاعنة بالتعوي  نافيًا مسئولية المطعون عدهم 

 عن وفاة مورثها . خطأٌ ومخالفةٌ للقانون . 

 ( 47ص  7ق  2020ع1ع16جلسة  -ق  71لسنة  4261) الطعن رقم 

 :التزام المستشفيات الجامعية بتوفير الأمن للمرضى وللأطفال المواليد ) د (  

المست فيات الجامةية . اعتبارها من المصالك الحكومية . لا مه . التزامها بإن اء ( 1)
وحدة أمن لحراستها وتأمينها والتحقق من هوية وبيانات ومتعلقات المترددين عليها ومتابعة ذلت 
دخولًا وخروجاً حفاظاً على سلامة المرعى . شمول ذلت الالتزام أيضاً وليد الأم نزيلة المست فى 

عجزها عن حسن رعايته . تقاعس المست فى عن القيام بواجبها . أثره . قيام الخطأ في حق ل
قرار  2،1المسئولين عنها وثبوت مسئوليتهم عن الضرر الذل يلحق بالمرعى . علة ذلت . المادتين 

  . 1977 لسنة 26قرار رئيس الجمهورية  2،1، المادتين 1990لسنة  260رئيس الجمهورية 

 ( 673ص  83ق  2020ع11ع19جلسة  –ق  68 لسنة 888الطعن رقم ) 
ثبوت تردد مجهولة على المست فى الجامعي محل التداعي واختطافها لمولودة الطاعنين ( 2)

عقل ولادتها قيصرياً داخل المست فى . دفالإ المطعون عدهما رئيس الجامعة ومدير المست فى 
مسئوليتهم ونسبة الخطأ الى الأم الطاعنة الثانية . مفاده . عدم قيام المست فى بأداء واجبها بنفي 

في توفير الأمن للمرعى وللطفلة الوليدة . أثره . تحقق الخطأ في حقها كونه السبل المنتج والفعال 
 .  . خطأ في حدوث الاختطال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بنفيه مسئولية المست فى

 ( 673ص  83ق  2020ع11ع19جلسة  –ق  68 لسنة 888الطعن رقم ) 
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 معاهدات 
 ر الأجناللهيةمعاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين  ر

تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى . الأصل فيه . تقديم طلل التنفيذ الى المحكمة 
مرافعات . الاستثناء . حالة وجود  298، 297، 296الابتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها . المواد 

أحكام المحكمين . أثره . مرافعات . انضمام مصر الى اتفاقية نيويورك الخاصة ب 301معاهدة . م 
 .  اعتبارها القانون الواجل التطبيق ولو تعارعت مع أحكام أى قانون آخر بمصر

 ( 67ص  11ق  2020ع1ع9جلسة  -ق  89لسنة  282لطعن رقم ) ا
 ر 620ر اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريكى رقم 

الصادر ب أنها قرار رئيس الجمهورية رقم  620( اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريكى رقم 1)
. صيرورتها ت ريعًا نافذًا فى مصر . مؤداه . تطبيقها على المنا عات الخاععة  1990لسنة  570

 لها بوصفها قانونًا داخليًا . 

 ( 636ص  79ق  2020ع11ع17ق جلسة  85ة لسن 16105الطعن رقم  (
. هدفها . تمويل تااليو احتياجات الو ارات  620اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريكى رقم ( 2)

       . والمحافظات والهيئات الحكومية من السلع والخامات المنتجة بالولايات المتحدة الأمريكية
ووكالة التنمية الدولية الأمريكية المانحة . تطبيقها . قيام  أطرافها . و ارة التخطيط والتعاون الدولى

قطالإ التعاون الاقتصادى بتوقيع طلل التمويل وتوجيهه للوكالة المانحة عقل تقديم الجهات 
الحكومية المُستوردة مواصفات السلع والخامات المطلوبة وترسية العطاء على أفضل العروض 

صدار خطاب ارتباط . صورتيه . خطاب ارتباط بناى وخطاب المقدمة من الموردين الأمريكيين  
 ارتباط مباشر . ماهيتهما .

 ( 636ص  79ق  2020ع11ع17ق جلسة  85لسنة  16105الطعن رقم  (
. وجوب تضمينه اسم بنت  620طلل تمويل اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريكى رقم ( 3) 
 . . سببه . تلقى المستورد المصرى مستندات ال حن الخاصة بالسلع المُتعاقد عليها عن طريقه محلى

 ( 636ص  79ق  2020ع11ع17ق جلسة  85لسنة  16105الطعن رقم  (
لقيمة  620( سداد الجهات الحكومية المستفيدة اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريكي رقم 4)

السلع المستوردة . صورتيه . نقدًا بسداد قيمة مستندات ال حن فور وصولها للبنت المحلى بالعملة 
المحلية وفقًا لأسعار صرل العملات الأجنبية المُعلنة فى تاريخ ال حن أو آجلًا بسداد دفعة مُقدمة 

صيد المتبقى من قيمة من قيمة خطاب الارتباط بالعملة المحلية وتحرير سند اذنى للر  %25قدرها 
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الاعتماد المستندى أو طلل التمويل بالمقابل المحلى وفقًا لأسعار صرل العملات الأجنبية المُعلنة 
 فى تاريخ سداد الدفعة المُقدمة . 

 ( 636ص  79ق  2020ع11ع17ق جلسة  85لسنة  16105الطعن رقم  (
( قيام الوكالة الأمريكية المانحة بسداد قيمة خطاب الارتباط محل التداعى ل ركة 5) 
الأمريكية لتوريدها وتركيبها وت  يلها آلات صوت لل ركة المطعون عدها وتقاعس ماجنتيت 

من قيمة كامل مبلغ الاعتماد . أثره . التزامها بسداد  %75الأخيرة عن تحرير سندات اذنية بقيمة 
المطالل به والفوائد القانونية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلت تأسيسًا على خلو الأوراق المبلغ 

خدمات محل خطاب المن شهادة م ترى موقعة يدويًا من مفوض ال ركة المطعون عدها تفيد أن 
 الارتباط تمت بحالة مرعية وفقا لبنود العقد المبرم . فساد وقصور . علة ذلت . 

 ( 636ص  79ق  2020ع11ع17ق جلسة  85لسنة  16105الطعن رقم  (
 ر 1980ر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن دقود الاللهيع الدولى للبضائع 

. جوا  أن " . مقتضاها 1980اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا ( 1)
يكون مكان فحص البضاعة هو مكان الوصول لا مكان التسليم حتى لو كان التسليم قد تم وانتقلت 

 . من الاتفاقية . علة ذلت38/2المخاطر الى الم ترى منذ لحظة تسليم البضاعة الى الناقل الأول . م 

 ( 433 ص 52ق  2020ع6ع 23جلسة  -ق  81لسنة  5309لطعن رقم ) ا
حق الم ترى فى التمست بالعيل فى مطابقة البضاعة . شرطه .  وجوب اخطار ( 2) 

البائع بوجود العيل وطبيعته خلال "فترة معقولة" تبدأ من تاريخ اكت ال العيل أو من التاريخ الذل 
كان يجل اكت افه فيه . اخطار البائع بالعيل خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ تسلم الم ترى 

من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود  39فعلًا ما لم تخالف مدة الضمان بالعقد . م  هذه البضاعة
". العيل فى المطابقة المتعلق بأمور كان يعلم بها البائع أو كان 1980البيع الدولى للبضائع "فيينا 

  من الاتفاقية .  40لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها الم ترى . أثره . م 

 ( 433ص  52ق  2020ع6ع 23جلسة  -ق  81لسنة  5309لطعن رقم ) ا
. عدم اقتصارها على الرسائل البرقية والتلاس . امكانية الاتفاق على  ا خطارات( 3) 

استخدام الهاتف أو التلاس أو غير ذلت من وسائل الاتصال الفورى ذات الفعالية وكذا الرسائل 
اتفاقية الأمم المتحدة ب أن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا من  20و  13ا لاترونية . المادتين 

 ذلت . . علة  1980

 ( 433ص  52ق  2020ع6ع 23جلسة  -ق  81لسنة  5309لطعن رقم ) ا
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الف ترة المعقولة لتقديم ا خطار بالعيل فى مطابقة البضائع . ماهيتها . تبدأ أى وقت ( 4) 
يقدرها قاعى الموعولإ .  بعد يوم تسلم البضاعة واكت ال العيل بما لا يزيد على سنتين . مةيارها

( من اتفاقية الأمم المتحدة 1) 39وفقًا للأعرال واجبة التطبيق فى كل فرلإ من فرولإ التجارة . م 
الأصل . مدة السنتين المنصوص عليها فى .  "1980ب أن عقود البيع الدولى للبضائع "فيينا 

. عدم توافق تلت المدة مع مدة  مدة ثابتة ومحددة وغير مت يرة . استثناء من الاتفاقية 39/2المادة 
. مدة السنتين كحد أقصى لا تنطبق الا عندما تاون المدة  الضمان التى ينص عليها العقد

 6مدة أطول . للأطرال الاتفاق على تعديل مدة السنتين . م  39/1المنصوص عليها فى المادة 
. عدم  ل أو الانقطالإ . مؤداه . مقتضاه . مدة سقوط لا تقادم فلا تخضع لميقا من ذات الاتفاقية

اخطار البائع بعيل عدم مطابقة البضائع يُفقد الم ترى حقه فى أى تعوي  ناشئ عن عدم 
المطابقة . مثال . أثره . يجو  رفع أى دعوى أخرى ناشئة عن العقد غير مستندة الى عيل عدم 

ار فى المدد المبينة عن عيل . مدة التقادم اربع سنوات طالما أن الم ترى لم يقم با خط المطابقة
من اتفاقية الأمم المتحدة ب أن مدة التقادم فى البيع الدولى  10/2و  8. المادتان  عدم المطابقة

" المكملة لاتفاقية 1980" والبروتوكول المعدل لها "بروتوكول فيينا 1974للبضائع "اتفاقية نيويورك 
 . الأمم المتحدة للبيع الدولى للبضائع

 ( 433ص  52ق  2020ع6ع 23جلسة  -ق  81لسنة  5309لطعن رقم ) ا
للحكم الابتدائى  هسبابأ( انتهاء الحكم المطعون فيه الى رف  الدعوى وا عافة فى 5) 
وراق من قيام ال ركة الطاعنة بإخطار المطعون عده بعدم مطابقة البضائع للمواصفات خلو الأ

المتعاقد عليها خلال مدة معقولة من تاريخ اكت ال العيل بوجود بذور سامة وأن القمك المستورد 
غير صالك للاستهلاك الآدمى الا بعد غربلته وعدم ادعاء الطاعنة قيامها بإخطار المطعون عده 

سيلة خلال فترة معقولة من تاريخ اكت ال هذا العيل . صحيك . فى حدود سلطة محكمة بأى و 
الموعولإ . مؤداه . لمحكمة النق  أن تصحك هذا الخطأ أو تستامل ما شابه من قصور فى هذه 
  . الأسباب ما دامت لا تعتمد فى ذلت على غير ما حصلته محكمة الموعولإ من وقائع . علة ذلت

 ( 433ص  52ق  2020ع6ع 23جلسة  -ق  81لسنة  5309لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 ملكية
 : حق الملكية بوجه دام

 أولاا : القيود الواردة دلى حق الملكية :

 ة على حق التملك فى ذاته :دقيود وار

 :تملك المشروعات الاستثمارية للعقارات على ة دوارالقيود ال)أ( 

ال ركات والمن آت . حقها فى تملت الأراعى والعقارات اللا مة لمباشرة ن اطها أو التوسع فيه    
من ق  12فيها . م عدا المحددة بقرار رئيس مجلس الو راء . للأخير تحديد شروط وقواعد التصرل 

ب أن تعديل بع  أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم  2005لسنة  94
وقانون عمانات وحوافز الاستثمار  1981لسنة  159وال ركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بق 

 . 1997لسنة  8الصادر بق 
 ( 113ص  115ق  2020ع1ع21جلسة  83لسنة  12725الطعن رقم ) 

 :)ب( القيود الواردة على تملك الأراضى بشبه جزيرة سيناء 

است لال الأراعى والعقارات الاائنة ب به جزيرة سيناء المملوكة للدولة . سبيله . طريق حق الانتفالإ   
الصادر  2007لسنة  350من قرار رئيس مجلس الو راء رقم  4فقط . شرطه . توفر حالاته . م 

ها للأشخاص . الأراعى والعقارات المبنية بمناطق التنمية . جوا  تمليك 2005لسنة  94نفاذاً لق 
 . الطبيعيين من أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالاامل للمصريين

ابرام العقد على خلال ذلت . أثره . البطلان . تعلق ذلت بالنظام العام . تملت أو تخصيص الأراعى 
للمصريين أو الأجانل . شرطه .  أو العقارات أو الوحدات لمقامة فيها بمناطق التنمية أو الاستثمار

ب أن  2012لسنة  14من ق  2موافقة مجلس ا دارة وو ارتى الدفالإ والداخلية والمخابرات العامة . م 
 . التنمية المتااملة فى شبه جزيرة سيناء

 ( 113ص  15ق  2020ع1ع21جلسة  83لسنة  12725الطعن رقم ) 

 :)ج( تسجيل قرار التخصيص شرط لانتقال الملكية 

 . ثبوت استمرار ملاية الدولة للأرض موعولإ قرار التخصيص محل التداعى لعدم تسجيله . لا مه
عدم جوا  است لالها الا عن طريق حق الانتفالإ . أثره . منع تملاها . مخالفة الحكم المطعون 

. علة  خصيص محل النزالإ . خطأ ومخالفة للقانون فيه ذلت النظر وقضاءه بصحة ونفاذ قرار الت
 ذلت .

 ( 113ص  15ق  2020ع1ع21جلسة  83لسنة  12725الطعن رقم ) 
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 ثانياا : الميراث : 

 شهر حق الإرث :

 أشير الدائن بحقة على هامش إشهار الإرث " .   ت" 

القواعد العامة . مقتضاها . انتقال جميع الحقوق المالية للمورث الى الورثة بمجرد الوفاة 
دون توقف على شهر حق ا رث أو أى اجراءٍ آخرَ سواءً كانت التركةُ مُست رَقةً بالدين أو غير 

يون . حماية مُست رَقةٍ . استقلال شخصية الوارث عن مورثه فى الحالين . لا تركةً الاَّ بعد سداد الد
   دائنى التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم الم تملة على حقوق عينية عقارية . التوفيق 
 بينها . سبيلاااه . تحققااااه . بمنع شهر تصرل الوارث قَبْلَ شهر حق ا رث دون منع التصرل ذاته .

بار حقه نافذًا ق بَلَ كلّ  مَنْ مؤداه . قيام دائن المورث بالتأشير بحقه فى هامش حق ا رث . اعت
تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام ب هره قَبْلَ هذا التأشير الهام ى . حقه فى تتبع العقار 

 14، 13المبيع تحت يد الم ترى من الوارث وتقدمه على دائنى الورثة . علاااااة ذلت . الماااااادتااااااان 
 .  1946لسنااااااة  114من ق 

 ( 404ص  48ق  2020ع6ع15ق جلسة  82لسنة  1599الطعن رقم ) 

 ملكية شائعة : :ثالثا 

 " إدارة المال الشائع "

وما بعدها من القانون  828حكام المواد أ( ادارة المال ال ائع . اختلال مجال تطبيق 1) 
 .  منقول أو عقار قام فى شأنه نزالإالمدنى عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على 

 ( 370ص  44ق  2020ع6ع 9جلسة  -ق  88لسنة  7537لطعن رقم ) ا
محكمة الموعولإ . سلطتها تقدير ما تراه مناسبًا من التدابير لتعيين حارس قضائى  (2) 

على عزل المدير متولى ا دارة أو عدم اتفاق  دارة المال ال ائع . شرطه . عدم اتفاق الأغلبية 
 .  . التزام الحكم المطعون فيه ذلت النظر. صحيك ال ركاء على تعيين مدير يحل محله

 ( 370ص  44ق  2020ع6ع 9جلسة  -ق  88لسنة  7537لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 ملكية فكرية 
 حق المؤلف : 

 ر الحقوق الأدبية ر
التعدى على المصنفات بطريق التقليد . انتهاك لحقوق مؤلفيها . أبر  تلت الحقوق . الحق 

الأبوة الذهنية . تعريفه . صور التعدى على المصنفات . الحبكة  الأدبى . أهم مكناته . حق
 الدرامية . جوهرها . 

 ( 155ص  21ق  2020ع2ع13جلسة  -ق  89لسنة  7224لطعن رقم ) ا
 الحبكة الدرامية ر ر 

( تحويل الفارة المجردة التى يعالجها المصنف المكتوب الى فارة مجسدة منطوية على 1)
حبكة درامية مبتارة يجعلها مصنف جدير بالحماية . تقليد معد العمل المتعدى بطريق المحاكاة 
الفارة المجسدة فى المصنف محل التعدى دون نسبته الى صاحبه اقتباساً أو تحويراً فنياً . صورتى 

صنف الم تق . تعدى على حق مؤلف المصنف فى نسبته اليه . مؤداه . عدم المطالبة بإقامة الم
 الدليل على الاطلالإ على المصنف . 

 ( 155ص  21ق  2020ع2ع13جلسة  -ق  89لسنة  7224لطعن رقم ) ا
 ( الحبكة الدرامية المبتارة . عدم امكانية توارد الخواطر ب أنها . 2) 

 ( 155ص  21ق  2020ع2ع13جلسة  -ق  89لسنة  7224لطعن رقم ) ا
 ر حماية حق المؤلف ر

( عدم ايدالإ مؤلف المصنف محل التعدى نسخ من مصنفه لا يترتل عليه المساس 1)
. ا يدالإ قرينة بسيطة أن المصنف المودَلإ  2002لسنة  82ق  2 ،1/  184المؤلف . م بحقوق 

لإ . القرائن البديلة و القرائن المعز ة . حالات تقديمها . مواكبة الم رلإ المصرى  ابتاار المود 
 .  1971. وثيقة باريس  1886للاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلف . اتفاقية برن 

 ( 155ص  21ق  2020ع2ع13جلسة  -ق  89لسنة  7224لطعن رقم ) ا
( الحماية فى مجال الملاية الأدبياة والفنية تلقائياة . عدم خضوعها لأية اجراءات رسمية 2) 

 واجبة الاتبالإ مما تقتضيه طبيعة الحماية فى مجال الملاية الصناذية . 

 ( 155ص  21ق  2020ع2ع13جلسة  -ق  89لسنة  7224لطعن رقم ) ا
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 ر حق الأبوة الذهنية ر 
.  ركن الخطأ . تمثله فى التعدى على المصنف بانتهاك حق الأبوة الذهنية  لمبتاره عليه( 1)

استخلاص محكمة الموعولإ له . شرطه . أن يكون سائ اً من أوراق الدعوى ومستنداتها والدليل 
فيها . قضاؤها بالتعوي  عن الضرر الأدبى . أساسه . عرر مفترض . تحققه بمجرد وقولإ هذا 

 التعدى . علة ذلت . رابطة الأبوة . 
 ( 155ص  21ق  2020ع2ع13جلسة  -ق  89لسنة  7224لطعن رقم ) ا
( قضاء الحكم المطعون فيه بالتعوي  عن الضرر الأدباى لتوافر ركن الخطأ الموجل 2) 

ا على أبوة المطعون عده الأول للمصنف محل التعدى وأسبقية للمسئولية فى جانل الطاعن تأسيسً 
 تصنيفه على العمل المتعدى . صحيك وسائغ . 

 ( 155ص  21ق  2020ع2ع13جلسة  -ق  89لسنة  7224لطعن رقم ) ا
 دلامات تجارية :

 المنتجات رر مؤدى تسجي/ ذات العلامة التجارية دن فئة واحدة من 
( اللبس بين منتجات تستخدم علامة تجارية ذات شهرة دولية ولو لم تان مسجلة لدى 1)

احدى دول اتفاقية باريس . كفايته لتقرير الحماية لها ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو 
( من الاتفاقية المذكورة . مؤداه . عدم  2) مكررة  1/ 6منها . م ى التقليد على الجزء الجوهر 

 خروج أحكام هذه المادة عن مفهوم محكمة النق  للحماية المقررة للعلامات التجارية . 
 ( 192ص  24ق  2020ع2ع23جلسة  -ق  89لسنة  4838لطعن رقم ) ا
وقت  ى التجارية أو علامة مت ابهة عن فئة واحدة من المنتجات ف( تسجيل ذات العلامة 2)

واحد . مؤداه . التزام مصلحة التسجيل بوقف اجراءات التسجيل . استئنال اجراءات التسجيل . 
عن العلامة التجارية من أحد أطرال النزالإ عن تسجيل ى شرطه . صدور تنا ل صريك أو عمن

التسجيل . علة ذلت . ى كان ينا لإ ف الذلصالك الطرل لى نهائى علامته أو صدور حكم قضائ
 .  2002لسنة  82ق  76م 

 ( 192ص  24ق  2020ع2ع23جلسة  -ق  89لسنة  4838) الطعن رقم 
( اعتراض المطعون عدها الأولى على تسجيل الطاعنة للعلامة التجارية وعدم رد 3) 

الأخيرة عليه . أثره . اعتبار الطاعنة متنا لة عن تسجيلها . تقدم المطعون عدها الأولى بتسجيل 
ذات العلامة وعدم معارعة الطاعنة للتسجيل . مؤداه . عدم وجود تزاحم على تسجيل العلامة . 

م المطعون فيه برف  دعوى الطاعنة بمحو وشطل العلامة التجارية الخاصة بالمطعون قضاء الحك
 عدها الأولى . صحيك . 

 ( 192ص  24ق  2020ع2ع23جلسة  -ق  89لسنة  4838) الطعن رقم 
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 ( ن )
 نقض 

 أسباب الطعن بالنقض : 
 ر الساللهب المجه/ ر

ليس من مهمتها أن تتقصى بنفسها وجوه الخطأ فى القانون وأن  ( محكمة النق  .1)
تستخرج من الأوراق ما تعيل به الحكم المطعون فيه . علء ذلت يقع عاتق الطاعن نفسه ومحله 

 .  صحيفة طعنه ذاتها
 ( 383ص  46ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  9761، 9599، 9458لطعون أرقام ا) 

نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه . شرطه . بيان ( 2)
ماهية الاتفاقيات الدولية للبريد والقواعد التنظيمية للاتحاد الدولى للبريد المنظمة للعلاقة بينها وبين 

الاتفاقيات وتصديقها عليها وكيفية المطعون عده الأول وانضمام جمهورية مصر العربية الى هذه 
ب أن نظام البريد وماهية مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وموطنه  1970لسنة  16تنظيم القانون رقم 

 .  من الحكم وأثره فيه . اغفالها ذلت . ذبارة النهي مبهمة غامضة . أثره . نعي مجهل وغير مقبول
 ( 383ص  46ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  9761، 9599، 9458الطعون أرقام ) 

 :أثر نقض الحكم 
قضاء الحكم المطعون فية بتأييد حكم محكمة أول درجة بتعيين المطعون عده الأول لدى 

 ه تبعاً لذلت والفروق الماليةراتبوتدرج  1/7/2009وظيفة كبير محامين اعتباراً من ى الطاعنة ف
تلت الدرجة لدى المطعون عدها الثالثة الى ذات التاريخ وما يترتل على ذلت ى وإرجالإ أقدميته ف

من تدرج راتبه والفروق المالية تأسيسا على حجية حكم سابق بترقية المطعون عده الأول الى 
حكم وثبوت نق  ذلت الحكم وإل اء ال 1/7/۲۰۰۲وظيفة مدير ادارة قانونية اعتباراً ابتداءً من 

. ال اء الحكم  . مؤداه  .  وال ذلت الحكم وإعتباره كأن لم يكن . أثره المستأنف ورف  الدعوى 
. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا  المطعون فيه بإعتباره لاحقاً على الحكم المنقوض ومؤسساً عليه

 . . مخالفة للقانون  النظر

 ( 543ص  67ق  2020ع9ع20جلسة  -ق  89سنة ل 2726) الطعن رقم 
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 حالات الطعن بالنقض : 
 " الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه "

مرافعات . بدء ميعاد الطعن  241أساااااااااااباب التماس اعادة النظر . ورودها على سااااااااااابيل الحصااااااااااار . م  
الأربع الأولى من المادة سالفة الذكر . الحكم بالالتماس بصدور الحكم الملتمس فيه . الاستثناء . الحالات 

بما لم يطلبه الخصاااااااااااوم . خروجه عن تلت الحالات . الطعن عليه . سااااااااااابيله . الطعن بالنق  أو التماس 
اعادة النظر . مناطه .  صاااااادوره عن عمد أم سااااااهو من المحكمة مصاااااادرته . قضاااااااء الحكم المطعون فيه 

رغم اقامة المطعون عاااده التماساااه بعد فوات أربعين يوماً من بقبول الالتماس شاااكلًا وفصاااله فى موعاااوعه 
تاريخ صااااااادور الحكم الملتمس فيه بتساااااااليم أرض التداعى بالحالة التى تاون عليها والذل لم يبين بأسااااااابابه 

 . سنده فى ذلت التسليم . مخالفة للقانون وخطأ
 ( 350ص  42ق  2020ع6ع7جلسة ق  85لسنة  7451الطعن رقم ) 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 نق/ 
 : ى نق/ بحر 

 ر مناط سريان قانون التجارة البحرية ر
.  شرطه . سريان قانون التجارة البحرية على عقد النقل البحرى للبضائع أو الأشخاص( 1)

البضاعة أو ى النقل خلال البحر. مسئولية الناقل البحرى مرجعها أن يكون التلف أو العجز الوارد ف
.  1990لسنة  8ق  233 ،196. المادتان  لها بسبل مخاطر البحرى الهلاك الالى أو الجزئ

حتى  217لمواد . ا سريان أحكام قانون التجارة على عمليات النقل البرى استامالًا للرحلة البحرية
ى . علة ذلت . اعتبار قواعد تحديد المسئولية الواردة ف 1999لسنة  17من قانون التجارة رقم  283

 .  . عدم جوا  التوسع فى اعمالها أثره . قانون التجارة البحرية استثناء من الأصل العام

 ( 731ص  92ق  2020ع12ع 13جلسة  -ق  81لسنة  8413لطعن رقم ) ا
. عدم انطباق أحكام  . مؤداه  ( حدوث واقعة تلف البضاعة أثناء الرحلة البرية لنقلها2) 

 .  . صحيك قانون التجارة البحرية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر

 ( 731ص  92ق  2020ع12ع 13جلسة  -ق  81لسنة  8413لطعن رقم ) ا
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 شخاص الملاحة البحرية : أ

 المرشد : 

 ر تبعية المرشد للمجهز ر
تحدث تجاه ال ير من المرشد أثناء ى الأصل مسئولية ربان السفينة عن الأعرار الت( 1)

 .  1990لسنة  8من ق  290الى  287تنفيذ عملية ا رشاد . م 

 ( 275ص  34ق  2020ع3ع 4جلسة  -ق  89لسنة  4132لطعن رقم ) ا
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت مسئولية الربان لا المرشد ورف  دعوى ملاك السفينة ( 2)

ببراءة ذمتهم من قيمة التلفيات الناتجة عن الحادث استنادا لانعدام القوة القاهرة .  صحيك .  علة 
 ذلت . 

 ( 275ص  34ق  2020ع3ع 4جلسة  -ق  89لسنة  4132) الطعن رقم 
 نق/ جوى : 

 :خروج المواد الاللهريدية من نطاق تطاللهيق اتفاقية مونتريال 
( أحكام اتفاقية مونتريال . سريانها فقط على النقل الجوى الدولى للأشخاص أو الأمتعة 1)

بالنقل الدولى الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام أو الأفراد أو البضائع سواء كان القائم 
أو ال ركات والمؤسسات الخاصة . شرطه . كون النقل تجاريًا . لا مه . استهدال الناقل منه 
تحقيق الربك مما يحصل عليه من أجر من المسافرين أو أصحاب البضائع سواء تحقق الربك أو 

ن بواسطة احدى طائرات مؤسسات النقل الجوى . مقتضاه . خضوعه لم يتحقق . قيام النقل بالمجا
لقواعد الاتفاقية . استبعاد اتفاقية النقل الجوى الدولى للرسائل والطرود البريدية من نطاق تطبيقها 

. عدم مسئولية الناقل فى حالة نقل المواد البريدية الا فى مواجهة هيئة البريد  صراحة . مؤداه 
 .  اتفاقية مونتريال 2وم  1. علة ذلت . الف قرة الأولى م لقواعد العلاقة بينهماالمختصة وطبقًا 

 ( 383ص  46ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  9761، 9599، 9458الطعون أرقام ) 
اقامة الطاعن الدعوى بطلل الزام الهيئة المطعون عدها الأولى وال ركة المطعون ( 2) 

عدها الثانية بالتعوي  المطالل به لعدم اتخاذهما ا جراءات اللا مة لضمان سلامة وصول الطرد 
. نقل مواد  البريدى الخاص به الى المرسل اليه فى وقت مناسل مما ألحق به أعرارًا جسيمة . مناطها

 . . مؤداه  من الاتفاقية 2يدية . خروجها من نطاق تطبيق اتفاقية مونتريال . الف قرة الثالثة من م بر 
 .  لامحل لتقدير تعوي  وفقاً لأحكامها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلت . خطأ . علة ذلت

 ( 383ص  46ق  2020ع6ع9جلسة  -ق  88لسنة  9761، 9599، 9458الطعون أرقام ) 
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 اتفاقية فارسوفيا : 

 " مناط وجوب توجيه احتجاج بشأن الرسالة إلى الناقل الجوى"
( عدم وصول البضائع بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ المقرر لوصولها أو اقرار 1)

 13/3المرسل اليه بحقوقه الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل . م . تمست  الناقل بضياعها . أثره
من الاتفاقية . علة  26المادة ى اتفاقية فارسوفيا . عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه ف

 ذلت .

 ( 295ص  35ق  2020ع3ع9جلسة  –ق  89لسنة  13129لطعن رقم ) ا
( قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعوي  الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى وفقًا 2)

لاتفاقية فارسوفيا المعدلة دون القانون المدنى ورف  الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار 
 احتجاج للناقل . صحيك . علة ذلت .  أو توجيه 

 ( 295ص  35ق  2020ع3ع9جلسة  –ق  89لسنة  13129لطعن رقم ) ا
 :لطيران المدنى ا الأشخاص المعنوية المتعاقبة دلى سلطة

ان اء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى . اختصاصاتها . القرار الجمهورى رقم ( 1)
اعادة تنظيمها وأيلولة جميع حقوقها والتزاماتها للهيئة المصرية للرقابة على .  ۱۹۷۱لسنة  ۲۹۳۱

ال اء تلت الهيئة وأيلولة التزاماتها الى .  ۲۰۰۱لسنة 71الطيران المدنى . القرار الجمهورى رقم  
. ان اء ال ركة المصرية القابضة  2002لسنة  154و ارة الطيران المدنى . القرار الجمهورى رقم 

يران وال ركتين التابعتين لها "ال ركة المصرية للمطارات وال ركة الوطنية لخدمات الملاحة للط
الجوية" . أيلولة الحقوق العينية وال خصية والالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطالإ 

لة . خضوعها الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى لها . شخصيتها الاعتبارية المستق
ولائحته التنفيذية . اختصاصات ال ركة المصرية للمطارات . القرار  1991لسنة  203لق 

 .  2001لسنة   72الجمهورى رقم 

 ( 764ص  97ق  2020ع12ع21جلسة  -ق  85لسنة  1698لطعن رقم ) ا
المدنى مع ال ركة الطاعنة لتوريد وتركيل ( تعاقد الهيئة المصرية العامة للطيران 2) 

معدات انارة بعدد من مطاراتها . أيلولة التزامات الأولى ومنها سداد الضرائل موعولإ النزالإ لل ركة 
الدعوى دون و ير الطيران بصفته . التزام الحكم المطعون ى المصرية للمطارات صاحبة الصفة ف

 فيه هذا النظر . صحيك . 

 ( 764ص  97ق  2020ع12ع21جلسة  -ق  85لسنة  1698لطعن رقم ) ا
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
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 ) ه (
 هيئات

 أولاا : هيئة قضايا الدولة : 
  : الهيئات العامة أمام القضاءنيابة هيئة قضايا الدولة دن 

 حدود النيابة القانونية فى تمثيل الشخصيات الاعتبارية العامة "" 

( هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة نيابة قانونية عامة وليست خاصة . مقتضاه . تمثيلها 1)
الجهات والهيئات بإذن صريك أو عمنى لجميع الجهات وال خصيات الاعتبارية العامة أمام كافة 

القضائية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا مفردة كانت أو مستعينة بمحامين مقبولين أمام المحاكم 
الأجنبية . مؤداه . حظر تمثيلها لل خصيات الاعتبارية العامة ب ير تفوي  خاص منها فى ا قرار 

تصرفات . مخالفتها لذلت . أثره . بالحق المدعى به أو التنا ل عنه أو الصلك عليه أو غيره من ال
 75من قرار رئيس الجمهورية بق  8، 7، 6خروجها عن حدود نيابتها القانونية العامة . علة ذلت . م 

 وتعديلاته . 1986لسنة  10ب أن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بق  1963لسنة 

 ( 167ص  22ق  2020ع2ع20ق جلسة  84لسنة  18532الطعن رقم ) 
( عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإقرار عضو هيئة قضايا الدولة الحاعر عن المطعون 2)

عدهما و ير العدل ورئيس قلم المطالبة بصفتيهما بالتسليم بالطلبات للطاعن محافظ جنوب سيناء 
عدم تقديمه تفويضاً يبيك له ذلت بصفته فى دعوى تخفي  الرسم النسبى والخدمات تأسيساً على 

 . مرافعات . النعى عليه . على غير أساس 76مدني،  702/1. علة ذلت . م  . صحيك التصرل

 ( 167ص  22ق  2020ع2ع20ق جلسة  84لسنة  18532الطعن رقم ) 
 :ا : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ثانيا 
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد بيع ال قة محل التداعى فيما بين الطاعنة والمطعون ( 1)
والتسليم والريع والتعوي  تأسيساً على ت يير الطاعنة  -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  -عدها 

هما المتقابلة وأحقية البائعة لن اط العين المباعة من سكنى الى تجارى رغم التزام طرفى العقد بتنفيذ التزامات
علة  الهيئة المطعون عدها فى ا الة مخالفة ت يير الن اط بالطريق ا دارل . مخالفة للقانون  وخطأ .

 . ب أن ان اء المجتمعات العمرانية الجديدة 1979لسنة  59ق  14ذلت . م 

 ( 719ص  90ق  2020ع12ع3ق جلسة  84لسنة  19817الطعن رقم ) 
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. سااااااااااااااريااانهااا على العلاقااات القااائمااة حااال  العقاااريااة بهيئااة المجتمعااات العمرانيااة الجاادياادة( اللائحااة 2)
صدورها. ال اء التخصيص . أثره . استحقاقها على صاحل ال أن مقابل اش ال سنوى بواقع خمسين قرشًا 

من قيمة الوحدة بالنساابة للعقارات . احتسااابها من تاريخ اسااتلام  %7للمتر المربع الواحد بالنساابة للأرض و
من قرار و ير ا سكان  19الأرض أو العقار فعليًا أو حكميًا . خصمها من المبالغ المسددة ورد الباقى . م 

 .  1994لسنة  14والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 

 ( 560ص  70ق  2020ع10ع5ق جلسة  82لسنة  2038طعن رقم ال) 

من قيمتها  %25ثبوت تخصيص قطعة أرض للمطعون عده من جها  مدينة السادات وسداده  (3)
وعدم حضاااااااااوره لاساااااااااتلام الأرض رغم اخطاره . مؤداه . اعتبار تاريخ ا خطار بمثابة تساااااااااليم حكمى وفق 

المعمول به حال التسااااااليم الحكمى . ال اء التخصاااااايص لعدم  1984لساااااانة  12المادة الخامسااااااة من القرار 
التزام المطعون عده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة لااااااااااااااااااااه . أثااااااااااااااااااااره . استحقاق مقابل 
ا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاسااااااااتلام الحكمى حتى تاريخ ال اء  اشاااااااا ال ساااااااانوى بواقع خمسااااااااين قرشااااااااً

السااارية وقت صاادور قرار ا ل اء . احتساااب الحكم  19غ المسااددة اعمالًا للمادة التخصاايص وخصاام المبال
حتى ال اء التخصيص . خطأ  1994لسنة  14المطعون فيه مقابل ا ش ال من تاريخ سريان اللائحة رقم 

 ومخالفة للقانون .

 ( 560ص  70ق  2020ع10ع5ق جلسة  82لسنة  2038الطعن رقم ) 

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
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 لأحكام الصادرةالهجائي لفهرس الأولاً : 

 فى طلبات رجال القضاء

  ) ت (

 783 ............................................. تأمينات اجتماعية

 783 ............................................................ تقادم

  ) م (

 784 ......................................................... مرتبات

 
 حكام الصادرةالهجائي للأفهرس الثانياً : 

 فى المواد المدنية والتجارية

  ) أ (

 787 ............................................................ إثبات

 789 .................................................. أحوال شخصية

 790 ........................................................ اختصاص

 791 ........................................................ استئناف

 792 ................................................ أشخاص اعتبارية

 792 ........................................................... التزام
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 793 ............................................................ لأموا

 794 ..................................................... أوراق تجارية

 795 ............................................................. إيجار

  ) ب (

 798 ............................................................ بطلان

 799 ............................................................ بنوك

 800 ............................................................. بيئة

 800 .............................................................. بيع

  ) ت (

 801 ............................................................ تأمين

 801 ............................................. تأمينات اجتماعية

 802 ........................................................... تحكيم

 809 ............................................................ تقادم

 810 ............................................................ تنفيذ

  ) ج (

 811 ......................................................... جمعيات



 

 المدني والتجاريفهرس  فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 
  ) ح (

 811 .................................................... حرية التنقل

 811 .............................................................. حكر

 812 ............................................................. حكم

  ) خ (

 813 ............................................................ خبرة

  ) د (

 813 ........................................................... دستور

 814 ............................................................ دعوى

  ) ر (

 814 ............................................................ رسوم

 816 ............................................................. رهن

  ) س (

 816 .............................................. سوق الأوراق المالية

  ) ش (

 817 .......................................................... شركات
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 818 ............................................................ شيوع

  ) ع (

 819 .............................................................. عقد

 819 ............................................................. عمل

  ) ق (

 831 ............................................................ قانون

  ) م (

 832 ................................................ محاكم اقتصادية

 833 ........................................................ مسئولية

 835 ....................................................... معاهدات

 838 ........................................................... ملكية

 840 .................................................... ملكية فكرية

  ) ن (

 842 ............................................................. نقض

 843 .............................................................. نقل

  ) ه (

 846 ........................................................... هيئات



 

 المدني والتجاريفهرس  فهرس طلبات رجال القضاء الفهرس الهجائي 

 


	الأحكام الصادرة في طعون رجال القضاء
	القسم الأول
	القسم الثانيالقسم الأول
	جلسة 28 من يناير سنة 2020
	(1)

	الطعن رقم 11 لسنة 89 القضائية " رجال القضاء "
	جلسة 10 من مارس سنة 2020
	(2)

	الطعن رقم 25 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء "
	جلسة 27 من أكتوبر سنة 2020
	(3)

	الطعن رقم 1635 لسنة 89 القضائية
	جلسة 24 من نوفمبر سنة 2020
	(4)

	الطعن رقم 58 لسنة 90 القضائية
	جلسة 22 من ديسمبر سنة 2020
	(5)

	الطعن رقم 1327 لسنة 89 القضائية
	الأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية
	القسم الثاني
	جلسة 5 من يناير سنة 2020
	(6)

	الطعن رقم 11580 لسنة 87 القضائية
	جلسة 6 من يناير سنة 2020
	(7)

	الطعن رقم 4261 لسنة 71 القضائية
	جلسة 6 من يناير سنة 2020
	(8)

	الطعن رقم 14688 لسنة 83 القضائية
	جلسة 6 من يناير سنة 2020
	(9)

	الطعن رقم 18219 لسنة 83 القضائية
	جلسة 9 من يناير سنة 2020
	(10)

	الطعن رقم 3291 لسنة 70 القضائية
	جلسة 9 من يناير سنة 2020
	(11)

	الطعن رقم 282 لسنة 89 القضائية
	جلسة 14 من يناير سنة 2020
	(12)

	الطعن رقم 6466 لسنة 89 القضائية
	جلسة 19 من يناير سنة 2020
	(13)

	الطعن رقم 1378 لسنة 88 القضائية
	جلسة 21 من يناير سنة 2020
	(14)

	الطعن رقم 36 لسنة 79 القضائية
	جلسة 21 من يناير سنة 2020
	(15)

	الطعن رقم 12725 لسنة 83 القضائية
	جلسة 22 من يناير سنة 2020
	(16)

	الطعن رقم 20460 لسنة 88 القضائية
	جلسة 27 من يناير سنة 2020
	(17)

	الطعن رقم 3114 لسنة 88 القضائية
	جلسة 5 من فبراير سنة 2020
	(18)

	الطعن رقم 13626 لسنة 82 القضائية
	جلسة 5 من فبراير سنة 2020
	(19)

	الطعن رقم 12632 لسنة 89 القضائية
	جلسة 11 من فبراير سنة 2020
	(20)

	الطعن رقم 3449 لسنة 78 القضائية
	جلسة 13 من فبراير سنة 2020
	(21)

	الطعن رقم 7224 لسنة 89 القضائية
	جلسة 20 من فبراير سنة 2020
	(22)

	الطعن رقم 18532 لسنة 84 القضائية
	جلسة 23 من فبراير سنة 2020
	(23)

	الطعن رقم 3313 لسنة 89 القضائية
	جلسة 23 من فبراير سنة 2020
	(24)

	الطعن رقم 4838 لسنة 89 القضائية
	جلسة 23 من فبراير سنة 2020
	(25)

	الطعن رقم 7470 لسنة 89 القضائية
	جلسة 25 من فبراير سنة 2020
	(26)

	الطعن رقم 2576 لسنة 85 القضائية
	جلسة 27 من فبراير سنة 2020
	(27)

	الطعن رقم 11713 لسنة 89 القضائية
	جلسة الأول من مارس سنة 2020
	(28)

	الطعن رقم 12841 لسنة 81 القضائية
	جلسة الأول من مارس سنة 2020
	(29)

	الطعن رقم 6325 لسنة 85 القضائية
	جلسة 2 من مارس سنة 2020
	(30)

	الطعن رقم 4000 لسنة 48 القضائية
	جلسة 2 من مارس سنة 2020
	(31)

	الطعن رقم 16781 لسنة 48 القضائية
	جلسة 4 من مارس سنة 2020
	(32)

	الطعن رقم 12103 لسنة 82 القضائية
	جلسة 4 من مارس سنة 2020
	(33)

	الطعن رقم 8926 لسنة 85 القضائية
	جلسة 4 من مارس سنة 2020
	(34)

	الطعن رقم 4132 لسنة 89 القضائية
	جلسة 9 من مارس سنة 2020
	(35)

	الطعن رقم 13129 لسنة 89 القضائية
	جلسة 10 من مارس سنة 2020
	(36)

	الطعن رقم 17689 لسنة 89 القضائية
	جلسة 11 من مارس سنة 2020
	(37)

	الطعن رقم 15634 لسنة 79 القضائية
	جلسة 11 من مارس سنة 2020
	(38)

	الطعن رقم 15364 لسنة 81 القضائية
	جلسة الأول من يونيو سنة 2020
	(39)

	الطعن رقم 2597 لسنة 84 القضائية
	جلسة 2 من يونيو سنة 2020
	(40)

	الطعن رقم 11167 لسنة 89 القضائية
	جلسة 3 من يونيو سنة 2020
	(41)

	الطعن رقم 2341 لسنة 85 القضائية
	جلسة 7 من يونيو سنة 2020
	(42)

	الطعن رقم 7451 لسنة 85 القضائية
	جلسة 9 من يونيو سنة 2020
	(43)

	الطعن رقم 6903 لسنة 88 القضائية
	جلسة 9 من يونيو سنة 2020
	(44)

	الطعن رقم 7537 لسنة 88 القضائية
	جلسة 9 من يونيو سنة 2020
	(45)

	الطعن رقم 17430 لسنة 89 القضائية
	جلسة 9 من يونيو سنة 2020
	(46)

	الطعون أرقام 9458، 9599، 9761 لسنة 88 القضائية
	جلسة 10 من يونيو سنة 2020
	(47)

	الطعن رقم 6523 لسنة 81 القضائية
	جلسة 15 من يونيو سنة 2020
	(48)

	الطعن رقم 1599 لسنة 82 القضائية
	جلسة 16 من يونيو سنة 2020
	(49)

	الطعن رقم 13384 لسنة 79 القضائية
	جلسة 16 من يونيو سنة 2020
	(50)

	الطعن رقم 5097 لسنة 89 القضائية
	جلسة 21 من يونيو سنة 2020
	(51)

	الطعن رقم 10427 لسنة 89 القضائية
	جلسة 23 من يونيو سنة 2020
	(52)

	الطعن رقم 5309 لسنة 81 القضائية
	جلسة 24 من يونيو سنة 2020
	(53)

	الطعن رقم 8576 لسنة 79 القضائية
	جلسة 24 من يونيو سنة 2020
	(54)

	الطعن رقم 1101 لسنة 81 القضائية
	جلسة 25 من يونيو سنة 2020
	(55)

	الطعنان رقما 5558، 8208 لسنة 89 القضائية
	جلسة 5 من يوليو سنة 2020
	(56)

	الطعن رقم 19094 لسنة 89 القضائية
	جلسة 12 من أغسطس سنة 2020
	(57)

	الطعن رقم 20654 لسنة 88 القضائية
	جلسة 13 من أغسطس سنة 2020
	(58)

	الطعن رقم 9053 لسنة 81 القضائية
	جلسة 18 من أغسطس سنة 2020
	(59)

	الطعن رقم 8888 لسنة 89 القضائية
	جلسة 18 من أغسطس سنة 2020
	(60)

	الطعن رقم 20048 لسنة 89 القضائية
	جلسة 29 من أغسطس سنة 2020
	(61)

	الطعن رقم 10862 لسنة 65 القضائية
	جلسة 31 من أغسطس سنة 2020
	(62)

	الطعن رقم 7899 لسنة 64 القضائية
	جلسة 31 من أغسطس سنة 2020
	(63)

	الطعن رقم 4328 لسنة 87 القضائية
	جلسة 31 من أغسطس سنة 2020
	(64)

	الطعن رقم 14247 لسنة 89 القضائية
	جلسة 15 من سبتمبر سنة 2020
	(65)

	الطعن رقم 19152 لسنة 89 القضائية
	جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020
	(66)

	الطعن رقم 6219 لسنة 80 القضائية
	جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020
	(67)

	الطعن رقم 2726 لسنة 89 القضائية
	جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020
	(68)

	الطعن رقم 7286 لسنة 89 القضائية
	جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020
	(69)

	الطعن رقم 14181 لسنة 89 القضائية
	جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020
	(70)

	الطعن رقم 2038 لسنة 82 القضائية
	جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020
	(71)

	الطعن رقم 9869 لسنة 84 القضائية
	جلسة 7 من أكتوبر سنة 2020
	(72)

	الطعن رقم 9939 لسنة 82 القضائية
	جلسة 14 من أكتوبر سنة 2020
	(73)

	الطعن رقم 9319 لسنة 65 القضائية
	جلسة 15 من أكتوبر سنة 2020
	(74)

	الطعن رقم 648 لسنة 67 القضائية
	جلسة 21 من أكتوبر سنة 2020
	(75)

	الطعن رقم 17684 لسنة 81 القضائية
	جلسة 27 من أكتوبر سنة 2020
	(76)

	الطعن رقم 18309 لسنة 89 القضائية
	جلسة 4 من نوفمبر سنة 2020
	(77)

	الطعن رقم 4718 لسنة 86 القضائية
	جلسة 15 من نوفمبر سنة 2020
	(78)

	الطعن رقم 6146 لسنة 80 القضائية
	جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020
	(79)

	الطعن رقم 16105 لسنة 85 القضائية
	جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020
	(80)

	الطعن رقم 69 لسنة 89 القضائية
	جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020
	(81)

	الطعن رقم 9989 لسنة 89 القضائية
	جلسة 18 من نوفمبر سنة 2020
	(82)

	الطعن رقم 19607 لسنة 89 القضائية
	جلسة 19 من نوفمبر سنة 2020
	(83)

	الطعن رقم 888 لسنة 68 القضائية
	جلسة 22 من نوفمبر سنة 2020
	(84)

	الطعن رقم 12880 لسنة 79 القضائية
	جلسة 22 من نوفمبر سنة 2020
	(85)

	الطعن رقم 14025 لسنة 82 القضائية
	جلسة 24 من نوفمبر سنة 2020
	(86)

	الطعن رقم 2987 لسنة 85 القضائية
	جلسة 24 من نوفمبر سنة 2020
	(87)

	الطعن رقم 12023 لسنة 89 القضائية
	جلسة 26 من نوفمبر سنة 2020
	(88)

	الطعن رقم 18687 لسنة 89 القضائية
	جلسة 2 من ديسمبر سنة 2020
	(89)

	الطعن رقم 1586 لسنة 89 القضائية
	جلسة 3 من ديسمبر سنة 2020
	(90)

	الطعن رقم 19817 لسنة 84 القضائية
	جلسة 9 من ديسمبر سنة 2020
	(91)

	الطعن رقم 14846 لسنة 89 القضائية
	جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
	(92)

	الطعن رقم 8413 لسنة 81 القضائية
	جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
	(93)

	الطعن رقم 12608 لسنة 88 القضائية
	جلسة 13 من ديسمبر سنة 2020
	(94)

	الطعن رقم 9633 لسنة 89 القضائية
	جلسة 21 من ديسمبر سنة 2020
	(95)

	الطعن رقم 309 لسنة 84 القضائية
	جلسة 21 من ديسمبر سنة 2020
	(96)

	الطعن رقم 7 لسنة 85 القضائية
	جلسة 21 من ديسمبر سنة 2020
	(97)

	الطعن رقم 1698 لسنة 85 القضائية
	أولاً : فهرس الأحكام الصادرة
	فى طلبات رجال القضاء
	طلبات رجال القضاء
	( ت )
	تأمينات اجتماعية
	" مناط صرف هيئة التأمينات الاجتماعية لمنحة الوفاة ومصاريف الجنازة "

	تقادم
	وقف التقادم :
	" بدء سريانه ".


	( م )
	مرتبات
	راتب القاضي :
	" المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية مصدرها الدستور" .
	" مناط استحقاق راتب الوظيفة الأعلى " .

	ثانياً : فهرس الأحكام الصادرة
	فى المواد المدنية والتجارية
	( أ )
	إثبات
	طرق الإثبات :
	أولا : المحررات الإلكترونية :
	" ماهيتها "
	" حجية المحررات الإلكترونية "
	" البريد الالكترونى "

	ثانيًا : اليمين :
	اليمين الحاسمة :
	" حجيتها "
	" الطعن فى الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة "



	أحوال شخصية
	مسائل الولاية على النفس :
	الطاعة :
	" نشوز الزوجة ليس مبررًا للتعويض "

	النفقة :
	" نفقة الزوجة العاملة "
	" ما يؤثر في استحقاقها "



	اختصاص
	أولاً : الاختصاص النوعى :
	" شرط اختصاص المحكمة المدنية برد المضبوطات الجنائية "

	ثانيًا : الاختصاص المحلى :

	استئناف
	أولاً : ميعاد الاستئناف :
	" بدء الميعاد ومدته "

	ثانيًا : آثار الاستئناف :
	" نطاق الاستئناف "


	أشخاص اعتبارية
	أشخاص القانون العام :
	وحدات الحكم المحلى :
	" تبعية إدارة الرقابة والإشراف على المحال الصناعية وإصدار التراخيص والأمن الصناعى للوحدات المحلية "



	التزام
	" تجديد الالتزام "
	" قاعدة من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ( الإستوبل estoppel ) "


	أموال
	أموال الدولة الخاصة :
	من أنواعها :
	" أموال الأوقاف "



	أوراق تجارية
	دعوى الصرف :
	" المطالبة بقيمة الكمبيالة خضوعها لقواعد دعوى الصرف "

	الشيك :
	رجوع حامل الشيك :
	" تضامن الملتزمين بالشيك "
	" إخطار عدم الوفاء بقيمة الشيك " .



	إيجار
	أولاً : القواعد العامة في الإيجار
	حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار
	التزامات المؤجر
	الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة


	ثانياً : تشريعات إيجار الأماكن
	( أ ) الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن
	ما لا يُعد أجرة
	تقاضي المؤجر تأميناً لا يزيد عن أجرة شهرين

	( ب ) الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
	الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
	الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى :
	" الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا "
	( ج ) أسباب الإخلاء
	1- الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة
	التكليف بالوفاء

	2- الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن
	التأجير من الباطن
	( د ) المنشآت الآيلة للسقوط
	الطعن على قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط


	( ب )
	بطلان
	أولًا : بطلان الطعن :
	حالات بطلان الطعن :
	" عدم إيداع الكفالة "


	ثانيًا : بطلان التصرفات
	مسائل متنوعة
	" بطلان التصرفات المخالفة للمادة 66 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء "



	بنوك
	البنك المركزي :
	" دمج البنوك "
	عمليات البنوك :
	" رهن الأوراق المالية لصالح البنك "
	" تخفيض رسوم الرهون الرسمية والتجارية  "



	بيئة
	حماية البيئة المائية من التلوث :
	"حماية الشواطئ "


	بيع
	" آثار عقد البيع "

	( ت )
	تأمين
	" التأمين من المسئولية "

	تأمينات اجتماعية
	" الاشتراك فى التأمين "
	" أداء الاشتراكات "
	" شرط استثناء عمليات شركات قطاع الاعمال من قانون التأمين الاجتماعي "

	تحكيم
	اتفاق التحكيم :
	" ماهيته "
	" التنازل الضمني عن شرط التحكيم "

	إجراءات التحكيم :
	ميعاد الاعتراض على إجراءات التحكيم :
	" تقدير مدة الاعتراض حال خلو الاتفاق "

	" أثر عدم الاعتراض فى الميعاد "
	" عدم اشتراط مباشرة محام للدعوى التحكيمية "
	" جواز الاعتماد على المحامين الأجانب لتمثيل الأطراف فى دعاوى التحكيم "
	" علة اختيار مُحكم ذو خبرة بالمسائل الفنية "
	" وجوب تكافؤ فرص عرض وشرح دعوى كل طرف "

	التحكيم المؤسسي :
	" المحكمة الدولية للتحكيم "

	" التحكيم التجارى الدولي "
	" تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى "

	" حدود سلطة القاضي الآمر بالتنفيذ "
	حالات عزل المحكم :
	" العزل الاتفاقى والعزل القضائى "

	التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين :
	" صاحب الصفة فى تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام هيئات التحكيم "


	تقادم
	التقادم المسقط :
	( أ ) " مدة تقادم الدعاوى المقامة قبل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية "
	( ب ) التقادم الثلاثى :
	" الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " .



	تنفيذ
	البيوع العقارية :
	" جلسة المزايدة "
	" المطالبة بتسليم الصيغة التنفيذية الأولى للحكم "


	( ج )
	جمعيات
	" انقضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وحلها "

	( ح )
	حرية التنقل
	" القيود الواردة عليها "
	المختص بإصدار قرار المنع من التنقل :


	حكر
	" انتهاء عقد الحكر"

	حكم
	الطعن فى الحكم
	" الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة "


	( خ )
	خبرة
	" وجوب الطعن على تقرير الخبير قبل التعرض للموضوع "

	( د )
	دستور
	عدم الدستورية :
	" أثر الحكم بعدم الدستورية "


	دعوى
	شروط قبول الدعوى :
	الصفة :
	الصفة الإجرائية :
	" صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة "
	الصفة فى الدعوى :



	( ر )
	رسوم
	أولاً : الرسوم القضائية :
	( أ ) الإعفاء من الرسوم القضائية :
	( ب ) المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية :
	" أثر سلوك طريق المعارضة أو رفع دعوى التظلم "


	ثانيًا : رسم تنمية الموارد المالية للدولة :

	رهن
	رهن المحل التجارى :
	" وجوب إعلان جميع المدينين بأمر البيع "


	( س )
	سوق الأوراق المالية
	" أمناء الحفظ ، شركات السمسرة "

	( ش )
	شركات
	شركات المساهمة :
	الجمعية العامة :
	بطلان القرارات :
	" شروطه "




	شيوع
	التصرف فى المال الشائع :
	" تصرف أغلبية الشركاء "


	( ع )
	عقد
	أولاً : صورية العقد :
	" العبرة فى الصورية بالسبب الحقيقي "

	ثانياً : بعض أنواع العقود :
	" عقد النقل "


	عمل
	أولًا : إجازات :
	" المقابل النقدى للإجازات "

	ثانيًا : أجر :
	" استحقاق الأجر "

	ثالثًا : أقدمية :
	" ضم مدة الخبرة السابقة "
	موضوع غير قابل للتجزئة :

	رابعًا : إنهاء الخدمة :
	إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة :
	" إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل "

	منحة نهاية الخدمة :
	العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية :

	خامسًا : بدلات :
	" بدل الورادي"

	سادسًا : ترقية :
	" الترقية فى شركات قطاع الأعمال العام "

	سابعًا : تعيين :
	" تعيين المعاقين "

	ثامنًا : تقدير الكفاية :
	" العاملون بشركة مصر للتأمين "

	تاسعًا : الدعوى العمالية :
	" ميعاد رفع الدعوى العمالية "

	عاشرًا : سلطة جهة العمل :
	" سلطة جهة العمل فى تأديب العامل "
	" الشركات المساهمة "
	الجمعيات العمومية :


	الحادي عشر : عقد العمل :
	(أ) التزامات وسلطة صاحب العمل :
	(ب) التزامات العامل :

	الثاني عشر : علاقة عمل :
	(أ) اتفاقية العمل الجماعية :
	(ب) المصالحة على عقد العمل :
	(ج) العاملون فى بنك التنمية والائتمان الزراعى :
	(د) العاملون فى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء :

	الثالث عشر : علاوات :
	(أ) العلاوات الخاصة :
	(ب) علاوات العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى :
	(ج) علاوات العاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء :

	الرابع عشر : نقل العاملين :
	" شروط وقواعد نقل العاملين "
	" نقل العاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء "

	السلامة والصحة المهنية :
	" تأمين بيئة العمل "


	( ق )
	قانون
	أولاً : القانون الواجب التطبيق :
	سريان القانون :
	سريان القانون من حيث الزمان :
	" الأثر الفوري "


	ثانياً : تفسير القانون :
	" إصدار القانون "

	( م )
	محاكم اقتصادية
	اختصاص المحاكم الاقتصادية :
	" الاختصاص النوعى "
	الاختصاص القيمى :
	" النصاب الانتهائى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية "

	" الطعن بالنقض على أحكام الدائرة الاستئنافية بهيئة استئنافية "


	مسئولية
	المسئولية التقصيرية :
	المسئولية عن الأعمال الشخصية :
	من صور المسئولية التقصيرية :
	( أ ) مسئولية الحكومة عن عدم تنفيذ الأمر بالمنع من السفر :
	( ب ) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة :
	( ج ) مسئولية صاحب العمل عن إصابة العامل :
	( د ) التزام المستشفيات الجامعية بتوفير الأمن للمرضى وللأطفال المواليد :



	معاهدات
	" معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية "
	" اتفاقية الاستيراد السلعى الأمريكى رقم 620 "
	" اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع 1980 "

	ملكية
	حق الملكية بوجه عام :
	أولاً : القيود الواردة على حق الملكية :
	قيود واردة على حق التملك فى ذاته :
	(أ) القيود الواردة على تملك المشروعات الاستثمارية للعقارات :
	(ب) القيود الواردة على تملك الأراضى بشبه جزيرة سيناء :
	(ج) تسجيل قرار التخصيص شرط لانتقال الملكية :

	ثانياً : الميراث :
	شهر حق الإرث :
	" تأشير الدائن بحقة على هامش إشهار الإرث " .

	ثالثا : ملكية شائعة :
	" إدارة المال الشائع "



	ملكية فكرية
	حق المؤلف :
	" الحقوق الأدبية "
	" الحبكة الدرامية "

	" حماية حق المؤلف "
	" حق الأبوة الذهنية "
	علامات تجارية :
	" مؤدى تسجيل ذات العلامة التجارية عن فئة واحدة من المنتجات "


	( ن )
	نقض
	أسباب الطعن بالنقض :
	" السبب المجهل "

	أثر نقض الحكم :
	حالات الطعن بالنقض :
	" الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه "


	نقل
	نقل بحرى :
	" مناط سريان قانون التجارة البحرية "
	أشخاص الملاحة البحرية :
	المرشد :
	" تبعية المرشد للمجهز "



	نقل جوى :
	خروج المواد البريدية من نطاق تطبيق اتفاقية مونتريال :
	اتفاقية فارسوفيا :
	" مناط وجوب توجيه احتجاج بشأن الرسالة إلى الناقل الجوى"

	الأشخاص المعنوية المتعاقبة على سلطة الطيران المدنى :


	( ه )
	هيئات
	أولاً : هيئة قضايا الدولة :
	نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء :
	" حدود النيابة القانونية فى تمثيل الشخصيات الاعتبارية العامة "


	ثانيًا : هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :


